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إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 

هن(0 ل الله و خد لا ريك له واشهد أن مدا عد ورسولة: 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

ل فقد خلف أئمتنا ثروة علمية هائلة »> جمعوا فيها أقوال أئمة الإسلام قي شتى أنواع 
العلوم» ومن هذه العلوم علم الفقه؛ حيث ظهر العديد من المؤلفات التي جمعت 
الفقه» وبينت الأدلة التى استندت إليها مسائله» فقد يكون دليل المسألة من القرآن أو 
من السنة أو الإجماع» إلى غير ذلك منالدلة المعتبرة عند أئمثناء وقد يشهد لأحكام 
هذه المسائل عدد من الأدلة. : 

0 والمتأمل في ما اعتبره الأئمة من الأدلةء ا ا الأول 
- في الاعتبار» ثم السنةء ثم الإجماع. 


ولحرصهم على بيان الإجماع فهم يذكرون المسألة ڈ ثم يذ كرون الأدلة التي 
استندت إليها هذه المسألة» فإن كان دليلها من الإجماع» ذكروا ذلك» سواء كان هذا 
الإجماع من الصحابة و » أو ممن جاء بعدهم من الأئمة. 
ثم إن تقل الإجماع وحكايته يختلف باختلاف الأئمة في بج سبائل الفقه؛ ققد 
IC DE‏ 
المسألة بعينها. ّ 
TT‏ 
لتكون أطروححته في مرحلة من مراحل التعليم العالي؛ ريت ان يکون مجال. بحثي في 
أبواب النكاح لیکون عنوان واي ل الإجماع في النكاح وابواپه» جمغًا ` 


€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ودراسة) . 

3 وذلك أن ن و ا ج ا ا ر 
أبواب الفقه إلى ما قبل مجال بحثى» فأردت أن أكمل هذا العقد بجعل مجال بحثى 
فا د لف ما ره رن ازتى اعت اعا وة افيرش جاردا 
وأصوله في جمع ودراسة مسائل الإجماع في الفروع الفقهية. 
ِ1 ثانيًا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

8# تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية : 

-١‏ أن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليهاء مما يعنى 
أهميته ومكانته في الفقه الإسلامي . 

۲- أن إظهار مسائل الإجماع التي وقع الاتفاق عليها بين المسلمين يقلل من 
التعصب المذهبي الذي وقع بين أتباع المذاهب» ويظهر جانبًا من وجوه الاتفاق التي 
وقعت بينهم ؛ فيكون ذلك سببًا للتأليف بين قلوب المسلمين . 

۳- كثرة مسائل الإجماع المبثوثة في كتب أئمة المسلمين» وقلة المؤلفات التي 
جمعت هذه المسائل ودرستها دراسة علمية وافية؛ من أجل ذلك أردت أن أسهم في 
جمع ودراسة مسائل الإجماع في أبواب النكاح التي هي مجال بحثي . 

-٤‏ أن البحث في مسائل النكاح بالنظر في ما أجمع الأئمة عليه من مسائل له أهمية 
قصوى لدى المسلمين؛ لتعلقه بنواحي حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. 

ل عند الرجوع إلى ما أصدرته المراكز المتخصصة في البحث العلمي من فهارس 
تشمل ما سجل لديها من موضوعات مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية» ومكتبة 
الملك فهد الوطنية» وعند النظر في ما أصدرته الجامعات في المملكة من فهارس وما 
سجل لديها من رسائل علمية» تم الاطلاع على بعض الدراسات التي تحدثت عن 
الإجماع من حيث العموم. 
- © وكان التأليف في هذه الدراسات وفق منهجين : 
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الجانب مبثوث في جميع كتب أصول الفقه القديمة والحديثة. 

المنهج الثاني : بحوث في الإجماع جمعت بين الجانب الأصولي بإشارات بسيطة» 
وبين الجوانب الفقهيةء إلا أن هذه البحوث لم تكن جامعة لمسائل الإجماع بالضورة 
التي سيكون عليها هذا البحث» ومن هذه البحوث: 

: موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب‎ -١ 

0 وهذا الكتاب عبارة عن جمع لمسائل الإجماع من خلال فئة يسيرة من 
المؤلفات» فلم يكن جمعه لمسائل الإجماع إلا من خلال ستة عشر كتابًا فقط'» ولم 
يستوعب كتب المذاهب» فلم يذكر أي كتاب من كتب الحنفية سوى «شرح معاني 
الاثار» للطحاوي› مع قلة الإجماعات الواردة فيه. 

ثم إن المؤلف لم يكن له إلا الجمع فقط دون مناقشة أو إبداء رأي في هذه 
المسائل التي جمعهاء والمحافظة على النص الأصلي للعلماء السابقين» كما قال في 
مقدمته"» ولم يذكر مستندًا للإجماع» أو ما قد يكون من خلاف لما حكاه في 
المسائل التي اذَعِيّ فيها الإجماع» وهذا هو منهجه في كتابه عمومًا» سواء ما كان يتعلق 
بمسائل الإجماع في أبواب النكاح أو غيرها من الأبواب. 

- موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله البوصي : 

وهذا الكتاب عبارة عن جمع لما حكاه ابن تيمية من إجماعات» دون أي تعليق أو 
مناقشة» وليس فيه ذكر لمستند الإجماع» أو بيان خلاف لما حكاه من الإجماع . 

۳- الإجماع لابن عبد البر» جمعه فؤاد الشلهوب» وعبد الوهاب الشهري : 

وهو عبارة عن جمع لما حكاه ابن عبد البر من إجماعات من خلال كتابه التمهيدء 
دون أي تعليتق أو نقاش. وهذا الكتاب يقال عنه ما قيل عن الكتابين السابقين . 


(۱) هي : «سنن الترمذي»› و«اختلاف العلماء» للمروزيء و«اختلاف الفقهاء» للطبري» و«تهذيب الآثار» 
للطبري» و«الإجماع؛ لابن المنذر» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي» و«المحلى؟ لابن حزم» و«مراتب 
الإجماع؟ لابن حزم» و«الاستذكار» لابن عبد البر» و«بداية المجتهد» لابن رشد» و«المغني» لابن قدامة»› 
«شرح مسلم؟ للنووي» و«المجموع» للنووي»› وافتح الباري» لابن حجرء و«نيل الأوطار»؛ للشو كاني»› 
و«البحر الزخار» للمرتضى من أئمة الزيدية. 

() انظر: «موسوعة الإجماع» .)١۷/١(‏ 
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-٤‏ الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة 
الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني» من أول كتاب العدد إلى نهاية 
كتاب الجراح : 

رسالة ماجستير في أصول الفقه» دمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» قدمها 
الطالب عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي : 

أ أنها رسالة في أصول الفقه» إذ بلغت الدراسة الأصولية أكثر من نصف الرسالة» 
ثم قام الباحث بتطبيق دراسته للإجماع من جانب أصولي على بعض أبواب الفقه من 
كتاب العدد إلى كتاب الجراح» كما هو واضح من عنوان الرسالة. 

E O BOR 
العلماء من حكايتهم للاإجماع» وسيقتصر على ما نص عليه ابن قدامة فقط من مسائل‎ 
اوج‎ 

ت- أن هذه الرسالة جمعت مسائل الإجماع من خلال كتاب واحد فقط . 

-٥‏ المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة: 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاءء قدمه الطالب 
تركي بن عبد العزيز آل الشيخ . ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي : 
وک ی ر ا ات می کاو ر ت 

ب أن الباحث لا يذكر ليلا للمخالف إن كانت حكاية الإجماع غير صحيحة . 

ت- لا يذكر الباحث مراجع لبقية المذاهب إذا كان الإجماع صحيحًا» ويكتفي 
بقوله: لم أجد مخالمًا على صحة الإجماع . 

ث- أن هذه الرسالة من خلال كتاب واحد فقط» وهو غير معتمد لديناء فيما رأت 


() هناك رسائل أصولية عدة تحدثت عن الإجماع من جانب أصولي» والتطبيق عليه من خلال كتاب «المغني» 

۰ لابن قدامةء كلها في جامعة أم القرى» فقد رأيت عشر رسائلء سبع منها في جانب العبادات» وواحدة في 

الفرائتض» وواحدة في الكفارات والأيمان والنذور» وهذه الرسالةء ويظهر أنها سلسلة تشمل كتاب 
«المغتي» بأكمله. 
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اللجنة الخاصة بإعداد هذا المشروع . 

7 أما هذا البحث فيختلف عما سبقه من دراسات؛ حيث سيكون جمعًا ودراسة 
لمسائل الإجماع في أبواب النكاح» وما يتبع ذلك من أبواب» وذلك من خلال النظر 
في الكتب المعتمدة - وهي ثلاثون كتابًاء سيأتي ذكرها- لاستقراء مسائل الإجماع في 
هذه الأبواب. 

ويظهر من خلال ما كتب في هذا الموضوع أنه لم يتطرق للحديث عن الإجماع 
في أبواب النكاح وما يتبع ذلك من أبواب» حسب ما هو عليه مجال هذا البحث. 

7 وما يتميز به هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة فسيأتي ذكرها في 
رابعا: أهداف البحث : 

0 تتلخص أهداف البحث فيما يلي : 

-١‏ جمع مسائل الإجماع في أبواب النكاح وما يتبعها من أبواب» ثم دراستها 
دراسة علمية وافية للخروج بنتائج» من أهمها: معرفة وقوع الإجماع من عدمه في هذه 
الخائل: 

۲- بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث» وما مدى سلامته من المخالفة . 

۳- رس عند كثير من الناس أن الفقه ما هو إلا خلافات بين فقهاء الشريعة » فأردت 
أن أبين من خلال جمع مسائل الإجماع ودراستهاء أن هناك جوانب اتفاق كثيرة بين 
الفقهاء في جميع أبواب الفقه؛ ومن ذلك أبواب النكاح› وما يتبعها من أبواب. 
العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة فى كتب الفقه في شتى المذاهب . 

-٠‏ تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه 
الإسالامي عمومًاء وفي النكاح وأبوابه على وجه الخصوص . 
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13 خامسا: أسئلة البحث: 
سيجيب البحث بإذن الله تعالى عن عدة أسئلة منها: 
: ب عن 


س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح» 


والصداق»› والخلع» والطلاق› والرضاع» والظهار e‏ 
س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالنكاح 


س - ما هي مصادر البحث في مسائل الإجماع بين الفقهاء؟ 

س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟ 
س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟ 

س - ما مدى سلامة الإجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟ 


1# سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر 
باب الحضانةء وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الإجماع في اللقيط» والعتق› 
والتدبير» والكتابةء وأمهات الأرلاد") ثم دراستها للخروج بنتائج في هذا 
الموضوع» وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة”؛ وهي على النحو التالي: 
النكاحء الصداق» وليمة العرس» عشرة النساءء الخلعء الطلاق الإيلاءء الظهارء 
اللعانء الرجعةء العدةء الإحداد» الاستبراءء الرضاع» النفقةء الحضانة. إضافة إلى 
اللقيط» والعتق» والتدبيرء والكتابةء وأمهات الأولاد. 

وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات 
الصحابة ون وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين» وأئمة 
المذاهب الفقهية وأتباعهم» مما وقع مبثوتًا في كتب الفقه» والتفسير» والشروحات 


(1) رأت اللجنة المكونة من قبل القسم أن تلحق هذا الفصول بهذه الرسالة على أنها ليست في ترتيب الفقهاء- 
سواء فقهاء الحنابلة أو غيرهم- ضمن أبواب النكاح؛ ولكن لما كان لها علاقة بالنواحي الاجتماعيةء رأت 
اللجنة مشكورة أن تلحق هذه الفصول بموضوع الرسالة. 

() وذلك بناء على التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع . 
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. الحديثية. 

[اوبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا الببحث من خلال الكتب المعتمدة التى 
اتی انها (6۳۹) :ماله : 

7 وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من 
خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها 
ودراستهاء إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين 
كتائًا السابقة؛ وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابهاء مبتدتًا بذ كر الكتب 
الأساسية» ثم المساعدة: 

0 أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية 
لليحث : 

-١‏ «الأم» لإامام الشافعی (٤۲۰ه).'‏ ۲- «سئن الترمذي» (۲۷۹ه). 

۳- «تفسير الطبري» (١٠۳ه). -٤‏ «الإجماع» لابن المنذر (۸٠۳ه)‏ . 


. «المحلى» لابن حزم‎ -٦ METTA) «مراتب الإجماع» لابن حزم‎ -٥ 


)١(‏ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أحد أئمة الحديث تتلمذ على البخاري» وشاركه في 
بعض شیوخه» من مصنفاته «الجامع الصحيح» المشهور ب «سنن الترمذي»» و«العلل»» توفي سنة 
(۷۹ه). انظر في ترجمته : «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۷۸). و«الأنساب للسمعاني» (۳/ )٤١‏ . 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري› صاحب التفسير المشهورء أخذ الفقه عن الزعفراني؛ زالربيع 

٠‏ المرادي» أظهر مذهب الشافعي عشرين سنة» حتى اتسعت دائرة علمه فأصبح من المجتهدين» توفي سنة 
(۰٣۳ه).‏ انظر في ترجمته : : اطبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۲٩)ء‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» ٠ ١/١(‏ °( 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة» وأحد الأعلام کان إمامًا مجتهدًا حافظًا 
ورعًا» كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلافء صف التصانيف ؛ منها : : «الأوسط)» و«الإجماع؟» 
و«الإشراف»» وغيرهاء توفي سنة (۸٠۳ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية٠‏ للسبكي (۷۷/۲)› 
و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص۱۸١).‏ 1 

(5) هو أب محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» فارسي الأصل» رزق ذكاء مفرطًاء وذهًا 
سيالا كان مجتهدًا يستنبط الأحكام من القرآن والسنة» برع في الفقه» والأصول» والحديث والكلام؛ 
والأدب» توفي بالأندلس سنة (١١٠٤ه).‏ انظر في ترجمته : «سير أعلام النبلاء» /١۸(‏ ٤۱۸)ء‏ و«وفيات 
الأعیان» (۳/ .)۳۲٠١‏ 
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۷- «الاستذكار» لابن عبد البر (۳٦٤ه)""‏ . ۸- «شرح السنة» للبغوي (١١١ه)".‏ 

۹- «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٤٠ه)‏ . -٠١‏ «الإفصاح» لاين هبيرة 
( 0)۰ , 

-١‏ «بدائع الصنائم» للكاساني (۸۷ه)“. -١١‏ «المغنى» لابن قدامة 
(1۲۰ھ). 


۴۳- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷۱ ).16 «المجموع») للنووي 


(۱) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ علماء الأندلسس» وكبير 

۰ محدثیهاء وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة. صنف التصانيف المفيدة + منها: «التمهيداء «الاستذكاره. 
و«الاستيعاب٤.‏ وغير ذلك توفي سنة (۳٦٤ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص *٤٤)ء‏ و«اشجرة 
النور الركيةه .)١۷١/١(‏ 

() هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» يعرف بالفراء تارةء وبابن الفراء تارة أخرى» كان دهاء عاليًا 
عاملا بطريقة السلف» قانعًا بالقليل » إمامًا في التفسيرء وفي الحديث» وفي الفقهء من مصنفاته : شرح 
السنة٠»‏ و«التهذيب في الفقه»» وغير ذلك توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» 
للسبکي .)٤٦/٤(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة؛ (۱/ ۲۸۸). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد« المعروف بابن العربي» رحل إلى المشرق فذهب إلى الشام 
والعراق» وعاد بعلم إلى بلاده لم يأت به أحد ممن رحل إلى المشرق» صف التصانيف ؛ منها: «القبس 
شرح موطأً مالك بن أنس»» و«عارضة الأحوذي»» «العواصم من القواصم؟» توفي سنة ٠١(‏ ١ه).‏ انظر في 
ترجمته : «الديباج المذهب» (ص٠۴۷).‏ و«شجرة النور الزکية» (۱/ .)٠۹۹‏ 

)٤(‏ هو أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» دخل بغداد شائ فقرأً القرآن بالروايات› 
والحديث» والفقهء والأدب» كان فقيرًا؛ فدخل في الخدم السلطانية» تولى الوزارة للمقتفي العباسي» 
توفي سنة (٠٠٠ه).‏ انظر في ترجمته : «المنهج الأحمدا (۲/ ١١٠)ء‏ و«شذرات الذهب» .)۱۹١/٤(‏ 

() هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» الملقب بملك العلماءء أخذ عن السمرقندي صاحب «تحفة 
الفقهاء» الفقه والأصول»› قام بشرح «تحفة الفقهاء» لشيخه في كتابه الموسوم ب «بدائع الصناقع»» فزوجه 
ابنته» حتی قیل : شرح تحفته فزوجه ابنته» توفي سنة (۸۷٥ه).‏ انظر في ترجمته : «الجواهر المقةا /٤(‏ 
٥‏ و«تاج التراجم» (ص٤۸).‏ 

)١(‏ هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» قدم دمشق مع أهله وهو ابن عشر سنين»› 
فقرأ القرآنء وحفظ «مختصر الخرقي؟» رحل إلى بغدادء والموصل» ومكةء قال ابن تيمية عنه : لم يدخل 
الشام بعد الأوزاعي أفقه منه» توفي سنة (١۲٠ه).‏ انظر في ترجمته : «ذيل طيقات الحنابلة» (۲/ ۳۳١)ء‏ 
و«المنهج الأحمده (۲/ .)۴١١‏ 

(۷) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء كان من العلماء العارفين» الزاهدين في الدنياء أوقاته معمورة = 
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۷77ھ . 

-٥‏ «الذخيرة» للقرافى (٤۸٦ه). -١١‏ نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية 
(۷ھ )7 . 

۷- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. -١۸‏ «جامع الرسائل» لابن ثيمية. 

Î‏ (مجموع الرسائل والمسائل» لابن تيمية . ۵ (مختصر الفتارى المصرية» 
لابن تيمية . 

. «زاد المعاد» لابن القيم (۷0۱ھ). ۲- «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ -١ 

۳- «فتح الباري» لابن حجر (۲ (a‏ . ۴- «البناية شرح الهداية» للعينى 


= مابين عبادة وتصنيف» سمع من أبي العباس القرطبي ؛ «صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم؟؛ توفي سنة 
(۷۱ه). انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص1١٤)ء‏ و«شجرة النور الزكية» (۲۸۲/۱) . 

(۱) هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» الشافعي» أحد الأعلام» شيخ المذهب» وكبير الفقهاء في 
زمانه» رحل به أبوه إلى دمشق؛ فلازم علماءهاء وأخذ عنهم الفقه والحديث» وقرأ على ابن مالك اللغوي 
شيئًا من مصنفاته» توفي سنة (٦1۷ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)٤١١ /٤(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة؛ (۹/۲). 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس' أحمد بن إدريس القرافيء ولد ونشأ في مصر» وبرع في الفقه والأصول» 
والتفسيرء أخذ عن ابن الحاجب» والعز بن عبد السلام» وغيرهماء صنف التصانيف النافعة؛ منها : 
«التنقيح؟ في أصول الفقه» و«الذخيرة٠‏ في الفقه» توفي سنة (٤1۸ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب“ 
(ص۱۲۸)» و«اشجرة النور الزكية» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث _ 
المفسر» سمع «المسند مرّات» والكتب الستة» ومعجم الطبراني»» وما لا يحصى من الكتب والأجزاءء 
توفي سنة (۷۲۸ه). انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ ۷١۱)ء‏ و«البداية والنهاية» .)٠١١( /٠١(‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» من الفقهاء 
المجتهدين في المذهب» كان محدئّاء مفسرًاء نحوبًاء مشاركا في علوم كثيرة» لازم ابن تيمية طويلاء 
وأخذ عنه» وسجن معه» توفي سنة (١١۷ه).‏ انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ .)۲٠٤‏ و«شذرات 
الذهب» .)١۹۸/١(‏ 

)٥(‏ هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» الحافظ 
الكبير المشهورء تفرد بمعرفة الحديث وعلله» ولد في مصرء ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه» توفي 
في أواخر ذي الحجة سنة (۲٥۸ه).‏ انظر في ترجمته : «البدر الطالع» (١/1٦)ء‏ و«شذرات الذهب» (۷/ 
۷۰( 
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TD 
«البحر الرائق» لابن نجیم‎ -١ . 7)۵۸ 1( «فتح القدير» لابن الهمام‎ 7 
۰ TD 


۷“ «مغني المحتاج» للشربيني (4۷۷ه)“. ۲۸- «سبل السلام» للصنعاني 


1 


. °) ۱۱۸۲( 


۹- «نيل الأوطار» للشوكاني (١٠٠٠ه). -۳١‏ «حاشية الروض المربع» لابن 


() هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» تلقى العلوم عن علماء عصره» فمهر» ولي 
الحسبة» وقضاء الحنفية» صتّف التصانيف ؛ منها: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» «رمز الحقائق 
«شرح كنز الدقائق٤.‏ «البناية على الهداية»» توفي سنة (١٠۸ه).‏ انظر في ترجمته: «الفوائد البهية) 
(ص۷٠۲)»‏ و«الضوء اللامع» (/ 1۲). 

() هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام السكندري السيواسي» وكان إمامًا ناظرًّاء فارسًا في 
البحث» فقيهًا أصولئًاء محدئًاء مفسرًاء من مؤلفاته : «فتح القدير شرح الهداية»» و«التحرير" في أصول 
الفقه» توفي يوم الجمعة من رمضان سنة (١٦۸ه).‏ انظر في ترجمته : «الفوائد البهية؟ (ص ١۱۸-١۱۸)ء‏ 
و«الضوء اللامع٠ .)٠٤١١ /٤(‏ 

(۳) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» من فقهاء الحنفية في مصرء أجيز بالإفتاء 
والتدريس» وانتفع به خلائق» من مصنفاته : «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» و«الأشباه والنظائره» 
و«شرح المنار؛ في الأضولء وغير ذلك توفي سنة (١۹۷ه).انظر‏ في ترجمته: «الفوائد البهية» 
( ص٤‏ ۰)۱۳ و«شذرات الذهب» .)۳١۸/۸(‏ | 

)٤(‏ هو شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني» أفتى ودرّس في حياة أشياخه» وأجمع أهل مصر على 
صلاحه» صنف التصانيف المفيدة منها: «شرح المنهاج»ء و«شرح التنبيه»» وأقبل الناس على قراءتهماء 
توفي سنة (۹۷۷ه) . انظر في ترجمته : «شذرات الذهب) (۸/ ٤۳۸)ء‏ و«كشف الظنون» (۲/ .)۷١١‏ 

() هو أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني الملقب بالأمير» ولد في كحلان» ثم انتقل مع أبيه 
إلى صنعاءء فأخذ عن علمائهاء وصفه الشوكاني بأنه الإمام المجتهد المطلق» تعرض لمحن كثيرة» توفي 
سنة (۸۲١١ه).‏ انظر في ترجمته : «البدز الطالع» (۲/ ١٠)ء‏ و«التاج المكلل؛ (ص٤٠١).‏ 

(7) هو محمد بن علي الشوكاني من أكابر علماء اليمنء ولد سنة (۳١١١ه)‏ في هجرة شوكان» ثم انتقل إلى 
صنعاء ونشأ بهاء حفظ القرآن» وكثيرًّا من المتون في اللغة» وأصول الفقه» والفقه» صف العديد من 
المصتفات بلغت ٠١١‏ مصنًاء مات سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر في ترجمته: «البدر الطالم» »)١١١/۲(‏ 
و«الأعلام؛ .(A/D‏ : 
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0 ثانيًا: الكتب المساعدةء وهی التى استنبطت من خلالها ما یعضد ما ذکره 
أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من ذكر لمسائل الإجماع : 

-١‏ «اختلاف العلماء» للمروزي ٤۲۹ه). -١‏ «الإشراف» لابن المنذر 


. (A۳۱1۸) 
«نوادر الفقهاء» للجوهري‎ -٤ .)ه۳۲١( «شرح معانى الآثار» لاطحاوي‎ -۳ 
(€) 
.` (۳۵۰ھ)‎ 


-٥‏ «أحكام القرآن» للجصا ص (١۳۷ه)‏ . -٦‏ «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
e 0‏ الجا قاض عد الرهات: 


(1) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني نسبًاء النجدي» ولد في إحدى قرى المحملء 
قرب الرياض» من فقهاء الحنابلة وأعيانهم في نجد» كان مولعًا بالتاريخ والجغرافيا والنسب في بداياته» 
توفي سنة (۳۹۲٠ه).‏ انظر في ترجمته : «علماء نجد» (۳/ ۲۰۲)» و«الأعلام) )/1(. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي»› أخذ عن أصحاب الشافعي بمصرء كان من أعلم الئاس باختلاف 
الصحابة و من مصنفاته : «اختلاف العلماء» كتاب «القسامة٠»‏ توفي في سمرقند سنة (٤۲۹ه).‏ انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)٤٤۹ /١(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ )۸٤‏ . 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجُري» الطحاوي» تفقه على خاله المزني صاحب الشافعي» ثم انتقل 
لمذهب أبي خنيفة» كان ثقة» فقيهًاء صف «العقيدة» المشهورة» و«مختصرًا في الفقه» و« معاني الآثارا» 
وغيرهاء توفي سنة (۳۲۱ه). انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص۲۱)ء و«وفيات الأعيان» .)۷١/١(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري› مؤلف كتاب «نوادر الفقهاء». لم أجد من ترجم له» وكذا قال 
محقتق كتابه «نوادر الفقهاء» الدكتور محمد فضل مراد. والذي رجحه أنه مات في حدود سنة (١١۳ه).‏ 
انظر: مقدمة كتابه «نوادر الفقهاء» (ص١١).‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص» انتهت إليه رياسة الحنفية في بغداد» أخذ عن 
الكرخي وغيره» وكان على طريقة من الزهد والورع؛ من مصنفاته : «أحكام القرآن»» واشرح مختصر 
الطحاوي»» وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الجو اهر المضية) »)۲۲١ /١(‏ 
و«تاح التراجم» (ص۷١).‏ 

(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي»› أخذ عن الأبهري وأكابر أصحابه» وكان حسن النظر» جيد 
العبارة» ناصرًا لمذهبه المالكي» تولى قضاء الدينور» وغيرها من أعمال العراق» رحل إلى مصر؛ وولي 
قضاء المالكية هناك» توفي سنة (۲۲٤ه).‏ انظر في ترجمته : «ترتيب المدارك» (٤/1۹1)ء‏ و«الديباج 


المذهب» ( ص۱٦‏ ۲) . 
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۸~ «(شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۹ م . ۹- «الحاوي» للماوردي 
)( 
(١0٤ھ)‏ `. 


۹- «المبسوط» للسرخسي (١۹٤ه)‏ . -٠١‏ «التمهيد» لابن عبد البر (۳٦٤ه).‏ 

-١‏ «مقدمات ابن رشد» الجد (١۲٠ه)‏ . -٠١‏ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 
السمرقندي (١٤٠ه).‏ 

۴- «إكمال المعلم» للقاضي عياض(٤٤٠ه)"‏ . -٠١‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (١٤٠ه). -٠١‏ «البيان» للعمرانى (0۵۸٠ه)".‏ 


() هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» يعرف بابن اللجام» إمام حافظ فقيهء له عناية 
تامة بالحديث» له شرح على البخاري» و«الاعتصام؟ في الحديث» توفي سنة (۹٤٤ه).‏ انظر في ترجمته : 
«الديباج المذهب» (ص۲۹۸)ء و«شجرة النور الزكية» .)٠۷١/١(‏ 

() هو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي» من وجوه فقهاء الشافعية » وأحد الأئمة» كان حافظًا للمذهب» وله 
تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعهء ولي القضاء في بلدان شتى» وسكن بغدادء توفي سنة (١١٤ه).‏ انظر 
في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ۲۳۲)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ ۲۳۵). 

(۴) هو شمس الأئمة آبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» أحد كبار أثمة الحنفيةء كان علامة» حجةء فقيهًاء 
أصوليًا» صف التصانيف النافعة؛ منها: «المبسوط» شرح السير الكبير؛» «شرح مختصر الطحاوي»» 
توفي سنة (٠۹٤ه)‏ . انظر في ترجمته : «الجواهر المضية؛ (۷۸/۳)ء و«تاج التراجم» (ص٤۳١).‏ 

() هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء من أهل قرطبةء وزعيم فقهاء وقته من أهل الأندلس والمغرب ولي 
قضاء قرطبة» رحل إليه الطلاب للتزود من علمه» صنّف «البيان والتحصيل»» «المقدمات على المدونة 
توفي سنة (١۲٠ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص۳۷۴)ء و«شجرة النور الزكية؛ .)۱۹١ /١(‏ 

() هو أبو منصور علاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديء أشهر كتبه : «تحفة الفقهاء في فروع الحنفية!» شرحه 
تلمیذه الكاساني في کتابه: «بدائع الصنائع»ء اختلف في تاریخ وفاتهء وقدره بعضهم في سنة 
(۰٤٥ه).‏ انظر في ترجمته : «الجواهر المضية' (1/۲)ء و«الفوائد البهية؛ (ص١۱۸).‏ 

)هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من آهل الأندلس» ولد وسكن في سبتةء کان إمام وقته 

۰ في الحديث وعلومهء عالمًا بالتفسير» فقيها أصوليًاء عالمًا بالنحو واللغةء والأنساب» حافظًا لمذهب 
مالك توفي سنة (٤٤٥ه)‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص*۲۷)» و«الصلة» (۲/ .)٤۲۹‏ 

(۷) هو آبو الحسين يحيى بن آبي الخير العمراني اليمانيء شيخ الشافعية في اليمن» كان إمامًا ورعًا زاهداء عارقا 
بالفقه وأصوله» والنحوء من أعلم الناس بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» حتى إنه كان يحفظ «المهذب» 
عن ظهر قلب» توفي سنة (۸٥۵ه)‏ . انظر في ترجمته : «طبقات ابن قاضي شهبة» .)۳۳٠۰/۱(‏ و«طبقات فقهاء 
اليمن» (ص٤۷١).‏ 
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CC E OEE 
«بداية المجتهد» لابن رشد (٥۹٥ه)؟. ۱۸- «الكافى» لابن قدامة‎ -۷ 
(۲۰ھ).‎ 


۹- «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (۲۳٦ه). -۲١‏ «شرح صحيح مسلم 
للنووي (٦۷٦ه).‏ 

. «روضة الطالبين» للنووي. ۲۲- «الشرح الكبير» لابن أت عمر (۲ ۸ھ(‎ -١ 

۴۳-«الاختيار لتعليل المختارا لابن مودود الموصلى (۸۳٦ه)‏ . -۲٤‏ «الفروق؛ 
للقرافي (٤۸٦ه).‏ ۰ 

٥-«القوانين‏ الفقهية» لابن جزي ٦ . (aE ١(‏ «شرح الزر كشي على مختصر 


(۱) هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» المرغيناني» فقيه حنفيء حافظ› 
مفسر» محقق» من أوعية العلم كما قال الذهبي» من مصنفاته : «الهداية شرح بداية المبتدي» للقدوري› 
توفي سنة (۳٩۵ه)‏ . انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص۸٤۱)»‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ ۲۴۲). 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» الشهير بالحفيد» من أهل قرطبة» والقاضي بهاء لم ينشأ بالأندلس 
مثله ؛ كمالا وعلمًا وفضلاء عُني بالعلم من صغره» حتى قيل: لم يدع القراءة والنظر منذ عقل إلا ليلة زفافهء 
وليلة موت والده» توفي سنة (١۹٥ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص۳۷۸)ء و«شجرة النور 
الزكية (۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» يرتفع نسبه إلى رافع بن خديج» وقيل : إلى رافع مولى رسول 
الله ية تفقه على والده وغيره» أوحد أهل زمانه في العلوم الدينية أصولا وفروعًاء من أهم كتبه «العزيز 
شرح الوجيز» للغزاليء توفي سنة (۲۳ه). انظر في ترجمته : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)۲٠١‏ 
و«طبقات الشافعية٠‏ للاسنوي .)٥۷١ /١(‏ 

() هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمدء اشتهر في المذهب بابن أبي عمرء أخذ عن أبيه وعمه ابن 
قدامة» ودرّس» وأفتى » وأقرأً العلم زمئًا طويلاء وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره وشرح «المقنع“ 
لعمه ابن قدامة في كتابه «الشرح الكبير؟ء توفي سنة (1۸۲ه) . انظر في ترجمته : «الدر المنضده /١(‏ ٤۲٤)ء‏ 
و«المنهج الأحمده (۳/ ۸۹). 

اش دا ی دار و ای هی ر ا ای غ کل ا 
عارفًا بمذهب أبي حنيفة» ولي قضاء الكوفة ثم عزلء عاد إلى بغخداد» فدرّس» وأفتى» وصتّف» توفي سنة 
()). انظر في ترجمته : «الفوائد البهية» (ص١١٠)ء‏ وتاج التراجم؟ (ص١۷١).‏ 

= هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» كان على طريقة مثلى من العكوف على‎ )١( 
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الخرق» رركي ۷۷ى 

۷- ارحمة الأمة» لقاضی صفد (بعد PAA:‏ ۸- «العناية على الهداية» 
للبابرتی (٩۷۸ه)‏ . 

۹- «عمدة القاري» للعيني (١٠۸ه). -۳١‏ «المبدع» لابن مفلح (٤۸۸ه).‏ 


-١‏ «الإنصاف» للمرداوي (٥۸۸ه).‏ ۳۲- «مواهب الجليل» للحطاب 
0( 
(۹ھ) `. 


= العلم والاشتغال بالنظرء والتدوين» فقيهًا حافظًا قائمًا على التدريس» توفي شهيدًا في معر كة طريف ضد 
الفرنج سنة (١٤۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الديباج المذهب» (ص٤۲۷)ء‏ و«الدرر الكامنة» .)١٠١١/۳(‏ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزر كشي المصري» كان إمامًا في المذهب» أخذ الفقه عن الحجاوي» له 
تصانيف مفيدة؛ من أشهرها: «شرح مختصر الخرقي»» وكلامه فيه يدل على فقه نفيس» توفي سنة 
(۷۲ه). انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ ۲۳۹)ء و«السحب الوابلة» (۲/ ۳۷۹). 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصفدي الشافعي» المعروف بقاضي صفد» من فقهاء الشافعية 
بدمشق» له تصانيف عدة؛ منها: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة٠»‏ لا يعرف له تاريخ وفاةء إلا ما ذكر أنه 
فرغ من تأليف كتابه ارحمة الأمة» سنة (١۷۸ه).‏ انظر في ترجمته : «كشف الظنون» /١(‏ ١۳٦)ء‏ و«ذيل 
کشف الظنون» .)۱۳۹/١(‏ 

() هو أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي» إمام محقق متبحر» كان بارعًا في الحديث وعلومه» 
والنحوء والفقه» فبرع» وساد» وأفقتى» ودرّس» من مصنفاته : «العناية شرح الهداية" في الفقه» «شرح 
البزدوي» في الأصول» توفي سنة (١۷۸ه)‏ . انظر في ترجمته : «الفوائد البهية٠‏ (ص٠۱۹٠)ء‏ وتاج التراجم» 
(ص٦۲۷)‏ . 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح- غير ابن مفلح صاحب «الفروع؟ من بيت علم ورياسة» 
أفتى » ودرّس» وناظر » ثم ولي القضاء» ونفذت كلمته عند السلطان فمن دونه» توفي سنة (٤۸۸ه).‏ انظر في 
ترجمته : «المنهج الأحمد» (۳/ ۲ و«الضوء اللامعم» .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ هو علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي السعدي ثم الصالحي» أعجوبة الدهرء شيخ المذهب 
وإمامه ومصححه ومنقحه» له مصنفات عدة من أهمها: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافا» توفي 
سنة (١۸۸ه)‏ . انظر في ترجمته : «الدر المنضدا (۲/ 1۸۲)ء و«المنهج الأحمدا (۳/ .)۴١٤‏ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الحطابء المكي المولد والقرار» أحد كبار المالكية في عصره» تبحر في 
كثير من العلوم العقلية منها والنقلية» أخذ عن والده وعن قاضي المدينة السخاوي» من مصنفاته : 
«مواهب الجليل شرح مختصر خليل»» توفي سنة ٤(‏ ١۹ه).‏ انظر في ترجمته : «كفاية المحتاح» (ص1۸4٤)ء‏ 
ولاشجرة النور الزكية) /١(‏ ۸۹). 
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۴۳- «الميزان» للشعراني (۹۷۳ه). -۳٤‏ «نهاية المحتاج» للرملي 
7)7 . 
-٠‏ «كشاف القناع» للبهوتي (١١٠٠ه)". -۳١‏ (حاشية ابن عابدين» 
(۵۲ ۲ھ( . 


سيكون المنهج المتبع أثناء البحث عبارة عن منهجين : 

المنهج الأول: المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال قراءة هذه الكتب - وغيرها 
ها و فة الما الت ج فا عات مر ارا الال الي اذى فا 
الإإجماع في مجال البحث» ومن ثم جمعها ودراستها. 

المنهج الثاني : المنهج الاستنتاجي: وذلك بعد جمع مسائل الإجماع الواردة في 
مجال البحث» والنظر في أقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة مهمة يعرف من خلالها 
حصول الإجماع في كل مسألة على حدة أو عدمه. 


ثامتًا : إجراءات الدراسة: 


-١‏ استقراء أقوال الفقهاء» وجمعها فى مسائل البحث التي حكي فيها الإجماع» أو 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الحنفي ؛ نسبة إلى محمد بن الحنفية» شافعي المڏهب› 
ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغر» فحفظ المتون وهو ابن ثماني سنين» انتحل التصوف؛ حتى قيل : 
فقيه النظر» صوفي الخبرء توفي سنة (۹۷۳ه). انظر في ترجمته : «شذرات الذهب» (۸/ »)۳۷١‏ واهدية 
العارفين» .)٥٠١ /١(‏ 

(۲) هو شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» من فقهاء الشافعية بمصر» صار مرجعًا في الفتوى» حتى قيل عله : 
الشافعي الصغير› وقيل عنه أيضًا: من كانت العلماء تكتب عنه ما يملي» توفي سنة (٤٠٠٠ه).‏ انظر في 
ترجمته : «خلاصة الأثر» (۳/ .)۳٤۲‏ و«البدر الطالم» (۲/ ۳۳). 

(۳) هو منصور بن يونس البهوتي» شيخ الحنابلة في مصر في عصره» كان عالمًا عاملاء متبحرًا في العلوم 
الدينيةء صارقا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» رحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الامام أحمد 
عنه» توفي سنة (١١٠٠ه).‏ انظر في ترجمته : «خلاصة الأثر» (٤/١١٤)ء‏ و«الأعلام» _.)۳١۷/۷(‏ 

)٤(‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشاميةء وإمام الحنفية في عصره» ولد 
وتوفي في دمشق› صنف المصنفات؛ منها: «رد المحتار على الدر المختار»ء المعروف ب«حاشية ابن 
عابدین؟» توفي سنة (۲١۲٠ه).‏ انظر في ترجمته : «الأعلام» (/ ۲٤)ء‏ و«معجم المؤلفين» .)٠٤١/۳(‏ 
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الاتفاق» أو عدم الاختلاف» وذلك من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة لتلك 
التائ : 

- وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء. 

۳- شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة» أعبر فيه عن المراد بها. 

٤‏ عند ذكر الإجماع أحيل إلى أول من ذكره» ثم ذكر من نقل الإجماع بعده» مع 
مراعاة الترتيب الزمني في ذلك. 

-١‏ أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع» وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع 
أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحهاء وأشير إلى أنه ذكره في كتبه الأخرى 
دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول. 

-١‏ إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم» فأذكر النص عند أول من ذكر 
ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بنحوه. 

۷ إذا حكى العالِم اللإجماعَ عن غيره؛ كأن ينقله ابن قدامة عن ابن المنذرء فأكتفي 
بنص ابن المنذر؛ ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة. 

۸- ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة» والمساعدة. 

۹4- ذكر من نقد الإجماع من العلماءء أو حكى الخلاف» وذلك بتتبع كتب التفسير » 
وكتب الاأثار عن الصحابة والتابعين» وكتب المذاهب الفقهية ؛ للتنبيه على الخلاف إن 
وجد. 

: اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية‎ -٠١ 

أ- خلاف الروافض . 

ب- خلاف الخوارج . 

ت- إذا وصف الخلاف بالشذوذ. 

ث- إذا وصف الخلاف بأنه خرق للاجماع . 

ج- إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع . 

-١‏ الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه. 

-١‏ اعتبار موافقة ابن حزم وخلافه في المسألة» مت ما وجدتٌ له قولاء فإن لم 
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أذكر له موافقة أو خلافًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة . 

۳- عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظّر : فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل 
قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاقء وثالث على نفي الخلاف فإني أصيغ 
المسألة بعبارة: «من نقل الإجماع»؛ ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقوا» وآخر نفى 
الخلاق على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصْيَعَ دلالة على الإجماع من اللفظين 
الا خرين . 

3 وات لم يصرح أحدهم بنقل الااجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق» وآخر نفى 
الخلاف فإنني أعبر بلفظ : «من نقل الاتفاق»؛ ولو كان هناك من عبر بنفي الخلاف 
على اعتبار أن لفظ الاتفاق أقوى دلالة على اللاجماع من نفي الخلاف . 

وإن لم يحك أحدهم إجماعًا أ 
تى الخلاف». 


و اتفاقًاء بل نفى الخلاف فإننى أعبر بلفظ : «من 


-٤١‏ ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه» كأن يذكر بعض علماء 
المالكية الإجماعء فيو افقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية - مثا - على أصل المسألة 
من هحون تنصيص على الإجماع» أو الاتفاقء أو نفي الخلاف» فأشير إلى موافقة 
الحنفية» والشافعية لحكاية الإجماع» وإن كانوا لم ينصوا عليه . 

-٥‏ ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما کي 
من إجماع» وخلافهم؛ متى ما وجدت لهم قولًا. 

-١‏ ذكر مستند الإجماع» سواء كان من القرآن و السنة جميعًاء أو من أحدهماء أو 


من غيرهما. 
۷- إذا تبين بعد الدراسة. أن حكاية الإجماع غير صحيحة» فإننى أذكر المخالف 
ودلیله. 


۸- إذا وردت المسألة فى أكثر من باب لسبب ما؛ .ذكرتها في الباب .الأول 
وأحلت عليها في الأبواب التي تأتي بعده. 

۹- ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين» يشير الأول 
منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصلء والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد 
المسائل ضمن فصول الرسالة. 


-٠‏ عزو الآيات الواردة في البحث» وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية؛ هكذا: 
[البقرة: الآية ۲۳۳]. 

-١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث مع بيان درجة الحديث ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

۲- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث 
منهماء أو من أحدهماء دون الإشارة إلى من خرّجه من غيرهما. 

۳- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين» أو في أحدهما؛ أخرجه من كتب السنن 
الأخرى» مقدمًا كتب السنن الأربعة على غيرها. 

-٤‏ عند تخريج الحديث من الكتب الستة» وسنن الدارمي» وموطأً مالك؛ أذكر 
اسم الكتاب» واسم الباب» ورقم الحديث» والجزء والصفحة. 

-٥‏ وعند تخريج الحديث من سائر كتب السنن الأخرى» أذكر الجزء والصفحة 
وزقم الحديث إن وجد. 

-١‏ ترجمة من لم يشتهر من الأعلام» وترك من كان مشهورًاء كالخلفاء 
الراشدين» والأئمة الأربعة. 
1 تاسعًا: خطة البحث: 

3 تشتمل خطة البحث على مقدمةء وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة أذكر فيها 
أهم ما توصلت إليه من نتائج» وفيما يلي بيان لذلك : 

لا المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوع» وأهميته» وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وأهداف الموضوع» وأسئلة البحث» وحدود الدراسة» ومنهج البحث» 
وإجراءات البحث» ثم بيان لخطة البحث. 


2 التمهيد: وفيه فصلان: 


IE‏ انه 1 الأول : دراسة ختصرة عن الإجماع: 


المبحث الأول: تعريف الإجماع . 
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المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته. 
المبحث الثالث: أنواع الإجماع وحجية كل نوع . 

المبحث الرابع : حكم منكر الإجماع . 

المبحث الخامس : شروط الإجماع. 

المبحث السادس: ألفاظ الإجماع . 

المبحث السابع : مسائل أصولية في الإجماع . 

الفصل الثاني : تعريف النكاح»ء وحقيقته 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف النكاح . 
المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 

3 الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح وفيه عشرة فصول : 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكوه. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الخطبة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح . 
الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح . 
الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار . 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق. 
الفصل التاسع : مسائل الإجماع في وليمة العرس. 
الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء. 


@ مسائل الإجماع فقي النكڪاح وابوابه 
أ الباب الثاني : مسائل الإجماع في فُرَّق النكاح وفيه خسة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع . 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في الطلاق . 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإيلاء. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في الظهار . 
الفصل الخامس: مسائل لاان في اللعان. 
1 الباب الثالث: مسائل الإجاع في توابع النكاح ولوازمه وفيه ثانية فصول : 
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في العدة. 
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الإحداد. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في الاستبراء. 
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع . 
الفصل السادس : مسائل اللإجماع في النفقات . 
الفصل السابع : مسائل الإجماع في الحضانة. 
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط . 
الباب الرابع : مسائل الإجماع في العتق وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : مسائل الإجماع في ۳ المماليك. 
الفصل الثاني : مسائل الإجماع في التدبير . 
الفصل الثالك: مسائل الإجماع في الكتابة. 
الفصل الرابع : مسائل الإجماع في أمهات الأولاد. 
3 الخاتمة: أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج 
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5 الفهارس: وتشمل : 

( 2 فھرس الایات جس تب الور ورتب الاباك فی كل ورة: 

۲- فهرس الأ ادرت هجاتًا . 

۳- فهرس الآثار هجائيًا . 

-٤‏ فهرس الأعلام هجائيًا» وحسب اسم الشهرة. 

. فهرس الأمم والقبائل‎ -٥ 

-٦‏ فهرس البلدان. 

۷- فهرس الكلمات الغريبة المشروحة. 

۸- فهرس الشعر. 

۹- فهرس مسائل الإجماع . 

. فهرس المراجع‎ -١ 

. فهرس الموضوعات‎ -١ 

ل وحذفت جميع الفهارس إلا فهرسي المصادر والمراجع والموضوعات حتى لا 
يطول الكتاب 
الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

واجهتني كثير من الصعوبات أثناء كتابتي لهذه الرسالة» منها: 

-١‏ كثرة ما اشتملت عليه الكتب الثلاثون التي اعتمدتها اللجنة المعدة لهذا 
المشروع من صفحات› فقد بلغت صفحات هذه A ET‏ الى لى 
)۱۱۷۸١(‏ صفحة» ولم أدخل في هذا العدد كتب التفسير» والكتب المساعدة 
الأخرى. 

۲- صعوبة البحث عن مستند الإجماع إذا لم يكن منصوصًا عليه . . 

۳- إذا ذكر الإجماع عن الصحابة» كان من الصعوبة استقراء كتب الآثار» للبحث 
عن مخالف لمن حُكي عنه الإجماع» نظرًا لطول هذه الكتب وكثرتها. 
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-٤‏ إذا لم أجد في المسألة إلا قولًا واحدًا لأحد العلماء في حكايته الإجماعء أو 
الاتفاق» أو نفي الخلاف» كنت أجد صعوبة في استقراء الكتب المعتمدةء 
والمساعدة؛ للبحث عن قول يعضد ما ذكرء فقد يطول البحث فيستمر الساعات 
الطوال» وربما الأيام. 

١‏ صعوبة البحث في كتاب المحلى لابن حزم؛ نظرًا لأنه لا يذكر في كتابه جميع 
المسائل التي ذكرها الجمهور في كتبهم. فكنت أقرأً فيه كثيرًا لعلي أجد وفاقًا له 
للجمهور أو خلافًاء فلا أجد في كثير من الأحيان شيئًا من ذلك. 

0 وأخيرًا: إن هذه الصعوبات لا ينفك عنها أي بحث من هذا النوع» وعسى أن 
يكون في ذكر هذه الصعوبات عذر أقدمه لمن قرأ في رسالتي هذه فرأى القصور فيها. 
لاثم إنني قد بذلت جهدي حتى يخرج البحث بهذه الصورة المتواضعة» ومن نافلة 
القول أن أعترف بأن هذا البحث لا يخلو من تقصير ونقصان» لكن عزائي أ أنني لم أدخر 
جهدًا في أن أخرج هذا البحث بهذه الصورةء ويأبى الله سبحان وتعالى العصمة لكتاب 

غير کتابه . 


شکر وتقدیر: 

لاأتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك سعود» ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية التربية› فقد يسر الله سبحان وتعالى لي أن طلبت العلم الشرعي في هذا القسم 
المبارك منذ مرحلة البكالوريوس» مرورًا بمرحلة الماجستير» وحتى مرحلة 
الدكتوراه. 

وتقف الكلمات عاجزة عن تقديم الشكر والاعتراف بالفضل لصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد الرحيم يعقوب» المشرف على هذه الرسالة؛ إذ تابع الموضوع 
بكل إخلاص» فقد غمرني بفضل توجيهه» وصدق إرشاده» وحسن تعاملهء ولين 
جانبه . 

ل كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لسعادة الدكتور/ عبد الله الناصرء رئيس 
اللجئة الخاصة بهذا المشروع» الذي استفدت من ملاحظاته» وتوجيهاته أيما استفادة» 
فجزاه الله خير الجزاء. 

0 کما اُشکر سعادة الدكتور/ إبراهيم العروانء المشرف السابق على الرسالةء 
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الذي بدأت معه مشوار الرسالة» ولم يقدّر الله سبحان وتعالى مواصلة الإشراف مع . 
فضيلته؛ لما رأت اللجنة الخاصة بهذا المشروع أن يكون الإشراف لدى عضو واحد 
قدر الإمكان» يتابع جميع الطلاب المشتغلين بهذا المشروع› فکان وقته مزحو مًا؛ 
بسبب إشرافه على عدد من الرسائل » فجزاه الله خيرًا عما قدم لي من توجيهات في هذه 
الفترة. 

0 كما أشكر أصحاب السعادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة» على ما 
تحملوا من صعوبة في قراءة هذه الرسالة» وتبيين ما فيها من نقص وملحوظات› 
وإهدائها إلى . 

3 وفي الختام أسأل الله رب البرية» أن يصلح النية» ويتجاوز عن الخطيةء وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء والحمد لله رب العالمين . 


0 
ک2 
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التمهيد 
وفيه فصلان 
الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع 
المبحث الأول: تعريف الإجماع 


5 الطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة: 


مه امج عليه . 
والإجماع لفظ مشترك يراد به في اللغة ثلاثة معان" : 
الأول: العزم على الشيء» قال ابن فارس: «أجمعت الأمر إجماعًاء إذا 


عز مت»( 


فا يقال: أجمع فلان على السفر؛ إذا عزم عليه» ومنه قوله تعالى : اموا آنرک 
وشرکاگ& (ثونس: الآية »]۷١‏ آي : من أجمع الأمر وأزمعه إذا نواه وعزم علیه» بحیث لا 
يخالفه”“ . وقوله تعالی : فالسا هبوا پو وأخعوا أن َوه فى عَيببٍ أل (ثوشف: الآبة 
٠‏ أي: من أجمع الأمر وأزمعه» فقد أجمع إخوة يوسف على طرحه في البعر” . 
وقوله ي «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" . يجمع الصيام أي : إحكام 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (١/۷۹٤)ء‏ و«الصحاح» (۸/۴٥٤)ء‏ و«لسان العرب» (۸/ ۷٥)ء‏ و«القاموس 
المحيط' (ص41۷)» و«تاج العروس» .)١٠٤/١(‏ 

(۲) هو آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» كان إمامًا في علوم شتى» وخصوصًا اللغة فإنه أتقنهاء 
وكان فقيمًا شافعيًا حاذقًا» ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر آمره» توفي سنة (۳۹۰)ء وقیل (۳۹۵ ه). 
انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص۲۷۸)» و«معجم الأدباء» (۱/ )٥۴۴‏ . 

(۳) «معجم مقاييس اللغةا ٠ ۰ .)٤۷۹/١(‏ 

0( «الوسيط» للواحدي (۲/ .)٥٥٩‏ و«الکشاف» (۲/ .)۲٤١‏ 

٠ . )۳۰۹٣/۲( «الوسیط» (۲/ 1۰۳)» و«الکشاف»‎ )( 

() أخرجه أبو داود )۲٤٥٤(‏ (۲/ ۳۲۹)» والترمذي (۷۳۰) (۲/ ۱۷۸). والنسائي (۲۳۳۱)» »)۱٤٩/٤(‏ = 
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النية والعزيمةء يقال: أجمعث الرأي وأزمعت بمعنى واحدء فإن من لم ينو الصيام 
ويعزم عليه من الليل فلا يصح صيامه . 

الثاني : الاتفاقء قال الزبيدي” :«الإجماع - أي : إجماع الأمة - الاتفاقء يقال : 
هذا أمر مجمع عليه» أي: متفق عليه» يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا 
OE‏ 


والفرق بين المعنى الأولء والمعنى الثانى : أن الأول متصور من واحده والثانی 
لا يتصور إلا من اثنين فما فوقهما“ واتفاق أي طائفة على أمر من الأمور يسمى 
إجماعًا؛ حتى اتفاق اليهود والنصارى” . 


الثالث : الضمُء قال ابن aT‏ یدل على تضام 
الق : ا م «والإجماع أن تجمع الشيء المتفرّقء وإذا جعلته 
جميعًا لم يكد يتفرق» كالرأي المعزوم عليه . 

والفرق بين المعنى الثاني والثالث: أن المعنى الثاني لإلاإجماع يكون في الأمور 
المعنوية» وأما المعنى الثالث فيكون في الأمور الحسية. 


= وابن ماجه (۱۷۰۰) (۱/ .)٥۳۲‏ قال ابن حجر: إاختلف الأئمة في رفعه ووقفه» فقال ابن أبي ا Yi:‏ 
أدري أيهما أصح»› لكن الوقف أشبهء ورواته ثقات. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال التر مذي : 
الموقوف أصح. انظر : «التلخيص الحبير (۱۸۸/۲). 

(۱) «معالم السنن» للخطابي۲/ ۲۱۱)» و«عون المعبود» (۷/ ۸۸). 

(۲) هو ا بو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى»› أصله من 
واسط بالعراق» وولد في بلجرام بالهندء ونشأ في زبيد» باليمن» علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب» رحل إلى الحجاز» وأقام بمصر» فاشتهر» توفي بالطاعون سنة (١٠١٠ه) E‏ 
«تاري يخ الجبرتي» (۱۹7/۲)ء و«الأعلام» (۷۹/۷). 

(۳) «تاج العروس» )٤( :)۳۰٤/٥(‏ «کشف الأسرار» (۳/ ۳۳۷). 

.)٤۷۹ /١( «معجم مقاييس اللخة»‎ )١( .)۲٠٤ /۱( «اللإحکام» للآمدي‎ )٥( 

(۷) هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري الإمام 
اللغوي الحجةء ولي قضاء طرابلس» أشهر مؤلفاته : «لسان العرب»ء توفي بمصر سنة (١١۷ه).‏ انظر في 
ترجمته : «الدرر الكامنة» »)۲٠۲ /٤(‏ و«حسن المحاضرة ٠ .)۴١۹/۱(‏ 

(۸) «لسان العرب» (۸/ .)٥۷‏ 
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المطلب الثاني : تعريف الإحماع في الاصطلاح: 


لا المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه 
يراد به المعنيان الأول والثاني» ثم يجد أن تعريفاتهم للاإجماع كلها تدور في المعنى 
الثاني للاجماع من حيث اللغة» وعلى هذا أذكر تعريمًا واحدًا لأصولي من كل مذهب 
فقهي من المذاهب الأربعة: 

-١‏ عرّفه عبد العزيز البخاري”“ من الحنفية بأنه : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة 
في عصر من العصور على أمر من الأمور“ 

- وعرّفه ابن الحاجب”" من المالكية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في 
ف ل ا 

۳ وعرفه الغزالي" من الشافعية بأنه : اتفاق أمة محمد يي خاصة على أمر من 
لارا 

TT‏ اتفاق علماء العصر من أمة محمد بل على 
آفر شن افو الد 

0 ما يلاحظ في هذه التعريفات : 

. أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق‎ -١ 


(1) هو عبد العزيز بن أحمد بن البخاري» تفقه على محمد المايمرغي» شرح «أصول البزدوي» في كتاب سماه: 
«كشف الأسرار»» وهو أعظم شروح البزدوي» وشرح «الهداية؟» وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله + توفي 
سنة (١۷۳ه).‏ انظر في ترجمته : «تاج التراجم» (ص۱۲۹)ء و«الطبقات السنية» .)١٤٠١ /٤(‏ 

(۲) «کشف الأسرار» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي يكر الكردي» الإسناني» ولد بإسنا بمصرء كان أبوه حاجبًا لعز الدين 
الصلاحي» حفظ القر آن» وأخذ بعض القر آء ات عن الشاطبي » فقيه» مناظر» أصولي» توفي في الإسكندرية 
سنة (1٤1ه).‏ و «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ۲٠۲)ء‏ و«وفیات الأعیان» (۳/ .)۲٤۸‏ 

«بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» .)٥۲١/١(‏ 

0 خو اوا و د ا ی ا ر ا ا ثم انقطع » صف 
التصانيف العديدة؛ في الفقه والأصولء وغير ذلك توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ انظر في ترجمته: «طبقات 

الشافعية» للسبكي (117۳٤)؛‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ )۳١۹‏ . 

(0) «المستصفی» .)۴۲٠٠/۱(‏ (۷) «روضة الناظر» (ص۲۷١).‏ 
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- أن جميع التعريفات جعلت الاتفاق للعلماء المجتهدين» ما عدا الغزالي حيث 
جعله لكل الأمة. 

۳- أن جميع التعريفات اشترطت أن يكون الإجماع إجماع أهل العصرء ما عدا 
الخزالي فإنه أطلق العبارة» ولم يقيده بعلماء العصر. 

ل واعتّرض على تعريف الغزالي من وجهين" : 

-١‏ أن الإجماع على تعريف الخزالي لا يمكن أن ينعقد إلى يوم القيامة؛ لأن أمة 
محمد ية هي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة› وأي اتفاق على حكم شرعي في بعض 
العصور لا يصدق عليه هذا التعريف . 

۲- أنه يلزم من هذا التعريف أنه لو خلا العصر عن مجتهدين» واتفق سائر العوام 
على حكم شرعي أنه يعد إجماعًاء ولاف ل کال 

وعلى هذا يمكن الخروج بتعريف متصور عن الإجماع - وهو تعريف الجمهور- 
فأقول : اللإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد بيا في عصر من العصور على أمر ديني . 

۵ شرح التعريف" : 

«اتفاق»: الاشتراك في الأقوال» والأفعال» والسكوت» والتقريرات. 

(مجتهدي» : قيد خرج به اتفاق غير المجتهدين من العوام» فلا يعد اتفاقهم إجماعا. 

«أمة محمد بيا : قيد خرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى» 
فإن اتفاقهم علي أي أمر ديني لا يعد إجماعا في حقنا. 

«اعصر من العصور»: أن يحدث الاتفاق من المجتهدين على حكم الأمر الديني» 
في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة» ومن ثم لا يعتد بخلاف من صار مجتهدا في 
عصر الحادثة بعد وقوعها. 

«أمر دينى»: أي : ما يتعلق بالدين » أما ما كان من الاتفاق على أمر دنيوي لا علاقة 
له الدين غلا يعد اعا شرا ) 


(۱) «الإحکام» للآمدي .)۲٥٤/۱(‏ (۲) قال الآمدي : وهذا ليس مذهبًا للغزالي» ولا لمن يقول بالإجماع . 
(۳) انظر : «الإحكام» للآمدي (۱/ »)٠٠١‏ واشرح مختصر الروضة» (۳/ 1)ء و«إرشاد الفحول» (ص۳۲١)ء‏ 
و«أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي .)٤۹١/١(‏ 
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المبحث الثانى 
مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعيةء وأهميته 

3 الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية يأتي في المرتبة الثانية بعد 
النصوص الشرعية من القرآن والسنة؛ وكون الإجماع يأتي بعد القرآن والسنة في 
الاستدلال هو مذهب السلف الصالح . وهذه أدلة تبين هذا القول: 

-١‏ ما ورد في كتاب عمر ط4 إلى شريح القاضي”"“ حيث قال فيه : «اقض بما في 
کتاب اللهء فإن لم تجد فبما سنه رسول الله ما فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون 
قبلك» فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضی به نبيه ڪل ولا قضی به 
الصالحون» فليجتهد رأيه»» وفي رواية: «فبما أجمع عليه الناس». 


۲- ما ورد عن ابن مسعود و أنه قال : «إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض 
بما في كتاب الله» فإن عييت فاقض بسنة نبي الله» فإن عييت فاقض بما قضى به 
الصالحون»“ . 

0 قال ابن تيمية : هذا عمر› وان مسعود قدما الكتاب» م السنة» م الإجماع» 
وهذه آثار ثابتة عنهماء وهذا هو الصواب” . 


(1) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من أشهر القضاة في صدر الإسلام» أدرك النبي ية ولم 
يلقه» وقيل : لقيه» والصحيح الأول استقضاه عمر على الكوفة » ولم يزل عليها إلى أيام الحجاج فاستعفى» 
فأقام بها قاضيًا ستين سنة» توفي سنة (۸۷ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (۲/ ١۲٦)ء‏ و«الإصابة» (۳/ 
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(۲) أخرجه النسائي .)٠١۸ /۸( )٥۳۹۷(‏ قال النسائي في «الكبرى»: هذا حديث جيد. وقال الألباني : صحيح 
الإسنادء موقوف. انظر: «سنن النسائي الكبرى» (۳/ »)٤٦۸‏ و«صحيح سنن النسائي» (۳/ )٤۳۷‏ . 

(۳) أخرج هذه الرواية البيهقي في «الكبرى» .)١١١ /٠١(‏ 

() هو بو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي» أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا و المشاهد بعدهاء 
ولازم النبي بء و كان صاحب نعليه» أسلمت أمه قديمًا و كانت من السابقات» أول من جهر بالقر آن بمكةء 
توفي سنة (۳۲ه). انظر في ترجمته: «الإصابة» /٤(‏ 1۹۸)ء و«آسد الغابةه (۳/ )۳۸١‏ . ۰ 

)٥(‏ أخرجه النسائي- کتاب آداب القضاة- باب الحكم باتفاق آهل العلم- .)١١۸ /۸( )٥۳۹۸(‏ قال الألباني: 
صحيح الإسنادء موقوف . انظر: «صحيح سنن النسائي» (۳/ )٤۳۷‏ . 

(7) «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۱۹). 
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© ومما يبين أهمية الإجماع ومكانته ما يلي : 

-١‏ أن الإجماع القطعى مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض› 
لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية » فإن النصوص الشرعية الخالية من 
التعارض مقدمة على التى ظاهرها التعارض . 

۲ أن الإجماع دلیل يۇ کد حکم المسألة ویکثر أدلتهاء فهو دلیل ان مع 
الل 

۳- أنه ما من مسألة مجمع عليهاء إلا وفيها بيان من الرسول ية ؛ ولكن قد يخفى 
الل قى فن الان بويع الأجداة ": 

-٤‏ إذا خالف القاضى مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه» وإن خالف الإجماع 
a E‏ : 
نفس وه 

. يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير“ منكر القطعي منها"‎ -٥ 

المبحث الثالث: أنواع الإجماع» وحجية كل نوع 

0 قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام سب اعتبارات ملف : 

. باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح» وإجماع سكوتي‎ -١ 

۲- باعتبار أهله: ينقسم إلى إجماع عامة» وإجماع خاصة . والمراد بإجماع العامة: 
هو المعلوم من الدين بالضرورة› فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم . وإجماع 
الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم . 

۳- باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة وو وإجماع غيرهم. 

-٤‏ باعتبار نقله إلينا: ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواتر» وإجماع نقل بطريق 


(۱) «شرح اللمع؟ (1۸۲/۲)ء و«شرح مختصر الروضة» .)٠١/۳(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)١۱۹٩١‏ 

(۳) «التمهيد» لأبي الخطاب الکلوذاني (۳/ ۲۵۸)» و«مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٠۹١‏ 

(4) «الموافقات» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٠١۲)‏ . 

.)۳٠۹‌ص( سيأتي قريبًا حكم منكر الإجماع . (1) «البرهان» (۲/ ٤۷۲)ء و«المنخول»‎ )٥( 

- (۷) انظر هذا التقسيم في كتاب: « منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه» (ص۱۹۷)ء وما بعدها. 
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الاحاد. 

-٥‏ باعتبار قوته : ينقسم إلى إجماع قطعي» وإجماع ظني» فالقطعي مثل: المعلوم 
من الدين بالضرورة؛ كفرضية الصلاةء والزكاة» ونحو ذلك والظني: كالإجماع 
السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل . 

وسیکون الحديث فی هذا المببحث عن النوع الأول و والذي يدعو إلى 
ذلك ما یأتی : 

أ- أن هذا المبحث ما هو إلا تمهيد للدخول إلى صلب موضوع الرسالة. 

ب- أن الحديث عن كل نوع من أنواع اللإجماع يفضي إلى الإطالة في التمهيد أكثر 
مما یجب . 

ت- أن أغلب مسائل الإجماع في هذه الرسالة لا تخرج عن هذين النوعين» فهي إما 
إجماع صريح وإما إجماع سكوتي . 

ث- أن هذه الرسالة يغلب عليها الجانب الفقهى أكثر من الجانب الأصولىء فكان 
لابد من اختصار الحديث في الجوانب الأصولية. 

: الطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته‎ ê 

0 تعريف الإجماع الصريح : هو ما كان اتفاق مجتهدي الأمة عليه نطمًاء بمعنى أن 
كل واحد من المجتهدين نطق بصريح الحكم في الواقعةء نفيًا أو إثبائً" . 

0 حجيته : اختلف العلماء في حجية الإجماع الصريح على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ذهب الجمهور من المسلمين عمومًا من المذاهب الأربعة وغيرها إلى 
أن إجماع المجتهدين في كل عصر حجة . 


() انظر الحديث عن نوعي الإجماع الصريح. والسكوتي في : «کشف الأسرار» (۳۳۹/۳)ء و«الإحكام» 
للآمدي .)۳١١/١(‏ و«البحر المحيط» »)4۸۲/٤(‏ ولاشرح مختصر الروضة؛ »)۱١١/۳(‏ و«إرشاد 
الفحول» (ص۳١٠)ء‏ واعلم أصول الفقه» لخلاف (ص۹٥).‏ 

(۲) «شرح مختصر الروضة» .)١١١/۳(‏ 

() انظر: «أصول السرخسي» (۱/ ۲۹۵). و« کشف الأسرار» (۳۳۸/۳). و«بيان المختصر» .)٥٠١ /١(‏ 
و«شرح تنقيح الفصول» (ص٣۳۲).‏ و«اللمع في أصول الفقه» ( ص ۰)۸۷ و«التبصر ة۲ (ص۹۹٤۳)»‏ واشرح 
الكو كب المنير» (۲/ ١٠۲)ء‏ واشرح مختصر الروضة) .)۱١١/۳(‏ 
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أدلة هذا القول: استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول على حجية الإجماع 


أولا: الأدلة من القرآن: -١‏ قال تعالی : وس باقن الرَسول من بعد ما بين له 


2 ¥ 


الى َعَم ع سيل اموم لي ما تول ويو هكم وسات مدا @ € راشا لآ 
..٠‏ هذه الاآية أقوى الأدلة على حجية الإجماع» وقد تمسك بها الإمام الشافعي بعد 
ما استعرض القرآن ثلاث مرّات للبحث عن دليل على حجية الإجماع"". 

0 وجه الدلالة: توعد الله 8# من يتبع غير سبيل المؤمنين بالنارء ولو لم یکن 
محر ما لما توعد عليه وقد حسن الجمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشافة الرسول 
ية في التوعد" . 

۲- وقال تعالی : ذلك ملقم أ وسا إتڪوا ُہتاء عل الاس يکود رسو 
كم سيدأ إالبقرة: الآية ٠٤۳‏ . وجه الدلالة : وصف الله 8# الأمة بأنهم عدول» ولما 
كانت أمة محمد َا أمة عدل جعلها الله ب .حجة على الأمم كلها في قبول قولها 
عليه كما جعل ب الرسول َة حجة علينا في قبول قوله؛ فإذا كان قول الأمة حجة 
على سائر الأمم» كان إجماعهم حجة على آحادهم" . 

-٣‏ وقال تعالی: کم عو أت أرجت لتاس تأسوت بالمغروف ونوت َي 
اشڪر ومون بأ آل عمران: الآية ]١١ ٠‏ . وجه الدلالة : بين الله بك أن الأمة خير أمة 
بسبب أمرها بكل معروف» ونهيها عن كل منكر» فعلى هذا فإن الأمة- ممثلة 
بمجتهديها- إذا أمرت بشيء عرفنا أنه معروف»› وٳِذا نهت عن شيء علمنا أنه منکر» 
فيكون أمرهم ونهيهم کا 

-٤‏ وقال تعالی : واغیموا عل الَو جیما ولا تَمَرَأ آل عمران: الآبة ۰۳ .]٠‏ وجه 
الدلالة : تي الله بل عن التفرق» فكانت مخالفة اللإاجماع تفرقًاء فكان منهيًا عنه» ولا 


(1) «أحكام القرآن» للامام الشافعي٠/ .)٥١‏ وانظر: «الإحكام» للآمدي (۸/۱٢۲)ء‏ و«الابهاج» للسبكي (۲/ 
.(Tor ۰‏ 

(۲) «الإحكام» للآمدي (١/۸١۲)ء‏ و«إحكام الفصول» للباجي .)٤٤۳/۱(‏ 

(۳) انظر : «الإحكام» لآمدي (۲۷۰/۱)» و«أصول السرخسي» (۲۹۷/۱). 

(6) «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۷۳)» و«أصول السرخسي» .)۲۹٩/۱(‏ 
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-٥‏ وقال تعالی : ایا الین امنا يعوا اه وأیلیعوا اسو اولي الأ ين إن َعم ي 
شیو ردو لک اله والرسول چ [الئساء: الآية .]٠۹‏ وجه الدلالة: أن الله ل شرط التنازع في 
وجوب الرد إلى الكتاب والسنةء فيدل ذلك أنه عند عدم التنازع فالاتفاق على الحكم 
كاف عن الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا" . 

ثانيًا: من السنة النبوية : قال الآمدي” : وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع 
E A‏ ۰ ۰ 

° پا أ لله عله قال : «اد الله % - أو قال‎ 7 ET 

عن ابن عمر ‏ و أن رسول الله بي قال : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: 
أمة محمد - على ضلالةء ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار. 

۲- عن أن © ط4 قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن أمتي لا تجتمع على 

ضلالةء فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظ» . 


() «الاحکام» للآمدي (۲۷۹/۱). () «الاحکام» للآمدي (۱/ ۲۷۷)» و«المستصفی» (۲/ ۲۹۹). 

(۳) ھو أہو الحسن علي بن محمد بن سالم» الملقب بسيف الدين الآمدي» كان حنبلي المذهب» ثم انتقل 
لمذهب الشافعي » له مصنفات مفيدة في أصول الدين» وأصول الفقه» والمنطقء والحكمة» والخلافء 
توفي سنة (١۳٦ه).‏ انظر في ترجمته : «وفیات الأعیان» (۳/ ۲۹۳). و«البداية والنهاية(۱۳/ .)٠١۴‏ 

(4) «الاحکام»۱/ ۲۸۷) . 

)٥(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء أسلم مع أبيه قبل أن يبلغ الحلمء وكانت أول مشاهده 
الخندق؛ وشهد مؤتة والير موك وفتح مصرء وإفريقية» توفي وهو ابن ۸٤‏ سنةء وقيل : ۸ سنة» وذلك 
عام ٤(‏ ۷ه). انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (۳/ ١۳۳)ء‏ و«الإصابة» .)٠١١ /٤(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (۲۷۳) .)1۸/٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر: هذا 
حدیث مشهور من طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال» وفیه سليمان بن شعبان المدني؛ وهو ضعيف . 
انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ ۰ 

(۷) هو أنس بن مالك النجاري» الأنصاري» خادم رسول الله اء وكان يفتخر بذلك. أمه أم سليم بنت ملحان» 
دعا له النبي ية بكثرة المال والولدء آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (١۹ه)ء‏ وقيل: سنة 
(۹۲ه) . انظر في ترجمته : «أسد الغابة» /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«الإصابة؛ .)۲۷١ /١(‏ 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۰) .)٤۷۸/۲(‏ 
وفيه أبو خلف الأعمى› واسمه: حازم بن عطاءء وأشار في «مصباح الزجاجة؛ إلى ضعفه. انظر : «مصباح 


الزجاجة بهامش سنن ابن ماجه» (۲/ .)٤)۷۸‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


۳- عن أبي مالك الأشعري“ ولي قال : قال رسول الله بيا : «إن الله أجاركم من 
ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكو ا جميعًا» وأن لا يظهر أهل الباطل على 
أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة . 

-٤‏ عن أبي ذر“ وليه عن النبي بيا قال : «اثنان خير من واحد» وثلاثة خير من 
اثئين» وأربعة خير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة» فإن الله لن يجمع أمتي إلا على 
هدی» . 

-٥‏ عن عبد الله بن مسعود وا قال: إن الله نظر إلى قلوب العبادء فوجد قلب 
محمد ية خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر قي قلوب العباد 
بعد محمد بي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نيه » يقاتلون 
على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيًا فهو عند الله 


(0) 


0ل مما سی مدل مما سق من وهی 

الأول: أن هذه الأخبار وإن كانت أخبار آحادء فإنها تدل بمجموعها ضرورة على 
تعظيم هذه الأمة» وعصمتها عن الخطأًء وذلك كما علم بالضرورة سخاء حاتم 
وشجاعة علي» وفقه الشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهماء وثبتت تلك بأخبار آحادء إلا 
أنها نزلت منزلة المتواتر. 


. هو أبو مالك الأشعري» اختلف في اسمه؛ فقيل : كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصم» وقيل: عمرو‎ )١( 
قم مع الأشعريين المهاجرين إلى رسول الله ية في السفينةء يعد في الشاميين . انظر في ترجمته : «أسد‎ 
.)۲۹۵ /۷( الغابة» (1/ ۲۹۷)ء و«اللإصابة»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود /٤( )٤۲٥۳(‏ ۹۸). قال ابن حجر : في سنده انقطاع . انظر : «التلخيص الحبیر؟ (۴/ .)٠١١‏ 

(۳) هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري» أسلم قبل الهجرة» فكان رابع أربعة» وقيل: خامس خمسة» ثم عاد 
إلى قومه» فبقي في قومه إلى أن هاجر النبي اة إلى المدينة » وذلك بعد الخندقء وبقي معه بلا إلى أن مات 
وله سنة (۳۲ه) بالربذة» وصلى عليه ابن مسعود. انظر في ترجمته : «أسد الغابة» /١(‏ ۲٦٥)ء‏ و«الإصابة؛ 
(۰0/۷). 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۱۲۹۳) (۲۱۹/۳۵). 
قال الهيثمي : وفيه : البختري بن عبيد بن سلمان» ضعيف . انظر : «مجمع الزوائده .)۳۲٤۹/۱(‏ 

() أخرجه الامام أحمد في «المسند» .)۸٤/1( )۳٠٠١(‏ قال الهيثمي: ورجاله موثقون. انظر: مجم 
الزوائد» .)۲٤۹١۱/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع قي النكاح وابوابه 


الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة ون والتابعين» يتمسكون 
بها في إثبات الإجماع» ولا يظهر أحد فيها خلافًا حتى جاء من أنكر حجية الإجماع» 
والعادة جارية باستحالة توافق الأمة في كل العصور- قبل ظهور الخلاف في حجية 
الإجماع - على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة؛ وهو 
الإجماعه من غير أن يته اعد غلى :فاده وإنكا. 

الا من المعقول* -١‏ كانت الأمم السابقة إذا ضلت عن الطريق بعث الله لها نبي 
يعيدها إلى الصواب» ومحمد ية آخر الأنبياءء ولا نبي بعده» وأمته معصومة عن 
الخطاً؛ لتکون عصمتها عوضًا عن بعث نبي . 

۲- ثبت أن نبينا ئة آخر الأنبياء» وشريعته قائمة إلى قيام الساعة» فمتى وقعت 
حوادث ليس فيها نص قاطع من القرآن أو السنة» وأجمعت الأمة على حكمهاء ولم 
يكن إجماعهم حجة. فقد انقطعت الشريعة في بعض الأشياء» فلا تكون شريعة دائمة» 
فيؤدي إلى الخلف في إخبار الشارع» وذلك محال" . 


۳ إذا اتفق الجمع الغفير في كل عصر على حكم قضية» وجزموا به جزمًا قاطعًاء 

فالعادة تمنع على مثلهم الجزم بحكم لا يستند إلى دليل قاطع» بحيث لا يتنبه أحدهم 
ل 
لوجود : 


- أن أهل كل عصر يُحُطْئون من خالف الإجماع ممن قبلهم» ولولا اعتبار الإجماع 
لما خطؤوا من خالفه. 

القول الثاني : ذهب الامام أحمد في رواية عنه» وداود الظاهري أن الحجة في 
إجماع الصحابة ون دون غير" . 


)۱( «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۷۹- (۲۸۰)» و«المستصفی؛ (۲/ .)١ ٤‏ و«المحصول» /٤(‏ ۷۹). 

.)۳۸۳ /۳( ٤رارسألا «کشف‎ )۳( .)۱١۸۵ /٤( «العدة»‎ )۲( 

() «الإحكام» للآمدي (۱/ ۲۸۲). )٥(‏ «الاحکام» للآمدي (۱/ ۲۸۲). 

() هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني أخذ العلم عن إسحاق» وأبي ثور» وغيرهماء كان زاهدًا متقللاء 
وكان من المتعصبين للشافعي» وصنّف كتابين في فضائله أول من قال بالظاهرء والأخذ بالكتاب والسنة 
دون غيرهما» توفي سنة (۲۷۰ه). انظر في ترجمته : «الفهرست» لابن النديم (ص۷٦۱)ء‏ و«تاريخ أصبهان» 
(۱/ ۳1۲( 

(۷) «الاحکام؛ للآمدي (۱/ ۲۸۸)» و«الإحكام» لابن حزم (6/ »)٥۳۹‏ و«الواضح في أصول الفقه» (ه/ )۱۳١‏ = 
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أدلة هذا القول: -١‏ أن الإجماع لا يكون إلا عن توقيف» والصحابة ون الذين 
شهدوا التوقيف"'. 

- سعة أقطار الأرض» و كثرة العدد من المجتهدين وتفرقهم في الأمصار» بحيث 
لا يمكن ضبط أقوالهم» ومن ادعى ذلك فلا یخفى كذبه" . 

القول الثالك : ذهب النظًام“ من المعتزلة» والخوارج» والشيعة إلى أن الإجماع 
ا 

0 قال النظًام: الإجماع كل قول قامت حجته» حتى قول الواحد . هذا تعريف 
الإإجماع عنده» ويقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون اتفاق المجتهدين حجة» وبين 
موافقته للعلماء في تحريم مخالفة الإجماء" . 


0 أما الخوارج : فكان إجماع الصحابة و حجة عندهم قبل حدوث الفرقة بينهم» 
وأما بعدها فلا حجة في قولهم»› بل الحجة في قول طائفة منهم فقط ؛ لأن العبرة بقول 
المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبھ" . 
= واشرح مختصر الروضة» (۳/ .)٤۷‏ 

(۱) «الإحکام» لابن حزم .)٥۳۹ /٤(‏ و«إرشاد الفحول» (ص۹٤۱).‏ 
() «الإحکام» لابن حزم »)٥۳۹ /٤(‏ و«إرشاد الفحول» (ص۹٤١).‏ 

نقل ابن القيم عن الإمام أحمد ما يلي : (قال عبد الله ابن الامام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يذعي فيه 

الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذب» لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينت إليه؟ 

فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا). قال ابن القيم معقبًا على هذا القول: الذي أنكره الإمام أحمد هو تقديم 

الإجماع المتوهم على النصوص› وليس كما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع . انظر: «إعلام 

الموقعین» .)١٤/١(‏ 
(۳) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار» من أئمة المعتزلة» كان شاعرًا أديبًا متكلمًا تبحر في علوم الفلسفةء وانفرد 

بآراءٍ خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة نسبت إليه» ألفت كتب في الرد عليه» فيها تكفير له وتضليل» توفي 

سنة (۲۳۱ه). انظر في ترجمته : «الفهرست» (ص١١۲)»‏ و«تاريخ بغداد» /٦(‏ 4۷). 
() المعتمد لأبي الحسين البصري »)٤/۲(‏ و«الإحكام» للآمدي (۱/ ۷٠۲)ء‏ «التقرير والتحبير؟ (۸۲/۳)؛ 

و«مسلم الثبوت» (۲/ .)٠١۹‏ 

.)٠٠۷/١( «المعتمدة لأبي الحسين البصري (۲/٤)ء و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 

() «اللإحكام» للآمدي .)۲٠۷ /١(‏ قال الآآمدي : وقوله هذا مردود؛ لأن النزاع معه هنا في إطلاق اسم الإجماع 
على قول الواحد» وقوله هذا مخالف للوضع اللغوي» والعرف الأصولي . 

(۷) «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي (۱/ .)٥۳۹‏ 
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0 وأما الشيعة: فالاإجماع الذي يكون حجة لديهم هو قول الامام المعصومء 
وانفراد الإمام المعصوم بقول يكون حجة لا تجوز مخالفته» والإمام المعصوم غير 
موجود الآن» فلا يحدث إجماع أصلا“. 

أدلة من يقول: إن الإجماع ليس حجة» وهم النظًام» والخوارج» والشيعة. 

لا استدلوا على عدم حجية الإجماع بأدلة من القرآن والسنة والمعقول: 

آولا: من القرآن: -١‏ قال تعالی : ورن ميلك أَلْكَتَبَ بَا لِك ىوي . 

0 وجه الدلالة : تدل الآية على أن القرآن نزل مبيئًا لكل شيء» وفي هذا دليل على 
أنه لاحاجة لإلإجماع فإن الكتاب غير الإجماع . 


hors 


۲- وقال تعالی : یا الب ءامنا يعوا آله يعوا اسو وؤ ال نگ کين رع في 
سى و کی له والرسول چ [التساء: الآية ]٠۹‏ . وجه الدلالة: إذا تنازع المسلمون في حكم 
وجب رده إلى القرآن والسنة فقط» فلا حاجة إلى الإجماع" . 


شسہ٭ 


۳- وقال تعالی : ولا تاوا موم بينم بالطل رلبقرة: الآية .٠۸۸‏ وقال أيضًا: 
يوون ولوا عل ا ما کد مسون رالمقرة: الآية ]٠٠٩‏ . وقال: ولا قروا رن4 [الإسراء: الآية 
. إلى غير ذلك من الأدلة التي ورد فيها النهي عن المعاصي. 

0 وجه الدلالة : ما ورد في هذه الآيات وفي غيرها يدل على تصور وقوع المعاصي 
من هذه الأمة» ومن يتصور منه المعصية لا يكون قوله وفعله موجبًا للقطع. 

ثانيًا: من السنة: -١‏ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل“ وله 
أن رسول الله ي لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟» قال : أقضي بکتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة 
رسول الله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله» ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد 


.)٥۳۹ /۱( «أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي‎ )١( 

() «الإحکام» للآمدي (۲۹۹/۱). (۳) «الإحکام» للآمدي (۲۹۹/۱). 

() «اللاحکام» للآمدي .)۲۹٣۱/۱(‏ 

)٥(‏ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري. أحد السبعين الذين شهدوا العقبة » شهد بدرّاء وأحدًاوالمشاهد 
كلهاء بعثه النبي َة إلى اليمن؛ فلم يزل بها إلى أن توفي النبي بيذ توفي له في طاعون عمواس سنة 
(۸٠ه).‏ انظر في ترجمته : «أسد الغابة؛ /١(‏ ۱۸۷)ء و«الإصابة» .)٠١۷/١(‏ 
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رأيي ولا آلو» فضرب رسول الله ية صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي الله ورسوله»' . 

0 وجه الدلالة : أن النبي ية أقر معادًا لما سأله عن الأدلة المعمول بهاء وأهمل 
ذكر الإجماعء ولو كان الإجماع معتبرًا لما أقره على إهماله . . 

۲- عن أبي هريرة طل قال: قال رسول الله ية «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غریبًا کما بدأء فطوبی للغرباء» . 

0 وجه الدلالة: هذا دليل على أنه يجوز خلو العصر ممن تقوم به الحجة . 

ثالئًا: من المعقول: أا محمد كا أمة من الأمم» فلا يكون إجماعهم حجة» 
كغيرهم من الأ" . 

0 الترجيح: أولًا: مذهب أهل السنة والجماعة القائل بحجية الإجماع الصريح 
يجب القول به وعدم النظر لخلاف أهل البدع في القول بأن الإجماع ليس حجة. 

ثانا : يعتبر الإجماع الصريح حجة في كل وقت»› ولا يختص ذلك بعصر الصحابة 
فقط ؛ لما يأتي : 

-١‏ أفادت النصوص التي استدل بها الجمهور عصمة الأمة إذا أجمعت على قول» 
فمتى ثبت إجماع الأمة على قول وجب المصير إليه. 

۲- أنه لا يصح حصر الإجماع بعصر الصحابة و دون غيره من العصور؛ لأن أدلة 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۹۲) (۳/ ۳۰۳)ء والترمذي (۱۳۳۲) (۳/ .)١١‏ قال الترمذي : هذا حدیث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ وإن كان الفقهاء 
كلهم یذ کرونه في کتبهم ویعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحًا. انظر : «العلل المتناهية٠‏ (۲/ .)۷١۸‏ 
وقال ابن حجر : فيه الحارث بن عمرو؛ وهو مجهول. انظر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۸۳) . 

(۲) «الإحکام» للآمدي (۲۱۱/۱)» و«شرح العضده (۴۳/۲). 

(۳) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله بء وأكثرهم حدينًا عنهء اختلف في اسمه اختلافا 
كثيرٌا» استعمله عمر على البحرين» ثم عزلهء ثم أراده على العمل فامتنع » سكن المدينةء وبها مات» سنة 
(۷٥ه)»‏ وقیل: (۸٥ه)‏ انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (١/١۳١۳)ء‏ و«الإصابة» .)۳٤۸/۷(‏ 

.)۲٣۱ /۱( «الإحكام» للآمدي‎ )٥( .)٠٤٤/۲( «شرح النووي»‎ )٠٤١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() «الإحکام» للآمدي .)۲٣۲/۱(‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


حجية الإجماع جاءت عامةء ولم تأتِ خاصة بعصر دون عصر . 

۴ أن هفاك عدا من الاين كارا فى عصير الصحابة يفوا رة الاجتهاوت و كانت 
أقوالهم معتبرة مع E‏ 
Ê‏ اللطلب الثاني : الإجاع السكوتي وحجيته: 


0 الإجماع السكوتي هو: أن يقول بعض المجتهدين قولاء أو يعمل عملا في 
مسألة اجتهادية» قبل استقرار المذاهب» ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء الرأي 
بالموافقةء أو المخالفة» بعد علمهم بهذا الرأي» وقد مضت مدة التأمل والنظر فى 

0( 
العادة . 

ويدخل فيه الإجماع المبني على الاستقراءء كأن تُستقرأً أقوال العلماء في مسألةء 
فلا بُعلم فیها خلاف" . 

لا ويلاحظ في هذا التعريف أنه اشتمل على عدد من الشروط التى إن وجدت سمى 
إجماعا سكوتيًاء وإن انتفت فقد انتفت التسميةء وهذه الشروط': 

. أن یظهر القول وینتشر حتى لا يخفى‎ -١ 

- أن يكون القول أو الفعل صدر فى مسألة اجتهادية مما يدخله التكليف أما 
غيرها فلا يصدق عليه اسم الإجماع السكوتي» كأن يوصف فلان بأنه أفضل من فلانء 
ويسكت من سمعه» فإنه لا حاجة إلى الموافقة أو المخالفة. 

i -۳‏ يصاحب السكوت علامة تدل على الرضاء فإنه بمنزلة الإجماع الصريح 
عندئإٍ» كأنه قال: رضينا بهذا القول. وكذلك ألا يصاحبه علامة أو قرينة تدل على 


() فستاتي مسألة عن حكم خلاف التابعي إذا أدرك الصحابة» وكان من أهل الاجتهاد. 

(۲) «کشف الأسرار؛ (۳/ ۳۳۹)ء و مسلم الثبوت» (۲/ ۳۳۲)» و«شرح العضد» (۳۷/۲)» و«شرح تنقيح 
الفصول؛ (ص٤۳۲).‏ و«البحر المحيط» /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ و«البرهان» /١(‏ ۷٤٤)ء‏ و«اشرح الكو كب المنير» (۲/ 
۳) و«الواضح في أصول الفقه» .)٠١٠/٠(‏ 

((۳) «التحریر٤ ›)۳٤۹/۳(‏ ولاشرح الکو کب المنیر" (۲/ .)٠٠١۳‏ 

(6) انظر في ذلك : «كشف الأسرار» (۳/ ۹). و«البحر المحيط؛ .)٥٠۳ /٤(‏ و«شرح الکو كب المنیر* (۲/ 
۴۳ ). و«المعتمده .)٦٦/۲(‏ 
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المخالفةء فإنه بمنزلة المخالفة الصريحةء والإجماع لا يتحقق مع المخالفة. 

-٤‏ أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب؛ لأن الساكت يمكن أن يكون سكوته 
بنا على معرفة حكم هذه المسألة في المذهب» فلا حاجة لابداء الرأي في ذلك؛ كأن 
يسكت شافعي عن قول لحنفي» وقد يكون الخلاف معلومًا في المذهب. 

ه- مضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة» حتى ينقطع الاحتمال أن 
السكوت كان بعد مدة حدث فيها تأمل ونظر في حكم المسألة. 

0 حجية الإجماع السكوتي: اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على 
مذاهب كثيرة» ذكر الزركشي” أنها ثلاثة عشر مذهبًا" والشوكاني اثنا عشر 
ذا ا اواين فذامة ثلائة مذاه°) والآمدي أربعة ا منها 
أشهرها؛ وهي : 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع» وهو قول أكثر الحنفية"» 
وأكثر E‏ وأكثر ال الحا nS‏ 5 المحترل. 
ويمكن أن يوصف هذا القول بأنه قول الجمهور. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد من 
العلماء لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع 


)١(‏ هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر المصري» الشافعي» كان فقيهاء أصوايًاء أديبًا» فاضلا في جميع 
ذلك» درس وأفتى» وأخذ عن الإسنوي» والبلقيني» رحل إلى حلب» وسمع الحديث في دمشق وغيرهاء 
توفي سنة (٤۷۹ه)‏ . انظر في ترجمته : «طبقات ابن قاضي شهبة» (۲/ ۳۱۹)ء و«الدرر الكامنة» (۳/ ۳۹۷). 

(۲) «البحر المحيطا .)٠٠٤/٤(‏ (۳) «إرشاد الفحول» (ص۴٥٠٠).‏ () «روضة الناظر؛ (ص١أ٤٠).‏ 

.)۳٠۳/١( «الإحکام» (۱/ ۳۱۲). () «كشف الأسرار» (۳/ ١٤)ء و«أصول السرخسي»‎ )٥( 

(۷) «شرح العضد؛ (۲/ ۳۷)» و«شرح تنقيح الفصول» (ص٤۲").‏ 

(۸) «التبصر ة٩‏ (ص‌۳۹۱)ء و«الإحكام» للآمدي .)۳١۱١/۱(‏ 

(4) «روضة الناظر» (ص١٠٠٠)ء‏ و«الواضح في أصول الفقه» .)٠٠٠/٠(‏ 

)۱٠(‏ هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» البصري» المتكلم» رأس المعتزلة وشيخهم» وآبو شيخ 
المعتزلة من بعده: أبو هاشم» من مصنفاته : «تفسير القر آن»» و«متشابه القرآن»» وهي من أشهر ما صتّف» 
توفي سنة (۳٠۳ه).‏ انظر في ترجمته : «البداية والنهاية٩(۱۱/ .)۱۰١‏ و«شذرات الذهب» .)۲٤١/۲(‏ 

.)۳۱۲/۱( و«الإحكام» للآمدي‎ »)٦1٦/۲( «المعتمده‎ )۱١( 
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منهم جمیی' . 

- أنه لما کان القول المنتشر مع السكوت من الباقين إجماعًا صحيحًا في مسائل 
الاعتقاد» كان إجماعًا في الفروع» لمعنى جامع بينهماء وهو أن الحق واحد" . 

ET‏ تقريرًا منهم لهذا 

الحكم؛ قياسًا على تقرير النبي ية المعتد به في الأحكام الشرعية . 

-٤‏ أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة» فتقل إليهم قول صحابي منتشر 
وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم على أنه حجة. 

القول الثاني : أن الإجماع السكوتي ليس حجة ولا إجماعًا. وهو قول عيسى بن 
ااا ا رالامام الشاف فى الجديد ٠‏ برقال خضي القافةة 
کالجوینی O‏ والغزالي'' وداود الظاهري› وابنه ET‏ 

0 القول: -١‏ عن أبى هريرة له قال : صلی بنا رسول الله َة إحدى 
صلاتي العشي= قال أبن سيرين: سشماها أبو هريرةء ولكن سيت آنا ت قال افصلى بنا 
ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» فاتكأ عليها كأنه غضبان» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه› ووضع خده الأيمن على ظهر كفه 
اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد؛ فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 


(۱) «كشف الأسرار» (۳/ ١١۳)ء‏ و«روضة الناظر؛ (ص١٤٠).‏ (۲) « کشف الأسرار» (۳/ .)۳٤۳‏ 

() «العدة» /٤(‏ ۱۱۷۲)» و«شرح الکو کب المنیر» (۲/ .)٠١‏ (6) «روضة الناظرا (ص١٤١).‏ 

() هو أبو موسی عیسی بن أبان بن صدق» أحد الأئمة الأعلام» أخذ عن محمد بن الحسن» وصّجبه» وولي 
قضاء البصرةء وكان ذكيّاء سخيًاء واسع العلم» صف كتاب «الحجة الصغير»» وكتاب «الحجة الكبير ٠‏ 
توفي سنة (١۳۲ه).‏ انظر في ترجمته : «تاج التراجم؟ (ص٠۷٠)ء‏ و«الجواهر المضية» (۲/ .)٦۷۸‏ 

(0) «أصول السرخسي» (۱/ ۳٠۳)ء‏ «التقرير والتحبیر» (۳/ .)٠١١‏ 

)۷( «الإحكام» للآمدي /٨(‏ ۲) و«المنخول» (ص۳۱۸). (۸) «التلخیص» (۳/ .)٩۸‏ 

(۹) هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني» رئيس الشافعية في 
نيسابور» أخذ عن والده وأتی على جمیع مصنفاته» ثم جلس مکان بيه بعد موته وله عشرون سنة» درس 
في نظامية نيسابور نحو ثلاثين سنة» توفي سنة (۷۸٤ه)‏ . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ 
104( و«اطبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)۲٦۲‏ 

.)٥۹۸/٤( «المنخول» (ص۳۱۸). ۷ «الإحکام» لابن حزم‎ )۱١( 
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أبو بكر وعمر» فهابا أن يكلماهء وفي القوم رجل في یدیه طول؛ يقال له ذو اليدين"'» 
قال: يا رسول الله» أنسيت. أم قصرت الصلاة؟ قال : «لم أنس» ولم تقصرا» فقال : 
«أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم . فتقدم» فصلى ما ترك ثم سلمء ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول»› ثم رفع رأسه» وکبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء نم 
رفع رأسه وک٩ر»‏ ثم سلم فيقول: کت أن ران د خی قال : ا 

0 وجه الدلالة: أن السكوت لو كان حجة ما استنطق النبي ية الناس بصدق ما 
ENT‏ : 
يمو و اليدين ۰ 

۲- أن السكوت كما يكون للموافقة» فقد يكون للمهابة من إظهار الخلاف أو أنه 
لم يجتهد بعد في حكم الواقعة» أو اجتهد ولم يۇدە اجتهاده إلى شيء٠‏ أو أداه لشيء 
مخالف› فلم یظهره؛ للتروي› أو أن القائل مجتهدء وکل مجتهد مصیب› ومع هذه 
الاحتمالات فلا یکون سکوت من سکت مع انتشار قول المجتهد إجماعًا أو حجة. 


القول الثالث : أن الإجماع السكوتي حجة» وليس إجماعا". وهو قول الكرخي 


(۱) ذو اليدين رجل من بني سليم يقال له : الخرباقء وقيل: يقال له: ذو الشمالين » وفرّق بينهما ابن حجر و ابن 
عبد البر» فإن ذا الشمالين استشهد في بدرء وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين . انظر في 
ترجمته : «الاستیعاب» »)٤۷٥/۲(‏ و«الإصابة» (۲/ )۴١۹‏ . 

(۲) هو أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي» أسلم عام خيبر » وغزا مع النبي ية غزوات» بعثه عمر إلى البصرة 
ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة » استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة» وكان مجاب الدعوة» ولم 
يشهد الفتنة» توفي بالبصرة سنة (۲١ه).‏ انظر في ترجمته : «أسد الغابة» .)۲٠۹ /٤(‏ و«الإصابة» /٤(‏ 
(OA‏ . : 

(۳) أخرجه البخاري(۸۲٤)‏ (۱/ »)٠٤١‏ ومسلم )٥۷۲(‏ «شرح النووي» .)0۹/٥(‏ 

.)۴١۳ /١( «كشف الأسرار؛ (۳/١١۳)ء و«الإحكام» للآمدي‎ )۵١( .)۳٤۱/۳( «کشف الأسرار»‎ )٤( 

() قال الشوكاني : ولم يصر أحد إلى عكس هذا القول» يعني أنه إجماع وليس حجة. انظر : «إرشاد الفحول' 
(ص‌۳٥۱).‏ 

(۷) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دلهم الكرخي» انتهت إليه رئاسة الحنفية » أخذ عنه الجصاص ٠‏ 
والدامغاني» وأبو علي الشاشي› كان كثير العبادة »“صبورًاعلى الفقر والحاجة» واسع العلم والرواية ٠‏ توفي 
سنة (١٤۳ه)‏ . انظر في ترجمته : «الجواهر المضية» .)٤۹1/۲(‏ وتاج التراجم» (ص١۴١).‏ 

»)۳٤١ /۳( ٤رارسألا کشف‎ « )۸( 
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وأبو هاشم واختاره الآمدي" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ معتمد أصحاب هذا القول: ما قاله الإمام الشافعي: لا 
تا اکت ول 

- قد ينكر الساكت» لكن لم ينقل قوله» فحمله على الرضا تحكم بلا ليل . 

0 الترجيح : يترجح القول بمذهب الجمهور أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع» 
ولكنه دون حجية الإجماع الصريح» فتكون حجيته ظنية إذا غلب على الظن موافقة 
الجميع› وعدم العلم بالمخالف . 

المبحث الرابع: حكم منڪر الإجماع 

3 الإجماع أصل عظيم من أصول الدين» لا تجوز مخالفته إذا قامت الحجة على 
و 

0 قال القاضي أبو يعلى : «الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ» . 

ل وقال ابن حزم: «اللإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يرجع إليه» ويفزع 
نحوه» ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع»“. 

قا وما ذكره ابن حزم من تكفير المخالف للاجماع لم يوافق عليه مطلقًاء بل فصل 
العلماء في ذلك ؛ فقال ابن تيمية: لعل ابن حزم لم يبلغه الخلاف في ذلك مع أن 


( هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصريء المتكلم» شيخ المعتزلة بعد أبيهء كان 
ذكيّاء حسن الفهم» ثاقب الفطنةء صانعًا للكلام» مقتدرًا عليه» توفي في بغداد سنة (١۳۲ه).‏ انظر في 
ترجمته : «الفهرست» (ص٤۲۱)»‏ واشذرات الذهب» (۲/ ۲۸۹). 

(۲) «المعتمد؛ (11/۲)ء و«الإحكام» للآمدي .)١٠۲/۱(‏ «الاحکام» (۱/ .)۳۱١‏ 

(©) «المنخول؛ (ص۸١۳)ء‏ و«الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص١٠۲).‏ 

(9) شرح مختصر الروضة» (۳/ ۸) , 

() هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء البغدادي الحنبلي» ولد ونشأ في بغدادء فُلّد القضاء فامتنع 
فأجبر عليه فاش غ أ يخرج في الاستقبالات. ولا يقصد دار السلطان» ففٍُل شرطه» كان عالمًا في 
اللأصول والفقه» توفي سنة (۸٥٤ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۹۳)ء و«شذرات الذهب» 
)/1(. 

(۷) «العدة» .)۱۰۵۸/٤(‏ (۸) «مراتب الإجماع» (ص۲۳)» و«المحلی» (۸/ ۲۱۳). 
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E SS‏ ابن حزم» 
الان ا 

3 وفرّق الأئمة بين الإجماع السكوتي» والإجماع الصريح» فقالوا" : 

أما منكر الإجماع السكوتي فلا يكفر؛ لأن ما ثبت من الحكم عن طريق هذا النوع 
من الإجماع هو مظنون. ٠‏ 

7 وأما الإجماع القطعي فقد وقع الخلاف فيه على أقوال: 

الأول: لا يكفر منكر حكم الإجماع القطعي . 

الثاني : يكفر . 

الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم ت 
الخمس» والأركان الخمسة» والتوحيد» ورسالة محمد ية ونحوهاء وما ليس كذلك 
فلا یکفر منکره. 

0 سبب الخلاف : سبب الخلاف في تكفير منكر الإجماع هو أن الإجماع ظني أو 
قطعي» فمن قال: إنه ظني» قال: لا يكفر . 

0 ودليله : أن الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن» وما استند 
إلى الظن أولى أن يكون ظتيً . 

3 ومن قال: إن الإجماع قطعي» ومنكر القطعي كافر» فإن ما استند إليه الإجماع 
من الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع قطعية» وما استند إلى القطعي فهو قطعي› 
فإذا استقّرئت الأدلة استقراء تامًا اجتمع منها الدليل القاطع على أن الإجماع حجة؛ 
لكن استقراء‌ها الأستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر“ . 


3 3 


(۱) «نقد مراتب الإجماع؟ (ص٦۲۸)‏ . 

(۲) انظر : «کشف الاسر ار» (۳/ ١۳۸)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۱/٤٤۳)ء‏ و«اشرح مختصر الروضة) (۳/ 7(« 
و«إرشاد الفحول» (ص۱۳۸). 

(۳) «کشف الأسرار (۳/ ۳۸۵)ء واشرح مختصر الروضة .)١۳۸/۳(‏ 


.)۱۳۸/۳( «کشف الأسرار» (۳/ ١۳۸)ء و«شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 
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المبحث الخامس: شروط الإجماع 


ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين» أذكر أهمها مجملةء ثم 
أفصل القول فيها : 

-١‏ أن يكون الإجماع عن مستند. 

- أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد. 

۳- أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر. 

. اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع‎ -٤ 

. عدالة المجمعين‎ -٥ 

0 الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند: 

0 مستند الإجماع : هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم» من كتاب 
وة اوفاش 

قال الشيرازي”": (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل» فإذا رأيت إجماعهم 
على حكم» علمنا أن هناك دليلا جَمَعهم» سواء عرفنا ذلك الدليلء أو لم نعرفه» . 

وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ 


(۱) «کشف الأسرار» (۳/ ۳۸۸)ء و«مسلم الثبوت» (۲۳۸/۲)» و«شرح العضد» (۳۹/۲). و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص۳۳۹)ء و«اللمع" (ص۸۸)» و«الإحکام» للآمدي (۱/ ۳۲۲)ء واشرح مختصر الروضة١("/‏ 
۸) و«شرح الکو کب المنیر؛ (۲/ ۲۵۹)ء و« مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱۹۹)ء و«الإحكام» لابن حزم /١(‏ 
۷). اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندا للاإجماع على قولين : 
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا لإلإجماع . 
القول الثاني : عدم الجوازء وهو قول الظاهرية» وابن جرير الطبري» وقال به بعض المعتزلة. 
انظر المصادر السابقة . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» شيخ الإسلام علمّاء وعملاء وورعًا وزهدًاء وتصنيمًاء أخذ عن 
البيضاوي. والقاضي أبي الطيب» كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاقء. له من المصنفات : «المهذب»ء 
و«التنبيه» في الفروع» توفي سنة (۷7٤ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية للسبكي۲/ »)٤۸٠‏ 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)۲٤٤‏ 

«اللمع» (ص۸۸) . 
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ومستند يوجب اجتماعهاء خلافًا لطائفة شاذة» . 

وقال ابن تيمية : (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ياء 
ولكن قد يخفى على بعض الناس» ويعلم الإجماع»" . ۰ 

0 الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند: 

-١‏ أن الصحابة ور ليسوا بآكد حالا من النبي بى ومعلوم أن النبي بَا لا يقول 
ولا يحكم إلا عن وحي» اة ار ان لا قول لاعن د ٠‏ 

-۲٠‏ لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند» لجاز لكل واحد منهم› فإن 
اللإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم› وحين لم يجز لآحادهم» لم يجز 
Ew‏ 

-٣‏ أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأء فلو اتفقوا على الحكم من غير 
ت کارا مخ غل اوهد اال ٠‏ 

-٤‏ أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام» وإنما يثبتونها بالنظر إلى 
مآخذها وأدلتهاء ولو قالوا بالحكم من غير مستندء لاقتضى ذلك أن يتوا شرعًا 
تاا بعد النبي با وهو باط . 

الشرط الثاني : أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من 
کان من أهل الاجتهادء ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًاء بل يكفي أن یکون له أثر 
في ذلك العل . 

يقول الرازي“: (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن› 


(۱) «الإحکام» (۱/ ۳۲۲). (۲) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۱۹١‏ 

(۳) «کشف الأسرار؛ (۳/ ۳۸۸)ء و«بذل النظر؛ (ص )٥ ٦۳‏ . 

(6) «الإحکام» للآمدي (۱/ ۳۲۳)» واشرح الکو کب المنیر» .)۲٠۹/۲(‏ 

.)۲١۹/۲( «الإحکام» للآمدي (۳۲۳/۱)ء واشرح الکو کب المنیر»‎ )٥( 

.)٤٥۹ /٤( «کشف الأسرار» (۳/ ۳۸۸)ء و«البحر المحيطا‎ )٩( 

(۷) انظر في اعتبار هذا الشرط : «كشف الأسرار» (۳/ »)۳٠١١‏ و«أصول السرخسي» /١(‏ ١١۴)ء‏ و«شرح العضده 
(۳۳/۲)» و«شرح تنقيح الفصول» (ص ٠)٤٠‏ و«البحر المحيطا /٤(‏ ١٦٤)ء‏ و«الإحكام» للآمدي /١(‏ 
)٤4‏ و«العدة» (٤/١١١۱)ء‏ واروضة الناظر؛ (ص١١٠).‏ 

(۸) هو فخ ر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» إمام وقته في العلوم العقليةء وأحد الأئمة = 
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وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره»"'. وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في 
اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع» . وقال أيضًا: (ومن لا يعرف من 
العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم- كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- 
فهو کالعامی لا یعتد بخلافه»" . 

الشرط الثالث : أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر: معنى هذا الشرط : 
انه إذا خالف الإجماعَ واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم 
الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للإجماع؟ خلاف على قولين: 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد 
ایا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتهاء وإذا قال الأكثر بقول 
وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع» بل هو مختلف فيه . 

۲- أن الصحابة ون قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن 
مسعود ببخمس في الفرائض› وابن عباس بمثلهاء فسوغوا هما الخلاف» ولو کان 
العبرة في الاإجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافه." . 

القول الثاني : أن العبرة في اللإجماع هو قول الأكثرء في رواية عن الامام أحمد"» 
وهو قول محمد بن جرير الطبري ٠‏ والجصاص من الحنفية» وابن خويز 


= في العلوم الشرعية» وصتف في فنون كثيرة؛ في علم الكلام» والفقه» والأصول والتفسيرء وندم على 
دخوله في علم الكلام» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ ۲۸۳)ء 
و«طبقات ابن قاضي شهبة» )۳۹٩/۱(‏ . 

(۱) «المحصول؟ (۲/ ۲۸۱). () «روضة الناظر» (ص١١٠).‏ (۳) «روضة الناظر» (ص۲١١).‏ 

0( «مسلم الثبوت» (۲/ ۲۲۲). و«تيسير التحریر» (۲۳۹/۳)ء و«أحكام الفصول؛ /١(‏ ۷٦٤)ء‏ و«شرح تنقيح 
الفصول» (ص٠۳۳)ء‏ و«البحر المحيطا (6/٦۷٤)ء‏ و«الإحكام» للآمدي .)۲۹٤/١(‏ و«روضة الناظر» 
(ص١۱۳)ء‏ و«العدة» .)۱١١۱۷/٤(‏ 

.)٠۹ /۳( «بذل النظر» (ص١٤٥)ء و«روضة الناظر* (ص١۳١)ء و«قواطع الآدلة»‎ )٥( 

() «الإحكام؟ للآمدي (۱/ ٤۲۹)ء‏ و«روضة الناظر» (ص١۳١).‏ 

(۷) «الواضح في أصول الفقه» .)٠١١ /١(‏ واشرح مختصر الروضة» (۳/ .)٥۳١‏ 

(۸) «اللإحكام؟ للآمدي (۱/ ۲۹4). و«روضة الناظره (ص١١٠).‏ 

(۹) «الفصول في الأصول»؛ للجصاص (۲۹7/۳)ء و«أصول السرخسي» .)۳٠١/١(‏ 
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ا ا و ال 

E E CEA TTR e 
بقوله ية : «عليكم بالسواد الأعظم»› وقوله مي : «يد الله مع الماح زج ا ا‎ 
4 في النار‎ 

۲- أن لفظ «المؤمنين»ء و «الأمة»» الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة 
ا ا ا ی منهم» کما یقال: بنو تميم يحمون الجارء 
ويكرمون الضيف» والمراد به أكثرهم لا كله . 

- أن الأمة اعتمدت الإجماع على خلافة أبي بكر وه لما اتفق تفقق عليه الأكثرون» 
وإن خالف في ذلك آحاد من الصحابة على خلافته"" . 

0 الترجيح : يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للإجماع» 
لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم» واعتبار خلافه من لهم . 

ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالإتباع إذا انتفى الإجماع في حكم 
المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل. 

الشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق تحقق الإجماع: إذا أجمع المجتهدون 
على حكم مسألة» ف يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف ما دام القائل بهذا القول 
حبًا» وإذا رجع عن قوله» فهل رجوعه خرق للاجماع؟ خلاف على أقوال» آذكر منها 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء أخذ عن الأبهري» وله اختيارات خالف فيها 
الإمام مالا كثيراء قالواعنه : لم يكن جيد النظر » ولا قوي الفقه» وليس له في علماء المالكية بالعراق ذكرء 
لم یذکر من ترجم له تاریخ وفاته . انظر في ترجمته : «ترتيب المدارك (6/ »)٥۸١‏ واشجرة النور الزكية) 
(4/1). 

.)٤٦۷ /١( «أحكام الفصول»‎ )۲( 

(۳) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» رأس فرقة الخياطية من المعتزلة»› إليه ينسبون» له 
كتاب : «الانتصار» في الرد على ابن الراوندي» توفي سنة (۳۰۰)ء وقیل: (۲۹۰ه). انظر في ترجمته : 
«تاريخ بغداد» /١١(‏ ۸۷)» و«الفرق بين الفرق» (ص٣۴١).‏ 

.)١۳١٣ص( «روضة الناظر»‎ )٥( .)٤۸1/۲( «الإحكام» للآمدي (۱/ ٤۲۹)ء و«المعتمد»‎ )٤( 

() سبق تخريج هذين الحديثين . 

(۷) «الإحکام» للآمدي (۱/٦۲۹)ء‏ والابهاج» (۲/ ۳۸۸) . (۸) «الإاحکام؛ للآمدي (۲۹7/۱). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ثلاثة لأهميتها: 

القول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإجماع؛ فلو وقع 
الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو قول الحنفية"» والمالكية" والأصح 
لل الإمام الشافعي» وقول کر من الا واللإمام خمد فی روایۀ Rr‏ 
حجة عليه» كما لا يصح أن يخالف النص . 

۲- أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص» وكما أن الحكم الثابت 
بالنص لا يختص بوقت دون وقت» فكذلك الحكم الثابت بالإجماعء" . 

- لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛ فإن بعض التابعين قد 
زاحم الصحاية في الفتوى› وهکذا بعض تابعي التابعين زاحم بعض التابعين › فالقول 
به يؤدي إلى سد باب الإجماع» وهذا باط . 

القول الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء فإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة» 
ثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع» وهو أحد قولي الامام الشافعي“» 
وقول الامام أحمد في رواية عنه" ٠‏ وأبى بكر بن فورلة“'. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی: ديك جعلتکگم امه وَسَما نڪووا شهدا مَل 
الاس ويکون اسول یک هيدا [البقَرة: الآية ۳ . وجه الدلالة: جعل الله بل الأمة 


(۱) «أصول السرخسي» (۱/ .)۳٠١‏ 

(۲) «شرح تنقيح الفصول» (ص٠۳۳).‏ و«أحكام الفصول» .)٤۷۳ /١(‏ 

(7) «الإحكام» للآمدي (۳۱۹/۱). و«البحر المحیط) .)١١۱۹/٤(‏ 

() «التمهید» (۳/ .)۳٤٦‏ و«المسودة۲ (ص۳۲۹). 

.)۳٠١ /۱( «أصول السرخسي»‎ )( .)٠١ /۱( «العدة؛ (٤/۹۸١٠)ء و«أصول السرخسي»‎ )٥( 

(۷) «أصول السرخسي» (۱/ ١٠۳)ء‏ و«الإحکام» للآمدي (۳۱۸/۱). 

(۸) «الاحکام» للآمدي (۱/ ۳۱۷). (4) «العدة» /٤(‏ ۱۰۹۵)ء و«التمهید» .)۳٤۹/۳(‏ 

.)۳۱۷ /۱( «الإحکام» للآمدي‎ )١( 

۷( ھو آبو بکر محمد بن الحسن بن فورّك - بضم الفاءء وفتح الراء - الأصبهاني» المتكلمء الأصوليء 
الفقيه » الؤاعظ» أقام في العراق مدة يدرّس» ثم انتقل إلى نيسابورء وبنى له فيها مدرسة» مات مسمومًا سنة 
(۰٤ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية؟ للسبكي (۲/ ٤۲٤)ء‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ .)٠۹٤‏ 
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شهداء على غيرهم من الأمم» ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم» فيجوز الرجوع عن 
القول إذا اعتقد الصواب فى غيره“. 

۲- عن السائب بن يزيد“ ول قال : كنا تُؤتى بالشارب على عهد رسول الله بء 
وإمرة ا بکر› وصدرًا من خلافة عمر»› فنقوم إليه بأیديناء ونعالنا» وأزديتناء حتی 
کان آخر إمرة عمر› فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين 0 

ق وجلد عليّ في خلافة عثمان أربعين فقال : جلد رسول الله كا أربعين › وجلد أبو 
بكر أربعین› وعمر تمانین› وکل س وهذا أحب ل 

-٣‏ ما ورد عن علي ولي أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أ 
الأرلادء والآن قد رانف ا 

0 وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في 
حد الخمر» وفي بيع أمهات الأرلادء ولو كان الخلاف غير جائز لكونه مسبوفًا 
بالإاجماع» لما خالف علي وله" . 

ا أن انقراض ر 0 وهر 


0 دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم 


.)۳٤١۹/۳( و«التمهيده‎ »))i۱۹۸ /٤( «العدة)‎ )۱( 

(۲) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأزدي» له ولأبيه صحبة» حج أبوه مع النبي بيك وله ست سنين؛ 
مرض فمسح النبي بيا على رأسه فما شاب رأسه حتى مات استعسملة عمر على سوق المدينة ‏ آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة سنة (۸۲) وقيل : سنة (١۹ه).‏ انظر في ترجمته : «أسد الغابة» (۲/ .)٤١١‏ و«الإصابة) 
)/(. 

(۳) أخرجه البخاري )٦۷۷۹(‏ (۱۸/۸)» ومسلم )۱۷١١(‏ شرح النووي» (۱۷۸/۱۱). 

.)۱۷۸/١١( «شرح النووي»‎ )۱۷٠۷( أخرجه مسلنم‎ )٤( 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۲۲۲) (۲۹۱/۷)ء وابن أبي شيبة-(٥/ .)۱۸٤‏ قال ابن حجر : وهذا 
إسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخیص الحبیر» :)١١۹ /٤(‏ 

() «الإحکام» للآمدي (۱/ ۳۱۹). و«العدة» )۱۰۹٩ /٤(‏ . 

(۷) «شرح تنقيح الفصول؟ (ص۳۳۲)ء واللإحکام» للآمدي (۱/ ۳۱۷)» واشرح الکو كب المنير» .)٤١/۲(‏ 

(۸) «الإحکام» (۱/ ۳۱۷). 


@ ۰ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


دلیل› فإدا وجد الدليلء فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي کان قد خفي 
ier‏ 

الشرط الخامس : عدالة المجمعين : العدالة" ذ في المجتهد شرط في قبول قوله في 
اإجمان الي مالل رر ع ف 

الأول: فسق بسبب الاعتقاد : كالرافضي» والخارجي» ونحوهم. 

لا قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان 
صاحب بدذعة؛ فإن فر بېدعته» e‏ سواء علم هو بكفر نفسه أم لم 
يعلم“ . قال الآمدي: بلا خلاف* 

ل أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقهء فقد اختلف فيه على ثلاثة أقو ال : 

القول الأول: لا يعد خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد 
بخلافه. وهو قول أكثر العلماءء فقد قال به الحنفية" والمالكية" 
اا الا 


() «اللاحکام» للآمدي (۱/ ۳۱۹). 

(۲) العدالة في اللغة : : العدل ضد الجورء وهو ما قام في النفس أنه مستقيم » ورجل عدل: بيّن العدالة والعدل. 
والعدل: الذي لم تظهر منه ريبة. 
وفي الاصطلاح : قيل هي : ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقيل : 
من تکون حسناته غالبة على سيئاتهء وهو ذو المروءة غير المتهم . 
انظر : «لسان العرب» »))۳١ /١١(‏ و«معين الحکام» (ص۸۲). و«مسلم الثبوت» (۲/ )١١۳‏ . 

)۳( «شرح الکو کب المنیر (۲۲۸/۲)» واشرح مختصر الروضةا (۴/ .))١‏ 

)٤(‏ «أصول السرخسي» (۱/ ۳۱۰)» و« کشف الأسرار» (۳/ ۴۳٠۴)ء‏ و«بيان المختصرا »)٥4۹/١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول؛ ( ص ١۳۴)ء‏ و«البرهان؛ /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«الإحكام» للآمدي ۰)۸۷ واشرح مختصر 
الروضة» (۳/ »)٤۲‏ و شرح الکو کب المنیر٤‏ (۲/ ۲۲۷). 

.)۴٠۳ /۳( «الإحکام» (۱/ ۲۸۸). () «أصول السرخسي» (۱/ ۳۱۱)ء و«کشف الأسرار»‎ )٥( 

.)٥٤۹/١( «شرح تنقيح الفصول؟ (ص٠۴۴). و«بيان المختصره‎ (v) 

. )٤۸ /۳( و«التلخیص؛‎ »)٤ ٤۲ /۱( «البرهان؛‎ )۸( 

.)٠٠۲/۳( و«التمهید»‎ .)۱۱۳۹ /٤( «العدة؛‎ (4) 
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0 ادلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : یا ل ٤اموا‏ إن جا اق بر بوا 
[الحجرات: الآية ]١‏ . وجه الدلالة : أمرنا الله ّل أن نتثبت ونتبين فى خبر الفاسق؛ لأن من 
أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب". 

-٣‏ قال تعالى : ٣دك‏ جملتگه اه وسا ٳنڪوؤا شٻدآء عل الاس ويکوت اسول 
عك هيدا رابثرة: لآبة ١؛٠].‏ وجه الدلالة : الوسط في اللغة: العدلء فلمَا لم يكن 
أهل الفسق والضلال بهذه الصفة» لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس» فلا يعتد 
e 0.‏ 

۳- قال تعالی : وس ياق ارول من بعد ما ن له ألْهُدَّى وَيسَي عبر سيل ألمي 
E e FA‏ وَسَاءَتْ مَصِبًا ©6 € رائساء: الآبة ٠٠١‏ . وجه الدلالة: لما كان 
سييل الفاستق غير سبيل المؤمنين» لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه"". 

-٤‏ أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته» فوجب ألا يقبل قوله في الإجماع 

-٥‏ أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يحوز أن بعصي 
)6( 


(€) 


فی غیره» فلا يعمد بخلافه 
القول الثاني : الاعتداد بخلاف الفاستق» وأن الإجماع لا ينعقد بدونه» وهو اختيار 

ابن الحاجب من الال ار والجويني“» اقرا وابن 

ال والآمدي' من الشافعية» وأبى الات ين الخال 


.)۱۱٤۹/٤( «العدة»‎ )۳( .)١١٤۹/٤6( «العدة»‎ )۲( .)٠٠٤ /۳( «التمهید»‎ )۱( 

(4) «الإبهاج؛ (۲/ ۳۸۷) و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان (۲/ ۸۷). 

(ه) «العدة» /٤(‏ ١٤٠١)ء‏ و«الوصول إلى الأصول+ (۲/ ۸۷). 

.)۳۳/۲( واشرح العضدا‎ »)٥٤۹ /١( «بيان المختصرا‎ )١( 

(۷) «اللمع؛ (ص١١).‏ (۸) «البرهان؛ .)٤٤٩/۱(‏ (۹) «المستصفی» (۲/ ۳۲). 

(۱۰) الإبهاج۲ (۳۸1/۲) . (۱۱) «الإحکام» (۱/ ۳۸۷). 

)۱١(‏ هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» نسبة إلى إحدى قرى بغداد» أخذ عن القاضي أبي يعلى 
وطبقته» صار إمام وقته» وفريد عصره» ودرّس وأفتى» وقصده الطلبة > صف في الأصول والفروع» وانتفع 
بها خلائق» توفي سنة (١٠٠ه)‏ . انظر في ترجمته : «المنهج الأحمد» (۲/ ۸۹)ء و«المقصد الأرشد ("/ 
4). 

.)۲٣۳ /۳( «التمهید؛‎ )۱۳( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوايه . 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقد» وهو داخل في 
مفهوم لفظ «المؤمنين» في قوله تعالى : وس باقن الول من بعد م ا ل المد 
َب عر سيل لوم4 [الئساء: الآية »]٠٠١‏ وفي لفظ «الأمة» في قوله ي : ١لا‏ تجتمع 
أمتي على ضلالة»» ال i OR‏ 

2 أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته في الاجتهادء والظاهر من حاله الصدق فيما 
يخبر به عن اجتهاده» كإخبار غيره من المجتهدين . 

القول الثالث : أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليلهء فإن كان صالحًا اعتبر خلافهء 
وإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافه» وينعقد الإجماع بدونه. وهذا اختيار 
السمعاني“ من الشافعية . 

0 دليل هذا القول: قد يحمل الفسق صاحبّه على اعتقاد شرع من غير دليلء فإذا 
أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسماء 
فإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه» ولا ينخرم الإجماع بخلافه" . 

0 الترجيح: -١‏ يجب التفريق بین من کان فسقه بسبب بدعته» کالخارجي› 
والرافضي» فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة. 

ا 8 من الأمةء 


تحقق بقوله اللإجماع› وإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه. 


% ¢ 


(۱) سبق تخریجه . 

«الاحکام؛ للآمدي (۱/ ۲۸۷)» و«الابهاج» (۳۸1/۲). «الإحکام» للآمدي (۱/ ۲۸۷). 

() هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي » المشهور بالسمعاني» كان فقيهاء أصوليًاء 
صف التصانيف؛ منها: «قواطع الأدلة» في الأصولء والأوسط و«البرهان» في الفروع» توفي سنة 
)۸۹ھ( . انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي۳/ ۲۷۸)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱/ )۲٤۹‏ . 

() «قواطع الأدلةه (۱/ .)٤۸۲‏ 

() «قواطع الأدلة,(١/ .)٤۸١‏ واتيسير التحرير WR‏ و«شرح الکو کب المنیر» (۲۲۸/۲). 
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المبحث السادس: ألفاظ الإجماع 


3 للاجماع ألفاظ عدةء عبر العلماء بها للدلالة عليه» ويمكن ترتيب هذه الألفاظ 
حسب قوتها من حيث الدلالة على الإجماع إلى أقسام* : 

القسم الأول: ما كان صريحًا في حكاية الإجماع من مادة الفعل «أجمع»“ و 
تصرف منه» مثل: أجمع العلماءء أجمعواء إجماع» الإجماعء بالإجماع» أجمعت 
الأمةء أجمع أهل العلم» أجمع المسلمونء بإجماع بين أهل العلم» إجماعهم» مجمع 
عليه» مجمعون عليه . 

فهذه العبارات تدل صراحة على الإجماع» ما لم تأتِ قرينة تصرفه من الإجماع 
العام إلى الإجماع الخاص بمذهب» أو ببلدء أو إجماع أشخاص معينين؛ كأن يقال : 
إجماع أهل المدينةء أو إجماع أهل الكوفةء أو أجمع الخلفاء الأربعة» أو أجمع علماء 
ا 

القسم الثاني : التعبير بلفظ الاتفاق» وما تصرف منه من الألفاظء مثل: اتفق 
العلماء» اتفق أهل العلم اتفقواء بالاتفاق» متفق عليه باتفاق بين العلماء» باتفاقهم› 
ونحو ذلك. 

القسم الثالث: التعبير بنفي الخلاف وهذا التعبير يأتي في المرتبة الثالثة بعد عبارة 
الإجماع» والاتفاق» مثل :لم أجد فيه خلافاء من دون خلاف بينهم» لم يسمع في ذلك 
خلاف» لم ينقل عن أحد خلاف في ذلك» ونحو ذلك من الألفاظ . 

القسم الرابع : التعبير بنفي النزاع› ومن ألفاظه: لا نزاع فيه لم أجد فيه نزاعاء لم 
ينازع فيه أحد» من دون منازع . والتعبير بهذه الألفاظ قليل جدا» ومع ذلك إن وجدت 
شيئًا منه فإنني أذكره. 

3 ومن خلال جمع مسائل هذه الرسالة اتضح لي ما يلي : 

أولًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الإجماع تارةء وبلفظ الاتفاق في المسألة نفسها 


() انظر : «إجماعات ابن عبد البر فى العبادات» للبوصي »)٤1/١(‏ وما بعدها. 
(۲) قال ابن منظور: «أجمع من الألفاظ الدالة على الإحاطة». انظر: «لسان العرب» (1۹/۸). 
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ثانيًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الإجماع تارة» وبنفي الخلاف تارة أخرى في 
المسألة ذاتها. 

ثالنًا: أن من العلماء من عبر بلفظ الاتفاق تارة» وبنفي الخلاف تارة أخرى في 
المسألة بعينها. 

رابعًا: أن من العلماء من حكى في بعض المسائل إجماع العلماء نقلا عن عالم 
سبقه» وعند الرجوع إلى ما ذكره ذلك العالم المنقول عنهء يتبين أن ذلك العالم حكى 
الاتفاق أو نفى الخلاف. 

وفي هذا دليل على أن هناك من العلماء من لم يفرق بين هذه الألفاظ في الدلالة 
على الإجماع. 

0 وهذه أمثلة على ذلك : 

-١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتهاء 
وکسوتها OTN‏ وقال أيضًا : (وقد اتفق آهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين» إلا الناشز منهن الممتنعة» فنفقة الزوجة ثابتة في 
الكنات والسة والافاق : 

۲- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : (أما امتناع الصلاةء والصوم» والطواف» والوطء 
في حال الحيض» فإجماع متيقن مقطوع به» ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام 
a‏ وقال في مراتب الإجماع : (واتفقوا على أن الحائض لا تصلي» ولا تصوم» 
يام حيضهاء ولا يطؤها زوجها»“. 

7 وقال أيضًا: (اتفقوا أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد النبي 
r:‏ وقال أيضًا: (لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 

۳ ابن عبد ال (۳هھ) حیث قال : (أجمع هو لاء الفقهاء أنه لا يحرم على الزاني 
نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها“ . وقال أيضًا: (وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم 


(۱) «اللإشراف» .)١۱١١/١(‏ (۲) «اللإشراف» .)۱١۹/۱(‏ (۳) «المحلی» (۱/ ۳۸۹). 
() «مراتب الإجماع؛ (ص٥٤). )٥(‏ «مراتب الإجماع؛ (ص١۱۱).‏ (1) «المحلی» (۹/ ۷). 
(۷) «الاستذکار» .)٤)١٤ /٥(‏ 
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على أنه لو زنى بها جاز له أن يتزوجها'. وقال أيضًا: (وأجمع العلماء على أنه إذا 
طلقها في طهر مسها فيه» لم يجبر على رجعتها»" . 

وقال أيضًا: (لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس فيه› 
أنه لا يجبر على الرجعة» . وقال أيضًا: (لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر 
على رجعتها»“. 

-٤‏ الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: (فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالإجماع» . وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نکاح إالأمة. 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بينهم في أن الطافة اوا رد 
الدخول لا تحل له حتی تنکح زو جا غیره؛ لقوله تعالی : إن طلا کک جل َم م بعد حن 
تنك روجا ع . ثم أخذ يذكر الأدلة من السنة على ذلك» ثم قال: «وفي إجماع 
أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه . وقال أيضًا في وجوب العدة والصداق 
بمجرد الخلوة بالمرأة المعقود عليها: (عن عمر» وعلي» وعن سعيد بن المسيب»› 
وعن زيد بن ثابت: عليها العدة» ولها الصداق كاملا وهذه قضايا تشتهرء ولم 
يخالفهم أحد في عصرهم» فكان إجماعًا . والتعبير بالإجماع عن الصحابة عند عدم 
العلم بالمخالف منهم كثير عند ابن قدامة وغيره. 

-٦‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى» له أن ينكح أكثر من واحدة» انتين أو ثلائًاء أو أربعًا»" ''“. وقال أيضًا: (وقد 
اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل»"''. 

وقال أيضًا: (ولا خلاف بين العلماء أنه لا يحوز نكاح مجوسية» ولا وثنية) 
وقال أيضًا: (وأما المجوس: فالعلماء مجمعون على أن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج 


O) 


۳ 
(۱) «الاستذکار» .)٤۷۳/٥(‏ (۲) «التمهید» .)٦۹/۱٥(‏ (۳) «التمهید» .)٦۹/۱۰٥(‏ 
(4) الاستذكار )٥( .)۱٤٤/١(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤0١۹‏ () «بدائع الصنائع؟ (۳/ .)٤٤۹‏ 
(۷) «المغني» .)0۸٤ /٠١(‏ () «المغني» (۱۰/ )٩( .)٥۸٤‏ «المغني» .)٠١٤/٠١(‏ 
)٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١/١(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ 


(۱۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١۳ /١(‏ (۱۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٤٤/1(‏ 
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۷- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : (قال ابن حزم في كتاب الإجماع : وأجمعت الأمة 
على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان». بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن 
عتق حیوان غير بني آدم لا يجوز . 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : (فإن طلقها وهى حائض» أو وطئها وطلقها بعد 
الوطء قبل أن يتبين حملهاء فهذا طلاق محرَّم بالکتاب والسنة وإجماع المسلمين» . 
وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق» فإن هذا الطلاق 
حرام باتفاق المسلمين». 

۹- العيني (١١۸ه)‏ حيث قال: (حرمة الجمع بين الأختين» بلا خلاف» . وقال 
أيضًا : (ثبتت الحرمة في الجمعم او 

-١‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (قال الامام الشافعي كله في الأم: لا نعلم 
خلافًا في وجوب دخول المرفقين في الوضوء» وهذا منه حكاية للإجماع» . 

۱- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب 
والسنةء والإجماع» . بينما قال ابن المنذر : (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب» والسنةء 
والاتفاق»" . ۰ 

على أن من العلماء من فرق بين لفظ «الإجماع»» ولفظ «الاتفاق»» فعبر بلفظ 
«الإجماع» عن اتفاق أهل العلم في شتى المذاهب» وبلفظ «الاتفاق» عن اتفاق علماء 
المذهب خاصة . 

8 ومن العلماء من لم ير أن نفي الخلاف يدل على الإجماع» ومن هؤلاء العلماء: 

أولا: من فرق بين لفظ الإجماع» ولفظ الاتفاق: 

-١‏ العيني (١٠۸ه)»‏ حيث قال: (فيه نظر؛ لأنهم قالوا بالاتفاق دون اللإجماع» 
فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع»''. 


.)۲١۱ص( «مراتب الإجماع؛‎ )۲( .)۸١ /١١( «الذخيرة»‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوی (۳۳/ ۷۲). )٤(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۸۹). )١(‏ «عمدة القاري» .)۹١ /۲١(‏ 
(0) «البناية شرح الهداية» .)١١١ /٤(‏ (۷) «البحر الرائق» .)١۳/١(‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)١١١/۷(‏ (۹) «الإشراف» .)۱١٤/١(‏ 


= لكن هناك من الحنفية من عبر بلفظ الإجماع ويريد به علماء المذهب خاصة‎ . )۸٩ /۳( «عمدة القاري»‎ )٠١( 
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-٣‏ الحطاب (٤٠۹ه)ء‏ حيث قال: (والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب» 
وبالإجماع إجماع العلماء»“. 

ثانيًا: من رأى أن نفي الخلاف لا يدل على الإجماع: 

0 وهذا القول منسوب للامام الشافعي في أحد القولين» وللصيرفي“ من 
القافمة: وللامام أن في إحدى الوات : 


المبحث السابع: مسائل أصولية ف الإجماع 


كا المسالة الأولى: الإجماع على أحد القولينء هل يرفع الخلاف المتقدم؟ 


0 إذا اختلف مجتهدو عصر من العصور فى مسألة» واستقر الخلاف بعد النظر 
والاجتهاد› وانقرض علماء ذلك العصر» وجاء مجتهدر العصر التالي» فهل لهم أن 
يجمعوا على أحد القولين المنقولين عن علماء العصر الذي سبقهم» فيرتفع الخلاف» 
وتصبح المسألة محل إجماعء أم أن المسألة تبقى خلافية أبدا؟ 

0 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الامام أبو 
حنيفة على خلاف فى نقل قوله» والمالكية فى قول" وإليه مال الإمام 
الشافعي والغزالي وإمام الحرمين والشيرازي من الشافعية” '» بل هو 
قول أكثر الشافعية کما یقول الشرارى: ٠‏ ب والإمام امك والقاضي آي يعلى › وابن 


= وسيتضح ذلك من خلال البحث في مسائل الرسالة. 

. )٠١ /١( «مواهب الجليل»‎ )۱( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفيء أخذ عن ابن سريج» وكان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي» له مصنفات في أصول الفقه» وغيرهاء وشرح الرسالة للامام الشافعيء توفي في مصر سنة 
(۳۳۰ه). انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي ۲/ .)٠٤١‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة؛ )۱۱١ /١(‏ . 

.)٥١١۷ /٤( «البحر المحيط»‎ )۳( 

.)٥١ص(‎ ١ : وسبقت الإشارة إلى هذاء انظر حاشية رقم‎ .)۳٤/١( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)۳١۷ /۳( «أصول السرخسي» (۳۱۹/۱)ء و«التحریر؟ (ص۲٠٤)ء و«کشف الأسرار»‎ )٥( 

.)٤٠٥٤ /١( «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۲۸). (۷) «البرهان»‎ )١( 

.))٥٤ /١( (ص‌۳۲۹). (4) «البرهان»‎ ٩لوخنملا«‎ )۸( 

. «التبصر ة٠ (ص۳۷۸)‎ )۱١( . «التبصر ة٩ (ص۳۷۸)‎ )٠١( 
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تيمية”» والأشعري"" وهو قول الجمهور ٠‏ واختاره الآمدي“ إلى عدم وقوع 
الإجماع» بل تبقى المسألة خلافية. 
0 ادلة هذا القول: -١‏ قال تعالى: جا ال اموا آييوا آله يعوا رسو أي 
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الاي ینک کان رع في یو روه ای نئو سول راشساء: الآبة .]٠۹‏ 
0 وجه الدلالة: أن هذا حكم قد وقع فيه النزاع في العصر الأول» فوجب أن يرد 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» وعلى القول الآخر يلزم رده إلى إجماع المجتهدين' . 
- عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله بيا : «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم 


اهتدیتم! 

0 وجه الدلالة : ظاهر هذا الحديث يقتضي الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل 
حال» مع الإجماع على قول بعضهم» ومع الاختلاف" . 

۳- أن الصحابة ون لما اختلفوا على قولين» فقد أجمعوا على تسويغ الخلاف في 


(1) «العدة» ,)١٠٠١ /٤(‏ و«الواضح» /٥(‏ ١١٠)ء‏ و«المسودة» (ص٣۳۲)ء‏ وامجموع الفتاوی» (۲۱/۱۳). 

(۲) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري» من نسل أبي موسى الأشعري» أخذ عن أبي 
علي الجبائي المعتزلي ثم فارقه إلى أهل السنة» وصنف التصانيف في الرد على المعتزلةء والرافضة»› 
والجهمية » والخوارج» قيل: إنه شافعي المذهب. وقيل غير ذلك» توفي سنة ٤(‏ ۳۲ه). انظر في ترجمته : 
«طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ .)٠٠١١‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة؛ )١٠٤١/١(‏ . 

(۳) انظر: «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» /١(‏ ٠٠٠)ء‏ و«شرح تنقيح الفصول؛ (ص۳۲۸)ء 
و"البرهان؛ .)٠٠١ /١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي »)۳۳١/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» (۳/ ٠)4١‏ واشرح 
الکو کب المنیر» (۲/ ۲۷۳)ء وةإرشاد الفحول» (ص١١٠).‏ 

(4) الإحکام» (۳۳۹/۱). )٥(‏ «شرح تنقيح الفصول» (ص۳۲۸)ء و«العدة؛ .)۱۱١۷ /٤(‏ 

(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/١١١)ء‏ وقال: هذا إسناد لا تقوم بمثله حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول. وقال ابن حجر: في سنده عن ابن عمر : حمزة» وهو ضعيف جدًاء وفي سنده 
عن جابر أيضا: جميل بن زيد؛ وجميل لا يعرف. وقال الذهبي: في سنده عن أآبي هريرة: جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي» يضع الحديث» وهذا الحديث من بلاياه» وقال أبن حجر عن جعفر هذا: وهر 
كذاب . قال الألباني: هذا حديث موضوع . 
انظر : «ميزان الاعتدال؛ للذهبي (۲/ .)٠٤١‏ و«التلخيص الحبير؛ /٤(‏ ١۱۹)ء‏ «لسان الميزان؛ لابن حجر 
(9/). «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ .)٤٤ /١(‏ 

.)١١۱١١/٤( «العدة؛‎ )۷( 
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القولين» لأدى ذلك إلى تعارض الإجماعين» وهو ممتنع”. 

-٤‏ أن موت المختلفين لا يسقط مذاهبهمء فهم من الأمة» وقولهم معتبر في حق 
من يأتي بعدهم» فإن «المذاهب لا تموت بموت أربابها» وهي من عبارات الشافعي 
الرشيقة e‏ الجويني 
ال ا0 ر ر i‏ اا ا e‏ 

القول الثاني : ذهب الحنفية“» والمالكية فى قول والصيرفى» والرازي من 
الخافعة ٠زا‏ الات مي الخالة 4 والمعرلة > إلى وار فلك وان 
اللإجماع ينعقد» فلا تجوز مخالفته. 

0 أدلة هذا القول: قال تعالى : ووس يكاين اسول ن بد ما ن له لدی ويس 
عير سيل َلموَميِيَ ولو ال صل ا ۶ت مصیا ( که (الئساء: الآية ]٠٠١‏ . 

وجه الدلالة: أنه إجماع حدث بعد أن لم يكن»› فيكون حجة» كما لو حدث بعد 
تردد أهل الإجماع فيه حال التدبر والتأمل" . 

- أن القول الثاني قد صار قول كل الأمة؛ لأن أهل العصر الثاني صاروا كل 
الأمة» والحق لا يتعداهم» فيتعين أن قولهم هو الحقء وما عداه باطل '. 

0 الترجيح : يترجح لدي قول الجمهور في أن الإجماع على أحد القولين لا يرفع 
الخلاف المتقدم» وذلك لما يأتى 

-١‏ أن قول ناقل الإجماع مقابل بنقل من يثبت الخلاف. وناقل الإجماع ناف 


.)۳۴۳۷ /۱( و«الإحکام» للآمدي‎ »)۱۱١۸/٤( «العدة»‎ )١( 

(۲) «البرهان» (۱/ .)٤٥٥‏ وانظر : «شرح الكو كب المنير» (۲/ ۲). (۳) «الإحکاما .(A/1)‏ 
() «أصول السرخسي» (۱/ ۳۱۹)» و«کشف الأسرار» (۳/ ۳۹۷)» وتیسیر التحریر» (۳/ .)۲١۲‏ 

() شرح تنقیح الفصول» (ص۳۲۸). () «المحصول» (1/۳٤۸)ء‏ و«التبصرة (ص۳۷۸). 

(۷) «التمهید؛ (۳/ ۲۹۷)ء واروضة الناظر» (ص۳٤۱)ء‏ و«شرح الکو کب المنیر؛ (۲/ ۲۷۳). 

(۸) «المعتمده لأبي الحسين البصري (۲/ ۳۷)ء و«الإحكام» للآمدي .)۳۳١/١(‏ 

(4) «المحصول» للرازي (۳/ ٦6٤۸)ء‏ ولاشرح مختصر الروضة» (۳/ ٥4)ء .)4١(‏ 

(۱۰) «شرح تنقیح الفصول» (ص۴۲۸). 


€ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
للخلاف والآخر مثبت له» والمثبت مقدم على النافي 

۲- إذا کان ناقل الخلاف يمكن أن يكون غلط فيما ذكره من الخلاف» إما أضعف 
إسنادء أو E‏ فإن غلط الذي حكى الإجماع أولى» فإنه قد يكون في المسألة 
أقوال لم تبلغه» أو بلغته وظن ضعف أسانیدهاء» وقد ثبتت عند غيره» فما يجوز على 
المثبت للخلاف يجوز على النافي له» مع زيادة أنه لم يعلم بالمخالف" . 

- أن عدم علم الذي حكى الإجماع بالخلاف ليس علمًا بعدم الخلاف» لاسيما في 
أقوال علماء أمة محمد ية التي لا يحصيها إلا رب العالمين . 


ك1 المسالة الثانية : إذا أدرك التابعي عصر الصحابةء وكان من أهل الاجتهاد» فهل يعتد 

بخلافه؟ 

3 اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا ينعقد إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي» إن كان من أهل 
الاجتهادء وقال بهذا: الحنفية“ ٠‏ والمالكية وبعض الشافعية" والامام أحمد 
في رواية عنه» قال ابن قدامة: وهي أظهر القولين واختاره أبو الخطاب 
الكلوذاني) 3 0 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۹)ء وما بعدها. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۹)» وما بعدها. 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۷۱/۱۹)ء وما بعدها. 

.)٥٤۳ص( و«بذل النظر»‎ »)۳٠١ /۱( «أصول السرخسي»‎ )٤( 

.)٥٥۷/١( «شرح تنقيح الفصول» (ص١٠۳۳)ء و«بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب»‎ )٥( 

.)۳۸٤ص( و«التبصرة»‎ .)٤71( -٤٦١ /١( «البرهان»‎ )0( 

(۷) «العدة» /٤(‏ ١١٠١١)ء‏ و«مختصر التحرير» (ص١١٠٠).‏ (۸) «روضة الناظر؛ (ص٤١).‏ 

(۹) «التمهید» (۳/ ١۲۷)ء‏ وانظر: «روضة الناظر» (ص٤١١).‏ 

)٠١(‏ هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» المقرئ. الفقيه» الأصولي» الواعظ المتكلمء أخذ عن أبي يعلى»› 
والشيرازي الشافعي» أفتى» ودرّس» وصتف التصانيف النافعة ؛ منها : «الواضح؟ في أصول الفقه» و كتاب 
الفنون»» وتفرد بانفرادات عن المذهب» توفي سنة (١٠٥ه).‏ انظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلةه 
)/١‏ و«المنهح الأحمده .)٠١١/۲(‏ 

.)۱۹٤/٩( «الواضح»‎ )۱۱( 
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0 أدلة هذا القول: -١‏ أن هذا المخالف من التابعين تناولته النصوص› بكونه من 
المؤمنين» وبكونه من الأمةء فكان قوله مؤثرًا ومعتبرًا في الإجماع . 

۲- أن الصحابة ون قد سوغوا اجتهاد التابعين» ولم ينكروا عليهم»› وهذه أمثلة 
على ذلك : 

اھر او هو ارو ن قرف ال ارتا وان فاش وای 
هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن عباس : أبعد الأجلين» وقلت 
أنا: عدتها أن تضع حملهاء وقال أبو هريرة: آنا مع ابن أخي. 

ب- أن عمر بن الخطاب ولي لما ولى شريحًا القضاء قال له :«اقض بما في كتاب 
اللهء فن لم تجد فبما سه رسول الله اء فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك» 
فان خاد ام لس فر کات الل ولا قضی به نبیه ما ولا قضى به الصالحون»› 
فلیجتهد رأیه» . 

ت- أن عليًا تخاصم إلى شريح في درعه الذي فقده بصفين› ولم يقبل شريح شهادة 
ابن على لابه فقبل على قوله» مع آنه یری خلافه . 

f ا‎ )۷( E و‎ 


.)٥ ٤۳ «بذل النظر» (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني» أحد الأئمة الكبار» وكان من بحور العلم» اختلف 
في وفاته» فقيل : توفي سنة »)٩٤(‏ وقيل: سنة (٤١٠٠ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الفقهاء» (ص٤٤)»‏ 
واشذرات الذهب» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله تا حبر الأمة» وترجمان القرآن» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» والنبي ييا وأصحابه محاصرون في الشعب» فحنكه رسول الله ية بريقه» توفي 
رسول الله ية وعمره ٠١‏ سنةء عمي في آخر عمره» وتوفي بالطائف سنة (۸٦ه).‏ انظر في ترجمته : «أسد 
الغابة» (۳/ ١۲۹)ء‏ و«اللإصابة» .)١١١/٤(‏ 

.)۹۹/٠١( «شرح النووي»‎ )۱٤۸١( ومسلم‎ ء)۷۹/٦(‎ )٤۹۰۹٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١۳١/٠١( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )١( . سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاءء أحد أئمة التابعينء أخذ العلم عن ابن عباس» وابن 
عمر» وآخرين» وحدّث في حياة ابن عباس بإذنه» كان من أعلم الناس بالتفسيرء فقيهاء مقرئًاء قتله 
الحجاج بن يوسف سنة (۹۵ه) . انظر في ترجمته : «طبقات الفقهاء» (ص۸۲)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 


.°۸ 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ا 

ج وسل آنش :بن مالف عن مسالة فقال: سلوا مولانا الخسن قارا يا أا 
حمزة نسألك» وتقول: سلوا مولانا الحسنء فقال: إنا سمعنا وسمع» فحفظ 
e‏ 

0 وجه الدلالة من هذه الآثار: أن الصحابة ون قد سوغوا للتابعين الاجتهادء 
والأخذ بأقوالهم مما يدل على اعتبار أقوالهم في صحة الإجماع» والاعتداد 
بخلافهم في منع الإجماع. 

۳- أن الاعتبار بالاجتهاد وليس بالصحبة» فلو أن صحابيًا عاميًا في عصر التابعين › 
جاز له تقليد فقهائهم المجتهدين» ولا يعتد بقول الصحابي لعدم بلوغه رتبة 
الاجتهاد . 

-٤‏ أن التابعين معهم آلة الاجتهاد وقت حدوث النازلةء فكان معتدًا بقوله”. 

القول الثاني: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فلا يعتد بخلافه» وإن بلغ رتبة 
الاجتهادء وقال بهذا بعض الشافعية")» والإمام أحمد في رواية عنه“ نصرها 
القاضي أبو يعلى" وهو قول لبعض المتكلمين''. 

0 أدلة هذا القول : -١‏ أن الصحابة وج لهم مزية الصحبةء فقد شهدوا التنزيل› 
وسماع التأويل» وزادوا بمزية الاجتهاد» فوجب تقديم قوله'“. 

۲- أن الصحابة أنكروا على بعض التابعين› وهذا دليل منهم على أنهم لا يعتبرون 
خلافهم» ومن ذلك : 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۲١۸/۲(‏ . 

() هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» أبوه مولى زيد بن ثابت» وأمه مولاة 
آم سلمة» إمام أهل البصرة» وخير أهل زمانه» و كان فقيهًا حجة» كثير العلم» توفي سنة (١٠١ه).‏ انظر في 
ترجمته : «طبقات الفقهاء؟ (ص۱٩)»‏ و«اشذرات الذهب» .)۱۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)۱١۹۷‏ 

.)۱۹٩/۰( «الواضح»‎ )( .)۱۹۷ /٥( «الواضح»‎ )٥( .)۱۹٩/۰( «الواضح»‎ )٤( 

(۷) «التبصر ة٩‏ (ص٤۳۸).‏ (۸) «العدة؟ .)١٠١١ /٤(‏ و«روضة الناظر» (ص٤١١٠).‏ 

.)۱۹٤ /٥( و«الواضح»‎ »)۱۱١۲ /٤( «العدة»‎ )۹( 

(۰) «الإحکام» للآمدي (۳۰۹/۱). (۱۱) «الواضح» (۱۹۹/۰). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


أ- أن علا ط أنكر على شريح» ونقض حكمه في امرأة ماتت وتر كت ابني عم» 
أحدهما زوج› والآخر أخ لام فأعطى شريح الصف للزوج› والباقي للاخ لأ فبلغ 
ذلك عليا فقال: الزوج النصف والأخ لأم الو 

ب- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة زوج النبي بي ما 
يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفرُوج» يسمع الديكة 
تصرخ» فيصرخ ON OSE AGS‏ 

0 وجه الدلالة: هذا إنكار من عائشة لأبى سلمة فى مناظرته للصحابة» والدخول 
معهم في الاجتهاد“ . 

0 الترجيح : يترجح لدي القول الأول القائل بأن خلافهم معتبر في منع الإاجماع» 

-١‏ أن المجتهدين من التابعين هم بعض الأمة الذين شهدوا الواقعة» فوجب الأخذ 
بقولهم . 

۲- أن ما أنکره علنٌ على شريح ليس لأن قوله غير معتبر» بدليل أنه حكم عليه في 
مخاصمته في درعه لما رد شهادة ابنه» ولم ینکر عليه علي وله . 

۳- أما إنكار عائشة وتا على أبي سلمة : فيحتمل أنها لم تره بلغ مرتبة الاجتهاد» أو 
لأنه ترك التأدب مع ابن عباس. ثم إن قولها معارض بقول أبي هريرة لما قال: آنا مع 

CUD f 
1 ابن اخي‎ 

8 المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجاع؟ 

إذا خالف الظاهرية الجمهور فى مسألة فرعية ما» فهل يعتبر خلافهم» فلا ينعقد 

الإجماع بدون قولهم» أم أن قولهم غير معتبر» فينعقد الإجماع بدونهم؟ 

(1) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۲۳۹/۲). 

(۲) تريد بذلك مخالفته لابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

(۳) أخرجه هذه القصة مالك في «الموطأ» (ص٦١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)٠١١ /١(‏ وأصل الحديث أخرجه 


مسلم )۳٤۹(‏ «مسلم بشرح النووي» .)۴١ /٤(‏ 
)٤(‏ «العدة» )٥( .)١١١۹۸/٤(‏ «الواضح» eID)‏ و«الإحکام؟ للآمدي (۳۰۲/۱). 


(0) انظر: «(شرح مختصر الروضة» (۳/ .)٠١‏ و«الإحكام» للآمدي .)۳٠۰۲/۱(‏ 


e‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


0 خلاف بين الفقهاء على أقوالء أذكر أهمها؟ : 

القول الأول : أن خلاف الظاهرية غير معتبر» ولا يعتد به مطلمًاء وممن حكى عدم 
ا ا ا A‏ والزر كش 5 
الافة: 

0 أدلة هذا القول: -١‏ ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام» فليسوا من 
العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس» وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهادء ولا 
تفي النصوص بعشر معشارها . 

۲- أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة» وظنوا أنهم الذين على الحق» وأن غيرهم على 
الباطل» فمن أجل هذا لا يعتد بقوله . 

القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقًاء وممن حكى ذلك: أبو منصور 
البغدادي» وابن الصلا ^ من الشافعية» وقال: إنه الصحيح من المذهب» وهو 
الذي استقر عليه الأمر" ٠‏ واختاره ابن القيم من الحنابلة” '» والشوكاني'. 


(1) هناك بحث للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر في مجلة البحوث الإسلامية (العدد: »)٦۷‏ عن الاعتداد 
بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهيةء هل يعتد به أم لا؟ خلص فيه إلى القول بالاعتداد به . وقد استفدت من 


هذا البتحث . 
(۲) «الفصول في الأصول» للجصاص .)۲٠۹/۳(‏ 
)۳( «(شرح مسلم» )۳/ 110(« و«المجموع؛ (07/۲). )٤(‏ «البحر المحیط» (۲۹۱/7۱). 
(۵) «تهذیب الأسماء واللغات» .)۱۸۳/١(‏ (0) «البحر المحیط)» (۲۹۱/۱). 


(۷) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» أخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني» وغيره» إمام في 
الأصول والفروع» كان يدرس في سبعة عشر علمّاء ألف المصنفات في الرد على المعتزلة» من كتبه: 
«الملل والنحلاء والفرق بين الفرق» توفي سنة (۲۷٤ه).‏ انظر في ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي 
«(4Y /%)‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۲۱۹/۱). 

(۸) هو آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح»ء ولد في دمشتق» وآخذ عن والده» ورحل» حتى 
برع في المذهب» كان أحد فضلاء عصره» في التفسيرء والحديث» والفقه» توفي سنة (۳٤٦ه).‏ انظر في 
ترجمته : «طبقات الشافعية» للسبكي »)٤۲۸ /٤(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)٤٤٤( /١(‏ 

(0) «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۱۸۳). ۰ 

(۱۰) «زاد المعاد» .)۳۳١۱/١(‏ قال ابن القيم : (والعجب من متعصب يقول : لا يعتد بخلاف الظاهرية) . 

.)١٤١ص( «إرشاد الفحول»‎ )۱١( 


0 أدلة هذا القول : -١‏ أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع 
الظني» وتندر مخالفتهم للاإجماع القطعي” . 

۲- أن ابن حزم يُكمّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه"» فكيف يكفر من خالف 
الإجماع» ثم يقول هو بخلافهء إلا لأنه لم يثبت لديه. 

۳- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم» ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد 
منه» فلا یرد اجتهاد بمشله . 

©0 الترجيح : يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية» وأن خلافهم معتبر» لا ينعقد 
الإجماع بدونه للأسباب التالية : 

-١‏ أن الظاهرية هم من الأمةء التي وصفها النبي ب بأنها لا تجتمع على خطأ. 

۲- أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع - إذا كانت بدعة غير 
مكفرة - فكيف لا يعتد بخلاف الظاهريةء وهم في دائرة أهل السنة والجماعة. 

۳- أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم» وحكوا خلاف 
غيرهم من أهل العلم» وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهي . 
المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته : 

0 إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ماء فانه يترتب عليه ما يأتي : 

-١‏ يجب إتباع الإجماع» وتحرم مخالفته. قال ذلك عدد من الأئمة» ومنهم: 
أبو يعلى» حيث قال: «الإجماع حجة مقطوع عليهاء ويجب المصير إليهاء وتحرم 
مخالفته»" . 


.)۳١۳ص(‎ »)1۷( «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» مجلة البحوث الإسلامية . العدد‎ )١( 

(۲) انظر : «مراتب الإجماع» (ص۲۳)» و«المحلی» (۲۱۳/۸). 

(۳) «الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية» مجلة البحوث الاإسلامية. العدد »)٦۷(‏ (ص٤٠۴).‏ 

() انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (1۷)» (ص۷١۳).‏ 

)١(‏ انظر : «الرسالة» (ص۷۲٤)ء‏ و«البحر المحيطا /٤(‏ ۷٤٤)ء‏ و«العدة؟ (٤/۸١٠٠)ء‏ و«مجموع الفتاوى؟ 
(۲۰/ ۱۰( و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص۱۷۹). 

.)١٠١١۸/٤( «العدة»‎ )7( 


@€ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


3 وقال ابن تيمية : «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» لم يكن لأحد 
أن يخرج عن إجماعهي». 

۲- أن هذا اللإجماع حق وصواب» ولا يمكن أن يكون خطأء فلا يمكن أن يقع 
إجماع على خلاف نص أبدًاء ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق . 

تا فال ابن القيم : وسحال أن تجتمع الأمة على خلاف تض» إلا أن يكرن له نص 


Dis o. E 
اخر ينسحه) چ‎ 


۳- أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص 
ویحرم الاجتهاد ص وجود النص . 


واد عادر اح 


x SO =© 


کا کر 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۹/۲۰). 
() انظر : «الرسالة» (ص۷۲٤).‏ وامجموع الفتاوی» (۱۹/ ۱۹۲)» و«إعلام الموقعين» .)۳١۷ /١(‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» )٤( .)۳١۷ /١(‏ «الفقيه والمتفقه» .)۱۷١/١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CC‏ 
الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته 


0 قبل النظر في مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه» لابد من معرفة المراد 
بالنكاح» ثم معرفة حقيقته : هل هو في العقد أم في الوطء» أم فيهما جميعًا؟ وذلك من 
خلال النظر في كلام أهل اللغة وأهل الفقه . وعلى هذا سيكون الحديث في هذا الفصل 
من خلال المبحثين التاليين : 

المبحث الأول: تعريف النكاح . 

المبحث الثاني : حقيقة النكاح . 

املبحث الأول: تعريف النڪاح 


اللطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة : 


قال ابن فارس: النونء والكاف» والحاء؛ أصل واحد» وهو البضاع» وتكح 
ينكح «بكسر الكاف» . وامرأة EE‏ أي ذات زوج منهم»› ٣‏ یکون 
في العقد دون الوطءء يقال : نکحت؛ تزوجت› وأنكحتُ غيري ؟ و 


ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجها» ونكحها: إذا باضعها 
کک ا قال الشاعر 9 في «نکح» بمعنی تزوج : 
ولا تقربن جارة إن سرّها عليك حرام فانکحن أو تاأہدا“ 
0 ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل» وهو مأخوذ من كه الدواء: إذا 


(۱) البضاع : هو الجماع» يقال : ملك فلان بضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية عن موضع الغشيان»؛ 
والمباضعة: المباشرة. انظر : «لسان العرب» (۸/ .)٠١‏ 

(۲) «معجم مقاييس اللغة» )٤۷١ /٠(‏ . (۳) «تهذيب اللغة» .)٠١١/٤(‏ 

.)٤١ص( وانظر: «ديوانه»‎ »)1۲١ /۲( البيت للأعشى» كذا نسبه في «لسان العرب»‎ )٤( 

)٥(‏ السر ضد العلن» والمراد أن الزنى - الذي هو الوطء بدون تزويج - عادة يكون سرٌاء فيكون حرامًاء فطلب 
منه أن ينكحها بالعقد عليهاء أو يتأبد أي : يتوحش. أي : فليكن منها كالوحش بالنسبة للآدميات» فلا يكن 
منك قربان لھن کما لا يقربهن وحش . 
انظر : «فتح القدير" (۳/ )۱۸١‏ بتصرف «المغرب في ترتيب المعرب» (ص٦٤٤)»‏ و«لسان العرب» /٤(‏ 
۷ و«معجم مقاييس اللغة» .)۷١/۳(‏ 


aT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


خامره وغلبه» أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض '. 

يقال: نكحت البر فى الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها» ونكحَت الحصى أخفاف 
الإبل: إذا دخلت فيهاء ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابهاء ونكح النعاس عينه: 
إذا غلب عليه" . 

وعليه: یکون النكاح في اللغة بمعنی : الإبضاع› والتزويج› والضم› وکلها 
تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم . 
المطلب الثاني : تعريف النكاح في الاصطلاح : 

. عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنشى قصدًا"‎ -١ 


وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضًاء مع أنه لا 
ملك لها. 


2 )£( 3 ؟. 5 
-٣‏ وعرّفه الدردير من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى» غير محرم ومجوسية 
وأمة كتابية» بصيغة» لقادر محتاج» أو راج نسلا . 


وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه» وأن النكاح مندوب 
إليه لصيانة النفس وإعفافهاء ولو لم يحصل الولد. 


۳- وعرّفه زكريا الأنصاري من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ 


(۱) «المصباح المنیر (۲/ -۲۹٥‏ 1 ) وتاج العروس» (۱۹۹/۷). 

(۲) «لسان العرب»۲ (۲/ .)1۲١ -٦٠٠١‏ و«تهذيب اللغة» /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ و«القاموس المحيط» (ص٤٠١).‏ 

(۳) «فتح القدير» (۳/ ١۱۸)ء‏ وانظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه» /٤(‏ ۹٥)ء‏ و«اللباب شرح 
الكتاب» (۲/ .),٠‏ و«التعريفات» للجرجاني (ص١٠۴).‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد العدوي» الشهير بالدردير» من فقهاء المالكية» ولد سنة (۷١١١ه)ء‏ وتعلم بالأزهرء› 
أف في المذهب؛ مثل : «أقرب المسالك لمذهب مالك»ء و«منح القدير شرح مختصر خليل»» و«تحفة 
الإخوان في علم البيانء توفي بالقاهرة سنة (١١١٠ه).‏ انظر في ترجمته: «شجرة النور الزكية» /١(‏ 
(00). و«تاریخ الجبرتي» (۲/ .)۱٤١‏ 

.)۲١١ /۲( «بلغة السالك»‎ )٥( 

(1) هو آبو يحيى شيخ الإسلام ز كريا بن محمد الأنصاري» جد في طلب العلم ؛ فأخذ عن جماعة من آشهر علماء 
عصره» ولي القضاء بعد امتناع› وصنف التصانيف النافعة؛ منها: «فتح الوهاب»» واشرح بهجة الحاوي 
لابن الوردي»ء عُمُر طويلاء توفي سنة (١٠۹ه).‏ انظر في ترجمته: «شذرات الذهب» (۸/٤۱۳)ء‏ = 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


إنكاح» أو E‏ 


ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطء» فلو عبر 
بالاستمتاع لكان أولى؛ لدخول الوطء ومقدماته في الاستمتاع . 


-٤‏ وعرّفه المرداوي من الحنابلة بأنه : عقد التزويج» فهو حقيقة في العقد» مجاز 


فی الوط , 
ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًّا؛ فقد عرف الشيء بنفسه» وهذا عيب في 
ال 


. وعرفه الشوكاني بأنه: عقد بين الزوجين يحل به الوطء‎ -٥ 

ويعترض على هذا التعريف بما اعترض به على تعريف الشافعية . 

-٦‏ وعرّفه من المعاصرين الدكتور بدران أبو العينين بأنه: عقد وضعه الشارع يفيد 
حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع» وعلى سبيل القصد“. 

وقيده بالقصد هنا - كما هو الحال عند الحنفية - حتى يخرج العقد الذي يفيد حل 
الاستمتاع ضمئًاء الذي يثبت بملك اليمين الثابت بالشراء أو الهبةء فإنه يحل لمالك 
الجارية الاستمتاع بهاء ولا تسمى زوجة. 

ويؤخذ على هذا التعريف : أن الوجه المشروع لا يكون إلا باعتبار وضع الشارع»› 
كما ذكر في أول التعريف. فالأولى الاستغناء عن هذه العبارة. 

۷- وعرّفه الشيخ صالح الفوزان بأنه: عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من 
ال ا 
۸- وعرفه الدکتور قلعه جي بأنه : عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر" . 
والمتأمل للتعريفين الأخيرين يدرك أنه لا فرق بينهما. 
7 وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح› والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منهاء 


= و«البدر الطالع» (/71). 

(۱) «فتح الوهاب» (۳۹/۲). (۳) «اللإنصاف» .)٤/۸(‏ (۳) «نیل الأوطار» .)۲۱١/7(‏ 
)٤(‏ «الزواج والطلاق في الإسلام» (ص4). )١(‏ «الملخص الفقهي؛ )۳/۲( 

.)٤۸۷ص( «معجم لغة الفقهاءة‎ )١( 


E‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


يمكن الخروج بتعريف يشمل ما ذكر في التعريفين الأخيرين: (عقد شرعي يحل به 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر). 

0 شرح التعريف : «عقدا: جنس في التعريف يشمل عقد النكاح وغيره» وينصرف 
إلى النكاح باعتبار ما سيأتي من ألفاظ في بقية التعريف» ويشمل عقد النكاح ألفاظ 
التزويج المعتبرة عند أهل العلم» والمذكورة في تعريف الشافعية. 

اشرعي»: قيد في التعريف يخرج به كل عقد غير معتبر شرعًا» كنكاح المتعة مثا 
أو ما يفعله بعض الجهال من كتابة ورقة بين الرجل والمرأة واعتبارها عقدًا شرعيًاء 
ویسمونه نکاحًا عرفيًا . 

ايحل به»: قيد يخرج به كل عقد لا يحل به النكاح» وهذا يعني أيضًا أنه بهذا العقد 
أصبح النكاح مباحًا بعد أن كان محظورًاء إذ إن الأصل في الأبضاع التحري. 

«استمتاع»: كلمة في التعريف أشمل من كلمة الوطء الواردة فى التعريفات 
السابقة» لأن الاستمتاع يشمل الوطء ومقدماته. 

«كل من الزوجين بالآخر»: قيد يخرج به كل استمتاع بين رجل وامرأة ليسا 
بزوجين . ويخرج به أيضًا كل استمتاع يقع بين الرجل وجاريته؛ فإنها لا تسمى زوجة» 
ولا يحصل بوطئها إحصان" . 


3 


3 
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.)١۷ص( «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١١٠)» و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم‎ )١( 

() قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى» ووطء الشبهةء لا يصير به الواطئ محصئًاء ولا نعلم 
خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لکونه لیس بنکاح » ولا تثبت فيه أحکامه. انظر : 
«المغنی» (۱۲/ ,.)۳٠١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


امبحث الثاني: حقيقة النڪاح 

المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة: 

0 اختلف أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجاز» ويمكن حصر خلافهم 
في الأقوال التالية : 

القول الأول: إنه حقيقة في العقد» مجاز في الوطء. 

ویدل عليه ما ذکره ابن فارس؛.حیث قال: «والنکاح بكرن الغقد دون الرط . 

القول الثاني : إنه حقيقة في الوطءء مجاز في العقد. 

ويدل عليه ما ذكره الأزهري؛ حيث قال: «أصل النكاح في كلام العرب الوطء» 
وقيل للتزويج : نكاح؛ لأنه سبب الوطء المباح» . 

وعليه تدل عبارة الجوهري“؛ حيث قال : «اللكاح : الوطء» وقد يكون العقده . 

وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله في العقد. 

قال الزبيدي : «ظاهر كلام الصحاح أن استعماله في الا فلل اران 

0# ويدل على كونه حقيقة في الوطء قول الشاعر : 


.)٤١١ /٥( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) هو أبو منصور محمد بن محمد الأزهري» اللخوي المشهورء كان فقيها شافعي المذهب» غلبت عليه اللغة 
فاشتهر بهاء وكان متفقًا على فضله وثقته» رحل وطاف بلاد العرب في طلب اللغة» صنف التصانيف 
العديدة؛ منها: كتاب «تهذيب اللغة»» وكتاب «الزاهرا» توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر في ترجمته: «وفيات 
الأعیان» /٤(‏ ۴۳۲). و«معجم الأدباء» .)١١١/١(‏ 

(۳) «تهذيب اللغة» .)٠١۳١/٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب «الصحاح؟» قيل عنه أنه قال : أيها الناس اخترعت 
لكم علمًا لم أسبق إليه» وأنا اخترع لكم اليوم عملا لم أأسبق إليه. فصعد منارة الجامع وربط إلى يديه 
مصراعي باب» يريد الطيرانء فوقع على رأسه فمات» وذلك سنة (١۳۸ه).‏ انظر في ترجمته: (معجم 
الأدباء» (۲/ ١٠۲)ء‏ و«نزهة الألباء» (ص‌۲۹۸). 

.)۱۹٩/۷( «تاج العروس»‎ )( .)٦٠۸/١( «الصحاح»‎ )٥( 

(۷) كل من استشهد بهذين البيتين نسبهما إلى الفرزدقء ولم أجد هذين البيتين في ديوانه» انظر = 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


إذا سقى الله صوب غادية فلا سقى أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطي دجلة البقرا 
اقول افالكة إن انط مرك بان س القت وا می ارط را ن 
المراد منه إلا بقرينة؛ فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان: أي عقد عليهاء وإذا قالوا: 
نكح زوجته :لم يريدوا إلا الوطء“. ومن هنا جاء في عبارات الفقهاء : وليس للمحرم 
نكاح زوجته» أي: وطئها. 

ويدل على هذا القول ما ذكره الفيروز أبادي"“؛ حيث قال: «النكاح : الوطءء 
الق ل" وقال الزبيدي : «و كلام المصتّف يذل على تجار 

#ا وقال الفيومي : «وعلى هذا فيكون الكاح مجارًا في الوطء والعقد جميعًا؛ 
لأنه مأخوذ من غيره» فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهماء ويؤيده أنه 
لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو : نكح في بني فلان» ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو: نكح 


زوجته» وذلك من علامات المجاز؛ لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينةه" . 


واستدل بعض الفقهاء" لهذا القول - كما سيأتي - بما نقل عن أبي القاسم 


= المصادر السابقة» وانظر: «طلبة الطلبة» (ص٤١٠)»‏ و«شرح الزرقاني على الموطأً» (۳/ .)١١١‏ 
والصحيح أنهما لقيس بن عمرو المعروف بالنجاشي الحارثي. وقد نسبهما إليه كل من: المطرزي في 
«المغرب» (ص٦١٤)ء‏ و«ابن قتيبة في الشعر والشعراء» (ص‌۹٠٠).‏ 

(0) «القاموس المحیط» (ص٤۳۱)ء‏ و«تاج العروس» (۷/٩۱۹)ء‏ و«المصباح المنیر» (۲۹۹/۲). 

(۲) هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي اللغوي المشهورء شافعي المذهب» دخل شيراز 
والعراق والشام ومصر فأخذ عن علماء كل بلدء وظهرت فضائله» روى الكتب الستة» و«مسند أحمداء 
وغيرها» من أشهر مصنفاته : «القاموس المحيط» توفي في زبيد سنة (۷١۸ه)‏ انظر في ترجمته : اشذرات 
الذهب» (۷/١۱۲)ء‏ «البدر الطالع» .)٠٤۹/۲(‏ 

(۴) «القاموس المحيط» (ص٤۳۱). )٤(‏ «تاج العروس شرح القاموس» .)۱۹٦۹/۷(‏ 

(0) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ولد ونشأ بالفيوم في مصر» ورحل إلى حماة في سورياء 
وكان خطيبًا في جامع الدهشة الذي بناه الملك المؤيد إسماعيل» اشتهر بكتابه «المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير! للرافعي» توفي سنة (۷٠۷ه).‏ انظر في ترجمته : «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» /١(‏ 
(€٤‏ 

0) «المصباح المنیر» (۲/٦۲۹۱)ء‏ وانظر: «تاج العروس» (۱۹۹/۷). 

(۷) ما ذكر عن أهل اللخة في القول الثالث والقول الرابعمء لم أجده في كتب اللغة المعتبرةء مثل = 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوايه 
CD‏ 
الزجاجي» حيث قال: «النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًاء 
وموضع «نكح» على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء راکبًا علیه» هذا کلام 
العرب الصحيح». 

ل وبما نقل أيضًا عن أبي علي الفارسي"“ حيث قال : «فرقت العرب بينهما فرقا 
لطيمًا ؛ فإذا قالوا: نح فلان فلانة» Î‏ وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر العقده" . 

القول الرابع : إنه حقيقة في الجمع والضم والتداخل. 

قال أبو عمر“غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن علب عن الكوفيين» وعن 
المبرد" عن البصريين أنه الجمع . قال الشاعر: 


= «الصحاح' للجوهري» أو «القاموس المحيط)» أو «لسان العرب»» أو «تاج العروس»» أو غيرها من كتب 
اللغةء بل ذكر ذلك الفقهاءء فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر كلام أهل اللغة في ذلك . 

(۱) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» كان من أفاضل أهل النحوء صنف التصانيف النافعة ؛ 
منها: كتاب «الجمل»» و «الإيضاح»» وكتاب «شرح خطبة أدب الكتاب» لابن قتيبة » وغير ذلك» توفي سنة 
(١٤۳ه).‏ انظر في ترجمته : «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص۹٣٠۲).‏ و«شذرات الذهب» (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي» يعد من أكابر أئمة النحوء قالواعنه: واحد زمانه في 
علم العربية . صف كتبًا كثيرة لم يسبت إلى مثلها؛ منها: كتاب «الإيضصاح في النحو»» وكتاب «الحجة في 
علل القرآن»» وكتاب «المقصور والممدوداء وغير ذلك» توفي سنة (۳۷۷ه). 
انظر في ترجمته: «(معجم الأدباء» (۲/ ١١٤)ء‏ «نزهة الألباء؟ (ص٤۲۷).‏ 

(۳) «شرح النووي على مسلما (4/ »)٠٤١‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص۹٤۲)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(۳/۸)» و«المبدع» (۸۱/7)ء و«فتح الباري» (۹/ ۳٠٠)ء‏ و«نيل الأوطار» .)١۱١۱/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهدء من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء أخذ عن ثعلب» وكان يعرف 
بغلام ٹعلب . كان ثقة صدوفًا عند أهل الحديثء من مصنفاته : «الياقوتة في اللغة»» و «رسالة في غريب 
القرآن»» و «غريب الحديث»؛ صنفه على «مسند أحمدا» توفي سنة (١٤۳ه)‏ في بغداد. انظر في ترجمته : 
«نزهة الألباء» (ص‌۲٤۲)»‏ و«معجم الأدباء» .)۴١۹ /٥(‏ 

(ه) هو أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني» كان إمام الكوفيين في زمانه في النحو واللغة» ثقة ديا 
مشهورًا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب. ورواية الشعر القديم› له «أمال» أملاها على أصحابه منها: في 
النحوء واللغةء والأدب والأخبار» توفي سنة (۲۹۱ه) في بغداد. انظر في ترجمته : «نزهة الألباء» 
(ص‌۲۰۲)» و«معجم الأدباء» (۲/ .)٠١‏ 

< هو أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي» المعروف بالمبرد» شيخ أهل النحو والعربية» وإليه انتهى علمهاء‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


أيها المنكح الثريا سهيلا معمرك الله كيف يجتمعان'. 
ومن وروده في الضم قولهم: تناكحت الأشجار؛ إذا انضم EE‏ 


ل قال الشاعر: 
ضممت إلى صدري معطر صدرها کما نکحت أم الغلام ا 


لا ومن وروده في الدخول قولهم : نکح النوم عينه» إذا غلبهء ونکحت الحصى 
أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها“ . قال الشاعر: 

أنكحت صم حصاها خف يعملة“ تغشمرت بي إليك السهل والجبلا“ 

3 وقد أطنب الفقهاء في تناول معنى النكاح في اللغة» فلا يكاد يخلو كتاب من 
كتبهم من ذكر هذه الأقوال“ . 

لا ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قوله: «معناه في اللغة الجمع 
والضم على أتم الوجوه» فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية 


= كان حسن المحاضرة» مليح الأخبارء من مصنفاته: «المقتضّب»» و«الكامل» في اللغة» توفي سنة 
(١۲۸ه).‏ انظر في ترجمته: «نزهة الألباء» (ص۱۹۳)ء و«(معجم الأدباء) .)٤۷۹ /٥(‏ 

(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة . انظر «ديوانه (ص۳۸٤).‏ وفيه : (يلتقيان) بدلا من (يجتمعان). 

(۲) «المصباح المنیر» (۲۹۱/۲)ء و«تاج العروس» (۱۹۹/۷). 

(۳) لم أجد من نسب هذا البيت إلى قائله. 

.)"٠٤ص( و«القاموس المحيط»‎ .)٠١١ /٤( و«تهذيب اللغة»‎ .)1۲١( ء)١۲١‎ /۲( «لسان العرب»‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( اليعملة: بفتح الياء» هي الناقة المطبوعة على العمل . انظر: «شرح الزرقاني على الموطأً»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن فارس : الغشمرة: إتيان الأمر من غير تثبت» وهذه ا من الغشم والتشمر؛ لأنه 
يتشمر في الأمر غاشمًا. انظر: «معجم مقاييس اللغة» .)٤۳۹ /٤(‏ 
وعند الزرقاني في«شرح الموطأه :)٠١ /۳١‏ التغشمر - بغين معجمة - الأخذ قهرًا. وانظر: «المغرب» 
للمطرزي (ص ٠)٦٦‏ و«طلبة الطلبة» (ص٤١٠).‏ 

(۷) البيت للمتنبي . انظر «ديوانه» (ص١١).‏ 

(۸) انظر مثلا: «المبسوط /٤(‏ ۱۹۲)» و«فتح القدير» (۳/ .)۱۸١‏ و«البحر الرائق» (۳/ .)۸١‏ و«الذخيرة» 
للقرافي .)۱۸۸/٤(‏ و«شرح الزرقاني على الموطأ» (۳/ ١١٠)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (۹/ »)٠٤٥‏ و«فتح 
الباري» (۳/۹١۱)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲۰۰/6)» و«المغني» (۳۳۹/۹)ء و«الإنصاف» (۳/۸)ء 
و«المبدع» (١7/١۸)ء‏ واكشاف القناع»؛ ٠)٥ /١(‏ و«اشرح منتهى الإرادات» .)1۲١/۲(‏ 
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في اجتماع البدنينء وإن كان اجتماعًا بالعقود» فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم» 
ولهذا يقال : استنکحه المذي إذا لازمه ET‏ 


المطلب الثاني : حقيقة النكاح عند الفقهاء : 


وقع الخلاف بين الفقهاء أيضًاء في لفظ النكاح» هل يحمل على الحقيقة أو على 
المجاز؟ ولعل سبب اختلاف الفقهاء مبنى على الخلاف عند أهل اللغة» ويمكن حصر 
أقوال الفقهاء فيما يأتي : 1 

القر ل لاوق 0 فة ف الد شخان في الط وهر فول الحو 
وصححه النووي من الشافية") والمرداوي ا والشوكانن : 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن لفظ النكاح بمعنى عقد التزويج هو المشهور الذي 
جاءت به الآيات والأخبار عن رسول الله كللة؛ فمن ذلك : 

. قوله تعالى: «كانكْهَنٌ بِذْنِ آَهَلهً . أي: بولاية أربابهن وإذنهم"‎ -١ 

۲- قوله تعالی : وکو الأ میک وسلج ین عبایگ ناکم رالرر: ابد ۲۲ 
الخطاب هنا للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له؛ فإنه طريق للتعفف"" . وعلى هذا 
فالنكاح هنا بمعنى التزويج . 

۳- قوله عة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فتكاحها باطل› 
فنکاحها باطل» فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 


() «الإنصاف» (۳/۸). 


)۲( «مواهب | لجلا )0/ «(1۸A‏ و«الخرشي على مختصر خلیل» 1۲۰/4(« و«الحاوي» ›»)٩/۱١(‏ وامغني 
المحتاج» 96/0( و الإنصاف» (۸/ £)› و«كشاف القناع» (/ 0). 


(۳) «شرح النووي على مسلم» (۹/ .)٠٤١‏ () «اللإنصاف» .)٤/۸(‏ 
(۵) «نیل الأوطار» .)۲۱۱/١(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١ /٥(‏ 


(۷) «الجامع لأحكام القر آن» (۲۲۱/۱۲). 

(۸) آخرجه أبو داود (۲۰۸۳) (۲۲۹/۲)» والترمڌي ۰)٥۲ /۲( )۱۱۰٤(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) (۱/ »)٥۹۰‏ 
كلهم عن عائشة وتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۱١۸/۲(‏ 
وقال : هو على شرط الشيخين . قال ابن حجر : تكلم فيه بعضهم من جهة آن ابن جريج قال : لقيت الزهري› 
فسألته عنه ؛ فأنكره» فضعًّف هذا الحديث من أجل هذا. لکن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر = 
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قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم : الوطء إنما يجوز بالعقد» وليس 

بالإذن المجرد عنه» بل قالوا E‏ في القرآن إلا بمعنى التزويج”'. 
0 وقال الراغب الأصفهاني: «أصل النكاح للعقدء ثم استعير للجماع» ومحال 

أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ 
لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه» ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما 
E E‏ 

ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء» فيقال في الزنى سفاح لا نكاح» وصحة 
النفي دليل المجاز“ . 

ثالئًا : أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء 
العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف(“ 

رابعًا: أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح» فكان حقيقة فيه» 
كاللفظ الآ ° 

٠‏ : ولا ينتقض بما ورد في قوله تعالی E‏ م بعد حى تنک 
روجا عر [البترة: الآية »]۲٠١‏ فإن معناه حتى تتزوج أي : يعقد عليه“ . وقد ثبت مفهوم 


= هذاعن ابن جريج إلا ابن علية» ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة . وأعل الحكاية عن ابن جريج: ابن 
حبان» وابن عدي» وابن عبد البرء والحاكم» وغيرهم» وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان 
الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى- الراوي عن الزهري- وَهَِّ فيه . انظر: «التلخيص 
الحبیر» .)٠١١۷ -۱١٦/۳(‏ 

(۱) «المغني» (۹/ ۳۳۹)ء «فتح الباري» (۹/ ١۳١٠)ء‏ و«كشاف القناع» )٥ /٥(‏ . 

() هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» المعروف بالراغب» انتقل إلى بغداد وسكنهاء 
و كان معاصرًا للامام الغزالي» ويقارن به» صنف عدة من المصنفات؛ منها: «المفردات في غريب القر آن»» 
«محاضرات الأدباء»» وغير ذلك توفي سنة (۲٠٥ه).‏ انظر في ترجمته : «روضات الجنات» (ص۹٤۲).‏ 

(۳) «المفردات في غريب القر آن» (ص۸۲۳). 

() «المغني» (۹/ ۳۳۹)ء و«المبدع؟ »)۸١ /١(‏ و«مغني المحتاج» .)١٠١٠/٤(‏ 

.)۳٤۹ /۹٩( «المغني»‎ )0 . )١ /٥( «المغني» (۹/ ۳۳۹)ء و«كشاف القناع»‎ )٥( 

(۷) «فتح الباري» (۹/ ۳٠٠)ء‏ وانظر: «شرح الزرقاني على الموطأ (۳/ ١١٠)ء‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
و«کشاف القناع» (/ .)٥‏ و«نیل الأوطار» .)۲٠١/١(‏ 
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الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله 4ل : «حتى تذوقي عسیلته»' . 

القول الثاني : إنه حقيقة في الوطء» و ا ا و 
ل اقرا ا كغ اة yT‏ 
اا اا 

0 أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة - كما 
صرح لك ازى وف د والاصل عد القل ‏ : 

ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح» ويراد به الوطء »فمن ذلك : 


ا إن طلقا کد تيل لم من بعد حى کح روجا ع [ابقرة: الآية ]۲٣٠٠١‏ . 
۲- قوله اة : «ولدت من نكاح لا من سفاح» . قال ابن الهمام : يصح حمل النكاح 


(1) عن عائشة بإها: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله اء فقالت: يا رسول الله» إن رفاعة طلقني 
فبٽ طلاقي» وني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإن ما معه مثل الهدبة . قال رسول الله 
بيا : «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته». هذا لفظ البخاري . 
أخرجه البخاري )٥۲٦۰(‏ (۲۰۲/۹)ء ومسلم )۱٤۳۳(‏ «شرح النووي» (۳/۱۰). 

(۲) «المہسوط» ›»)۱۹۲/٤(‏ وافتح القدير» (۳/ .)۱۸٥‏ و«البحر الرائق» (۳/ ۸۲). 

(۳) «الفروق» (۳/ )٤( . )۲٠۵‏ «شرح مسلم للنووي» (۹/ ١٤٠)ء‏ و«مغني المحتاج» .)۲٠۹/6(‏ 

() هو عماد الدين أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» > ابن القاضي أبي خازم ابن القاضي 
الكبير أبي يعلىء شيخ المذهب في وقته» برع في المذهب والخلاف والمناظرة» وأفتى» ودرس» و كان ذو 
ذكاء مفرط وفصاحة» وحسن عبارة» توفي سنة (٠٦٥ه).‏ انظر في ترجمته : : «ذيل طبقات الحنابلة؛ /١(‏ 
)٤‏ و«المنهج الأحمد» .)٠١۸/۲(‏ 

(0) «الإنصاف» (۸/٤)ء‏ و«المبدع» .(۸1/١(‏ 

)۷( «فتح القدير» (۳/ ٩۱۸)ء‏ و«الانصاف» (۸/ »)٤‏ و«المبدع» (۸۲/۱). (۸) «المبدع .)۸۱/١(‏ 

(۹) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» عن ابن عباس (۷/ ٠)۹۹‏ . والطبراني ف في «الکبير ٠۸۱۲(‏ 1)(1۰/ 44( 
قال الطبراني : وفي سنده المديني› وهو عندي فليح بن سليمان. ا ر وسنده ضعيف . وقال 
الهيثمي : : رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث» ولم أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرج الطبراني ف فى «الأوسط» عن علي وه أن النبي بي قال : «خرجت من ناح ولم آخرج من سفاح»› من 
لمن آم لن ان ودی آي را» . انظر : «المعجم الأو سط .)۸۹/٠( )٤۷۲۸(‏ . قال الهيشمي : فيه محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في «المستدرك»» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات . . وقال ابن 
حجر: في إسناده نظر . 
انظر: امجمع الزوائده (۸/ ١۲۸)ء‏ و«التلخيص الحبيره .)٠۷١/۳(‏ 
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في هذا الحديث على العقدء وإن كانت الولادة بالذات من الوط . 

وقوله 5ة فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: «اصنعوا كل شيء إلا 

قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء: يلزم إرادة الوطء من النكاح 
المستشنى» وإلا فسد المعنى» إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شىء إلا العقد" . 

€ قو له ا : «تناكکحو ا تکثروا» فإنی أباھی بکم الأمم يوم القيامة»“ . 

. قوله بي : «ملعون من نکح يده‎ -٥ 

ل قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي 
إلى معنی آخر» مثل : قوله تعالی : «وانکخوا الین نک راثرر: الآبة ٣۲‏ فإن الخطاب 
هنا للأولياء. 

J‏ و معنی النكاح فی قوله تعالی : و نرهل لذن اَهَلهنً 4 [النساء: الآية °[ ئ 
بإذن آوليائهن؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقرينة صرفته. 


() «فتح القدیر» (۳/ .)۱۸١‏ (۲) آخرجه مسلم عن نس وهه (۳۰۲) «شرح النووي» (۳/ ۱۷۲). 

)۳( «فتح القدیر» .)۱۸١/۳(‏ 

() آخرجه الشافعي بزيادة: «حتی بالسقط)» بقوله: بلغني . انظر : «الأم» »)۲٠۳ /٥(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» .)١٠۹/۵(‏ وآخرجه عبد الرزاق مرسلا عن سعيد بن أبي هلال /٦( )۱٠۳۹۱(‏ 
۳ قال ابن حجر : وفيه محمد بن الحارث» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» وهما ضعيفان . انظر : 
«التلخيص الحبير» .)١١١/۳(‏ 
وللحدیث شواهد منها : 
الأول: عن آنس بن مالك ومعقل بن يسار» أخرجها بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأممه» 
أبو داود (۲۰۵۰) (۲/ ۲۲۰) والنسائي (۳۲۲۷) »)٤۹ /٩(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٠١١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 

)٥(‏ أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك ط4 قال: قال 
رسول الله كلا : «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول 
الداخلين ٠...‏ الحديث» وذكر منهم : «الناكح يدها . 
قال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله كلا ؛ لأن فيه حسانًاء ومسلمة» لا يعرفان. قال ابن 
حجر : وإسناده ضعيف . انظر: «العلل المتناهية» (۲/ 1۳۳). و«التلخيص الحبیر» (۱۸۸/۳). 

() «المبسوط» /٤(‏ ۱۹۲)» و«فتح القدیر» (۳/ .)۱۸١‏ 
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القول الثالث : إنه مشترك بينهماء يعنى: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. 

لا وهو وجه عند الشافعية"» قال ابن حجر : «اوهذا الذي يترجح في نظري وإ 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد» . وهو قول لبعض الحنابلة"» قالوا: هو ظاهر ما 
نقل عن الإمام أحمد . وقال المرداوي: وعليه الأكثر”. وقال في. «الفروع»: 
والأشهر أنه مشترك” وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء 

€ 

0 دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد 
والوطء» والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

القول الرابع : إنه حقيقة فيهما معّاء فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على 
خو غا و م اا ال ا 

E: E n‏ و E N‏ ا 
ف کل واد اغا ال 

0 دلیل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجازء لأنهما على خلاف 
الأصل”'. ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية : «هو في الاثبات لهماء وفي النهي 
لکل منهماء بناءً أنه إذا نهى عن شىء نهى عن بعضه» والأمر به أمر بكله في الكتاب 
والسنة والكلام. فإذا قيل مثلا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء وإذا 


(۱) اشرح النووي على مسلم» (4/ 40( و«فتح الباري» (۳/۳٠٠)ء‏ و«مغني المحتاج» /٤(‏ ۱( 


)۲( «افتح الباري» )۱٠۳/۹(‏ . (۳) «الانصاف» (۸/ «(o‏ و«المبدع» /٦(‏ ۲) و« کشاف القناع» .)٦/٥(‏ 
() «اللإنصاف» (۸/ ١)ء‏ و«المبدع» ۸/۲ و«كشاف القناع» (/1)» و«المغني» (۹/ ۳۳۹). 
)٥(‏ «الإنصاف» (۸/ )٥‏ . () «الفروع» (/ »)٠٤٥‏ و«اشرح منتهى الإرادات» .)٦۲١۱/۲(‏ 


(۷) «الإانصاف» (۸/ »)٥‏ و«کشاف القناع» .)٦/٥(‏ و«المغتي» /۹٩(‏ ۴۳۹). 

(۸) «فتح القدير» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«المبدع» (۸۱/۲). و«کشاف القناع» .)1/٥(‏ 

(4) «اللإنصاف» (۸/ )٥‏ . (۱۰) «فتح القدیر» (۳/ ١۱۸)ء‏ و«البحر الرائق» (۳/ .)۸١‏ 

.)٦۲١ /۲( ۸۲)ء و«شرح منتهى الإرادات»)‎ /١( «الإنصاف» (۸/ ١)ء و«المبدع؛‎ )١١( 

(۱) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي . سمع بدمشق وبغدادء وکان فقيًا فاضلاء صنف 
تصانيف؛ منها: «التهذيب في اختصار المغني»› وله أيضًا: «مختصر الهداية»ء قتله التتار في بغداد سنة 
(١٥٠ه).‏ انظر في ترجمته: «المنهج الأحمد» (۳/ ١1)ء‏ و«المقصد الأرشدا (۸۸/۲). 

. )٥١ /۸( «الإنصاف»‎ 0 . )١ /۸( «الإنصاف»‎ )۱۳( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


قیل: لا تنکحها. تناول کل واحد منھا. 

©0 والفرق بين الاشتراك والتواطؤ : أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده 
حقيقة » بخلاف المتواطى؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير" . 

# هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغةء وعند الفقهاء» ويلاحظ أن كلام 
الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح . 

0 الترجيح : والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في 
العقد مجاز في الوطءء وهو قول الجمهور؛ لما يلي: 

-١‏ أن قول الحنفية ومن وافقهمء بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقدء 
واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله» فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح» وقد ورد 
كلا الاستعمالين في اللغةء إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة فى العقد دون الوطءء 
غل 8 کر اا و ا 

۲- أما قول من يرى أنه مشترك. أو أنه من الألفاظ المتواطئةء فهذا مردود؛ لأن 
الاشتراك اللفظي خلاف الأصل” . 

۳- أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسنة وعرف 
الصحابةء وأشعار العرب ٠‏ ويكفي هذا دليلا لترجيحه. 

-٤‏ أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة» كان النكاح بمنزلته؛ 
لاشتراكهما في المعنى" . 

-٥‏ لو فْذّر كونه مجارًا في العقد لكان اسما عرفًاء يجب صرف اللفظ عند الإطلاق 
آله لشهرنة كسار الأسمك ال فة“ : 

-٦‏ أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين» والكبيرء 
والصغير» ونحو ذلك. 


() «الإنصاف» (1/۸). (۲) «الإنصاف» (۸/ -٥‏ 7). 
() «المغني» /٩(‏ ۰ ), وة المبدع؟ (1/ ۰)۸۲ بتصرف . 

0( «المغني» )4/ ۳۳4(« و«المبدع» .(AT/Y»‏ 

() «الحاوي) (۱۱/ »)٩‏ و«المغني» /۹٩(‏ ۳۳۹). و«المبدع؟ (7/ ۸۲). 

() «الحاوي» (4/۱۱). (۷) «المغني» (۹/ ۰ و«المبدع» (7/ ۸۲). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


0 ثمرة الخلاف : تظهر ثمرة الخلاف في : ا الا ن الزن قال 
تعالی : اول کا ا کک اؤ ڪ م ت بى السا رااء: الآية .]۲٢‏ فمن جعل النكاح 
حفيقة في العقد - وهم الجمهور - لم يثبتوا التحريم بوطء الزنى» ومن جعله حقيقة فيي 
الوطء حلالا أم حرامًا - وهم الف = انتالحر ب 

۲- لو علق الطلاق على النكاح»› كأن يقول رجل لامرأته: إن نكحت فلانة فأنت 
طالق» فهل تطلق أم لا؟. 

خلاف مبني على الخلاف في حقيقة النكاح› فمن حمله على العقد فأنها تطلق› 
ومن حمله على الوطء فلا تطلق إلا بالوطء هذا إذا لم ينو شيا فإن. نوى انصرف 
اللفظ الى عا 


# % % 


)١(‏ «فتح القديرا (۳/ ۱۸۷). و«البحر الرائق۲ (۳/ ۸۲)» و«الخرشي على مختصر خليل؟ »)١١١ /٤(‏ وا مغنی 
المحتاج) (6/ »)۲١١‏ و«الإنصاف» (۸/ ٥)ء‏ و«المبدع» .)۸۲/١(‏ 
(۲) «البحر الرائق» (۳/ ۸۲)» وامة مغني المحتاج» ٠٠/٤(‏ (. 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


القصل الأول 
مسائل الإجماع ي مشروعية النڪاح وحڪمه 


"]١ - ١[ 8‏ مشروعية النكاح: 


النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانيةء وهو من سنن المرسلين› 
ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «أباح الله تعالى النكاح نصا 
في كتابه» وصريحًا في سنة نبيه بد انعقد بهما سالف إجماع الأمة» . وقال أيضًا: 
«سائر الأمم عليه مجمعة» والضرورة إليه داعية» لما فيه من غب غض الطرف» وتحصين 
وبقاء النسل» وحفظ النسب» . 

- العمراني (۸١٠ه)‏ حيث قال: «والأصل في جوازه الكتاب والسنة 
UB e‏ «وأجمعت الأمة على جواز النكاح» . 

۳- ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية 
المسنونة بأصل الشرع»"؟ 

“٤‏ ابن ١ه)‏ حيث قال : «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة 


کک 
تعالی : انا ب ا منی وثكتَ [الساء: الآية a‏ ۸« 


و (۸۳ھ) حىث قال: «» شر عته إجماع الأمة»“ . 
بن مودر ي وکل سرعته اچ 


() الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل» والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكملهء کما 


سبق ذكر ذلك . 
(۲) «الحاوي" (۳/۱۱). )۳( «الحاوي» (۹/ ۷) . )٤(‏ «البیان» (۹/ .)٠٠٥‏ 
() «البیان» (۱۰۹/۹). 0( «الإفصاح» .(AA/Y)‏ )¥( «المغتي» (۹/). 


(۸) «العزیز شرح الوجیز» .)٤۲۹/۷(‏ 
(0) «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۸۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


¥۷ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : ي حل الخبز› واللحم» والنكاح› واللباس»› 
وعیر ذلك مها علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل فا لم يتنازع 
تھا المتلمرن ل مووا غ 

۸- الزركشي الحنبلي (۷۷۲ه) حيث قال: «وهو مشروع بالإجماع القطعي في 
الجملة»" . 

۹- قاضى صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال : «الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود 
الشرعة المنونة بأضل الشرف'" : 

-١‏ البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال: «ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق 
والسنة والإجماع : فظاهرة› 0 0 

۱- ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حیث قال: «وهو مشروع بالإجماع» . 

۲- زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله 
تعالی : اکا ظا لک من الاه (التساء: الآية »]٣‏ وأخبار. ودا قال ف 
أ الطالي وارز ال 

۴۳- الشعرانى (۹۷۳ه) حيث قال: «أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود 
الع المكرة بال اشر : 

-٤‏ الخطيب الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل في حله الكتاب والسنة 
وإجماع الا وكذا قال في «الإقناع»''. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۸۲). (۲) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)١ /٥(‏ 

(۳) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص١١١).‏ 

.)٠۸١ /۴( «العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير»‎ )٤( 

.(AT/Y» «المبدع شرح المقنع؟‎ )٥( 

0) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (۲/ ۳۰ - .)۳١‏ 

(۷) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (۳/ ۹۸). 

(۸) «الغرر البهية شرح التحفة الوردية» (۲۳۳/۷). (4) «المیزان» (۳/ ۱۷۲). 
)٠١(‏ «مغني المحتاج» )۱١( .)۲١٠/٤(‏ «الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع» (۲/ ۲۲۸). 


@ : مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


- الرملي (٤٠٠٠ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع الآيات 
والأخبار»“. 

٦‏ - البهوتي (۵۱١۱ھ)‏ حیث قال : اوهو مشروع بالإجماع»*» ونقل الإجماع 
أيضًا في «المنح الشافيات» . 

۷- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة 
والإجماع» وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية 
المسنونة بأصل الشرع»““. 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : انك ما طابَ كم هَن السا من وثكت وريم إن 


سے ر 3 
فع اب راو وود أو ما ملكت اکن [الساء: الآية ]٣‏ . 
- وقال تعالی : اتک الأ ینک ولحي ن عیایک ناڪم بن بک فر 


و 2 < 
يخنهم َه من فضله: ‏ [الثور: الآية ]"٣‏ . 


۴ عن عبد الله بن مسعود و قال: قال رسول الله بي : «يا معشر الشباب» من 
استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فانه له وجاء» . 

اون اتسن بن مالك وط قال : جاء ثلاثة رهط" إلى بيوت أزواج النبي يلا 
يسألون عن عبادة النبي إا فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
ی؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما آنا فإني أصلي الليل 
أبدًا. وقال الآخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدًا. فجاء رسول الله بل فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني» . ٍ 


() «نهاية المحتاج» .)١۷١ /١(‏ (۲) «كشاف القناع» .)١/١(‏ 
() «المنح الشافيات شرح المفردات» .)٠١١/۲(‏ () «حاشية الروض المربع» .)۲۲۳/١(‏ 


.)٠٤١/ ٩( «شرح النووي»‎ )٠٤١١( ومسلم‎ ء)۱٤۳/١(‎ )٥۰٦7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( الرهط : ما دون العشرة من الرجالء جمع لا واحد له من لفظه. انظر : «لسان العرب»‎ )0( 
.)۱٤۹/۹( «شرح النووي»‎ )۱٤١۱( ومسلم‎ ›»)۱٤۲ /( )0۰1۳( أخرجه البخاري‎ )۷( 


9 وغن سعل بن ات وا ا قال : رد رسول الله ا على عثمان ہن 
مظغون الحتل ٠‏ ولر:أذن له لا خضي 


-٦‏ وعن عبد الله بن عمرو ول قال : إن رسول الله اة قال : «الدنيا متاع » وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة. 


۷- عن أنس ول قال : كان رسول الله با يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيًا 
شديدًاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»"“ . 

0 الفقيجة: الإجماع في هذه المسألة صحيح› ولا يتصور أصلا وجود مخالف فى 
ذلك؛ لأن خلافه مخالف لفطرة الله التى فطر الناس عليها. وثبوت الإجماع في هذه 
SS‏ 
لهم من أنفسهم أزواجًا؛ فقال : ومن اليد ن حل لكر من من أنفيكم زوا n‏ 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن وهيب بن زهرة القرشي» أسلم بعد ستة رجال» وكان عمره سبعة عشر عامًاء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» شهد بدرًا والمشاهد» قائد معركة القادسية »لم يشهد الفتنة التي وقعت في 
صفين» توفي سنة (٤٥ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ .)٤٥١‏ و«اللإصابة» (۳/ .)١١‏ 

(۲) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي القرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء هاجر هو وابنه الساثب إلى 
الحبشة الهجرة الأولى» ثم هاجر إلى المدينةء وشهد بدرّاء أول من مات من المهاجرين بالمدينة سنة (۲ه) 
بعد أن شهد بدرًا» وهو أول من دفن بالبقيع . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۹۲٥)ء‏ و«الإصابة» /٤(‏ 
.(A!‏ 

(۳) التبتل هو : الانقطاع عن النساء وترك النكاح . انظر : «النهاية في غريب الحديث» .)4١ /١(‏ 

() أخرجه البخاري )٥۰۷۳(‏ (1/ ١٤۱)ء‏ ومسلم )۱٤١۲(‏ «شرح النووي» .)۱٤۹/۹(‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي» أسلم قبل أبيهء قرأ القرآن والكتب المتقدمةء واستأذن 
النبي يل في أن يكتب عنه فأذن له» وكانت معه الراية في اليرموك› اختلف في مکان وفاته وفي سنتها؛ 
فقيل : بمصر سنة »)٦١(‏ وقيل : بمكة سنة (1۷)» وقيل: بالطائف سنة (١٠ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد 
الغابة» (۳/ .)٠٤٠١‏ و«الإصابة» .)٠١١ /٤(‏ 

.)٤۸ / ٠١( «بشرح النووي»‎ )۱٤١۷( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) الباءة: أي : النكاح والتزويج . انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١۷ /١(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود )۲۰٠۰(‏ (۲/ ۲۲۰)» والنسائي (۳۲۲۷) ۰)٤۹ /٦(‏ والامام أحمد في «المسند» )۱١١١۳(‏ 
(۲۰ / ۳). وابن حبان »)۲٣٤ /۹( )٤۰٥٩(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲). وقال: هذا حدیث . 


صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وأقره الذهبي . 


CC‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ر ي . 


لها دعل بتڪم مود ة لن فی د للك َيب لموم کرو 9 € رالزرم: الآية »]٠١‏ بل 
قال بعض العلماء: ليس لنا عبادة شرعت منذ عهد آدم # إلى الآن» ثم تستمر في 
الجنة إلا اللإيمان والنكاح'. 
يخفى ما للنكاح من أثر في بقاء النسلء ووجود الإنسان في الأرض؛ حتى 
تتحقق الغاية من وجوده؛ وهي عبادة الله يل . 

o‏ وأكثر من أن 
تحصر» ومع هذا لا بأس من ذكر بعضهاء فمن ذلك : 

-١‏ أن الله ي قدر بقاء الناس إلى قيام الساعة» ولا يكون هذا البقاء إلا بالتناسلء› 
وجرت سنة الله في خلقه أن التناسل لا يكون إلا بين الذكور والإناث» فشرع الوطء؛ 
ولا یکون إلا بطریق النكاح . 

-١ ٠‏ لولم يكن هناك نكاح بين الذكر والأنثى بالطريقة التي شرعها الله ل لأدى 

ذلك إلى اشتباه الأنساب واختلاطها. 

۳- وقد يقول قائل: قد يبقى النوع الإنساني بدون النكاح المشروع. 

فيجاب عن ذلك : إن هذا يؤدي إلى ضياع الأطفال؛ لأن الأم قد تعجز عن القيام 
بمهام أبنائها الذين هم من آباء شتى» وهذا يؤدي أيضًا إلى اختلاط الأنساب. 

-٤‏ إخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه الأخيرة هي التي 
تكون في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتباس. 

8 کل غاقل بب ان بقن امه ولا نمی رسمه ولا یکرت لكا غا 
النسل الذي لا يكون إلا بالنكاح. 

[۲ - ۲] وجوب النكاح عند خوف العنت: 


إذا تاقت”" النفس إلى التكاح» وخشي الإنسان على نفسه AAS‏ 


(۱) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۷۲۸)ء و«الدر المختار» .)٥۷ /٤(‏ 

(9) «المبسوط» (٤/١۱۹)ء‏ و«أسنى المطالب» (۹۸/۳)ء وانظر: «بدائع الفوائده لابن القيم (۳/ ٠1۸)ء‏ 
و«العناية شرح الهداية بھامش فتح القدیر» (۳/ .)۱۸١‏ 

0 يقال : تاقت النفس إلى الشيء أي : مالت له ونرعت إليه. انظر: «لسان العرب» .)۳۳/١١(‏ 


العنت“. وجب عليه أن يتزوج» ونمل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجماع: -١‏ يرى داود الظاهري (١۲۷ه)‏ وجوب النكاح» واستدل له 
الماوردي بقوله : «إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما»" . 

- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف 
العنت» فإنه يتأكد في ق , 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى 
أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر 
والنفقة» ولم يتزوج ؟ ا ۰ 

-٤‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن 
استطاعه» وتاقت إليه نفسه» وهذا مجمع عليه . 

-١‏ ابن الهمام )۸٦١(‏ حيث قال : «أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب 
جما : 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا 
تاقت النفس إليه» وخشي العنت وافق عليه المالكية"“» وابن حزم . 

مستند الإجاع: قوله يي «يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجا 

وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لاثبات مشروعية النكاح . 


(۱) العنت هو : الزنى» وقوله تعالى : كرك لِم حَشْى ألمت مسك [التّساء : الآية ]٠٠‏ أي : الفجور والزنى . 
انظر : «تفسير ابن كثير» ».)٤۷۸ /١(‏ و«لسان العرب» (۲/ .)١١‏ ۰ 

.)٤۹/۱۱( «الإفصاح»‎ )۳( .)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۲( 

() «بدائع الصنائع» (11/۳"(. ۰ 

)٥(‏ أي : حديث : «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ٠...‏ وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان 
حكم النكاح» وسيأتي بيان ذلك. 


() «شرح مسلم» .)۱٤۷/۹(‏ (۷) «فتح القدیر» (۳/ ۱۸۷). 
(۸) «الذخیر /٤( ٤‏ ۱۸۸)» و«الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۲۹). )٩(‏ «المحلی» (۳/۹). 


(۱۰) سبق تخریجه قریباً. 


aT‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


3 وجه الاستدلال من هذه الأدلة: تأويل ما روي فى حق من تتوق نفسه إلى النساء 
على وجه لا يصبر عنهن على الوجوب» إذا كان بهذه الصفة فلا يسعه ترك النكاح”. 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن من خاف على انفسه الزنى» وخشي أن يقع فيهء 
أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


5 ۲ - ۴] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى : 

إذا كان للانسان رغبة في النكاح ؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتر كه» 
فإن النكاح في حقه مندوب إليهء ونمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «النكاح مندوب 
إليه وليس بواجب» وهذا قول الفقهاء أجمع» . 

- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت 
له أن يتزوج إجماعًا أيضًا»" . 

۳- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «الأمر عندناء وعند العلماء كافة أمر ندب لا 
إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» هذا مذهب العلماء كافة»“ . 

-٤‏ القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: «وملك اليمين لا يجب إجماعًاء فكذلك 
النکاح». 

-٥‏ الصنعاني (۲١۸٠١ه)‏ حيث قال : «والتسري لا يجب إجماعًاء فكذا النكاح»؟. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن 
على نفسه الوقوع في الزنى» فلا يجب عليه النكاح» وافق عليه الحنفية . 

لا مستند الإجاع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بهاء وحملوها 
على الندب دون الوجوب» فقالوا: 

-١‏ قولہ تعالی : نک ما طاب لک من السا می وکت ودح إن حم آله كنا ري 


(۱) «المبسوط» .)۱۹۳/٤(‏ (۲) «عيون المجالس» (۳/ .)٠٠۳١‏ (۴) «الإفصاح» (۸۸/۲). 
() «شرح مسلم! )٥( .)1٤/٩(‏ «الذخیر ة٩ /٤(‏ ۱۸۹). (۲0) «سبل السلام» ()1/۳(. 


(۷) «المبسوطا »)۱۹۳/٤(‏ و«البناية شرح الهداية» .)٠/٠(‏ ` 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CC‏ 


او ما کے اتک 4 [التساء: الآية »]٣‏ يؤّخذ منه دلیلان : 

الأول: أنه علق النكاح بطيب النفس» ولو كان واجبًا لزم بكل حال» والواجب لا 
يعلق بالاستطابة» والعدد لا يجب بالإجماء"" . 

الثاني : قولہ تعالی : ین ِف الا یلا رید أو ما مکگت سك ديك أذ آله رلو 
[الئساء: الآية »]٣‏ فخيره بين النكاح وملك اليمين» والتخيير بين أمرين يقتضي تساويهما في 
الحكم» فلما كان ملك اليمين ليس بواجب كان النكاح بمنزلته. 

۲ قوله تعالی: 5رك لمن شی المت نکم وآن تصیوا ڪي کم واه عمو 
رجيم رائساء: الآية ۲٠‏ . وجه الدلالة : أباح الله تعالى نكاح الأمَة لمن خشي الزنى» 
زل الط را 0 ول كا واا لكان ال ا 

۳- روي عن النبي ييا أنه قال: «مسكين مسكين رجل لا امرأة له» ومسكينة 
مسكينة امرأة لا رجل لها»“ . 

0 وجه الدلالة: أن النبي ية أخرج النكاح مخرج الرحمة» وتارك الواجب لا 
يرحم» فلما خرج النكاح مخرج الرحمة كان حكمه عدم الوجوب” . 

-٤‏ قوله کل : «خیا رکم بعد المائتين كل خفيف حاذ» قيل: وما الخفيف الحاذ؟ 
قال : «الذي لا آهل له ولا ولد له». 


-٥‏ ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة وإدراك لذة» وليس ذلك بواجب كسائر 
الراك 

-٦‏ لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح» لوجب قطعها عند العجز عنه بمايقوم مقامه 
من دواء و ج . 


(۱) «الحاوي» .)٤۹/۱۱(‏ (۲) «أسنى المطالب» .)٠١۷/۳(‏ 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ عن أبي نجيح .)۳٤۸ /٦( )1٥۸4(‏ وقال الهيشمي : رجاله ثقات؛ إلا أن أبا 
نجيح لا صحبة له. انظر: «مجمع الزوائده .)۳۲۸/٤(‏ 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )٥( 

() «الحاوي» /١١(‏ ۹٤)ء‏ و«العناية على الهداية بهامش فتح القدير /140(. 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية أبي بكر" عنه» أن النكاح واجب 
مطلقًاء سواء خشي الإنسان على نفسه العنت أم لا . وهو قول داود"» وابن 
حزم إلا أن ابن حزم قال: إن علم أنه لا يستطيع النكاح» انتقل إلى الصوم ولا بد. 

سرو ےم رار ر رور 


0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : فانک ما طاب لم م اليساي مش وثلدت وريم كن 


خم آلا كيا دة و ما ملكت أيستك رائساء: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة: جاء لفظ النكاح 
بصيغة الأمرء فل عر ا ت 
۲- عن عبد الله بن مسعود وليه قال : قال رسول الله اة : «يا معشر الشباب› من 


استطاع الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فانه له وجاء» . 

۳- قول النبى ية لعكاف" : «يا عكاف هل لك من زوجة؟)» قال: لاء قال: «ولا 
جارية؟)» قال: لاء قال: «وأنت موسر بخير؟)» قال: نعم قال : «أنت إذن من إخوان 
الشياطين » إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم» وإما أن تكون منا فاصنع كما 


نصنع » فإن من سنتنا النكاح» . 


(1) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» كان موثوقًا به في العلم» متسع الرواية» مشهورًا 
بالديانة» موصوفا بالأمانة» مذكورًا بالعبادة. وله مصنفات منها: «الشافي»ء «المقنع»» كتاب «القولين»» 
توفي سنة (۳٦۳ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۱۱۹/۲)» و«المنهج الأحمده .)۴١١ /١(‏ 

(۲) «اللإنصاف» (۸/ ۷). 

() «الحاوي» (١١/۹٤)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي (۹/ ١٤۱)ء‏ و«المبسوطا /٤6(‏ ۱۹۳). و«فتح القدير» (۳/ 
۷ و«المغني» .)۳٤۱/۹(‏ 

.)٤۹/۱۱( «الحاوي»‎ )٥( .)۳/۹( «المحلی»‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه. 

(۷) هو عكاف بن وداعة الهلالي» وقيل : عكاف بن بشر التميمي . لم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. انظر 
ترجمته في : «الإصابة »)٤٤١ /٤(‏ و«أسد الغابة؟ .)٠١ /٤(‏ 

(۸) أخرجه أحمد في «المسنده عن آبي ذر »)۳۵٥۷/۳۵( )۲۱٤٥۰(‏ و عبد الرزاق في «المصنف» /٦()۱٠۳۸۷(‏ 
١؛,)‏ قال الهيثمي : وفیه راو لم يسّم» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير .)٠١۸ /١۸( )۳١١۷(‏ قال الهيثمي: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو 
ضعيف. قال اين حجر: أخرج من عدة طرق . > . والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعت واضطراب. 
انظر : مجمع الزوائد» .)۳۲١( ۳۲۵ /٤(‏ و«اللإصابةه .)٤٤١ /٤(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CGD‏ 


-٤‏ عن أنس بن مالك و قال : قال رسول الله بی : «تناکحوا تکثرواء فإني مکاٹر 
بکم الأمم يوم القيامة» . 

وجه الاستدلال بهذه النصوص: أن هذا أمر» والأمر يفيد الوجوب» ولا ينتقل 
عنه إلا E‏ 

: آنه إجماع اثنين من أصحاب النبي يا لم يظهر خلافهى"‎ -٠٥ 

أحدهما: قول عمر ولي لأبي الزوائد“ : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو 
فر 

الثاني : قول معاذ وليه في مرضه الذي مات فيه: زوجوني لا ألقى الله عرزب" . 

-٦‏ أن في النكاح من تحصين النفس مثل ما في الغذاء» فلما لزم تحصينها بالغذاء 
لزم تحصینها بالنکاے . 

۷- أن التحرز من الزنى فرض» ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح» وما لا يتوصل إلى 
الفرض إلا به فیکون فرضًا عندئز“ . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح مندوب إليه إن أمِن الإنسان على 
نفسه العنت؛ وذلك لوجود خلاف عن الامام أحمد في رواية أبي بكر عنه» وداود» 
وابن حزم» الذين يرون وجوب النكاح في هذه الحالة. 

0 ولقائل أن يقول: ألا يمكن حمل الإجماع على الندب؛ لأن من يرى الوجوب؛ 
يرى الندب وزيادة؟ فيجاب عن ذلك بما يأتي : 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «الحاوي» .)٤۸/۱۱(‏ 

.)٤۸/۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 

(6) هو أبو الزوائدء وقيل: ذو الزوائدء - وصحح ابن الأثير - اليماني» وقيل : الجهني . رآه أحد التابعين وهو 
يحدث بحديث سمعه من النبي ية في حجة الوداع» فقال: من هذا؟ فقيل: هذا ذو الزوائد صاحب 
رسول الله ية . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (١/۹١۱)ء‏ و«الإصابة» (۷/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۷١ /1( )٠١١۸١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ »)۲۷١‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن؟ .)٠١١/١(‏ 

.)۲۷١/۳( أخرجه البيهقي في «الكبرى» عن الحسن مرسلا (۷/ ١١١)ء و ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)۱۹۳/٤( «المبسوطا‎ )۸( .)٤۸/۱١( «الحاوي»‎ )۷( 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه 


-١‏ أن الحكم الشرعي المترتب على الأمر المندوب إليه» غير الحكم الشرعي 
المترتب على الأمر الواجب» فإن المكلف إذا لم يفعل الأمر المندوب إليه لا يأثم» 
بينما يلحقه الاثم إن ترك أمرًا واجبًا. 

۲- يقول الصنعاني : «(ودعوی الإجماع غير صحيحة لخلاف داود» وابن حزم . 


اد یاد ي 
ک2 کو 


(۱) «سبل السلام» (۲۱۲/۳). 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع قي الخطبة 


)۽ 


]٤ -١[ 5‏ الخطبة على الخطبة 


إذا خطب رجل مسلم امرأة» وأجابته إلى ما أرادء فإنه يحرم على أخيه المسلم أن 
يتقدم إلى خطبتهاء ونمل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ نحيث قال: «لا خلاف في أنه لا يجوز 
أجل أن طت عا حط غه : 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبهء أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه» فهذه 
يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . رلا نعلم في هذا خلا بین آهل العلمه. E‏ 


۳- ابن أبي عمر (1۸۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة . 


€ النووي (AYY‏ حیث قال : هذه الأحاديث ظاهرة ی تحریم الخطبة على 


)١(‏ تعريف الخطبة في اللغة : a a‏ مصدر بمنزلة الخّطْب» وهي بمنزلة قولك: فلان حشن القعدة 
والجلسة. وخَطب المرأة حخَطبًا وخطبة E,‏ يقال: خطبتٌ المرأة خطبةٌ بالكسر. والخطيبُ : 
الخاطب . والخطبُ: الرجل الذي يخطب المرأة ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة . ويقال أيضًا: هي طبه 
وة للتي يخطبها. انظر : «لسان العرب» (1/ ١٠۳)ء‏ و«الصحاح» /١(‏ ٤۱۸)ء‏ و«القاموس المحيط 
(ص۱۰۳). : 
تعريف الخطبة في الاصطلاح : عند الحنفية : طلب التزويج . عند المالكية: فعل الخاطب من كلام 
وقصد» واستلطاف بفعل» أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند 
الحنابلة : خيطبة الرجل المرأة لينكحها 
انظر : «حاشية ابن عابدين» (1/9) و«الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۷۳)› و«مغني المحتاج؛ 0/ 
14( و«المغنيا (۹/ 61۷). 

(۲) «عارضة الأحوذي» .)٥٦/٥(‏ (۳) «المغني» (۹/ .)٥٦۷‏ 

.)۷۳/۲١( «الشرح الکبير»‎ )٥( .)۲٤۲/١( «حاشية الروض المربع؟‎ )٤( 


a)‏ ۰ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب باإإجابة» ولم يأذن» 
ولم ب ونقله عله ابن ج والشوكانی ‏ : 

٠‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم»› 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك“ . وقال أيضًا: «لا يحل للرجل أن يخطب على 
EE‏ إذا أجيب إلى النكاح» وركنوا إليه باتفاق الأئمة»“ . 

-١‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد 
صرح بالإإجابة»› ولم يأذن» ولم يترك› فإن تزوج والحال هذه» عصی اتفاقا» . 

۷- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «أن تجيبه» أو تأذن لوليها في إجابته» فتحرم 
الخطبة بلا خلاف)" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم خطبة الرجل 
على خطبة أخيه» وافق عليه | EES‏ وابن حزم . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله ية : «لا تناجشول 
ولا يبع المرء على بيع أخيه» ولا يبع حاضر لبادء ولا يخطب المرء على خطبة أخيهء ولا 
تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ”'" ما في إنائها»''. 
يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب”' . 


(۱) «شرح مسلم» (۱۹۹/۹). (۲) «فتح الباري» .)٠٤١/۹(‏ 
(۳) «نیل الأوطار؛ .)۲۱۸/١‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۷)» وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠٤).‏ 
)٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ )٩‏ . 
() «سہل السلام» .)٤۳/۳(‏ وانظر: (۲۲۱/۳). (۷) «حاشية الروض المربع» .)٠٤۳ /١(‏ 
() «فتح القدیر» (۲۳۹/۰)ء و«حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۸۷). () «المحلی» (۹/ .)۱٦١‏ 
)١(‏ تكتفئ : أي: تفتعل» من كفأت القدر إذا كببتها لنّفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإاناء وأكفأته إذا كببتهء 
وأملته. وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«لسان العرب» .)٠٤١/١(‏ 
(۱۱) آخرجه البخاري »)۱٦١/( )٥۱٤٤(‏ ومسلم )۱١١۳(‏ «شرح النووي» (۹/ .)١١۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۱٤۲(‏ (۱۹1/7)» ومسلم )۱٤١١۲(‏ «شرح النووي» .)۱٦1/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


۳- ومما استدل به على أن المنهي عنه في حال الركون والموافقة فقة للخاطب الأول : 
حدیث فاطمة بنت قيس ع" قالت : : ذكرت للنبي إل أن معاوية بن آبي سفيان» 
وأبا جهم“ خطباني» فقال رسول الله ي : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه› 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد» فكرهتة ٠.‏ ثم قال: «انكحي 
اا فك جف الله فة خر ةاغط : 

7 وجه الدلالة: أن النبى ية خطب لأسامة بن زيد على خطبتهماء وذلك أنها لم 
تجب أئًا منهماء ولو كانت قد أجابت أيًا منهما؛ ما كان النبي ية ليفعل ما يهى عنه› 
وأن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهماء فلو أخبرته؛ لم يشر عليها بغير الذي 


-٤‏ وفى خطبة الرجل على خطبة أخيه إفساد على الخاطب الأولء وإيقاع للعداوة 
بين الناس 9 


0 النقیجة: تحقو تحقق اللإجماع على أنه يحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتی 
يدع ؟ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(1) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية» أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول» لها 
عقل وكمال» وهي التي طلقها أبو حفص بن المغيرة» فأمرها رسول الله بياث أن تعتد في بیت ابن آم مكتوم» 
وتزوجت بعده أسامة بن زيد. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١٤۲۲)ء‏ و«الإصابة .)۲۷١/۸(‏ 

(۲) هو معاوية بن صخر بن حرب : «الأموي القرشي» أسلم عام الفتح» شهد مع النبي َة حنياء وكان مع أخيه 
يزيد حين سيره أبو بكر إلى الشام» فلما مات يزيد استخلفه بعدهء فلم يزل واليّا على الشام إلى أن مات 
عثمان» واستقل بالشام زمن الفتنة» تولى الخلافة بعد الحسن بن علي» مات سنة (٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : 
«أسد الغابة» /٠(‏ ١١۲)ء‏ و«الإصابة؛ .)١١١ /١(‏ 

ا العدوي القرشي› قيل : اسمه عامر» وقيل : عبيد» أسلم عام الفتح» وصحب النبي 
یا وكان معظَّمًا في قريش مقدمًا فيهم» عالمًا بالنسب» ركاف مالين حك هد جا ااه 
مرتین ؛ مرة في الجاهلية » ومرة في عهد ابن الزبير . انظر ترجمته في : «آسد الغابة» (7/ 1٥)ء‏ و«الإصابة؛ 
(۷/). 

.)۷۸/٠١( النووي»‎ Es 

(۵) «الأم» (۵/ »)۲٤۲‏ و«سنن الترمذي» (۲/ ۳۷۲)ء و«الاستذ کار» /۹٩(‏ ۳۸۲). 

.)6۷ /4( «المغني»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


8 [۲ - ه] حكم حُطبة النكاح: 


خطبة النكاح ليست واجبةء ونُفى الخلاف فى ذلك. 

3 من نفی الخلاف: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم أحدًا من أهل 
العلم أفسد نكاحًا ترك العاقد الخطبة عنده». 

-٣‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
علمناه»" . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن المنذر من الشافعيةء وابن قدامة من 
الحنابلة من عدم العلم بالمخالف في أن خطبة النكاح غير واجبة - وافق عليه 
AST‏ 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال الله تعالى : اكه بإذْنِ آهلهنً# رالساء: الآية 
۲. وجه الاستدلال: جعل الله ل الإذن شرطًا دون الخطبة . 

- أن النبي ية حين زوج الواهبة لنفسها لخاطبها قال : «قد زوجتكها بما معك من 

قا وجه الاستدلال: أن النبي ية قد زوجه دون أن يخطب؛ مما يدل على أن خطبة 
النكاح ليست بواجبة ا 

د ا 
فانکحهاء ولم خط . 


.)٤٦٩/۹( «المغني»‎ )( .)۲١/١( «الإشراف»‎ )۱( 

() «الدر المختاره /٤6(‏ ١1)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» .)1١/٤(‏ 

() «التاج والإكليل» .)٠١ /٥(‏ و«القوانين ¿ الفقهية» (ص‌۱۹۳) . )٥(‏ «الحاوي» (۲۲۲/۱۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱١4/1( )١٠١١(‏ ومسلم (١١١٠)ء‏ و«شرح النووي؛ (۱۷۸/۹). وقد ورد الحديث 
بلفظ : «ملكتكها بما معك من القر آن» قال الدارقطني: وهو وهم» والصواب رواية: «زوجتكها» ؛ لأن 
رواتها أكثر وأحفظ . قال النووي : ويحتمل صحة اللفظين . انظر: «شرح النووي على مسلم٤‏ (۹/ .)۱۸١‏ 

(۷) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۲). 

(۸) آخرجه أبو داود (۰ ۰ (۲/ ۲۳۹). قال ابن حجر : ذکره البخاري في «تاریخه»؛ وقال a‏ 


انظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


€ وروي أن الحسين بن ل 5 زوج بعضص بنات أخيه الحسن› وهو 
يتعرق"مظتًا» آي: لم یخطب تشاغل ب۵ . 
الله E‏ ا و ا تسریح بإحسان . 

- أن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتر كها . 

- أن النكاح عقدء فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بوجوب خُطبة النكاح» وهو قول أبي 
(A)‏ 


سنك 


0 


7 ادلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : لد کان لک فی رول اہ اسو حَسة لمن کان 
ا لَه الوم لخر [الأحرّاب: الآية .]۲١‏ وجه الدلالة: أن انمي 2 قد خطب خطبة 
النكاح حين زوج› فیجب الا قتد اء به؟ لأن أفعاله على الوج جو 


۲- عن أبي هريرة و قال : قال رسول الله لا : «کل أمر ذي بال لم یبدا فيه بحمد 


الله فهو أبتر»''. 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب» ابن فاطمة بنت رسول الله بء سيد شباب أهل الجنة» روى 
عن النبي اة وأخرج له أصحاب «السنن؛» بقي في المدينة إلى أن مات معاويةء فكاتبه أهل العراق» 
فخرج إليهم ٠‏ تلقاه جيش يزيد بن معاوية فقاتلوه» فقتل في كربلاء يوم عاشوراء سنة (١٦ه).‏ انظر ترجمته 
في : «الإإصابة» (۲/ 1۷). و«آسد الغابةه .)١١/۲(‏ 

(۲) يقال : عرقت العظم وتعرّقتّه : إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نهشًا. انظر: «لسان العرب) .)۲٤٤/٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۸۸/١( )٠٠٤١١(‏ (4) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۲). 

.)٤٦۳ /۳( ۱۸۹)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ /١( )٠٠٤١۳( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

۷)0) «الحاوي» (۱ ا 

(۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهًاء ولغةء وأدبًاء أخذ العلم عن الشافعيء 
والقراءات عن الكسائي» قال عنه اللامام أحمد: أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيرًا. ولي قضاء طرسوس»› 
توفي بمكة سنة (١٤۲۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية٠‏ لابن قاضي شهبة (١/1۷)ء‏ و«طبقات 
الفقهاء' (ص٦۷).‏ 

(4) «عيون المجالس» (۳/ ۷۷٠1)ء‏ و«عمدة القاري» .)۲۸/۱١(‏ 

= ورد الحديث بلفظ : «أبترء وبلفظ : «أقطع»» وبلفظ : «أجذم؟.‎ )٠١( 


E‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


3 وجه الدلالة: أن النكاح أمر ذو بالء فيجب البدء بخطبة النكاح عند إرادته. 
-٣‏ أن النبي ية ما عقد لنفسه نكاحًا إلا بعد خطبة؛ فقد كان الخاطب في تزويجه 


-٤‏ أن في الخطبة فرفًا بين ما يستر من الزنى» وما يعلن من النكاح» فكانت واجبة 


كالولي والشهود . 
-٥‏ أنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأعصار في جميع الأمصار؛ فکان إٍجماعًا لا 
O‏ 
يسوغ خلافه . 


0 الفتيجة: عدم صحة ما ذكر من عدم العلم بالمخالف أن خطبة النكاح غير 


واجبة؛ لخلاف داود» وأبى عبيد» حيث يريان أنها واجبة. 


= أخرجه أبو داود /٤( )٤۸٤٩(‏ ١١۲)ء‏ والنسائي في «الکبری؛ )۱١۳۳١(‏ (۱۲۸/1)ء عن الزهري مرسلا 

. )٥۹۵ /۱( )۱۸۹٤( وابن ماجه‎ 

: قال آبو داود: رواه يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري مرسلا . وقال الدارقطني‎ ٠ 
تفرد به قرّة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وأرسله غيره عن الزهري» عن النبي يي . وقرّة ليس‎ 
بقوي في الحديث . ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه‎ 
عن النبي بء ولا يصح الحديث . وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان . والمرسل هو الصواب . انظر: «سنن‎ 
.)۲۳١ /۱( الدارقطني»‎ 

(۱) «عيون المجالس» .)٠١۷۹/۳(‏ 

(9) قيل: إن من ذهب معه ية هو عمه حمزة بن عبد المطلب . انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (1/ »)٠۹۰‏ 
«أسد الغابة٠‏ (۷/ ۸۷). وفي «الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي» و«المواهب اللدنية» 
للقسطلاني في شرح السيرة أيضًا: أن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله بء وهو الذي خطب خطبة 
النكاح » فكان مما قاله في هذه الخطبة : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل» وضئضئ 
معد» وعنصر مضر»ء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيا محجوبًاء وحرمًا آمئّاء وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن آخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به» شرفًا ونبلا وعقلا 
وفضلاء وإن كان في المال قل» فإن المال ظل زاثلء وعارية مسترجعة» ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» . 
وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي کذاء وهو - والله - بعد 
هذا له نبأ عظیم» وخطر جلیل . 
انظر : «الروض الأنف» (۲/ ۳٠۲)ء‏ و«المواهب اللدنية» (۱۹۲/۱). 

(9)) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه : 0 


[١ - ۴[‏ النظر إلى المخطوبة : 

تقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبةء واختلف فيما عداه. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من أراد 
تزویج”'“ امرأة فله آن ینظر منها ما لیس بعورة». ونقله عنه ابن قاسم . 

۲- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر 
إلى المرأة لمن أراد نكاحها»“ . وقال أيضًا: «ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة 
النظر إلى وجهها» . ونقله عنه ابن قاس" . 

۳- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك» والشافعي» 
والكوفيون» وأهل الظاهر» وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث 
ا 

-٤‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو 
٠‏ مذهبناء ومذهب مالك» وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وأحمد» وجماهير العلماءء 
وحكى القاضي عن قوم كراهته» وهو مخالف لصريح هذا الحديث» ومخالف لإجماع 
الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشر اء والشهادة رعا : 

, ابن قاسم (۳۹۲١ه) حيث قال : «فله النظر إلى وجه باو ای‎ -٥ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبةء 


وافق عليه الحنفية”"» وابن حزم الظاهري''» وهو قول الأوزاعي"'» 


.)۸۹ /۲( هكذا وردت العبارة» ولعلها: تزوّج. (۲) «الإفصاح»‎ )١( 


.)٤۸۹ /۹٩( «المغني»‎ )٤( .)۲۳۲ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )۳( 
.)۲۳۳/١( «حاشية الروض المربع»‎ )0( .)٤۹۰ /٩( «المغني»‎ )٥( 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» .)۲٠١٠/٠١(‏ (۸) «شرح مسلم» (۹/ ۱۷۷). 
(۹) «حاشية الروض المربع» /١(‏ ۲۳۳). 

.)۱١۲/۹( «المحلی»‎ )۱۱( .)١/٠١( و«العناية على الهداية»‎ »)٤١۹ /۲( «الهداية»‎ )٠١( 


)۱١(‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أخذ عن جم غفير من التابعينء وكان رأسًا في العلم 
والعمل» إمام أهل الشام» وتوفي في بيروت سنة (۷١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۳/ ۱۲۷)» 


و«شذرات الذهب» .)۲٤١١/۱(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


واوا 

ل مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة وله قال: كنت عند النبى اة فأتاه رجل» 
E‏ فقال له رسول الله كل : «أنظرت إليها؟» قال: لا. 
قال : «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئً»" . 

۲- عن جار ٤‏ ظ4 قال: قال رسول الله ب «إذا خطب أحدكم المرأةء فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»ء قال جابر : فخطبت جارية» فكنت 
أتخباً لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها . 

۳- عن المغيرة بن شعبة"“ ولي أنه خطب امرأةء فقال النبى ب : «انظر إليها؛ فإنه 
أحرى آن يؤدم کا : ٠‏ 

-٤‏ أن النكاح عقد يقتضي التمليك» فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه» كالنظر 


(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي النيسابوري» قال عنه الإمام أحمد: لا أعلم له 
بالعراق نظيرًاء وما عبر الجسر مثله» ناظر الشافعي في دور مكة» فعرف الشافعي فضله» وصار من أصحاب 
الشافعي» توفي سنة (۲۳۸ه). انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۱/ ۱۹۹)» و«شذرات الذهب» (۲/ 
4). 

.)۱۸/١( «اللاشراف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۲٤(‏ «شرح النووي» (۹/ ۱۷۷). قال النووي في «اشرحه لصحيح مسلم؟: المراد بالشيء 
الذي في أعين الأنصار قيل : صغرء وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة. 

() هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاريء شهد العقبة الثانية مع آبيه صغيرًاء ولم يشهد بدرًا 
لصغره» ومنعه أبوه من أحد ليحضرها هو» فاستشهد آبوه» عمي في آخر عمره» وهو آخر من مات بالمدينة 
ممن شهد العقبة الثانية» سنة (٤۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة /١(‏ ۹۲٤)ء‏ و«الإصابة» .)٥٤١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۲۰۸۲) (۲۲۸/۲). قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم» ولم يخرجه. وقال 
الزيلعي : ذكره ابن القطانء وفيه واقد» وواقد هذا لا يعرف حاله. انظر : «المستدرك) (۲/ ۱۷۹)» وانصب 
الراية .)٥٤١ /٤(‏ 

)١(‏ هو أبو عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي » أسلم عام الخندق» وشهد الحديبيةء ولاه عمر البصرةء ثم الكوفة؛ 
فلم يزل واليًا عليها حتى قتل عمرء فأقره عثمان» شهد اليمامة» وفتوح الشام» والعراق» اعتزل الفتنة بعد 

- مقتل عثمان» توفي سنة (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ ۲۳۸). و«الإصابة» .)٠١١/١(‏ 

(۷) آخرجه التر مذي (۱۰۸۹) (۲/٩٤۳)ء‏ والنسائي (۳۲۳۵) /٦(‏ ۲٥)ء‏ وابن ماجه .)٥۸٩ /۲( )۱۸٦٥(‏ قال 


التر مذي : هذا حديث حسن . 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CD‏ 


EON 

1 الخلاف في المسألة: منع قوم النظر إلى المخطوبة مطلقًا إلا لذي زوج أو رحم 
محرم منهاء وآن وجهها وكفيها بمنزلة جسدهاء E‏ 

و نسمبه الماوردي إلى المغربي (O‏ ؛ والعيني إلى يونس غ ٤‏ وإسماعيل بن 


(Duy #2‏ 
عة" وقوم من أهل الحديث . وقال النووي: وحكى القاضي عن قوم 
ا 


7 أدلة من منع النظر إلى المخطوبة مطلقًا: -١‏ عن علي بن أ ا ا 
لي رسول الله ی : «لا تت تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة" 


۲- عن جرير بن عبد الله" '“ هه قال: سألت رسول الله ية عن نظر الفجأةء 


(۱) «المغني» (۹/ 4۹). و«الحاوي» .)٥۳/۱۱(‏ 
والأمة المستامة : هي الأمة المراد بيعهاء فيأتي من يريد شراء‌ها فينظر إليهاء ويعرض مبلحًا لشراء‌ها . انظر : 
«لسان العرب» /١۲(‏ ١٠۳)ء‏ و«النهاية في غريب الحدیث» (۲/ ۳۸۲). 

(۲) انظر : «عيون المجالس۳۲/۳۲٠٠)»‏ و«اشرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۷۷). و«عمدة القاري‌۲٤۹/۲۰١١).‏ 

(۳) قال محقق'«الحاوي» للماوردي : المغربي هو یحیی بن یحیی اللیثي (٤۲۳ه)ء‏ ناشر مذهب مالك بالأندلس 
وای رل ا ی چ ن اا ری رون امرف ار الیک بردي 

. )٥۲/۱۱( «الحاوي»‎ )٤( 

(۵) هو يونس بن عبيد» شيخ البصرة» من التابعين؛ رأى أنس بن مالك» وأخذ عن الحسن البصري وابن سيرين 
وطبشتهماء کان ذكًا حافظًا؛ قال : ما كتبت شينًا قط . وكان إمامًا علمّاء وحافظًا مقدمًاء ومتقنًا محررًاء 
توفي سنة (۳۹٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٥4٩)»‏ و«شذرات الذهب» /١(‏ 
۷( 

)١(‏ هو أبو بشر إسماعيل ابن عليه الأسدي» مولاهم» واسم أبيه إبراهيم بن مقسم» وعَليّة آمه» يعد من أفضل 
أهل زمانه في علم الحديث» قال الأمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت . وقال ابن معين : كان ثقة ورعًا قيا . 
وقال شعبة: ابن علية سيد المحدثين» توفي سنة (۹۳٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۱). و«شذرات الذهب» (۳۳۳/۱). 

(۷) «عمدة القاري» .)١۱١۹/۲۰(‏ (۸) «(شرح مسلم» (۷۷/۹): 

)٩(‏ أخرجه آبو داود .)۲٤٣/۲( )۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۸۵) .)٥١ /٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب . 

= هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي» أسلم قبل وفاة النبي يي بأربعين يوماء وكان حسن الصورة» قال‎ )٠١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


(0) ٤ EOE 
فامرني ان اصرف بصري ة‎ 


وجه الدلالة: لما كانت النظرة الثانية حرامًا لأنها عن اختيار» خولف بين حكمها 
وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» فدل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه 
امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة. 

0 الؤقيجة: عدم صحة الاتفاق على إباحة النظر للمخطوبة؛ سواء لوجهها أو لسائر 
بدنهاء لخلاف من منع النظر إليها مطلقًاء وهم من أئمة المسلمين» ومن متقدمي 
علماء الأمة. 


8 ]4 - ۷] خطبة الخلية عن زوج أو عدة: 


ذهب الفقهاء إلى جواز خطبة الخلية عن زوج» أو غير المعتدة» ونقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجماع: الشربيني (۷ه) حيث قال: «تحل خطبة خلية عن نكاح وعن 
عدة» وكل مانع من موانع النكاح» وأن لا يسبقه غيره بالخطبة» ويجاب تعريضًا 
وتصريحًاء كما تحرم خطبة منكوحة كذلك» إجماعًا فيهما»" . 

1 الموافقون على الإجماع: لم أجد من ذكر هذه المسألة من الفقهاء غير الشربيني من 
الشافعية» ولعل ذلك عائد إلى أنه مما علم بالضرورة من إباحة الله ييل للنكاح» بل 
هو من الأمور المشروعة كما سبق بيانه في مبحث مشروعية النكا" 

مستند الإجماع: كل الساء يحل نكاحهن ما لم يقم بهن مانع من نسب أو رضاع 
أو مصاهرة» أو تكن مخطوبة للغير لقوله با : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . 

0 الۈقيجة: تحقق الإجماع على جواز خطبة الخلية عن زوج أو عدة؛ لعدم وجود 
مخالف . 


عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة. وهو سيد قومه» أرسله النبي با لهدم ذي الخلصة - صنم لخثعم - » 
كان له في معر كة القادسية أثر عظيم » توفي سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابةه (١/١١۳٥)ء‏ 
و«اللإصابة» .)0۸١ /١(‏ 

(۱) آخرجه مسلم (۲۱۵۹) «شرح النووي» .)١١١ /۱٤(‏ 

(۲) «عمدة القاري» (۲۰/ .)۱١۹‏ (۳) «مغني المحتاج» )٤( .)۲۱۹/٤(‏ سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


8 [ه - ۸] خطبة ذات الزوج: 

تحرم خطبة المرأة ذات الزوج» سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًاء وقد نقل 
الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وإذا كانت مع زوجها لم 
ا ان فا و ترا ول رها اقات الا 

۲- الشربيني (4۷۷ه) حيث قال: «كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعا» . 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم 
خطبة ذات الزوج› وافق عليه الحنفية» والمالكية“ وابن حزم . 

7 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالی : فإ وألمحْصَكَت من ايساو رالئساء: الآية ١‏ ۲] » معطو فا 
على قوله تعالى: ّمت عَم أقسنكي راء الآية .]٠١‏ والمحصنات من 
النساء: هن ذوات الأزواج» وا فد علوي ارو اجه ار لوا و" 

- أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة؛ وقد قال النبي 
اة : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يقفن موقف التهم»"“› وقال بلا : من رتع 
حول الحمى» يوشك أن يقع فیه» . 


(0) «مجموع الفتاوی» (۹1/۳۲). (۲) «مغني المحتاج» .)۲۱۹/٤(‏ 


(۳) «بدائع الصنائع» (٤/٦٤٤)ء‏ و«مختصر الطحاوي» (ص۱۷۷). 
0©) «التلقين» (ص٠*")»‏ و«المعونة» )٥( .)٥۷٦/۲(‏ «المحلی» (۹/ .)٠١١‏ 
() «بدائع الصنائم» .)١١/۳(‏ (۷) «بدائع الصنائم» .)٤٤١/٤(‏ 


(۸) لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين» وقد أورده الكاساني في «بدائع الصنائع» (4۷/9)› وأورده 
الزمخشري في «الكشاف» في أواخر سورة الأحزاب .)0٥٥۸/۳(‏ 
وورد عن عمر ولي أنه قال : «من آقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به». انظر: «كشف 
الخفاء» (۲/ ۳۳۳). وورد أيضًا بلفظ : «اتقوا مواضع التهم». ذكره الخزالي في «الاحياء» (۳/ ۳۷). 
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلاء ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم . انظر : 
«(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» (۲/ .)۷۲١‏ 

(4) أخرجه البخاري بلفظ : «ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه»» عن النعمان بن بشیر )۲٠۵۱(‏ (۴/ ١)ء‏ 
ومسلم )۱٥۹۹(‏ «شرح النووي» .)۲٤/۱۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


0 الفقهجة: تحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود 
الف 
[ - ۹[ التصريح بخطبة المعتدة: 


الخذات مى :الاد مده نوفا او طق بات او طاق ر 


والتصريح”" بخطبة المعتدة - أي عدة كانت - حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك. 
3 من نقل الإجماع : -١‏ ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن التصريح بالخطبة 
في العدة حرام . 
آت القري :60 حب ال «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
في عدة ال 
۳- القرطبي (١۷٦ه)‏ ونسبه لابن عطيةفقال : «أجمعت الأمة على أن الكلام مع 
المعتدة بما هو نص في تزويجهاء وتنبيه عليه» لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على 
أن الکلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز . 
-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال : «لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت 


.)۳٤١ /۱۱( و«الحاوي»‎ .)٥۳۷ /۹( «المغني»‎ )۱( 

(۲) التصريح في اللغة : التصريح ضد التعريض» وهو المحض الخالص من كل الشوائب» والصريح من القول : 
ضد الكناية . ورجل صريح: خالص النسب» والجمع صرحاء» وقد صرح - بالضم - صراحة وصروحة. 
وتقول : جاء بنو فلان صريحة» إذا لم يخالطهم غيرهم . انظر : «لسان العر ب٠‏ (۹/۲٠١)ء‏ و« الصحاح»(١/‏ 
۲). و«القاموس المحیط» (ص‌۲۹۲). 
التصريح في الاصطلاح : عرَّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة 
کان أو مجارًا. انظر : «التعریفات» (ص٤۱۷)ء‏ و«الأشباه والنظائر» (ص۸۸٤).‏ 

() «مراتب الإجماع» (ص۱۲۲١).‏ 

.)١٠٤ /٥( «شرح السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربيء من ولد قيس عيلان من مضر» كان فقيهًاء عالمًا 
بالتفسير» والحديث» والفقه» والنحوء واللغةء والأدب» له نظم ونثرء ولي قضاء المريّة» وكان غاية في 
الدهاء والذكاء» توفي سنة (١٤٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص٥٠۲۷)ء‏ و«الصلة» لابن 
بشکوال (۱/ ۳۸۰). 

.)١٠١ /١( وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )۱۷١ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 
ي ۱ 
من عدة وفاٹ EO‏ 
-٠٥‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع الخطبة» وجواز التعريض في 
المتوفى عنها زوجها»"'. 
- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «اوصريح خطبة المعتدة حرام» . . . إجماعًا»" . 
۷- الشربيني (۹۷۷ه) ونسبه لابن عطية فقال: «لا يحل تصريح لمعتدة...› 
وحكى ابن عطية على ذلك . 


ET‏ عا کلک لا ايش ھک 
مروا ا نرا عمد الټڪاج حى بم الجکب أجل جل اموا أن اله عَم ما 
شیک اد واعلموا أن الله عفور حليم @ 4 ا لآية .]٠٠٠‏ المراد بالعزم على 
عقدة النكاح : التصريح بالخطبةء» وقد نهى الله عن ذلك . 

- أن قول المرأة في انقضاء عدتها مقبول» عندئلٍ تصبح منكوحة في العدة» فحظر 
الله تعالى التصريح بخطبتها حسمًا لهذا التوه“ 

- أن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء 
العدة اة إل مكافأة الزوج» ولما فيها من غابة الشهوة والرغبة في الأزواج 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


[٠١ - ۷[‏ التعريض بخطبة المعتدة من وفاة: 


قد تكون الخطبة تصريكاء وقد تكون تعريضًا» وقد تكون المرأة معتدةء وقد 


(۱) «مجموع الفتاوى» «(A/TY)‏ وانظر: (مختصر الفتارى المصرية» (ص۸٤٤)‏ . 


(۲) «البناية شرح الهداية» .)١١ ٤ /٠(‏ (۳) «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۳۳). 
)٤(‏ «مغني المحتاج» )٥( .)۲٠۹/٤(‏ «الحاوي» (۱۱/ .)۳٤۰‏ 
0) «الحاوي» .)۳٤١/۱۱(‏ (۷) «الحاوي» (۱۱/ )۳٤۰‏ «الوسیط» (۰/ ۳۹). 


(۸) التعريض فى اللغة: التعريض ضد التصريح» يقال: عرض لفلان وبفلان» إذا قال فيه قولا يعيبه. 
والمعاريض من الكلام: ما عرض به ولم يصرّح» والمعاريض : التورية بالشيء عن الشيء. وفي = 
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تكون غير معتدة» فإن كانت معتدة فإنه يحرم التصريح بخطبتها كما مر في المسألة 
و ا ا 
على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حرم )٠٥١(‏ حيث قال: «واتفقوا أن التعريض للمرأة 
وهي في العدة حلال» . . . إذا كانت من وفاة»؟. 

- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «حرّم الله عقد النكاح في العدة بقوله: إلا 
موا عَفْدَةَ اتاج حى بلع لكك اجر لبترة: الآبة ٠٠٠ء‏ وأباح التعريض بالنكاح 
في العدة» ولم يختلف العلماء Ts‏ فهو من المحكم 
المجتمع على تأويلهء إلا نهم اختلفوا في ألفاظ الترتفز 

۴- البغوي (١١٠ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز 
في عدة الغيرء أما التعريض بالخطبة؛ فيجوز في عدة الوفاة» . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواهاء فهذه المطلقة ثلانًا لا يحل لأحد أن 
يواعدها سرّاء ولا ا النكاح» حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وإذا 
تزوجت بزوج ثانٍ» وطلقها ثلانًاء لم يحل للأول أن يواعدها سرّاء ولا يعزم عقدة 
اللكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين» وذلك أشد وأشد»ء وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين . 

فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبهاء لا تصريحًا ولا تعريضًاء 
ناتقاق المسل : 


= الحديث: «إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب». أي : سعة وفسحة. 
والتعريض في خطبة المرأة في عدتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتهاء ولا يصرّح به» نحو : إنك لجميلة» أو 
إن فيك لبقية» أو إن النساء لمن حاجتي . والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز أثناء الكلام. 
انظر : «لسان العرب» (۷/ ۱۸۳)» و«الصحاح» (۳/ .)٠٠١‏ و«القاموس المحيط» (ص٤۸)ء‏ و«النهاية في 
غریب الحدیٹ» (۰/ ۲۹) . 

(۱) «مراتب الإجماع» (ص‌۱۲۲). (۲) «الاستذکار» /٥(‏ ۳۸۵). (۳) «شرح السنة» .)١٠٤ /٥(‏ 

.)4٩ - ٩٩ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )( 
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-٥‏ ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال: «واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَنْ 

مات عنها زوجها»'. ونقله عنه الشوکاني . 

- ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة؛ أراد 
المتوفًى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع» . 

- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «لا يجوز التعريض إلا للمتوفى عنها زوجها 
بالإجماع» . 

77 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة التعريض 
بالخطبة للمعتدة من وفاة هو قول ابن عباس» ومجاهد“» والثوري› 
والأوزاعي" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : : و جع یکم یکا عرش وہ بن خن الل 
ا 3 نشی کہ ه (الترة: الآية ]۲٠١‏ . 

- أن النبي ية جاء إلى أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة» وهي تبكي» وقد وضعت 
خدها على التراب حزنًا على أبى سلمة» فقال لها النبي يا : «قولي : إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم اغفر له» واعقبني منه عقبی حسنة» وعوضني خیرٌا e‏ قالت أم سلمة 
فقلت في نفسي: مَنْ خير لي من أبي سلمة؛ أول E‏ وابن عمة 


رسول الله کک وابن عمی؟ فلما تزوچتی رسول الله کي علمت أنه خير مته . 
(۱) «فتح الباري» (۹/ ۲۱۷). (۳) «نیل الأوطار» (/ ۲۲۰). (۳) «فتح القدیر» .)٤١/١‏ 
)٤(‏ «البحر الرائق» .)٠١١ /٤(‏ 


(6) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء الامام المكي» ا الساثب بن أبي الساثب المخزومي» أخذ القرآن» 
والتفسير» والفقه عن ابن عباس» وأخذ عن كثير من الصحابة رل » وكان من أعلم الناس بالتفسيرء توفي 
بمكة وهزؤ ساجد» سنة (۳٠٠ه).‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۹٤٤)ء‏ و«شذرات الذهب" 
(۱/). 

)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إمامًا في الحديث» حتى لقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» وأحد الأثمة المجتهدين» وكان ورعًاء ثقةٌء زاهدًاء توفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۹)ء و«شذرات الذهب» .)۲٠١/۱(‏ 

(۷) «اللاشراف» (۱۹/۱). 

(۸) أخرجه مسلم (4۱۸) «شرح النووي» .)۱٤۹ - ۱٤۸ /٩(‏ 
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وجه الدلالة:٠-‏ دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة . 

- أن الله ل لما خص التعريض بالاباحة دل على تحريم التصريع" 

- أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار 
بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء والتعريض بخلاف . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 

[١١ - ۸[ 3‏ التعريض بخطبة المعتدة البائن: 

إذا طلقت المرأة طلافًا بائئا فإن عدة الطلاق تلز مهاء ولا يجوز التصريح بخطبتها 
وهي في العدةء أما التعريض فقد تقل اتفاق العلماء على إباحته. 

8 من نقل الاتفاق: ابن حزم )٠٥١(‏ حيث قال : «واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي 
في العدة حلال» إذا كانت العدة في غير رجعية» . 

3 الموافقون على الاتفاق: i NE ESS‏ 
للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية› والشافعية في الصحيح من أحد 
القولين"» والحنابلة في المذهب“ 

8 مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس وها أن النبي ييا قال لها لما طلقها 
زو جا ثلاًا: «إذا حللت فآذنيني»» وفي رواية: «لا تسبقيني بنفسك»ء وفي لفظ : «لا 
تفوتینا بنفسك» . 

7 وجه الدلالة: أن ما قاله النبي ييه لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتهاء وهي 


ا ) 
مطلقة بائن 
(۱) «الخاوي» (۱۱/ .)۳٤١‏ (۲) «المغني» .)٥۷۲ /۹٩(‏ 
(۳) «المغني» (۹/ .)٥۷‏ () «مراتب الإجماع» (ص۲١١).‏ 


.)۳۳/١( و«التاج والاکلیل»‎ .)۴۳ /٥( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ۸۳٤)ء‏ و«روضة الطالبين» .)۲٤/١(‏ 
(۷) «الإنصاف» (۸/ ۴۵)ء و«کشاف القناع» /١(‏ ۱۸). 

() أخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ «شرح النووي» .)۷۸/٠١(‏ 

)4( «المغني» (4/ ۲ ), و«الحاوي» (۱۱/ .)۴٤١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
0mm‏ 
الخلاف في المسالة: ذهب الحنفية والشافعية في قول" والحنابلة في 
إل لفون بخ ار بخ ال عصان بان ۰ 
أدلة هذا القول: -١‏ أن العدة من حق الزوج»› والتعريض بخطبتها يورث عداوة 
بين الخاطب والزوے 
۲- أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن - بغير الثلاث - فأشبهت الرجعية› 
والمفسوخ نكاحها . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من 
طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية » والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية» بمنعه. 
[١١ -۹[ 8‏ التعريض بخطبة الرجعية: 

إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي› فإنه يحرم التعريض - والتصريح من 
باب أولى - بخطبتهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم )٤٥٩(‏ حیث قال : «واتفقوا أن التعريض للمرأةء 
وهي في العدة حلالء إذا كانت العدة في غ 

۲- القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث الا جور ا ق فة الج اجا 
ونقله عنه الخ 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواهاء فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن 
يواعدها سرا ولا يعزم النكاح» حتى يبلغ الكات اكك باقان الس" : 

-٤‏ ابن الهمام (۱٦۸ھ)‏ حیث قال: «قوله: ولا بأ س بالتعریض في الخطبة أراد 
المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع»''. ونقله عنه ابن 


.)٠١١ /٤( و«البحر الرائقا‎ ء)٤٤١‎ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «العزیز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۸۳‏ و«روضة الطالبين» .)١١/(‏ 

(۳) «الإنصاف» (۸/ »)۴١‏ و«كشاف القناع» .)۱۸4/٥(‏ () «بدائع الصنائع» .(V/0‏ 
() «المغني» (۹/ .)٥۷۳‏ و«العزیز شرح الوجیز» (۷/ .)٤۸۳‏ 

.)۱۷۲/۳( «مراتب الإجماع»؟ (ص۱۲۲). (۷) «الجامع لأحکام القرآن»‎ )١( 

.)۳٤١ /٤٤ریدقلا «فتح‎ )۱١( .)۹٥/۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۹( .)٤١ /٥( «مواهب‌نالجلیل»‎ )۸( 
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ا 


-٥‏ المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیٹ قال: «ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولا 
التعريض بخطبة الرجعية» بلا نزاع» . 

-٦‏ الحصكفي”(۸۸١۱ه)‏ حيث قال: «وصح التعريض» ك: أريد التزوج» لو 
معتدة الوفاةء لا المطلقة إجماعًا» . 


الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض 
بخطبة المطلقة الرجعيةء وافق عليه الشافعة“ . 


لا مستند الإجاع: -١‏ أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات» فهي كالتي ِ 
في صلب النکاے . 


۲- أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلاء فلا يتمَكن من التعريض على 
وجه لا يخفى على الناس. 

۳- أن المطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا 
تجوز خطبتهاء كما لا تجوز قبل الطلاق . 

-٤‏ أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداواة بين المعرّض والمطلق. 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


(۱) «حاشية ابن عابدین» /٥(‏ ۲۲۲). 

.)۳٤ /۸( «اللانصاف»‎ )( 

(۴) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني» الدمشقي» الحنفي» الشهير بالحصكفي» نسبة إلى 
«حصن كيفا؟ في ديار بكر » ولد في دمشق» ومفتي الحنفية بهاء كان فاضلا عالي الهمة» صنف التصانيف؛ 
منها: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ء إفاضة النوار على أصول المنار»» وغير ذلك توفي سنة 
(۸۸٠ه).‏ انظر ترجمته في : «خلاصة الأثرا (6/ .)١۳‏ 

() «الدر المخثار متن «حاشية ابن عابدین» /٥(‏ ۲۲۲). 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ .)٤۷۳‏ و«روضة الطالبین» .)۲١/١(‏ 

() «المغني» (4/ ۷۲٥)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱۷١‏ (۷) «فتح القدیر» .)۳٤١ /٤(‏ 

(۸) «بدائع الصنائع .)٤٤١/٤(‏ (4) «فتح القدير» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» (۵/ ۲۲۲). 


مسائل الإجماع قي النڪاح وابوابه ® 


8 ]۳-1۰[ تصریح الزوج وتعريضه لليائن بغر طلاق : 


إذا بانت المرأة من زوجها بخلع» أو بفسخ نكاح بسبب عيب» أو إعسار بنفقة» أو 
طلاق بغير الثلاث» ونحو ذلك» فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في 
زمن العدة» دون غيره» ونقل الاتفاق على ذلك. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وكثير من أهل التحليل 
يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة لا يحل لغير زوجها أن يصرح 
بخطبتهاء سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو وفاة» قال تعالى : ولا جاح عَيكم ويا 
ع بء من خْطبةٍ اناوه رالبقرة: الآية »]۲۳١‏ فنهى الله تعالى عن e‏ ا وعن 
عزم عقدة النكاح› حتى يبلغ الكتاب أجله» وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة 
الان افد فاق السا : 

۲- المرداوي (٥۸۸ھ)‏ حیث قال : «محل الخلاف"إذا كان المعرض أجنييًا» فأما 
من كانت في عصمته فإنه بباح له التعريض والتصريح بلا نزاع». 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج 
أن يصرح بالخطبة» ويعرّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منه» وافق عليه 
الحنفية“ والمالكية“» والشافعية" وابن حزم 

مستند الاتفاق: -١‏ يجوز للزوج التصريح والتعریض بخطبتها؛ لأنه مباح له 
نکاحها في عدتهاء فهي كر الف ا ل 

۲- ورود النهي المانع من نكاح المعتدة إنما هو في حق الأجانب دون الأزواج؛ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٩۹٩١‏ 

(۲) أي : اختلاف المذهب في إباحة التعريض بخطبة المعتدة البائن بغير الثلاث لغير الزوج أو عدمه. انظر : 
«اللإنصاف» (۸/ )١١‏ . 

. )۳١ /۸( «الإنصاف۲‎ )۳( 

(0) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ٦٤٤)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» /٥(‏ ۲۲۳). 

(ه) «المعونة» (۲/ ٤1۳)ء‏ و«الاستذكار» /١(‏ ۸۳). 

() «الحاوي» (1/۱۱). و«البیان» .)٠۰٥/۱۱(‏ (۷) «المحلی» .)٥۱١/۹(‏ 

. )٥۷۳ /۹( «المغني»‎ )۸( 


CC‏ ۰ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


لن اة نا يا ةا للزوج» لكونها باقية على حكم نکاحه. 

0 الۈتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح ويعرض 
بالخطبة للمعتدة البائن مله بغیر طلاق ثلاث ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[١ -[‏ نظر الرجل إلى الرجإ ": 

نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على إباحة نظر الرجل إلى الرجل مع أمن الفتنةه 
وتحريم النظر إلى عورته. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن القطان" (۲۸٦ه)‏ حيث قال: «نظر الرجال إلى 
الرجالء هذا جائز بلا خلاف» ما لم یکن المنظور إليه من جسد الرجل ور 

۲- النووي (١1۷ه)‏ حيث قال : «تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى 
عورة المرأةء وهذا ل١‏ خلاف ف ونقله عله ابن ت 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «ويحل بلا شهوة عند أمن الفتنة نظر رجل إلى 
رجل اتفاقًا» . 

7 الموافقون على الاتغاق : ما ذكره ابن القطان من المالكية» وعلماء الشافعية من 


الاتفاق إباحة نظر الرجل إلى الرجا عند اأ ن الفتنة» وتحريم النظر إ ته 
e‏ ء مں ٤‏ عور 
ا < (An‏ .)0( (1۰) 
وافق عليه الحنفية ٠‏ والحنابلة" ٠‏ وابن حزم 0 


(0) «بدائم الصنائع“ .)٤٤١/٤(‏ 

(۲) آحکام النظر ذكرها الحنابلة في كتاب النكاح» فصل الخطبة؛ ولأن هذه الرسالة مرتبة على ترتيب الحنابلةء 
كان مناسبًا ذكر أحكام النظر في هذا الفصل . 

(۴) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري» المعروف بابن القطانء كان عارفًا بصناعة الحديث 
وأسماء رجالهء من فقهاء المذهب المالكي» رأس طلبة العلم في مراكش» ولي قضاء سجلماسة» واستمر 
في القضاء حتى توفي سنة (۲۸٦ه)‏ . انظر ترجمته في : «جذوة الاقتباس؟ (۲/ ١۷٤)ء‏ و«شجرة النور الزكية») 


(9۷/1(. 
)٤(‏ «النظر في أحكام النظر» (ص۹٦١). )٥(‏ «شرح مسلم؟ .)۲۹/٤(‏ 
() «فتح الباري» (۳۲۸/۹). (۷) «مغني المحتاج» .)۲١١/٤(‏ 


(۸) «الاختیار» .)٠٥٤ /٤(‏ و«الهداية» (۲/ .)٤۱۹‏ 
() «اللإنصاف» (۸/ ٤۲).ء‏ و«المحررا (۲/ .)١١‏ (۰) «المحلی» (۱۹۳/۹). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


مستند الاتفاق: عن أبي سعيد الخدري” ول قال: قال رسول الله كلار: «لا 
ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في الثوب الواحد, ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل» وتحريم 
النظر إلى العورة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[٠١ - ۱٠١1 1‏ النظر إلى المرأة الأجنبية: 


حرم الله ب الزنى» وحرّم كل ما يؤدي إليه من نظرة محرّمة وخلوة» ونحو ذلك» 
ومن هنا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف الفتنة» ونمل 
اللإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «نظر الرجل إلى عورة المرأةء 
والمرأة إلى عورة الرجلء حرام بالإجماع»". 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبيةء 
وذوات المحارم بشهوة» . وقال أيضًا: «فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» 
وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين». 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ويحرم نظر فُحْل بالغ إلى عورة حرة كبيرة 
أجنبية بلا خلاف» . . . وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها 
لجماع أو مقدماته بالإجماع»" . 

الموافقون على الإخماع: ما ذكره النووي» والشربيني من الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة من الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» أو إلى وجهها عند خوف 


)١(‏ هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» اشتهر بكنيته» استصْإر في أحد» واستشهد أبوه فيها» ثم حضر 
أبو سعيد الغزوات بعدهاء روى كثيرًا عن النبي ب وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم» توفي سنة 
(٤۷ه)‏ ودفن بالبقیع . انظر ترجمته في : «أسد الغابة (۲/ ١١٤)ء‏ و«الإصابة» (۳/ )٠١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم (۳۳۸) «شرح النووي» .)۲۹/٤(‏ (۳) «شرح مسلم» .)۲۹/٤(‏ 

.)٤٠١ /۱۵( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

() «مجموع الفتاوی» .)٥۰٥/۱۱(‏ وانظر: .)٥٤٩/۱۱(‏ (7) «مغني المحتاج» .)۲٠۹/٤(‏ 


® مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


الفتنة» وافى عليه اة والمالكية وابن حزم الظاهري . 

1# مستند الإجاع: -١‏ قال تعالى: فل نمؤت يعضو ين أبصرهم اوفط 
روجهم که (اقور: الآبة ٠١‏ . وجه الدلالة: افترض الله بل غض البصر جملة»› کما افترض 
حفظ الفرج» فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح› وقد خص 
النص نظر من أراد الزواج فقط . 

۲ - عن جرير بن عبد الله البجلي ف طبه قال : سألت النبي ييا عن نظر الفجأة» 
فأمرتي أن اصرف ضري : 

-٣‏ عن علي بن ابي طالب ڪي قال : قال لي رسول الله با «لا تتبع النظرة 
النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»“ 

-٤‏ في إباحة النظر إلى المرأة ة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم» عند عدم 
ذلك؛ إذ لو كان مباحًا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ . 

-٥‏ أن النظر هو مظنة الفتنة ومحرك الشهوة» فكان سببًا في الوقوع في الحرام» 
فكان حرامًا إلا في حالة ضرورة تدعو» كشهادة ونحوها“ . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى المرأة بشهوة» أو إلى وجهها عند 
[١١ - ۴[‏ الخلوة بالمرأة الأجنبية: 

من الأمور المقررة في الشريعة تحريم الزنى» وتحريم دواعية» ومن ذلك تحرم 
الخلوة بالمرأة الأجنبيةء ونمل الإجماع على ذلك 

. من نقل الإجماع: -١‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما إذا خلا الأجنبي 
بالأجنبية من غير ثالث معهماء فحرام باتفاق العلماء»“ . 


)1( «بدائع الصنائع» 79 ). و«الهداية» (4۱۸/۲). 


() «النظر في أحكام النظر» (ص۱۸۲)ء و«المعونة» .)٠١١ /١(‏ () «المحلی» (۹/ ۱۹۲). 
(6) «المحلى» .)۱١۱/۹(‏ (۵) سبق تخریجه . 
(0) سبق تخریجه. (۷) «المغني» (00/۹). 


0 «بدائع الصنائع؟ (7/ 4۹۲)» و«مغني المحتاج» )٩( .)٠٠۹/٤(‏ «شرح مسلم» (۹۲/۹). 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه : CE‏ 


۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال : : «فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم 
بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين» . 

۳- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماع»” ا 
انی ٠‏ 

-٤‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : : «دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبيةء 
وهو إجماع° . وقال أيضًا: «وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة الا حنة وان 
يباح له الخلوة بالمحرم» وهذان الحكمان مجمع عليهما" . 


7 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة 
الاخ فى ا E‏ 


يخلون رجل e a‏ محرم ۰ ول ا 2 ۵ 

۲- عن جابر بن عبد الله ر قال : قال رسول الله بي : «من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن الثهما الشيطان . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة E‏ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 
[١۷ - ٠١[ 18‏ نظر المرأة إلى الرجل: 

كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة» كذلك يحرم على المرأة النظر 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٠٥٠١/١١(‏ 

(۲) «فتح الباري» .)۹٤/٤(‏ (۳) «نیل الأوطار» .)۲۲۳/١(‏ 

. )۳۷۱/۲( أي : حديٺ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم...٠» وسيأتي . (۵) «سبل السلام»‎ )٤( 
.)۳۹۹ - ۳۹۵ /۳( «سبل السلام»‎ )( 

(۷) «المبسوط» »)٠٠١/٠١(‏ «بدائع الصنائع» .)١٠١/١(‏ 

(۸) «التمهید» (۱/ ۲۲۷)» و«الاستذکار» (۸/ ۳۸۸). 

.)٩۲ /۹( «شرح النووي»‎ )۱۳٤۱( ومسلم‎ »)۲۳/٤( )۳۰۰٦( آخرجه البخاري‎ )٩( 

/7( وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل»‎ .)۱۹/۲۳( )۱٤٦٥۱( آخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۱١( 


.(1o 
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إلى الرجل بشهوة» ونقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل 
الأجنبي» فان کان بشهوة فحرام بالاتفاق»' . ونقله عنه ابن حجر وان قاس" . 
وقال أيضًا: «نظر الرجل إلى عورة المرأةء والمرأة إلى عورة الرجل حرام 


ونقله ‏ عله ابن و 


اللإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية"» 
واا 


3 مستند e‏ ار تعالى : فل زيت يعض يِن أبصرهن وحفظن 
Oy‏ وا یت رهن ل ما ظهَرَ ‏ راثور: الآية .]٣١‏ وجه الدلالة: أمر الله ل 
النساء بغض أبصارهن كالرجال» فيحرم في حقها النظر إلى الرجل» كما يحرم في حق 
الرجل النظر إليها“. 

1- عن نبهان"“ مولى أم سلمةء أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله اة 
وميمونة” ٠‏ قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم” '“ فدخل عليه» وذلك بعد 


(۱) «شرح مسلم» 0€/0). 


(۲) «فتح الباري» (۲/ )٤٤٥‏ . ۳( «حاشية الروض المربع» /١(‏ ۲۳۷). 

.)۳۲۸/۹( «فتح الباري»‎ )٥( .)۲۹/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( 

() «المبسوط» (١٠/۸٤۱)ء‏ و«حاشية ابن عابدین» .)٥۳۳/۹(‏ 

(۷) «مواهب الجليل» (۲/ ۱۸۳). و«بلغة السالك» (۱۹۳/۱). () «المغني» .)٥۰۹/۹(‏ 


(۹) هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني» مولى أم سلمة ومكاتبهاء روى عنهاء وأخذعنه الزهري ومحمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» قال الذهبي : ثقة . انظر ترجمته في : «الكاشف» (۲/١١۳)ء‏ و«الثقات؛ لابن 
حبان .)٤۸٦1/٥(‏ 

)١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج النبي بيو كان اسمها «برّة٠»‏ فسماها النبي ييه ميمونةء 
وهي خالة ابن عباس» وخالد بن الوليدء تزوجها رسول الله ية سنة سبع في عمرة القضاءء وبنى بها 
بسرف» وتوفيت بسرف أيضًا سنة (0۱)» وقیل: (۹۳ه). انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ »)۲٠۲‏ 
و«اللإصابة» (۸/ ۳۲۲). 


= هو عبد الله» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي» واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


ما أنزل الله الحجاب» فقال رسول الله بلا : «احتجبا منه»» فقلت : يا رسول الله ليس 
هو أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال: رسول الله بة: «أفعمياوان أنتماء ألستما 


ضرا :. 


0 الفقهجة؛ تحقق الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


ip 


[1A - 10]‏ النظر بين الزوجين : 


يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر» حتى الفرجين» ونفي 
الخلاف فى ذلك. 

7 من نفی الخلاف: ۱- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «المرأة كلها عورة ... إلا 
ما لا خلاف فيه من آنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدي»" . 


= عبد الله المخزومية» وهو ابن خال خديجة» هاجر إلى المدينة قبل النبي بء خرج إلى القادسية» وشهد 
القتال» وبها استشهد. انظر ترجمته في : «اللإصابة» /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ و«أسد الغابة» (۳/ .)١١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود /٤( )٤۱۱۲(‏ 1۳)» والتر مذي (۲۷۸۷) /٤(‏ ١٠۳)ء‏ والنسائي في «الکبری» )4۲٤۱(‏ (۵/ 
۳ .). وقال التر مذي : حديث حسن صحيح . وقال النووي : حديث حسن» ولا يلتفت إلى قدح من قدح 
فيه بغير حجة معتمدة. انظر: «(شرح مسلم» (۱۰/ ۸۱). 
قال ابن حجر : ولیس في إسناده سوی نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري» وقد وثق . وقال أيضًا: حديث آم 
سلمة أخرجه أصحاب «السنن؛» من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي» وأكثر ما 
علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحةء فإن الزهري يصفه بمكاتب أم سلمة» ولم 
یجرحه أحد» فلا ترد روایته . انظر : «التلخیص الحبیر» (۸/۳٤۱)ء‏ و«فتح الباري» .)١۲١ /۹٩(‏ 
قال ابن قدامة : فما حديث نبهان فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين ؛ يعني هذا الحديث» وحديث : 
(إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحتجب منه)ء وكأنه أشار إلى ضعف حديثه؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين 
المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: ا ر لا يعرف إلا برواية الزهري غنه هذا الحديث› 
وحديث فاطمة : (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فلا يراك حين تضعين ثيابك) صحيح . فالحجة به لازمة» ثم 
يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي ب كذا قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : 
كان حديث نبهان لأزواج النبي ية خاصةء وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. وإن قدر التعارض 
فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال . انظر: «المغني» (۹/ .)٥٠۷‏ 

.)۱١۳/۹( «المحلی»‎ )۲( 


ST‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا يحل لأحد أن يبدي عورته» ويكشف 
فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأةء إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته» 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين المسلمين»“. 

س ۳- ابن القطان (۲۸٦م)‏ حیث قال : «لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيءَ لصاحبه 
من نفسه› ولا خلاف ف : 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكيةء وابن حزم من إباحة نظر كل 
من الزوجين إلى بدن الآخر» حتى الفرجين وافق عليه الحنفية والشافعية في أحد 
ال 0 N E‏ 

مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : وان هم لشررجهم حطر @ إلا مل 
روجهم 0 ما مککٽ يميم م اک تم عر مرب 4O‏ [سورة المؤمنون: ۵0(« ][. 

sS‏ اليمين» فلا ملامة فى 
ذلك» وهذا عموم فى رؤیته› ولمسه» وشخااظ* : 

۲- عن عائشة وا قالت : كنت أغتسل أنا والنبي ب من إناء واحد“ 

قال ابن حجر : وحديث عائشة نص في المسألة . 


-٣‏ عن معاوية بن حيدة"“ ول قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يمينك» '' . 


.)۱۷١/۱۲( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «النظر في أحكام النظر» (ص١١٠).‏ 

(۴) «بدائع الصنائم» »)٤۸٤ /١(‏ و«حاشية ابن عابدین» .)٥١١/۹(‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٤۷۹‏ و«روضة الطالبين» .)١/١(‏ 

(۵) «اللإنصاف» (۸/ ۳۲)ء و«کشاف القناع» .)۱1/٥(‏ () «المحلی» (۹/ .)۱۹٣١‏ 

(۷) أخرجه البخاري )۲٠١(‏ (۷۸/۱). (۸) «فتح الباري» (۱/ .)٤٥٥‏ 

(۹) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير» من بني عامر بن صعصعةء يعد في أهل البصرة» وهو جد بهز بن 
حکیم . قال ابن معین : بهز بن حکيم عن بيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة . انظر ترجمته 
في : «أسد الخابة» (/ ١٠٠)ء‏ و«الإصابة؟ .)۱۱۸/7١(‏ 

ON والنسائي ف‎ ء)۳٣۲‎ /٤( )۲۸۰۳( والترمذي‎ »)٤١ /٤( ۰ ۱۷( أخرجه أہو داود‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


لا وجه الدلالة: فى هذا الحذيث دلالة على إباحة النظر إلى عورة الزوجة" 
-٤‏ أنه يحل الاستمتاع بالفرج» فجاز النظر إليه ولمسه» كبقية البدن" . 


7 الخلاف في المسألة: تقل القول بكراهة النظر إلى الفرجين بين الزوجين» فقد قال 
الأقفهسي” من المالكية: المراد بالفرج القبلء لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع بالدبرء 
فلا يجوز النظر إليه والوجه الصحيح عند الشافعية» وقول لبعض الحنابلة" . 

0 أدلة هذا القول؛ -١‏ ما روت مولاة عائشة عن عائشة وا أنها قالت: ما رأيت 
من رسول الله كار ولا رأی ا 

-١‏ ما روي عن النبي بء أنه قال: «النظر إلى الفرج يورث الطمس“. أي 
الع 


أ 


= (۳۱۳/۵). وابن ماجه (۱۹۲۰) (۱/ .)1٠۲‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

(۱) «المحلی» (۱۹۳/۹). (۲) «المغني» .)٤۹٩/۹(‏ 

(۳) هو القاضي جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي› انتهت إليه رياسة المذهب المالكي بمصر» أخذ عن 
خليل» وانتفع به غيره» له شرح على «مختصر خليل»» وشرح على «الرسالة»» توفي سنة (۸۲۳ه). انظر 
ترجمته في : «شجرة النور الزكية» .)٤١/١(‏ 

() «مواهب الجلیل» .)۲۳/٠(‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» (۷/ .)٤۷۹‏ و«روضة الطالبين؛ ٠)۲١ /١(‏ و«شرح مسلم» للنووي .)١١/٤(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ۳۲)ء و«الكافي» (/)). و«کشاف القناع» .)۱١/٥(‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۲) (۱۰۳/۱). 
قال البوصيري : إسناده ضعيف ؛ لجهالة التابعي (الراوي عن عائشة) . قال الألباني: وعلة الحديث جهالة 
الراوي عن عائشة» سواء كان رجلا أو امرأة. انظر: «مصباح الزجاجة» (۲/ »)٠٠۹‏ و«إرواء الغليل» / 
(٤‏ 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۱)» عن ابن عباس بلفظ : إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر 
إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى. 
قال ابن حجر : وفي سنده بقية؛ قال ابن حبان: کان بقية يروي عن کذابين وثقات› ویدلس» وکان له 
أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه» ويسوونه» فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج 
ثم دلس عنه فالتزق به» وهذا موضوع . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ :)۲۹٩‏ سألت أبي عنه فقال : 
موضنوع» وبقية مدلس. قال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد. قال: وفيه نظر. 
انظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ .)٠٤۹‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


۳- عن عتبة بن عبد السلمي”“ قال: قال رسول الله بية: «إذا أتى أحدكم أهله 
فلیستتر» ولا يتحرد تجرد القر ي : 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة نظر كل من الزوجين إلى 
الآخر» حتى الفرجين؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي الجواز. 
۱١1 5‏ - ۱۹[ النظر إلى الأمرد: 


نقل الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة”" جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن القطان (1۲۸ه) حيث قال : «إن كان المنظور إليه أمرد 
مدركاء أو غلامًا أي : غير مدرك . . . فهذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه» بل 
يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك . 


- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوةء سواء كانت الشهوة شهوة الوطءء أو كانت 
شهوة التلذذ بالنظر» كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن 
هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه المد فاق الأئمة. . . وكذلك النظر إلى الأمرد 
بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك. .. فصار النظر إلى 
المردان ثلاثة أقسام : أحدها: ما يقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق» ونقله عنه ابن 


(1) هو أبو الوليد عتبة بن عبد السلمي» وقيل : عتبة بن عبد الله» ولا يصح» بل عتبة بن عبد كان اسمه عتلةء 
فسماه النبي ية عتبة » سكن حمص» ومات وعمره أرع وتسعون سنة» وذلك في عام (۸۷ه)ء وهو آخر من 
مات بالشام من الصحابة . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ »)٠٥٥١١‏ و«اللإصابة» .)١١١ /٤(‏ 

() أخرجه النسائي في «السنن الکبری» عن عبد الله بن سرجس (4۰۲۹) /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه (۱۹۲۱) (۱/ 
۳.). قال النسائي : حديث منكر» وصدقة ضعيف . وقال البوصيري: إسناده ضعيف ؛ لضعف الأحوص 
ابن حكيم العنسي . انظر : «مصباح الزجاجة» (۲/ ۹٠۱)ء‏ و«نصب الراية» .)٥٤۸/٤(‏ 

(۳) قال السبكي : المراد بالشهوة: أن يكون النظر لقصد قضاء وطر؛ بمعنى : أن الشخص يحب النظر إلى الوجه 
الجميل ويلتذ به . قال : فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة» وهو حرام» وليس المراد آن يشتهي 
زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته» فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق . انظر : «مغني المحتاج) 
1۲/0( 

() «النظر في أحكام النظر» (ص١۷١).‏ 

.)٤۱۷( »)٤۱٥( ›)٤1۱۳/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )۵( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه کک 


القاسم 

۳- الشو يى (۹۷۷ھ) حیث قال : «ويحرم نظر أمرد بشهوة» بالإجماع» . وذکره 
أيضًا في الإقناع" . 

-٤‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي 
لقصد التلذذ بالنظر إليه» وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه» وأجمعوا على جواز النظر إليه 
بغير قصد اللذة» والناظر مع ذلك آمن من الفتنة» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى 
الأمردل ان كان هة وافى غه ال 

ل مستند الإجماع: -١‏ يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر› ويضاف إلى 
ذلك . 

-١‏ أنه قدم وفد عبد القيس”“ على النبي با وفيهم غلام أمرد» ظاهر الوضاءةء 
فأجلسه النبى ية وراء i‏ 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 

]۲١ - ۱۷[ 5‏ ما جرم النظر إليه من المحارم: 


تقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبةء 
سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وتحريم النظر إليهن مطلمًا إن كان بشهوة. 


(1) «حاشية الروض المربع» /١(‏ ۲۴۷). (۲) «مغني المحتاج» .)١١۱١/۲(‏ 

(۳) «الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع» (۲۳۹/۲). 

(4) «حاشية الروض المربع» /١(‏ ۲۴۷). 

(۵) «حاشية ابن عابدین» (۹/ .)٥١ ٤‏ و«الفتاوى الهندية» .)۴۳١ /٥(‏ 

)١(‏ عبد القيس : بطن من بطون العرب العدنانية» وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن 
نزار. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص۹1٤).‏ 

(۷) لم أجد من أخرجه من أهل السننء وقد أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير؛؛ فقال: قال ابن الصلاح : 
ضعيف لا أصل لهء ورواه ابن شاهين في «الأفراد» من طريق مجالد عن الشعبي قال : فذكره. ورواه أحمد 
ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته» وإسناده واو . انظر : «التلخيص الحبيره .)١٤۸/۳(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


3 من نقل الإجماع : -١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «ولا ينظر الفحل إلى محرمه 
الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرّة وركبة منهاء أي: ويحرم نظر ذلك 
ا 

۲- ابن القاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى 
ذوات e‏ کأمه» وأخته» وابنته» کما أنه لا خلاف فی منعه على وجه الالتذاذ 
والاستمتاء)" 


ED‏ أولّا: ماذكره بن قاسم من الحنالة من تحريم الظر إلى 
المحارم بشهوة ة وافق عليه ال الا والشافع رة وابن حزم 


ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية» من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة 
من المحارم» سواء كان بشهوة أو غيرهاء وافق عليه الحنفية""» وهو الوجه الصحيح 
عند الشافعرة“ . 


لا مستند -١‏ قال تعالى: فل إلمزيييت يسوا يِن أبصرهم فظو 
روجهم ذلك آرگ هم إن أله داضتم  @‏ رائور: الآمة ٠١‏ . 
۲- قوله تعالی : فول ا عضن يِن برهن فظن جهن ا بیت 
بهن إلا ما ر ينها ورن رهن عل جو کا بیت رهن الا ا 
ا أ غا بمولتهری ر اام پوت از آنا بعوکتهن أو لخو 
بن أَخْويَهِىّ أو اهن أو ما ملكت اينه أو انبعت عير أو 
آرت لر يظهروا عل عورَتِ اس ر [الثور: الآية ]۳١‏ . 


سصہ 


۳- قال تعالی: لا جاح عن ف ٤ابابہی‏ ول ابه 


.)٠١١ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )١( .)۲٠١ /٤( «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)0۲۸/۹( و«حاشية ابن عابدین»‎ ء)٤۸۹‎ /٦( «بدائع الصنائعم»‎ )( 

.)۱۸١ /۲( «التاج والإكليل» (۲/ ۱۸۲)ء و«مواهب الجليل»‎ )٤( 

.)۱۹ /7( «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ١١٤)ء و«روضة الطالبین»‎ )٥( 

(7) «المحلی» (۱۹۳/۹). 

)۷( «بدائع الصنائع» 0 144). و«تبيين الحقائق؛ .)۱۸/7١(‏ 

(۸) «العزيز شرح الوجيز» .)٤۷٦/۷(‏ و«روضة الطالبین» (۱۹/7). 


مسائل الإجماع في النڪاح وايوابه : ® 


a2‏ م 


اسك رهن ولا ايه ولا ما ملكت ان ناآ اه کات عل کل شن 
شهدا  €(‏ (الأحراب: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: أمر الله بك النساء بألا یبدین زينتهن 
للناظرين إلا ما استثناه منهم؛ حذرًا من الافتتان. 

الخلاف في المسالة: أولا: ذهب المالكية» والشافعية فى وجه" والحنابلة 
إلى أن المقدار الذي يراه الرجل E AEE‏ کالوجه والذراعین› 
والقدمين» وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدر» والبطن» والساقانء فيما يجوز للرجل 
ن يراه من محرمه. 

أدلة هذا القول : استدلوا بما ذكر في مستند الاجماع» وحملوا الزينة التي تظهر 
للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة . 

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن یری من محرمه كل جسمهاء ما عدا 
اا 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : وا بت زيشهن ل لبعولتھی أو ءابایهرک 4 
الأية (اور: الآية ]۳١‏ . 

وجه الدلالة: -١‏ ذكر الله 4 في هذه الآية أن للمرأًة زينتين : ظاهرة» وهي 
الوجه والكفان» وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية . 


- أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين» فيحل للرجل أن يرى من محارمه 
کل جسمهاء ما عدا الفرج “^ 
0 الزقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة» ولا 


.)۲۱۱/۱۲( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() «التاج والاکلیل» (۲/ ۱۸۲)ء و«مواهب الجلیل؛ (۲/ ۱۸۲). 
(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ .)٤۷٦‏ و«اروضة الطالبین» .)۱۹/١(‏ 
() «اللإنصاف» (۸/ ۲۰)» و«المحرر» (۲۹/۲). 

. )۲۱١ /٤( «الکافي»‎ )( 

.)۱١۳/۹( «المحلی»‎ )( 

(۷) «المحلی» (۹/ ۱۹۳). 

(۸) «المحلی» (۱۹۳/۹). 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


مخالف في هذا. 
ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل جسمهاء ما 
عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي : 
-١‏ خلاف المالكية» والشافعية فى أحد الوجهين» والحنابلة» أن الرجل لا يرى من 
محارمه إلا ما يظهر غالبًاء NTS‏ والقدمين» ونحوها. 


- خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمهاء ما عدا 


الفرجين . 
2 2 
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الفصل الثالث 
مسائل الإجماع ق ألفاظ النكاح وشروطه 


]۲١ -١[ 5‏ انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج: 


ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاء» فهما من الأمور المعتبرة في 
عقد النكاح كسائر العقود"“؛ واختلفوا ما الذي يكون أولا؛ هل هو الإيجاب أو 
O‏ 


وقد تقل الإجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الإيجاب والقبول هي : 


0 من نقل الإجاع: -١‏ ابن هبيرة (٠٦٠٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال 
E 1 : OT‏ ۳( 
الولي: زوجتك» أو أنكحتك»› فقال الزوج : قبلت هذا النكاح»› فإنه ينعقد النكاح» : 


(۱) انظر: «فتح القدير؛ (۳/ »)۱۹١‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)۳١۷‏ و«مواهب الجليل» »)٤۷ /٥(‏ و«حاشية 
الدسوقي» »)۲۲٠/۲‏ و«روضة الطالبين» /١(‏ ۲۹)ء و«مغني المحتاج» ۷/0( و الانصاف» (۸/ 
»)١‏ و«كشاف القناع» (/ ۳۷( . 

(۲) أولًا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولًاء والقبول هو اللفظ الصادر ثانيّاء سواء وقع من الولي 
أولاء أو من الزوج . 
ًا : يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإيجاب أو تأخره عنهء إلا أن المالكية قالوا: يندب 
تقدم الإيجاب . 
فلو قال الزوج للولي: زوجني» أو تزوجت بنتك؛ كان قبولاء ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو 
أنكحتك ؛ کان إيجابًا . 
ثاللًا : قال الحنابلة : لا بد أن يتقدم اللإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للايجاب» فمتى وجد قبله 
لم يكن قبولًا لعدم معنا فلم يصح. فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك» وقال الولي: زوجتكهاء لم يصح . 
رواية واحدة. 
انظر : «فتح القدير» (۳/ ١۱۹)ء‏ «مواهب الجليل» .)٤۷ /٠١(‏ «حاشية الدسوقي» «((Y1/¥)‏ وامغني 
المحتاج (۷/0). و«الاإنصاف» (۸/ *0) . 

(۳) «الإفصاح» °1/9(. 
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ونقله عنه السيوطى “")» والغرسي کوان ا 
۲- الكاساني (aoAY)‏ حیث قال : «لا خلاف أن النكاح ينعفد بلفظ الإنكاح 
(o‏ 
والتزويج» 
۳ ابن رشد (٥۹٥هھ)‏ حیث قال : «وأتة تفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه 
اللفظ» وكذلك بلفظ التزويج» 2 
N‏ عنهماء إجماعًا»" . وا2 ابن قاس( 


. ابن أبي عمر (۸۲٦ه) فذكره كما قال ابن قدامة‎ -٥ 


- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «أما انعقاده بلفظ النكاح والتزويج فلا خلاف 
ف 
۷- ابن عابدین (۲١۲٠ه)‏ حيث قال: «وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح؛ لأنهما 
صريح» . . . اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف)'. 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح ينعقد 
بلفظي الانكاح والتزويج» وافق عليه ابن حزم" . 


ایک کی ٠‏ ١ے‏ ج رور پر r‏ ا 


3 مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی : #فلمًا قضى زيد سپا وطرا زى 


.[v 


۲- وقال تعالی : «ۆولا نیوا ما تک ؤكم ي الاو راقساء: الآية ۲۲] . 


کا [الأحرّاب: الآية 


(۱) هو جلال الدين أ بو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ولد ونشا في القاهرة» وقرأ على جماعة من 
العلماء» كان إمامًا بارعا في علوم كثيرة؛ فقد كان مفسرًاء ومحدئًاء وفقيهًاء ونحويًاء ولغويًاء اعتزل 
الناس والتدريس والافتاء بعد بلوغه الأربعين» وانصرف إلى التأليف» توفي سنة (١١۹ه).‏ انظر ترجمته 
في : «شذرات الذهب» (۸/ »)٥٤‏ و«البدر الطالع» (۲۲۹/۱). 

(۲) «الأشباه والنظاثر» (ص۹۸٤).‏ () «مغني المحتاج» .)۲۲٣/٤(‏ 


() «حاشية الروض المربع» (/ )٥( .)۲٤۸‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)۳١۷‏ 
() «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١‏ (۷) «المغني» (۹/ .)٤٠١‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)۲٤۸/١(‏ (۹) «الشرح الکبیر» (۹۳/۲۰). 


.)٤۷ /۹( «المحلى»‎ (9 Oe «حاشية‎ )١( .)٩۹١ /۳( «البحر الرائق»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع قى النكاح وأبوابه 
وجماع قي اڄ و @ 


۳- وقال تعالی : إن طلقا کک عل لم م بعد حى تكح روجا عيرم البقرة: الآيه ٠١١‏ . 

وجه الاستدلال بالآيات؛ قالوا: سمى الله يل في كتابه «النكاح» باسمين؛ هما: 
النكاح والتزويج ؛ فيجب المصير إليهماء وعلى هذا فالفروج محرّمة قبل العقد فلا 
تحل أبدًا إلا بأن يقول الولي: قد زوجتكهاء أو أنكحتكهاء ويقول الخاطب : قد قبلت 
تزويجهاء أو نكاحها". 

-٤‏ جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت : إني وهبت من نفسي» فقامت طويلاء فقال 
رجل: زوجنيها إن لم تکن لك بها حاجة. .. قال: «قد زوجناكها بما معك من 
القر آن»" . 

-٥‏ قوله ية في حجة الوداع : «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئًاء 
إنكم أخذتموهن بأمانة اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

موضع الدليل من هذا الحديث: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»» وليس في 
كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج» فدل على أنه لا تستحل الفروج إلا بهما“ . 

-٦‏ أن النكاح پنزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار في العبادات تتَلَمّى من 
الشرع» والشرع لم يرد إلا بلفظي الإنكاح والتزويج . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظي الانكاح والتزويج؛ وذلك 


لعدم وچجود مخالف . 
ا 
ان 


-١‏ يرى الحنفية"» والمالكية" أن النكاح ينعقد بالألفاظ التالية : البيع» والهبةء 


.)۱۷۹ /٩( «مختصر المزني» (ملحق بالام)‎ »)٤٩١ /۹( «الأم» (ه/ ١٠)ء «المغني»‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

۳( آخرجه مسلم (۱۲۱۸) شرح النووي» (۸/ )٤( .)۱٤١‏ «الحاوي» (۲۰۹/۱۱). 
(۵) «العزیز شرح الوجیزا (۷/ ۹۳٤)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲۲۹/۲). 

»( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۱۷). و«البحر الرائق» (۳/ .)٩۱‏ 

(۷) «التاج والاكليل» ٠)٤٤ /٥(‏ و«القوانين الفقهية» (ص٩٥۱۹).‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


والصدقة› والتمليك . 

e‏ کو ا 

۳- يرى ابن حزم أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك . 

-٤‏ يرى ابن تيمية - وهو قياس المذهب - أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس 
CE‏ 
۲ - ۲۲] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال: 

لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلالء ونمل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع : -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله : قد أببحت لك أو قد أحللت لاف ر وذکره في الاستذكار" . ونقله 
غ فاقوالا 

۲- القرطبي (١۷٦ه)‏ فذكره كما قال ابن عبد البر"'“. 

۳- اہن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «. . . وقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به»» ثم 

ذكره بعد فقال: «لا ينعقد بلفظ الاباحة والإحلال»"' . 


-٤‏ ابن عابدين (۲٣۱۲هھ)‏ حیث قال : «اوقسم لا خلاف في عدم الانعقاد به؛ وهو 


(۱) «الحاوي» (۲۰۷/۱۱)» و«العزيز شرح الوجیز» .)٤۹۲/۷(‏ 


.)٤۷ /۹( و«المحرر» (۲/ ۳۲). () «المخلى»‎ »)٤٥ /۸( «الإنصاف»‎ )( 
.)٤١ - ٤٥ /۸( و«الإنصاف»‎ »)۲٠۲ /۸( «الفروع»‎ )( 


.)٤٠١ /٥( «التمهید» (۲۱/ ۱۱۲). (0) «الاستذکار»‎ )٥( 

۳۹٦ /٤( و«الذخیرة»‎ »)۲٠٠ /۳( «الفروق»‎ )۷( 

(۸) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي» الشهير بالمواق» إمام غرناطة في فنون شتى» أخذ عن كبار علماء 
عصره» وأخذ عنه جماعةء له شرحان على «مختصر خليل؟» توفي سنة (۸۹۷ه). انظر ترجمته في : «كفاية 
المحتاج (۲/ ۱۹۷). و«شجرة النور الزكية» /١(‏ ۳۷۸). 

.)٤٤ /٥( «مواهب الجليل»‎ )۱١( .)٤٤ /٥( «التاج والإکلیل»‎ )( 

«الجامع لأحکام القرآن» (۱۳/ .)٠٠١‏ 

(۱۲) «فتح القدیر؛ (۱۹۳/۳)» (۱۹۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


لفظ الاباحة ا 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء الحنفية» والمالكية من الإجماع على أن 
النكاح ل د فط ل ا و الاخلال واف غل الشافة > والخاطة > وا 
چ 

3 مستند الإجاع: -١‏ يستدل بما سبق في المسألة السابقة من الأدلة» على أنه لا 
يجوز الخروج عن اللفظين اللذين ورد بهما الشرع . 

۲- لا ينعقد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال؛ لأنه لا يدل على تمليك المتعة في كل 
ا 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض المالكية - كما نقل ابن القصار عنهم - أن 
النكاح ينعقد بلفظ الإباحة والإحلالء إن أريد بذلك النكاع" . 

ثانيًا : يرى ابن تيمية أن النكاح ينعقد بكل لفظ عده الناس نكاحًاء بأي لغةء وبأي 
لفظ وفعل کان" . 

يستدل للقولين بما يلي: أن عقد النكاح كغيره من العقود» وأن الشرط بين الناس 
ما عدوه شرطًاء فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» وتارة باللغة» وتارة بالعرف» 
ذلك سار الرو*: 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا ينعقد بلفظي الإباحة والإحلالء 
لخلاف بعض المالكية» وابن تيمية في انعقاده بكل لفظ يدل على النكاح . 


©1 ۲1 - ۲۳] لا خيار في عقد النكاح : 


(۱) «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ۷۸). وانظر: «منحة الخالق بهامش البحر الرائق» (۳/ .)٩١‏ 

(۲) «الحاوي» (۱۱/ ۲۰۷)» و«العزیز شرح الوجیز» .)٤۹۲/۷(‏ 1 

(۳) «الإنصاف» (۸/ »)٤٥‏ و«المحرر» (۲/ ۴۲). )٤(‏ «المحلی» .)٤۷/۹(‏ 
() «بدائع الصنائع (9) و«فتح القدیر» (۳/ ۱۹۷). 

.)٤١ - ٤٤ /٥( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۷) «الفروع؟ (۰۲/۸). و«الإنصاف» (۸/ .)٤٥‏ 

(۸) «الفروع» (۸/ ۲۰۲) والإنصاف» (۸/ .)٤٥‏ 
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لأحدهما الخيار» سواء كان خيار مجلس» أو شرط» وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالمًا في الجملة 
أن النكاح لا يجوز على الخيار» كما تجوز البيوع». 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ولا يثبت في النكاح خيار» وسواء في ذلك 
خيار المجلس» وخيار الشرط ولا نعلم أحدًا خالف في هذا» . 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «ولا يثبت في النكاح خیار بلا خلاف) . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الامام الشافعي» وعلماء الحنابلة - من أنه لا 
خلاف بين العلماء أنه لا خيار في عقد النكاح - وافق عليه الحنفية“» والمالكية» 
2 و 

مستند نفي الخلاف: -١‏ الحاجة داعية إلى النكاح؛ فلا يقع غالبًا إلا بعد ترو 
وفكرء وسؤال كل واحد من الزوجين عن صاحبه» والمعرفة بحاله» فهو بخلاف البيع 
الذي يقع بغير فكر وروية. 

۲- أن النكاح ليس بمعاوضة محضة» ولهذا لا يعتبر العلم بالمعقود عليه برؤية ولا 

(A). 
. صمفه‎ 

۳- أن النكاح يصح من غير تسمية العوض» فليس ركنًا فيه» ولا مقصودًا منه" . 

-٤‏ أن ثبوت الخيار في النكاح يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة والإضرار 
0 

-٥‏ مما يدل على عدم ثبوت الخيار في النكاح؛ وحتى لا تبتذل المرأة» ولا يُضر 


.)٤٦٤ /۹( «المغني»‎ )( .)۱۱۹ /٥( «الأم»‎ )۱( 

() «حاشية الروض المربع» .)٠٠١ /١(‏ 

5( «ابدائع الصنائع» ۳۲۵). و«الفتاوى الهندية» (۲۷۳/۱). 

(۵) «الذخيرة» »)٤١۲ /٤(‏ و«القوانين الفقهية» (ص٩٥۱۹).‏ () «المحلى» (۷/ .)۲٤٤‏ 
(۷) «المخني» (۹/ .)٤٦٤‏ (۸) «المغني» 0 4£). 
(0) «المغني (۹/ .)٤٦٤‏ و«حاشية الروض المربع» 0°/0(. 

.)7/۹( و«الحاوي» (۲۲۹/۱۱)» و«المغني»‎ »)٤٠۲ /٤( «الذخيرة»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه & 


بهاء أنه يجب نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا خيار في عقد 
النكاح . 
[۲۶١ - ٤[‏ تعيين الزوجين عند عقد النكاح : 


اشتراط تعيين الزوجين في عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه فلا يعقد النكاح على 
مبهمة؛ كأن يقول الرجل: زوجني إحدى ابنتيك» ونحو ذلك فلا بد أن يسمّى كل من 
الزوجين بما يدل عليه . ) 

لا من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربي (١٤١ه)‏ حيث قال e‏ 
اختلفوا في جواز البيع إذا قال : بعتك أحد عبدىّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم تفقوا على أن 
ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار» ولا شيء من الخيار يلصق e‏ 

- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في 
البيع» فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح» . 

. المرداوي (١۸۸ه) حيث قال: «وشروطه خمسة : أحدها: تعيين الزوجين.‎ -٣ 


بلا نزاع في ذلك في الجملة : 


1 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والمرداوي من الحنابلة من 
الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح واف عاف اة 
(Vn oa»‏ 
ل مستند الاتفاق: -١‏ أن عدم تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار» وشيء من 
في عقد 
- أن الرضا لا يتحقق بالمجهول؛ فلا بد فن ال 


() «الذخيرة» /٤(‏ ۲٠٠٤)ء‏ و«الحاوي» (١١/١۲۲)ء‏ و«المغني» (6/۹). 

(۲) «أحکام القرآن؛ .)٤۹۸/۳(‏ (۳) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲١۱/۱۳(‏ 

(6) «الإنصاف» (۸/ )٥( .)٥١‏ «الاختیار» (۳/ ۹۳)ء و«فتح القدیر» (۳/ .)٠۱۹۲‏ 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ١١١٠)ء‏ و«روضة الطالبين» .)۳١/١(‏ 

(۷) «الجامع لأحکام القرآن» .)۲١۱/۱۳(‏ (۸) «الاختیار» (۳/ ۹۳). 


CC‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0 الزقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين فى عقد 

النكاح . ۰ 

[ه - ۲۵] رضى الزوج الكبير: 
يشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح» فإنه ليس لأحد أن 
يلزمه بذلك» ونمل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١١٠٤ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن الذكر إذا 
بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاى'. 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر 
أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح» . ونقله عنه ابن 
فا 

لا الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن حزم الظاهري من 
ا و ازوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية'» 
والكافة ب والخااة » 

3 مستند الإجماع : -١‏ أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف» ولا يكون الإنسان 
جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ» فاعتبر رضاه عندئز . 

۲- أن رضى الزوجين شرط فى صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به 
كالبيع » فإن لم يرضيا أو ا ا العقد؛ لفوات شرطه”“ . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبيرء 
وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد» وذلك لعدم وجود مخالف. 


i 


(۱) «المحلی» .)٤٤/۹(‏ (۲) «بداية المجتهد» .)١١/١(‏ 
(۳) «حاشية الروض المربع» .)٠٠۵ /١(‏ 

.)۲۸٤ /۱( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۲۹). و«الفتاوی الهندية»‎ )٤( 

() «المهذب» »)٤۲۳/۲(‏ و«حلية العلماء» للشاشي .)١١١ /١(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ .)٥۲‏ و«المبدع» (۷/ ۲۲) . (۷) «المهذب» .)٤۲۳/۲(‏ 
(۸) «الشرح الکبیر» .)١١١/۲١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


[۲١ -1[‏ تزويج الصغير: 


نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح» وأن 
رضاه غير معتبر . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن إنكاح 
الأب ابنه الصغير جائز»"“ 

۲- ابن رشد (۹۵٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 
النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة البكر» ولا o‏ ۰ 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين 
أهل العلم خلانًا في أن لأبيه تزويجه» . 

€ الحطاب ٤(‏ ۹0ھ( حیث قال : «ولا خلاف فی جواز إبکاحه ابنه ال 

-٥‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل 


بغیر إذنه 

الموافقون على الإجاع: ما دکره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار انه 

۹ 2 َه ا‎ 2 e 
الصغير على النكاح» وأ فاي م رافق عه اة :وهر قول غروة چن‎ 
EE EL الا وعامر الشعبي : والنخعي» والحسن البصري›‎ 


(۱) «اللإجماع» (ص٦٥).‏ (۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١‏ () «المغني» (۹/ .)٤٠١‏ 

() «مواهب الجليل» )١( .)٠٠١٠/١(‏ «حاشية الروض المربع» .)٠٠١٦/١(‏ 

.)۲۱١/١( «المبسوط» (٤/۲٠۲)ء و«الهداية»‎ )٩( 

(۷) هو أبو محمد عروة بن الزبير الأسدي» أحد فقهاء المدينة السبعةء جمع العلم» والسيادةء والعبادة» ق قال عنه 
الزهري : رأيته بحرا لا تكدره الدلاءء مه أسماء بنت أبي بكرء توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص١٤)»‏ و«شذرات الذهب» .)٠٠۳١/١(‏ 

(۸) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي» من هممدان» ولد في خلافة عثمان» وأخذ عن كثير من الصحابة 
ا“ وکان بُستفتی وهم حضور» مر به ابن عمر وا وهو يحدث بالمغازي؛ فقال : شهدتهاء» وهو آعلم بها 
مني» توفي سنة (٤١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۸۲)» و«اشذرات الذهب» .)۱١١/١(‏ 

(4) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي»› من أكابر فقهاء التابعين بالعراق صلاحًا» وصدق رواية» 
وحفظًا للحديث» يعد من الأئمة المجتهدين» قال عنه الشعبي لما مات: أنعي العلم؛ ما خلف بعده = 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


وعطاء”» والزهري"» وإسحاق» وقتادة. والثوري في أحد القولين عنهما . 
1ا مستند الإجاع: -١‏ أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير ا 

- أن الأب كامل الرأي»ء وافر الشفقةء فيباشر العقد عنهء كما إذا باشره بعد 
البلوغ برضاء" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح 
الصغیر الذکر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا" . وهو قول طاوس وقتادة 
والثوري في القول الآخر عنهما" . 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی : ول کیب َل یں إل عا رالأام: الآ ٠٠١‏ . 
وجه الدلالة: قول الله تعالى هنا مانع من جواز عقد أحد على أحد إلا أن يوجب ذلك 
إنفاذ نص قرآن أو سنة» ولا نص ولا سنة في جواز إنكاح الأب ابنة الصغير'“. 


= مثله» توفي سنة »)۹١(‏ وقیل : (۹7ه). انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد“ /٦(‏ ۱۹۹)ء و«طبقات الفقهاء» 
(ص۸۳). 

(1) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم» من مولدي الجَّد باليمن» مولى لبني فهرء نشا 
بمكةء وتعلم الكتاب بهاء سمع عائشةء وأبا هريرة» وابن عباس» وغيرهم» انفرد بالفتوى في مكة» حتى 
إنه ما كان يفتي في الموسم غيره» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۷٥)»‏ 
و«اشذرات الذهب» .)۱٤١/١(‏ 

(۲) هو آبو بكر محمد بن عبد الله بن عبيد الله» وقيل: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» سمع من آنس» 
وسهل بن سعد» ورأى عشرة من أصحاب النبي بي حفظ السنة» وكان أعلم أهل عصره بهاء توفي سنة 
O9)‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۷٤)ء‏ و«شذرات الذهب» .)١۱١١/١(‏ 

(۴) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» الأكمهء كان من كبار التابعين» وعالمًا كبيرًا باللسب» 
فقد کان من أنسب الناس» كان يدور البصرة آعلاها وأسفلها بغير قائدء توفي سنة (۷١١ه)‏ بواسط . انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان؛ .)۸٥ /٤(‏ و«طبقات الفقهاء» (ص٤۹).‏ 

() «اللإشراف» (1/ ۲۷)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ .)٠٤۳‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠٤۳١‏ (0) «الهداية» .)۲۱١/۱(‏ 

.)٤٤/۹( «المحلی»‎ )۷( 

(۸) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمُداني اليماني» من أبناء الفرس» أحد أعلام التابعين› 
سمع من ابن عباس» وأبي هريرة» كان فقيهًا جليل القدر» نبيه الذكرء توفي بمكة حاجًا سنة (١١٠ه).‏ انظر 
ترجمته في : «وفيات الأعيان» (۲/ ۹٠٠)ء‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٥٠).‏ 

.)٤٤/۹( «المحلی»‎ )۱١( .)٤٥/۹( و«المحلی»‎ .)۱٦٥ - ٠١٤ /١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۹( 


0 الفقيجة: أولا: ما ذكره العلماء E E AM E e‏ 
رضاه غير معتبر صحيیح لدى المذاهب الأربعة» فیمکن أن يقال: إنه اتفاق الأئمة 
الأربعة. 

ثانيًا: لا يقال: إن المسألة مجمع عليهاء بل المسألة خلافية؛ لخلاف طاوس»› 
وقتادة» والثوري في أحد القولين عنهماء وابن حزم . 

الگا : ما ذکره ابن حزم» ونقله عن بعض السلف بأنه ليس للأب إنكاح ابنه قبل 
البلوغ فهو معارض بمثله عمن نقله عنهم» وعن غيرهم . 


۷1 - ۲۷] استئذان البكر البالغة في النكاح : 


ابتته على النكاح» ويبقى الاستئذان على الاستحباب» ونُفي الخلاف في ذلك. 

7 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولو استأذن البكرً البالغة 
والدها كان حسئًاء لا نعلم بين أهل العلم خلائًا في استحباب استئذانها» . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه يستحب 
استثذان البكر البالغة في عقد النكاح» ولات إجارها زافق عليه المالكة : 
الا 3 

ا مختد في الان ا ا قلت esl‏ 

وجه الدلالة: أمر النبي بي بالاستئذان» ونهى عن النكاح بدونه» وأقل أحوال 
ذلك:الاستسات* 


۲- عن عائشة وبا قالت : کان رسول الله َا إذا أراد أن يزوج شيًا من بناته جلس 


(۱) «المغني» (۹/ .)٤٠٥‏ (۲) «المعونة» (۲/ .)٥۲٤‏ و«التفریع» (۲۹/۲). 
(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ ۳۷٥)ء‏ و«روضة الطالبين» .)٤۸/١(‏ 

.)۱۷١/۹( «شرح النووي»‎ )۱٤٩١( (۷۲/۸)ء ومسلم‎ )1۹٤٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٤٠٥ /۹( «المغني»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في التڪاح وأبوابه 


إلى خدرهاء فقال : «إن فلانًا يذكر فلانة يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي 
سکتت زوجهاء وإِن کرهت نقرت الستر» فإذا نقرته لم يزوجها . 

۳- یستحب له أن یستأذنها؛ لأنه قد یکون بها عیب لا یعلمه» ولو علمه لم يزوجهاء 
فإذا استأذنها أعلمته به» فيتحرز منه" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية» والحنابلة فى رواية““ اختارها ابن 
E U E E) OO E‏ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ حملرا دلالة النصوص التى استدل بها الجمهور فى مستند 
الج فن ار ۰ ۰ 

- أنها حرة مخاطبة فليس لأحد إجبارهاء فقد كمل عقلها بالبلوغ . 

0 الفقهجة: ما ذکر من آنه لا خلاف فی استحباب استئذان البكر» وأنه ليس على 
الوجوب» فللولي أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح غير صحيح؛ لخلاف 
الحنفية» والحنابلة في رواية» وابن حزم» حيث قالوا: إنه ليس له إجبارهاء وأنه يجب 
استئذانها . 

8 [۸ - ۲۸] استحباب استئذان الم في تزويج ابنتها: 

للأب أن يستشير امرأته عند تزويج ابنتها على سبيل الاستحباب» وليس على سبيل 
الوجوب» ونقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولا يختلف الناس أن ليس 
لأمها أمر» ولكن على معنى استطابة النفس». ونقله عه .ابن حج') 
والر كات 


(۱) أخرجه اللإمام أحمد في «المسند» .)٤١ /٤١( )۲٤٤۹٤(‏ قال الهيثمي : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد 
وثق . وصححه الألباني . انظر: «مجمع الزوائدا /٤(‏ ١١۴)ء‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (۷/ .)١۷١١‏ 


(۲) «المعونة» .)٥١٤/۲(‏ (۳) «الاختیار» (۳/ 4۲)» و«الهداية» (۲۱۳/۱). 

(9) «الانصاف» (۸/ ١٠)ء‏ و«المحرر» (۲/ .)۴١‏ (ه) «الانصاف» (۸/ .)٥١‏ 
(0) «المحلی» (۳۸/۹). (۷) «الاختیار» (۳/ 4۲). و«المحلی» (۹/ ۳۸). 

(۸) «الهداية» (۱/ ۲۱۳). (4) «الأم» )۱١( .)۲٤۹/(‏ «فتح الباري» (۱۳۳/۹). 


(۱۱) «نیل الأوطار» .)۲۳٣۹/١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


۲- ابن ا «قوله ڪا : «آمروا ا هذا غير 
لازم بالإجماع› انناو دت وه الطات' 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية» وابن العربي من المالكية من الإجماع 
على استخباب مشاورة الرجل امرأته عند إنكاحه ابتها وافق عليه الحنفية"» 
ا 

1 مستند الإجاع: -١‏ عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله لو : «آمروا النساء 
في پناتهن». 

۲- خطب عبد الله بن عمر وا إلى نعيم بن عبد الله" ابنته» وهي بکر» فقال له 
نعيم : إن في حجري يتيما لي لست مؤثرًا عليه أحدًاء فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم 
إلى رسول الله لادء فقالت : ابن عمر خطب ابنتي› وإن نعيمًا رده» وأراد أن ينكحها 
يتما له . فأرسل النبي ية إلى نعيم فقال له: «أرضهاء وأرض ابنتها»" . 

0 وجه الدلالة: : أن الام تشارك الاتقي النظر لابنتهاء وتحصیيل المصلحة لھا 
لشفقتها عليهاء ففى استئذانها تطييب لقلبها وإرضاء لهاء ولأّنه إذا كان برضاها حسنت 

ا (MN.‏ 
صحبه ررم ابنتها . 

0 النټہجة: تحقق الإجماع على أنه يستحب مشاورة الرجل امرأته عند زواج 
ابتتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(1) «عارضة الأحوذي» .)۲۳/٥(‏ (۲) «مواهب الجليل» .)٤٥ /٥(‏ (۳) «المبسوط» .)١۱۸/٤(‏ 

() «الشرح الکبیر» (۱۲۳/۲۰)» و«المحرر» (۲/ .)١١‏ 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (۲۰۹۵) (۲/ ۲۳۲)» والبيهقي في «الکبری» (۷/ .)۱۱١‏ وفيها؛ قال الشافعي : رواه الثقة 
عن ابن عمر. وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمي الثقة» وضعَفه الألباني . انظر: «الجوهر 
النقي بهامش سنن البيهقي» (۷/ .)۱٠١‏ و«ضعیف سنن أبي داود» (ص‌۲۰۴). 

(0) هو تعيم بن عبد الله بن أسيد العدوي» المعروف «بالنخَام» ؛ سمي بذلك لأن النبي بيا قال : «دخلت الجنة 
فسمعت نحمة من نعيم فيها»» و النحمة : السعلة» أسلم قديمُاء قيل : بعد عشرة أنفس» وقيل: بعد ثمانية 
وثلاثين إنسانًاء ومنعه قومه من الهجرة لأنه كان ينفق على أيتام بني عدي وأراملهمء ثم هاجر بعد الحديبية › 
استشهد في اليرموك سنة (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٥(‏ ١۳۲)ء‏ و«الإصابة» .)١١١/١(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١١١/۷(‏ قال البيهقي : وروي من وجه آخر وضو 

(۸) «المغني» (۹/ 0( و«عارضة الأحوذي» »)۲۳/١(‏ و«مواهب الجليل» )٥٤ /١(‏ . 


0 مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


٩[‏ - ۲۹] تزويج الثيب الكبيرة: 
نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم»ء وأنه ‏ 
لمن اللو إجارعا. ) ) 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمعوا أن إنكاح الأب 
اة الا ر ر اها لا رو 
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۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم مخالمًا في أن الثيب لا يجوز 
لأبيهاء ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاسح"» وذكر لك فن اتد كار" 

۳- البغوي (١١٠ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة 
العاقلة لا يجوز دون إذنهاء فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود»“ . 

-٤‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من 
وليها بنفسها في رضى النكاح» . 

-٥‏ ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على 
النكاح».ونقله عنه ابن القاس" . 

-٦‏ الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أنهما لا يملكان"“ إنكاح الثيب 
البالغة بغير رضاها» . 

۷- ابن رشد (۹۵٠ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ» 
وأنه لا يجبر الثيب البالغ»''. ونقله عنه ابن قاس" . وقال أيضًا: «النساء اللاتي 
يعتبر رضاهن في النكاح» فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ»'“. 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا 


() «الإجماع! (ص٦٥)‏ . (۲) «التمهید» (۳۱۸/۱۹). () «الاستذکار» .)٤٦۸/٥(‏ 
() «شرح السنة» .)۲١/١(‏ () «عارضة الأحوذي» .)۲۲/٥(‏ 0) «الإفصاح» .)4١/۳(‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» .)٠١۷ /١(‏ 

(۸) أي: الأب والجدء كما ذكره قبل هذا النص . (۹) «بدائع الصنائع» .)۳١۸/۳(‏ 
)٠١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)١٠١‏ (۲) «حاشية الروض المربع» .)١۷ /١(‏ 


(1) «بداية المجتهد» (۲/ .)١١‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CE‏ 


للأب ولا لغيره بإجماع الم وقال أيضًا: «أما إذا كانت ثيبّا من زوج» وهي 
بالغ» فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة . 

-٩‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا 
E‏ 

الي (٠۸۵ه)‏ حيث قال : «اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا 
زوج ا القت ب تاها انه ا جور و 


© الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا 
لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم . 

مستند الإجاع: -١‏ عن أبي هريرة وب قال : قال رسول الله ب: «لا تنكح 
الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال : «أن تسکت»” ‏ . 

EC E E ۲‏ 
فأتت رسول الله ل فرد نکاحه* 

-٣‏ عن عدي بن عدي الکندي عن أبیه" قال : قال رسول الله ڳد : اال ت 
عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها»''. 

7 الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري» وإبراهيم 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۹/۳۲). (۲) (مجموع الفتاوی» (۲۹/۳۲). (۳) «فتح الباري» (۹/ .)۱۳١‏ 

.)۳٦/۹( «المحلی»‎ )۵( .)٠۳١ /۲۰( «عمدة القاري»‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري )٥۱۳۹(‏ (٦/٤٦۱)ء‏ ومسلم )۱٤۱۹(‏ «شرح النووي» .)۱۷١/۹(‏ 

(۷) هي خنساء بنت خِذام بن خالد الأنصاريةء وقيل: خدام» من بني عمرو بن عوف» وقيل: خنساء بنت خدام 
ابن وديعة . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ٩۸)ء‏ و«الإصابة» .)٠١٠۸/۸(‏ 

. )۱١١ /٩( )٥۱۳۸( آخرجه البخاري‎ )۸( 

(۹) عدي بن عدي بن عميرة الكندي» قيل : له صحبة» وقال ابن حجر : بل هو تابعي» والصخبة لأبيه» سيد أهل 
الجزيرةء استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل» وكان ناسكاء توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر 
ترجمته في : «الإصابة» .)٠٠٠١ /١(‏ و«أسد الغابةه .)١١/٤(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۷۲) (1/ .)٥۸۸‏ قال الألباني» هو صحيح المعنى لشواهده» ورجال هذا الحديث 
ثقات» رجال مسلم» إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من آبيه. انظر: «إرواء الغلیل» .)۳٤/۲(‏ 


CSE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


النخعي؛ فقال الحسن: للأب أن يزوج ابنته صغيرة كانت أو كبيرة» ثيبًا كانت أو 
بکرّا» وإن کرهت. 

وقال النخعي : يزوج ابنته إن كانت في عياله» فإن كانت بائنة في بيتها استأمرها" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا بد من رضى الثيب في النكاح» ولا يلتفت 
لخلاف الحسن» والنخعي» للأسباب التالية : 

-١‏ قال إسماعيل بن إسحاق” : لا أعلم أحدًا قال في البنت بقول الحسن» وهو 
قول شاذ» خالف فيه أهل العلم» والسنة الثابتةء لما روته خنساء بنت خذام . 

- وقال العيني: ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها. ٠‏ 

۳- وصف هذا الخلاف بأنه شاذء فلا يلتفت إليه"“ . 
E‏ ]1۰ - ¥[ تزویج الصغيرة: 

تقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير زضاهاء وأن له أن يجبرها. 

قا من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن إنكاح الأب 
ابنته الصغيرة جائز» إذا زوجها بكفء» . ونقله عنه ابن قدامة“ . 

۲- الجوهري (١١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها»" . 


۳- ابن عبد البر (1۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)٠٤١ /٦( )٠٠۳٠١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)٤٥۹‏ 

(۲) «عمدة القاري» /۲١(‏ ۰ ,). و«المغني» .)٤٩٩/۹(‏ 

() هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي» من أهل البصرة» وبها نشأء واستوطن بغداد» من 
فقهاء المالكية» كان فاضا عالمًا متفنتًاء شرح مذهب مالك ولخصه» واحتج له» توفي سنة (۲۸۲ه). 
انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد؛ (7/ »)۲۸٤‏ و«الديباج المذهب» (ص١١٠).‏ 


.)٠١١ /۲۰( «عمدة القاري»‎ )٥( .)٤١٦/۹( «المغني»‎ )٤( 
. )٠۳١ /۹( و«المغني» (4°1/۹( و«فتح الباري»‎ »)٠٤١ /۲( انظر : «بداية المجتهد»‎ )0( 
.)۳۹۸ /۹( «اللإجماع» (ص٩٦٥). (۸) «المغني»‎ )۷( 


(0) «نوادر الفقهاء» ( ص ۸۳). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه Co‏ 


الصغيرة»› ولا ا ونقل الإجماع ايا في ااا وقال أيضًا : 
«والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين» . 

-٤‏ البغوي (١١١٠ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج 
البكر الصغيرة»“ . 

-٥‏ ابن العربي (٩٤٥ه)‏ حيث قال : «فأما البكر الصغيرة» فلا خلاف أنها أحق من 
وليها بنفسها بين المسلمين» أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها 
ا)7 : 

- ابن هبيرة (٠١٦٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر 
الف ى ا 

۷- ابن رشد (٥۹٥ھ)‏ حیث قال : «أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغء 
وأنة لا ترات البالغ» . وقال أيضًا : «اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على 
النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة البكر» ولا يستأمرهاء إلا ما روي عن ابن 


aS 


۸- ابن فدامة 9 خي فال «أآما النكر الصغيرة فل غلاف فه" ' : 


۹- القرطبی (١۷٦ه)‏ حيث قال : «إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه 
لا إذن لها ولا رضى» بغير خلاف»' . 


-٠‏ النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر 


.)۸٤/۱۹( «التمهید»‎ )۳( .)٤٠١ /٥( «التمهید» (۹۸/۱۹). (۲) «الاستذکار»‎ )۱( 

(6) «شرح السنة» .)۴١/١(‏ 

.)۹١ /۲( ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير. () «الإفصاح»‎ ء)۲١‎ /٥( «عارضة الأحوذي»‎ )٥( 

(۷) «بداية المجتهده .)١٤/۲(‏ 

E‏ فقيه الكو فة » أخذ عن الشعبي وغيره» قال حماد بن زيد: ما 
رأيت الكوفة أفقه من ابن شبرمةء كان عفيًا صارمًاء يشبه الشاك » شاعرًاء جوادّاء توفي سنة (٤٤٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقا ت الفقهاء» للشيرازي (ص٩۸)»›‏ و(شذرات الذهب» .)۲٠١ /١(‏ 

(4) «بداية المجتهد» (۲/ )٠١( .)٠١‏ أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها. 

(۱۱) «المغني» (۳۹۸/۹). (۱۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳/ .)٠٠١‏ 


CS‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ال 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار 
الصخيرة بانقاق. الاة: 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًاء ولو 
كانت في المهد». 

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب : «أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة البكر» ولو كانت لا يوطأً مثلها» . وقال أيضًا: «والبكر الصغيرة يزوجها 
أبوها اتفاقًاء إلا من شذ»” . 

۴ لی ( 6٩۸ھ‏ فذکرة تیر ھا د کر اب ى : 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها 
دون تسع سنين بغير إذنها ورضاهاء إذا وضعها في كف بلا نزاع». 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة بغير رضاهاء وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالی : يتن م لض ین نایگ إن أت ميدن 
ته نهر وأ لر ينه رالطلدق: الآبة ؛] . وجه الدلالة: جعل الله ييل عدة اللائي لم 
يحضن ثلائة أشهر› ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ» فدل 
ذلك على أنها تزوج وتطلق» ولا إذن لها فيعتبر» وأن نكاحها قبل البلوغ جائز”''. 

۲- عن عائشة وبا قالت : تزوجني رسول الله ية ليت سنين› ونی بي وأنا بنت 


(۱) «شرح مسلم» (۹/ .)۱۷٤‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٥۷‏ () «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹). 

() هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي» من أهل العلم المتفننين في الفقه» والحديث» 
والعبادة» صحب الأصيلي» وتفقه معه» وکان صهره. له شرح على البخاري» وله اختصار عليه سماه: 
«النصيح في اختصار الصحيح!» توفي سنة (٤ھ(.‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۲۷٤)ء‏ 
و«(شجرة النور الزكية» .)۱۷١ /١(‏ 

() «فتح الباري» (۹/ ۱۲۹) . () «فتح الباري» (۹/ .)٠۳١‏ (۷) «عمدة القاري» (۷۸/۲۰) . 

(۸) «حاشية الروض المربع» .)٠٠١١/١(‏ (4) «المحلی» (۳۸/۹). 

)١ (‏ «المغني» )۳4۸/4(« و«فتح الباري» .)۱۲۹/۹٩(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


MV... 

- تزوج قدامة بن مظعون“ و ابنة الزبير حين لَفْسّتُ» فقيل له» فقال: | 
ایر اا ھت و کے و وان کت کات امرای ۹ 

, ٩67 سء‎ 

-٤‏ زوج علي ولي أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب اه 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشةء وابنة الزبير» وأم كلثوم بنت علي كن 
صغيرات» وعندئڊٍ لم يك في حال يعتبر إذنهن فيه" . 

1 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب ابن شبرمة»› وأبو بکر ا إلى أنه لسا 
للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» التي يقل عمرها عن تسع سنين إلا بعد البلوغ. 

0 دليل هذا القول: تأول ما ورد من أن النبي بيا تزوج عائشة وهي بنت ست سنين 

بأن ذلك من خصائصه کیا مثل زواجه بأکثر من أربع نسوة» ن5ل 

ثانيًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه أن البنت التي تزيد على تسع سنين› وقبل 
البلوغ ليس لأبيها أن يجبرها» وهي اختيار ابن تيمية. وقال بعض المتأخرين من 
الأصحاب : وهي الأقوى . 

0 دليل هذا القول: -١‏ حديث عائشة: «أن النبي َيه بنى بها وهي بنت تسع 


O, . 
۰ (8 


(۱) آخرجه البخاري )٥۱۳۵(‏ (۱۹۳/7)» ومسلم )۱٤٩۲(‏ «شرح النووي» (۹/ .)۱۷٤‏ 

(۲) هو أبو عمرو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي» أخو عثمان بن مظعون» وخال حفقصة وعبد الله ابني 
عمر» يعد من السابقين الأولين للاإسلام» شهد بدرًا وما بعدها مع النبي ية توفي سنة (١۳ه).‏ انظر 
ترجمته في : «آسد الغابة» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«الإصابة» /٥(‏ ۳۲۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/١٠١۱)ء‏ وابن ¿ أبي شيبة في «المصنف» .)۱١ /٤(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٥( .)۱١١/۷(‏ «المغني» (۳۹۸/۹). 

(1) هو آبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة» وكان ديئًاء وقورًا» صبورًاعلى الفقرء كان فيه ميل 
عن علي ڪب . من مصنفاته : كتاب «خلق الق رآن»» وكتاب «الحجة والرسل»» و«الأسماء الحسنى؟» . 
و«افتراق الأمة٠»‏ توفي سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته في : «سیر اعلام النیلاء» .)٤٠١/۹(‏ 

(۷) «نوادر الفقهاء» (ص"۸). و«بداية المجتهد» (۲/ .)٠٤‏ و«المحلى» (۳۸/۹)ء و«فتح القدیر» (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۸) «المحلی» (۹/ ۳۹). (4) «اللإنصاف» (۸/ »)٥١ - ٥٤‏ و«الشرح الکبیر؟ (۱۱۹/۲۰ .)١١١(‏ 


. سبق تخریجه‎ )۱۰١( 


CZ‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- ما روته عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»“ 

0 الفقيجة: أولا: يمكن القول: إن الإجماع قد تحقق ع الأب ابنته 

ثانيًا: لا يقال بأن الإجماع قد تحقق في البنت التي تزيد عن تسع سنين؛ لخلاف 
الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا جبر عليها. 

ثالئًا: أما خلاف ابن شبرمة» والأصم في منع تزويج البنت الصغيرة قبل البلوغ؛ 
فلا یعتد به لما یأتی 

-١‏ لما قال الله تعالى : ولص كر بحن رالطلاف: الآية ؛>)» دل على ثبوت العدة 
للصغيرة» وهذا متصور في اعتبار نكاحها شرئ" . 

1- من ادعى أن ذلك مخصوص بالنبي بلا لم يلتفت إلى قوله؛ لأن الله كل يقول: 

ص 2 ر م E,‏ ا 
لد کن لک فی رول آائو اسر حستة لمن کان رجو اله له الوم لخر ود اه کیا 
(الأحرًاب: الآية »]۲١‏ فکل ما فعله َو فلنا أن نتأسی به ما لم يأتِ نص يبن أنه له 
ا 

۳ تزوج عمر طب أم کلثوم بنت علي ڪه وهي صعغيرة» وتزوج قدامة بن 
مظعون بنت الزبير يوم ولدت» مع علم الصحابة بذلك؛ فهذا دليل على فهمهم عدم 
الخصوصية للنبي ييو في نكاحه عائشةء وهي صغيرة“ . 

-٤‏ ما نقل من فعل الصحابة و في تزوج الصغيرات دال على أن قول ابن شبرمة 
ومن وافقه مخالف لإجماع الصحابة ولو ؛ حيث لم يثبت عنهم خلاف في ذلك . 
[١ -١[‏ إذن الثيب والبكر في النكاح : 

الثيب إذنها في النكاح أن تنطق به والبكر إذنها أن تسكت. فإن صدر الإذن من 
الثيب» أو البكر بهذه الصفةء فهو الإذن المعتبر شرعًاء ونمل اتفاق أهل العلم على 


(۱) آخرجه الترمذي .)۳١۸/۲( )۱١۱١١(‏ قال الألباني: هذا حديث معلق» علقه البيهقيء ولم أقف 
إسناده. انظر : «إرواء الغلیل» .)۲۲۸/١(‏ 

(۲) «فتح القدیر» (۳/ .)۲۷٤‏ (۳) «المحلی» (۹/ )٤( .)٤١‏ «فتح القدیر» .)۲۷٤/۳(‏ 

.(00/) «بدائع الصنائع‎ )٥( 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه CD‏ 


ذلك . 


من نقل الاتفاق: -١‏ البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن البكر إذا 
استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتهاء ويشترط صريح نطق الثيب». 
الرجل والثيب من النساء بالألفاظ» وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت» أعني 
الرضى» وأما الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الخيلة 2 ونقله غه آي فا" : 
ا (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف)“ . 
-٤‏ ابن حجر (۸۵۲ه) حیث قال : «إذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًاء والبکر بخلاف 
ذلك» . 
۵- الشوكانى (١١٠٠١ه)‏ فذکره بنحو ما قال ابن حجر 
-٦‏ ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «ونطق الثيب إذنها بلا خلاف)" . 
[ الموافقون على الاتفاق : ما ذکره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام› 
وإذن البكر أن تسكت» وافق عليه الحنفية“» وابن حزم" . وهو قول شريح› 
a E: 3 )۱۰( =‏ .110( 
والشعبي»› وابن سیرین 1 ¢ والنخعي» والثوري› والاوزاعي› وابن شبرمة . 
مستند الاتفاق: -١‏ عن أبى هريرة ولي قال : قال رسول الله بي : «لا تنكح 
الثيب حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ 


(%0 


(۱) «شرح السنة» .)۲۷/٥(‏ (۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١‏ 
(۳) «حاشية الروض المربع» (7/ )٤( .)۲٠١‏ شرح مسلم» (۱۷۳/۹). 
(۵) «فتح الباري» (۹/ ۱۳۲). 0) «نیل الأوطار» .)۲١١ /١(‏ 
(۷) «حاشية الروض الموبع» .)۲١١/١(‏ 

.)٤۳/۹( «المحلی»‎ )٩( .)۲۱٤/۱( 4۳)ء و«الهداية»‎ - ٩۲ /۳( «الاختیار»‎ )۸( 


)۱١(‏ هو آبو بگر محمد بن سيرين» أبوه من سبي بيسان» وقيل: من سبي عين التمرء ولد في أواخر خلافة 
عثمان» كان غاية في العلم» نهاية في العبادة» روى عن كثير من الصحابة وهن» اشتهر بتعبير الرؤى 
والأحلام» توفي سنة (١٠١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص4۲)ء و«شذرات الذهب» /١(‏ 
۸( 

.)۲١ /۱( «اللإشراف»‎ )۱۱( 


0 مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


قال: «أن تسکت»'. 

-٣‏ عن عدي بن عدي الکندي عن أبيه قال : قال رسول الله كلا : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء والبكر رضاها صمتها» . 

0 وجه الدلالة: فُرّق في هذين الحديثين بين إذن الثيب والبكرء فعْيّر عن إذن الثيب 
بالاستئمار» وعن إذن البكر بالاستئذان»ء فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار 
يدل على تأكيد المشاورةء والاإذن دائر بين القول والسكوت» بخلاف الأمر؛ فإنه 
صريح في القول» وإنما جيل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن 


(۳) 0 


تفصح 

ل الخلاف في المسألة: خالف بعض أصحاب الشافعى فى صمت البكر خاصة فى 
حق غير الأب» ولهم في ذلك وجهان : کک ۰ 

أحدهما: يشترط نطقها الصريح . 

والثاني: يكفي سكوتها في حق جميع الأولياء؛ لعموم الحديث» وصحح النووي 
هذا القول“ . 

0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام» وإذن البكر أن تسکت 
صحيح» ولا يلتفت لخلاف من خالف من بعض الشافعية في البكر في حق غير الأب» 
لما يأتي : 

-١‏ وصف هذا الخلاف بأنه شذوذ عن أهل العلم» وترك للسنة الصحيحة 
الصريحة» يصان الشافعي عن إضافته إليهء وجعله مذهبًا له» مع كونه من أتبع الناس 
لسنة رسول الله ياء ولا يعرج منصف على هذا القول» كما قال ابن قدامة” . 

۲- أن هذا القول لم يعتبره المحققون من الشافعية» وعذوه خطأً مخالفا لعموم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. (۴) «فتح الباري» (۹/ ۱۳۲). 
)٤(‏ «الحاوي» /1١(‏ ۸۳)ء و«روضة الطالبين» .)٠١ /١(‏ 

.)۱۷۳/۹( ولاشرح مسلم»‎ »)٠١ /١( «روضة الطالبين»‎ )١( 

.(4°A۸/4) «المغني»‎ )( 
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اا 
[۲ - ۳۲[ النكاح بلا ولي: 


ذكر جمع من أهل العلم أن الصحابة لم يختلفوا في أنه لا نكاح بغير ولي» وبناءً 

على أنهم لم يختلفواء وليس فى التابعين مخالف» ثبت أنه إجماع كما قال 
۲( 
الماوردي : 

7 من نقل الإجماع : -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل في هذا الباب على 
حدیث النبي بيا : رلا نکاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي ياء منهم : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة وغيرهم› 
E‏ والحسن البصري› وشریح › وإبراهيم النخعي» ار او اا ر 
وغیرهه». 

-٣‏ الماوردي (٩٥٤هھ)‏ حيث قال : «جاءت السنة بأنه: «لا نکاح إلا بولي»› وقد 
روي هذا عن ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس»› وأبي هريرة» وعائشة› واس 
وعمران بن الحصين» وأبي موسى» وأثبت هذه الروايات رواية أبي موسى» فهذا 


.)٦۳/١١( «الحاوي»‎ )۲( .)٠١ /١( و«روضة الطالبين»‎ .)۸۳ /١١( «الحاوي»‎ )١( 
هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي»› أحد أعلام الدنياء وسيد التابعين› ولد لسنتين خلتا من خلافة‎ )۳( 
عمر» سمع من الصحابةء وجل روايته عن أبي هريرة» وکان تزوج ابنته» جمع بين الحديث»› والتفسير»›‎ 

والفقه› والورع› والعبادة» توفي سنة (٤۹ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص‌۳۹)ء و«شذرات الذهب» .)٠٠١١/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي»› حفظ القرآن في صغره» وأرسله أبوه من مصر إلى 
المدينة ؛ فتفقه بهاء جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان من علماء «الأمة» ولي الخلافة بعد سليمان 
ابن عبد الملك» وتوفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۸٤)»‏ و«شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 

.)۳٥٤ /۲( «سنن الترمذي»‎ )٥( 

(7) هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري» قم مكة فحالف سعيد بن العاص» ثم أسلم» ثم رجع 
إلى قومه باليمن» وقيل: بل هاجر إلى الحبشةء ثم قلام مع الأشعريين في خمسة عشر رجلا عام خيبرء 
استعمله النبى لا واستعمله عمر» توفی سنة (۲٤ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» = 
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قول من ذكرنا من الصحابة» وليس في التابعين مخالف» فثبت أنه إجماع». 

۴- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال بعد حديث ابن عباس : «لا نكاح إلا بولي...: 
«ولا مخالف له من الصحابة علمته»" . 

. ابن رشد (٥۹٥ه)» فذکره کما قال ابن عبد البر‎ -٤ 

. القرطبى (١1۷ه)ء فذكره بنحو ما قال ابن عبد الير^‎ -٥ 

i‏ الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء المالكية» والماوردي من الشافعية من 
الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح» وافق عليه الحنابلة في المذهب” ٠»‏ وابن 
حزم" . وهو قول من سبق ذكره من الصحابة» والتابعين . 
نکاح إلا و 

۲- عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله عار : «لا ناح إلا بولي مرشد» وشاهدي 
عدل»“* . 


۳- قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة» وابن عباس» وأبى هريرة» وعمران بن 


.)۱۸۱ /٤( و«الإصابة)‎ .)۳4/۳( = 


(1) «الحاوي» (5۹/۱۱)› (1۳). (۲) «الاستذکار» .)٤۷۱/٥(‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ ۳۲). 
() «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ ۷۵) . 
(6) «الإانصاف» (۸/ 17)ء و«المحرر» .)۳١(‏ () «المحلی» (۹/ .)۲١‏ 


(۷) أخرجه آبو داود (۲۰۸۵) (۲/ ۲۲۹)» والترمذي )1۳( )/ «(Fo‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) .)٥۹۰/۱(‏ 
قال المناوي: إنه متواتر. وأخرجه الحاكم عن ثلاثين صحاببًا. «فيض القدير» (/ »)٤۳۷‏ وانظر: 
«مستدرك الحاكم» .)١١۹۹/۲(‏ 

(۸) أخرجه ابن ماجه )۱۸۸٠(‏ (/ ١۹٥)ء‏ والبيهقي عن سعيد بن جبير موقوفًا» ومن طريق أبي خثيم مرفوعًا. 
قال : والمحفوظ الموقوف . 
وأخرجه أيضا من طريق عدي بن الفضل» عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
عدل» فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنکاحها باطل». انظر : «السنن الکبری» (۷/ .)١١٤‏ 
وأخرجه الدارقطني عن عدي بن الفضل مرفوعًا. قال: ولم يرفعه غير عدي . قال ابن حجر: وعدي 
ضعيیف 


انظر : «سنن الدارقطني» .)٠١١ /۳( )۲٤۸۲(‏ و«التلخيص الحبیر» .)١١١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
E E‏ 
الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية" والامام أحمد في رواية عنه" إلى أن 
للمرأة أن تزوج نفسهاء إذا كان من تزوجته كفوًا لهاء وهو قول الشعبي» والزهري”“ . 
0 أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن» والسنة› والمعقول: 
. أولا: من القرآن : 


-١‏ قال تعالی : وائ نة إن وت قبا لى إن اد أل أن ستكا الم 
أك من دون ألْمَيْمِنْين [الأحراب: الآية ٠١‏ . وجه الدلالة: الآية نص على انعقاد النكاح 
تیا لرا ات كو ع اا 


اص رر 


۲- قال تعالی: کیان طلا کا عل لم ن بد ی تنک روجا ع لبر الايد ٠۲۳۰‏ 
وجه الدلالة : أنه أضاف النكاح إلى المرأة» فيقتضي تصوره منها" . 

۳- قال تعالی : فلا جاح مما أن يرمآ وايقرة: الآية .]٠٠١‏ وجه الدلالة: ضاف 
الله ل النكاح إلى المرأة من غير ذكر الولي . 

-٤‏ قال تعالی : یا لق السا قش جهن فلا ضوهن أن يكحن أروجهنّهه المرة: 


الآية .]۲۳١‏ وجه الدلالة: يستدل بهذه الآية من وخا 


أحدهما: أنه أضاف النكاح إلى النساء» فيدل على جواز النكاح بعبارتهن» من غير 
شرط الولي. 


الثاني : أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أنفسهن آزواجهن» إذا تراضى الزوجان» 


(۱) «سنن التر مذي» (1/۲(. 

(۲) «مختصر الطحاوي» (ص١۷١‏ - »)١۷۲‏ و«بدائع الصنائع) )/ .(TVY‏ 
(۳) «اللإنصاف» (7/۸٦)ء‏ و«المحرر» .)۳١(‏ ' 

.)۲۳/۱( «اللإشراف»‎ )٤( 

.)۴۷۲ /۳( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(0) «بدائع الصنائع» (۳/ ۷۳). و«البحر الرائق» (۳/ .)١١١‏ 

(۷) «بدائع الصنائع )/ (VT‏ 

. (VT /Y) «بداتعم الصنائع»‎ (۸) 
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0 ثانا : من السنة: 

. عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله ية : «ليس للولي مع الثيب آم‎ -١ 

۲- وعنه و قال: قال رسول الله اة : «الأيم أحق بنفسها من وليها»" . 

وجه الاستدلال من الحديثين : اليم هنا هي المرأة التي لا زوج لهاء وقد قطع 
النبي بي ولاية الولي عنها. وفي هذين الحديثين أيضًا إثبات حق الولي في مباشرته 
عقد النكاح برضاهاء وقد جعلها أحق منه؛ ولن تكون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها 


ا 
۳- ما روي عن عائشة و أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن»ء المنذرَ بن 
ا )4( 
لزبیر . 


ثالئًاء من العقول: -١‏ أن المرآة لما بلغت عن عقل وحريةء فقد صارت ولية 
نفسها في النكاح» فلا يبقى أحد موليًا عليهاء كالصبي إذا بلغ» والجامع بينهما: أن 
ولاية النكاح على الصبي تثبت للأب بطريق النيابة حتى يبلغ فإذا بلغ زالت الولايةء 
فکذا هی ”° . 


۲- أن الحرية منافية لولاية الحُر على الحر؛ وثبوت الشيء مع المنافي لا يكون إلا 
بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت ولاية النكاح عن الصغير العاقل إذا بلغ» وتثبت 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۰۰) (۲/ ۲۳۳). والنسائي (۳۲۹۳) .)1۳/٩(‏ 
قال ابن حجر : ورواته ثقات . انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ «شرح النووي» (۹/ .)١۷۲‏ 

() «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۷۳). و«البحر الرائق٤‏ (۳/ .)١١١‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأً» (صا۳٤).‏ 
قال مالك : عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه ؛ أن عائشة زوج النبي َة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن»› 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي 
يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : 
ما كنت لأرد أمرًا قضيتيه . فقرت حفصة عند المنذرء ولم يكن ذلك طلاقًا . 
وأخرجه الببهقي في «الکبری» (۷/ .)١١١‏ وقال: أريد به أنها مهدت تزويجهاء ثم تولى عقد النكاح غيرهاء 
فأضيف التزويج إليها؛ لاذنها في ذلك» وتمهيدها أسبابه. 

)0( «بدائع الصنائع» )| (VT‏ . 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه C-)‏ 


ا 

اغا زول 9 0 ات غ الا وت ارلا لها ندا سا ان 
الأصل أن كل من يجوز تصرفه فى ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه» ومن لا 
رر ت و ا ا ا چو کاک چا ف : 

-٤‏ وعلى هذا إذا صارت ولية نفسها في النكاح لم يبق لأحدٍ ولاية عليها بالضرورة» 
ا ف ی ل 


ا و ن الح م لجف ا ادارا ةة 
تولت عقدت نكاحهاء فإن ذلك يتوقف على إجازة وليهاء أو السلطان. 


e‏ وابن سیرین» والحسن , بن صالح بن 
اق : 


(۱) «بدائع الصنائع» .(TVT/)‏ ”( «بدائع الصنائع» (۳/ ۷۳). و«البحر الرائق» (۳/ ۱۱۷). 

(() «بدائع الصنائع» )/ € .(V‏ 

)٤(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» له كتاب «الخراج»» وروى 
مسندًا عن أبي حنيفة » صارت إليه إمامة المذهب بعد أبي حنيفة» ولي القضاء في عهد الهادي» والمهدي› 
والرشيد» وكانت إليه تولية القضاء في بغداد» توفي سنة »)۱۸١(‏ وقيل: (۸۲٠ه).‏ انظر ترجمته في : 
«(الجواهر المضية» (۳/ »)٦۱۳‏ و«وفیات الأعیان» /١(‏ ۳۷۸). 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي يوسف» روى عن 
مالك» والثوري» وعمرو بن دينار» وآخرين» نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره» وله مؤلفات عدةء توفي 
بالري سنة (۱۸۹٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (۳/ ١١١)ء‏ و«تاج التراجم» (ص۱۸۷). 

(0) «مختصر الطحاوي» ( ص۱۷۱ - ۱۷۲). 

(۷) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعةء نشا في حجر عمته عائشة» فأكثر عنهاء قال 
يحيى بن سعيد : ما أدر كنا أحدًا بالمدينة نفضله على القاسم» وقال أبو الزناد : ما رآيت فقيهًا أعلم منه» توفي 
سنة »)۱١١(‏ وقیل: »)۱٠۲(‏ وقيل: (۷١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص١٤)»‏ و«شذرات 
الذهب» .)٠١١ /١(‏ 

(۸) هو الحسن بن صالح بن حي الهمُداني فقيه الكوفة» وعابدهاء وقال بو حاتم : ثقة» حافظ» متقن» كان هو 
وأخوه علي وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاءء فماتت الأم» فقسما الليل شهمين» فمات علي» فقام 
الحسن الليل كله» توفي سنة (۷١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» /١(‏ ۱۷۷)ء واتهذيب 
التهذیب» .)۲٤۸/۲(‏ 

.)۲۲/۱( «الإشراف»‎ )٩( 


Ca‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


0 أدلة هذا القول: -١‏ عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها - وهو 
نصراني - رجلاء وزوجت نفسها القعقاع بن شور» فجاء أبوها إلى علي له › فأرسل 
إليهاء ووجد القعقاع قد بات عندها» وقد اغتسل» فجيء به إلى علي» فقال أبوها: 
فضحتنی والله» قال: اتری بنائی یکون سرًا؟ فارتفعوا إلى على ول فقال: دخلت 
٠ E EEE‏ 

- عن شعبة عن الشيبانى قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية» زوجتها أمها 
وأبوها غائب» فلما قدم أ أنكر ذلك» فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب» فأجاز 
النکاح . 

ثالئًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقًاء وخصًها أتباعه 
بعدم الولي أو السلطان . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي : 

-١‏ الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» 
وهو قول الشعبي» والزهري» أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها. 

۲- أن ما قيل : إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي» فقد قال 


فيه ابن رشد: و کثیر من الناس رأی هذا داخلا في باب الإإجماع؛ وهر EE‏ 


1[ - ۳۳] يشترط في الول أن يكون مسلمًا: 


من الشروط التى يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها فى الولى؛ أن يكون مسلمًاء فلا 
يلي الكافر عقد ا ابنته المسلمة» ونقل الإجماع لاك 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الكافر لا 
يكوت ولا لابقة المسلية : ونقله عنه ابن قدامة" . 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۸۳۸) (۳/ ۲۲۴۳)ء والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ١١١)ء‏ قال الدارقطني: بحرية هذه 
مجهولة . وقال البيهقي : هذا الأثر مختلف في إسناده و متنه» ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في 
عدالته» وبحرية مجهولة. 

(۲) آخرجه الدارقطني )۳۸٤۰(‏ (۳/ ۲۲۳). (۳) «الإنصاف» (11/۸). 

.)٥1ص( «الإجماع»‎ )٥( .)۳۲ /۲( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

. (VY /۹) «المغني»‎ (0 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن من شرط الولاية: 
ا 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال» 
بإجماع أهل العلم»“. 

-٤‏ الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح 
عليهن › ولا یستخلفان على ذلك احا ولا اختلاف فی یز !)^ . 

-٥‏ ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «لا ولاية لكافر على مسلمة» حكاه ابن 
E e E PPE‏ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي 
أن يكون مسلمًا» وافق عليه الحنفيةء وابن خزم"» وهو قول أبي عبيد" . 


lo kK 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : فون حمل أنه لفرت عَل الوم سيلا رائاء: 


. ]٠٤١ الآية‎ 


۴- عن عائذ بن عمرو المزني“ وهي قال : قال رسول الله كيا : «الإسلام يعلو ولا 
ا 


۳- أن خالد بن سعید بن الغاض ٠‏ زوج النبي کا SE E‏ 


.)٠٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

)۲( «(المغني» (۹/ ۳۷۷). وانظر: (۹/ ۳۹۷). 

(۳) «مواهب الجليل» )٤( .)۷۲ /١(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲١٤/١(‏ 

.)٦۰ /۹( «المحلی)‎ )0( .)۲٠۷ /۱( «بدائع الصنائع» (۳/ ٤۳۸)ء و«الهداية»‎ )٥( 

(۷) «الاشراف» (۲۸/۱). 

() هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني» كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي 
الصحابة» سكن البصرة» وابتنى بها دارّاء توفي في إمارة عبيد الله بن زياد» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة 
الأسلمي . انظر ترجمته في : «أسد الغابةه (۳/١٤۱)ء‏ و«الإصابة؛ (۳/ .)٤۹٤‏ 

)٩(‏ آخرجه الدارقطني )۳٣۷۸(‏ (۳/ ۱۷۷)ء والبيهقي في «الکبری» .)۲٠۵ /٦(‏ وفيه عبد الله بن حشرج» عن 
أبيه» وهما مجهولان» قاله الدارقطني . 

)٠١(‏ هو أبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» أسلم قديمًا ؛ فقيل : كان ثالاء وقيل: رابعًاء 
وقيل: خامسًاء» هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الهجرة الثانية» وقدم مع جعفر عام خيبر» مات شهيدا = 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


(۳) ۴ i f 0٥ ا‎ 


0 وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة» وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب 
المسلمين إليهاء ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن الله تبارك وتعالى قطع الولاية 
ن المشاين والمشر كين والر اريت والعقل 0 وغ ذلك" 

7 قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًا أجاز نكاح أخ» ورد نكاح الأب وكان نصرانيً“ . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته 
المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


۱١[‏ - ۴] يشترط في الولي أن يكون عاقلا: 

NEE N CEOS SSS‏ فإن کان 
e‏ ا أحيائًا» فتثبت له الولاية حال إفاقته» ونمل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فأما العقل فلا خلاف في 
اعتباره) . 

۲- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبدء ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه لا 
E ET‏ فأولى ألا تثبت على غيرهم. .. وهذا بإجماع». 


= في زمن أبي بكر» وقيل: في أجنادين زمن عمر. 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ »)٠١١‏ و«الإصابة» .)۲٠۲/۲(‏ 

)١(‏ هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية» قيل: اسمها رملةء وقيل: هند» أسلمت بمكة قديمُاء 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش» فتنصر ومات بالحبشة» وثبتت على إسلامهاء 
فتزو جها رسول الله ية وهي بالحبشة» عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص» وقيل : عثمان بن عفان» توفيت 
بالمدينة سنة (٤٤ه).‏ 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة؛ (۷/١١۱)ء‏ و«الإصابة» .)٠٤١/۸(‏ 

(۳) آخرجه بو داود (۲۱۰۷) (۲۳۵/۲)ء والنسائي /٩( )۳۳٣۰(‏ ۸۷). قال الحاكم: حديتٌ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . انظر : «المستدرك» ٠.)۱۸1/۲(‏ 

۰ .)۲٣ /٥( «الأم»‎ )۳( 

(6) لم أجده فيما وقع تحت يدي من كتب السنن» وذكره ابن قدامة» انظر: «المغني» (۹/ .)۳١۷‏ 

(۵) «المغني» .)۳٦٦/۹(‏ 0) «البناية شرح الهداية» .)٦٠۹/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


-٣‏ ابن الهمام .(١٦۸ه)‏ حيث قال: «وغير المطبق“ تثبت له الولايةه 
بالإاجماع» . 

€ الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «(شروط الولاية تمانية: ستة متفق عليهاء وائنان 
کات وا فا ان کرو 6ا 

. ابن قاسم (۳۹۲١ه) حيث قال: «وأما العقل فو شاط و دف‎ -٥ 


الموافقون على الإجاع: أولًّا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في 
الولي» فلا ولاية لمجنونء دائم الجنون» وافق عليه الشافعية» وابن حزم" . 

ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا» ويفيق 
انا فك الولات اقا حال افاقة وافى عله الجالكة 4 والحافة فن اوخ 
ا 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله بي: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يفيق»''. 

۲- الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه» ومن لا عقل له لا يمكنه 
النظرء فلا يلي نفسه» فغيره أولى”''“. 


(1) أي المجنون» والجنون ينقسم إلى قسمين» جنون مطبق : أي دائم» وغير مطبق : أي أن صاحبه يفيق أحيائًاء 
ويجن أحيانًا. انظر : «التعريفات للجرجاني» (ص۷١٠).‏ 

(۲) «فتح القدیر»۳/ .)۲۸١‏ 

) «مواهب الجلیل» )۷١۱/٥(‏ . 

(6) «حاشية الروض المربع» (۳/ .)۲١۲‏ 

.)5۸ /١( و«روضة الطالبين»‎ .)١٦۳ /١١( «الحاوي»‎ )( 

.)٤٥ /۹( «المحلی»‎ )0( 

(۷) الكافي لابن عبد البر (ص۲۳۲)ء و«مواهب الجليل؛ .)۷١ /٥(‏ 

(۸) «العزيز شرح الوجيز» (۷/ »)٠٥١‏ «روضة الطالبين؟ .)٥۸/١(‏ 

.)۲۱۷ /۸( و«الفروع»‎ »)۷١ /۸( «الانصاف»‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه آبو داود /٤( )٤۳۹۸(‏ ١٤۱)ء‏ والنساتي »)۱۱٤/٩( )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه (۲۰۴۱) .)۱٤۱/۱(‏ 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجهء ووافقه الذهبي . انظر : «المستدرك» (۲/ .)٥۹‏ 

.)۹7/۳( «الحاوي» (١۳/۱٦۱)ء و«المغني» (۹/ ١٦۳)ء «الاختیار»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 

ي 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحيانًاء 
ويجن أحيانًاء فهو كالمجنون المطبقء فلا ولاية له. 

0 دليل هذا القول: أن من يجن أحيائًاء ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية» ولا ولاية 
له على نفسه وماله» فلا ولاية له على غیره" . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبقًاء أنه لا 
RE‏ 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيائًاء ويفيق أحياتًاء أن له الولاية حال 
إفاقته ؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبقء فلا ولاية له. 


٠۵[ 1‏ - ۴۵] يشترط ف الولي أن یکون بالعًا : 


يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغيرء ونمل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: ۱- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أنه من شرط 
الولاية: الإسلام» والبلوغ» . 

۲- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبدء ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه لا 
EEE‏ فأولى ألا تلبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع» . 

۳- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «شروط الولاية ثمانية : ستة متفق عليهاء واثنان 
مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّاء بالعاء عاقلا . . . مسل . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية» وابن رشد والحطاب من 
المالكية من الإاجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالعًاء وافق عليه الشافعية*» 
والحنابلة في المذهب” . 

مستند الإجماع: -١‏ قوله ييه «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› 


.)١٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )۲( ..)٥۸/١( «روضة الطالبين»‎ »)٠٥١ /۷( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 


(۳) «البناية شرح الهداية» )٤( .)٠١۹ /٤(‏ «مواهب الجليل» .)۷١/١(‏ 


)6( «الحاوي» »)۱٦٤/١١(‏ واروضة الطاليين» .(oA/Y»‏ 
() «الإنصاف» (۸/ ۷۳)» و«كشاف القناع» .)٥۳ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 
وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يفيق». 

ا و و ای و 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الغلام إذا بلغ عشر 
من ف الروت ويل ااي رة ٠‏ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ية : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع»“. 

۲- أن الصبي يصح بيعه» ووصيته» وطلاقه» فتثبت له الولاية كالبالغ a‏ 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي البلوغ؛ لخلاف الحنابلة 
في رواية على قبول ولاية الصبي إذا بلغ عشر سنين» وقيل: اثنتي عشرة سنة. 

]۳١ - ۱٦[‏ يشترط في الولي أن يكون حرًا: 

يشترط في الولي أن يكون حرًاء فلا ولاية لعبدء ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا ولاية لعبد» ولا صغيرء 
ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم» فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا 


بإجماع» . 

۲- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «والإجماع على نفي ولایته"" في النکاح ؛ 
ا 
(۱) سبق تخریجه. (۲) «الهداية» .)۲١۱۷/١(‏ 


(۳) «الروایتین والوجهین» (۲/ ۹۲)» و«الإنصاف» (۸/ ۷۳). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود )٤٩۹٥(‏ (۱/ ۱۳۳)» والترمذي .)٤۱٦/١( )٤۰۷(‏ قال الزيلعي: فيه سوار بن داود» وقد 
وثقه يحيى بن معين . وصححه الألباني . 
انظر : «نصب الراية» /١(‏ ۴۷۴۳)ء «صحيح الجامع الصغير؛ (۲/ .)۷٤٤‏ 

.)٦٠۹/٤( «المغني» (۸/۹(. 0) «البناية شرح الهداية»‎ )٥( 

(۷) أي: العبد. 

(۸) «فتح القدیر» (۳/ ۲۸۴). 


CT‏ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


۳- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال: «وأما العبد والكافر في بناتهماء فلا يعقدان 
النكاح عليهن» ولا يستخلفان على ذلك أحدًاء ولا اختلاف فى هذه . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية والمالكية من الإجماع على أنه يشترط في 
الول أن بكرف ا فلا ولاية لت وا غل الخاف وال ا" 

لا مستند الإجماع: الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه› والعبد 
عاجز عن النظر لنفسه»› فلا يلي نفسه» فغیره او 

الخلاف في المسألة: قال ابن رشد: أما العبد فالأكثر على منع ولايته» وجوزها أبو 
حنيفة”“ . لكن المتأمل لكلام الحنفية يجد أنهم منعوا ولايته» فقد قال الكاساني: لا 
ولاية للمملوك على أحده لأنه لا يرث أحدا؛ ولأن المملوك ليس من أهل الولاية؛ ألا 
تر أ لا وة ل على شب ولان الو اة ت غ الفالكةة و اله ال ادل 
ګ سبئ عن 
يكون مالكا ومملوكا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح النكاح 
لا يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبرء والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل 
والتدبر» فلا یعرف کون إنکاحه EE‏ 

وهذان بدر الدين العيني» وابن الهمام قد نقلا اللإجماع على عدم قبول ولايته» كما 

وقال ابن نجیم : «أطلق العبد» فلا ولاية له على ول 

وقال ابن عابدین : «واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده»”“ . 

0 الفقهجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون حرًا؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا: لا ينظر لما ذكره ابن رشد من خلاف عن أبى حنيفة فى صحة ولاية العبد؛ 


() «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۷۲). 

(() «الحاوي» ٠)١۳ /١١(‏ و«العزيز شرح الوجيز» .)٥٤4/۷(‏ 

)۳( «الكافي» 0 ). و اللإنصاف» (۸/ ۷۲) . 

() «الحاوي» (۱۹۳/۱۱)» و«المغني» (۹/ ١٦۳)ء‏ «الاختيار» (۳/ ١4)ء‏ «العناية على الهداية» (۳/ )۲۸١‏ . 
() «بداية المجتهد» (۲/ .)۲٤‏ () «بدائع الصنائم» .)۳٤۹/۳(‏ (۷) «البحر الرائق» (۳/ .)١۳١١‏ 
(۸) «حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۱۹۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


وذلك لعدم ثبوت هذا الخلاف عن أبي حنيفة في كتب أتباعه. 


[۷ - ۳۷] يشترط في الولي أن یکون ذکرا: 

يشترط في الولي أن يكون ذكرًاء فلا ولاية لامرأة» ونل الاتفاق على ذلك. 
من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أنه من شرط 
الولاية : الإسلام» والبلوغ» والذكورية». 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الذكورية شرط للولاية» في قول الجميع» . 

۳- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال : «شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليهاء وائنان 
EOE OES O SR‏ 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : «والذكورية» أي: هي شرط من شروط الولاية 
بالاتفاق» . 

1 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكيةء والحنابلة من الاتفاق على أنه 
يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرًاء وافق عليه الشافعية”» والحنابلة في 
الصحيح من المذهب” وابن حزم . وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمر» وعائشة» وأنس» وعمران بن الحصين» وأبي موسى الأشعري 
ون » وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» والنخعي» وعبد الملك بن 
مروان» وعمر بن عبد العزيز» والثوري . 

مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : لدا طلقَُ اة قلس اهن فلا لوشن أن 
يكحن أَرَوْجَهْنَّ ‏ [البقرة: الآية ۲۳۲] . 

۲- وقال تعالی: چول تنکحا المشرکین حى وبا4 [الَقرة: الآية ]۲٠١‏ . 


۳- وقال تعالی : نهن بإذْنِ أله رائساء: الآد ]٠١‏ . 


(۱) «بداية المجتهده .)۲٤/۲(‏ (۲) «المغني» (۹/ ۳۹۷). (۳) «مواهب الجلیل» .)۷٠/١(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲١۳/١(‏ 
(ه) «الأم) (۵/ ۳۱)ء و«الحاوي» 0/۷). 

() «الإنصاف» (۸/ ۷۲)ء «الکافي» /٤(‏ ۲۲۹). (۷) «المحلی» (۹/ .)٥١‏ 

(۸) «سنن الترمذي» (۲/ »)۳٤‏ و«الاإشراف» (۱/ ۲۸)ء و«الحاوي» .)0۹/۱١(‏ 


TE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوايه 


۳۲ وقال تعالی : وکح لای ییک ولح من عبایک وباک (اثرر: الآ‎ -٤ 

ل وجه الدلالة من هذه الآيات: الخطاب فى هذه الآيات إلى الأولياء الذكورء ولو 
E E ENA E OE‏ 
إليه فائدة» ولمَا كان لعضله معنى» ثم أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى 
ولیه" . 

-٥‏ عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله ية : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل ‏ فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولی له». 

وجه الدلالة: هذا نص في إبطال النكاح بلا ولي» وأن الولي فيه رجل لا امرأةء 
ومفهومه: صحة النكاح بإذنه"" ولو جاز النكاح بدون ولي ذَكرء لما كان في رفعه 
للسلطان ليلي عقده فائدة. 

. عن أبي موسى الأشعري و قال : قال رسول الله لا : «لا نكاح إلا بلي‎ -٦ 

3 وجه الدلالة: اقتضى هذا الحديث أن يكون الولى رجلاء ولو جاز أن تتولاه 
النساء لقال: «لا نكاح إلا بولية»“. ۰ 

۷- عن عبد الله بن عمر وا أن عمر بن الخطاب ول لما تأيّمت حفصة قال: أتيت 
عثمان ٻن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال : سأنظر في آمري» فلبث ليالي» ثم لقيني» 
فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر» فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكرء فلم يرجع إِليّ شيئًاء وكنت أوجد عليه 
مني على عثمان» فلبشت ليالي» ثم خطبها رسول الله بء فأنكحتها إياه» فلقيني أبو 
بكر» فقال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت» إلا أني قد علمث أن رسول الله 
بي قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله ياء ولو تركها لقبلتها" . 


() «تفسیر الطبري» (۲/ ۸۸٤)ء‏ و«الجامع لأحکام القرآن» (1۸/۳)ء و«فتح الباري» (۲۲۸/۹). 
(۲) سبق تخریجه. 

.)۳٤۹/۹( «المغني»‎ ء)٠١‎ /١١( و«الحاوي»‎ )۳١ /١( «الأم»‎ )۳( 

.)٠۰ /۱۱( «الحاوي»‎ )٥( سبق تخریجه.‎ )٤( 
.)۱۹۹/7 )٥۱٤٥( أخرجه البخاري‎ )0 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CD‏ 


0 وجه الدلالة: أن عمر وليه هو الذي عقد نكاح ابنته لرسول الله وء ولو كان 
الأمر إليها لما ترك رسول الله بي خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من 
ا 

0 الخلاف في المسالة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية» أمر غير متفق عليه . 

فقد ذهب الحنفية"» والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد" ٠‏ وهو قول الشعبي» 
والزهري*“» أن للمرأة أن تلي عقد النكاح»› وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح» حتى 
لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز» وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية» أو 
الوكالةء بل قال ابن الهمام من الحنفية : «والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية 
التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا». 

5 هال اسا ان وال والمقرل وود سى دک رها : 

ومع هذا كله قال الحنفية : إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن 
إلى الوقاحة» فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم» فدل على أن 
الولي على سبيل الندب والاستحباب» وليس على تيل الح وا لالرا ٠‏ 

0 الفقيجة: عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي 
ذکرٌا؛ لوجود خلاف عن الحنفيةء» والامام أحمد في رواية عنه» وهو قول الشعبي 
والزهري» أن الذكورة ليست شرطا في الولي» فيجوز أن تزوج المرأة نفسها. 


18 [۱۸ - ۲۸] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح: 


لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلاء فإن تولى العقد فاسق صحٌء 
ونقل الاتفاق على ذلك. 
من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن العدل إذا 


كان وليًا في النكاح› فرلاكة ةا 


(۱) «الجامع لأحكام القر آن» .)۸٦/۳(‏ 

(۲) «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ١۹)ء‏ «البحر الرائق» (۳/ )١١۳‏ . 

(۳) «الإنصاف» (11/۸)ء و«المحرر» .)۳١(‏ () «الإشراف» (۲۳/۱). 
)٥(‏ «فتح القدیر» .)۲۸٦/۳(‏ ۰ 
(0) «بدائع الصنائع (۳/ ۳۷ و«الهداية» (۱/ ۲۱۳). (۷) «اللإفصاح» )۳/۲( 


& مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذکره کما قال ابن هبیرة'. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست 
شرطًا في الولي» وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية" والمالكية في 
المشهور ٠‏ و بعض الشافعية» وحكوه قولا عن الإمام E‏ وابن حز.“ 

0 مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی: وتک الأ منک ولحي من باي 
وراڪ [اشور: الآية ۳۲] . 

۲- عن جابر بن عبد الله ولي قال: قال رسول الله ك : «لا تنكحوا النساء إلا 
الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياء»" . 

3 وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من الله ب4 ومن رسوله لاء 
إلى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من غير تفصيل في حال الولي»ء فيجب عدم 
اشتراط العدالة" . 

۳- استدلوا بإجماع الأمةء فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس آخرهم» 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله م إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نکير من 
ا 

: واستدلوا بالمعقول» فقالو ا"‎ -٤ 


أ- هذه ولاية نظرء والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي 
إليه» وهو الشفقةء فلا يقدح ذلك في الولاية» فهو كالعدل تمامًا. 


() «حاشية الروض المربع» .)۲٠٤/١(‏ 

() «بدائع الصنائع» (۳/ ۹٤۳)ء‏ «الفتاوى الخانية» .)۴١١/١(‏ 

(۳) «الذخيرة» (6/ ١٠۲)ء‏ و«القوانين الفقهية» (ص۱۹۹). 

.)٠١١ /۹( «المحلی»‎ )۵( .)٥۹ /( و«روضة الطالبين»‎ »)۷۹/١١( «الحاوي»‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني )۴٥۵۹(‏ (۱۷۳/۳). وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن غبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له» ولا يحتج بمثله. 
انظر : «التمهید» .)٠١١ /٠۹(‏ 

(۷) «بدائع الصنائم» .(o1/)‏ 

() «بدائع الصنائم» (۳/ ۲٠۳)ء‏ «الروايتين .(AT/Y) e‏ 

(۹) «بدائع الصنائع» (۳/ »)۴٠١‏ و«المعونة» .)٥۳۸/۲(‏ 
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ب- أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه» فيكون من أهل الولاية على غيره 
كالعدل» ولهذا قبلنا شهادته . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور" والراجح من مذهب 
الإمام الشافعي"» والصحيح من المذهب عند الحنابلة”" إلى اشتراط العدالة 
ومنع ولاية الفاسق. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الفاسق غير مأمون على نفسه» فلا يكون مأمونًا على 
0 

-١‏ أن القصد من الولي في النكاح» طلب الحظ للمرأة» ووضعها في كفء» وهذا 
التعلى لا يوجد في ,الولي الفاسق . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح ؛ 
لخلاف المالكية في غير المشهورء والراجح من مذهب الامام الشافعي» والصحيح ِ 
عند الحنابلة في اشتراط العدالة» ومنع ولاية الفاسق. 


3 [۱۹ - ۴۹] يكون الأخ وليًا بعد عمودي النسب: 


يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علواء والأبناء وإن 
نزلوا - مباشرة» ونّفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في 
تقديم الأخ بخد عمودي التسب» . ونقله عنة ابن قاسم" . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب 
الولاية بعد عمودي النسب» وافق عليه الحنفية والمالكية" والشافعية""'. 


(۱) «الذخيرة» .)۲٤٥ /٤(‏ و«القوانين الفقهية» (ص‌۱۹۹). 

.)٥۹ /٦( و«روضة الطالبین»‎ .)۷۹/١١( «الحاوي»‎ )۲( 

(۳) «اللانصاف» (۸/ ٤۷)ء‏ «الروایتین والوجھین» (۲/ ۸۳). )٤(‏ «الذخيرة» .)٠٤١ /٤(‏ 

.)۲١۷ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )۷( .)۴١۸/۹( «الروایتین والوجهین» (۲/ ۸۳). () «المغني»‎ )٥( 
.)۲۸۳ /١( و«الفتاوى الهندية»‎ »)٠٠١ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )۸( 

.)۲٤۹/6( و«الذخيرة»‎ »)٥۷ /٥( «مواهب الجليل»‎ )4( 

.)٠٥٤/( «روضة الطالبين»‎ .)۲۸٠ /٥( «التهذيب» للبغوي‎ )٠١( 
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قا مستند نفي الخلاف: اعتبروا أحقية الأخ في الولاية قياسًا على حقه في الميراث› 
فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيًاء وأحقهم بالميراث"'. 

0 الخلاف في المسألة: ما نقل من عدم الخلاف يجري في الأخ لأبوينء أما الأخ 
للأب فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء : هل يساوي الأخ لأبوين› أم يأتي بعده في ترتيب 
الولاية؟ على قولين : 

7 القول الأول: ذهب الحنفية" وقول للمالكية على الصحيح” ٠"‏ والامام 
الشافعي في الجديد“ ٠‏ والامام أحمد في رواية عنه» وهي المذهب عند المتأخرين 
من الحنابلة؛ إلى أن الأخ لأبوين أولى. 

0 دليل هذا القول: يقدم الأخ لأبوينء كتقديمه في الميراث على الأخ لأب . 

7 القول الثاني ذهب زفر" من الحنفية والمالكية في قول“ والامام 
الشافعي في القديم” ٠‏ ورواية عن الإمام أحمدء هي المذهب عند المتقدمين من 
الخالة الى يماسو 

0 دليل هذا القول: أن الأخ لأبوين والأخ لأب استويا في الإدلاء بالجهة التي 
تستفاد منها العصوبة» وهي جهة الأب فاستويا في الولاية» كما لو كانا من أب» 
وإنما يرجح الآخر في الميراث من جهة الأم» ولا مدخل لها في الولايةء فلم یرجح 

O۲) 

بها .. 


)۱( «المغني» ۸/4(. () «البناية شرح الهداية» .)٠١١ /٤(‏ و«الفتاوى الهندية» (۲۸۳/۱). 

.)۲٤۹/6( و«الذخيرة»‎ .)٥۷ /١( «مواهب الجليل»‎ )( 

.)٥٤ /١( «روضة الطالبين»‎ .)۲۸١ /١( «التهذيب» للبغخوي‎ )( 

() «اللإنصاف» (1۹/۸)ء و«المحرر» (۲/ .)١٤‏ () «المغني» .)۳١۸/۹(‏ 

(۷) هو آبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبريء من كبار أصحاب أبي حنيفة» جمع بين العلم والعبادة» وكان من 
أصحاب الحديث» فغلب عليه الرآي» فالتحق بمذهب أبي خنيفة » سكن البصرة» وولي قضاءها» توفي سنة 
(۸١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» (۲/ ٤١٥)ء‏ «تاج التراجم» (ص١٠٠).‏ 

(۸) «البناية شرح الهداية» .)٠١١/6(‏ 

(0) «الذخيرة» (٤/٦٤۲)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٥۷ /٥(‏ 

.)٥٤/١( «روضة الطالبين»‎ .)۲۸١ /١( «التهذيب»‎ )٠١( 

(1) «الإنصاف» (۸/ 14)» و«المحرر» (۲/ )١٤‏ . 

.)۴٥۸/۹( «المغني»‎ )۱۲( 
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0 الفقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الأخ يأتي في الولاية بعد 
عمودي النسب. 

ثانيًا : لا يفهم من نفي الخلاف في كون الأخ في الولاية يأتي بعد عمودي النسب» 
أن الأخ الشقيق يستوي مع الأخ لأب» فقد وقع خلاف بين الفقهاء في من يقدم على 
قولین» کما سبق ذکره. 

]٤١ - ۲١[ 8‏ ولاية المولى الَنم: 

المراد بالمولى اميم : السيد إذا كان له أمَة فأعتقهاء بأي وجه من وجوه العتق› 
فإنه يصبح مولى لها" فإذا لم يكن لها ولي من عصبتها بعد أن أصبحت حرة» فإن 
سيدها الذي أعتقها هو أولى الناس بهاء فهو الذي يلي عقد نكاحهاء ونقل الاتفاق على 
ذلك. ۰ 

0 من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (٤١۲ه)‏ حيث قال : « فإذا لم يكن للمرأة عصبةء 
ولها موال فمواليها أولياؤهاء ولا ولاء إلا لمعتقء ثم قرب الناس بعتقها وليهاء كما 
يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لهاء واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية 
المزوجة كاجتماعهم في النسب» ولا يختلفون في ذلك . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها 
عصبة من نسبهاء أن مولاها يزوجها . ونقله :ابن قاس . 

-٣‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «الولاية تثبت أولا لعصبة النسب على الترتيب 
الذي ذكرناه» ثم لمولى العتاقةء ثم لعصبته على ذلك الترتیب» بالاتفاق) . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المولى المنعم 
بالعتق يكون ولا للمرأة عند عدم الولي من العصبة» وافق عليه المالكية""'. 

مستند الاتفاق: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته» أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 


(۲/۳) ٤مألا«‎ (۲) .)۳٣۰ /۹( انظر: «بدائع الصنائع؛ (). و«المغني»‎ )١( 
.)۲٦۷/١( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( .)۳٣۰ /۹( «المغني»‎ )۳( 

.)۲۸١ /۳( «افتح القدیر»‎ )٥( 

(0) «الذخيرة» /٤(‏ ١۲۳)ء.‏ «القوانين الفقهية» (ص۱۹۷). 
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في کتابتها» ولم تكن قضت من كتابتها شيئًاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك› ویکون ولاؤك لی فعلت› فذ کرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك› 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال لها رسول الله كيا : «ابتاعى» فأعتقى › فإنما الولاء 
لمن أعتق»' . 

-٣‏ عن عائشة ويا قالت : قال رسول الله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل»'. 

۴- عن غبد الله بن عمر وي قال: قال رسول الله لة:«الولاء لُحْمَة كلحمة 
اللسب» لا یباع ولا ا 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن البي یا نهى أن تنکح المرأة بغير 
إذن وليهاء والمولى عصبة مولاته» يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتهاء فلذلك 
1 )5( 
يزوجها . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًا في 
عقد النكاح إذا لم يكن للمرأة المعتقة ولي من عصبتها. 


]١١ -[ 8‏ إذا عضل الولي المرأةء لها أن ترفع أمرها للسلطانء ليزوجها : 


۰. )0( “ f° 
المراد بعضل الولي: أن يمنع المرأة التي تحت ولايته من التزويج . فليس للولي‎ 
أن يعضل من تحت ولايته من النساءء إذا دعت إلى كفء» وللمرأة أن ترفع أمرها إلى‎ 
السلطان» إذا عضلها وليهاء ليزوجهاء ونمل الإجماع على ذلك.‎ 


(1) أخرجه البخاري )٤١١(‏ (١/٤۳٠)ء‏ ومسلم )٠١١(‏ «شرح النووي» .)١١١/٠١(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أخرجه الدارمي (۲()۳۱۰۵/ ۲۷۰). وابن حبان في «صحيحه» »)۳۲١ /١١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (/ 
۹؛) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «الكبرى؟ (7/١٠۲)ء‏ عن الحسن مرسلا. قال: وروي عن ابن عمر موصولًا؛ وليس 
بصحيح» وقال الألباني روي عن ابن عمر مرفوعًاء وهو صحيح . انظر : «إرواء الغليل» .)٠١۹/7(‏ 

.)۳٠۰ /۹( «الحاوي» (۱۱/ ١۳٠)ء و«المغني»‎ )٤( 

. )٠٠١۱ص( انظر : «طلبة الطلبة» (ص4۳)ء «تحرير ألفاظ التنبيه»‎ )١( 
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03 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن للسلطان أن 
يزوج المرأة إذا أرادت النكاح» ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها»”“. 

۲- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه ليس للولى عضل وليتهء إذا 
دعت إلى كفء» وبصداق مثلهاء وأنها ترفع أمرها إلى السلطان E‏ 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «لا نعلم خلافًا بين أهل العلمء في أن للسلطان 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم». ونقله عنه ابن قاس“ . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولو امتنع العصبة كلهم» زوج الحاكم 
بالاتفاق» وإذا أذن العصبة للحاكم» جاز باتفاق العلماء» . وقال أيضًا: «وليس للولي 
عضلها عن الكفء إذا طلبته» فإن عضلها وامتنع من تزويجهاء زوجها الولي الآخر 
الأبعدء أو الحاكم بغير إذنه باتفاق». 

-٥‏ الین (٥٥۸ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن له" أن يزوجها إذا دعت إلى كفء»ء 
وامتنع الولي أن يزوجها»“. 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع الولي من عضل 
المرأة» وإن فعل فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان ليزوجهاء هو قول عثمان ولل › 


٣ ٤ 1‏ )۱1۰(4( 
وشریح › والنخعي› والثوري› وإسحاق› وابي عبيد٬‏ وابي ثور 
lett ِ‏ چ Ah‏ 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: ودا طلقم السا اض جهن فا ضوهن أن 
يكحن أَرَوجَهُنّه رابقرة: الآية ۲٠۲‏ . وجه الدلالة : في هذه الآية تحريم عضل النساء من 


(1) «اللإجماع» (ص۷٥)‏ . (۲) «بداية المجتهد» (۲۹/۲). (۳) «المغني» .)۴٠۰ /۹٩(‏ 

(4) «حاشية الروض المربع» (4Y‏ 

.)٥۳ - ٥۲ /۳۲( «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۴۳)ء وانظر:‎ )٥( 

(1) مختصر الفتاوى المصرية (ص۳١٤).‏ 

(۷) أي السلطان» كما يفهم من سياق الكلام قبله. (۸) «عمدة القاري» (۲۰/ ۱۲۷). 

(۹) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبي» وأبو ثور لقبه» أخذ الفقه عن الأمام الشافعي وغيره» قال عنه الإمام 
أحمد: هو أعرف بالسنة منذ خمسين سنةء كان يتفقه بالرأي» حتى قدم الشافعي بغدادء فأخذ عنه» ورجع 
إلى الحديث» توفي سنة (١٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٠١٠)»‏ طبقات ابن قاضي شهبة 
(0/1), 

(۱۰) «الإشراف» (۳۴۳/۱). 
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و 
قبل أوليائهن» لما فيه من الضرر عليهن» فلا يمنعهن الأولياء من نكاح أزواجهن إذا 
أردن العودة إليهء“. 

۲- عن معقل بن يسار وه قال: زوجت أخنًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك» وأفرشتك. وأكرمتك؛ فطلقتهاء ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبداء وکان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تثريد 
أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية «إفلا لوه فقلت : الآن أفعل يا رسول اللهء 
قال : فزوجها إياه" . 

3 وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا 
بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل» فإن أجاب فذاك» فإن أصر» زوَجَ عليه الحاكر“. 

۳- قول النبي يي : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لہ . 

3 وجه الدلالة: أن الولاية حق إن امتنع الولي عن أدائه قام الحاكم مقامه» كما لو 
کان عليه دين فامتنع من قضائه» فيقضيه الحاكم من ماله" . 

7 الخلاف في المسألة: يرى ابن نجيم» والحصكفي من الحنفية ٠‏ والحتابلة في 
الصحيح من المذهب”“» أن الولي إذا عضل المرأة فإن الولاية تنتقل للولي الأبعدء 
ولا تنتقل للسلطان إلا إذا عضلها جميع الأولياء. 

7 دليل هذا القول: دليل هذا القول هو ما استدل به الجمهور؛ فإن النبي َي قال : 
«فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له . 


(۱) «تفسير الطبري» (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۲) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان»ء ا روی عنه 
عمران ابن حصين» والحسن البصري» وأبو عثمان النهدي» وآخرون» توفي في آخر خلافة معاوية؛ 
وقيل: عاش إلى خلافة يزيد. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)۲۲١ /٥(‏ و«الإصابة» .)١٤1/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱١۲/١( )٥۱۳١(‏ () «فتح الباري» (۲۲۸/۹). 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

.)۱۷١ /۹( و«البیان»‎ »)۱١٦/۱۱( «الحاوي»‎ )( 

(۷) انظر : «البحر الرائق» (۳/ .)٠۳١‏ و«الدر المختار» .متن «حاشية ابن عابدين» .)۲١٠/٤(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ »)۷٥‏ و« المحرر» (۲/ ۴۷). 
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وجه الدلالة: يحمل هذا الحديث على أن السلطان ولي للمرأة التي لا ولي لهاء 
ويحمل أيضًا على ما إذا عضل الأولياء كلهم؛ لأن قوله كيا : «فإن اشتجروا»» ضمير 
جمع يتناول الكل» والسلطان يكون ويا لمن لا ولي له» وهاهنا لها ولي أو وليان"". 

0 الفقيجة: أولا: يعد الإجماع على أن للمرأة أن ترفع أمرها للسلطان إذا عضلها 
وليها صحيًا . 

ثانيًا: يعد الإجماع على أن السلطان يزوج المرأة إذا عضلها الأولياء جميعًاء كما 
يشير إليه كلام ابن قدامة» وابن تيمية» صحيحًا . 

ثالثا : يبقى الخلاف قائمًا فيما إذا عضل الولى الأقرب» فهل تنتقل الولاية للولي 
لأبعدء أم تتتقل للسلطان؟ ۰ ٠‏ 
]٤١ - ۲۲1 5‏ إذا زوج المرأة وليّان: 


إذا زوج المرأة وليان من أوليائهاء فإن علم المتقدم في العقد من الوليين» فتكون 
المرأة لمن عقد عليها أولاء وإن دخل بها الثاني ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًاء إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 
جائز» ونكاح الآخر مفسوخ»". 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين 
رجلين» فعلم أولهماء ولم يكن دخل بها واحد منهماء فإن الأول هو الزوج» والآخر 
ا E‏ 

۳- البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «هذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها 
الوليان» وكان أحدهما سابقًاء وعرف السابق منهماء أن الأول صحيح» والثاني باطل»› 
سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل»“ . 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «فأما إن علم المتقدم مهما فأجمعوا غلى. أنها 
للأول» إذا لم يدخل بها وات سيا : 


(۱) «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۸۱)ء و«المغني» (۹/ ۳۸۳). (۲) «سنن الترمذي» (۲/ .)۴٥۹‏ 
() «مراتب الإجماع» (ص۹١١). )٤(‏ «شرح السنة» )٥( .)٥٤١(‏ «بداية المجتهد» (۲۸/۲). 
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-٥‏ الصنعانى (١۸١١ه)‏ حيث قال : «إن المرأة إذا عقد لها وليّان لرجلين» وكان 
العقد مترتبًاء أنها للأول منهماء سواء دخل بها الثانى أو لاء أما إذا دخل بها عالمًا؛ 


I o 
: فإجماع آنه زنی»‎ 


0 الموافقون على الإجماع: أولا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الوليين إن 
عقدا عقدين على المرأة» وعلم السابق منهماء أنها للأول منهماء وافق عليه 
الحنفية”"» والحنابلة“» وهو قول الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين»› 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي و 

ثانيًا: ما ذكره البغوي من الشافعية» والصنعانى أن المرأة للأول من العاقدين» وإن 
دخل بها الثاني» وافق عليه الحنفية“» 8 عبد الحكم"“ من المالكية"“) 
ا وش ا علي . 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن سمرة بن جندب” '“ و4 أن رسول الله َة قال: «أيما 
امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما»'' . 


(۱) «سبل السلام» (۲۳۸/۳). 

() «مختصر الطحاوي» ( ص٤‏ ۱۷)ء «الاختیار» (۳/ ۹۷). 

.)۳١ /١( «اللإشراف»‎ )6( .)4/٥( و«كشاف القناع؟‎ «(Y1A/6) «الكافي»‎ )( 

(۵) «مختصر الطحاوي» (ص٤۱۷)ء‏ «الاختیار» (۳/ ۹۷). 

() هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمع من أبيه» ومن ابن وهب» وابن القاسم» وغيرهم» 
صحب الشافعي» وأخذ عنه» وكان فقيهًا نبيلاء وإليه انتهت رياسة المالكية بمصرء كانت إليه الرحلة من 
الأندلس»› والمغرب» وغيرهاء توفي سنة (۲۹۸ه). انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص١۳۳)»‏ 
و«اشجرة النور الزكية» .)٠١١/١(‏ 

(۷) «الذخیرة» .»)۲٥۳ /٤(‏ «مقدمات ابن رشد» (ص‌۲۹۰). 

.)۳١/۱( «اللإشراف»‎ )٩( .)04 /٥( «الكافي» (۲۲۸/0)» و« کشاف القناع»‎ (A) 

)٠(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الغطفاني» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصارء 
وكان سمرة في حجره إلى أن صار غلامًاء عرض على النبي ية فأجازه يوم أحدء وغزا مع النبي بء وسكن 
البصرة» توفي سنة (۵۹ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ٤٥٠)ء‏ و«اللإصابة» (۳/ .)٠١١‏ 

(۱۱) آخرجه بو داود (۲۰۸۸) (۲/ ۲۳۰)» والترمذي (۱۱۱۲) (۲/ »)۳٥۹‏ والنسائي ٤ /۷( )٤٩۸۲(‏ ۲۲). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال ابن حجر : صححه أبو زرعة» وأبو حاتم . انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 

۲- عن عقبة بن عامر“ وله أن رسول الله ية قال : «إذا أنكح الوليان» فهو للأول 
منهماء وإذا بايع الرجل بيمًا من الرجلين» فهو للأول منهما» . 

۳- أن أولياؤها بالجزيرة» وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفةء فرفعوا 
ذلك إلى علي طبه > ففرق بينها وبين زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول» وجعل 
لھا صداقھا بما امان من فرجهاء وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي 
2 وجه الدلالة: أن الثاني تزوج امرأًة في عصمة زوج› فکان باطااء فحاله 
کمن تزوج امرأة»› وهو يعلم أن لها زوجُاء کنکاح المعتدة والمرتدة»› فکان باطلا» وان 

(O. 
.' دخل‎ 

7 الخلاف في المسألة: يرى الإمام مالك أن الان إن دل بها فھو احق بها :وهو 

قضاء معاوية و وقول :عطاء 


-١ aS‏ قول عمر وليه : إذا أنكح الوليانء فالأول أحقء ما لم يدخل 
بها الثاني 

۲- روي أن موسى بن طلحة بن عبيد الله زوج أخته يزيد بن معاوية بالشام» 
وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة الحسنَ بن علي بالمدينة» فدخل بها الحسن؛ وهو 
الثاني من الزوجين» ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد فقضى معاوية بنكاحها للحسن 


(۱) هو عقبة بن عامر الجهني» قدم النبي ية المدينة» وهو على غنم له» فتركها وذهب لبيعة النبي بء شهد 
فتوح الشام» و كان البريد إلى عمر» وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن» استعمله معاوية على مصر» وبقي 
واليًّا عليها إلى أن مات سنة (0۸ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» .)٥١ /٤6(‏ و«الإصابة» .)٤١۹ /٤(‏ 

() أخرجه الشافعي في «الأم» (١/٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ .)٠٤١‏ 

.)۲٠١۳/( «التفریع» (۳۳/۲)» و«الذخيرة»‎ )٥( .)٤۲۹/۹( «المغني»‎ )6( 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (١/۲۳۳)ء‏ و«المغني» (۹/ 44( واشرح السنة» .))١/٥١(‏ 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ وقال الألباني : لم أقف عليه . انظر :.«إرواء الغليل» .)٠١٤ /١(‏ 
وأخرج عبد الرزاق بسنده: أن أبا كنف طلق امرآته » وخرج مسافرًا» وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة» 
ولا علم لها بذلك حتی زوجت» فأتى عمر بن الخطاب؛ فكتب له : إن كان دخل بها الآخر فهي امرآته» وإلا 
فهي للأول. فقدم آبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها. فقال لنسوة عندها: قمن من عندها فإن لي إليها 
حاجة» فقمن فبنی بها مکانه و كانت امرا ته . انظر : «المصنف» (۱۰۹۸۰) (۳۱۳/۳). 
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بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة" . وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن - وكان 
ثاني الزوجين - بأنه أحق بالمرأة لما دخل بهاء فيجب المصير إليه» بعدما لم ينقل عن 
غيره من الصحابة خلافه" . 

0 النتیجة: أولا: تحقږٍ ق الاجا عل ا إن عَم السابق من العقدين» ولم يكن 
دخل بها أي واحد من العاقدين» أنها للأول منهما. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عَلم السابق من العقدين» ودخل بها الثاني 
أنها تكون للأول» لخلاف المالكية» وهو قضاء معاوية وه وقول عطاء أنها تكون 
للثانی . 


]٤١ - ۲۳۴ 5‏ يكون السلطان وليًا من لا ولي له: 


إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتهاء انتقلت ولايتها للسلطانء ونقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
السلطان ولي من لا ولي له». 

- ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي 
تجب طاعته ينكحها من أحبت» ممن يجوز لها نكاحه» . 

۳- ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال : : «لا نعلم خلاقًا ب بين اهل العلم» في أن 
ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائهاء أو عضلهم» . ونقله عنه ابن قاس 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فإذا لم یکن له غضنة زوج الحاكم باتفاق 
العلماء»“ . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۹۳) /٩(‏ ۲۳۳). 

.)٠١ /٥( و«عارضة الأحوذي»‎ .)٠٠١ /٤( «الذخيرة»‎ )۲( 

۳( «شرح ابن بطال على صحیح البخاري» (۷/ .)۲٤۹‏ 

.)۳۰ /۹( «مراتب الإجماع» (ص۱۱۹). () «المغني»‎ )٤( 

() «حاشية الروض المربع» .)۲١۹/۱(‏ (۷) هكذا بالأصل» ولعل الصواب: لها 
(۸) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۳). 
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-٥‏ العيني (٥٥۸ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي 
ا 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السلطان يكون ول 
إذا لم يكن للمرأة ولي» وافق عليه الشافعية" . 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله بياة: «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»› فإن 
اشتجروا فالساطان ولي من لا ولي e‏ 

- عن أم حبيبة وا أنها كانت بأرض الحبشة» فمات عنها زوجها عبيد الله بن 
جحش» فزوجها' النجاشى النبى باز“ . وجه الدلالة : في هذين الحديثين ثبتت ولاية 
السلطان ولاية عامةء ف ااال وغیرهاء فکانت له الولاية في النكاح كالأب . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن السلطان يكون وليًا إذا لم يكن للمرأة ولي ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


]٤٤ - ۲٤[‏ ولي الأَمَةَ سيدها: 


ولي اة سندعا قله أن بز وجها با إذنهاء كبر كانت أو صخيرة+ وليس لها أن 
تتزوج بلا إذن سيدهاء ونل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ألا ترى إلى إجماعهم 
غلاا ا دحا ر اذه ركذا قال في الأستد كار ". 

۴ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : « یجوز نکاح مملوك بغير إذن مولاهء . . . فإن 
کا وز اعا ی ا ها ا 


۳- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «الأمة لا ولاية لأبيها عليهاء وإنما وليها سيدهاء 


.)٦۳/١ «عمدة القاري» (۱۲۷/۲۰). (۲) «البیان» (۹/١۱۷)ء و«روضة الطالبين»‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه . 

.)۳٣۱/۹( «المغني»‎ )٥( سبق تخریجه.‎ )٤( 
.)1۷ /١( «الاستذكار»‎ )۷( .)٥٦/۳( «التمهید»‎ )1( 
.(T1/) «بدائع الصنائع»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


بغیر خلاف علمناه» . ونقله عله ابن قاس" وقال أيضًا : «وإذا زوج مته بغير إذنها 
فقد لزمها النكاح» كبيرة كانت أو صغيرة» لا نعلم في هذا خلاق» . ونقله عنه ابن 
ا 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والآمة» والمملوك ا > يزوجهما وليهما 
بغير إذنهماء بالاتفاق 2 

-٥‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «. . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير 
(V0 :‏ 
رضاها». 

- ابن قاسم (۲٣۱۳۹ه)‏ حيث قال: «وولي أمة في إنكاحها سيدهاء بلا 
خلاف)" : 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدهاء 
وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة» وافق عليه ابن حزه . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : چون م بنع نکم ول أ آن سح الكت 

4 رک © 4 ر 6 و رھ ر رو ے 
المت فين تا مٽ آيمنكم د ن یلیم المومکتِ واه أعلم پيمايم بعصم من بض 
انکهن بدن اَهْلهنً4 [الئساء: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: جعل الله بل ولاية الأمة إلى 
سيدها» وأرشد إلى أن نکاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن › فيجب المصير ال 


- عن جابر بن عبد الله وه » عن النبي بي : «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو 


عاهر»'' . 

0 وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس» فالرقيق من الإناث والذكور 
داخلون تحت هذا الاسمء فیجب إذن الأولياء عند ئل وز 
(۱) «المخني» (۹/ .)٠۵‏ () «حاشية الروض المربع» »/10(. 
() «المغني» (£۲/۹). () «حاشية الروض المربع» .(ToA/D‏ 
(۵) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٥٤‏ () «فتح الباري» .)٤۹۱/۹(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» .)۲٦۹/7(‏ (۸) «المحلی» (۹/ .)٤٥‏ 


(4) «الجامع لأحکام القر آن» .)٠١١ /٥(‏ 
(۰) آخرجه آبو داود (۲۰۷۸) (۲/ ۲۲۸)ء والتر مذي (۱۱۱۳) (۲/ ۳۵۹)» وابن ماجه (۱۹۵۹) ۱/ .)٠۱٤‏ قال 
التر مذي : هذا حديث حسن صحيح . 


.)٥۲ /۹( «المحلی»‎ )۱۱( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CD‏ 


0 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الأمة الصغيرة؛ فقال: لا يجوز للسيد 
إنكاح أمته الصغيرة التي لم تبلغء ول لاتها أن كا إلا بان ته :2 

ادلة هذا القول: -١‏ قال تعالی: چیک لایس ییک ولح ین عبار 
وإ ماپ ڪمچ ائور: الآية ]٣١‏ . وجه الدلالة : الصغير لا يوصف بصلاح في دينه» ولا يدخل 
في الصالحين» وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول 
ل 

۲- جاء الإذن للأب خاصة في إنكاح E EET‏ 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولي الأمة سيدها. 

ثانيًا: تحقق الإجماع على أن الأمة إن كانت كبيرة فلسيدها أن ينكحها بلا إذنها. 

ثاللًا: عدم تحقق الإجماع على أن لولي الأمة الصغيرة أن ينكحها بلا إذنها؛ لخلاف 
ابن حزم . 
]٤۵ - ۲۵1 3‏ إذن السيد في نكاح العبد: 

لا بد من إذن السيد في نكاح العبدء فإن فعل دون إِذنه فإن نكاحه لا يصح» ونمل 
الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠٠ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم بين أحد لقيته» ولا 
حکي لي عنه من أهل العلم اختلافًا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه» . 

۲- الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم› أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يحوز؛ وهو قول أحمد» وإسحاق 
زغ ھا ا خلات : 

۳- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه» 
O EO BI‏ 


-٤‏ الجوهري (١٠"ه)‏ حيث قال: «أجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» 


(۱) «المحلى» .)٥۱/۹(‏ (۲) «المحلی» .)٤۹/۹(‏ (۳) «المحلى» .)٤٥/۹(‏ 
() «الأم» .)1۹/٥(‏ (۵) «سنن الترمذي» .)١۹/۲(‏ 7) «الإجماع؛ (ص1١).‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ودفع الصداق من مال في يده» كان للسيدِ حل النكاح» وأخذ الصداق كله»“. 
۵- ابن عبد البر (aT)‏ حيث قال : «وقد أجمع العلماء على آنه لا يجوز نکاح 
العبد بغير إذن س 
1 ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن 


e 


۷- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده» فإن نکح لم ينعقد نکاحه» في قولهم E‏ 

۸- القرطبي )1۷1ھ( حیث قال : «أجمع علماء المسلمين على أنه Y‏ يجوز نکاح 
العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه» . 

۹- ابن تيمية (AV۸)‏ حیث قال : «تزوج العبد بغير إذن سیده إدذا لم یجره السيد» 
باطل باتفاق المسلمين»" . 

۰ ابن قاسم (a۱۳4۲)‏ حیث قال : «وإن تزوج عبد باذ سیده صح › بغیر 
خلاف» . .. وبلا إذنه لا يصح إجماعًا» . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون 
إذن سيده لا يصح» وافق عليه الحنفية ٠‏ وابن حزم . وهو قول عمر بن الخطابء 

5 م( ( اا ٍ 

وجابر» وابن عمر طا“ والنخعي» والحكم بن ی وحماد ابن آبي 


() «نوادر الفقهاء» (ص۹۰). (۲) «الاستذكار» .)٥١٠٤ /٥(‏ 

(۳) «عارضة الأحوذي» .)٠٠/١(‏ (6) «المغني» .)٤۳٦/۹(‏ 

.)۲۲۳( »)۱۲٤ /٥( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٥( 

() «مجموع الفتاوی؟ (۳۲/ .)٠١١‏ وانظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠١٤).‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» /٩(‏ ۳۷۹). 

(۸) «مختصر الطحاوي» (ص٤۱۷)»‏ و«بدائع الصنائم» (۳/ ۳۳۲). )٩(‏ «المحلی» .)٥۱/۹(‏ 

)٠(‏ هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي» وقيل : عتبةء وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة» وهو 
تصحيف» والصحيح الأول صححه ابن العماد في «الشذرات» مصغرّاء من الفقهاءء ثقة ثبت وربما 
دلڵس» توفي سنة (١٠۱)ء‏ وقیل: (٤١١ه).‏ 
انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۲/ »)٤۳۲‏ و«شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه ® 


1 ان وال )۲( 
بغير إذن a‏ 

۲- عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله يا : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
ران“ 

الخلاف في المسألة: یری داود الظاهري أن نکاح العبد بغير إذن سيده ج 

لا دلیل هذا القول: قال تعالی : تاک ا اب لگ ِن السا مش وك ذذ (افساء: 
الآية ]٣‏ . وجه الدلالة: أن النكاح قرفن غل الاعات فهو كسائر فروضن العين» وأن 
العبد مخاطب بالنكاح كالاخرار؟ غلا فق عقدة لذن سند" . 

0 الفتهجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن 
السيد فى ذلك؛ لخلاف داود. 

ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود» ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على 
النحو التالى : 

-١‏ قال الصنعاني : كأن داود لم شت لد ال“ 


۲ - وقال الشوكاني : کلام داود قياس في مقابلة اا 


(1) هو أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان الأشعري» روى عن آنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي» وجماعة» انتهى إليه فقه الكوفة» وكان جوادًاء يفطّر كل ليلة من رمضان خمسمائة إنسان» توفي 
سنة (١۲٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٤۸)»‏ و«شذرات الذهب» .)٠١۷١ /١(‏ 

.)٥۳( ٥۲ /۹( «المحلی»‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه . 

. قال الترمذي: حديث ابن عمر لا يصح» والصحيح حديث جابر‎ .)1٠٤/١ )۱۹٦١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
وقال ابن حجر : فيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف . وقال الامام أحمد: هذا حديث منكر . انظر : «التلخيص‎ 
.)٠١١ /۳( الحبير»‎ 

(۵) «سبل السلام» (/۳۹)» و«نیل الأوطار» (۲۹۹/۱). 

(7) «سبل السلام» (۳/ ۲۳۹)ء و« نیل الأوطار» (۲۹۹/۱). (۷) «سبل السلام» (۲۳۹/۳). 

(۸) «نیل الأوطار» (7/ ۲۹۹). ۰ 


E‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


- ان المخاطب بالاية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه الله ج قال: : في الآية: 
وید َو ما کت کک [التساء: الآية ‘r‏ ومعلوم انه ١‏ يملك إلا الحا وقال : 
أيضًا : هديك آذك ألا مولو رالئساء: الآية ]٣‏ » فإنما يعول من له المالء ولا مال للعبيد“. 


1٤١ - ۲1 1‏ إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه: 


يلزم إعلان النكاح» وألا يكون سرّاء ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدین يحضرانه» 
ونل اللإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي َء ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا نكاح إلا 
بشهود» لم يختلفوا في ذلك من مضی منهم». ونقله عنه الشوكاني» وابن 
قاس( . 

- ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال : «النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه» 
ونكاح السر ممنوع لا خلاف ف٩‏ 

۳- ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح الس" . 

-٤‏ النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة 
لم ينعقد» . 

ه- N‏ راذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع ' 
في صحته)* . ونقله عنه ابن قاس ا : «إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود» 
فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة)''“. 


- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر»'. 


(۱) «الأم» (۵/ .)٩۷‏ () «سنن الترمذي» (۲/ .)۳٠۵‏ (۳) «نیل الأوطار» (۲۳۸/7). 
)٤(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲۷٦/7(‏ (۵) «عارضة الأحوذي» .)۲٤٦/٤(‏ 

0) «بداية المجتهد» (۲/ .)١۲‏ (۷) شرح مسلم» (۹/ ۱۹۰). 

(۸) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۱۳۰). (۹) «حاشية الروض المربع» .)۲۷۸/١(‏ 


(۱۰) «مجموع الفتاوی» .)۱٠۲/۳۲(‏ 
)١(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲۷٣/١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CT‏ 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح»› 
واشتراط الشهود فيه وافق عليه الحنفية”"“. وهو قول عمر» وابن عباس وؤيا» وعطاء 
وسعيد بن | أمسيب› وجابر بن E‏ والحسر البصري› والنخعي ¢« وقتادة» 

(0 1. : 

والثوري› والأوزاعي . 
مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس و قال: قال رسول الله اة : «لا نكاح إلا 


بولی› وشاهدی عرل)() 


۲- عن محمد بن حاطب الجمحي ول4 قال : قال رسول الله يا : «فصل ما بين 
الحرام والحلال الدف والصوت» . 

-٣‏ عن عائشة وا قالت : قال رسول الله اة : «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه 
ارال 

وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه» والضرب بالدف ندب 


.)۲۰۹/۱( «بدائع الصنائع) (۳/ ۸۹). و«الهداية»‎ )١( 

(۲) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وقال عنه ابن 
عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله» توفي سنة (۹۲)ء 
وقیل: (۰۳٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص4۲)ء «تهذيب التهذیب» (۲/ .)١٤‏ 

(۳) «الاشراف» (۳۳/۱). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي» أول من سمي في الاسلام باسم محمد» ولد بأرض الحبشة» وقيل : 
حمله أبوه إليها وهو طفل. أرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد الله» اختلف في وفاته فقيل : سنة 
(٤۷ه)»‏ وقيل : (١۸ه)ء‏ زمن عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٥(‏ ١۸)ء‏ و«الإصابة؛ 
.)V/(‏ 

() أخرجه التر مذي (۱۰۹۰) (۹/۳٤۲)ء‏ والنسائي (۳۳۹۹) 4۳/۲)ء وابن ماجه .)٥۹٩ /۱( )۱۸۹٩(‏ قال 
الترمذي: حديث محمد بن حاطب؛ حديتٌ حسن» وقد رأى محمد بن حاطب النبي ب وهو صغير› 
وحسنه أيضًا الألباني . انظر : «مشكاة المصابيح» .)۹٤١/۲(‏ 

(۷) أخرجه التر مذي (۱۰۹۱) (۳/ ۷٤۲)ء‏ وابن ماجه .)٥۹٩ /۱( )۱۸۹۰٥(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَف في الحديث . قال ابن حجر : 
في إسناده خالد بن إلياس؛ وهو منكر الحديث. انظر: «التلخيص الحبير» .)۲١٠/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ل دة اع ۰ 

-٤‏ عن أبي هريرة و أن النبي ية : «نھی عن نکاح ال 

1 وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر 
a‏ 

-٥‏ أن عمر بن الخطاب ولي أتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا 
نكاح السرء ولا أجيزه» ولو تقدمت فيه لرجمت . 

37 الخلاف في المسألة: يرى المالكية. والحنابلة فى رواية" أنه لا يشترط أن 
يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهودء ثم أعلن» صح . وقال بهذا 

( 2 

القول ابن حزم" . وهو قول ابن عمر» والحسن بن علي» وابن الزبير ط4 وعبد 
الرحمن بن مهدي“ وأبي ا 

7 أدلة هذا القول: -١‏ تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح 
غل أنه شرظ كمالةوفقيلة ولس رط ب 

۲- أن عقد النكاح عقد كسائر العقود» ولا يشترط فيها الشهادة» فكان عقد النكاح 
ملي" . 


(۱) «بدائع الصنائم» (۳/ .)۳۹١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )1۸۷٤(‏ (1۸/۷). قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» عن محمد بن 
عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات. انظر : «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۴۷۳). 

(() «بدائع الصنائع» )۳/ .("AT‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (ص١١٤).‏ قال الألباني: هذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمرء 
انظر : «إرواء الغليل» .)۲١١/١(‏ 

.)٥٤١ /۲( و«المعونة»‎ »)۳۹۸ /٤( «الذخيرة»‎ )٥( 

.)٤۸/۹( «المحلی»‎ )۷( .)٤١/۲( و«المحرر»‎ .)٠١۲ /۸( «الإنصاف»‎ )0( 

(۸) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي» البصري» أحد أركان الحديث بالعراق» كان فقيهًاء 
مفتيًاء عظيم الشأن» قال ابن المديني : هو أعلم الناس» ولو حلفت بين الر كن والمقام» لحلفت أني لم أر 
مثله» توفي سنة (۱۹۸ه). انظر ترجمته في : «سير آعلام النبلاء؛ (۹/ ۱۹۲)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 
.(Too‏ 

.)٥٤١ /۲( «المعونة»‎ )۱١( .)٥٤١ /۲( «المعونة»‎ )١( .)۳۳/۱( «اللاشراف»‎ )4( 


۳- أن عقد النكاح يقصد به التوثيق » فلا يشترط فيه الإشهاد كالرهن» والكفالة . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا بد من إعلان النكاح» وأن نكاح السر 
لا يجوز . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه لا بد أن يحضر عقد النكاح شاهدان؛ لخلاف 
المالكية والحنابلة في رواية» وابن حزم» ومن سبقهم من الصحابة والتابعين» في أنه 
إذا لم يحضر الشهود في عقد النكاح وأعلن» فهو صحيح . 


]٤۷ - ۲۷[ 1‏ يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين : 

يعد إسلام الشاهدين في عقد النكاح شرطًا لصحته» فلا ينعقد بشهادة غير مسلمين› 
ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «إن أصل الشهادة وإسلام 
الشاهد» صار شرطًا في نكاح الزوجين المسلمين؛ بالإجماع». 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الإجماع على أنه يشترط أن يكون 
شاهدا عقد النكاح مسل براق لهه الماك واا رالا 
i‏ چ 

3 مستند الإجماع: قال تعالى : «إولن حَجَعَل أله للكفرى عَل لومي سبيلاجه راساء: الآية 
..١‏ وجه الدلالة: الشهادة من باب الولايةء ولذلك نفى الله ي أن تكون ولاية 
اوغ ال ف9 شون نة الا ا م ل هل ا 
الكافر في ذلك" . 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون شاهدا عقد النكاح مسلمين ؛ 


(1) «المعونة» (۲/ .)٥٤١‏ )۲( «بداثع الصنائع» .(4۸A/)‏ 
() «التفريع (۲۳۷/۲). و«القوانين الفقهية» (ص۷١۳).‏ 

.)۲١۲ /٥( «التهذیب»‎ »)٥٤/٥( «الوسيط»‎ )٤( 

.)١١١/۸( «الشرح الکبیر» (۸/۲۰٤۲)ء و«الإنصاف»‎ )٥( 

.)٤۹۱ /۸( «المحلی»‎ )0( 

(۷) «البناية شرح الهداية» .)٠٠۹ /٤(‏ 
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وذلك لعدم وجود مخالف . 
]٤۸ - ۲۸1‏ يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين: 

يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين» فلا ينعقد بشهادة فاسقين»› 
ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال : «إذا أشهد على النكاح فإنه 
يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق» . . . وبه قال علماء الإسلام». 

- ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد 
بهما النكاح» مع الولي». 

۳- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «أما العدالة فمشترطة إجماعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد 
بشهادة عدلينء وافق عليه الحنفية“. والشافعية ٠‏ وابن حزم . 

ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهودء فلا ينعقد بشهادة 
فاسقين» وافق عليه الشافعية" والحنابلة في المذهب ٠‏ وابن حزم" . 

3 مستند الإجاع: عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله كية: «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولي مرشد''. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"'ء والامام أحمد في رواية عن" إلى 


.)٩۹٤ /۲( «اللإفصاح»‎ )( .)١١/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)"١۷ص( «القوانين الفقهية»‎ )۳( 

.)۸۳ /۳( »رایتخالا«٠.)٤٠۲‎ /۳( «بدائع الصنائعم»‎ )٤( 

.)٤۸/۹( و«البیان» (۹/ ۲۲۲). (0) «المحلی»‎ .)۲۹۲ /٥( التهذیب‎ )٥( 
۰ .)۲۲۲/۹( ۲۹۲)ء و«البیان»‎ /٥( التهذیب‎ )۷( 

() «الإنصاف» (۸/ ۱۰۲)» و«المحرر» (۲/ .)٤١‏ 

. سبق تخریجه‎ )۱۰( .)٤۷۲ /۸( وانظر:‎ .)٤۸ /۹( «المحلی»‎ )٩( 
.)۸۳ /۳( «الاختيار»‎ .)٤٠١ /۳( «بدائع الصنائع»‎ )۱۲( 

.)٤١/۲( و«المحرر»‎ .)٠١١ /۸( «الإنصاف»‎ (۲ 
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القول بجواز شهادة الفاسقين في عقد النكاح . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الشهادة تحمّل» فتصح من الفاسق كسائر التحملات'. 

- أن الفسق لا يقدح في ولاية الولي في عقد النكاح» ولا يقدح في القبول من قبل 
الزوج› فلا يقدح في الشاهد" . 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه إن حضر النكاح شاهدان عدلان انعقد 
بهماء ولا مخالف فى هذا. 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أنه لابد من عدالة الشهود في عقد النكاح» فلا ينعقد 
ا فا لاف الحفة ر الايلة ف رواة أن الخدالة لست رطا ف يرد 
عقد النكاح » فينعقد بشهادة فاسقين . 


]٩ - ۹[ ©‏ لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين : 


لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين»› فلا ينعقد بشهادة رجل وامرآتين» ونفي الخلاف 
في ذلك : 

من نفى الخلاف: ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «إذا أشهد على النكاح فإنه 
يشهد رجلین عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق» ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتین» وبه 
قال علماء الإسلا» . 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا 
ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» وافق عليه الشافعية*“» والحنابلة في رواية» صححها 
ا Em‏ 

مستند نفي الخلاف: -١‏ عن الزهري قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء 


(۱) «الشرح الکبیر» .)۲٤۷/۲۰(‏ 

(۲) «بدائم الصنائع» (T/7)‏ . 

(۳) «عارضة الأحوذي» .)١١/١(‏ 

.)۲۹۲ /٥( «التھذیب»‎ .)٥۳ /٥( «الوسيط»‎ )٤( 
.)۱١۲/۸( و«الإنصاف»‎ .)۲۳۹ /٤( «الکافي»‎ )۵( 


0) «الروایتين والوجهین» (۲/ .)۸٦‏ 
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في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق. 

۲- كل ما لم يكن المقصود منه المالء لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات» فلا تقبل 
فيه شهادتهن مع الرجال" . 

۳- أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» فلم يثبت بشهادتهن ‏ . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية“ والإمام أحمد في رواية عنه ٠‏ وابن 
حزم إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز 
بشهادة أربع نساء و 

دليل هذا القول: -١‏ عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله اة : «لا نكاح إلا 
بشاهدي عدل وولی ا 

3 وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح» فكان للنساء 
مداخل فيه كخيرة من حقوقالاداميية ‏ : 

۲- أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة» فكما تجوز شهادتهن على المنافع» 
كالاجارة» جازت في عمد النكاح”''. 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل 
وامرأتین؛ لخلاف الحنفية » والحنابلة في رواية» وابن حزم» وقولهم بانعقاده بشهادة ِ 
رجل وامرأتین. 
[o - ۳. [‏ يشترط تكافؤ الزوجين في الدينء فلا تزوج مسلمة لكافر: 


اشترط الفقهاء أن يتكافاً الزوجان في الدينء فلا تحل المسلمة للكافر» ونمل 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۸/٠١(‏ قال ابن حجر : روي عن مالك» عن عقيل » عن الزهري› 
ولا يصح عن مالك . انظر : «التلخيص الحبير» .)۲٠۷/٤(‏ 


() «الروایتین والوجهین» (۲/ .)۸٦‏ (۳) «الشرح الکبیر» .)۲٤۷/۲۰(‏ 
(6) «الاختیار» (۳/ ۸۳)» و«بدائع الصنائع» .(T/Y)‏ 

.)٤۹/۹( «المحلی»‎ )( .)۱٠۲/۸( و«الإنصاف»‎ .)۲۳۹ /٤( «الکافي»‎ )٥( 

(۷) «المحلی» .)٤۹/۹(‏ (۸) سبق تخریجه . (۹) «الروایتین والوجهین» .)۸٦/۲(‏ 


.(AT/Y) «الروايتين والوجهين؟‎ )٠١( 
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الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا 
على أن الدين معتبر في ذلك» . ونقله عنه ابن قاس 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة فى 
الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة" . ۰ 

۳- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «ونكاح كافر مسلمةء يحرم على الإطلاق› 
بإجماع»^ . 

-٤‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «واعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه» فلا تحل 
المسلمة للكافر أصلا . ونقله عنه الشوكانى“ ۰ 

-٥‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا 
باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع» هي أن تكون في الدين» فلا يحل للمسلمة أن 
تتزوج بالکافر» 

-٦‏ الحطاب (٤۹ه)‏ حيث قال : «والمطلوب من الزوج أن يكون كفرًا في دینه بلا 
خلاف )۸ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في 
الدين بين الزوجين» فلا تزوّج مسلمة بكافرء وافق عليه ابن حزم" . 

مستند الإحماع: -١‏ قال تعالی : ایس کان مڑیئا کمن کات قاسقا لا ون4 
[الشجدة: الآية 1۸] . 


1 وجه الدلالة: ا ا د في 


الكفاءة وغيرها' . 

(۱) «بداية المجتهد» (۲/ ۲۹). (۲) «حاشية الروض المربع» /٩(‏ ۲۷۹). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۱۷). () «القوانين الفقهية» (ص٥۹١٠).‏ 

.)۲٤۳/١( «نیل الأوطار»‎ )0 .)۱٥۹ /٩( «فتح الباري»‎ )٥( 


(4) «المحلی» (۳۲۹/۹). (۱۰) «البیان» (۹/ ۲۰۱)» و«المبدع» .)۱١١/١(‏ 
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۲- عن أبي حاتم المزني”“ ول قال : قال رسول الله ا : «إذا جاءكم من ترضون 
دینه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد». قالوا: يا رسول الله» وإن 
کان فیه؟ قال : «إذا جاءکم من ترضون دة زعا فا کدرو فوت ت 

الخلاف في المسألة: أولا: لا بد من بيان مراد الفقهاء بالدين المعتبر في الكفاءةء 
هل هو الدين الذي هو الإسلام؟ أم المراد به الديانة أي: التقوى؟ . 

المتأمل لنقولات الفقهاء السابقة يتضح له أن المراد بالدين هو الإسلام فلا يجوز 
أن تزوج مسلمة بكافر» وهذا حكي عليه الإجماع بين الفقهاء» كما سبق . لكن ابن 
الهمام فسّر المراد بالدين الذي الفقهاء في الكفاءة» بأنه التقوى لا اتفاق الدين»› 
فإن الزوجة قد تعير بفسق زوجها" . وعلى هذا فهل يشترط أن يتكافاً الزوجان في 
التقوى» أم أنه يجوز أن تزوج المرأة التقية بفاسق من المسلمين؟ خلاف على قولين : 

تا القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية » والشافعية" والحئابلة» أنه لا 
يجوز أن تزوج المسلمة التقية» بالفاسق المسلم. 

03 دليل هذا القول: -١‏ يستدل بما ذكر في مستند الإجماع . 


(1) هو أبو حاتم المزني» يعد في أهل المدينة» اختلف في صحبته ؛ فقال التر مذي» وابن حبان: له صحبة» وهو 
عند أبي داود من التابعين » وقال أبو زرعة: لا أعرف له صحبة . انظر ترجمته في : «أسد الغابةا (0/ »)٠١‏ 
«اللإصابة» (1۸/۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۸۷) (۲/ ۵٤۳)ء‏ وابن ماجه )۱۹٩۷(‏ (1۱۷/۱)» عن أبي هريرة. قال الترمذي : 
حديث آبي حاتم المزني حسن غريب» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي ية غير هذا 
الحديث. قال: وحديث أبي هريرة؛ قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه » فرواه الليث بن سعد عن ابن 
عجلانء عن أبي هريرة عن النبي ية مرسلا. 
قال الألباني : ولعل تحسين الترمذي المذكور إنماهو باعتبار شواهده» وخصوصًا حديث أبي هريرة. انظر : 
«إرواء الغليل» .)۲١١/١(‏ 

(۳) «فتح القدیر» (۳/ ۲۹۹). 

() «الهداية» (۲۱۹/۱)ء و«فتح القدیر» (۲۹۹/۳). 

.)۱۹٦ص( و«القوانين الفقهية»‎ .)٥٤٤ /۲( «المعونة»‎ )١( 

0) «الحاوي» ›»)۱٤۱/۱۱(‏ و«البیان» (۲۰۱/۹). 

(۷) «المحرر» (۲/ »)٤١‏ و«الفروع» (۲۳۳/۸). 
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ان لای ورل ود اوا و و ا ع ال و اال 
مسلوب الولايات» ناقص عند الله تعالى» وعند خلقهء قليل الحظ فى الدنيا والآخرة» 
فلا تجر ر أن کون كفا لعف ولا ماوت ل 

القول الثاني : ذهب محمد بن الحسن من الحنفية"» وابن حزم إلى أنه 
يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفرًا لها في الديانة» فيصح أن تزوج 
التقية المسلمة» بالفاسق المسلم. 

دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى : تا المرمون إِحوة ‏ [الحجرات: الآية ]٠١‏ . 

O‏ وجه الدلالة : سمی الله E‏ جمیع المؤمنين إخوة» فيستوي التقي والفاسق› 
فيجوز أن تزوج المرأة التقية بالفاسق من المسلمين . 

۲- أن الديانة من أمور الآخرة» فلا تبتنى عليها أحكام الدنيا“ . 

ٹانيًا : عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يتكافاً الزوجان في الديانةء فلا تزوج 
ذلك . 

ثانا : لا يعني القول بوجوب تکافر الزوجين في الدين أنه يمنع الرجل المسلم من 
الزواج بغير مسلمة من أهل الكتاب قإن ذلك جائز» وسيأتي بيانه في الفصل التالي»› 
بمشيئة الله تعالى . 


*% 9 2 
(۱) «المغنی» (۳۹۱/۹). () «الهداية» (۲۱۹/۱)ء و«فتح القدیر» (۳/ ۲۹۹). 
(۳) «المحلی» .)٠١۱/۹(‏ () «المحلی» .)٠١۱/۹(‏ 


() «الهدایة» (۲۱۹/۱). 
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الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في 
املحرمات قي النكاح وفيه ثلاثون مسألة 


]١١ -١[‏ المحرمات بالنسب: 


المحرمات بالنسب سبع هن: الأمهات وإن علوْنًَء والبنات وإن نزلَنّء والأخوات 
من الجهات الثلاث: من أب وأم» أو أب» أو أم» والعمات أخوات الأب والجد من 
الجهات الثلاث» والخالات أخوات الام والجدة من الجهات الثلاث» وبنات الأخ 
وإن نزلن» وبنات الأخت وإن نزلن. وقد نقل الإجماع على تحريم هؤلاء جمع من أهل 
العلم. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «فكل هؤلاء اللواتي سماهن 
الله تعالى» وبيّن تحريمهن في هذه الاية» محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله 
ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك». 

E E 

۳- ابن حزم (٩٦٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها. . .) فذكر 
المحرمات» ثم قال : «فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا»"» وكذا قال في 
الق 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وهذا معنى تفسير: حرمت يڪم 
نک رانك رائساء: الآية ٠٣‏ أنها الأم وإن علت» والابنة وإن سفلت» . . . وهذا 
کله مجتمع عليه لا خلاف فيه» . 

-٥‏ البغوي (١٠٠ه)‏ حيث قال : «المحرمات في كتاب الله أربع عشرة» سوى من 
يحرم الجمع بينهن. , . هذه جملة اتفقت الأمة عليهاء" . 


(۱) «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۲۰ - ۳۲۱). 
(9) «الإجماع» (ص۸٥).‏ (۳) «مراتب الإجماع! ( ص۱۱۹ - .)٠۲١‏ 
)٤(‏ «المحلی» (۱۳۱/۹). () «الاستذکار» .)٤٥٩/٥(‏ (7) «شرح السنة» .)٥٤ - ٥۳ /٥(‏ 
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- ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة سبع E‏ من جهة السبب» فأما النسب. . .) فذكرهن" . 
ونقله عنه ابن قاس 

0 E 
إجماع الأمة» وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة» وتحرم عليه‎ 
أخواته» وعماته» وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ»› وبنات الخت وإن‎ 
١ ا کک‎ 

- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن النساء اللائى يحرمن من قبل 
الت دامح المذكورات في القرآن)» فذکرهن. ونقله عنه u‏ ا 

۹- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «والأصل في ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه)» ثم 
ENE‏ 

-١‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «حرم الله سبعًا من النسب» وستا بين صهر 
ورضاع» وألحقت السنة سابعة» وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإاجماع 

-١‏ القرافي (٤۸٦ه)»‏ حيث قال بعد استدلاله بالآية : مٽ يڪم ائه 
وتاک رالئساء: الآية ۳] : «أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من 
کل نوع». 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «دخل في الأمهات» أم أبيه» وأم أمه وإن 
علت» بلا نزاع أعلمه بين العلماء» وكذلك دخل في البنات» بنت ابنه» وبنت ابنته وإ 
سفلت» بلا نزاع أعلمه»" . 


(1) «الإفصاح» .)٠٠٤/۲(‏ (۲) «حاشية الروض المربع» .(YAT/»‏ 


(۳) «بدائع الصنائم» (۳/ 1۰۷٤ء )٤( .)٤٠١ ٤١۹‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» (۲۸۳/7). () «المغني» (۹/ .)۵٥۱٤ - ٩۱۳‏ 
(۷) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۹۳). (۸) «الفروق» (۳/ .)۲۱٤‏ 


. )٦١ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 
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Sy EOE at FE ORD NOR 
بجداته. . . ثبتت حرمتهن بالإجماع... ولا ببنته وإن سفلت لما تلونا‎ 
.). . وبالإجماع.‎ 

-٤‏ ابن تجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «حرم تزوج أمه» وبنته وإن بحدتاء . : لإرادة 
ذلك في النص» والإجماع على حرمتهن»'. 

0 مستند الإجماع: قال الله تعالى : حرمت جڪ گنک وباک نے 
وعسنگم رککنکم وتات آل وات الځنت راڪم الي ارصنتكه ار ف 

عة رايت فآيڪم رڪم آي ي رڪم ين يڪابکم اي ڪشم په 
فان لم كوا ڪشر هره E‏ 
وان تجعوا بک آلنکن لد ا د سس ر له ا جیا € [ائساء: 
الآية ۲۳] . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في تحريم ما نص الله ييل عليه» وهن المحرّمات 
بالنسب؛ لعدم وجود مخالف . والإجماع في هذه المسألة يستند إلى نص قطعي» 
تناقل هذا الإجماع الأئمة عبر العصور. 

]٥۲ - ۲[ 3‏ تحريم أمهات الزوجات: 

تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها سواء دخل بابنتها أم لا؛ إذ يكفي في التحريم مجرد 
العقد على ابنتهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲١٤ه)‏ حيث قال: «إن تزوج امرأة 
حرمت عليه أمها على التأبيد بمجرد العقدء وإن لم يحصل معه دخول» وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي» وكافة الفقهاء»" . 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئها؛ حرام عليه نکاحها أبدًا» . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد 


3 
\ 
0 
a 
ا‎ 


(۱) «فتح القدیر» .)۲٠۹/۳(‏ () «البحر الرائق» (۳/ ۹۹). 
(۳) «عیون المجالس» (۳/ )٤( .)۱١۸۲‏ «مراتب الإجماع؟ (ص۲۲٠).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @© 


حرمت عليه ابنتها وأمها»' . وقال أيضًا: «من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه 
الأم بإجماع من المسلمين». وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح 
يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها»" . وقال أيضًا: «لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل لأحد أن يطأً امرأة وابتتها في E‏ 

-٤‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن» سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل» . 
وقال أيضًا: «واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على 
التأبيدء وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك“ . ونقله عنه ابن قاس . 


ہے و 


-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى : #وأمَهلت 
اكم رائاء: الآية »]٠٢‏ وهذه منهن» وليس في AE SS‏ 

-٦‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وتحريم المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات 
النساء وبناتهن» وحلائل الآباء والأبناءء ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل 
مما لم يتنازع فيها المسلمون»ء لا سنيهم ولا و 

۷- ابن نجیم (۹۷۰ھ) حيث قال: «وأم امرأته. .. فلا فرق بین کون امرأته 


ا بها أولا وهو مجم عليه عند لأف 


۸- الشعراني (۹۷۳ه) حیث قال : «اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد 


بمجرد العقد»'“. 


3 الموافقون على الإجاع: ما دذکره الجمهور من الإجماع على نحریم م الزوجة 
بمجرد العقد على ابنتهاء هو قول ابن مسعود» وابن عمر» وعمران بن حصين» وجابر 
:ابن عبد الله ا“ ET‏ والحسن البصري› وعطاء» وطاوس› والزهري› 


.)٤٦١ /٥( «الاستذکار»‎ )۲( .)٤٦١ /٥( «الاستذکار»‎ )۱( 

.)٤۸٦/٥( «الاستذکار»‎ )٤( .)٤٦۳ /٥( «الاستذکار»‎ )۳( . 

(ه( «الإفصاح» .)٠٠۴/۲(‏ (0) «الإفصاح» )°۳/۲(. 

(۷) «حاشية الروض المربع» (۱/ ۲۹۰). (۸) «المغني» (۹/ )٥٩١ - ٥۲٤‏ . 


«مجموع القتاوی» (۳۲/ ۸۲). )٠١(‏ «البحر الرائق» (۳/ )١١( .)٠٠١‏ «المیزان» (۱۸۷/۳). 
)١۲( -‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمُدانيء الفقيه» العابد» صاحب عبد الله بن مسعودء = 
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8 6 هه )01 
والثوري› والاوزاعي» وإسحاق»› وابي ثور وأبي عبيد . 


0 مستند الإجماع: -١‏ قوله تعالى : «وأمَملت ايك راساء: الآية ٠٣‏ معطوقًا 
على قوله : حرمت ْم انك راساء: الآية ٠٣‏ . وجه الدلالة: المرأة المعقود 
عليها امرأته ؛ فتدخل أمها في عموم الاآية» كما أن تحريم أمهات النساء كلام تام بنفسه 
منفصل عن المذكور بعده؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: حرمت 
جڪ نک [الساء: الآية ۲۳ . 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن النبي ية قال : «أيما رجل نكح امرأة 
فدخل بھاء فلا یحل لھ نکاح ابنتھاء فان لم یکن دخل بھا فلینکح ابنتھاء وأیما رجل نکح 
امرآةء فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا يحل له نكاح أمها»" . قال الطبري: وهذا خبر؛ 
وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن 
الاستشهاد على صححته ا 

۳- سئل زید بن ثابت و4 عن رجل تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل 
تحل له أمها؟ فقال زید بن ثابت: لاء الام مبهمة» ليس فيها شرط» وإنما الشرط في 
الربائب. 


-٤‏ قول ابن عباس وا : «أبهموا ما أبهم القرآن» . أي: عمموا حكمها في كل 


= أخذعنه وعن غيره من الصحابة وم » قال عنه الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه» وكان أعلم بالفتوى من 
شريح» توفي سنة (1۳ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ (ص٠۸)»‏ «شذرات الذهب» .)۷١ /١(‏ 

(1) «اللاشراف» /١(‏ ۷۷). (۲) «المغني» (۹/ ١٠٠)ء‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٠٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۲۰) (۲/ .)۳١۳‏ وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعةء 
والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» والمشنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في الحديث . 

(6) «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۲۲). 

)٥(‏ هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» كان عمره يوم الهجرة إحدى عشرة سنة» استصغره 
النبي اة يوم بدر» وشهد أحدًاء وقيل: أول مشاهده الخندقء وكان أعلم الناس بالفرائض» ومن كتبة 
الوحي» توفي سنة (١٤ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/١٤۳)ء‏ «الإصابة» (۲/ .)٤۹١‏ 

.)٤١١ص( أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )٩( 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (۷/ .)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۷١ /٤(‏ 
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ال ا ا اکل ا و ا 

-٥‏ أن عبد الله بن مسعود استفتي»› وهو في الكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنةء إذا 
لم تكن الابنة مُسّت؛ فأرخص في ذلك» ثم أن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن 
ذلك» فأخبر أنه ليس كما قالء وأنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى 
الكوفة» فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق 
أ 


7 الخلاف في المسألة: يرى جمع من أهل العلم : أن الأم لا تحرم بمجرد العقد على 
ف الول ارج ی کر اا ران حن الخ اا 
يحرمها. 

ونقل هذا القول عن علي › وزید بن ثابت› وابن عباس› في إحدى الروايتين عنهم› 
وجابر» وابن الزبير» ومجاهد. وتبعهم على ذلك داود» وبشر الفرنس ٠‏ و محمد 
ا جاع( . 


(1) «المغني» (۹/ ١١١)ء‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)٠٠١‏ قال الألباني: لم أقف على إسناده بهذا اللفظ وقد علقه 
ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه» فقال في «تفسیره» ۲ / (۳۹۳): «وروى عنه أنه قال: إنها مبهمة 
فكرهها». وهذا قد وصله البيهقي «۷/ )٠٠١(‏ من طريق عبد الله بن بكر » ثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أنه قال: «هي مبهمة» وکرهه) . 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط البخاري» فلا أدري وجه إشارة ابن كثير إلى تضعيفه . انظر: «إرواء 
الغلیل» .)۲۸١ /٩(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» (ص١١٤).‏ 

(۳) هو بشر المريسي الفقيه المتكلم » كان داعية للقول بخلق القرآنء كمره عدد من العلماءء وكان مرجنًا داعية 
إلى الإرجاءء وإليه تنسب الطائفة المريسية» توفي آخر سنة (۸٠١ه»‏ ولم يشيعه أحد من العلماء. انظر 
ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۱/ ۲۷۷)ء «شذرات الذهب» .)٤٤/۲(‏ 

() هو محمد بن شجاع بن الثلجي فقيه العراق» وشيخ الحنفية بهاء آخذ عن إسماعيل ابن علية» والحسن بن 
زياد اللؤلؤي» وصنف واشتغل» كان يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث» وهو من 
المتروكين في الحديث» توفي سنة (١٣۲ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۹/ ٤۱۹)ء‏ «شذرات 
الذهب» .)٠١١/۲(‏ 

)٥(‏ «تفسير الطبري» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ ۳٩)ء‏ «المغني» (۹/ ١٠٠)ء‏ «بدائع الصنائع 
(۳/۳) «الإشراف» .)۷۷/١(‏ 
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7 أدلة هذا القول: ۱- قال تعالى : وهلٿ ايڪ رڪم الى ف حجررڪم 

ین بساكم اتی دَحَلَسّم به رائساء: الآية .]٠٣‏ وجه الدلالة: ذكر الله ّل أمهات 
النساء» وعطف الربائب عليهن في التحريم بحرف العطف» ثم عقب الجملتين بشرط 
الذخول: 

۲- عن خلاس بن عمرو» عن علي وه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بها؛ أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربية . 

۳- عن زید بن ثابت وله أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا باس أن يتزوج آم 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع في أن الدخول بالنساء يحرم أمهاتهن . 

ثانيًا: عدم صحة الإجماع في أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم» بل هي مسألة . 
خلافية» وثبت الخلاف فيها من زمن الصحابة وان . 

ثالئًا: ورد عمن نقل عنه الخلاف من الصحابة» أنهم وافقوا الجمهور في أن 
الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات» ويمكن توجيه ما ورد عنهم في اشتراط 
الدخول بالزوجة بما يلي : 

-١‏ حديث خلاس عن علي و4 لا تقوم به حجة؛ لأنه يروي عن علي المناكيرء 
ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث” . 

۲- ما نقل عن علي» وزيد بن ثابت فهو معارض بمثله عنهما أيضًا . 

. صح عن علي ول مثل ما يقول الجماعة”‎ -٣ 


0( «بدائع الصنائع» (/41(. 

(۲) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري روى عن علي وعمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس» وقال 
ابن عدي : له أحاديث صالحة» ولم ر بعامة حديثه بأسّاء SS CE‏ مات 
قبل الماثة الأولى . 
انظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۸/ ۳۹۷)» «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) «تفسير الطبري» )٤( .)۴۲١/٤(‏ «تفسير الطبري» .)۳۲٠/٤(‏ 

.)4۳ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)٤٥۸/٥( «الاستذكار»‎ )٥( 

.)۹۳ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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اا ا ل عن ابن مرد فد ورد ها دل غلل اجر عه إلى فول العامة 
٥‏ اختل على جابر في ذلك» فلا يصح في هذا إلا ما نقل عن ابن الزبيرء 
ومجاهد» وفرقة أخرى قالت بذلك»› لا 


0 


: تحریم بنات الزوجات‎ [or - +] I; 


تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمهاء ولا يكفي مجرد العقدء ونل الإجماع على 
ذلك . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «في إجماع الجميع على أن 
خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسهاء ومباشرتها». ونقله 
غنه أبن قاسم : 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم 
طلقهاء أو ماتت قبل أن یدخل بها؛ حل له تزوج ابتتها» . ونقله عنه ابن قدامة*» 
وان قاسم 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها 
ابنة» أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم» أو فراقها إن كان دخل بهاء وإن كان لم 
يدخل بالأم حتى فارقهاء حل له نكاح الربيبة». وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتهاء وأمها» . وقال أيضًا: «التحريم لا يصح في 
الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم» وهذا إجماع»" . 

-٤‏ ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها 
صحيح» وقد دخل بها ووطئهاء وكانت الابنة مع ذلك في حجره» فحرام عليه نكاحها 


A 

.)۳۲۲/٤( «تفسیر الطبري»‎ )۲( .)٤٥۹( ٤٥۸ /٥( «الاستذ کار»‎ )۱( 

(۳) «حاشية الروض المربع» 41/0(. () «الإجماع! (ص۸٥)‏ . 

.)۲۹۲/۲( «حاشية الروض المربع»‎ )0( .)٥۱۷ /۹( «المغني»‎ )٥( 
٤٦۰١ /٥( «الاستذکار»‎ )۸( .)٤٥۷ /٥( «الاستذکار»‎ )۷( 


.)٠١۲ص( «مراتب الإجماع!‎ )٠١( .)۲۲۹ /۱۳( «التمهید»‎ )٩( 
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-٥‏ ابن هبيرة (٠٦٥ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . والربائب المدخول بأمهاتهن». وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الرجل 
إذا دخل بزوجته» حرمت عليه بنتها على التأبيد» وإن لم تكن الربيبة في حجره». 

-٦‏ ابن رشد (۹۵٥هھ)‏ حیث قال: (... اتفق المسلمون على تحريم ائنتين منهن 
بنفس العقد - وهو تحریم زوجات الآباء والأبناء - وواأحدة بالدخول› وهی بلت 
٠ O‏ 
لزوجة) ..٠‏ 

۷- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها 
إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في حجره»“ . وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوج المرأة» ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بهاء حل له نكاح ابتتها»” . 

۸- القرافي (٤1۸ه)‏ حيث قال: «فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم 
البنت»” . 

۹- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم 
بالدخول بالأم» وإن لم تکن في حجر زوج اف 

۰- ابن عابدين (۲١١٠ه)‏ حيث قال: «الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم 
البنت»^. 

ق الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على أن بنت الزوجة تحرم 
بالدخول بأمهاء ولا یکفی مجرد العقد» هو قول ابن مسعود» وجابر» وعمران ین 

.0( 
حصین ا“ وطاوس› و مسرو › وعكر مة” ¢ وعطاءء» والحسن› وابن سیرین › 


.(۳/Y) «الإفصاح»‎ )( . )٠١٤/۲»حاصفإلا«‎ (( 

(۳) «بداية المجتهد» .)٥٦/۲(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٩ /٥(‏ 
)٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٩ /٥(‏ () «الفروق» .)۲۰٤/۳(‏ 

(۷) «المیزان» (۳/ ۱۸۷). (۸) «حاشية ابن عابدین» .)٠٠٤/٤(‏ 


)٩(‏ هو عكرمة مولى ابن عباس» أصله من البربر» أحد فقهاء مكة» أخذ عن ابن عباس كثرًاء واجتهد ابن عباس 
في تعليمهء رحل إلى مصرء والمغرب» وخراسان» وأصبهان» واليمن» قيل لسعيد بن جبير : هل تعلم أحدًا 
أعلم منك؟ قال: عكرمه. توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۹٥)»‏ «شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


 & ۹‏ “ 3 غ OD a»‏ 
والئوري› والاوزاعي» ومن قال بقوله من آهل الشام» وإسحاق»› وابي و 4 


0 مستند الإجماع: ۱- قوله تعال: روهدت شايڪم رڪم الي في رڪم 
من نایک ال3 اد بهن (الئساء: الآية »]۲٢‏ وهو معطوف على قوله: حرمت 
ا ڪڪ أ4 م نک [التساء: الآية ]۲٢‏ . 

۲- قوله َة لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن» ولا أخواتكن» . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب داود" وابن حزم“ إلى أن البنت لا تحرم على زوج 
أا ا اگائ ف ج اما ]ذا لم تكن فى حجره فلا تضرم مبواء دحل بأعها أ 

إلا في حجر في حجره فلا نحرم» سو ۴ 
لا وهر قول عمر» وعلي . 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالى : راهلت ښايڪم وڪم اتی فی حجررڪم 
م نایک آل دخلا بهن [الساء: الآية ]۲٢‏ . وجه الدلالة: أن الله 8# لم يحرم 
الربيبة إلا بشرطين: الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم» فلا 
تحرم عليه إلا بالأمرين ما . 

۲- عن أم حبيبة وا أن رسول الله بيا قال : «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لى» إنها ابنة أخى من الرضاعة»" . وجه الدلالة : شرط بل الحجر حتى تحرم عليه» 
فیدل على أنه إن لم تکن في حجره فلا تحرم . 


(۱) «الاشراف» (۱/ ۰)۷۸ «تفسییر ابن کٹیر٤ .)٦۱٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٥۲ /7( )٥۱۰۱(‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ «شرح النووي» .)۲۳/٠١(‏ 
ولفظ الحديث : عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها 
قالت : يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : «أوتحبين ذلك؟). فقلت : نعم» لست لك بمخلية» 
وأحَب من شار كني في الخير أختي . فقال النبي كل : «إن ذلك لا يحل لي» . قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمة؟ قال : «بنت آم سلمة؟۲ . قلت : نعم . فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي إنها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتکن» ولا آخواتکن» . 

(۳) «الحاوي» ٩(‏ / ۲۸۷)» «شرح مسلم للنووي» (۱۰/ ۲۳)ء «المغني» .)١۱٦/۹(‏ 


() «المحلى» (۹/ .)٠٤١‏ 
)١(‏ «اللاإشراف» /١(‏ ۷۸)ء «الإجماع» (ص۸٥)»‏ «المغني» (۱1/4)» «المحلی» (۹/ .)۱٤١‏ 
(0) «المحلی» .)۱٤١/۹(‏ (۷) سبق تخریجه . 


(۸) «الجامع لأحکام القرآن» .)۹۹٩ /٥(‏ 
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۳- عن مالك بن اوس“ قال: کان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت» فوجدت 
eT‏ بن آبي طالب؛ مالك؟ قلت : TS‏ قال : ألها 
TT i‏ ا وا ا رڪم آل في ورڪ ين 5 
لى حلسم بهن زائساء: الآية ۲۳] قال : إنها لم تكن في حجرك› وإنما ذلك إذا کانت 
في حجر . 

0 النقيجة: ولا : تحقق الإجماع في تحريم الربيبة إذا كانت في حجر زوج الأم. 

ثانيًا: عدم تحققه َه فيما إذا لم تكن الربيبة في حجر زوج الأم؛ للخلاف عن عمر» 
وعلي وا وداود» وابن حزم . 
[o4 - £]‏ تحريم حلائل الآباء والأبناء: 

حلائل الآباء يحر من على الأبناءء وحلائل الأبناء يحر من على الآباءء بمجرد 
العقد» ولا یشتر ط فی ذلك الدخول؛ وسو اء كانت القرابة بالنسب» أم بالرضاع › 

من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين جميع أهل 
العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح» دخل بها و لم 
8 بها" . 

-١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة 
حرمت على آبیه وابنه» دخل بها أولم يدخل بهاء وعلى أجداده» وعلی ولد ولده من 
الذكور والاناث أبدًا ما تناسلواء لا تحل لبني بنيه» ولا لبني بناته» ولم يذكر الله في 


() هو أبو سعيد مالك بن أوس بن الحدثان النصريء من هوازن» ذكر أنه ركب الخيل في الجاهلية» واختلف 
في صحبته» وأكثر روايته عن العشرةء والعباس وي > توفي سنة (4۲)» وقیل: (۹۵ه). انظر ترجمته في : 
«أسد الغابة» (/ 4)» «اللإصابة» .)٥١١ /٥(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق(٤۰۸۳٠۱)‏ (/۲۷۸). وفي سنده إبراهيم بن عبيد» وهو لا يعرف» وقد تلقوا هذا الأثر 
بالدفع والخلاف. قاله القرطبي . انظر : «الجامع لأحكام القر آن» /٥(‏ 4۹). 
لكن الألباني صححه عن علي طه . انظر : «إرواء E‏ 

(() «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۲۳) . 
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الآيتين دخولاء والرضاع بمنزلة النسب». 

۳- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في 
تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده» وعلى بنيه» وعلى من تناسل من بنيه وبناته 
أبدا». وقال أيضًا: «وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا 
e‏ ( 
في تحريمها على من ولد وعلی م ولد" ة 

-٤‏ ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرّمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . وحليلة الابن وإن سفل محرّمة على الأب وإن علاء وسواء دخل الابن 
بامرأته أو لم يدخل» . .. وامرأة الأب محرّمة على ابنه وإن سفلء وكذلك امرأة 
الخدوآن غف. 

-٥‏ الكاسانى (۸۷١ه)‏ حيث قال: «وحليلة ابن الابنء وابن البنت»ء وإن سفلء 
تحرم بالإجماع»” . وقال أيضًا : «وأما منكوحة أجداده فتحرم بالإجماع»". 


-٦‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «. . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن 
(V)‏ 


بنفس العقد» وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء»'. 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «حلائل الأبناء يعني أزواجهم. . . فيحرم على 
الرجل أزواج أبنائه» وأبناء بناته» من نسب أو رضاع» قريبًا كان أو بعيدًّا» بمجرد 
العقد. . . ولا نعلم في هذا اختلافا» . وقال أيضًا: «. . . زوجات الأب» فتحرم 
على الرجل امرأة أبیه» قریبًا کان أو بعيدًاء وارتًا كان أو غير وارث» من نسب أو 
رضاع» . . . وسواء في هذا امرأة أبيه» أو امرأة جده لأبيه» وجده لأمه» قرب أو بعد» 
وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمثاه والحمد لله»" . وقال أيضًا: «وجملة 
ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليهاء» حرمت على ابنه بمجرد العقد 
عليهاء . . . وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلذف خمد الل : 


(1) «الإجماع» (ص۸٥0).‏ (۲) «المحلی» (۹/ ۱۳۷). 


(۳) «المحلی» (۹/ ۱۳۷). () «الافصاح» (۲/ TE ٠٠٤‏ 
)٥(‏ «بدائع الصنائع» (614/۳). (1) «بدائع الصنائع» .(EYT/)‏ 
(۷) «بداية المجتهد» .)٥٦/۲(‏ (۸) «المغني» (6۱۸/۹4). 


(4) «المغني» (0۱۸/4(. )٠١(‏ «المغني» (6/4). 
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۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناءء وما عقد عليه الأبناء على الآباءء كان مع العقد وطء أم لم يكن»". وقال 
أيضًا: «وحرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن من الصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

4- القرافي (٤1۸ه)‏ حيث قال: «أجمع الناس على أن العقد يحرم على الابن»" . 

-١‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : «ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه وأجداده أو نساء 
أجداده» . . . فثبتت الحرمة في الجميع نصًا أو إجماعًاء . . . فحرمة العقد ثابتة 
بالإجماع»“ . وقال أيضًا: «وحليلة الابن حرام على الأب. .. وأما حليلة ابن الابن 
بعمومه“ أو بالإجماع» . وقال أيضًا: «فحرمة العقد"ثابتة بالإجما»“ . 

۱- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «وتحرم زوجة كل جد وإن علاء إجماعًاء 
حکاه ابن رشد وغیره» وتحرم أیضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزلء بإجماع المسلمين»› 
کا شر اوا 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم حلائل الآباء 
على الأبناءء وحلائل الأبناء على الآباء بمجرد العقدء هو قول عطاء» وطاوس»› 
والحسن» وابن سیرین» ومکحول''» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيدء 
وأبي ثور» قال ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافي''. 


() «الجامع لأحكام القرآن» )٠٠١ /٥(‏ . (۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠۲ /٥(‏ 
(۳) «الفروق» (۳/ .)۲۰٠١‏ () «البناية شرح الهداية» .)١١١ - ۵١١ /٤(‏ 


)٥(‏ أي : ثبت التحريم عن طريق عموم النص في تحريم حليلة الابن» ويدخل فيه ابن الابن. 

(0) «البناية شرح الهداية» .)٥١١ /٤(‏ 

(۷) أي : أن الحرمة الناتجة بين الابن وزوجة أبيهء أو بين الأب وزوجة ابنه» هي بسبب العقد. 

(/) «البناية شرح الهداية» .)٥١١ /٤(‏ 

(۹) «حاشية الروض المربع» (7/ ۲۸۹). 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله مكحول الشامي» من سبي كابل» أرسل عن عدد من الصحابة» وطلب الفقه» حتى أصبح 
أعلم أهل زمانه بالفتوى» أخذ عنه الأوزاعي وخلق آخرون» توفي سنة (۳١١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» (ص٠۷)ء‏ «شذرات الذهب» .)۱٤١/١(‏ 

(1) «الإشراف» (۱/ ۷۹). 
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لا مستند الإجماع؛ -١‏ قال تعالى E‏ آل ا 
د سكت كم َا همك وَمَفْتًا وسا سيلا © & راساء: الآ ٠۲‏ . 

۲- وقال تعالی : وليل اناكم َر من أَبكم راساء: الآية »]۲٣‏ معطوقًا 
على قوله: حرمت يڪم اسک [التساء: الآية ۲۳]. وجه الدلالة من هذه 
النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم ما نكح الآباء على الأبناءء وما نكح الأبناء 
على الآباء. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت تحريم ما نكح الآباء على الأبناءء وما نكح 
الأبناء على الآباءء بمجرد العقدء ولا يشترط فى ذلك الدخول. 


8 [ - ۵] الْلاعِة تحرم على زوجها تحريمًا مؤْبدًا: 
شرع الله 8 اللعان بين الزوجين عندما يتهم الرجل امرأته بالزنى» فإذا وقع اللعان 
بينهما فلا تحل له بعد اللعان أبداء أكذب الزوج نفسه أم لاء ونقل الاتفاق على ذلك . 
0 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «ما يقع به فسخ النكاح بعد 


صحته : . . . أن يتم التعانهء اعانا دو اذلف" 


۲- ابد هسي ة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة"» . 
بن هبیر 2 و انعفر فر عن 


۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «إن الملاعنة تحرم عليه باللعان تحريمًا مؤبدًا؛ 
فلا تحل له» وإن أكذب نفسه . . . ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه 
لا تحل له» . ونقله عنه ابن قاس(“ 

-٤‏ الشعرانى (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن فرقة التلاعن واقعة بين 
الاو .0 
لزوجین 

الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم 
على زوجها الذي لاعنها تحريمًا مؤبدًاء إن لم يكذب الزوج نفسه» وافق عليه 


(۱) «المحلی» (۳۳۱/۹). (۲) أي: بين الرجل وامرأته التي لاعنها. 
۳( «الإفصاح» (۲/ ۱۳۷). )٤(‏ «المغتي» .)۱٤۹/۱۱(‏ 
)١(‏ «حاشية الروض المربع» )٩( .)۲۸٦/7(‏ «المیزان» (۳/ ۲۳۲). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ال 4 وال 


ثانيًا: ما ذکره الجمهور من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنها 
تخر ا موند إن اكت تفه وأفى عة بر فوفر و الخ ن راد هن 
r E‏ ۰ 


1 مستند الاتفاق: -١‏ عن اٻن عمر ا عن النبى َة : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
ان 


۲ قول عمر»› وسهل د وعلي» وابن عباس » وابن مسعود: (مضصت 
السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا» . 
7 الخلاف في المسالة: أولا: ذهب عثمان البتى" أن اللعان لا يتعلق به فرقة 


)۱( «بدائع الصنائع» )0/ «(o‏ «(فتح القدیر» /٤(‏ ۲۸۸). 

(۲) «المعونة» (۲/ »)٦٠١‏ «التفريع» (/(. 

(۳) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الامام أبي حنيفةء أخذ عنه» وعن أبي يوسف» وزفر» وكان محبًا 
للسنة واتباعهاء ولي القضاءء وكان عالمًا بالروايات عن أبي حنيفة» توفي سنة (٤٠٠ه)‏ . انظر ترجمته في : 
«الجواهر المضية» .)٥1/۲(‏ «تاج التراجم» .)٠١١(‏ 

() «بدائع الصنائم» /٥(‏ ۳٥)ء‏ «فتح القدیر» .)۲۸۸/٤(‏ 

.)/۲( «التفريع»‎ »)1٠٦١ /۲( «المعونة»‎ )٥( 

(0) أخرجه الدارقطني .)۱۹١ /۳( )۳۹٦٤(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٠۹‏ وقال: إسناده صحيح . 

(۷) هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجي» كان اسمه حزنًا» فسماه رسول الله ية سهلاء شهد قضاء النبي بلا بين 
المتلاعنين» مات رسول الله بي وعمره خمس عشرة سنة» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» توفي 
سنة »)٩١(‏ وقیل: (۹7ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١٠۷٥)ء‏ «الإصابة» (۳/ '.)۱١۷‏ 

() قول عمر: أخرجه البيهقي (۷/ »)٤٠١‏ وقول سهل : أخرجه الدارقطني (۳۹۹۲) (۳/ ۱۹۲). والبيهقي (۷/ 
)٩١‏ وقول علي وابن عباس: أخرجه الدارقطني )۳٦٠٥(‏ (۳/ ۱۹۳)» والبيهقي (۷/ »)٤٤٠١‏ وقول ابن 
مسعود : أخرجه الدارقطني )۳۹۹١(‏ (۳/ ۱۹۳)ء وصحح الألباني هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة إلا ما ورد 
عن علي ؛ فانه قال: ما ورد عن علي ؛ فيه قیس بن الربیع » وهو ضعیف . لکن یشهد له ما قبله فإنها ثبتت 
بأسانيد صحيحة . انظر : «إرواء الغلیل» (۷/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۹) هو بو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري» روى عن أنس» والشعبي» وأخذ عنه شعبة» والثوري» وحماد 
ابن سلمة ؛ كان ثقة » له أحاديث» وكان صاحب رأي وفقه» توفي سنة (۳٤٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب 
التهذیب» (۷/ .)٠١۳‏ «الوافي بالوفیات» (۳/ .)۲۲١‏ 
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آ۹ 


3 أدلة هذا القول: -١‏ أن الله ييل لم يذكر في كتابه أنه إذا وقع اللعان بين 
الزوجين» فيجب وقوع الفرقة بينهما" . 

قل غو کي غلا ا رسرل الل إن متكا فطلفها انا ٠‏ وجه 
الدلالة: أن النبي بلا أنفذ ألطلاق» :ول وقعت الفرقة لها نفد طلاقة : 

ثانيًا: ذهب الإمام أو ا و و او N‏ أحمد في رواية 

إلى أن المرأة تعود لزوجها إن أكذب نفسه»ء فلا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا في 
هذه الحالة: 

ا ی ا و 

1 أدلة هذا القول: a SE EA A‏ 
الرلت اة الم اة دك : 

- أن السبب الموجب للتحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن 
أحدهما كاذب» فإذا انكشف ارتفع التحري''. 

0 الفقيجة: أولًا: ما نقل من الاتفاق على وقوع الفرقة بين الزوجين باللعان اتفاق 
صحيح» ولا ينظر لخلاف عثمان البتي» لما يلي : 

-١‏ أن النبي بيا فرق بين المتلاعنين› فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين» وقول 


(۱) «المغني» (١١/١٤٠)ء‏ «الجامع لأحكام القر آن» (۱۲/ ۱۷۸ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۷۸/۱۲)ء «فتح الباري» .)٥۳۸/۹(‏ 

(۳) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» صاحب اللعان» الذي رمى زوجته» فلاعن بينهما رسول الله و 
لما قدم من تبوك سنة تسع للهجرة. انظر ترجمته في : «أسد الغابةا /٤(‏ ١٠٠)ء‏ «الإصابة» .)٦٠١ /٤(‏ 

.)۹۸/٠١( «شرح النووي»‎ )۱٤۹۲( (۲۱۹/۲)ء ومسلم‎ )٥۳۰۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() «المغني» )١( .)۱٤١/۱۱(‏ «فتح القدير» /٤(‏ ۲۸۸)ء «البحر الرائق» .)١١۷ /٤(‏ 

(۷) «اللإنصاف» (۸/ ۱۲۱)ء «الشرح الکبیر» .)۴١٠/۲۰(‏ 

(۸) «المغني» (١١/۹٤۱)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۱۷۹). 

(۹) «بداية المجتهد» (۹/۲٠۲)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٥٤/٥(‏ 

.)۲٠۰۹/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


عثمان البتي مخالف للسنة. 

-۲٠‏ هذا قول لم يُسبق إليه» ولم يقله أحد ممن سبقه» مما يدل على أن عثمان البتي 
قد الخدت حكا سن دده فهو رل قاد وقد وضف بل . 

ثانا : صحة ما نقل من الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء 
تحريمًا مؤبدًا إذا لم يكذب نفسه. 

ثالنًا: عدم صحة الاتفاق على أن الملاعنة تحرم على زوجها الذي لاعنهاء تحريمًا 
مؤبدا إذا أكذب نفسه» لخلاف الامام أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» والإمام أحمد 
في رواية عنه» بأنها لا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا إن أكذب نفسه. 

]۵١ - 1[‏ تحريم الجمع بين الأختين : 

يحرم الجمع في النكاح بين الأختين» سواء كانتا من نسب» أو رضاع» حرتين كانتا 
أو أمتين» أو حرة وأمة» من أبوين كانتاء أو من أب» أو أم» ونقل الإجماع على ذلك 
جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال بعد ذكره لأصناف المحرمات 
من النساء» ومن ذلك تحريم الجمع بين الأختين: «فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله 
تعالى» وبين تحريمهن في هذه الاية؛ محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك 
عليه من الرجال» بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك . 

- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد 
لا يجوز» وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائزء وأجمعوا على أن لا يجمع بين 
الأختين الأمتين في الوطء»“. 

۳- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «ولا يجوز أن يجمع بين الأختين 


في عقد النكاح» لأن الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح» وهذا مذهب الفقهاء 


(1) «المغني» (۱۱/ .)٠٤١‏ (۲) «المغني» .)٠٤٥/١١(‏ 
)( «تفسير الطبري» /٤(‏ ۳۲۰ - 1( 
)4( «الإجماع» (ص۹۹) . 
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کافة)( 


٤‏ - الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : «أما الجمع بين الأختين» فحرام بنص الكتاب› 
وإجماع الأمة»" . 

-٥‏ ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج 
محرّم» واتفقوا أن نکاح الأختين» واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى» أو موتهاء 
TS E CAE‏ 

-٦‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع 
بين الأختين بملك اليمين في الوطء» كما لا يحل ذلك في النكاح»“ . وقال أيضًا: 
ق ا و ف ا وا ق ی 

۷- ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب الله أربع 
عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع». وقال أيضًا: «واتفقوا على 
أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين» ولا بعقد النكاح»". 
ونقله عنه ابن قاس . 

۸- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح 
حرام»"'“. وقال أيضًا: «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» والجمع بين 
الأختين» فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع»''. 

-٩‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد 
نکاح»"'. ونقله نة ابن ا 


۰ ابن قدامة (۲۰٦ھ)‏ حیث قال : «الضرب الثاني : تحریم الجمع› والمذكور 


(۱) «عیون المجالس» .)۱١۸١/۳(‏ (۲) «الحاوي» .)۲۷٦/۱۱(‏ 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص‌۱۲۲). )٤(‏ «الاستذکار» .)٤۸۷ /٥(‏ 

(۵) «الاستذ‌کار» .)٤۹۰ /٥(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/١(‏ 
(۷) «الافصاح» (0/۲). (۸) «الإفصاح» (۳/۲(. 

(۹) «حاشية الروض المربع» (/ )٠١( .)٠١‏ «بدائع الصنائع» (€4/۳(. 

.)۷١ /۲( «بدائع الصنائع (01/۳(. (۱۲) «بداية المجتهد»‎ )١( 


.(44/% «حاشية الروض المربع»‎ )۱۳( ٠ 
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في الكتاب الجمع بين الأختين» سواء كانتا من نسب أو رضاع» حرتين كانتا أو أمتين › 
أو حرة وأمةء من أبوين كانتاء أو من أب» أو أم» وسواء في هذا ما قبل الدخول أو 
بعده؛ لعموم الآية. . . وليس في هذا بحمد الله اختلاف» وليس فيه تفريع». 
-١‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد 
واحد من النكاح . . . يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع» وكذلك المرأة وابنتها؛ 


ةواد 


۲- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا؛ لأنها 
ا 

۳- ابن تیمية (۷۲۸ه) حیث قال : «فلا يجمع بين الأختين › ولا ب المراة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وهذا أيضًا متفق عليه» . 


a «والجمع بين الأختين ذ‎ : o 
نتا شقيقتين» أم من أب» أم من أم» وسواء النسب والرضاي(*‎ 
العيني (١١۸ه) حيث قال : «حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف» . وقال‎ -٥ 
. أيضًا: «ثبتت الحرمة في الجميع" نصا وإجماعًا»“‎ 
الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين‎ -٠١ 
في النكاح».‎ 
بين الأختين‎ e «أي : : وحم علیکم ان‎ ENS e 


والاتةت وسائ الا" :. 


(۱) «المغني» (0۹/۹). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/٠(‏ 

(۳) «الفروق» (۳/ ۲۳۲) . () «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٦۹‏ 

.)۹١ /۲١( «فتح الباري» (۹/ ۱۹۳) . () «عمدة القاري»‎ )٥( 

(۷) أي : المحرمات المنصوص على تحريمهن في قوله تعالى : رمت ميم افك [المساء: الآية ]۲٣‏ . 
(۸) «البناية شرح الهداية» .)١١١ /٤(‏ (۹) «المیزان» (۳/ ۱۸۸) . 


.)۲۹٥ /٦( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( 
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7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الجمع بين 
الأختين› سواء کان بنکاح » أو وطء فى ملك یمین › هو قول جابر بن زيد» وعطاء» 


Dk » 6‏ 
وطاوس› والاوزاعي› وإسحاق»› وابي تور 5 


0 مستند الإجاع: ۱- قوله تعالی: وان جوا بی الأتین إلا ما كد 
سَفَ ه رالئساء: الآية ]۲٢‏ معطوفًا على قوله تعالى : امت جڪ اکسنک4 [الساء: 
الأية ]٣٣‏ . 

۲- قوله ية لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخو اتکن» . 

۳- قال رسول الله ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أختین» . 

1 وجه الدلالة من هذه النصوص : دلت هذه النصوص على تحریم الجمع بین 
الأختين فى عقد واحد. 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: كره الإمام أحمد في رواية عنه الجمع بين الأختين في 
الوطء بملك ا ونقل القول بالكراهة عن عمر› وعثمان» وعلي» وعمار بن 
ا وابن عمر»› وابن مسعود» ومعاوية واا“ . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا: أحلتهما آية» 
وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله" . 


(1) «الإشراف» .)۸١ /١(‏ (۲) سبق تخریجه . 

(۳) قال ابن حجر : ویروی: «ملعون من جمع ماءه في رحم آختین»» ذكره ابن الجوزي في «التحقیق» (۲/ ۲۷۴)» 
قال ابن حجر : لا أصل له بهذين اللفظين . وقال الزيلعي : حديث غريب . انظر : «التلخيص الحبير» (/ 
1)». «نصب الراية» (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۹۸/۲( «اللإنصاف» (۸/ ١٠٠)ء «الروايتين والوجهین»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر» من مذحج› ومن السابقين الأولين إلى الإسلامء أسلم بعد بضعة 
وثلاثين» وهو ممن عُذب في الله» ولآه عمر على الكوفةء ثم عزله بعد حين» صجب عليا» وشهد معه 
الجمل وصفين» وقتل بها» وعمره ٤۹سنة»‏ عام (۳۷ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)١۱١۲/5‏ 
«الإصابة» .)٤۷۳/0‏ 

() «اللإشراف» (1/ ۸۰)» «المغني» (۹/ .)0٥۳۷‏ 

(۷) أخرج البيهقي في «الكبرى» الأثرين عن علي وابن عباس .)۱١٤/۷(‏ = 
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۲- ما روي أن عثمان ط4 سئل عن الأختين في ملك اليمين› فقال: لا آمرك› ولا 
أا أحلتهما آية»› وحرمتهما آية» فخرج الرجل من عنده» فلقي علياء فذکر له 
ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شىء لجعلت من فعل ذلك نكالا؟. 

- أن الجمع المُحرّم جمعان: جمع من حيث العدد؛ وهو جمع بين خمس نسوة» 
وجمع بین الأختين› والمرأة وعمتهاء أو خالتهاء فلما کان الجمع من حيث العدد 
يختص بالنكاح» وليس بملك اليمين» كان الجمع الآخر مثله" . 

ثانيًا : ذهب داود إلى القول بجواز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين" . 

a e‏ : ولزن شم لفروجهم وة @ إل عل أنكيهة 

ما مت اسهم تم عي لري ©6 [المزمنون: ٠ء .]١‏ 

۲- أن حكم الوطء O‏ الإماء» إذ يباح وطء أي عدد من 
اللإماء بلا حصرء ولا يباح من الحرائر سوى أرب“ 

ثاللًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو الخطاب» وابن حزم إلى 
القول بأن من اجتمع في ملكه أختان» فقد حرمتا عليه» حتى تخرج واحدة منهما من 
ملکه» بیع › أو هبة» أو موت» ونحو ذلك . وهو قول النخعي» والحكم بن عتيبة› 
وحمّاد بن بي سليمان" . 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی : وان توا ب امسن لا ما هذ سكت 
[التساء: الآية ۲۳]. ومعنى هذا: أن الله تعالی غفر لھم e‏ من 
أمرهم» فيحرم بعد ذلك . 

0 النقيجة: أولًا: تحقو تحقق الإجماع على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» 
ولا مخالف فی هذا. 


= الآية التي أحلتهما هي قوله تعالى : إلا ع رجهم أو ما مككگت يسيم تم َر مويك [المؤمنون: 


الآية ]١‏ » والآية التي حرمتهما: «وآن موا ب الأتكتن إلا ما د سكي [الساء: الآية ۲۳] . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ .)٠١١‏ 
(5) «الروایتین والوجهین» (۲/ ۹۸). (۳) «المغني» (۹/ )٤( .)٥۳۸‏ «المخني» (۹/ )٥۳۸‏ . 
)٥(‏ «المخني» (۹/ ۳۸٥)ء‏ «الإنصاف» (۸/ .)٠١١‏ (0) «المحلی» (۹/ ۱۳۲). 
(۷) «اللاشراف» (۱/ ۸۱)ء «المخني» (۹/ )٥۴۸‏ . (۸) «المحلی» (۹/ ۱۳۲). 
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ثانيًا: عدم تحقق الإجماع في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لوجود 
خلاف قديم عن بعض الصحابة» القائلين بالكراهة» وخلاف داود القائل بالإباحة» 
وخلاف الاإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم القائل بتحريم الأختين إذا اجتمعتا في 
ملك رجل بملك اليمين حتى يخرج إحداهما من ملكه. 

ثالئًا: فيما ذكر من الخلاف في الجمع بين الأختين بملك يمين فإن الأولى فعل ما 
هو أحوط في ترك وطء إحداهما؛ لما يأتي 

-١‏ ما قيل : أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فالأخذ بالمحرّم أولى عند التعارض ؛ 
احتياطًا للحرمة» حيث إن الإثم يلحق بارتكاب المحرم» ولا إثم في ترك المباح 

- الأصل في الأبضاع التحريم» ولا تستباح إلا بدليلء فإذا تعارض دليل الحل 
الحرمة تدافعاء فيعمل بالأصل" . 

- أن جثمان و وه رجع إلى قول الجمهورء فإن لم يرجع» فالإجماع اللاحق يرفع 

e‏ ال 

- أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعض فيه لشروط 
الحل» ولا لموانعه؛ وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر 
وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه 
معارضًا لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعًاء بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من 
الشروط والموانه“. 

-٠٥‏ لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوط جاز الجمع بين الأم وابنتها 
المملو كتين › فإن ذ نص التحريم شامل للصورتين شمولا واخداء وإن إباحة المملوكات 


إذا عمت الأختين› عمت الام وا 


[ov - ¥]‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: 
يحرم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء ونقل الإجماع على ذلك 
(۱) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٤١‏ (۲) «بدائع الصنائع» .)٤٤١/۳(‏ 


(۳) «فتح القدير» (۳/ .)١١١‏ وقال ابن الهمام بعد ذلك: وإنما يتم ذلك إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر . 
)٤(‏ «زاد المعاد» .)۱١١/١(‏ (۵) «زاد المعاد» .)۱١١/١(‏ 
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جمع من أهل العلم . ۰ 

0 من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها» . 

وبهذا نأخذ» وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته»'. ونقله 
ت ابن 0 والصنعاني"» والشوکانی . 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا على خالتهاء ولا الكبرى على الصغرى»ء ولا الصغرى على الكبرى»“ . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت»› 
ولا على خالتها وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت» والرضاعة في ذلك 
CE E‏ ونقله عنه العيني ٠‏ والشوکاني . وقال 
أيشا: فواجمعت الأمة كلها على القرل جخديف هذا الباب ٠‏ على بيب ما 
وضفا : 

-٤‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «... فإن ما ذكر فى هذا الحديث على 
اختلاف روایته ثابت بالإجماع»'. ) ۰ 


-٥‏ ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة 
رعمنهات ولا بين المراة و خاي برقال اها : «اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في 
التحريم منزلة العمة» إذا كانت العمة الأولى آخت الأب لأبيهء واتفقوا على أن خالة 
الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالةء إذا كانت الخالة الأولى أخت الأم لأمها»'“. 
ونقله عته ابن قاس" . 


(۱) «الأم» .)٠/١(‏ (۲) «فتح الباري» )۱۹٩ /٩(‏ . (۳) «سبل السلام» (۳/ )۲٤١‏ . 
() «نيل الأوطار» 7.).). () «اللإجماع» (ص۹٥).‏ (0) «التمهید» .)۲٤۸/۱۸(‏ 
(۷) «الاستذكار» .)٤٥١/١(‏ (۸) «البناية شرح الهداية؛ .)٥۲١ /٤(‏ (4) «نيل الأوطار» .)۲٠٤/7(‏ 
)۱١(‏ أي : قوله 5 : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» . 

.)٠١۳١/۲( «الإفصاح»‎ )١۳( .)٤٠/٥( «عارضة الأحوذي»‎ )١١( .)٤٠١/١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)۲۹٤/7( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( .)۱٠٠١/۲( «الإافصاح»‎ )( 
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-٦‏ ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين 
المر اة وا و المر اة واا 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
PEI A‏ 

۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم 
الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح» . ونقله عنه الشوكاني . 

۹- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها» سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي : أخت الأب وأخت الأم» أو مجازية› 
وهي : أخت أبي الأب» وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم» وأم الجدة من جهتي 
الأم والأب» وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما»” . 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين الأختين 
بنص القرآن» ولا بين المرأة وخالتهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى 
على الكبرى» . . . وهذا متفق عليه بين العلماء»"“. وقال أيضًا: «والجمع بين المرأة 
وخالة أبيها وخالة أمهاء أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء عند أئمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم» . 

-١‏ العيني (٥٥۸ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلت»› 
ولا على خالتها وإن علت» ولا على ابنة أختها وإن سفلت» . 

۲- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين 
في النكاح» ركذا ن النراة وها ار اتيا“ 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يحرم الجمع بين 


.)6۲۲ /۹( «المغني»‎ )۲( .)۷١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


)( «الجامع لأحكام القرآن» .)۱١ /٥(‏ () «نیل الأرطار» 16/0( 
)٥(‏ «شرح مسلم» (۱۹۱/۹). (1) «مجموع الفتاوی» (1۸/۳۲ - .)٦۹‏ 


(۸) «عمدة القاري» .)۱٠۷/۲۰(‏ (4) «المیزان» (۱۸۸/۳). 
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المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وافق عليه ابن حزم“ . 

وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعطاء» ومجاهد» والأوزاعي» 
والثوري» وأبي عبيد» وأبي و 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة طلي قال : قال رسول الله ب : «لا يجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»" . 

- وعن جابر و4 قال: نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالا . ٍ 

۳- وعن أبي هريرة ول4 » أن رسول الله يي نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى” . 


-٤‏ قال الترمذي: وفي الباب عن علي» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وأبي سعيد» وجابر» وعائشة» وأبي موسی» وسمرة بن جندب". 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي اة نهى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء والنهي يفيد التحريم. 

3 الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا 
عثمان البتي» فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين» وسوى المرأة وابتتهاء ليس 
ا 

ونقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك" . 


(۱) «المحلی» (۱۳۹/۹). (۲) «اللاإشراف» /١(‏ ۸۱). 

(۳) آخرجه البخاري .)۱٥٦/7( )٥۱۰۹(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ «شرح النووي» (۹/ .)٠١١‏ 

.)٠١۹/7( )٥۱۰۸( آخرجه البخاري‎ )( 

(۵) أخرجه آبو داود »)۲۲٤/۲( )۲۰٣۵(‏ والترمذي (۱۱۲۹) (۲/ ۳۹۷). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا 
هريرة» وروی عنه. وسألت محمدا - آي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح . 

(0) «سنن الترمذي» (۲/ ۳۹۷). 

)¥( «بدائم الصنائم» (/ ۳۰). «المحلی» »)۱۳١/۹(‏ «فتح الباري» (۹/ »)۱۹١‏ «فتح القدیر» (۲۱۸/۳). 

() «الاجماع» (ص۹٥)ء‏ «المغني» (۹/ »)٥۲۲‏ «شرح مسلم للنووي» (۹/ ١٠٠)ء‏ «شرح مسلم للقرطبي» /٤(‏ 
۱ «فتح الباري» (۹/ ٩۱۹)ء‏ «فتح القدیر» (۲۱۸/۳). 
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دلیل المخالف: قال تعالی: اوأجل لکم ا و ديم رائاء: الآبة »]۲١‏ وجه 

الدلالة: ذكر المحرّمات» وذكر فيما حرّم: الجمع بين الأختين» وأحل ما وراء ذلك» 
والجمع فيما سوى الأختين لم يدخل في التحريم» فكان داخلا في المباح". 

0 الیټیجة: تحقر ن الإ ن ا ل رر م يو الا وها ارا 
وخالتها في عقد النكاح» وعدم الاعتداد بخلاف من خالف لما يلي : 

-١‏ أن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين خالتهاء مما قد حرّمه الله تعالى على لسان 
نبيه ية الذي هو وحي غير متلو . 

۲- تخصیص قول تعالی : اوأجل کم ما وه دكم راساء: الآبة ]٠١‏ بما ورد في سنة 
النبي بياة؛ لأنه بي مبين للناس ما أنزل إليهم في كتاب الله . 

۳- ما ورد عن النبي يي حديث مشهور» والمشهور له حكم القطعي» ولا سيما مع 
الإجماع من الأمة» وعدم الاعتداد بالمخالف . 

-٤‏ خلاف الخوارج والشيعة لا يعتد به؛ لكونهم من أهل البدع الذين لا يعتد 
بخلافهم» مع ما ورد من السنة الصحيحة» والإجماعء . 

-٥‏ خلاف عثمان البتي لا ينظر إليه لكونه وقع بعد عصر الإجماع» ولمخالفته السنة 
الصريحة عن رسول الله مياد . 


: إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غیرها‎ [0۸ - ۸J 


بباح للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوجها السابقء فقد يتزوج رجل امرأة مطلقةء 
أو توفي عنها زوجهاء ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرهاء ونقل الإجماع على 
إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (٩٥٤هھ)‏ حيث قال: «روي أن عبد الله بن 


(۱) «بدائع الصنائع؟ (۳/). ()بدائع الصنائع» (۳/ .)٤۳١‏ 

(۴) «المغني» »)٥۲۳/۹(‏ «شرح مسلما (۱/۹٦۱)ء‏ «فتح الباري» .)۱۹٩ /٩(‏ 

() «سبل السلام» (۳/ .)۲٤١‏ 

/۹( «فتح الباري»‎ ء)١٠١‎ /١( «الإشراف» (۳/ ١۸)ء «المغني» (۲۲/۹٥)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 
.)۱١۷ /۲١( «عمدة القاري»‎ ٥ 


. مسائل الإجماع في النكاح وابوابه‎ Cî 


0 4 الله بو ضفرا جمع كل واحد منهما بین امرأة رجل وابنته من 


غيرهاء فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرناء فكان إجماعًا»" . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها 
جائرًاء لا بأس به» . . . وبه قال سائر الفقهاء» . 

۳- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وبه قال الأئمة الأربعةء ويرى به العلماء؛ لأنه لا 
قرابة بينهما» . وقال أيضًا: «ولا أعلم أحدًا كرههء إلا شيئًا يروى عن الحسن»ء ثم 


O کا‎ 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الو ا ای ا ا 
بين امرأة»› وزوجة أبيهاء وافق عليه EE,‏ ¢ وابن حزم . 


: ( 1 
وهو قول محمد بن سیرین › وسليمان بن نشار" ٥‏ والثوري› والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور 
مستند الإجاع: -١‏ قال تعالى: انك ما طابَ لكم من أليْساوه رالئساء: الآية ]٣‏ . 


() هو عبد الله بن جعفر بن آبي طالب» أمه أسماء بنت عميس» وأول مولود من المسلمين بأرض الحبشةء لما 
هاجر أبوه إليهاء روى عن النبي ية وعن أمه أسماء» وعن عمه علي بن أبي طالب» توفي رسول الله لا 
وعمره عشر سنين» وکان جوادًا كريمًاء توفي سنة (٤۸ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۱۹۹)» 
«الإصابة» .)٠١ /٤(‏ 

(۲) هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمحي» روى عن النبي يي منهم من جعل روايته مرسلة» ومنهم 
من جعلها مسندة» كان مع ابن الزبير لما حاصره الحجّاج» وفتل يوم فُتل ابن الزبير» سنة (۷۳ه). انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ۲۷۹)ء «اللإصابة» .)١١ /٥(‏ 


.)٥ ٤۳ /۹( «المغني»‎ )٤( .)۲۹۲ /۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 
.)٠١١/۲١( «عمدة القاري»‎ )١( .)٠٥١٤ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)۱٤۹/۹( «المحلی»‎ )۸( .)٤1١ /٥( «المعونة» (۲/ 0۸۸)ء «الاستذكار»‎ )۷( 


)٩(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة» وهو أحد الفقهاء السبعة» أخذ عن عائشة 
وطائفة» وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن مسألة قال : اذهبوا إلى سليمان؛ فإنه أعلم من بقي اليوم» توفي 
سنة (۷١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؟ (ص۴٤)»‏ «شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 

.)۸۲ /۱( «الإشراف»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CR‏ 


وجه الدلالة: أباح الله ي نكاح جميع النساءء إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو 
إجماع؛ ولم ثبت شت ا ۳ 


۲- قال تعالی : ورای نک 5 E‏ لآية »]۲١‏ وجه الدلالة: أن المرأة 


أو سنة» أو إجماع" . 


. جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي» وامرأة علي‎ -٣ 

3 وجه الدلالة: لم ينكر على عبد الله بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة 
والتابعون» وهو دليل ظاهر على الجواز . 

-٤‏ أن رجلا بمصر من الأمصار كانت له صحبة» يقال له: جبلة » جمع بين امرأة 
اواك مو غه 

0 الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر 
من الحنفية» وعن الحسن البصري» وعكرمة» وابن أبي ليل . 

7 دليل هذا القول : أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج با 


0 


أ (۰) 
مرأةابيه . 


(۱) «اللاإشراف» لابن المنذر .)۸۲/١(‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١ ٤ /1( )١٠٠١(‏ وقد وصله البغوي فقال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي » 
وامرأة علي؛ ليلى بنت مسعود. وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس . انظر: «شرح السنة)٥/ »)٥١‏ «سنن 
الدارقطني» (۳۸۲۲) (۳/ ۲۲۰)ء «فتح الباري» (۹/ ۱۸۷). 

.)۲۱۸/۳( «فتح القدیر»‎ )٤( 

. جبلة غير منسوب» قال ابن حجر : أراه جبلة بن عمرو الأنصاري» له صحبةء» وليس له عن النبي يا رواية‎ )٥( 
.)٥٦۷ /١( انظر : «أسد الغابة» (١/١١٥)ء «الإصابة»‎ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲) (۳/ ۲۲۰). قال: إن رجلا من أهل مصر. . . فذكره. 

(۷) «الهداية» (۲۰۹/۱). 

0 هر ار عة الجن جين عبد اشم ين أن لل الأنهاري: ع التي وط اة فا رمن 
أعلم الناس بالقرآن والسنةء ولي قضاء الكوفة» وتوفي سنة (۸٤٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» 
(ص٩۸۵)ء‏ «شذرات الذهب» .)۲۲٤/۱(‏ 

.)۲١۹/۱( «الهداية»‎ )٠١( .)٥٤۴۳ /۹( «اللإشراف» (۳/ ٥۸)ء «المغخني»‎ )٩( 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء ولا 
ينظر للخلاف لما أت : 

-١‏ أن قول من قال بالكراهة» لا ينافي القول بالجواز. 

۲ ما ورد عن الحسن› فقد ېت رجوعه عله وأما ما ورد عن عكر مة؛ فالاسناد 

۳- يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت» فيجب أن 
يتصور الشرط من كل جانب". 
]٥۹ - [ 8‏ إباحة الجمع بين بنات العمء أو بنات الخال : 

قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم» أو بنتي خال» وهذا النكاح جائزء 
سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة» ونفى الخلاف فى ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «الجمع بين بنات 
العم . . . النكاح جائز إذا جمع بينهماء ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح». ونقله 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «سئل مالك عن ابنتي العم : أتجمعان بينهما؟ 
قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث» ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابتتي العم من النسب والرضاعة . 

۳- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العمء أو 
بنتى الخالة أو نحوهماء فجائز عندنا وعند العلماء كافة»“ . 


ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع 


.)۸۲ /٠١فارشإلا«‎ »)٠١ ٤ /1( «صحيح البخاري»‎ )۱( 


(۲) «الهداية» .)۲٠۹/۱(‏ (۳) «الإشراف» (۱/ ۸۳). 
() «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/١(‏ () «فتح الباري» (۱۸۸/۹). 
() «عمدة القاري» )٠١٠/۲١(‏ . 

(۷) «التمهید» (۲۱۸/۱۸). 


)۸( شرح صحيح مسلم» (۹/ 111 - 1۲\(. 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


بين بنتي العم» أو بنتي الخال» وافق عليه الحنابلة في الصحيح من المذهب ٠‏ وابن 
ر TT‏ البصري»› وعطاء ف قول عنه» وقتادة» والأوزاعي» 


وإسحاق» وأبي عبد . 


3 مستند نفى الخلاف: -١‏ قال تعالی : اوأجل کم ا ور دڌلِڪم ه [الشساء: الآية ١‏ ۲]» 
وجه الدلالة: أن الجمع بين بنات العم داخل في جملة ما أبيح بالنكاح» غير خارج منه 
بكتاب» أو سنةء أو إجماع . 

(o). 5 

- جمع الحسن بن الحسين بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة : 

7 الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية" والامام أحمد في رواية عنه» 
إلى القول بكراهة هذا النوع من النكاح . ) 

وهو قول أبي بكر» وعمر› وعثمان» وابن مسعود ون › وعطاء في قول» وجابر بن 
(A) ۴‏ 
رید وابن ابي ا 

# دليل هذا القول: عن عيسى بن طلحة” أنه قال: نهى رسول الله َة أن تنكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"'. 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي 
العم» أو بنتي الخالء ولا ينظر لخلاف من خالف؛ لأنه حملّه على الكراهة» والقول 


(۱) «الشرح الکبیر» (۹/۲۰٠٠۳)ء‏ «اللإنصاف» (۸/ .)١١۳‏ 

.)۱٤١۹/۹( «المحلی»‎ )۲( 

() «اللاشراف؛ (۱/ ۸۳)» مصنف عبد الرزاق .)۲١۲ /١‏ 

() «الإشراف» (۳/ ١۸)ء‏ «الجامع لأحكام القر آن» .)۱١١ /١(‏ 

.)۲٠٤ /٦( )۱۰۷۷۰( وأخرجه عبد الرزاق موصولا‎ »)٠١٤ /1( )٥۱۰۵( أخرجه البخاري معلقًا‎ )٥( 

۰ .)۲٠۹/۱( «الهدايةه‎ )0 

)۷( «الكافي» (/ ). «اللانصاف» (۱۲۳/۸) . 

() «اللاشراف» (۱/ ۸۳)» «فتح الباري» (۹/ ۱۸۸)ء «عمدة القاري» .)٠٠۲/۲۰(‏ 

(۹) هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» آحد آشراف قريش وعقلائها وعلمائهاء روى عن أبيهء 
وجماعة» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب؟ (7/٦۲)ء‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 
4 . 

.)۲۹۳/۳( )۱۰۷٦۷( أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۲٤۱). وعبد الرزاق‎ )٠١( 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
بالكراهة لا ينافي الجواز. 

کم م ر ا کی (الساء: الآية ]٣ ٤‏ 

]1١ - ٠١[ 1‏ ما ججمعه الحر من النساء؛ 


جاءت الاباحة في الشريعة الإسلامية للرجل الحر بنكاح أربع من النساء» وجواز 
الجمع بينهن في عقد واحد» وحرٴمت الجمع بین أكثر من ربع من النساءء ونقل 
الإجماع على ذلك . 

ت من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٠ه)‏ حيث قال : «أكثر ما يحل للحر أربع» لا 
جوز لالز ياد غليهن» وهو قول سار الفقهات. 

وقال أيضًا: «. . . فلو كان على ما قالوه» لكان من عجز عن العدل في تسع حرم 
عليه أن ينكح إلا واحدة» ولما حل له اثنتان» ولا ثلاث ولا أربع» وهذا مدفوع 

- ابن حرم (٨٥٤ھ)‏ حیث قال : (ازه تفقوا على أن نکاح الحر البالغ العاقل العفيف 

ا غير المحجور› المسلم» أربع حرائر» مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل › 
حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات»› لا يحل لأحد بعد رسول الله 
يا“ . وقال أيضًا : «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد 
من أهل الإسلام» وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام» . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج 
اا وان حاف ال پحدل . 


-٤‏ البغوي (۱۹٥ه)‏ حيث قال : «اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع 


حرائثر . 
(1) «صحيح البخاري» )٠١٤ /٦(‏ . (۲) «الحاوي» (۲۲۹/۱۱). 
(۳) «الحاوي» (۱۱/ ۲۲۷). ٠‏ () «مراتب الإجماع» (ص١أ٠١).‏ 
)٥(‏ «المحلی» (۹/ ۷). (1) «الاستذکار» .)٤۸۱ /٥(‏ 


.)٤۹ /٥( «شرح السنة»‎ )۷( 
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-٥‏ ابن هبيرة (١٦٠ه)»‏ فذكره بنحو ما قال البغوي. 

٦‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء 
معّاء وذلك للأحرار من لجال 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات» أجمع أهل العلم على هذاء ولا نعلم أحدًا خالفه e‏ 

۸- القرطبي (١۷ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في 
اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين أو ثلاتًا أو أربعًا»“ . وقال أيضًا: «اعلم أن 
هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع» کما قاله من بعد فهمه للکتاب 
والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنةء ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن 
أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته اک أربع» . 

وقال أيضًا: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًاء وإن خاف ألا 
یعدل)”٩.‏ 

-٩‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : بعد قول البخاري «باب لا يتزوج أكثر من أربع» 
(أما حكم الترجمة فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه. 

-٠١‏ العيني (٥٥۸ه)‏ حيث قال: «باب لا يتزوج أكثر من أربع» أي هذا باب يذكر 
فيه نه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا خلاف فيه بالإجماع» ولا يلتفت 
إلى قول الروافض» . 

-١‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة 
الأربعة وجمهور المسلمين»" . 

۲- ابن نجیم (۷۰٩ه)ء‏ فذکره بنحو ما قال ابن الهماء''. 


() «اللإفصاح» .)٠١١/۲(‏ () «بداية المجتهد» .)۲٠٦۸(‏ 

() «المغني» .)٤۷۱/۹(‏ ©) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۳). 
)٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١/١(‏ 

) «الجامع لأحكام القر آن» /٥(‏ ۱۲۱). (۷) «فتح الباري» (۱۹۸/۹). 

(۸) «عمدة القاري» )٩١۱/۲١(‏ . () «فتح القدیر» (۲۳۹/۳). 


.)۱١۳ /۳( «البحر الرائق»‎ )١( 


مسائل الإجماع فى النكاح وابوابه 


< الشرشي (۹۷۷ه) حيث قال: «وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز 
تسع» مئنی 2 مثنی بائنتین › وثلاث بثلاث › ورباع بأربع؛ ؟ وبعض منهم : : تدل علی ثما 
عشر» مثنى انين اثنين» وثلاث ثلائة ثلائة» ورباع أربعة أربعة» ومجموع ذلك . ما 
ذکر» وهذا خرق للاإجماع». 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال : «لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع 
زوجات إجماعًا»" . 

مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی: کانک ما طابَ لخم ِن أليْس مى وَثكتَّ د 
زائساء: الآية .]٣‏ وجه الدلالة: هذا نص على العدد فتمنع الزيادة عليه . 

۲- عن ابن عمر و أن غيلان بن سلمة الثقفي”““أسلم» وله عشر نسوة في 
الجاهليةء فأسلمن معهء فأمره النبي بيا أن يتخير أربعًا منهن” . 

وقال نوفل بن مخاوية' “: أسلمت» وتحتي خمس نسوة» فقال لي النبي مياد : 
«فارق واحدة منهن»" . 

~٤‏ عن الحارث بن قيس وله قال : أسلمت»› وعندي ثمانى نسوة» فأتیت 


(۱) «مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۹۸). 

(۲) «حاشية الروض المربع» .)٠١ /١(‏ (۳) «الهداية» (۲۱۱/۱). 

)٤(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتب» من ثقيف بن هوازن» أسلم بعد فتح الطائف» وهو أحد وجوه ثقيف 
ومقدميهم› کان یفد علی کسری» وله معه خبر» کان شاعرٌا محسئًاء توفي في آخر خلافة عمر و4 . انظر 
ترجمته في : «أسد الخابة» /٤(‏ ۳۲۸)ء «الإصابة» .)٠٠۳ /٥(‏ 

(ه) آخرجه الترمذي (۱۱۳۱) (۳۹۸/۲)ء وابن ¿ ماجه .)٩۱۲/۱( )۱۹٥۳(‏ 
قال ابن حجر : وأخرج من طريق نافع وسالم عن ابن عمر» ورجال إسناده ثقات . وصححه الألباني . انظر : 
«التلخيص الحبير“ (۳/ ۹١٠)ء‏ «مشكاة المصابيح» بتحقيق الألباني .)۹٤۸/۲(‏ 

(1) هو نوفل بن معاوية بن عروة» وقيل : ابن عمروء الديلي» أسلم يوم الفتح» وشهد مع النبي بء فتح مكة» 
وهي أول مشاهده» حج سنة تسع مع أبي بكر» وسنة عشر مع النبي بي وقد بلغ المائةء نزل المدينةء 
وتوفي بها آيام يزيد بن معاوية . انظر ترجمته في : «أسد الغخابة» /٥(‏ ۹٤۳)ء‏ «الإصابة» )١۸١ /١(‏ . 

.)۲۹١ /٦( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ٤۱۸)ء وضعَّفه الألباني . انظر: «إرواء الغلیل»‎ )۷( ٠ 

(۸) هوالحارث بن قيس بن عميرة الأسدي» واختلف في اسمه فقيل : هو قيس بن الحارث» ورجح الأخير ابن 
حجر»ء وقال: هو قول الجمهورء له صحبة كذا قال ابن حبان وابن بي حاتم . انظر ترجمته في : : «أسد الغابة 
(1/ ۳۲ الإصابة» .)٤۹ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه ® 


النبي ية فذكرت ذلك له» فقال: «اختر منهن أربعًا. 

ل وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالا لما 
أمرهم النبي اة بمفارقة من زاد على أربع» فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 
الا 

ثانيًا: مَنَع النبي اة من استدامة الزيادة على أربع»ء فالابتداء أولى . 

الخلاف في المسألة: أولا: ذهب القاسم بن إبراهيم» والرافضة ٠‏ إلى القول 
بأنه يجوز أن يجمع بين تسع من النساء. 

ثانيًا: ذهبت الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة» فإن مثنى بمعنى اثنين 
اثنین» ثلاث بمعنی ثلاث ثلاث» ورٌباع بمعنى أربع أربع » فهو معدول عن عدد مكرر 
فيصبح المجموع ثماني عشرة" 

0 ادل امخالفین: -١‏ قال تعالی : انك ما طابَ لم هَن السا مى وت رن 


(V۷) » i al “lua 2 “< ۶‏ 
[التساء: الاية ]٣‏ . وجه الدلالة: الواو للجمع› فثنتان وثلاث وآربع» تسع من النساء 


2 و و ق اہ ت 
۲- أن النبي َي مات عن تسع نساءء والله ی يقول: «لقَڌ کان فی رسو | 
أسَوهٌ حسكة ‏ (الأحراب: الآبة .]۲١‏ وجه الدلالة : ساوت الأمة النبي با فيما تستبيحه من 


2 
ب 
لله 

2 


الإماءء فوجب أن تساویه فی حرائر ال2 : 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۱) (۲/ ۲۷۲)» وابن ماجه »)1١١ /١( )۱۹١۲(‏ وصححه الألباني . انظر: «صحيح 
سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۳۰). 

(۲) «بدائع الصنائع» (۳/ £0 — €61(. (۳) «المغني» (6۷۲/۹). 

)٤(‏ هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» من أئمة الزيدية» كان يسكن في 
أطراف المدينة» وإليه تنسب الطائفة القاسمية» إحدى فرق الزيدية» توفي بالقرب من ذي الحليفة سنة 
(١٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني (ص٠۴۴).‏ 

.)۲۳۹ /۳( «فتح القدیر»‎ ء)٠١١‎ /٤( ٠ةيادهلا «الحاوي» (۲۲۹/۱۱)» «المغني» (۹/ ١۷٤)ء «البناية شرح‎ )٥( 

() «فتح القدير» (۳/ ۲۳۹.«الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۷)ء البناية .)٠١١ /٤(‏ «مغني المحتاج» /٤(‏ 
۸(. 

(۷) «الحاوي» (۲۲۹/۱۱)ء «المغني» .)٤۷١/۹(‏ 

(۸) «الحاوي» (۲۲۹/۱۱). 


@ ۰ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


النساء» ولا يعتد بخلاف من خالف؛ للأسباب التالية : 

-١‏ ليس هذا الخلاف بشيء؛ لأنه خرق للاجماع» وترك للسنة. 

١‏ - قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل: لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات» والعرب لا تدع أن تقول: تسعة» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» وتستقبح 
كذلك من يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول: ثمانية عشر. وإنما الواو في 
هذا الموضع بدل؛ أي : اکا تلو دلا من و ورباع بدلا من ثلاث» ولذلك 
عطف بالواو ولم يعطف بأو" . 

-٣‏ معنى الآية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى» وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء ثلاث» وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع » وهذا من أحسن الأدلة في الرد 
على الرافضة» لكونه من تفسير زين العابدين علي بن الحسين» وهو من أثمتهم 
الذين يرجعون إلى قولهم» ويعتقدون عصمته” . 

-٤‏ استدلالهم على ما ذهبوا إليه من إباحة أكثر من أربع بأن النبي يي مات عن 
تسع» يرد بن ذلك من خصائصه ياء كما خص بأن نساءه لا ينكحن بعده» وغير ذلك 
الا 


]1١ -١١[‏ ما يجمعه العبد من النساء: 


يختلف العبد المملوك عن الحر في كثير من الأحكام» فيح نصف حد الحر» وله 
تطليقتان» وعلى هذا قال الفقهاء: لا يجمع العبد أكثر من اثنتين من النساء في عقد 


(۱) «المغني» (۹/ ١۷٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ ۱۷). «البناية شرح الهداية» .)٠٠١/٤(‏ «مغني 
المحتاج» .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۷). «عمدة القاري» (4۱/۲۰). 

.)٠٥٤ /٩( )٥۱۰٥( ذكره البخاري معلقًا‎ )۳( 

() هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي» سمي زين العابدين لفرط عبادته» وكان مريضًا يوم قتل والده» 
فلم يتعرضوا له» أحد فقهاء المدينة» كان ورعًا ديئاء أ لامة وقيل : غزالة بنت يزدجرد» توفي سنة 
(٤۹ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٦٤)»‏ «شذرات الذهب» .)٠١٤/١(‏ 

.)4١1/۲١( «فتح الباري» (۹/ ۹٦١)ء «عمدة القاري»‎ )٥( 

.)٩١ /۲١( «الحاوي» (١١/۲۲۸)ء «عمدة القاري»‎ )١ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CE‏ 


واحد» ونمل الإجماع على ذلك. 

-١ e‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن للعبد أن 
ینکح امرا ا 

n -۲‏ «واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل» إذا أذن له 
سيده العاقل البالغ الحر المسلم» الذي ليس بمحجور في النكاح» وتولى سيده عقد 
نکاحه؛ فله نکاح حرة» أو حرتين من المسلمات». وقال أيضًا: «قال عطاء : أجمع 
أصحاب محمد ية أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين» . ونقله عنه العيني . 
۰ ۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «روي عن عمر بن الخطاب» وعلي ابن أبي 
طالب» وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين› ولا أعلم لهم 
مخالمًا من الصحابة» . وقال أيضًا: «قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب 
رسول الله يي على أن المملوك لا يجمع من م الشتات ربعا 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أجمع آهل العلم على أن للعبد أن ینکح 


ائنتین» 2 

› ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث قال : «وحل تزوج اثنتین له» حرتين كانتا أو أمتين‎ -٥ 
a E ووز اکر منه في النكاح ؛ لإجماع‎ 

- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع 
ااا ف 

- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : «ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين» وهو قول 
عمر» وعلي» وغيرهماء ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. .. ولا خلاف في 
جواز الجمع من انش 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر 


() «الإجما» (ص۱٦).‏ (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص١١١).‏ 


.)٠٥۷ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )( .)۱١/۹( «المحلی»‎ )۳( 
.)٥۱۳/٥( «الاستذکار»‎ )0 .)٥۱۲ /٥( «الاستذکار»‎ )٥( 
.)١١۳/۳( «البحر الرائق؛‎ )۸( .)٤۷۲ /۹( «المغنی»‎ )۷( 


.)۳١٠/١( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( .)۲۹٦/٤( «مغني المحتاج»‎ )٩( 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


من ائنتين في عقدة وأحدة» هو قول عمر»› وعلي» وعبد الرحمن بن عوف و“ 
وعطاء» والشعبي» وقتادة» والثوري› وا 

قا مستند الإجماع: -١‏ أن عمر بن الخطاب وي قال: ينكح العبد امرأتين" . 

- أن علي بن أبي طالب طب قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما" . 

۳- أن عمر ويا سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: 
بائنتین» وطلاقه باٹنتین. 

ا وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر . 

-٤‏ عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله بيا على أن العبد لا ينكح 
e‏ اھ ,0 
کثر من اثنتین '. 

0~ القياس الصحيح على طلاق العبد وحده؛ فإن حده صف حد الحر» وطلاقه 
تطلیقتان» وإیلاژه شرا : 

8 الخلاف في المسالة: ذهب الاإمام مالك“ وابن حزم إلى أن العبد له أن 
يجمع أربعًا كالحر تمامًا. 

وهو قول القاسم بن محمد» وسالم بن عبد اللي وطاوس» ومجاهد» 


.)٠۱٠۹/۱( «اللإشراف»‎ )۱( 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ۷)ء والبيهقي في «الکبری» )۷/ 10۸(« والدارقطني (۳۷۸۵) (۳/ »)۲۱٤‏ 
وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغليل» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۴) آخرجه البيهقي في «الكبرى» .)۱١۸/۷(‏ () أخرجه البيهقي في «الکبری» .)٠١۸/۷(‏ 

.)٠١۸/۷( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )0( .)٤۷۳ /۹٩( «المخني»‎ )٥( 

(۷) «الاستذكار» /٥(‏ (۲١١١)ء‏ «الجامع لأحكام القر آن» (/ ۲۱). 

(۸) «الموطأً؛ (ص۲۸٤).‏ وقال: وهو أحسن ما سمعت في ذلك . قال ابن عبد البر: وهو المشهور عن مالك» 
وتحصیل مذهبه» على ما في «موطته». انظر : «الاستذکار» .)٥۱۲ /٥(‏ 

(4) «المحلی» (۱۲/۹). 

)٠(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمرء قال الإمام مالك : لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منهء 
وكان خشن العيش» زاهداء كان الأمر إلى سعيد بن المسيب» فلما مات صار الأمر إليهء وإلى القاسمء 
توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٥٤)..‏ «شذرات الذهب» (۱/ ۱۳۳). 


(OD 0) ا‎ 1 


0 أدلة هذا القول: قال تعالی : انك ما طب لكم من السا مى وثكت ودبع [اتساء: 
لآبة ]٣‏ . وجه الاستدلال: أن الله بل لم يخص عبدًا من حر» U E‏ 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين 
من النساء» وذلك لكثرة المخالفين في هذه المسألة من الأئمة الذين يعتد بهم» والذين 
یرون انه کالحر تمامًاء فله أن يجمع بين أربع من النساء. 

0 قفبهه: ينتقد ابن حزم الجمهور داثمًا إذا قالوا قولا يخالفون فيه أحد الصحابة إذا 
لم یعرف له مخالف؛ قال و تاها یر ادا واف هواخ ۰ 

والذي يلاحظ : أن ابن حزم نقل عن عطاء أن الصحابة مجمعون على أن العبد لا 
ينكح أكثر من اثنتين» فكيف يحكى الإجماع عن الصحابة» ثم يخالفه» فيرى أن العبد 
کالحر» فله أن يجمع بين أربع من النساء؟!. 
٠۲[ 3‏ - 1۲] تحريم نكاح زوجة الغير: 

سبق بحث هذه المسألة. 
[ - 1۳[ تحريم نكاح المعتدة: 

إذا طلقت المرأة» أو توفي عنها زوجهاء فيلزمها أن تعتدء ولا يجوز لها في زمن 
العدة أن تتزوجء ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم. 
امرأة» وهي في عدتها الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث» فهو مفسوخ 


)١(‏ هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» مولى تيم بن مرةء عالم المدينة» ويقال له: ربيعة الرأي؛ 
لأنه كان يكثر من القول بالرأي» سمع آنسًاء والسائب بن يزيد» وعامة التابعين» وكان له حلقة في الفتوى 
في مسجد رسول الله ياء أخذ عنه الامام مالك» وآخرون» توفي سنة (١۳١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» (ص٩۰٥)»‏ «شذرات الذهب» .)۱۹٤/۱(‏ 

(1) «المغني» (۹4/ ۷۳٤)»ء‏ «الاستذکار» /٥(‏ ۱۲٥)ء‏ «المحلی» (۹/١۱)ء‏ «الموطاً؛ (ص۲۸٤).‏ 

.)٥۱۲ /٥( «المحلى» (/ ۱۲). «الاستذکار»‎ )۳( 

.)١١/۹( انظر : «المحلی»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


آ6 
۲- الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال : «الخلو عن العدةء إنما عرف شرطًا في نكاح 


المسلمين بالإجماع» . 


۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة» 
)4( 


كانت عدة حيض» أو عدة حمل» أو عدة أشهر» . ونقله عنه ابن قاسم 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتهاء 
إجماعًاء أي عدة كانت». 

-٥‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «حرّم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله 
تعالی : لا موا عَقَدةٌ الێِڪَاج حّ يبن التب أجلم [البقرة: الآية وهذا من 
المحكم المجمع على تأويلهء أن بلوغ أك اق ول و اک 
بين الفقهاءء أن من عقد على امرأة نكاحهاء وهي في عدة من غيرهء أن النكاح 
ا 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانيةء فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق 
الا 

وقال أيضًا: «ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم» ومن 
النكاح في العدة» ونحو ذلك يقع باطاا غير لازم 

۷- ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال: «لو وقع العقد في العدة ودخل» فاتفقوا على أنه 
فرق بینهما»''. 

۸- ابن الهمام (AA)‏ حیث قال : «نکاح المعتدة جح على بطلازه"' . 


(1) «مراتب الإجماع» (ص١۳١).‏ () «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) «بداية المجتهد» (۲/ ۷۹). (6) «حاشية الروض المربع» .)١٠/١(‏ 
() «المغني» (۱۱/ ۲۴۷). () «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۷١/۳(‏ 
(۷) «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ ۱۷۸) . (۸) «مجموع الفتاوی» .)۷٦/۳۲(‏ 

(۹) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۱۸) . )۱١(‏ «فتح الباري» (۲۱۸/۹). 


.)٤١٤/۳( «فتح القدير»‎ )١( 
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۹- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «حرمة نكاح المعتدة مجمع E‏ 

۰- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أنه لا يصح العقد في 
NE‏ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المعتدة» 
هو قول عمر» وابن عباس راء ومجاهد» وقتادة» والشعبي» وزی : 

1ا مستند الإجماع: ۱- قال تعالى: ا ترما عَمَدَةَ الێِڪاج حى يب اُلكتَبُ 
أجلم رالبقرة: الآية ]٠٠٠‏ . وجه الدلالة : نهى الله بل عن عقد نكاح المعتدة حتى تنقضي 
عدتهاء وهذا نص صريح في ذلك 

ف و المت وا 0 ا غ ق 
الثقفي“ فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة" ضربات» وفرق بينهما"“ . وجه الدلالة : لم يضرب عمر بن الخطاب ط4 
الرجل والمرأة» ويفرق بينهماء إلا لأن نكاحها في العدة محرّم. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح المعتدة» وأنه لا يحل لها أن تتزوج 
حتی تنقضي عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(۱) «البحر الرائق» (۳/ ۲۲۲). (۲) «حاشية الروض المربع» .)١٠١/١(‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» (۲/ .)٥۲۸ - ٥۲۷‏ (6) «تفسير الطبري» .)٥۲۸/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن عبد البر : طليحة هذه هي : طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي» صاحب رسول الله 
ياء وأحد العشرة. وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسديةء وذلك خطأً وجهل . 
انظر : «الاستذكار» »)٤۷۳ /٥(‏ وانظر : «أسد الغابة» (۷/ .)١۸١‏ 

)٩(‏ هو أبو علاج راشد بن علاج الثقفي» الطائفي ثم المدنيء وقيل: رويشد بالتصغير» قال ابن حجر: له 
إدراك» وهو صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف» واتخذ دارًا بالمدينة في جملة من اختط بها من بني 
عدي . انظر ترجمته في : «الإصابة» (۲/ ١٠٠)ء‏ «تعجيل المنفعة» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) المخفقة : الشيء يضرب بهء يقال : خفقه بالسيف» والسوط» والعصاء ضربه ضربًا خفيقًا. انظر : «لسان 
العرب» /٠١(‏ ۸۲). 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأً» (ص۲۳٤)ء‏ والشافعي في الأم بسنده عن مالك .)١۳١/١(‏ 
قال الألباني : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمرء وهو من طريق 
سلیمان بن يسار منقطع ؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين . انظر : «إرواء الغليل» .)۲٠۳/۷(‏ 
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۱١[‏ - 14[ تحريم نكاح المستيرأة: 

إذا ملك الرجل جارية» أو هبت له فلا بد له من استبرائها"“» قبل أن يطأهاء 
ویحرم علیہ وطؤھاء فان کانت حاملا تر کھا حتی تضع› وإِن لم تکن حاماا تر کھا حتی 
تحيض» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا وقعت في ملك رجل» ولها زوج مقيم في دار الحرب» أن نکاح زوجها قد انفسخ› 
وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء» . ونقله عنه ابن تيمية . 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : EH‏ فيه › 
كالواطئ في نكاح فاسد» أو شبهة نكاح» أو ملك فهذا لا يجوز العقد عليها 
ا 

۳- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: «اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحًاء» بكرا 
أو یبا فحاضت عنده» إن كانت ممن تحيض» أو أتمت ثلاثة أشهر فى ملكه» إن كانت 
e A a a e‏ 

-٤‏ البغوي (١۱٥ه)‏ حيث قال : (اته تفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك 
في زمان الاستبراء»" . 

-٥‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطاً حامل مسبية حتى 
تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله كيا" . 

-٦‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «إذا عقد عليهاء > ولم یدخل بھا. حتی ر يستبر ئها» 
فذلك جائز إجماعًا»“ . 


۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «والعلماء عامة إنما يو جبون ف ذلك استى اء 
بن ایم 2 و نما يو جبول في سییر 


) المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر» و كذلك إذاسباها 
لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة ؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل . انظر: «لسان العرب» .)۳۳/١(‏ 


)۲( «الإجماع» (ص۷1). )۳( «(مجموع الفتاوی» )٤( .)۳۸١ /۳١(‏ «المعونة» .)٥۷۸/۲(‏ 
)٥(‏ «مراتب الإجماع» (ص۱۳۸). 7) شرح السنة» .)۲۳١ /٥(‏ (۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)۸١‏ 


(۸) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ .)٠١۷‏ 
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بحيضة. . . لکن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه» وأن ماءه ماء محترم» لا يحل 
لادان طا ووج فل الاسشرا بافاق امسلا اه وقال اا هو كلك 
المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة) . ونقله 
عنه ابن ا 

۸- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «إن كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 
وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة»“ . 

۹- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من ملك أَمَة ببيع أو هبة 
أو إرث أو سبي» لزمه استبراؤها» . 

-٠‏ ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال : «فلو استبرأها قبل أن يتزوجها جاز وطء الزوج 
بلا استبراء اتفاقًا» . 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفقوا على أن من ملك أمَة ببيع أو هبة أو 
إرث أو سبي» لزمه استبراؤها بحيض أو قرء» إن كانت حائلاء وإِن كانت ممن لا 
تحيض لصغر أو كبر فبشهر» . 

۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «واتفقوا على أنه يحرم وطؤها زمن 
الاستبراء»“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الأمة 
المملوكة ببيع أو هبة أو شراء» إلا بعد الاستبراء» هو قول عمر» وعثمان بن عفان» 


وعبد الله بن مسعود» وابن عمر ون › ونافع» US ETE SE a As‏ 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۳٤۳‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)١ /۳٤(‏ 

(۳) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۸٩‏ () «زاد المعاد» /٥(‏ ۷۲۷). 

.)۲٤١ /۳( «رحمة الأمة» (ص۳٥٠٠). () «فتح القدیر»‎ )٥( 

(۷) «المیزان» (۳/ .)۲٠۰‏ (۸) «حاشية الروض المربع» .)4١1/۷(‏ 


(4) هو أبو عبد الله نافع الديلمي» مولى عبد الله بن عمر» أخذ عن ابن عمر» وعائشة» وأبي هريرة» وكان من 
جلة التابعين› وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ يعلمهم السنن› قال العجلي : مدني ثقة. وقال ابن 
خراش: ثقة نبيل. توفى سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذیب» (١۹/۱٦۳)ء‏ «شذرات 
الذهب» .)٠١٤/١(‏ 
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OE ET 

13 مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي بي أنه قال في غزوة 
أوطاس”"» ونادی مناديه بذلك: «لا توطأً حامل حتی تضع»› ولا غیر ذات حمل حتی 
تحيض حيضة» . 

وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية» أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائهاء فإن كانت حاملا تترك حتى تضع» وإن لم تكن حاملا فتستبرأً بحيضة . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شرا 
إلا بعد الاستبراءء وأنها تستبرأً بحيضة إن كانت ممن يحضن» أو بشهر إن كانت 
كبيرة» أو صغيرة لا تحيض . 
[1٥ - ٠١[ 3‏ تحريم نكاح الحامل من الغير: 

إذا كانت المرأة حاملاء فلا يحل لغير زوجها أن يطأهاء فإن طلقت» أو توفي عنها 
زوجهاء فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملهاء وقد تكون هذه الحامل جارية» 
فيشتريها رجل وهي حامل» فلا يطأها حتى تضع» ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 


العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية» وهي حامل» أن يطأها حتی تضع» . 


)١(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي» مولاهم» اليمني الأبناوي» سمع ابن عباس» وجابرء قال شعبة: ما 
رأيت في الحديث أثبت منه» قيل لعطاء : بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار» وقال طاوس لابنه: إذا قدمت 
مكة» فجالس عمرو بن دينار . توفي سنة (١۲٠ه)‏ . انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص۸٥)»‏ «شذرات 
الذهب» .)1۷١/١(‏ 

(۲) «المحلى» (۱۰/ ٤۱۳)ء‏ «البیان» .)١١١/١١(‏ 

(۳) أوطاس: واد في ديار هوازن» كانت فيه وقعة نين بين النبي ڳلا وأهل الطائف . انظر : «معجم البلدان» 
.)۳۳١ /١(‏ «السيرة النبوية» .)٤۳۸/۳(‏ 

: والدارمي (۲۲۹۲) (۲/ ۱۱۸). قال ابن حجر : إسناده حسن . انظر‎ »)۲٤۸ /۲( )۲۱۵۷( آخرجه أبوداود‎ )٤( 
.)۱۷١ /١( «التلخيص الحبير»‎ 

.)۲۰٤ /۳( : «سنن الترمذي» (۲/ ۳۷۰). وانظر‎ )٥( 
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- ابن المنذر (۸٣۳ه)‏ حيث قال : a‏ 

e‏ وهي حامل»› حتی تضم 

۳- ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا 
صحيحًاء فليس له وطؤها حتى تضع». وقال أيضًا: «واتفقوا على أن وطء الرجل 
المرأة الحامل التى ١‏ يلحق ولدها به» حرام» وإن ملك عصمتها أو رقها»". 

اين عد الر ( 45 ها ك قال ا حلاف ين الخلمك داولا خد آنه ا 
رز اة أن بطا مر اة اما من غبره ملك ب ولا نکاح» ولا غیر حامل حتی 
يعلم برأءة رحمها من ماء غ ونقله عنه ابن فام وابن اف ب وقال 
أيضًا: «. . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين» . وقال 
أيضًا : «والأحاديث عن النبى ل أنه قال : «لا توطأً حامل حتی تضع› ولا حائل حتی 
تحيض حيضة» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارىئ بملك 
اليمین»“ . 

-٠٥‏ ابن العربي (٩٤٥ه)»‏ حیث قال بعد ذکره لحدیث سبایا أوطاس: «لا يحل 
رطفا لاهن لمن افجر اطا اذ لاف 

-٦‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل 

(۱) 
الوضع» 

- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا توطأً حامل مسبية حتى 
4 )۲( 
تضع 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وأما نكاحها» وهي حامل من الزوج الأول 
فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين»"'. 


(۱) «الإجماع»؛ (ص۷1) . () «مراتب الإجماع» (ص۱۳۸). 

() «مراتب الاجماع» (ص٤۱۲). )٤(‏ «الاستذکار» .)٤٥٦/٥(‏ 

(۵) «المغنی» .)٥٦1/۹(‏ ((0) «حاشية الروض المربع» .(TT/D‏ 

(۷) «الاستذکار» .)٤۹۸/٥(‏ (۸) «التمهید» .)۱٤۳/۳(‏ (4) أي : الحامل المسبية. 
)٠١(‏ «عارضة الأحوذي» )٥۲ /١(‏ . (۲) «بدائع الصنائع» .)٤٥١٦/۳(‏ 


. )۱١١/۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ (۳) .)۸٠ /۲( «بداية المجتهد»‎ )۱١( 
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4- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح 
الحامل» سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة» أو زنى» وهذا لا خلاف فيه إلا 
فيما إذا كان الل E‏ 

-١‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «الثاني : وهي الحبلى من غيره» فإن تزوجهاء 
لا يصح إجماعًا». 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الحامل 
من غير زوجهاء حتی تضع حملهاء» هو قول عمر»› وأبي موسی الأشعري ا وأبي 


(FT) *‏ 
بور» وإسحاق 5 


مستند الإجماع: -١‏ عن أبي الدرداء““ طله عن النبي بي آنه أتي بامرأة 
مچح على باب فسطاط فقال: «لعله یرید أن يلم بها؟»» فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله ی : «لقد هممت أن ألعنه لعتًا يدخل معه قبره» کیف يورثه وهو لا يحل له› 
کیف يستخدمه وهو لا يحل له . 

۲- عن رويفع بن ثابت الأنصاري “و قال : قال رسول الله اة يوم حنين: الا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غير . 

۳- عن أبي سعيد الخدري ول عن النبي بيا أنه قال في غزوة أوطاس» ونادى 


(۱) «زاد المعاد» (/ .)٠١١‏ (۲) «البحر الرائق» .)١٤/۳(‏ 

(۳) «اللاشراف» (۱/ ۲۸۷). 

)٤(‏ هو أبو الدرداء» عويمر» وقيل : عامر» واختلف في اسم أبيهء فقيل : مالك وقيل غير ذلك» أسلم يوم بدرء 
وشهد أحدًا وما بعدهاء ولاه معاوية قضاء دمشق في عهد عمر» توفي سنة (۳۲ه). انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» .)4٤ /١(‏ «اللإصابة» .)1١١/٤(‏ 

(0) بميم مضمومة» ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل التي قربت ولادتها. انظر: «شرح مسلم 
للنووي» (۱۰/ ۱۳). 

.)۱١/١١( و«شرح النووي»‎ »)١٤٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۷) هو رويفع بن ثابت بن سكن النجاري الأنصاري» يعد في المصريين › ولي إمرة طرابلس لمعاوية سنة (٩٤هء‏ 
توفي بالشام» وقيل: ببرقة وهو أمير عليهاء سنة (١٥ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۸)ء 
لاصابة» (£11/۲). 

(۸) آخرجه أبو داود »)۲٤۸/۲( )۲٣٣۸(‏ والترمذي .)۳٣۹ /۲( )۱۱۳١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


اديه بذلك* «لا توطاً حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)' . 
7 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: فيها دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحاملء 
سواء کان حملها من زوج اود ار : 
0 الفقهجة: تحقق الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل حاملا من غيره» سواء كان 
حملها من زوج» أو سيد» أو شبهة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
۱١1 15‏ - 17[ إباحة نكاح الزانيةء لمن زنى بها بعد الاستبراء : 


إذا زنت المرأةء فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج»› فإنه يجوز لمن زنى بهاء ولغيره» 
أن يعقد عليهاء ونقل الإجماع على جواز ذلك جمع من أهل العلم بشرط أن يستبرئها. 

1 من نقل الإجاع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «فأما الزانية فإنه 
يجوز للزاني أن يعقد علیهاء وإن کان قد زنی بهاء ويجوز لغيره أيضاء وهو قول جميع 
Ua‏ 

۲- الماوردي (٩٥٤ه)‏ حيث قال: «. . . وروی ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
النبي بيا قال : «لا يحرم الحرام الحلال»“» وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة 
باإإجماع» وروى عن أبي بكر» وعمر» وابن عمر» وابن عباس» وجابر. . . فهذا قول 
من ذكرنا» ولم يصح عن غيرهم خلافه» فصار إجماعًا» . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بأمصار 
المسلمين - أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بهاء إذا استبرأها». ونقله 
عنه ابن ا 
وقال أيضًا: «وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجهاء ولم 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «زاد المعاد» (/ .)٠١١‏ 

(۳) «عيون المجالس» (۳/ .)٠٠١٤١‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه .)٥۳۲ /۱( )۲۰۱٠٠(‏ والدارقطني (۳۳۷) (۱۸۸/۳)» والبیهقي (۷/ ۱۹۹). وضعَفه 
الألبانى . انظر : ضعيف سنن ابن ماجه (ص٤١٠٠).‏ 

(۵) «الحاوي» (۱۱/ ۲۵۷ - ۲۵۸). 

.)٤١٤ /٥( «الاستذکار»‎ )0( 

(۷) «فتح الباري» (۹/ ۱۹۰) . 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ا ل 

-٤‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «. . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم 
عليه تزويجها»”" . وقال أيضًا: «وهذا يقتضي أن المسافحات" لا يحل التزوج بهن؛ 
وذلك خلاف الإجماع» . وقال أيضًا: «إن متزوج الزانية التي قد زنت» ودخل بهاء 
ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني»... وأما إذا عقد عليهاء ولم يدخل بها» حتى 
يستبرئها فذلك جائز ES‏ 

-٥‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند 
الكل»” . 

-١‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «أما لو كان الحبل منه جاز النكاح 
بالاتفاق»" . 

۷- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «أما تزوج الزاني لها فجائز اتفائًا» . 

۸- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «... إن البغايا حلال. .. وذلك مما لا 
خلاف فيه فيما أعلم» ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن 
زنی بهاء أو غيره بعد استبرائهاء هو قول أبي بكر» وعمر» وابن عمر» وابن عباس» 
وجابر و » وطاوس» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» وعطاءء والحسن» 
وعكرمة» والزهري» والثوري''“. 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : وجل کم ما ورا ذَلَم ‏ رالتساء: الآية ]٠١‏ . وجه 
الدلالة: الآية عامة» فلم تفرق بين العفيفة والزانية» فيحل نكاحها عند للزاني 


IT 
.)۱۷۷ /۳( «الجامع لأحكام القر آن»‎ )۲( .)٤۷۳ /٥( «الاستذکار»‎ )۱( 
.)١١١ /٥( أي: الزانيات. انظر : «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

() «الجامع لأحكام القرآن» )٥( .)١١١/١(‏ «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١١۷/١۲(‏ 
(1) «البناية شرح الهداية» .)٠١۹ - ٥٥۸ /٠(‏ (۷) «فتح القدیر» .)۲٤١/۳(‏ 

(۸) «البحر الرائق» (۳/ .)١١١‏ (۹) «نیل الأوطار» .)۲۸١ /١(‏ 


.)۸٤ /١( «اللإشراف»‎ )۱١( 
. )٠١۹ /٤( «المغني» (4/ ١٦٠)ء «البناية شرح الهداية»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CD‏ 


۲- عن ابن عباس و قال : أتى رجل النبي اء فقال: يا رسول الله» إن امرأتي لا 
ترد يد لامس» فقال النبي بيا : «طلقها» قال: إني أحبهاء قال: «فامسكها إذ» 
وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تزويج القانجرة الى غرفت بالرنى" 

۳- عن ابن عمر وا عن النبي بي قال: «لا يحرم الحرام الحلال»» وجه 
الدلالة : دل الحديث على أن الحرام كالزنى ونحوه» لا يحرم الحلال الذي أباحه الله 
کالنکاح ونحوه. 

-٤‏ سئل أبو بكر الصديق ول4 عن رجل زنى بامرأة» ثم يريد أن يتزوجهاء فقال: 
ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من سفاح إلى نكاح . 

-٥‏ روي عن عمر ط4 أن رجلا تزوج امراة» وکان له ابن من غيرهاء ولها بنت من 
غيره» ففجر الغلام بالجارية» وظهر بها حملء فلما قدم عمر مكة رفع إليهء فسالهما 
فاعترفا» فجلدهما عمر الحدء وحرص أن يجمع بينهماء فأبى الغلام . 


-٦‏ عن أبي الزبير المكي” أن رجلا خطب إلى رجل أخته» فذكر أنها أحدثت» 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فضربه»ء أو كاد يضربه» ثم قال: ما لك ا 
۷- سئل ابن عباس : أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» أرأيت لو سرق من كرم 


ا راه وز : 


(۱) أخرجه آبو داود )۲۰٤۹(‏ (۲/ ۲۲۰)» والنسائي (۳۲۲۹) )٥۰ /٦(‏ . قال ابن تيمية : حديث ضعيف» ضعفه 
أحمد وغيره. لكن الألباني صححه. 
انظر : «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٤٥٤)ء‏ «صحيح سنن أبي داود» (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) «شرح السنة» .)۲٠۷/١(‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

.)۳١١ /۳( وعبد الرزاق (۱۲۷۹۵) (۷/٤٠۲)ء وابن أبي شيبة‎ »)٠٥۵ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )٤( 

.)۳١١ /۳( وعبد الرزاق (۱۲۷۹۳) (۷/ ۲۰۳)ء وابن بي شيبة‎ .)٠۵ /۷( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

(1) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي» روى عن جابر» وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة وان » سئل 
الإمام أحمد عنه فقال: احتمله الناس» لیس به بأس. وسئل عنه يحیى بن معين فقال: ثقة . 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل» (۸/ ٤۷)ء‏ «المقتنی في سرد الکنی» .)۲٤٤/۱(‏ 

(۷) آخرجه مالك في «الموطأً» (ص١۳٤).‏ 

(۸) آخرجه البیهقي (۷/ »)٠٥١‏ وابن آبي شیبة .)۲٤۸/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوايه 


الخلاف في المسألة: أولا: قال الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن" 
والشافعية” : يجوز للزانی وغيره أن ينكحهاء وإن كانت حاملاء فإن كان الحمل منه 
فلا يستبرئهاء اد اسیا وان کان الل من بره فا بطاها ن شع 

دل هذا القول: -١‏ قال تعالی : رامل کم ا وره لم رائساء: الآبة »]٠١‏ وجه 
الدلالة: الآية عامة فلم تفرق بين العفيفة والزانيةء فيحل نكاحها عندئلٍ للزاني 
o‏ 

۲- عن ابن عمر ولا عن النبي بيا قال: «لا يحرم الحرام الحلال»“. وجه 
الدلالة: هذا نص» وهو منتشر بين الصحابة بالإجماع» فدل الحديث على أن الحرام 
كالزنى ونحوه» لا يحرم الحلال الذي أباحه الله كالنكاح ونحوه“ 

-٣‏ عن عائشة وا: قالت: عن النبي بيا أنه قال: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر». وجه الدلالة: حرمة ماء الرجل إذا كان حملا ثابت النسب» ولا حرمة 
لماء الزنى» فلما لم يكن له حرمة جاز النكاع" . 

ثانيًا: ذهب الحنابلة"“» وابن حزم إلى أنه لا يحل للزانية أن تتزوج حتى 
تتوب» وتنقضي عدتها. وهو قول قتادة» وأبي عبيد» وإسحاق” '. 

ت أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالی : لزا لا كخ إلا اة أو مغركة وألراية لا كما 
إا ران و و ورم رم دل عل مين © [اثرر: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة: حرم الله بل أن 
ينكح الزاني زانية» ولا يرتفع الحكم عنها إلا بالتوبةء فإذا تابت حل نكاحهاء فإن هذا 
خبر» ومعناه النهي عن نكاح الزانية""'. 


(0) «بدائع الصنائم» (۳/ ١٥٤)ء‏ «فتح القدير“/ .)۲١١‏ «البناية شرح الهداية» .)٠١۹ /٤(‏ 

() «الحاوي» (۱۱/ .)۲٥۷‏ (۲۹۱)ء «التهذیب للبغوي» .)۳۳٤ /٥(‏ 

(۴) «المغني» (۹/ .)٠٠١‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٥٥۹ /٤(‏ 

.)۲٥۸/۱۱( «الحاوي»‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 
. )۲ /۱۰( ومسلم (۷٥١٤۱)ء «شرح النووي»‎ ء)۱۱۳/١(‎ )٤۳۰۳( أخرجه البخاري‎ )0( 

.(to /) «بدائع الصنائم!‎ (Vv) 

(۸) «اللإنصاف» (۸/ ۱۳۲)ء «کشاف القناع» )0/ .(AY‏ 

.)۸٤ /١( «اللإشراف»‎ )١( .)١۳/۹( «المحلی»‎ )٩( 

. )۸ /٥( «المغني» (۹/ ۳٦٥)ء «كشاف القناع»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


۲- عن أبي الدرداء ط4 عن النبي اة أنه أتي بامرأة مجح على باب فسطاط» 
فقال: «لعله يريد أن يلم بها؟»» فقالوا: نعم . فقال رسول الله اة : «لقد هممت أن 
ألعنه لعنًا يدخل معه قبره» کیف يورثه وهو لا يحل له» کیف يستخدمه وهو لا يحل 

01) 

له» . 


۳- عن رويفع بن ثابت الأنصاري وف قال: قال رسول الله ية : «لا يحل لامرئ 
يمن بالله واليوم الآخرء أن يسقي ماءه زرع غير" . 

-٤‏ عن أبي سعيد الخدري ڪل عن النبي ا أنه قال في غزوة أوطاس» ونادیى 
مناديه بذلك : دلا توطا عامل حتی تشع ولا غیر ذات حمل حتی تیش بض" : 

ٿاللا: ذهب علي» عبد الله بن تغرف والبرام بن ازب ارعاة ر 
والحسن البصري» أنها لا تحل للزاني EEE N‏ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قوله تعالى : الان لا يتك إلا زانية أو مضرة وألزاية لا يكحا 
1 ران أو مشر ورم ذلك على ألمُؤْمنينَ © #ه راثرر: الآية »)٣‏ وجه الدلالة: ورد المنع في 
أول الآية» ثم ورد التحريم في آخرهاء فارز اف ى 

۲- قالت عائشة وبا : فلا رى إلا زاتان :ما اجا" 

: وعن البراء بن عازب ول في الرجل يفجر بالمرأة» ثم يريد أن نكاحهاء قال‎ -٣ 
. «لا یزالان زانیین أبدًا»“‎ 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد 


(۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري» رده رسول الله اة يوم بدر لصغره» ثم غزا مع النبي بيار 
أربع عشرة غزوة» شارك في فتوح فارس»» وشهد الجمل وصفين مع علي» سكن الكوفة› وبها مات سنة 
(AV۲)‏ . 
انظر ترجمته في : «الإصابة» »)٤١١/١(‏ «أسد الغابة» (۱/ .)١١۲‏ 

«(o۷ /۱۱) «الحاوي»‎ »)٥٤/۹( «المغني»‎ ›»)٠٠١۷٤/۳( «اللإشراف» (1/٤۸)ء «عيون المجالس»‎ )٥( 
.)1۳/۹( «المحلى»‎ 

.)۲٥۷ /۱۱( «الحاوي»‎ )0( 

(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۰۱) (۲۰۹/۷)ء وسعید بن منصور (۱/ .)۲٦۰‏ 


(۸) أخرجه‌سععید بن منصور (۱/ .)۲٠۰‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


استبرائها؛ لوجود خلاف في هذه المسألة» بين من منع نكاحهما مطلمًاء وبين من أباح 
لها النكاح مطلمًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني» وبين من قيد ذلك بتوبتهاء 
وانقضاء عدتها. 


۱۷1 - 1۷[ تحريم نكاح الكافر للمسلمة: 


يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافر» سواء كان ذلك الكافر كتابيًا من 
اليهود والنصارى» أم من غيرهم من سائر الكفار» ونقل الإجماع على تحريم ذلك 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الشافعى (٤٠ه)‏ حيث قال : «فالمسلمات محرّمات على 
المشركين منهم بالقرآن على كل حال» وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين 
المشركين والمسلمين»ء وما لم يختلف الناس٠فيه‏ علمته““” . وقال أيضًا: «ولم 
يختلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك» وثنى أو كتابى» . 

- الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «. .. فإن اتفاقهما في الإسلام والكفر كان 
شرطًا معتبرًا بالإجماع». 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات 
على الكفار»* . 

-٤‏ القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأً المؤمنة 
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۵- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث 
المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة» . 

-٦‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «... أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي 
بالإجماع هي أن يكون في الدين» فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافي» . 


.)۲۲۰ /( «الأم»‎ )۳( .)4/٥( هكذا وردت العبارة. (۲) «الأم»‎ )١( 
.)٠١ /۱١( «المغني»‎ )٥( .)۱٤١/۱۱( «الحاوي»‎ )( 
IRO ESEN .)١۷ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )1( 


(۸) «عمدة القاري» (۲۰/ ۸۳) . 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


۷- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «... وهو" يحرم على الفاسقة المسلمة 
ا 
- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم إجماعًا» . 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الكافر 
للمسلمة» وافق عليه ابن حزه 
و -١‏ قال تعالی : وولا ٹنوا آلمشرکی حن وم E‏ 
من مر وو اجک اوك يدغودَ ل لار الرة: الآية »]۲۲١‏ وجه الدلالة: یخشی على 
o‏ من كافر» فالزوج يدعو إلى دينه» والنساء في العادة 
يتبعن أزواجهن» وفعلهم هذا دعوة إلى الكفر» والدعوة إلى الكفر توجب النار. 
۲- قال تعالی: ون عل أله لمرن عل لومي سيلا [اساء: الآية .]٠١١‏ وجه 
الدلالة: لو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز" . 
0 الزقیجة: تحقز تحقق الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمسلمة» سواء كان كتابًا أ م 
غير کتابي ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۱۸ - 1۸[ إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية : 

يباح للمسلم أن ينكح الحرائر من نساء أهل الكتاب» ونقل الإجماع على إباحة ذلك 
جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ويحل نكاح حرائر أهل 
الكتاب لكل مسلم... وهم اليهود والنصارى» دون المجوس» فهذا ما لا أعلم فيه 
خلافًا بین أحد لقيته» . 


۲- الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال فيما نقل من أن عمر أراد التفريق بين طلحة وزوجته 
من أهل الكتاب» وبين حذيفة وامرأته الكتابية : «فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة 


() أي: المشرك. (۲) «نیل الأوطار (۱/ ۲۹۱ - .)۲١۲‏ 


(۳) «حاشية الروض المربع» .)١٠١ /١(‏ () «المحلی» (۳۲۹/۹). 
)٥(‏ «بدائع الصنائم» (۳/ .)٤٦١‏ () «بدائم الصنائم» (۳/ .)٤٦١‏ 


.)١١ - ۱١ /٥( «الأم»‎ )۷( 


CE‏ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


مجتمعة على تحلیله بکتاب الله تعالی ذکره» وخبر رسوله لاز . 

۳- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم 
ذلك . ونقله عنه ابن قاس . 

-٤‏ الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «... ولأنه إجماع الصحابة» روي عن عمر 
جوازه» وعن عثمان أنه نكح نصرانية» وعن طلحة أنه تزوج نصرانية» وعن حذيفة أنه 
تزوج يهودية . . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة» وغيرهمء 
فار ا ]ماعا مت |0 : 

-٥‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم خلاقا في نکاح الكتابيات 

(o). ¢ 
. الحرائر»)‎ 

- ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج 
الكتابيات الحرائر»“ 

~~ ابن رشد (0۹۵م) حیث قال : «و اتقو | على انه يجورزر أن ینکح الكتابية 
الضرة: 

۸- ابن قدامة (* e‏ : اليس ر بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل 

(4) 
حرائر نساء أهل الکتاب»“ . ونقله عنه ابن قاسم" . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره e‏ من e‏ على إباحة نكاح المسلم 


للحرة الكتابية» وافق عليه الحنفية” ٠‏ وابن حزم" . وهو قول عمر» وعثمان» 
E SE AES ED SEALE SARE a E A‏ 
() «تفسیر الطبري» (۳۷۸/۲). (۲) «اللإشراف» .)۷١ - ۷٥ /١(‏ 

.)۴۰٤/۱۱( «الحاوي»‎ )٤( .)۴٠١ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )۳( 

.)۹٤/۲( «الافصاح»‎ )( .)٤۹٦/٥( «الاستذکار»‎ )۵( 

(۷) «بداية المجتهد» .)۷٤/۲(‏ (۸) «المخني» (۹/ .)٥٤٥‏ 

(4) «حاشية الروض المربع» .)٠١/١(‏ 

.)۱١/۹( «المحلی»‎ )۱۱( .)٠٤١ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ ء)۲٠١‎ /١( ٠ةيادهلا«‎ )٠١( 


(5) هو طلحة بن عبيد الله التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنةء وهو من السابقين الأولين» شهد أحدًا وما 
اققا ابل با غظيا وو الاسرل كه سه سات مقرل بح الل ئ اظ ت 
في : «أسد الغابة» (۳/ ٤۸)ء‏ «الإصابة؛ (۳/ .)٤١١‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه CD‏ 


وجابر بن تيك الله» E‏ ا ڑا“ وعطاء» وسعيد بن المسيب› 
والحسن» وطاووس» وسعيد بن جبير» والزهري› ودي والأوزاعي" 


ل مستند الإجاع: -١‏ قال تعالى : الم أل كم ألطيبك ر E‏ 
کر وطمامم ل هم ولْحَصَتكُ م ليت ت اسک بی آل اوا الکتب ین کي واس 


. ]٥ الأية‎ 

۲- تزوج ان ب عفان و اة الكة 4 وى تضرانةء على شات 

۳- تزوح حذيفة وط4 يهودية في زمن عمر»ء فقال عمر: طلقها فإنها جمرة» قال 
أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة ا 

-٤‏ كتب عمر بن الخطاب ول4 : أن المسلم ينكح النصرانية» والنصراني لا ينكح 
(V)« 1 1‏ 


-٥‏ نكح طلحة بن عبيد الله طل بنت عظيم اليهودء قال : فعزم عليه عمر إلا ما 
(A)‏ 
E‏ 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان بن حسل العبسي» من غطفان» أصاب بعض أجداده دما فهرب إلى المدينة» فحالف بني 
الأشهل من الأنصار» شهد مع النبي َة أحدًا وما بعدهاء وهو صاحب سر رسول الله يو توفي سنة 
(٣۳ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (١/٦٠۷)ء‏ «الإصابة» (۲/ ۳۹). 

(۲) هو آبو عبد الله سلمان الفارسي» يُعرف بسلمان الخير» خرج من بلده فارس يبحث عن دين خير من عبادة 
النار» حتى وصل إلى المدينة» لم يشهد بدرًا ولا أحدًا؛ لأنه كان في الرق» أول مشاهده الخندق» توفي سنة 
(٠۳ه»‏ في أواخر خلافة عثمان. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١٠٥)ء‏ «الإصابة» .)١١۸/۳(‏ 

.)٠٥٤١ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ .)٠٤١ /۹( «المغني»‎ »)۷١ /١( «الإشراف»‎ )۳( 

)٤(‏ هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبيةء زوجة عثمان وله كانت خطيبة شاعرة» من ذوي الرأي 
والشجاعة» حملت إلى عثمان من بادية السماوة بالعراق فتزوجهاء دافعت عن عثمان عند قتله» وأبت أن 
تتزوج بعده. 
انظر ترجمنها في : «الثقات» لابن حبان »)٤۸۷ /٥(‏ و«صفة الصفوة» (۱/ ۲۹۵). 

() أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۱۷۲)» وقال: إنها أسلمت على يديه . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١۷(‏ (۷۸/7)ء وابن أبي شيبة (۳/ ١١٤)ء‏ قال الألباني: سنده صحيح . انظر: 
«إرواء الغليل» .)١١/١(‏ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق .)۷۸/١( )۱٠١٠۵۸(‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١۹(‏ (٦/۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)٤۷١‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


- عن جابر وه قال : شهدنا القادسية مع سعد» ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى 
المسلمات» روجا اليهو ديات والنصرانيات» فمنا من طلق ومنا من لم يطلقء 
نساؤهم لنا حل» ونساؤنا عليهم حرام . 

3 الخلاف في المسألة: ورد عن ابن عمر وها أنه كان لا يرى نكاح الكتابية» فقد 
أخرج البخاري عنه: أنه إذا سئل عن نكأح اليهودية والنصرانية قال: إن الله حرم 
ابرا على الو و ا ن ا را ار ن ن و لرا : ربها 
وو ع 

قال ابن حجر : هذا مصير E e E‏ 
اسن رگتِ حي ِن [البرة: الآبة ١٠٠)ء‏ وأنها ناسخة لقوله تعالى : «إوألخصكت من ألذيَ وشا 
لكب من یک4 [امائدة: الآية ه1 . 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على جواز نكاح حراثر أهل الكتاب. 

ثانيًا: لا ينظر لخلاف ابن عمر؛ لما يأتي: 

-١‏ يحمل تخصيص المنع من ابن عمر لمن يشرك من أهل الكتاب» ولا يعتقد أن 
اإإله واحد وهو الله بك . 

- الذي عليه الجمهور أن آية المائدة» نسخت آية البقرة . وقال آخرون: ليس 
هذا نسخًا؛ ا ف ا ري بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب» بدليل قوله تعالى : 
لر یکن الي کقروا من اَهَل الکنب والمترکن مقن حى ٤‏ انم اله نة € € رای الآية »]١‏ 
وقوله: لن الد كفروا ِن ال اکب اشک ۵ کر جا کی ماک و الآية »]٦‏ 
وغيرها من الآيات» فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل 
الات 


س 


۳- اية المائدة خاصة في حل أهل الكتاب» وآية البقرة عامة فى كل كافرةء 


(۱) آخرجه البيهقي (۷/ ۱۷۲)» وعبد الرزاق (۱۲۹۷۷) (۷/ ۱۷۸). 

.)۲۱۱/7١( )٥۲۸۵( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» )٥٠۲/۹(‏ . () «فتح الباري» (۹/ .)٠۰۲‏ 

() «تفسیر الطبري» (۲/ »)۳۷١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 0 «فتح الباري» (۹/ .)٥۰٩۲‏ 
) «تفسير الطبري» (۲/ »)۳١۷‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ٤٦)ء‏ «المغني» .)١٤7/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه Cr‏ 


2 2 ۱ 
والخاص یجب 0 


› لا حجة فيما ورد عن ابن عمر وها؛ لأنه كان رجلا متوقمًا؛ فلما سمع الآيتين‎ -٤ 
في واحدة التحليل» وفي الأخرى التحريم» ولم يبلغه النسخ؛ ا‎ 

-٥‏ ما ورد عن ابن عمر شذوذ لا يلتفت إليه؛ فإنه شذ عن جماعة الصحابة 
والتابعين» ومعارض لما ورد في سورة المائدة ؛ حتى قال ابن المنذر: لا يحفظ عن 
أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 

-٦‏ لم يلتفت أحد من علماء الأمصار - قديمًا وحديثًا - إلى قول ابن عمرء فإن 
إحدى الآيتين ليست أولى بالاستعمال من الأخرى» ولا سبيل إلى نسخ إحداهما 
بالأخرى إذا كان هناك سبيل إلى إعمالهماء فإن آية البقرة عند العلماء في الوثنيات› 
والمجوسيات» وآية المائدة في الكتابيات” . 


ثاللًا: يحمل ما ورد عن ابن عمر على الكراهةء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن نافع عن 
ابن عمر: آنه کان یکره نکاح نساء آهل الکتاب» وعن میمون بن مهران"“ عن ابن 
عمر: آنه کره نکاح نساء أهل الکتاب» وقراً: «وآا کا المنْرکت حى يمن & (ارة: 
< 2 
الآية .٠ ]۲١١‏ 


رابعًا: إذا حمل ما نقل عن ابن عمر وي على الكراهة فإن ذلك لا ينفي الجواز 
الثابت بنص الكتاب العزيز» وما ثبت عن الصحابة ون . 


.)٥٤٦/۹( «المغني»‎ )۱( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ )٠٤‏ . 

(۳) «الاستذکار» (٥/٦۹٤)ء‏ «فتح الباري» (۹/ ١١٠٠)ء‏ «عمدة القاري» (۲۰/ )۲۷١‏ . 

. )٥۰۲ /۹( وانظر: «تفسير الطبري» (۳۷۸/۲)ء «فتح الباري»‎ ء)۷١‎ /١( «الإإشراف» لابن المنذر‎ )٤( 

.)٤۹٦1/٥( «الاستذکار»‎ )٥( 

(0) هو أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي› قاضي الجزيرةء نشأ بالكوفة» ثم نزل الرقة» روى عن عمر› 
والزبير : مرسلا وعن أبي هريرةء وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم» قال الإمام أحمد: ميمون 
ثقة» توفي سنة (۱۷١١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۹/۱۰٤۳)ء‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 
٤€‏ . 


(۷) مصتّف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۷) . 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


[14 - 114 إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين: 


يجوز للمسلم أن يتملك الجواري والإماءء فإن كن كتابيات أبيح له نكاحهن بملك 
. اليمين» دون عقد النكاح» فتبقى أمة بملك اليمين» ولا تصبح زوجة بعقد النكاح» 
ونقل اللإجماع على إباحة وطئهن بملك اليمين جمع من أهل العلم. ) 

لا من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على وطء إماء 
أل الكتاث بملك ال" 

- ابن هبيرة (٠٠٥ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المسلم يحل له أمته الكتابيةء 
دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع الكفار». 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح» 
واتفقوا على إحلالها بملك اليمين» . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وطء الاإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من 
وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» ولم ينقل عن 
أحد من السلف تحريم a‏ 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الأمة 
الكتابية بملك اليمين» وافق عليه الحنفية” . 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ان ما طاب لم ِن السا مت ونكت ودم إن 
خف آل ی موود و ما مَلگت يسنك رائساء: الآبة ٣‏ . 

۲- قال تعالی : ٠‏ روجهم فون @ إلا ع اجه أو ما مکك 
ام انهم عير َر ماو مت ©4 [المۇمنون: › 1] . 

e SS 
. كتابية» ولم تفرق السنة بينهن» فدل على أن الآيتين تعمّان الأمة المسلمة والكتابية"‎ 

- أن الأمة الكافرة قد تكون ملكا لكافرء فإن نكحها المسلم وأولدهاء يصبح ابنه 


7 


.)۷١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )۳( .)۱٠۷/۲( «الإجماع» (ص١٦). () «الإفصاح»‎ )١( 
.)۲٠١ /۱( «بدائع الصنائع» (۳/ ۹). «الهداية»‎ )٥( .)۱۸۱/۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )( 
.)۱۹/۹( «المحلی»‎ )0( 


منها رقيقًا لسيدها الكافر» فلم يبح التزوج بها . 

7 الخلاف في المسألة: وقع خلاف في المسألة بين من يرى إباحة وطء إماء هل 
الكتاب حتى بعقد النكاح عليهن» وبين من يرى منع وطئهن ولو كان بملك يمين› 
وهذا الخلاف على النحو التالي: 

أولا: ذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد"» إلى القول بإباحة عقد النكاح 
على إماء أهل الكتاب» فتصبح زوجة . إلا أن الخلال““ رد الرواية عن الامام أحمد؛ 
وقال: إنما توقف الامام أحمد فيهاء ولم ينفذ له قول» ومذهبه أنها لا تحل . و 
قول الشعبي» > وطاوس› وار 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عمو مات النكاح في قوله تعالی : اوأجل کم ما و دكم 4 
[التساء: الآية »]۲١‏ وقوله: فو انحرش باِذنِ أهلهنًّ# (الئساء: الآية »]۲٠‏ وقوله: فانکا ما طابَّ 

م من ايسآ رائساء: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة : أن الله ل لم يفصل بين الأمة المؤمنة» 
والأمة الكافرة الكاية إلا مخض بدك“ : 

۲- قال تعالى : «اوالڪصتت س الي FR‏ ألکدبَ من تیک [المأئدة: الآية ه]. وجه 

الدلالة : الإحصان في لغة العرب عبارة عن المنع» والمنع يحصل بالعفة والصلاح»› 


وإذا كانت الكتابية محصنة حل نكاحها حرة كانت أو آمة” . 


۳- كل أَمَةَ حل وطؤها بملك اليمين» حل بعقد النكاح ؛ as‏ 
حل أكل ذبيحتهاء حل للمسلم نكاحها؛ كالحرة" . 


(۱) «الروايتين والوجهین» .)٠٠١/۲(‏ 

)۲( «بدائع الصنائع» (۳/ ۹). «الهداية» (۱/ .)۲۱١‏ 

(۳) «الإنصاف» (۱۳۸/۸). 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلآّل» صاحب المصتفات والكتب في المذهب» وكان له حلقة في 
جامع المهدي» وأنفق عمره في جمع مذهب الامام أحمد وتصنيفه» توفي سنة (١١۳ه).‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (۲/ ١١)ء‏ «المقصد الأرشده .)١١١/١(‏ 

.)٥06/4( «اللإنصاف» (۸/ ۱۳۸)» «المغني»‎ )٥( 

(0) «الاستذكار» /١(‏ ۹۳٤)ء‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)۷٠١‏ 

)۷( «بدائع الصنائع» .(1T/)‏ )۸( «بدائع الصنائع» (ET /Y)‏ 


)4( «الروایتین والوجهین» (۲/ .)٠٠١‏ 


® مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ثانيًا: ذهب ابن حزم" إلى القول بعدم إباحة وطء أي أمة غير مسلمة بملك 
اليمين» وهو قول ابن عمر زاء والربيع بن خثيم" والحسن البصري” . 
© أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ومن لم سطع نكم طول آن سح المحصكت 
المٴمکت فمن ما مككت أيّمتكم ين فيكم أَلموْمِكت ‏ رالساء: الآبة .]٠٠‏ وجه الدلالة: هذا 
نص في إباحة نكاح الأمة المؤمنة فقطء ولم يرد إباحة نكاح الأمة الكتابية“ . 

. ۴ ا“ ۴ )0( 
۲- كما يحرم نكاح الامة الكتابية» يحرم وطؤها بملك اليمين› كالمجوسية . 
0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع في إباحة وطء إماء أهل الكتاب» بملك اليمين؛ 


: تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح» أو ملك يمين‎ [۷١ - ۲١[ lë 


يحرم على المسلم أن يطأً امرأة كافرة - غير كتابية - سواء كان هذا الوطء بنكاح» 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف بين أحد من 
أهل العلم في تحريم الوثنيات - عفائف کن أو زوانِ - على من آمن» زانيًا كان أو 
ا 


- الماوردي (١٠٤ه)»‏ حيث قال عن المجوس: «لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 
نساؤهم» وهذا قول سائر الصحابةء والتابعين» والفقهاء»" . وقال أيضًا: «. . . لأن 
إبراهيم الحربي“ رواه عن سبعة عشر صحابيًا لا يعرف لهم مخالف» فصار 


(۱) «المحلی» .)١١/۹(‏ 
ورعًاء وقال علقمة : انتهى الزهد إلى ثمانية » فذ كر منهم الربيع . قال ابن معين: لا يسأل عن مثله. مات بعد 
سنة (۳٦)ء‏ وقيل : سنة ٦1(‏ ه). انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۳/ ١٠۲)ء‏ طبقات خليفة بن خياط 


.)۱٤١ص(‎ 
.)۱٤/۹( «المحلى»‎ )6( .)٤۹٤ /٥( «الاستذکار»‎ »)۱٤ /۹( «المحلی»‎ )( 
.)۳۰۹/۱۱( «الحاوي»‎ )۷( .)۳۱۹ /٥( «المغني» (۹/ 0). 0 «الأم»‎ )١( 


(۸) هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» سمع من الامام أحمدء ونقل عنه» كان إمامًا في العلم» راسا فی 
الزهدء عارفًا بالفقه» بصيرًا بالأحكام حافظًا للحديث» صف كَبًا كثيرة؛ منها: غريب الحديث»» = 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه © 


اجا 

۳- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «وأما نكاح الكافرة غير الكتابية"» فلا يخالفنا 
الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج» ولا بملك يمین» . 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح 
مجوسية» ولا وثنيةء ولا خلاف بين العلماء في ذلك“ . وقال أيضًا: «ولا يحل وطء 
أمة مجوسية بملك اليمين» فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلم» ولم يختلف فيه فقهاء 
أهل الأمصار من أهل الرأيء والآثار»” . وقال أيضًا: «وإجماع فقهاء الأمصار على 
أن نكاح المجوسيات والوثنيات - وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات - لا 
يحل" . 

-٥‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح 
المجوسيات» ولا الوثنيات» ولا غيرهن من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب لهن» 
وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن» . ونقله عنه ابن قاسم“ . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية» دون المجوسية والوثنية» وسائر أنواع 
الكفار»“ . 

-٦‏ ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح 
ا 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وليس للمجوس كتاب» ولا تحل ذبائحهم» 
ولا نكاح نسائهم» نص عليه أحمد» وهو قول سائر الفقهاء»"''“. وقال أيضًا: «وسائر 


= و«دلائل النبوة»» و«ذم الغيبة٠»‏ وغيرهاء توفي سنة (١۲۸ه).‏ انظر ترجمته في : «المنهج الأحمده /١(‏ 
.)۷٤(‏ «الدر المنضد» .)1۷/١(‏ 
(۱) «الحاوي» (۳۰۹/۱۱). 


() أي: المشركة غير اليهودية والنصرانية والمجوسيةء فإن ابن حزم يرى أن المجوس آهل كتاب كما سيأتي . 


.)٤۹٤ /٥( «الاستذ کار»‎ )٥( .)٤۹٥ /٥( «المحلی» (۱۷/۹). () «الاستذکار»‎ )( 
.)٠٠٤/۲( «اللإفصاح»‎ )۷( .)۱١۸/۲( «التمهید»‎ )0 
.)۱٠۷/۲( «الإفصاح»‎ )4( .)٠١ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )۸( 


.)۷٤/۲( «بداية المجتهده‎ )٠١( 
.)6۷/4( «المغني»‎ (۷ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


الكفار غير أهل الكتاب» كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر 

“f NM. (0D e E ر ت‎ ٤ O 
والحيوان»› فلا خلاف بين آهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم» . وقال أيضا:‎ 
«وقد أخذ الصحابة سبايا فارس» وهم مجوس» فلم يبلغنا نهم اجتنبوهن» وهذا ظاهر‎ 
. في إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه»‎ 

۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما المجوس فالعلماء مجمعون - إلا من شذ 
۰ آ“ A١۹‏ “َء a‏ )۳( 
منهم - على ان ذبائحهم لا تؤکل» ولا یتزوج منهم) 

۹- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إن نکاح المجوسيات لا يجوز»› کما لا يجوز 
نكاح الوثنيات» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من 
الصحابة في ذبائحهم ونسائهم» وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل 
البدع». 

-١‏ قاضي صفد (بعد ۰ ۷۸ه) حیث قال : «ولا يجوز لمن لا يحل له نکاح الكفار 
وطء إمائهم بملك اليمين»” . 

-١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا يجوز تزوج المجوسيات» أي: بإجماع 
الألهة الأر ةى وها لامارو الا 

. الشعراني (۹۷۳ه)ء فذكره بنحو ما قال قاضي صفد‎ -١ 

(۸) 2 . N 

۳- الحصكفي (۰۸۸ه) حیث قال : «(وحرم نکاح الوثنية بالإجماع» 

٤‏ - الشو کانی (۲۲۵۰هھ) حیث قال: «. .. وھ ٩‏ تحرم على الفاسق المسلم 
بالإجماع» '. 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الكافرات 
(1) «المغني» (۹/ 04۸( () «المغني» (06/۹). 


(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٤٤/7(‏ 


%0( «(مجموع الفتاوى» )۲ «(AY‏ وانظر : امختضر الفتارى المصرية) (ص۲۷٤).‏ 


.)٥٤١ /٤( «رحمة الأمة» (ص۳۹۸). () «البناية شرح الهداية»‎ )٥( 
. )۱۸۷ /۳( «المیزان»‎ )۷( 
أي: المشركة.‎ )۹( .)٠١١ /٤( «الدرالمختار متن «حاشية ابن عابدين»‎ )۸( 


.)۲١١/۲( «نيل الأوطار»‎ )٠١( 


من غير أهل الكتاب سواء كان بنكاح» أو ملك يمين» هو قول الحسن البصري› 
والزهري» والأوزاعي»› والتورىة وإمنضاق : 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ولا نكا مركت حى ومن إالرة: .]٠٠١‏ 

۲- وقال تعالی : الوم ال کہ لطبت ومام ازب آووا الکدب جل لک وطعام حل 
وحصت ب ليكب فصتت يي أي أو ألككب ين كبلك رة الآية د . 

۳- وقال تعالی : وا تنيكا بوصم آلكرافر ‏ [العحتة: الآية ]٠ ١‏ . 

3 وجه الدلالة من الآيات: رخص الله لك في نکاح نساء أهل الكتاب» فيبقى من 
عداهم على التحريم» فلا يحل نكاح المجوسية والوثنية ؛ ولأن النكاح يقع على العقد 
وعلى الوطءء فتدخل فيه الحرة والأمة من المشركين” . 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن عوف وله قال : قال رسول الله ب : «سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب» فلا يحل وطء 
نسائهم بنكاح أو ملك يمين“ . 

7 الخلاف في المسالة: أولا: ذهب المالكية في قول إلى القول بإباحة نكاح 
المجوسيات بملك اليمين» وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم» في سائر الوثنيات . 


(VD) 
وهو قول طاوس› ومجاهد» وعطاءء وعمرو بن دینار» وابي ثور‎ 


() «اللإشراف» .)۷٦/١(‏ )۲( «المغني» (۹/ c(0‏ «بدائع الصنائع (6€/۳(. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأً» بلفظ : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (ص۳۳)ء وأخرجه عبد الرزاق مرسلا 
(۱۰۰۲۸) (/ ٩1)ء‏ والبیهقي مرسلا في «الکبری» (۹/ ۱۹۲). قال ابن حجر عن المرسل : وفي إسناده 
قيس بن الربيع» وهو ضعيف . وقال البيهقي: هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. انظر: 
«التلخیص الحبیر» (۳/ ۱۷۲)ء «السنن الکبری» للبیهقي /۹٩(‏ ۱۹۲) . 

.(64/( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

.)٥۷7/۲( «عيون المجالس» (۳/ ٤۹١٠۱)ء «المعونة»‎ )٥( 

(0) «زاد المعاد» /٥(‏ ١١١)ء‏ «حاشية الروض المربع» .)۴١١/١(‏ 

(۷) «الاستذکار» ٤۹٤ /٥(‏ - ٩4٤)ء‏ «التمهید» (۳/ ۱۳٤‏ - ١۴٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (١/۳١۱١)ء‏ 
«البناية شرح الهداية» (6/ ١٤٥)ء‏ «المغني» (۹/ ١٤٥)ء‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۲۷٤).‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : اولصت من اأ ا مت ا ڪي که 


[التساء: الآية ]۲١‏ . 


- عن أبي سعيد الخدري و أن رسول الله بي بعث يوم حنين بعئًا قبل أوطاس› 
فأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب النبي يا تحرجوا من غشيانهن› من أجل 
آزواجهن من المشرکین» فانزل الله چ8 : ولنسکت يی الس إل ما ملكت اك 4 
[التساء: الآية »]٣ ٤‏ فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن E‏ 

۳- وعنه و4 أن رسول الله َء قال في سبايا أوطاس : «لا توطأً حامل حتى تضع › 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» . 

7 وجه الدلالة: أن سبايا أوطاس كن من العرب» وهم عبدة أوثان» وهذا ظاهر في 
إباحتهن» فإن النبي ية أمر بالاستبراء بوضع الحمل للحامل» والحيض لغير الحامل» 
ولم يقل حتى تسلم؛ ولو كان الوطء متوقمًا على الإسلام؛ لكان بيانه أهم من بيان 
الا 

-٤‏ كان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي ية من كفار العرب» وهم عبَدَة أوثان» 
رلم یکوتوا یروت تخریمینه رم ينقل عن النبي ية تحريمهن» ولا أمر أصحابه 
باجتنابهن» فمحمد بن الحنفية“ أمه من سبي بني حنيفة» وأخذ الصحابة من سبايا 
فارس» فلم ببلغنا أنهم اجتنبوهن . 

-٠٥‏ أن النبي ية لم يشترط في وطء سبايا أوطاس أن يسلمن» بل اشترط الاستبراء 


(۱) آخرجه مسلم(٩١٤٠)‏ «شرح النووي» .)۳١ /۱١(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

)۳( «المغني؛ (۹/ .)٥٥۳‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۳). 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب» أمه من سبي بني حنيفة» وكان غاية في العلم» نهاية في العبادة» وكان 
شديد القوة» روى عن أبيه» وابن عباس» وسلمة بن الأكوع» وأبي هريرة وأبي سعيد» وعائشة» وجابر بن 
عبد الله» وغيرهم» توفي سنة (٠۸)ء‏ وقيل: (١۸ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذیب» (۲/١۲۷)ء‏ 
«(شذرات الذهب» .)۸۸/١(‏ 

)٥(‏ حي من بكر بن وائل من العدنانية» وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بکر بن واٿئلء منازلهم 
اليمامة. انظر: «نهاية الأرب» (ص۲۲۳)ء «جمهرة نساب العرب» (ص‌۹٠).‏ 

. )٥٥۳ /۹( «المغني»‎ ) 


مسائل الإحماع في النڪاح وأبوابه ® 


فقط ؛ وحصول الإسلام في جميع السبايا» وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف عن 
الإسلام منهن جارية واحدة؛ مما يعلم آنه في غاية البعده فإنهن لم يکرهن على 
الإسلام» فلم يأت عنه بيا أنه اشترط إسلام المسبية في موضع واحد البتة. 

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بإباحة عقد النكاح على نساء المجوس» دون 
وطء إمائهم بملك اليمين» وأنهم أهل كتاب» وهو قول أبي ثور في إباحة نكاح نساء 
N‏ 

أدلة هذا القول: -١‏ قوله يي : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

- جمع عمر بن الخطاب ط4 الصحابة بعد هزيمة المجوس» فقالوا: بأي شيء 
نجري في المجوس من الأحكام؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب» وليسوا بمشر كين من 
مشر كي العرب» فتجري فيهم الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين› 
فقال علي بن أبي طالب: بل هم أهل كتاب. . . الخبر بطوله” . 


ا 0( 
۳- يروى أن حذيفة تزوج بمجوسية . 


. أنهم يقرون بالجزية؛ فأشبهوا اليهود والنصارى"‎ -٤ 

0 الفقيجة: أولًا: ثبوت الإجماع في تحريم عقد النكاح على نساء المجوس» ولا 
ينظر لخلاف ابن حزم» وأبي ثور؛ إذ يريان إباحة ذلك؛ لما يأتي : 

-١‏ أن أبا ثور هو أول من قال بإباحة نكاح نساء المجوس» وقد خالف الإجماع 
الذي سبقه على تحريم عقد النكاح عليهن» فقد قال إبراهيم الحربي: روي عن بضعة 


(۱) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۲ - ۱۳۳). (۲) «المحلی» .)۱١/۹(‏ 

(۳) «البیان» (۹/ )٤( .)۲۹٣۱‏ سبق تخریجه . 

(۵) آخرجه ابن حزم بسنده في «المحلی» (۱۸/۹). 

0) الذي في كتب الآثار أن حذيفة تزوج يهودية» وقيل : نصرانية . 
انظر : «مصنف عبد الرزاق» »)٠٠٠٠١٠١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۹۱)ء «سنن سعيد بن منصور» /١(‏ 
۳.). وصححه الألباني كما سبق . 
وذكره ابن المنذر بقوله: وقد روينا أن حذيفة تزوج مجوسية . وابن حزم عن الحسن أن امرأة حذيفة كانت 
مجوسية .. انظر : «الإشراف» (1/ ٦۷)ء‏ «المحلی» (۱۸/۹). 

(۷) «المغني» (0۷/۹). 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


عشر نفسًا من أصحاب النبي ية أنهم قالوا: «لا تجوز مناكحة المجوس»» ولا يعلم 
فيه خلاف» حتی جاءنا من الكرخ" يعني آبا ثور" 

۲- أن المجوس ليسوا أهل كتاب» فإن قوله ية : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» 
دليل على أنه لا كتاب لهم» وإنما أراد ية حقن دمائه. . 

۳- أما ما قيل عن علي وط4 : أنه قال: إنهم أهل كتاب؛ فقد سثل الإمام أحمد عن 
ذلك» فاستعظمه جدًاء وقال: هذا باط . 

. وصف الخلاف في هذه المسألة بأنه شذوذء ولا يقوله إلا أهل البدع”‎ -٤ 

-٥‏ ما قيل عن حذيفة : أنه تزوج مجوسية؛ فقد ضعَّف أحمد هذه الرواية» وقال: 
أبو وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية» وهو أوثق؛ وقال ابن سيرين: كانت امرأة حذيفة 
نصرانية. ومع تعارض هذه الروايات لا يثبت حكم لإحداهن إلا بترجیح . 

-٦‏ لو ثبت هذا عن حذيفة لا يجوز الاحتجاج به؛ لمخالفته الكتاب العزيز» وأقوال 
بار الخلا 

۷- أن المراد بالمجوس عبدة النار» فكونهم كان لهم كتاب لا أثر له» فالحاصل 
الآن أنهم داخلون في المشر كين . 

۸- أما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم» فيجب أن يغلب حكم 
التحريم في ذبائحهم ونسائه" . 
ثانيًا: عدم ثبوت الإجماع على تحريم وطء إماء المجوس وغيرهم من أهل الشرك 


(1) محلة في بغداد» نسب إليها عدد من العلماءء والكرخ كلمة نبطية» وليست عربية ؛ معناها: الجمع» يقال: 
كرخت الماء إذا جمعته في موضع . 
انظر : «معجم البلدان» »)٥١۷ /٤(‏ «لسان العرب» .)٤۸/۳(‏ 

(۲) «عیون المجالس» (۳/ ۹٥٠٠)ء‏ «الحاوي» .)۳٠۸/۱۱(‏ 


0 «المغني» )60۸/4( . () «المغني» .(f0۸/4)‏ 

(ه) «الجامع لأحكام القرآن» 7/) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ »)۱۸١‏ «مختصر الفتاوى المصرية 
(ص‌۲۷٤)‏ . 

»( «المغني» )10۸/۹(. )۷( «المغني» ()£0۸4/۹(. (A)‏ «فتح القدیر» (۳/ ۲۳۰). 


(۹) «المغني» )۸/4 0(. 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


بملك اليمين؛ للخلاف عن المالكية في قول» وقول ابن تيمية»› واہن القيم› ومن 
سبقهم من التابعين ؛ منهم : طاوس»› ومجاهد» وعطاء» وعیرهم؟ بإياحة ذلك . 
]۷١ -[‏ إياحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمةء عند عدم السعة» وخوف الزنى : 

يباح للمسلم الحر الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة» أن يتزوج أَمَة مسلمةء ويلزم أن 
E‏ الأمة» وهما: ألا يجد سعة في المال؛ ليتزوج حرة» 
وان يخشى الوقوع في الزنى إن لم يتزوج»› ونقل اإإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . 

0 من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «الطول في هذا الموضع : 
السعة والغنى في المالء لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرم شينًا من 
الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرةء فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة 
المحرم عليه لقضاء لذة فإذا كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد 
الطول» فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول». 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال في عدم جواز نكاح الأمة إلا بشرطين» عدم 
الطول» وخوف العنت: «ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس» وجابر. . 
وليس يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصحابة مخالف»› فکان إجماعًا لا 

۴۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «قال الله: وس َم يَسَْطِع نكم طلا أن 
تح لصت أَلمُوْمِتِ ‏ [اساء: لآية ]٠٠‏ يعنى : الحرائر المؤمنات من ما مَكَككَ 
تكم رائساء: الآبة ]٠١‏ يعني : ملك اليمين من بعضكم لبعض» > فإنه لا يحل لأحد أن 
يتزوج أَمَهٌ عند الجميع › ومن EO‏ | ا الآية »]۲١‏ يقول : من إمائکم 
المؤمنات› فهذا التفسير مما لم يختلف فيه" 

ت قال ارف کات مه رة یکن اسب ال 

0 
يجز له نكاح أمة» لا نعلم في هذا خلافًا» 


.)۳۲۳/۱۱( «الحاوي»‎ )۲( .)۱١/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٥٥۷ /٩( «المغني»‎ )٤( .)٤۷۹ /٥( «الاستذکار»‎ )۳( 


GC‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


-٥‏ ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «وذلك إن تزوج الأمة على الحرة يكون عند 
وجود طول الحرة» فلا يجوز اتفاقًا» . 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم 
الحر الأمة المسلمة عند عدم السعة في المال» وعدم الأمن من الزنى» وافق عليه ابن 
حزم" . 

وهو قول جابر» وابن عباس وء وطاوس» والزهري» وعمرو بن دينار» 
ومكحول» وإسحاق" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ر e‏ المحصم 

المویتت ن ما ملگ يمم من يلگ ألمْوْمِكتِ و اله آعم پیا اا بض 
انه ٻِڏنِ هله واوش اجو لمعن حصي عير مسفْحبٍ ولا 
ادان إا حص ن أت بجشة ملین صف ما عل حصت ر المدَا كلك لمن 
خی المت منک وان کا که وال عور حم © رالئساء: الآية ۲٠‏ . 

7 وجه الدلالة: أباح الله تعالى نكاح الأمة بشرطين: عدم الملّول» وخوف العنت 
الذي هو الزنىء لأن الإباحة لما كانت مقيدة بهڏين الشرطين› > لم يصح نکاحھا إلا 
e‏ 

۲- عن ابن عباس وا قال : «من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم عليه 
الإماء» . 

۳- وعن جابر ول قال : «من وجد صداق حرة فلا ينكح مت . 

- عن الحسن أن رسول الله ية نهى أن تنكح الأمة على الحرةء وتنكح الحرة 
على الأمة» ومن وجد طولًا لحرة فلا ينكح أمة". 


(۱) «فتح القدیر» (۲۳۹/۳). (۲) «المحلى» (۹/ ..)٠١‏ 
(۴) «المخني» (۹/ »)٠٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۲۰). 

(6) «الحاوي» (۱۱/ ۱ ) «المخني» )٥٥٦/۹(‏ . 

.)۲۹٤ /۷( )۱۳۰۸۵( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي (۷/ .)۱۷١‏ وعبد الرزاق .)۲٠٤ /۷( )۱۳۰۸۲١‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «التفسیر» /٥(‏ ۱۷)» وعبد الرزاق .)۲١۹/۷( )۱۳١۹۲(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CD‏ 


الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى إباحة أن يتزوج المسلم بأمة مسلمةء 
ولا يازم وجود شرطي عدم الطولء أو خوف الزنىء ولا يُمنع إلا إذا كان تحته 
حرة» وهو قول مجاهد" . 

7 أدلة هذا القول: استدلوا بعموم الآيات التي تبيح نكاح الإماء؛ منها: 

. ]۳ قال تعالی : فانک ما طا طا لک من ليسا راساء: الآية‎ -١ 

۲- قال تعالی : #انکوه بدن هیچ رائساء: الآية ]۲١‏ . 

۳- قال تعالی : «ووأِلً ‰ ا وره لِم که رالئساء: الآبة ]٠٤‏ . 

. ۲۲ قال تعالی : ایک الأیی ییک وَل ن بای و یکم رافرر: الاه‎ -٤ 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أباح الله ييل النكاح مطلقًا من غير فصل بين 
الحرائر والإماء» وأباح نكاح الإماء من غير فصل بين حال القدرة على مهر 2 
وخدمة ay‏ 

ثانيًا: للمسلم الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إذا خشي العنت» وإن كان واجدًا 
للطول» وهو قول قتادة» وإبراهيم النخعي»› والرى ‏ : 

0 دليل هذا القول: يباح نکاح الآمة لضرورة خوف العنت» وقد وجدت فلا 
يندفع إلا بنكاح الأمةء فأشبه عدم الطّول” . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع في أنه لا بد من توفر شرطين لنكاح الأمة؛ وهما 
عدم طول الحرة بما يدفع من مال ليكون مهرًّا لها» وخوف العنت؛ وذلك لوجود 
خلاف معتبر بين الفقهاء» في عدم اعتبار هذين الشرطين» أو اعتبار أحدهما؛ وهو 


خرف لرن 


5 [۲۲ - ۷۲] نكاح العبد للحرة: 


يباح للعبد أن ينكح حرة في حال رضاها» ورضى أوليائهاء ونقل الاتفاق على ذلك . 


)۱( «بدائع الصنائم» «(EEA /Y)‏ «فتح القدیر» .)۲۳٣/۳(‏ 

)۳( «المغني» )۹/ 000(« «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۲۰/٥(‏ ` )۳( «بدائع الصنائع» (۳/ 644). 
)٤(‏ «الاستذكار» /٥(‏ ١۸٤)ء‏ «المغني» (۹/ .)٠٥١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۱۲۰). 

.)607 - 000 /۹( «المغنى»‎ )٥( 


CE‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


3 من نقل الاتفاق: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن 
ينكح الأمة وللحرة أن تنكح العبدء إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها»“. ونقله عنه 
ابن قامت" . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكيةء وابن قاسم من الحنابلةء 
من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت» ورضي أولياؤهاء وافق عليه 
ا OG‏ ا ا 

3 مستند الاتفاق: عن ابن عباس وا أن زوج بَريرة كان عبدًا يقال له: مغيث» 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي بل للعباس : 
«يا عباس » ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيًا»» فقال النبي لا : 
«لو راجعتيه»» فقالت : يا رسول الله تأمرني؟ قال : «إنما آنا شافع؛» قالت : لا حاجة 
TE‏ : 

وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي با أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي لا 
في أن تنكح عبدًا وقد أصبحت حرةء إلا ونكاح العبد للحرة صحيع" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز نكاح العبد للحرة؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


۲۳ - ۷۳] نكاح العبد سيدته : 


لا يحل لامرأة أن يتزوجها عبدها الذي تملكه حال رقه» فإن أعتقته جاز» ونقل 
الإإجماع على ذلك. 
3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نكاح 


(1) «بداية المجتهده (۲/ .)۷١‏ 

(۲) «حاشية الروض المربع» .)١٠۹/(‏ 

(۳) «المبسوط» .)۲٦/١(‏ «الهداية» (۱/ ۲۳۷). 

() «التنبیه» للشیرازي (ص۹٥۱)..‏ «البیان» )٥( .)۱۹۷ /۹٩(‏ «المحلی» .)٥۹/۹(‏ 
(0) أخرجه البخاري .)۲۱١ /7( )٥۲۸۳(‏ 

(۷) «المغني» (۹/ ۳۹۳ - 6 (. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


الفراة ها بطل وله عه اي فداه غ وال 


۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «ولا يحل للرجل تزوج مملو كته قبل أن يعتقهاء 
ولا لامرأة أن تتزوج ممل و كها قبل أن تعتقهء فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا ¬ 
كالأجنبي ولا فرق - وهذا لا خلاف فيه من أحد. 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها 
ARIE‏ 

-٤‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج 


(0 


بعبدها) ونقله عله ا ا 


-٥‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حیث قال : «واتفقوا فى هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 
المراة من /ملكة*. 

-٦‏ القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال : «لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من 
العلا“ . 

۷- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «ولا تتزوج المرأة عبدهاء سواء ملكته كله أو 
بعضهء وبهذا قالت الأئمة الأربعةء وعليه الإجماع»''. 

۸- ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «وحكي الإجماع غل طا 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهرر من الإجماع على بطلان نکاح العبد 
سیدته » وان النكاح ل يصح قبل أن تعتقه» هو قول الحسن البصري› وطاوس› 
وقتادة» والحكم بن عتيبة › وحماد ا سليمان» والشعبی› وعطاء والأوزاعى› 


(۱) «اللإجماع» (ص1۲)ء وانظر «الاقناع» لابن المنذر (ص٣۲۴).‏ (۲) «المغني» (۹/ .)٥۷٤‏ 


.)٠١١ /۹( «المحلی»‎ )٤( .)٥۳۹ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )۳( 

() «الاستذکار» .)٥۱١/٥(‏ () «الإفصاح» (۲/ ۹۰). 

(۷) «حاشية الروض المربع» .(T*A/Y»‏ (۸) «بداية المجتهد» (۲/ .)۷٤‏ 
(4) «الجامع لأحكام القرآن» )٠١( .)٠٠١/٠۲(‏ «البناية شرح الهداية» .)٥۳۹ /٤(‏ 


)١١(‏ أي: بطلان نكاح المرآة من تملكه» كما يفهم من سياق كلامه. 
(۲) «فتح القدیر» (۲۲۷/۳). 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


وای وو 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: وين هم رجهم حفطون @ إلا مل 
روجهم او ما مککت يمم یم عبر مریب € [المؤمنون: .]٦ »٠‏ 

3 وجه الدلالة: فرق الله تعالى بين الصنفين من الأزواج وملك اليمين» فلا يجوز 
اجتماع صنفين فرق الله بينهماء والوطء لا يكون إلا بالنكاح» أو ملك اليمين» ولا 
بک اا ا 

۲- قال جابر ولل : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وء ونحن بالجابية) 
وقد نكحت عبدهاء» فانتهرها عمر» وه أن يرجمهاء وقال: لا يحل لك . 

۳- عن قتادة قال : تسرت امرأة غلامهاء فذكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملك على 
ذلك؟ فقالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني» كما تحل للرجل المرأًة بملك اليمين . 
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله بیو فقالوا: تأولت كتاب الله ك على 
غير تأويله» لا رجم عليهاء فقال عمر: لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده أبدًا - عاقبها 
بذلك - ودرأ الحد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها” . 

وجه الدلالة من الأثرين: دل الأثران على آنه لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته» كما 
يحرم تسرٌّيها به كالأمة مع سيدها. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للعبد نكاح سيدته؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف . 
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[ - ۷4[ نكاح العبد للامَة : 


إذا أراد العبد المملوك أن ينكح أَمَة جاز له ذلك» ولا يشترط في حقه ما يشترط في 
حق الأحرار من عدم طول الحرة» أو خوف العنت . ونقل الإجماع على ذلك جمع من 


أهل العلم . 


(VY) «بدائع الصنائع»‎ ٠ /۹( «المحلی»‎ )( .)١١۱۳ /١( «اللاشراف»‎ )۱( 

(۳) بكسر الباءء وياء مخففة» قرية من أعمال دمشق» وأصله في اللغة : الحوض الذي يجبى فيه الماء للابل. 
انظر : (معجم البلدان» (۲/ »)٠١١‏ «لسان العرب» .)۱۲۸/١٤(‏ 

.)۲۰۹/۷( )۱۲۸۱۸( آخرجه عبد الرزاق‎ )٥( .)۱۲۷ /۷( آخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الحر المسلم 
العفيف» العاقلء البالغ» غير المحجور عليه والعبد المسلم» العفيف» العاقل» 
البالغ» إذا خشي العنت» ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهماء وأذن للعبد سيده 
في النكاح ٠‏ وتولى سيده عقدة إنكاحه» وفوؤْض العبد ذلك إليه» فإن لكل واحد منهما 
أن ينكح أمة مسلمة» بالغة» عفيفة» عاقلة» بإذن سيده في ذلك وإنكاحه لها»“. 

-١‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال: «فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق 
العبد جائز بالإجماع»"". وقال أيضًا: «ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من 
نكاح الأمّة» . 

۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة) . 
ونقله عنه ابن قاس . 

الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد للأمة 
صحیح › ولا يشترط فيه عدم طول الحرة» أو خوف العنت» وافق عليه الشافعية . 

0 مستند الإجماع: أن العبد مساو للأمة في الرّق» فلم يعتبر فيه عدم طول الحرة» 
ولا خوف العنت» فهو كالحُرّ مع الحرة" . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع في أن للعبد أن ينكح أمَة» ولا يشترط فيه عدم طول 
الحرة» أو خوف العنت؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۲۵ - ۷۵] ملك أحد الزوجين للآخر: 


قد يتزوج الرجل أَمَهٌ فتوهب له» فتصبح مملوكة له بالهبة» وقد تتزوج الحرة عبدًا 
فيوهب لهاء فيصبح مملوكًا لها بالهبةء عندئزٍ ينفسخ نكاحهماء ونقل الإجماع على 
ا ل 


(۱) «مراتب الإجماع؟ ( ص۱۱۷ - .)۱١۸‏ () «بدائع الصنائم» (۳/ .)٤٠١‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» (۳/ )٤( .)٤٤۹‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)۷١‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» ٠٠۷/١(‏ 

0) «البیان» (۲۱۸/۹)» «الحاوي» .)۲۹٤/۱۱(‏ 

(۷) «المغني» (۹/ 60). 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
تزويج المرأة عبدها باطلء وإذا ملكت المرأة زوجها شقصًا“ بطل النكاح» . 

۲- ابن حرم (١٥٤ھ)‏ حیث قال : «واتفقوا إن ملك امرأته کلهاء فلم يعتقهاء ولا 
أخرجها عن ملكه» إثر ملكه إياهاء فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته 
فلم تعتقه إثر ملكها إياه» أولم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ اا 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأما الزوج يملك امرأته» فلا خلاف بين 
العلماء فى بطلان نكاحها»؟. 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو 
شقصًا منه» حرمت عليه» وانفسخ النكاح بينهماء واتفقوا على أن الزوج إذا ملك 
زوجته» أو شقصًا منها انفسخ النكاح E‏ 

-٥‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح 

EE, : ۰ . 0‏ 0( 
المرأة من ملكته» وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح»" '. 

-٦‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولو ملك زوجته» وهي أَمَة» انفسخ نكاحهاء 
وكذلك لو ملكت المرأة زوجهاء انفسخ نكاحهاء ولا نعلم في هذا خلافًا»" . ونقله 
عنه ابن قاس . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فقد 
انفسخح نکاحهھماء وافق عليه اة وهو قول عمر» وعلي وا“ وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ' ARAS DRE COTE STONED SSA‏ 


(۱) الشقَّص : النصيب المعلوم في الشيء المشترك. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۳۸٤)ء‏ «لسان 


العرب» .)٤۸/۷(‏ 
() «الاقناع» (ص۹٣۲۳).‏ () «مراتب الإجماع» (ص۱۲۳). () «الاستذكار» .)٥١۷ /٥(‏ 
() «اللإفصاح» (۲/ 4۰) . () «بداية المجتهد» (۲/ .)۷٤‏ (۷) «المغني» .)٥۷٥ /۹٩(‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)۴٠١ /١(‏ (۹) «بدائع الصنائم» »)٦۲٤ /٥(‏ «المبسوط» .)۱١۹/۰(‏ 


)۱١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» الضريرء أحد الفقهاء السبعة» ومؤدب عمر بن 
عبد العزيزء كان من بحوز العلمء قال الزهري: سمعت من العلم. شيكًا كثيرًّا» فظندت أني اكتفيت» حتى 
لقت عبید الله» فکأنه ليس في يدي شيء . توفي سنة (۹۸ه). انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص٤٤)›‏ 
«شذرات الذهب» .)١١٤/١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه ® 


ومكحول» والنخعي”'. 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: ۆل مومت يقْضْضنَ من ن ارهن وَفظنَ 
جهن ولا ت زينهن إل ا طهر ينها ا رهن حون ا بیت 
زينتهن ا لبعولتهنٌ او ١ابآپھکے‏ او ٤اباء‏ بعولنهئ أو آاپھت او اء بعرلتهى أ 
ويه أو ب إِخْويهى أو ب ارهن أو ضاپھی أو ما گت يهن ا e‏ 
رة من الال ا ْمَل ات 1 يظھروا عل عورت السا رافور: الآية ]٠١‏ . 

وجه الدلالة: فرق الله 8# بين الزوج»› وملك يمين المرأة» فوجب ألا يكون 
ملك يمينها زوجها ا 

۲- قال جابر و جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وله » ونحن بالجابية» وقد 
نکحت عبدهاء فانتهرها عمر» وه أن يرجمهاء وقال : لا يحل لك . وجه الدلالة : 
أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك» فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الأخر 
ببحکمه» یسافر بسفره» ویقیم بإقامته» وینفق علیه» فیتنافیان . 

- أن الملك المقارن للنكاح يبطله» والطارئ عليه كذلك” . 

0 الفتيجة: تحقق الإجماع في أن أي من الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ 

النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۲ - ۷1[ تحريم نكاح ذات المحرم: 

يحرم أن يتزوج الرجل بمن تحرم عليه ؛ كأمه وابنته وأخته وغير ذلك» فإن فعل فإن 
نكاحه باطل» ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» ومن فعل ذلك لزمه 
الحدء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه من زنى 
بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زانٍ» وعليه الحدا ‏ ونقلة ضذة 


VW. 
: الشربيني‎ 
. سبق تخریجه‎ )۳( .)٥۹/۹( «المحلی»‎ )۲( .)١۹/۹( «المحلی»‎ )۱( 
.( £ /٥( «المغني» (6۷4/4). (ه) «بدائع الصنائع»‎ €3 


»( «الإجماع؛ (ص۱۰۱). )¥( «مغني المحتاج» 1/0(. 


CC‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


۲- ابن رشد الجد (۲۰٥ه)‏ حیث قال: «فالمتفق على فساده مثل نکاح من لا يحل 
له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل 
الدخول ونعده. 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» 
والجمع بين الأختين»› . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع» . 

-٤‏ ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال: «. . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول 
وبعده» وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده» 
مثل أن ينكح محرمة العين». 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل 
الاجا 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى 
بها» وهذا متفق علیه» . 

۷- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من 
النسب» أو الرضاع» فإن العقد باطل»“. 

3 الموافقون على الإجاع: آولا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم» 
وأنه نكاح باطل» يجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» وافق عليه ابن 
حزم" . 

ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحدء 
وافق عليه الحنفية"“٠‏ والمالكية" والحنابلة”"» وابن حزم وهو قول 


(۱) «مقدمات ابن رشد» (ص‌۲۹۸). () «بدائع الصنائع» .)٥١١/۳(‏ 

) «بداية المجتهد» (۲/ .)۹۹٩‏ () «المغنی)٤۱/۱۲(۰١٤۴).‏ 

)٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٦۹‏ (0) «رحمة الأمةا (ص۲۲۸). 

(۷) «المحلی» (۱۲/ .)۲٠١‏ (۸) «الهداية» (۱/ ۳۸۹)ء «فتح القدیر» (۰/ .)٠٠۹‏ 


)٩‏ «التفریم» (۲/ ١۲۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۴۷۳). 
)۱١(‏ «الکافي» (/ ۳۸۳). «الروایتین والوجهین» (۳۱۸/۲). 
(۱) «المحلی» .)۲۰١/۱۲(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CC‏ 


الحسن» وجابر بن زيد» وإسحاق'. 

1 مستند الإجماع: -١‏ عن البراء بن عازب ول قال: لقيت عمي» ومعه راية» 
فقلت له: أين تريد؟ قال : بعثني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن 
أف ت ف واد ما : 

۲- عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله بية: «من وقع على ذات محرم 
فاقتلو»" . 

7 وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي ية بقتل من وقع على ذات محرم» 
سواء كانت امرأة أب» أو غير ذلك» وأمر النبي ية بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة 
على تحريمه» وبالتالي بطلانه حال وقوعه» سواء وقع دخول آم لا. 

7 الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء فيمن نكح ذات محرم منه بعقد نكاح» هل 
عليه حد أم لا؟ ثم اختلف الذين يرون وجوب الحد في نوع الحدء هل يقتل بكل حال» 
أم يقام عليه حد الزنى مع التفريق بين المحصن وغيره؟ 

أولًا: ذهب الامام أبو حنيفة» وزفر» إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه» 
لكنه يعاقب تعزيرًا» وسياسة» لا حدًا مقدرًا شرعًا“» وهو قول الثوري . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلا 
لمقصوده» وهو التوالد» وبنات آدم قابلات له" . 

-١‏ أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه» فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من 
الرضاع ثم وطنها"“. 


.)۳٤١/۱۲( «المغني»‎ )۱( 

(۲) أخرجه آبو داود .»)٠١١ /٤( )٤٤٥۷(‏ والترمذي (۱۳۹۷) (۳/ ۷۸)» والنسائي (۳۳۳۱) /٩(‏ ۰)۸۰ وابن 
ماجه )۲٦۰۷(‏ (۲/ ۷۲). وقال الترمذي: حديث البراء: حديث حسن غريب . 

(۳) آخرجه التر مذي »)۱٤۱ /۳( )۱٤٩۷(‏ وابن ماجه .)0۸/۲()۲۰۹٤(‏ قال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث. 

() «الهداية» (۱/ ۳۸۹)ء «فتح القدیر» .)٠٠٥۹/۰(‏ 

)0( «المغني» «((T41/1۲)‏ «افتح القدیر» (۰/ .)٥۹‏ 

.)۳٤۱/۱۲( «المغني»‎ )۷( .)٠١۹ /۰( «العناية على الهداية»‎ )١( 


a‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


ثانيًا: اختلف الجمهور الذين يرون وجوب الحدء هل يقتل مطلمًاء أم يحد حد ‏ 
الزنى» مع التفريق بين المحصن وغيره؟ وهل يفرق بين امرأة الأب وغيرها من 
المحارم؟ خلاف على قولين: 

القول الأول: ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
والمالكية""» والشافعية والامام أحمد في رواية عنه“ وابن حزم في غير امرأة 
الأب أن من نكح ذات محرم» بعقد أو غيره» فعليه حد الزنىء إن كان محصنًا 
فعليه الرجم» وإن كان غير محصن فعليه الجلد. وهو قول الحسن البصري” . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : اة وألا ایدو کل وودر نجنا اة جلد اقور: 
الآية ]١‏ . وجه الدلالة: هذه آية عامة في وجوب حد الزنى على كل من زنى» فيدخل فيه 
من زنی بمحرمه أو غیرها . 

۲- أنه وطء في غير ملك» محرَّم بدواعيه» فإذا تعمده» وجب عليه الحد» كالزنى 
مع الأتات“. ۰ 

7 القول الثاني : ذهب الامام أحمد في الرواية الصحيحة عنه"» وابن حزم في 
امرأة الأب خاصّة” ''. أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره» فإنه يقتل بكل 
حال. وهو قول جابر بن زید» وإسحاق''. 

7 دليل هذا القول: قوله بية: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»"'. 

0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع في أن من نكح ذات محرم منه فنكاحه باطل» 
ويجب أن يفسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


(1) «الهداية» (۱/ ۳۸۹)» «فتح القدیر» .)٠١۹/٥(‏ 

(5) «التفریع» (۲/ ١۲۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۳۷۳). 
(۳) «المهذب» (۳/ ۳۳۹). «البیان؛ (۱۲/ ۴۹۲). 

() «الکافي» /٥(‏ ۳۸۳). «الروایتین والوجهین» (۳۱۸/۲). 


() «المحلی» .)۲٠٠۵/۱۲(‏ () «المغني» .)۳٤۲/۱۲(‏ 
(۷) انظر : «المغني» (۱۲/(. (۸) «البیان» (۱۲/ .)۳٣۲‏ 
(۹) «الکافي» /٥(‏ ۳۸۳) «الروایتین والوجهین» (۳۱۸/۲). )۱١(‏ «المحلی» .)۲٠۵/۱۲(‏ 


)۱١(‏ «المغني» (۱۲/ .)۳٤۲‏ (۱۲) سبق تخریجه. 
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ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من وقع على ذات محرم بزنى» فإنه يحد؛ 
لخلاف الامام أحمد في الرواية الصحيحة عنه أن يقتل بكل حال. 

ثالئًا: عدم تحقق الإجماع على .أن من نكح ذات محرم» بعقد نكاح أنه يحد؛ 
لخلاف أبي حنيفة» وزفر» والثوري» بعدم وجوب الحد» ولكن يعزر. 
[۷ - ۷۷[ الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة: 


إذا وطئ الرجل امرأة بنكاح فاسد» أو شراء فاسد» أو وطئ امرأة ظنّها امرآته أو 
أمَته» أو وطئ أَمَة مشتركة بينه وبين غيره» فيتعلتق به التحريم كالوطء المباح» ونقل 
الإإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

1 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعواعلى أن من وطئ 
امرأة بنكاح فاسد» أنها تحرم على أبيه وابنه» وعلی أجداده وولد ولده»'. ونقله عنه 
ابن قدامة» وابن قاس . 

۲- الكاساني (۸۷٥۵ه)‏ حيث قال : «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح› .. . 
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسدء وبالوطء عن شبهة بالإجماع» . 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسد أو 
شراء فاسد» أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته. . . فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه 
بالوطء المباح إجماعًا» . ونقله عنه ابن قاس" . 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن النكاح الفاسد تثبت 
به حرمة المصاهرةء وافق عليه المالكية" . وهو قول الأوزاعي» والثوري» وإسحاق› 
اف 0 

لا مستند الإجماع: أنه وطء يلحق به النسب» كالوطء المباح» فيشبت به التحريه" . 


(۱) «اللإاجماع» (ص۹٥).‏ (۲) «المغني» .)٥۲۸/۹(‏ 


(۳) «حاشية الروض المربع» (۳/ ۲۹۲). () «بدائع الصنائع» .)٤١۳/۳(‏ 
)٥(‏ «المغني» .)٥۲۸/۹(‏ (0) «حاشية الروض المربع» (۱/ ۲۹۲). 
(۷) «المعونة» (۲/ ٤۹٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۷٠٠).‏ (۸) «اللإشراف» (۱/ ۸۰). 


(4) «المغني» (۸/۹). 


5 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف. ۰ 
[ - ۷۸[ تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك» كالوطء في النكاح الصحيح : 

إذا ملك الرجل أمَة بأي سبب من أسباب الملك كالشراءء أو الهبةء أو الميراث»› 
فوطئهاء فإن حرمة المصاهرة تثبت بهذا الوطء» فيحرم عليه وطء بناتهاء أو أن يجمع 
بینها وبين ج أو عماتهاء أو خالاتهاء ويحرم على أبنائه وطؤها؛ لأنها Ed‏ 
منكوحة لأبيهمء ذ فيقع بالوطء في الملك التحريم» كالوطء في النكاح الصحيح»› و 
الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه إذا 
اشترى الرجل جارية» فلمس أو قبّل» حرمت على ابنه وأبيه». 

- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح› وتئېت 
بالوطء الحلال بملك اليمين» حتى أن من وطئ ا تحرم عليه أمها وابنتها 
وجداتها. . . بالإاجماع» . 

SDS ۳‏ : «واتة تفقوا على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما 
يحرم الوطء بالنکاس»" 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين» فيتعلق 
به تحريم المصاهرة بالإجماع 

-٥‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «إذا اشترى الرجل جارية» فلمس أو قبّل» حرمت 
على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه» . 

-٦‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «وكل من وطئ امرأة بملك. .. حرم عليه 
أمهاتها وبناتهاء وحرمت هي على آبائه وأبنائه» تحريمًا مؤبدًا بالإجماع». 

7 الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة 
(۱) «اللإجماع» (ص۸٥)‏ . () «بدائع الصنائع» .)٤۲۳/۳(‏ () «بداية المجتهد» (۲/ .)٥۹‏ 


)£( «المغني» )0۷/۹ - .(oYA‏ (ه( «الجامع لأحكام القر آن» .)٠۰۰ /٥(‏ 
() «مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۹۱ - ۲۹۲). 
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بالوطء في الملك» كالوطء في النكاح الصحيح» وافق عليه ابن حزم" . وهو قول ابن 
آي لیلى› ومسروق› ومجاهد» والأوزاعي" . 

0 مستند الإجماع: أن هذا المرأة أصبحت محرّمة على التأبيد بسبب مباح؛ وهو 

f ۴‏ )۳( 
الملك» فأشبه التحريم بالنسب .٠‏ 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في الملك» 
[۲۹ - ۷4[ زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو 

بعده: 

إذا زنت المرأة المحصنة بزوج› أو زنى الزوج» فإن نكاحهما قائم على حاله» ولا 
يفسخ › سواء زنيا قبل الدخول أو بعده» ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على 
ذلك . 

| 

ق من نقل الإجماع: س الجوهري (۰٣۳ه)‏ حيث قال : «وأجمع الفقهاء فى العصر 
الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح ا 

۲- القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت»› 
وهو مده أبى حيفة: والشافنى» رحمهما :الله وكافة الفقهاب : 

۳- ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت 
لا یفسخ نکاحها من زوجها» . ونقله عنه ابن قاس . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين 
لا يفسخ النكاح بينهماء سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده» وافق عليه الشافعية» 
وابن حزم" . وهر قز مجاهت: وغطاة :والفورى» وإ ساق + 


(۱) «المحلی» (۹/ ۱۳۷). () «اللإشراف» (۱/ ۷۹). (۳) «المخني» .)٥۲۸/۹(‏ 


.)١١۷٤ - ۱١۷۳/۳( «عيون المجالس»‎ )٥( . «نوادر الفقهاء» (ص*۸)‎ )٤( 
.)۳٠۳/١( «الإفصاح» (۱۰۲/۲). (۷) «حاشية الروض المربع»‎ )( 


(۸) «مختصر المزني» - ملحق ب «الأم» (۹/ ١۱۸)ء‏ «الحاوي» .)۲١۹/۱۱(‏ 
(4) «المحلی» )۱١( .)٦۷/۹(‏ «الإشراف» (۱/ »)۸٥‏ «المغني» (۹/ )٥٦١‏ . 


r‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


لا مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وا قال : أتى رجل النبي ية فقال: يا رسول 
اللهء إن امرأتي لا ترد ید لامس»› فقال النبي يا : «طلقها» » قال : إني أحبهاء قال : 
افامسكها إدا»“. 
EA‏ أقر عند النبي ية بالزنى» فسأل عنهء «أبكر أم ثيب؟» فقيل له: بل 


(r) ۴‏ 
تاا مر بر جمة ,2 


لا وجه الدلالة من الحديشين: أن النبي كيا لم يأمر الرجل بفسخ نكاحه من امرأته» 
ولم يأمر بفسخ نكاح ماعز» فدل على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما“ . 

الخلاف في المسألة: ذهب علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله راء والحسنء 
وطاوس» والنخعي» وحمُاد بن أبي سليمانء إلى القول بأن الزنى إن وقع قبل الدخول 
فرق پینهما . 

0 أدلة هذا إلقول: -١‏ قال تعالی : الزن لا يك إلا رة أو منركة وألزاة لا بتكا 
1 زان أو مشر حرم َلك عل ألْمرْمنينَ © اثور: الآية ٣‏ . 

- أنه يحرم أن يجتمع ماء الزاني وماء الزوج في رحم واحد» فيفسخ النكاح قبل 
اللخرل“: 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين بعد الدخول لا يفسخ 
النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن زنى أحد الزوجين قبل الدخول لا يفسخ النكاح ؛ 
لخلاف علي وجابر ويا ومن معهما من التابعين» بأن النكاح يفسخ إن وقع الزنى قبل 
الدخول. 


(۱) سبق تخریجه . 
٠‏ (۲) هو ماعز بن مالك الأسلمي» قيل اسمه: غريب» وماعز لقبه» وهو الذي اعترف عند النبي ية بالزنى» فأمر 

به فرجم» وقال عنه بي : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأتهم؟. 
انظر ترجمته في : «الإصابة» /١(‏ ١١٠)ء‏ «أسد الغابة» .)١/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )1۸۲١(‏ (۸/١۳)ء‏ ومسلم )۱٦۹۲(‏ «شرح النووي» .)١١١1/١١(‏ 

() «الحاوي» (۹/۱۱٥۲)ء‏ «المحلی» (۹/ .)٦۷‏ 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ١١٠)ء‏ «اللإشراف» »)۸١ /١(‏ «المحلى» (۹/ ٦۷‏ - 1۸). 

(۲) انظر : «الحاوي» .)۲٥۹/۱۱(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


]۸٠ - ۲١[ ©‏ نكاح خامسة في عدة الرابعةء والاخت في عدة أختها: 


قد يتزوج الرجل أربعًاء فيطللق إحداهن طلاقًا رجعيًا» ويرغب في نكاح خامسة» 
وقد يتزوج امرأة فيطلقها طلافًا رجعيًا أيضًا» ويرغب في نكاح أختهاء أو عمتهاء 
خالتها ممن يحرم الجمع بينهن في عقد واحد» فهذا النكاح لا يجوزء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طلتق المرأة طلاًا يملك الرجعة» أنه ليس له أن ينكح أختهاء أو رابعة سواها» حتى 
تقض دة الطاقةة؟: 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة 
يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها : أنه لا يحل له نکاح غیرها حتى تنقضي عدتها»" . 

- ابن هبيرة (۰٦٥ھ)‏ حیث قال: «واتفقوا على آنه لا يجوز الجمع بین نکاح 
الخامسة والرأبعة في العدة» ولا بين الأخت وأختها في العدةء وأنه لا يجوز أن يتزوج 
بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين المعتدة منه» إذا كانت المعتدات 
المذكورات معتدات من طلاق رجعي»” . و 

- الكاساني (۵۸۷ه) حيث قال : «وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوةء 
م بين الأختين» فإن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع» . 

ه- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وكذلك إذا تزوج الحر أربحاء حرمت الخامسة 
ر ی فإذا طلّق زوجته طلاًا رجعبًاء فالتحريم باق بحاله في قولهم 
جميعًا»" . وقال أيضًا: «وروي عن عبيدة السلماني" أنه قال: ما أجمعت الصحابة 


(۱) «الإجماع» (ص۹٥).‏ (۲) «الاستذکار» (/ .)٥٤١‏ (۳) «الإفصاح» .)٠١١/۲(‏ 

.)١٦١/۳( «بدائع الصنائم»‎ )٥( .)۲۹۹/۳( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 

.)٤۷A - £۷۷ /٩( «المغني»‎ )١( 

(۷) هو عبيدة السلماني المرادي الهمُداني» الكوفي› الفقيه المفتي» أسلم قبل وفاة النبي ية بسنتين» ولم يلقه» 
تفقه بعلي» وابن مسعود» قال الشعبي : کان يوازي شريحًا في القضاء. توفي سنة (۷۲ه). 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص٠۸)ء‏ «شذرات الذهب» .)۷۸/١(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


على شيء» كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها»“. 

-٦‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا يملك رجعتهاء أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة 
المطلقة»" . 

۷- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: «ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقً» . 

۸ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت 
إحدى الأربع» أو الأختين» أو طلقهاء أو انفسخ نکاحهاء وانقضت عدتها: کان له أن 
يتزوج رابعة» ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماءء وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم یکن 
له تزوج الأخرى عند عامة العلما»“ . 

۹- ابن الهمام (١٦۸ه)ء‏ ذكر قول عبيدة السلماني» الذي ذكره ابن قدامة. 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة» 
أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي» وافق عليه ابن حزم . 

ق مستند الإجاع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت 
في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث» ولحوق الطلاق»ء والإيلاءء 
والظهار» واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء“. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة» والأخت في 
عدة أختهاء إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


2 9 
() «المغني» .)٤۷۸/۹(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) «الفروق» (۳/ ۲۳۲). () «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۷۲) . 
)٥(‏ «فتح القدير» .(Tre/)‏ () «المحلی» (۱۲/ ۱۹۰). 


.)٥٤١ /٥( «اللاستذکار»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه e)‏ 


الفصل الخامس 
مسائل الإجماع قي الشروط قي النڪاح 
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]۱- ۸1[ تحریم نکاح الشخار وبطلانه : 


نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار"" وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي 
الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهن . 

1 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤١٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف عن النبي ئة في 
النهى نه . أي : عن نکاح الشغار. 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم 
مخالف» يفسخ هذا النكاح› وقوك إه الى نى عه الرشرل ع 
الشغار. 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه 
الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر٬‏ ویزوجه الاخر أبنته » ویکون بضع كل واحدة 
منهما صدانًا للأخرى دون صداق» وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار 
المنهي عن . وكذا قال في الاسعدى 2 ونقله عله ابن س الوا 

-٤‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته 
رجلا آخر» على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع 


)١(‏ الشغار : نكاح معروف من أنكحة الجاهلية» وهو أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر وليتهء 
على أن لا مهر بينهماء وقيل : بضع كل واحدة مهر للأخرى» وهو مأخوذ من شغر الكلب؛ أي: رفع إحدى 
رجليه ليبول» وذلك لارتفاع المهر بينهماء وشكّر المرأة: رفع رجليها للنكاح . وقيل: مأخوذ من شغرّت 
الأرض إذا خلت من أهلهاء ولم يبق بها أحد ليحميهاء وذلك لخلو النكاح عن المهر. 
انظر : «لسان العرب» »)٤۱۷ /٤(‏ «تاج العروس» (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ١١٤)؛‏ 
«الفائق في غريب الحديث» .)٠١ /١(‏ 

.)۷١ - ۷١ /١۱٤( «التمهید»‎ )٤( .)۱۳۲ /۹( «المحلی»‎ )۳( .)۲۵۷ /٥( «الأم»‎ )۲( 

NO .)۱۹۸/۹( «فتح الباري»‎ )٩( .)٤٦٥ /٥( «الاستذکار»‎ )٥( 
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% ا د )0 )۲( 
الأخرى» واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه» . ونقله عنه ابن قاس" . 
-٥‏ النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال : «وأجمع العلماء على أنه منھی عله" . وقال أيضًا : 
«وأجمعوا على أن غير البنات من الأخواتء وبنات الأخء والعمات› وبنات الأعمام» 
(VD ae a» )( E e EEL A‏ 0( 

والاماءء کالبنات في هذا . ونقله عنه ابن حجر والشوکاني > وابن قاسم . 

- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : «السبب الأول: الشغار. . وهو حرام إجماعًا»“ . 

وقال أيضًا: «واتفق الجميع على المنع ابتداءء والخلاف بعد" . 

۷ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو 
ابتتة» على آن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف 
اک وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته» فإن هذا محرّم بإجماع المسلمين''. 

EE ابن جزي (١٤۷ه) حیث قال : «نكاح الشغار» وهو باطل‎ “A 

۹- الحطاب (٤١۹ه)‏ حيث قال: «الشغار لا خلاف فى منعه»"'. 

۰- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال: «وفسّره أحمد بأنه فرج بفرج› وکما لا تورث 
ولا توهب» فلأن لا تعاوض ببضع أولى» وأجمعوا على ت 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على تحريم نکاح الشغار» 
هو قول إسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد' . 

مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر زاء أن النبي اة نهى عن الشغار. والشغار: 
أن يزوج الرجل ابنته» على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق*"'. 

- عن عمران بن الحصين وله عن النبي ب قال : «لا جل“ ER AS‏ 


(1) «بداية المجتهد» .)4٦1/۲(‏ (۲) «حاشية الروض المربع؟ .)١۱۸/١(‏ (۳) «شرح مسلم» (۱۹۹/۹). 


() شرح مسلم» (۱۹۹/۹). () «فتح الباري» (۹/ ۱۹۸). () «نيل الأوطار» (/ .)٠٠۷‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» (7/ .)۳١۸‏ (۸) «الذخيرة» )٩( .)۳۸١ /٤(‏ «الذخیرة» .)۳۸٩ /٤(‏ 
)٠(‏ «مجموع الفتاوى» )١١( .)۷٤/۳۲(‏ «القوانين الفقهيةا ص۳٠٠).‏ 

(70) «مواهب الجلیل» .)۸٥ /٥(‏ 0 «حاشية الروض المربع» .)١١۷ /١(‏ 


0 ) «الإشراف» .)٤٥ /١(‏ 
)٠۵(‏ آخرجه البخاري .)٠١۹/١( )٥۱۱۲(‏ ومسلم )۱٤٠١(‏ «شرح النووي» (۱۹۸/۹). 
7) الجلب يكون في شيثين : أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقدم المْصدّق على أهل الز كاة فينزل موضعًاء = 
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ولا جنب" ولا شغار في الاسلام» ومن انتهب نهبة”" فليس منا» . 

وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن نكاح الشغارء ونه لا يجوز. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار جائز» وللمرأة مهر 
مثلها“ . وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» ومكحول» والزهري» والثوري . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن كلا من الزوجين سمى في نكاح الشغار ما لا يصلح أن 
یکون صداقًا» کمن یعقد على خمر أو خنزير" . 

۲- أن البضع لا يصح أن يكون صدافًاء فلم يتحقق الاشتراك» فبقي الشرط فاسداء 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة" . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح الشغار باطل» وأنه محرم لا يجوز؛ 
لخلاف الحنفية ومن معهم بأنه صحيح» ويكون لكل من المرآتين مهر المثل . 


5 ۲1 - 1۸۲[ تحريم نكاح التحليل: 


إذا طللتق الرجل امرأته طلاقًا بائئاء فلا تحل له إلا من بعد زوج؛ فإذا تزوجها رجل 
بققصد تحليلها لزوجها الأول أو شرط عليه في العقد أن يحلها لزوجها الأول فإن هذا 
النوع من النكاح محرّم» ونقل الإجماع على تحريمه جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 


= ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتهاء فتهي عن ذلك» وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم وأماكنهم . الثاني : يكون في السباق ؛ وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح» حنًا له 
على الجري» في عن ذلك . 
انظر : «غريب الحديث» لأبي عبید (۳/ ۲۷١)ء‏ «النهاية في غريب الحديث» (۱/ ۲۷۲). 

(1) الجب هو : أن يجب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المر كوب تحول إلى المجنوب» وقيل : أن 
يجنب رب المال بماله فيبعده عن موضعه حتى لا يأتيه عامل الصدقة. انظر : «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(۱۲۸/۳). النهاية.(۱/ ۲۹۲). 

(۲) اسم لما یُنهب› ويؤخذ بلا حق. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۱١١/١(‏ 

(۳) أخرجه التر مذي »)۳٣٦/۲( )۱۱۲١(‏ والنسائي )۳۳۳١(‏ (7/ ۸۳). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)٤١ /۱( «الاشراف»‎ )٥( .)٤۹۲/۳( «بدائع الصنائع»‎ ء)٠٠١‎ /١( «المبسوط»‎ )( 

.(44۳/) «بدائع الصنائع»‎ »)٠٠٥١/٥( «المبسوط»‎ )۷( .)٠١١/١( «المبسوط»‎ )٩( 
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العلم من أصحاب النبي بيا منهم : عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفانء وعبد الله 
ابن عمرو» وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعین». ونقله عنه ابن قدامة") 
والقرطبي"» وابن الق والصنعاني . 

. . ابن قدامة (١۲٦ه) حيث قال: «وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل».‎ -٣ 
وهو قول من سمينا" من الصحابةء ولا مخالف لهم» فيكون إجماعًا» . ونقله عنه‎ 
ابن ا‎ 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال : «أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. .. واتفق 
أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا»" . ونقله عنه ابن قاسم" . وقال 
أيضًا : «نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم وى . وقال أيضًا : «لو نوى التحليل كان ذلك 
مما اتفق الصحابة على النهي عنه» وجعلوه من نكاح المحلل»"'. وقال أيضًا: «وبأن 
الصحابة أبطلوا هذه العقود» ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار» وجعلوا نكاح 
التحليل سفاحًاء وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد 
هذه الأنكحة»"'. وقال أيضًا: «وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في 
العقد كان باطان'“. 

-٤‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط 
ولم يفعله أحد من الصحابةء ولا أفتى به واحد منھہ»'. 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح 


(۱) «سنن الترمذي» / (۲/ .)۳٦١‏ () «المغني» .)٠١/٠١(‏ 

(۴) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۱۳۸). 9) «إعلام الموقعين» ((. 

() «سبل السلام» .)۲٤۲۹/۳(‏ 

() سمى ابن قدامة من الصحابة الذين يرون تحريم نكاح المحلل : عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر» وابن 
مسعود» وابن عباس وون . 


(۷) «المغني» .)٥۲۰)٤۹/۱۰(‏ (۸) «حاشية الروض المربع» (۱/ ۳۲۰ - .)۴۲١‏ 
(۹) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ )١( .)٠١١‏ «حاشية الروض المربع» (1/ .)۲١‏ 
(۱۱) «مختصر الفتاوی المصرية» (ص٤۲٤).‏ (۱۲) «مجموع الفتاوی۸/۳۲۲١٠).‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)۱٥۹/۳۲(‏ () «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٤١٤).‏ 


.)٥٤ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )۱٥( 
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التحليل وبطلانه إن وقع» وا له او و ف و 
والشافعية في الجديد"» وابن حزم . وقال به عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
م وابن عمر وو والحسن» وبكر المزني“ والنخعي» وقتادة» والليث"› 
وإسحاق» وأبو عبيد"» والثوري» والأوزاعي في إحدى الروايتين عنهه“. 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن مسعود ول قال: «لعن رسول الله اة المجلّ 
ال ل 

-٣‏ عن عقبة بن عامر طلي قال: قال رسول الله كلة: «ألا أخبركم بالتیس 


ال ارول ال ال ی الملل لمن اللا الل واتال 
لہ) ١‏ 


EN E I OE عن علي و4‎ -٣ 


.)۱١۱ /۳( «الاختیار»‎ )٥ 0 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0) «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۳۸)ء «القوانين الفقهية» (ص‌۹٠۲).‏ 

.)٤١۲ /۹( «المحلی»‎ )٤( .)٤٤٩/٥( «التهذیب»‎ )٤٥۷ - ٤٥٦ /۱۱( «الحاوي»‎ )۳( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني البصري» الفقيه» روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين » كان 
عالمّاء عابداء زاهداء متواضعًاء قليل الكلام» توفي سنة ›»)۱٠۸(‏ وقيل: سنة (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : 
«شذرات الذهب» /١(‏ ١١٠)ء‏ «البداية والنهاية» ٠ .)۲۸٤/۹(‏ 

() هو شيخ الديار المصريةء أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي › أصله من فارس» أخذ عن الزهري» وعطاءء 
وخلق كثير» وكان كثير الحديث» والفقه» حتى قيل: الليث أفقه من مالك؛ ولكن ضيعه أصحابه» توفي 
سنة (١۷٠ه).‏ انظر ترجمته في : تذکرة الحفاظ (۱/ .)۲۲٤‏ «شذرات الذهب» .)۲۸١ /١(‏ 

(۷) «اللإشراف» (۱۷۹/۱)» «المغني» (44/۱۰). (۸) «الاستذکار» .)٤٤۸/٥(‏ 

(۹) أخرجه التر مذي (۱۱۲۳) (۲/٤٠۳)ء‏ والنسائي .)۱٠۹/٦( )۳٤١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح . وقال ابن حجر : صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد» على شرط البخاري. انظر: «التلخيص 
الحبير» (۳/ .)۱۷١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه /١( )۱۹۳١(‏ ۷٠1)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۱۷)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۱۱) أخرجه (۲۰۷۲) (۲/ ۲۲۷)ء والتر مذي (۱۱۲۲) (۲/ .)۳۹٤‏ وابن ماجه .)٩۰1٩/۱( )۱۹۳٥(‏ 
قال التر مذي : حديث علي معلول»ء وليس إسناده بالقائم» ؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه آهل العلم› منهم 
أحمد بن حنبل . وانظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)٠۷١‏ 


3 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 وجه الدلالة: دلت الأحاديث على تحريم التحليل ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على 
فاعل المحرّم» وكل محرّم منهي عنه . 
-٤‏ خطب عمر وليه فقال : TA E DT‏ 


-٥‏ قال رجل لابن عمر وا: امرأة تزوجّها؛ أحلها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
يعلم . قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكهاء وإن كرهتها فارقها. قال: وإن 
کٿا نعده على عهد رسول الله یی سفاحًاء قال: ولا یزالان زانيین» وإن مکٹا عشرين 
سنة» إذا علم أنه يريد أن يحلها" . 

-٦‏ جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمى طلق امرأته ثلائًاء أيحلها له رجل؟ 
قال: من يخادع الله يخدعه . ٠‏ 

0 الخلاف في المسالة؛ أولًا: يرى الإمام أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر“» 
والامام الشافعي في القديء"» ورواية عن الامام أحمد» أن نكاح المحلل صحيح»› 
مع الكراهة. ومنع محمد بن الحسن عودتها للأول“؛ وقال به ابن أبي ليلى» 
والثوري» والأوزاعي في رواية عنهما" . 

ت ادل هذا القول: -١‏ قال تعالی : إن طلا کک ل َم ِن بعد ع تكح رذج ع 
رالبقرة: الآية ]۲٠١‏ . وجه الدلالة : أباح الله ي النكاح من الزوج الثاني بعد طلاق الأول 
من غير فصل بين ما إذا شرط الإحلال أو لاء فكان النكاح مع شرط الإحلال 
ا 


(۱) «سبل السلام» .)۲٤٦/۳(‏ «نیل الأوطار» .)٠٠٤ /٨(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۷۷) (1/ »)۲٣۵‏ وسعید بن منصور .)٥١ - ٤۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۷١۲)ء‏ والبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ قال الحاكم : حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

() أخرجه البيهقي (۷/ ۳۳۷)» وسعید بن منصور .)۲١۲/۱(‏ 

() «بدائع الصنائم» /٤(‏ ١٠٠٤)ء‏ «الاختيار» .)٠١١/۳(‏ 

.)٤٤1/٥( «التهذيب»‎ .)٤٥۷ - ٤٥٦ /١١( «الحاوي»‎ )( 

.)٥١ /۲( «المحرر»‎ .)۱١١ /۸( «الإنصاف»‎ )۷( 

(۸) «بدائع الصنائع» )٠(‏ «الاختیار» .)٠١۱١/۳(‏ 

.)٤٠٥ /٤( «بدائع الصنائع؟‎ )۱۰( .)٤٤۸/٥( «الاستذ کار»‎ )٩( 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه CN‏ 


- من مقاصد النكاح السكن والتوالد والتعفف› ولا یکون ذلك إلا ببقاء الحياة 
الزوجية واستمرارهاء وعلى هذا يحمل القول بكراهتهء لما ألحقه النبي ئي من اللعن 
غل الملل والمخلل ‏ : 

۳- أن شرط التحليل شرط فاسد» فيفسد به الصداق» ويصح به النكاح» كما لو 
شرط ألا یسافر بها" . 


-٤‏ اما قول محمد بن الحسن من منع عودتها للأول؛ فلأن النكاح عقد مؤبد» 
فكان شرط الاإخلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض الحل» فيعاقب بالمنع» كقتل 
)۳( 
المورث . 
ثانا : إذا نوى الزوج التحليل› ولم یشترطه الزوج السابق» أو أي من أولياء المرأة؛ 
خلاف على قولين : 
القول الأول: يكون النكاح صحيحًا عند الإمام أ فة وی ور فر 


والشافىة : ورواية عن الإمام خاد واہبن حزم . 


وقال به عروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
وعطاء والشعبي» وال ب و 

دليل هذا القول: روي عن عمر وه ما يدل على إجازته إذا وقع بهذه الصورة؛ 
فقد روى ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا» وندم» وبلغ ذلك منه 
ما شاء الله فقيل له: انظر رجلا يحلها لك وكان في المدينة رجل من أهل البادية له 
حسب أقحم إلى المدينة» وكان محتاجًا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين؛ رقعة 
يوارى بها فرجة» ورقعة يوارى بها دبره» فأرسلوا إليه» فقالوا له: هل لك أن نزوجك 
امرأة» فتدخل عليها فتكشف عنها خمارهاء ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا؟ 


(۱) «بدائع الصنائع» .)٤٠١ /٤(‏ 1 (۲) «التهذیب» .)٤٤١/٥(‏ 
(۳) «بدائع الصنائم» /٤(‏ ٥٠٤)ء‏ «الاختيار» .)٠١١/۳(‏ 

() «بدائع الصنائم» /٤(‏ ١٠٠٤)ء‏ «الاختياره .)٠١١/۳(‏ 

.)٤٤٦/٥( «التهذیب»‎ »)٤٥۷ - ٤٥٦ /۱١( «الحاوي»‎ )٥( 

.)٤۳۲ /۹( «المحلی»‎ )۷( .)٥١/۲( ٤ررحملا« «الإنصاف» (۱۹۱/۸)ء‎ )( ٠ 
.)٤۳١ /۹( «المحلی»‎ )۸( 


CE‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


قال : نعم . فزوجوه» فدخل عليهاء وهو شاب صحيح . فلما دخل على المرأة فأصابها 
فأعجبهاء فقالت له: أعندك خير؟ قال: نعم» هو حيث تحبين» جعله الله فداءها. 
قالت: فانظر لا تطلقني بشيء» فإن عمر لن يكرهك على طلاقي . فلما أصبح لم يكد 
أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه» فلما دخلوا عليه قالوا: طلق؛ قال: الأمر إلى 
فلانة . قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك . قالت: إنى أكره أن لا يزال يدخل على . 
فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه» فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا 
أطلقهاء فقال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط'. 

وجه الدلالة: أن عمر وه صحح نكاحه»ء ولم يأمره باستئنافه" . 

لا القول الثاني: أن النكاح بهذه الصورة باطلء وهو قول أبي يوسف"» 
والمالكية”“» والصحيح من المذهب عند الحنابلة . وسبق ذكر من قال بمنعه مطلقًا 
بکل صوره. 

0 الفقيجة: أولا: عدم تحقق اللإجماع في تحريم نكاح التحليل؛ لخلاف الحنفيةء 
والإمام الشافعي في القديم» والإمام أحمد في رواية عنه بأنه صحيح مع الكراهة. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على بطلان نكاح المحلل» إذا نوى الزوج التحليل» ولم 
يأمره أحد بذلك» للخلاف الوارد في ذلك . 


[۴ - ۸[ لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء: 
لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقهاء إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم 


(۱) أخرجه البيهقي في «الکبری؛ (۲۰۹/۷)ء عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين» فذكره مختصرًاء 
وآخرجه عبد الرزاق )۱۰۷۸١(‏ (1/ ۲۹۷)ء وسعید بن منصور (۲/ ۷۷). 
قال اللامام الشافعي : وسمعت هذا الحديث مسندًا شادّا» متصلا عن ابن سيرين. انظر : «سنن البيهقي»(۷/ 
۹ 
وهذا الذي ذكر عن عمر ليس له إسناد» فلم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر» كما قال الإمام أحمد. وقال 
أبو عبيد: هذا مرسل . انظر : «المغني» .)٠۳١ /٠١(‏ 

.)٠١١/۳( «الاختيار»‎ ء)٠٠١‎ /٤( ٠عئانصلا «بدائع‎ )١( .)۲٠٤/١( «نيل الأوطار‎ )۲( 

.)۲٠۹‌ص( «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۳۸)ء «القوانين الفقهية»‎ )٤( 

.)٥١ /۲( «المحرر»‎ .)١١١ /۸( «اللإنصاف»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه GF‏ 


يشترطوا في الوطء سوى التقاء الختانينء وإن لم ينزلء ونقل الإجماع على ذلك. 
امن تقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
a‏ النبي بالا . 

-١‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلهاء 
كاف في ذلك» من غير إنزال المني». 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وما يذكر عن ابن المسيب من عدم 
الوطء فذاك قول شاذ» صحت السنة بخلافه» وانعقد اللإجماع قله بعد" 

-٤‏ ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال : «أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل 
لار 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة لا تحل 
e‏ ولا بد في ذلك النكاح من الوطءء 
وافق عليه الحنفية والمالكية" ٠‏ وابن حزم" 

وهو قول علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعائشة وان 
ومسروق» والزهري» والثوري› والأوزاعي» وبي ثور» داي ا 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : إن طلا لد جل م ِن بعد ی تكح روجا عر 
[البقرة: الآية .]٠٠٠‏ وجه الدلالة: دلت الآية a‏ المطلقة زوجًا 
غير الذي طلقها حتى تحل له» ولا بد أن يجتمع العقد والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون 
وطء لا تحل للأول» وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًاء قال الطبري: لإجماع 
الأمة جميعًاء فلا بد من العقد والوطء* . 


(۱) «الإجماع» (ص٥٠).‏ (۲) «شرح مسلم» .)٤/۱۰(‏ 


(() «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۹٤٤). )٤(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٥٦۳ - ٥٦۲‏ 
)٥(‏ «ہدائع الصنائم» (٤/۷٠٤)ء‏ «الاختیار» (۳/ .)٠٠١‏ 
(1) «الاستذكار» /٥(‏ ۷٤٤)ء‏ «التفريعم» .)٦١/۲(‏ (۷) «المحلی» .)٤١٤/۹(‏ 


(۸) «اللإشراف» (۱۷۸/۱). 
() «تفسير الطبري» )۲/ «(Vo‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۳1/۳( . 
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- أن امرأة رفاعة”“ لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير" ٠‏ أتت النبي ب فقالت : 
إن زوجي أبت طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل 
هدب الثرب؛ فقال لھا النبى ية : «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى 
عسیلته» ویذوق عسيلتك ^ . ۰ 1 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن 
تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وط٤‏ صحيحًا . 

7 الخلاف في المسألة: أولا: نقل عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير؛ أنهما 
قالا: يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول إذا طلقها الثاني » وإن لم يمسهاء 

يشترط في ذلك سوى العقد . وهو قول الخوارح". 

7 دلیل هذا القول: قال الله تعالی : کان طلقا ق تل لم م بعد ی تكح روجا ع 
[البقرة: الآية ]۲٢ ٠‏ . وجه الدلالة : دلت E‏ 
الثاني» وليس هناك ذكر للمسيس في هذا الموضع" . 

ثانيًا : ذهب الحسن البصري إلى القول بأن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها 


زوجها الثاني» ولا بد فيه من الانزال" . 


(1) هو رفاعة بن سِمْرّال القرظي» من بني قريظة» وهو خال صفية أم المؤمنين» وهو الذي طللق امرأته ثلائًا على 
عهد رسول الله بء فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» واسم امرأته : تميمة بنت وهب وقيل: سهيمة . انظر 
ترجمته في : «الإصابة» (۲/ .)٤٠۸‏ «أسد الغابة» (۲/ ۲۸۳). 

(۲) هو عبد الرحمن .بن الرّبير - بفتح الزاي - بن زيد الأوسي» وقيل : عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي» 
وهو الذي تزوج امرأة رفاعة لما طلقها ثلانًا . انظر ترجمته في : «اللإصابة» .)۲١۸ /٤(‏ «أسد الغابة» (۳/ 


4( 
(۳) أرادت بذلك متاعهء وأنه رخو مثل طرف الثوب» لا يُغني عنها شيا . انظر : «النهاية في غريب الحديث» /٠(‏ 
(٦‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٠(‏ «الإشراف» (١/۱۷۸)ء‏ «الاستذكار» /٥(‏ ۷٤٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» CS‏ لاشرح مسلم! 
للنووي .)٤/۱١(‏ 

() «اللاشراف» (۱/ ۱۷۹)» «فتح الباري» (۹/ )٥٦۳‏ . (۷) «الاستذکار» .)٤٤۷/٥(‏ 

(۸) «الاستذكار» .)٤٤١ /٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۲ «شرح مسلم» للنووي .)٤/۱١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CD‏ 


1 دلیل هذا القول : قوله علو : «حتی تذوقی عسیلته » ويذوق عسيلئك) . 
01 وجه الدلالة: أن المرأة لا تحل للزوج إلا بذوق العسيلة» ولا يتحقق ذلك إلا بعد 
es‏ 


0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع في أن الزوجة تحل لزوجها الأول بعد أن يعقد 
عليها زوج آخر» ويطأها بذلك العقد؛ لأن اشتراط الحسن البصري الانزالء لا يكون 
إل بو طء . 


ثانيًا: لا ينظر لخلاف سعيد بن المسيب» وابن جبير في قولهما أنه يكفي مجرد 
العقده ولا یشتر ط الوطء؛ لاا 


-١‏ لعل سعيد بن المسيب» وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
عندهماء فأخذا بظاهر القرآن . 


۲- أن هذا القول لم يقل به أحد إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر . 


اول ا و ا ا 
کک ر و و چاج وو 


-٤‏ من عقد نکاحًا على مذهب سعید بن المسیب فللقاضی فسخه» ولا یعتبر فيه 
خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع اللا : 


-٥‏ ما ورد عن سعید بن جبير لم يوجد مسندًا عنه في كتاب» إنما نقله أبو جعفر 
انحاس" في «معاني القرآن» . 


.)۴۷ /٥( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۳۷)» «الاستذکار» /٥(‏ ۷٤٤)ء‏ «فتح الباري» .)٥٦1۳ - ٥٦۲ /٩(‏ 

(۳) «اللإشراف» (۱۷۹/۱)ء وانظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١۳۷‏ 

.)١١۷ /۳( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٥( .)٤٤4ص( «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )٤( 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس النحوي» روى عن النسائي» وأخذ النحو عن 
الأخفش» وابن الأنباري» ونفطويه» صنف التصانيف؛ منها: «تفسير القرآن»» و«إعراب القرآن»» 
و«الناسخ والمنسوخ؟ توفي سنة (۳۳۸ه). انظر ترجمته في : «طبقات المفسرين» (۷۲)» «وفيات الأعيان» 
(44/1). 

(۷) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۱۳۷)» «سبل السلام» (۸/۳١۲)ء‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
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-٦‏ أن العسيلة التى لا بد من ذوقها بين الزوجين هى مجرد التقاء الختانين بينهماء 
أما الإنزال فيسمى : «الدبيلة»» فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة» حتى إذا ولج 
فقد عسّل» ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسه» وإتعاب أعضائه» فالانزال أقرب إلى 
الحنظلية منه إلى العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بأل . 
[۸٤ - ٤[ 8©‏ المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه: 

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام» وكان لها أحكام تختص بها. فمن هذه 
الأحكام: أنه لا إشهاد فيهاء ولا ولي» وكانت نكاحًا إلى أجل» فإذا انتهى الأجل تقع 
الفرقة بلا طلاق» ونقل الإجماع على ذلك جمع من اهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المتعة نكاح 
لا إشهاد فيه» ولا ولي» وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة فيه بلا طلاق» ولا ميراث» . 
وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث 
فيه » والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» وليس هذا من حكم الزوجة عند 
أ ال 

- القاضى عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة 
کانت نکاحًا إلی أجل لا میراث فيه . 

۳- النووي (١۷٦ه)ء‏ فذكره كما قال القاضي عياض . ٠‏ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» والقاضي عياض من المالكية› 
والنووي من الشافعية» من أن المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيهء وافق عليه 
الحنفية”» اا وابن حزم . وهر قول علي » وابن مسعو د » وأبي هريرة . 
وان الشيت": 


(1) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۳۷). (۲) «التمهيد» .)١١١/١١(‏ )۳( «الاستذكار» (/007). 


.)۱٥۳/۹( «شرح مسلم»‎ )( .)٥۴۷ /٤( «إكمال المعلم»‎ )٤( 


.)۲٠١ /۱( انظر: «بدائع الصنائم» (۳/ ۷۸٤)ء «الهدايةه‎ )١ 
.)۱١۹۳/۸( انظر : «المحرر» (۲/ ۲٥)ء «الإنصاف)»‎ )۷( 
.)۱۲۷/۹( انظر : «المحلی»‎ )۸( 


.)٥۰۷ /٥( «الاستذکار»‎ )۹( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


وهؤلاء جميعًا يقولون بتحريم نكاح المتعة - كما سيأتي في المسألة التالية - ومن 
ثم ملعم کل ما يترتب عليها من أحكام . 

7 مستند الإجماع: كانت المتعة مباحة أول الأمر» ومن الأحكام التي اختصت بها: 
آنه لا ولي» ولا شهود» ولا ميراث فيهاء وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق› 
وبعد أن حُرّمت المتعة تبعها في التحريم الأحكام التي تختص بها . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أن المتعة قبل أن تَحرّم كانت نكاحًا إلى أجل لا 
ميراث فيها» ولا ولي» ولا شهود» وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاقء ثم لما 
حرمت تناول التحريم جميع أحكامها. 

[ه - ۸0] تحريم نكاح المتعة: 


كانت المتعة مباحة في أول اللإسلام» ثم حرمت إلى يوم القيامة» وما ورد فيها من 
إباحة فقد نسخ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم 
نكاح المتعة إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتابٌ والسنة» . 


- الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث قال: «فهذا عمر وط نهى عن متعة النساء بحضرة 
أصحاب رسول الله بء فلم ينكر عليه منهم منكر» وفي هذا دلیل على متابعتهم له 
على ما نهى عنه من ذلك» وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها 
ر 

۳- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «نكاح المتعة مفسوخ» . . . والمسألة 
عندنا إجماع أنه لا يجوز»ء وبه قال عمرء» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وابن 
مسعود» وابن الزبير وء وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» والفقهاء 
بأسرهم» والأوزاعي» والئوري»““ . 

-٤‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «. . . ولأنه إجماع الصحابة» روي ذلك عن 


.)٦1/١( انظر : المصادر السابقة. (۲) «اللاإشراف»‎ )١( 


() «(شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۷) . )٤(‏ «عیون المجالس» (۱۱۲۱/۳ - .)١١١١۲‏ 


)٥(‏ أي : في تحريم نكاح المتعة» كما يتضح من خلال كلامه السابق. 
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”و و 


ء ء ٠‏ )1( 
ابي بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وابن الزبير› وابي هريرة› وابن عمر) 


وقال أيضًا: «فإن قيل : قد خالفهم ابن عباس» ومع خلافه لا ينعقد الإجماع» قيل: قد 
رجع ابن عباس عن إباحتهاء وأظهر تحريمها. . . فصار الإجماع برجوعه منعقدًاء 
والخلاف به مرتفعًاء وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد؛ لأنه يدل على حجة 
قاطعة» ودليل ظاهر»'. 

-٥‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي 
والآثار؛ منهم: مالك وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل 
الكوفة» والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظرء والليث بن سعد 
من أهل مصر والمغرب» والأوزاعي في أهل الشام» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأبو 
عبيد» وداود» والطبري على تحريم نکاح المتعة؛ لصحة نهي رسول الله َي عندهم 
عنها»" . ونقله عنه ابن قدامة . وقال أيضًا: «وأما سائر العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وفقهاء المسلمين» فعلى تحريم المتعة . 

ف ا شن الا ن ر اه ال و 
كالإجماع بين المسلمين» وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول 
العزبة» ثم رجع عنه حيث بلغه النهي» . 

۷- القاضي عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال: «اتفتق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحًا إلى أجل . .. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماءء إلا 
الروافض» وكان ابن عباس وا يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنه» . وقال 
أيضًا: «وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم بہطلانه» سواء كان قبل 
الفغرله اكه وق عه اوو وان ج 


۸- ار (١٠1٠١ه)‏ حث قال : «وأجمعوا أن نكا المتعة اطا » لا خلاف 
ہن هبیر 2 واجمعو ا ر 


بث فی ذللی)'. 
(1).«الحاوي» .)٤0٥٩/۱۱(‏ (۲) «الحاوي» .)٤٥۳/۱۱(‏ (۳) «الاستذکار» .)٥۰۸( /٥(‏ 
() «المغني» )٥( .)٤٦/٠١(‏ «التمهید» (۱۲۱/۱۰). (۲) «شرح السثة» .)۷۸/١(‏ 


(۷) «إكمال المعلم .(orV/6)‏ (۸) «إکمال المعلم» )٩( .(orv/0‏ «شرح مسلم» .)٥/۹(‏ 
(۱۰) «فتح الباري» (۲۰۹/۹). (1) «اللإفصاح» (۱°۷/۲). 


۹- الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: «وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن 
العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك . 

-١‏ المرغیناني (۵۹۳ه) حيث قال : «قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة و وابن 
عباس ويا صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع». 

-١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار 
عن رسول الله ية بتحريمه» إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . 
وأكثر الصحابة» وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه» . 

۲- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «قال ابن العربي: وقد کان ابن عباس يقول 
وار ت وجرا امد جا عل ر 

۳- النووي (١1۷ه)‏ حيث قال : «قال المازري" : ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا 
في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ» وانعقد 
الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة». 

-٤‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حیث قال : «وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطلء لا 
خلاف بينهم في ذلك. . .» وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحدينًا 


-٥‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء 


(۱) «بدائع الصنائم» .)٤۷۸/۳(‏ () «الهداية» .)١١۲/۱(‏ 

(۳) «بداية المجتهده (۲/ ۹۷). 

- ۷1٤ /۲( «الجامع لأحكام القرآن» (١/١٠١)ء وانظر: «القبس شرح موطأً مالك بن آنس» لابن العربي‎ )٤( 
.(10 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن علي المازري التميمي» لا يعرف إلا بالإمام المازريء أصله من «مازر» مدينة في 
صقلية» نزل المهدية من بلاد إفريقية» وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة 
الاجتهادء ودقة النظر» ألف في الفقه والأصول» وشرح صحيح مسلم» والتلقين لعبد الوهاب» توفي سنة 
.(ao 0)‏ 
انظر ترجمته في : «الدیباج المذهب» (ص٤۳۷)ء‏ «شجرة النور» .)۱۸١/١(‏ 

.)۸1/۲( وانظر : «المعلم» للمازري‎ »)٠١/4( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۷) «رحمة الأمة٠‏ (ص۲۱۸). 
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كان قبل الدخول أم بعده»“. وقال أيضًا: «قال الخطابي: تحريم المتعة 
كالإجماع» إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم ف الرجوع فی المختلفات 
7 2 8 )۳( 

-٦‏ العینی (٥٥۸ھ)‏ حیث قال : «ادعى غير واحد من العلماء اللإجماع على تحريم 
نكاح المتعة» . وقال أيضًا: «ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في 
حياة النبي با . 

۷- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة وا › 
شاد ارو ا 


۸- ابن نجیم (۹۷۰ه)» حيیث نقل إجماع الصحابة على تحریمها عن المرغيناني 
(AD‏ 


۹الرا( 6۹۷ فد کر پو ما قال قاض فر 


۰- ابن عابدين (۲١١٠ه)‏ حيث قال: «وذكر في «الفتح»”' أدلة تحريم نكاح 
المتعة» وأنه كان في حجة الوداع» وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء 
الأشصارة ‏ . 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعةه 


(۱) «فتح الباري» (۹/ .)۲۱١‏ 

(۲) هو أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البْستي» من نسل زيد بن الخطاب وليه كان محدئًاء 
فقيهًاء أديبًا» صنف التصانيف البديعة» منها: «غريب الحديث» «معالم السنن»» في شرح سنن أبي داودء 
و«أعلام السنن»» في شرح البخاري» توفي سنة (۳۸۸ه) انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ 
۷). «وفیات الأعیان» (۲/ )۲٤١‏ . 

)۳( «افتح الباري» (۹/ ١٠۲)ء‏ وانظر: «معالم السنن» للخطابي (1€/۳(. 

(6) «البناية شرح الهداية» .)٠٥٦٤/٤(‏ () «البناية شرح الهداية» (6/ .)٠٥٦٤‏ 

0) أي : المرغيناني «صاحب الهداية» . 

(۷) «فتح القدیر» (۳/ »)۲٤١۷‏ وانظر : «الهداية» .)۲٠۲/١(‏ 

(۸) «البحر الرائق» (۳/ .)١١١‏ وانظر: «الهداية» (۱/ )٩( .)۲١۲‏ «المیزان» (۳/ ۱۸۸). 

. أي: «فتح القدير» للكمال بن الهمام‎ )١( 

(۱۱) «حاشية ابن عابدین» .)۱٤۹ /٤(‏ 
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f 0) 2‏ 
وافق عليه ابن حزم »> وهو قول أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وابن الزبير» 
وأبي هريرة»› وابن عمر و › والثوري› والليث› والأوزاعي»› وإسحاق› وبي ثور» 
وا عبيك» والطبري› و 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعة» وافق عليه ابن 
حزم» وهو قول آبي بكر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وابن الزبير» وأبي هريرة» 
وابن عمر اا“ والثوري› والليث»› والأوزاعي»› وإسحاق› وبي ثور» وأبي عبید» 
والطبري› وداود. 

0 مستند الإحماع: -١‏ قال تعالى : نهن بإِذْنِ أَهَلِهنً# رائساء: الآبة .]۲١‏ وجه 
الدلالة : النكاح الذي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين» ونكاح المتعة 
لیس کذللی ا 

r e 2 “=‏ وى اوو > EN fo e O @ PF P7‏ 
e‏ الین هم رجه حيظرة @ إلا حل اجهنم آو ما ملكت 
اسم ہم عب مریب ©@ ممن تی وراه لك اوک هُمْ مادو © € [المؤمنون: ه - 
.[v‏ 
المتعة نكاحًا صحیحا› ولا ملك يمين › فوجب أن یکول فاعلها ملومًا» ویکون من 
N)‏ 
العادين '. 


وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 
-٤‏ عن سبرة بن معبد الجهني ول قال : إن رسول الله بي نهى عن المتعةء 


(۱) «المحلی» (۱۲۷/۹). 

(۲) «عیون المجالس» (۳/ ۱۱۲۱)ء «الحاوي» (۱۱/ ۲٥٤)ء‏ «الاستذکار» »)٥۰۸ /٥(‏ «المحلی» .)۱١۹/٩۹(‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١/١(‏ 

.)٠٥٠١٦/٥( «الاستذكار»‎ »)٤٥١ /۱۱١( «الحاوي»‎ )٤( 

.)٠١۹/۹( شرح النووي»‎ )۱٤۰۷( ومسلم‎ »)۱١۷ /٦( )٥۱۱١( أخرجه البخاري‎ )۵( 

(0) هو أبو الربيع سبرة بن معبد الجهني» روى عنه ابنه الربيع» نزل المدينةء وشهد الخندق وما بعدهاء كان 
رَسُولّ على إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام» توفي في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: = 


& مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئًا فلا 


-٥‏ عن علي بن أبي طالب ول قال : نهى رسول الله ية عن المتعةء قال: وإنما 
كانت لمن لم يجد» فلما نزل الطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت” . 

-٦‏ وعنه و4 قال: نسخ صوم رمضان كل صوم» ونسخت الزكاة كل صدقة» 
ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعةء ونسخت الأضحية كل ذبح” . 


O e E a O EY 

۸- قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء» فقال: ما أظن ابن عباس 
يقول هذا. قالوا: بلى» والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن 
عمر» وإن كان عمر لينكل بكم عن مثل هذاء وما أعلمه إلا السفاح . 

۹- قال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريع”. 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب زفر من الحنفية إلى أن نكاح المتعة صحيح» 
ويبطل شرط التوقيت" . وذكر المجد ابن تيمية"" أنه يتخرج على قول الإمام أحمد: 


= «الإصابة» (۳/ ١۲)ء‏ «أسد الغابةه .)٤١١۹/۲(‏ 

(۱) آخرجه مسلم )۱٤۰٩(‏ «شرح النووي» (۹/ )٠١۹‏ , 

(۲) أخرجه الدارقطني .)۱۸١ /۳( )۳٣۹٠۳(‏ قال الألباني: وإسناده لا باس به. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» .)٥۲۷ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ ۷٠۲)ء‏ وعبد الرزاق .)٠٠١ /۷( )١٤١٤١(‏ 

() أخرجه البيهقي (۷/ »)۲٠۷‏ وعبد الرزاق .)٠٠٠١ /۷( )٠٤١٤٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٠٥٠۲ /۷( )٠٤٠۳١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)۳۹١‏ قال الألباني: صحيح على شرط 
الشيخين . انظر: «إرواء الغليل؛ .)١١۸/١(‏ 

(1) آخرجه ابن أبي شیبة (۳/ ۳۹۰)» وسعید بن منصور(۳/۱٥۲).‏ 

(۷) «بدائع الصنائع؛ (/ 4). «الهداية» (۱/ ۲۱۲). 

(۸) هو مجد الدين أو البركات عبد السلام بن عبد الله» ابن تيمية الحراني» الإمام» الفقيه» المقرئء 
المحدث» المفسرء الأصولي» النحوي» ولد بحران» ثم انتقل إلى بغدادء فأآقام بها ست سنين» أخذ فيها 
الفقه» والخلاف» والعربية» وغير ذلك له مصنفات عدة؛ منها: «المحرر في الفقه»» «مسودة في 
الأصول»» زاد فيها ولده» وحفيده أبو العباس» توفي سنة (۲٥٠ه).‏ انظر ترجمته في: «المقصد = 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


أنه يصح» ويلغو الشرط”'. 

3 دليل هذا القول: أن النکاح قد ذکر هنا» وشرط فيه شرط فاسد» والنکاح لا تبطله 
الشروط الفاسدةء فيبطل الشرط» ويبقى النكاح صحيخا" . 

ثانيًا: ورد عن الامام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : تتا تتم و مع َو اجرد يدي 


[التساء: الآية [٤‏ 


وفي قرأءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی فانوهن 
أجورهن4” . وهذه صفة المتعة . 


۲- روي عن عمر بن الخطاب ول أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله با 
أنا أحرمهما وأنهى عنهماء متعة النساء» ومتعة الحح" . 

3 وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول الله ياء وإنما نهى 
عمر عنهاء ونهیه لا یؤثر فیما کان مباځًا في عهد رسول الله کل" . 

ثالئًا : أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر“ وأبي سعيد 


= الأرشد» (۱۲/۲) «المنهج الأحمده (۳/١ه٥).‏ 

(۱) «المحرر» (۲/ ۲٥)ء‏ «الإنصاف» .)۱١۹۳/۸(‏ 

() «بدائع الصنائم» (۳/ ۷۹٤)ء‏ «الهداية» .)١٠١/۱(‏ 

(۳) «الروايتين والوجهين» (۹/۲٠٠)ء‏ «الإنصاف» (۸/ .)٠١١‏ قال ابن تيمية: توقف الامام أحمد عن لفظ 
الحرام» ولم ينفه. انظر: «الإنصاف» (۸/ .)١١۳‏ 

() أخرجه الطبري في «التفسير» /١(‏ ١١)ء‏ وأخرجه السيوطي كذلك عن ابن عباس» وأبي بن كعب» والسدي . 
وانظر : «الدر المنثور» .)٤۸٤/۲(‏ 

.)۱٠۹/۲( «الروایتین والوجهین»‎ )٥( 

(0) أخرجه البيهقي »)۲۰٦/۷(‏ وسعید بن منصور .)۲١۲/۱(‏ 

(۷) «الروایتین والوجهین» .)٠٠١۹/۲(‏ 

(۸) هي أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر «ذات النطاقين؛ء زوج الزبير بن العوام أسلمت بعد سبعة عشر إنسائًاء 
روی عنها ابن عباس» وعروةء وغیرهماء عاشت طويلاء وعميت وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله» توفيت 
سنة (۷۳ه) . 


انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۷)ء «الإصابة» (۸/ .)١١‏ 
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الخدري» وعمران بن حصين» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وعمرو بن 
حريث”» ومعاوية» وسلمة ومعبد ابني أمية بن خلف . وعليه أكثر أصحاب عطاء 
وان و ال ن اف E‏ جریج 2 . 
7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : فانک ما طابَ لکم من ايسا (الئساء: الآية 7 
وجه الدلالة: الأمر بالنكاح على عمومه في المتعة المقدرةء والنكاح الموبد“ 


ت ر 4 ors‏ جو د و رر > ٍ rr‏ ص 
۲- وقال تعالی : فما آَسْكَمْتَعم پو و ا من فاون آجورهن َة ولا جاح عَلَكم فيا 
سے 


ارصم با يِن بعاد الفريصة رائساء: الآبة .]٠١‏ وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن4 . وجه الدلالة: هذا نص في إباحتهاء 
وقراءة ابن مسعود أبلغ في الاباحة iê‏ 
۳- عن جابر طبه وسلمة ب بن الأكوع طب قالا : خرج منادي رسول الله و فقال : 
إن رسول الله با قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني: متعة النساء“ . 


(۱) هو أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي» له ولأبيه صحبة» وكان عمره لما توفي النبي يلا 
اثنتي عشرة سنةء شهد القادسية » وأبلى فيها بلاء حسئًا» سكن الكوفة» ومات بها سنة (١۸ه).‏ انظر ترجمته 
في : «أسد الغابة» »)٠٠١ /٤(‏ «الإصابة» (6/ .)٠٠١‏ 

(۲) هو سلمة بن أمية بن خلف الجمحي» سكن مكة» N RR‏ 
فنهى عمر عن المتعةء وكان هو وأخوه معبد ممن ثبت على تحليل المتعة » قاله ابن حجر . انظر ترجمته في : 
«اللإصابة (۳/ ۱۲۱)» (/ .)۱۳١‏ «سیر أعلام النبلاء» (۳۲۹/۳). 

(۳) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي» أخذ عن عائشةء وأسماء» وابن عباس وغيرهمء وكان 
عالمُاء مفتيّاء صاحب حديث وإتقان» معدود في طبقة عطاء وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضًاء 
توفي بمكة سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۸۸). «طبقات الفقهاء» (ص۸٥).‏ 

(2) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي» مولى بني أمية» أخذ عن عطاء وطبقته» 
وهو أول من صف الكتب بالحجازء قال الامام أحمد: كان من أوعية العلم» ولم يطلب العلم إلا في 
الكهولة» ولو طلبه في شبابه لأخذ عن بعض الصحابة. توفي سنة (١١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الفقهاء» (ص »)٦۰‏ «شذرات الذهب» (۲۲۹/۱). 

»)۱١۹/۹( «المحلی»‎ )٤1/۱١( انظر: «اللإشراف» (١/11)ء «الحاوي» (١١/۹4٤٤)ء «المغني»‎ )٥( 
. )۱١۲ /۹( «الجامع لأحكام القرآن» (١٠/١٠١)ء «شرح مسلم» للنووي‎ ء)٠٠١‎ - ٠٠٠١ /٥( «الاستذكار»‎ 

() «الحاوي» .)٤٤۹/۱۱(‏ (۷) سبق تخریجه. (۸) «الحاوي» .)٤٤۹/۱۱(‏ 

.)٠١۹/۹( «شرح النووي»‎ )۱٤١٥( خرجه مسلم‎ )٩( 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه @ 


-٤‏ عن عطاء قال : جاء جابر بن عبد الله معتمرًا» فجئناه في منزله» فسأله القوم عن 
أشياءء ثم ذكروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله يه وأبي بكر 
وعمر. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هذه نصوص قد تضافرت في إباحة نكاح 
ال 

-٥‏ روي عن عمر بن الخطاب و آنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله لا 
أنا أحر مهما وأنهى عنهماء متعة النساء» ومتعة الحج” . وجه الدلالة : أخبر عمر ذل 
عن إباحتها على عهد رسول الله یو وما ثبت إباحته بالشرع» لم یکن له تحریمه 
YE‏ 

ثالنًا : أن المتعة تباح عند الضرورة فقط» كما يحتاج المضطر لأكل الميتة والدم. 
وهذا مروي عن ابن عباس“ . 

0 النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم نكاح المتعة؛ للخلاف الوارد 
عن السلف في ذلك . 

ثانيًا: لا يعني القول بعدم تحقق الإجماع أنها مباحة؛ لما يأتي : 

-١‏ الاستدلال بقوله تعالی : نكا ما طابَ لم مَنَ ايسآ رائساء: الآية ]٣‏ على إباحة 
المتعةء وأنه يدخل فيه النكاح المؤبد والنكاح المؤقت» قول مردودء حيث إن المتعة 
غير داخلة في النكاح؛ لأن اسم النكاح يطلق على ما اختص بالدوام» وعلى سبيل 
الا 

- يجاب عن الاستدلال بقراءة ابن مسعود على إباحة المتعة بما يأتي : 

الورك انغلا وان مسغرد روا اها اشح الاق والعدة والعر اة" : 


الثاني : أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح» وقول ابن مسعود: إلى أجل 
مسمی ؟ یعنی به المهر دون العتقر“ . 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤٤۰٥(«‏ «شرح النووي» .)٠١۹/۹(‏ (۲) «الحاوي» .)٤٥١ /۱١(‏ 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ «الحاوي» .)٤٥١ /۱١(‏ 
)٥(‏ سنن البيهقي» (۷/ ۲۰۷). «التمهید» (١۱۲۱/۱)ء‏ «إكمال المعلم» /٤(‏ ١١۴٥)ء‏ «الحاوي» .)٤٥۳/١١(‏ 
)٩(‏ «الحاوي» .)٤٥۳/۱۱(‏ (۷) «الحاوي» .)٤٥۳/۱۱(‏ (۸) «الحاوي» (۱۱/ .)٤٥۳‏ 


CS‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الثالث: قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا» ولا خبرًّاء ولا يلزم العمل 
ا 

۳- ما ورد عن جابر وسلمة بن الأكوع» وغيرهما في إباحتها منسوخ بما ذكر من 

& 9 )( 
النصوص الدالة على التحريم» ولعله لم يبلغهم نهي عمر عنها 

-٤‏ ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله» فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع 
رسول الله ية ثم نهانا عنها عمرء فلم نعد إليها" . 

-٥‏ قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة» وما حرم إلى يوم 
ES‏ 

-٦‏ ما ورد عن عمر و في النهي عنهاء وافقه عليه أكابر الصحابة» وإنما كان 
فعل لما سكت عنه الصحابة و » ونهي عمر لم يكن عن اجتهادء بل كان مستندًا إلى 
5 لان (o)‏ 
نهي النبي بيا عنها . 

۷- أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتهاء فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت 
نفسك» قال: وما هو يا عروة؟! قال: تفتى بإباحة المتعة» وكان أبو بكر وعمر ينهيان 
عنها» فقال: أعجبٌ منك! أخبر عن رسول الله ية وتخبرني عن أبي بكر وعمر»› فقال 
عروة: إنهما أعلم بالسنة منك» فسكت” . 
مخالفا للسنة. 

. ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتهاء فقد ثبت عنه الرجوع‎ -٩ 

۰- جمیع من روی عن ابن عباس حلهاء فلم تكن رواياتهم إلا معلولة» أو قاصرة 


عن الدلالة“ . 

(۱) «شرح مسلم» للنووي .)٠١۱/۹(‏ () «الحاوي» »)٤٥٤/۱۱(‏ «فتح الباري» (۲۰۸/۹). 
)۳( أخرجه مسلم )٠٤١١١‏ «شرح النووي» .)٥6/۹(‏ (6) «المحلی» (۹/ .)۱۳١‏ 
)٥(‏ «الحاوي» )٤٥٤/۱١(‏ «فتح الباري» .)۲٠۰۹/۹(‏ () «الحاوي» .)٤٥۳/۱۱(‏ 


(۷) انظر : «سنن البيهقي» (۷/ .)۲٠۷‏ (۸) «فتح الباري» .)۲۰٦۹/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


. أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة وى من الإباحة نظرًا‎ -١ 
اشتراط الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان:‎ 1۸7 - 1[ 13 


الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين» فإذا شرط في عقد 
النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» كان ذلك الشرط 
مما يجب الوفاء به» وإلا فللمرأة الفسخ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إن شرط أن 
لا يضارّها في نفسها ولا في مالهاء أنه شرط صحيح» ولا يضر النكاح بشيء»'. 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث قال : «الشروط في النكاح مختلفة ؛ فمنها: ما يجب 
الوفاء به اتفاًاء وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

۳- العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما 
يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر الله تعالى به» من إمساك بمعروف أو 
رع e‏ 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط 
الإمساك بالمعروف» أو التسريح ا ی غ ا و 


1 مستند الإجماع: -١‏ عن عقبة بن عامر طف قال : قال رسول الله بإ : «إن أحق 
الشروط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج» . 

- عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ي : «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحل حراماء أو حرم حلا . 


(۱) «فتح الباري» (۹/ .)۲٠١‏ (۲) «مراتب الإجماع» (ص٤١١).‏ 

() «فتح الباري» (۹/ ۲۹۳) . )٤(‏ «عمدة القاري» .)۱٤١/۲١(‏ 

.)٠٠٤/٥( «التاج والإکليل»‎ .)٤٠٠٥ /٤( «الذخيرة»‎ )٥( 

0) «الفروع» (۸/ ۹١۲)ء‏ «الإنصاف» .)٠١٤/۸(‏ 

(۷) أخرجه البخاري )٥۱۵۱(‏ (۱۹۹/1)ء ومسلم )۱٤۱۸(‏ «شرح النووي» (۹/ )۱۷١‏ . 

(۸) أخرجه أبو داود )۳٣۹٤(‏ (۳/٤۳۰)ء‏ والترمذي )۱۳٥۷(‏ (۷۳/۳). قال الترمذي: هذا حديث = 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط اللإحسان» فیجب الوفاء بذلك 
الشرط ؛ لأنه مما استحل به الفرج › وهذا الشرط لن بحرام» ولم يحل به حرام . 

۳- أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقد» فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان 
بالمعروف. أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية. 
بالإحسان لزم الوفاء به» وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[۷ - ۸۷] اشتراط المرأة طلاق أختها: 

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة» فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء بهء 
ونقل الاتفاق على ذلك . 

1 من نقل الاتفاق : 1 ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حیث قال : و ما لا يوي به 
اتفاقًاء كسؤال طلاق أختها»" . 

۲- الصنعاني (۱۱۸۲ه)ء فذکره كما قال ابن حجر . 

۳- الشوکاني (۰٣۱۲ه)ء‏ فذکرہ کما قال ابن حجر . 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن 
المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به» وافق عليه 
ا ا والكالک والحنابلة فی O‏ وابن حزم . 

0 مستند الاتفاق: عن أبى هريرة ولي عن النبى عة قال: «لا يحل لامرأة تسأل 


= حسن صحيح . لكن ابن حجر أشار إلى ضعفه» وذكر له عدة طرق كلها ضعيفة أو واهية . انظر : «التلخيص 
الحبیر“ (۳/ ۲۳) . 

.)٤١٥١ /٤6( «الذخيرة»‎ )۱( 

((9) أي : ومن الشروط في عقد النكاح . 

(۳) «فتح الباري» (۲۹۳/۹). () «سبل السلام» (۳/ )۲٤۲‏ . () «نیل الأوطار» .)٠١۸/١(‏ 

(0) «المبسوط» »)۱۹١ /٤(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 64۲). 

.)۲٠۳ /٥( «مواهب الجلیل»‎ .)٤٠٥ /٤6( «الذخيرة»‎ )۷( 

() «اللإنصاف» (۸/ »)٠٥۷‏ «الفروع» (۸/ .)۲٠١‏ (4) «المحلی» (۱۲۳/۹). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه a‏ 


طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها . 

وجه الدلالة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وعلى هذا لا يلزم الزوج الوفاء 
ماهد ارط : 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية عنهء وعليها أكثر الحنابلةء إلى 
أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختهاء فإن هذا الشرط لازم» يجب الوفاء به . 

دليل هذا القول: مثل هذا الشرط لا ينافي العقدء وللمرأة فيه مصلحة› فأشبه ما 
لو شرطت عليه ألا يتزوج عليه“ . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الاتفاق في أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط طلاق ضرتها؛ 
لوجود خلاف في المذهب الحنبلي يرى لزوم هذا الشرط” . 
۸1 - ۸۸] إذا شرط الزوج ألا بخرج زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها : 


نقل الإجماع على أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارهاء ولیس له أن 
يتزوج عليها إذا شرط ذلك لهاء فإن فعل فلها فسخ النكاح» ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «. . . مشل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها» ولا يتسرى عليهاء 
فهذه يلزمه الوفاء بهاء فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح» پروی هذا عن عمر بن 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن العاص” وء وبه قال 
شریح › وعمر بن عبد العزيز› وجابر بن زید»٬‏ وطاوس› والأوزاعي» وإسحاق› . . 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالمًا في عصرهم» فكان 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱٥۲(‏ (۱۹۹/7). () «المغني» .)٤۸٦/۹(‏ 

(۳) «اللإنصاف» (۸/ »)٠١۷‏ «الفروع؟ (۲۰/۸). )€3 «المغني» (441/۹). 

)٥(‏ قال ابن قذامة : لم أرّ هذا القول لغير بي الخطاب ولم يقله أحد. وتعقبه المرداوي فقال: هذا القول رواية 
عن الامام أحمد» وذكره جماعة. انظر: «المغني» )٤۸٦/۹(‏ «الإنصاف» (۸/ ١١٠)ء‏ «الفروع» (۸/ 
1( 

)١(‏ هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح › أمه الثابغة 
بنت حر ملة» وأخوه لأمه عقبة بن نافع » استعمله النبي بء وتولى مصر لعمر» وبقي عليها واليًا إلى أن مات 
وه سنة (۸٤ه)‏ . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ١۲۳)ء‏ «الإصابة» .)٥۴۷ /٤(‏ 


E‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


اا 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة" من إجماع الصحابة على أن الرجل 
إذا شرط لامرأته» ألا يخرجها من دارهاء أو لا يتزوج عليهاء هو قول عمر بن 
الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن العاص وهى» وبه قال شريح»› 
وعمر بن عبد العزيز» وجابر ابن زيد» وطاوس» والأوزاعيء وإسحاق” . 

0 مستند الإجاع: -١‏ عن عقبة بن عامر ولي قال: قال رسول الله كيا : «إن أحق 
الشروط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج» . 

- أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمرء 
فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: إذا تطلقين» فقال عمر: مقاطع الحقوق عند 
الو 

0 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية" والمالكية والشافعية أن مثل هذه 
الشروط باطلةء ولا تؤثر في العقد. وقال به علي وله وعطاء» والشعبي» وسعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وابن سيرين» وربيعة الرأيء وأبو 
ارتا وهشام بن قرو والليث» والثوري› RS RSS‏ 


.)٤۸٥ - ٤۸۳ /۹( «المخني»‎ )۱( 

(۲) قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب . انظر : «اللإنصاف» (۸/ .)٠١١‏ 

() «اللإشراف» /١(‏ ۸٥)ء‏ «المغني» (۹/ )٤( .)٤۸٤‏ سبق تخریجه . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۹۹/٤(‏ وسعيد بن منصور .)۱۸١ /١(‏ 

.)۱٤۸/۲( «تبيين الحقائق»‎ »)۱١١ - ٠٠١ /۳( «الاختیار»‎ )( 

(۷) «الذخیرة» /٤(‏ ۳۹۲). «القوانین الفقهیة» (ص‌۲۱۹). 

(/) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ١١٠٠)ء‏ «مغني المحتاج» .)۳۷١/٤(‏ 

(۹) هو أبو عبد الرحمن» وغلب عليه أبو الزنادء وهو : عبد الله بن ذكوان» مولى رملة بنت شيبة» كان أحد علماء 
المدينة وفقهائهاء قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع» طالب علم وفقه وشعرء ثم لم يلبث أن 
بقي وحده وأقبلوا على ربيعة» توفي سنة (١۳٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص ١٠)ء‏ «شذرات 
الذهب» (۱/ ۱۸۲). 

)٠١(‏ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الفقيه» أحد حفاظ الحديث المعدود من أكابر العلماءء وجلة 


التابعين› حدّث عن أبيه» وعمه» وعن ابن عمر» وغيرهم»› وكان مثل الحسن» وابن سيرين» وکان = 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه Cî‏ 


والزهري› وقتاد ٩:‏ 


7 أدلة هذا القول: -١‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله ية : «كل شرط ليس 
فی کتاب الله فهو باطل› وإن كان مائة شرط : 


7 وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه"" . 

- عن أبي هريرة طل قال : a‏ ن على شروطهم» إلا 
طا اا انا أو حرم حال“ . 

وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزويج› 
NES‏ 

۳- قال علي ول4 : شرط الله قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن 
بخرجھاء وإن کانت اشترطت علی زوجها أن لا یخرجها" . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة ون في أنه إذا 

شرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين: 

الأول: اضطراب الرواية عن عمر وله في ذلك فقد ورد عنه آنه لزم به مرَّة» 
وأبطله و قال بو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في ھا 

الثاني : ما ورد عن علي وه فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم 
]۸٩ - [‏ إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها: 


إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأهاء فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط» ونقل 


)4( 


= ياء متقئًاء توفي ببغداد سنة (١٤١ه).‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» /٦(‏ ٠۸)ء‏ «شذرات الذهب» 
(۱۸/۱(. 

(1) «الإإشراف» .)٥۸/١(‏ «سنن الترمذي» (۲/ ۸٦۳)ء‏ «المغني» (۹/ .)٤۸٤‏ «عمدة القاري» (۲۰/ .)٠٤١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۲۹) (۳/٤۲۳)ء‏ ومسلم )٠٠١٤(‏ «شرح النووي» .)١٠١/٠١(‏ 


(۴) «المغني» (4/ .)£A£‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . () «المغني» )4/ )٩( .(6A6‏ «سنن التر مذي» (۳۹۸/۲). 
(۷) «فتح الباري» (۹/ .)۲۹٤‏ () «فتح الباري» (۹/ ١٠۲)ء‏ «عمدة القاري» .)٠٤١ /۲١(‏ 


.)۲۹٤ /۹( «سنن الترمذي» (۲/ ۸( «فتح الباري»‎ )٩( 
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الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم . 

1ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وقد اتفق على وجوب 
الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله» والضمين» والرهن به» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوط الفاق والخلى من المهر وت ذل : 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «قال أبو عبيد: وقد أجمعواعلى أنها لو اشترطت 
عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط»'. 

۳- الشوكاني (١٠۲٠ه)‏ حيث قال: قال أبو عبيد. . . فذكره . 

الموافقون على الإجاع: ما كر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على 
زوجها ألا يطأهاء أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية“. والمالكية“) 
وابن حزم" . وهو قول عطاء» والشعبي» وسعيد بن المسيب» والنخعي» والحسنء 
وابن سيرين» وربيعة» وأبي الزنادء والزهري» وقتادة» وهشام بن عروة» والليث› 
واكورى : 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كيا : «المسلمون 
على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامًاء أو حرم حلام . 

7 وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرّم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزوج» 
والتسري» وغير ذلك . 

۲- شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسه» ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطءء فإذا 
شرطت المرأة ألا يطأها زوجهاء خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح . 

0 الزټيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجهاء أن هذا 
الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شرع النكاح لأجله من العفة واللإحصانء 
ولعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا. 


.)۲٠١۹/۲( «نیل الأوطار»‎ )( .)۲٠١ /۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١/٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


() «بدائع الصنائع» 0 4). «تبيين الحقائق» .)۱٤۸/۲(‏ 
)٥(‏ «الذخيرة» (6/ .))٠٥‏ «القوانین الفقهیة» (ص‌۲۱۹). ٠‏ (0) «المحلی» (۱۲۳/۹). 


(۷) «اللإشراف» »)5۸/١(‏ «سنن التر مذي» (۲/ ۳۹۸)» «المغني» )۹/ )٤‏ «عمدة القاري» (4/۲۰). 
(۸) بسن تزه () «المغني» ٠ .)٤۸٤/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


]۹١ - ٠١[‏ ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عيد: 


إذا عتقت الأمة» وكان زوجها عبدًاء فإنها بالخيار عندئلٍ في فسخ النكاح أو 
إمضائه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الأمة إذا 
عتقت» وهي تحت الخد انها الان رورا عه ان فا : 

۲- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من كان عبدًاء وله زوجة أمة 
فأعتقت» فلها الخيار في فراقه» أو البقاء معه ما لم يطأها»” . 

-٣‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين 
العلماء فيه» فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منهء فإن لها الخيار في 
البقاء معه أو مفارقته» فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك» ولم يكن لها فراقه 
بعد» وإن اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا خلاف علمته فیه» . وذکره في 
الاستذكار» ونقله عنه ابن قاس . 

-٤‏ البغوي (١٠١ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت» وهي 
تحت عب أن لها الخيار في المقام تحته» وبين الخروج ع کا ج 

-٥‏ العمراني (۵۸٥ه)‏ حيث قال: «وإن أعتقت الأمة» وزوجها عبد ثبت لها خيار 
فسخ النكاح» وهو إجماع i ESE‏ 

-٦‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخيار». ونقله عنه ابن قاس" . 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وإذا عتقت الأمة» وزوجها عبد فلها الخيار 
في فسخ النكاح» أجمع أهل العلم على هذاء ذكره ابن المنذرء وابن عبد البرء 


.)١۳١/١( «الإجماع» (ص۷٥). (۲) «حاشية الروض المربع»‎ )١( 


(۳) «مراتب الإجماع» (ص۱۲۳). () «التمهيده (۳/ .)٠١‏ 
(۵) «الاستذکار» )١( .)٦٤/7(‏ «حاشية الروض المربع» .)۴۳١/١(‏ 
(۷) «شرح السنة» .)۸٥ /١(‏ (۸) «الیان» (۹/ ۳۲۰). 


(4) «بداية المجتهده (۲/ )٠١( .)٩٠‏ «حاشية الروض المربع» .)۴۳١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ور 

۸- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت»› 
)( 
وزوجها عبد . 


-٩‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن 
لها الخيار»" . 

-١‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : «دل الحديث على ثبوت الخيار للمعتقة بعد 
عتقها في زوجها إذا كان عبدًا» وهو إجماع» . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت خيار الفسخ 
للأمَة إذا عتقت تحت عبد وافق عليه الحنفة . 

وهو قول عطاء» وابن سيرين» والشعبي» وحمُاد بن أبي سليمان» ومجاهد» 
والنخعي» والثوري» وأبي ثور . 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وخها: أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: 
مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي از 
للعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيًا؟» فقال 
النبي اة : «لو راجعتيه؟). فقالت: يا رسول اللهء تأمرني؟ قال : «إنما أنا شافع»» 
قالت: لا حاجة لي فيه . 

0 وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة» وقد انفسخ النكاح باختيارها 
فراق زوجهاء وشفع النبي ية أن ترجع إليه بعد أن اختارت» ولم يكن ليشفع النبي كيا 
في أن ترجع إلى زوجهاء إلا وحق الفسخ ثابت لها“ . 

۳- أن المرأة إذا تزوجت حرا فبان عبدًا» ولم تكن علمت به» ثبت لها الخيار في 
الفسخ» فإذا ثبت لها الخيار في ابتداء النكاح» ثبت لها في استدامته" . 


(1) «المغني» .)٦۸/٠١(‏ (۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۹۹). () «فتح الباري» .)٤۹۱/۹(‏ 
() «سبل السلام» (۳/ .)٠٠۲‏ 

() «المبسوط» (/۹۸)ء «بدائع الصنائع» (۳/ .)٠٠١‏ (7) «اللإشراف» )٦١ /١(‏ . 
(۷) سبق تخریجه . () انظر : «المغني» (۹/ ۳۹۳ - .)۳۹٤‏ 


() «البیان» (۹/ ۳۲۱). 
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0 الفټهجة: تحقر ا 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


]۹١ -١١[ 3‏ يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء: 
إا مت المحقة زوجها الحدا شن نفسها بعد الق فإن ذلك يخر إسقاطا لحنها 
في فسخ النكاح» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 
من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من كان 
عبداء وله زوجة أمة فأعتقت. فلها الخيار في فراقهء أو البقاء معه ما لم يطأها»'“ . 
۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا أعلم مخالمًا لعبد الله» وحفصة"' ابني 
عمر بن الخطاب وى في أن الخيار لها ما لم يمسها» . قله تة نن قذاشة“ . 
۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «روي ذلك عن عبد الله بن عمر» وأخته 
ات ی ی غ 


6 2 )0( 
ونقله عنه ابن قاسم" '. 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن حق المعتقة في 
الخيار يبطل بالوطء وافق عليه الحنفية"» والشافعية"“» وهو قول أم المؤمنين 
حفصة» وابن عمر» وسليمان بن يسار» وأبي قلابة» ونافع» والزهري» 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص۲۴۳١).‏ 

(۲) هي آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوجها رسول الله بلا سنة ثلاث من الهجرة» بعد ختيس بن 
حذافة السهمي» طلقها رسول الله ية تطليقةء ثم ارتجعها؛ لأن جبريل قال له ذلك وقال: إنها صوّامة 
قوّامة» وإنها زوجتك في الجنةء توفیت سنة ١‏ ٤ه‏ وقیل: (٥٤ه).‏ 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ 1۷)ء «الإصابة» (۸/ .)۸٩‏ 

.)۷١/٠١( (ه) «المغني»‎ .)۷1/٠١( «المغني»‎ )( .)٦١ /٦( «الاستذکار»‎ )۳( 

.)۳۴۲ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )٩( 

(۷) «بدائع الصنائع؛ (۳/ 4) «الهداية» .)۲۳٣/۱(‏ 

(۸) «البیان» (۹/ ۳۲۳)ء «التهذیب» .)٤٦۳/٥(‏ 

(۹) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي» البصري» طب للقضاء فأبى» ونزل الشام» و كان 
رأسًا في العلم» والعمل» سمع من سمرة بن جندب وغيره» له مناظرات مع علماء عصره» توفي < 
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وقتادة . 
مستند الاتفاق: أن تمكين المرأة زوجها من نفسها بعد العتق دليل رضاها 
بالنكاح» والمقام مع الزوح" . 


0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


ns 
XK 
a 

Af 
اد‎ 

Aş 


= سنة (٤١١ه)»‏ وقيل: (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته فى : «طبقات الفقهاء» (ص٤۹)»‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 
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(1) «اللإشراف» .)٦1/١(‏ () «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥۹٤‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


الفصل السادس 
مسائل الإجماع قي العيوب قي النڪاح 


1٩۲ -١[ ©‏ تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة: 


العكة “من العيوب التى تختص بالرجالء فإذا ثبت أن الرجل به هذا العيب فإنه 
يؤجل سنة قبل أن يفسخ نكاحه» فإن وطئ خلالها بقي على نکاحه» وإلا فرق بینه وبين 
امرأته إذا طلبت ذلك» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولم أحفظ عن مفتٍِ لقيته 
خلاقًا فى أن تؤجل امرأة العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا خيرت في المقام معه أو 
TE‏ ونقله عله E‏ وال 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ› وهو 
إجماع الصحابة» وهو قول جمیع اا وقال أيضًا : «. . . ولأنه إجماع 
الصحابة ؛ حكي ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» والمغيرة› وابن عمر» وجابر: 
أنه يؤجل» فإن أصابهاء وإلا فرق بينهما» وليس يعرف لهم في الصحابة ا 

۳- القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «فأما العنين . . . فلزوجته الخيار بين 
أن تقيم معه أو تفارقه» وذلك بأن يضرب له الأجل. . . لأن ذلك إجماع الصحابة»ء 


)١(‏ العَْة» عين مضمومة» ونون مشددة» والعين» بكسر العين» ونون مشددة» العاجز عن الوطءء وربما 
اشتهاه» فيريد النساء ولا يستطيع أن يأتيهن . وهو مشتق من عن الشيء إذا اعترض» قيل : لأن ذكره يعترض 
يمين الفرج وشماله» وقيل: مشتق من عنان الدابة للينه. 
انظر : «لسان العرب» (۱۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱)» «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص .)۲٠١١ - ۲٥٥‏ 

.)٦٤ /( «الأم»‎ )۲( 

(۳) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» أخذ عن الشافعي» ولازمه طويلاء الفقيه الإمام صاحب 
التصانيف وكان زاهدًاء عالمًا مجتهدًاء مناظرًاء قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي» توفي سنة 
(٤۲۹ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص‌۹٠۱)ء‏ «طبقات ابن قاضي شهبه» (۱/ 9۸) . 

(6) «مختصر المزني» ملحق ب«الأم» (۱۹۱/۹). 

.)0٠۲/۱١( «الحاوي»‎ (۷) .)٥۰۱/۱۱( «الحاوي»‎ )٩( .)٥١۲/۱۱( «الحاوي»‎ )٥( 
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روي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم وڳر » ولا مخالف e‏ 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «اتفق العلماء - أئمة الفتوى بالأمصار - على 
تأجيل العنين سنةء إذا كان حإًا»" . وقال أيضًا: «ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن 
العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان» . 

-٥‏ ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنيًا 
فإنه يۇجل نة . 

-٦‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «ولنا إجماع الصحابة وا“ فانه روي عن عمر 
ط4 : أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة» وروي عن عبد الله بن مسعود وله مثلهء 
وروي عن علي و4 . . . وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة زوء ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد منهم» فیکون إجماعًا» . 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وإن علمت أنه عنين بعد الدخول» فسكتت عن 
المطالبة» ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه» لا نعلم في ذلك 
اختلائًا». وقال أيضًا: «... ولنا ما روي أن عمر ول أجل العنين سنة» وروى 
ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر» وابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» ولا مخالف 
لھ 

۸- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة» 
کما فعله عمر ظله. . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر ولل“ . 

-٩‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «روي عن عمر» وعثمان» واپن مسعود» 
والمغيرة» ولا مخالف لهم» وعليه فتوى فقهاء الأمصار»؟. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت 
امرأته ذلك» هو قول عمر» وعلي» وابن مسعود» والمغيرة بن شعبة و » وسعيد بن 
المسيب» وعطاء» وعمرو بن دينار» والنخعي» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» 


.)۱۹۳ /7( «الاستذکار»‎ )( .)۱۹۲/١( «الاستذکار»‎ )۲( .)٥٦٠١ /۲( «المعونة»‎ )١( 
.)۸٦/٠١( «المغني»‎ )( .)٥۸۷ /۳( «بدائع الصنائم»‎ )( .)١٠١ /۲( «اللإفصاح»‎ )( 
.)١٤١ /٤( «المغني» (۱۰/ ۸۲). (۸) «مغني المحتاج»‎ )۷( 


(0) «حاشية الروض المربع» .(To/»‏ 
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16 ۴ 0 ء‎ E: 
والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وابي عبيد» وابي ثور‎ 


حم م2 
a‏ 


مستند الإجماع: قال تعالی : وه مثل آلزِی عن A‏ [المقرة: الآية ]۲٠۸‏ . وجه 


الد ا كاد ال طا فاي وان كرون اا عا 

۲- روي عن عمر وط4 أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنةء فإن قدر عليهاء وإلا 
أخذت مالصتاق كاملا وقرق ا E E‏ 

۳ وزوي عن ابن مسعود ڪل مثله . 

. وروي عن علي و4 أنه قال : يؤجل سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما‎ -٤ 

وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين يؤجل سنة لقضاء الصحابة وان 
e‏ 

-٥‏ يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة» أو 
برودة» أو رطوبة» أو يبوسة» فيزول ما به من الحرارة في الشتاء» وما كان من البرودة 
يزول في الصيف» وما كان من الرطوبة يزول في الخريف» وما كان من اليبوسة يزول 
فی اريم 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلةء واختاره المجد ابن تيمية أن 
لا تأجيل عليه» بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان» ومعاوية بن 
ابي سفيان» زمر بی جد و : 


.)٥۰۲/۱۱( «الحاوي»‎ )۲( .)١١/١( «الإشراف»‎ )۱( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۳۸)ء وعبد الرزاق في «المصنف»(۷۲۰١۱)‏ - /٦‏ ١١۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
.)٥٠۳/۳(‏ قال الألباني: روي بعدة عن طرق» كلها منقطعة . انظر: «إرواء الغلیل» .)۳۲۳/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۳۸)» وعبد الرزاق في «المصنف» »)۲٥١/١( )۱٠۷۲۲(‏ وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغلیل» (/ .)۴١۲‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)۳۷١‏ قال الألباني : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن 
مزاحم الهلالي وعلي» ومحمد بن إسحاق» وهو ملق ودر انظر : «إرواء الغلیل» /١(‏ ۲۳). 

() «بدائع الصنائع» (۳/ 0۸۷). (۷) «التهذيب» للبغوي .)٤٦٦/٥(‏ 

(۸) «الإنصاف» (۸/ ۱۸۷)ء «المحرر» .)٥٦/۲(‏ 

.)۱۸١/١( «المحلی» (۹/ ۲٠۲)ء «زاد المعاده‎ )٩( 
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ثانيًا: أنه يؤجل عشرة أشهر» وهو قول الحارث بن عبد الله" وعبد الله بن 
ا 

القا: إن كانت المرأة حذية العهد معه أجل سنة ون كانت فديمة الحهد أجل 
خمسة أشهر. وهو قول سعيد بن المسيب“. 

رابعًا: E‏ 
قول مجاهد» وابن عليةء والحكم بن عتيبة› وداود» وابن حزم 

ل أدلة هذا القول: -١‏ أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» أتت 
النبي بيا فقالت : إن زوجي أبتٌ طلاقي» وقد تزوجتٌُ عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما 
معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي بي: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . وجه الدلالة: أن تلك المرأة اعت العنة على 
زوجهاء ولم يثبت لها رسول الله اة الخيار". 


(1) هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» ليس له صحبة» ذكره البخاري وابن سعد وابن 
حبان في التابعين» قال ابن حجر: لا رؤية له؛ لأن أباه ولد بالحبشة» أخرج له الحاكم حديئًاء وقال: 
صحيح الاسناد» وخفي عليه أن الحارث لا صحبة له» ولي البصرة لابن الزبير. انظر ترجمته في : «الإصابة) 
((۱/۲) «أسد الغابة» (1۱۹/۱). 

(۲) أخرجه سعید بن منصور )۲۰۱١(‏ (۲/ ۰۸۰ وانظر : «المحلی» (۹/ .)۲٠۲‏ 

() هو أبو محمد عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب» كان يشبه النبي اة أدرك النبي ية ولم يرو عنه شيئاء ولي 
قضاء المدينة لمعاوية» توفي سنة (٤۸ه)ء‏ وقيل : سنة (1۳ه) يوم الحرة» وقيل: توفي أيام معاوية . انظر 
ترجمته في : «أسد الغابة٤:‏ (۳/ »)٤٠ ٤‏ «الإصابة» .)۲٠١/6(‏ 

.(oAA^/) «بدائع الصنائع»‎ »)۱۸١ /١( «زاد المعاد»‎ )٤( 

.)١۷ /١( انظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ١۴۳)ء «الإشراف»‎ )٥( 

() «المحلی٩(۹/‏ ۲۰۲)» .)۲٠۵(‏ «الحاوي» (۱۱/ »)٥۰۱‏ «الاستذکار» /٩(‏ ۱۹۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲)ء 
«البناية شرح الهدایة» (۰/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 
تنبيه : خلاف أصحاب هذا القول يأتي في جميع مسائل هذا الفصل» فإنهم يرون أن عيوب النكاح لا توجب 
فسحًاء وأن تلك مصيبة حلت بالمرأة فيجب أن تصبر» ومن ثم ما يرد من حكاية الإجماع قد ينتقض بخلاف 
أصحاب هذا القول» وذلك فيما يثبت خلافهم فيه في مسائل هذا الفصل . 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) «الحاوي» »)٥۰۱/۱۱(‏ «بدائع الصنائع» )0۸1/۳( . 
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N E‏ ولا ذات زوج؟ 
فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح ال ما قول هدد قال 
صدقت› ولكن سلها: هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألهاء فقالت: لاء فقال: هل 
غير ذلك؟ قالت: لاء قال: ولا من السحر؟ قالت: ولا من السحر. قال على: هلكت 
رزأهلكت فقالت المراة: فرق تى وينت قال غلى: بل 'اصبری» فان الله تعالی لو 
افو هان ل اد ٠ a‏ 

0 الفتهجة: عدم تحقق الإجماع على أن العنين يؤجل سنة» وذلك لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف قديم عن الصحابة وؤ بأن لا تأجيل عليه» بل للمرأًة الفسخ 
حال طلا وهر قول يعفن الخابلة اخارة العجد اين تة 

۲- من قال أنه يؤجل عشرة أشهر. 

۳- من قال يؤجل خمسة أشهر للمرأة إن كانت قديمة العهد» وسنة إن كانت حديثة 
اليك 

ان ك ف ا ا ا بج اهن ول اخ عن اروج 


[١ - ۲[‏ التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها: 


إِذا د ثبتت عنة الرجل› N:‏ فإن رفعت أمره» أمهل 
سنة» u ol‏ ونقل الإجماع على ذلك . 
من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا أنه لا يفرق بين 


(۱) آي : مال على شق» واتکأ على شيء يساعده للقيام . انظر : «النهاية في غریب الحدیث» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ )۴۷١‏ . قال البيهقي : فيه هان بن هانئ » لا يعرف وهذا الحديث عند أهل 
العلم لا يثبتونه؛ لجهالة هان بن هانئء قال الامام الشافعي : اريت غاا الديت عن علي » فليس فيه 
خلاف لعمر؛ لأنه قد يكون أصابهاء ثم بلغ هذه السن فصار لا يصيبها. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: هان معروف» قال فيه النسائي: ليس به بأس» وأخرج له الحاكم في 
«المستدرك)ء وابن حبان في «صحيحه»ء وذكره في الثقات من التابعين» وأخرج الترمذي من روايته قوله 
ية في عمار : «مرحبا بالطيب»» ثم قال: حسن صحيح» وقد ذكر ابن حزم أثره هذا من وجهين جيدين . 
انظر : «سنن البيهقي الكبرى مع الجوهر النقي» لابن التركماني (۷/ .)۳۷١‏ 


CC‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


العنين وامرأته بعد تمام السنةء إلا أن تطلب ذلك وتختاره»'“. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن 
التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها - وافق عليه الحنفية"» 
ا O‏ 

ل مستند الإجماع: الوطء في النكاح حق لكل من الزوجين على الآخرء فإذا لم 
يصل الزوج إلى امرأته بسبب العنة؛ فلها حق الفسخ» وهذا الحق لهاء فلا يكون إلا 
is‏ 

3 الخلاف في المسألة: يرى ابن علية» والحكم بن عتيبة» وداود» وابن حزم: أنه لا 
يؤجل ولا خيار لها في ذلك» بل هي امرأته لا تنتزع منه" . فإن أصحاب هذا القول لا 
يرون التفريق» سواء كان بطلبهاء أم لم يكن . 

0 الفقيجة: عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد تأجيله إلا 
بطلبهاء لخلاف الحكم» وداود» وابن حزم . 


۴ - 44] ما تبطل به عنة الرجل: 


إذا كان الرجل عنيًا لا يستطيع أن يأتي امرأته» ثم قدر عليها فجامعهاء ولو مرة 
واحدة» فتبطل عندئلٍ عنته» ويسقط حت المرأة في الفسخ» ونقل الاتفاق على ذلك . 
ل من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «واتفق العلماء على أن العنين 
إذا وطئ امرأته مرة واحدة»لم يكن لها أن ترفعه إلى الساطان» ولا تطالبه بعد ذلك بما 


نزل به من عيب العنة» . 


.)۱۹٤ /۱( «الاستذکار»‎ )۱( 

() «مختصر الطحاوي» (ص۱۸۳). «الاختیار» (۳/ .)١١١‏ 
() «التهذیب» .)٤1٦/٥(‏ «البیان» (۹/ ۳۰۷). 

.)١١١/١( «منتهى الارادات»‎ ء)٤۸۷‎ /۲١( «الشرح الكبير؟‎ )٤( 
.)۱١١ /۳( «الاختیار»‎ )٥( 

0) «عیون المجالس» (۳/ ۱۱۲۹)». «المحلی» .)۲٠۲/۹(‏ 

.)۱۹۹/٩( «الاستذکار»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


الموافقون على الاتفاق : ما ذكره ابن عبد البر من الاتفاق على أن عَنَّة الرجل تبطل 
Ng Ng NE a e aS‏ 
وهو قول عطاء» وطاوس› وعمرو بن دينار» وقتادة» والحسن» ويحيى الأنصاري“› 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عدا والوری " 

دا 0 ع ج ر ا انت 
النبي ي فقالت : إن زوجي أبثٌ طلاقي» وقد تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب» فقال لها النبي بلا : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك» . 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله؛ لم 
يقربني الاه ا و 

0 وجه الدلالة: نص هذا الحديث أن عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب امرأته إلا مرة 
واحدة» فلم يفرق النبي ية بينهماء وهذا نص في الجواب . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته و ثم 
عجز عن الوطء» أنه سنة» لوجود العلة” '. 


. )۱۱١۹/۳( «مختصر الطحاوي» (ص۱۸۳)» «الاختیار»‎ )١( 

.)٥٠٤/۱١( «الحاوي»‎ »)٠۸ /۹( «البیان»‎ )۲( 

(۳) «الإنصاف» (۸/ ۱۸۹)ء «المحرر» (۲/ .)٥۷‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» المدني الفقيه» أحد الأعلام» ولي قضاء المدينة للمنصورء أخذعن 
أنس بن مالك» وآخرين» قال أيوب السختياني: ما تر كت بالمدينة أفقه منه» وكان من الحفاظ » وكان 
بفضّل على الزهري» توفي سنة (١٤١ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء» (ص١٥)»‏ «شذرات الذهب» 
(۲/۱). 

. سبق تخریجه‎ )1( .)٦۸/١( «اللإشراف»‎ )٥( 

.)۲۰٤/( )٥۲٠٥( أخرجه البخاري‎ )۷( 

(۸) «الحاوي» »)٥۰۳/۱۱(‏ «افتح الباري» .)٤5٥۲/۹(‏ (4) «الحاوي» .)٥٠٩۳/۱۱(‏ 

.)۸۸/٠١( «الاستذكار» (1/ ١۱۹)ء «المغني»‎ »)5۰۸/۱١( «الحاوي»‎ )۱١( 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


فيثبت لها الحق» كما لو فطع ذكره“. 

0 الزتيجة. a‏ تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
وأاحدة» ومن ثم لا حى للمرأة ذ في الفسخ»› > لخلاف أف ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة. 


[٩١ - 4[ 5‏ لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة: 


إذا ذهبت عَنّة الرجل» واستطاع أن يصيب امرأته» قبل انتهاء ألمدة المضروبة اله 
فيسقط حق المرأة في الخيارء ونمل الإجماع على ذلك. 

8 من نقل الإجماع : ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمع الفقهاء على أن لا 
خيازالزوخجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه» وكذلك سائر العيوب؛ 
زوالها ينفي الخيار»» وذكره في التمهيد" . 

7 الموافقون على الإجماع: o EE‏ 
بوطئه امرأته» وافق عليه الحنفية“ والشافعية والحنابلة" وابن حزه" 

E 
رسول الله؛ لم يقربني إلا هنة واحدة*‎ 
عبد الرحمن بن الزبير لم يقرب زوجته إلا مرّة واحدة» وجاءت إلى النبي بو تطلب‎ 
الفسخ»› فلم يجبها النبي ية لما جاءت من أجلهء فدل على أنه لا خيار لزوجة العنين‎ 
إذا أصابها» ولو مرة واحدة.‎ 

۲- العنة من العيوب التي تمنع المرأة من استيفاء حقها في الوطء» فلها الفسخ عند 
وجودهاء فإذا زالت العنةء فقد زال السبب الذي يدعو للفسخ»› وتتمكن المرأة عندئإٍ 
من الحصول على حقها في الوطء. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة» ثم 


. أي: مرة واحدة. وجه الدلالة: أن 


(۱) «المغني» (۸۸/۱۰). «البیان» )۳١۸/۹(‏ . (۲) «الاستذکار» /١(‏ 1۷). 
(۳) «التمهید» (۳/ )٥۷‏ . () «مختصر الطحاوي» (ص۱۸۳)» «الاختيار» .)۱١١/۳(‏ 
)٥(‏ «البیان» (۸/۹٠۳)ء‏ «الحاوي» .)٥٠١٤/١١(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ۱۸۹4). «المحرر» (۲/ .)٥۷‏ (۷) «المحلی» (۲۰۲/۹). 


(۸) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


عجز عن الوطءء أنه يؤجل سنة» لوجود العلة» ومن ثم فلها الخيار" . 
CMa E Ee ARE AAD‏ 
ثبت لھا الحق» كما لو فطع گر . ) 
0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عة الرجل تزول بوطئه لامرأته ولو مرة 
واحدة» ومن ثم لا حق للمرأة في الفسخ› لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل 
بوجوب تأجيله سنة ولها الخيار بعد ذلك . 


[ه - 47] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر: 


إذا جب" ذكر الزوج فهو عيب يثبت به حت المرأة في خيار الفسخ» ونمل الإجماع 
ف 

1 من نقل الإجاع: ١‏ ابن المنذر (A1۸)‏ حیث قال : «(وأجمعوا على أن 
المجبوب إذا نكح امرأةء ولم تعلم» ثم علمت» أن لها الخيار . 

۲- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت 
الخيار بالجب والعنة» . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على أن للمرأة حق خيار 
الفسخ ا0آ ا و الد کر اق غ و 


.)۸۸/٠١( «المغني»‎ »)۱۹٦۹/7۳( «الاستذکار»‎ ›»)0۰۸/۱۱١( «الحاوي»‎ )۱( 

(۲) «المغني» (۸۸/۱۰)ء «البیان» .)۳٠۸/۹(‏ 

(۳) الج : قطع الذكرء والمجبوب: هو مقطوع الذكر . 
انظر : «لسان العرب» (۱/ ۹٤۲)ء‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص٦١٠٠).‏ 

. )٥۷ص( «الإجماع»‎ )٤( 

۳٤١١ /٤( «مغني المحتاج»‎ )٥( 
تنبيه : لم أجد الماوردي حكى إجماع الصحابة في المجبوب» لكنه حكاه في العنين كما سبق بيانه. قال‎ 
الماوردي : إذا بان الزوج مجبوبًا فلها الخيار من ساعتهاء ولا يؤجل لها؛ لأنه ميؤوس من جماعه» فلم يكن‎ 
.)٥۱١/١١( للتأجيل تأثير . انظر: «الحاوي»‎ 

(0) «مختصر الطحاوي» (ص۱۸۳). «الاختيار» .)١١١/۳(‏ 

(۷) «المعونة» (۲/ .)٥٦٤‏ «القوانين الفقهية» (ص٤١١).‏ 


Ca‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


Ds f CVD, 
والحنابلة '. وهو قول أبي ثور‎ 


ل مستند الإجماع: أن المجبوب ميؤوس من جماعه» فكان للمرأة حق الفسخ؛ لأنه 
لا حاجة في الانتظار والتأجيل . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس لأي من الزوجين فسخ النكاح بأي 
عيب كان» سواء كان العيب في الرجل أو في المرأة““. وهو قول مجاهد» وابن 
علية» والحكم بن عتيبة› وداوو . 

0 أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر 
أن فا کو الخار a r E‏ في أن النكاح لا يفسخ 
بي عيب يحدث بين أي من الزوجين . 


[1 - ۹۷[ العرج»ء والعمىء والقرع» عيوب لا يثبت با خيار: 

إذا کان أحد الزوجين أعرج» أو أعمى» أو أقرع» فلا يثبت للآَّخر خيار› ولا یفسخ 
النكاح بمثل هذه العيوب» ونّفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار 
وجها واحدا کالقرع› والعمى»› والعرج› وقطع اليدين والرجلين»›.. . ولا نعلم في 
هذا بين أهل العلم خلافا»“. 

3[ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى أن من وجد 
من الزوجين بالآخر عیًا كالعرج› والعمى» والقرع؛؟ فلا خیار له م وافق عليه 
ا a‏ وال وابن حز ه0 


(۱) «الکافي» /٤(‏ ۲۹۵). «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ۲۹۹). (۲) «الإشراف» .)۷١ /١(‏ 

(۳) «الحاوي» »)۱٦/۱١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ۲۹۹). () «المحلی» .)۲٠۲( /۹٩(‏ 

() «المحلی»(۹/ ۲ (۲۰۵). «الحاوي» (۱۱/ .)٥۰۱‏ «الاستذکار» /٦(‏ ۱۹۲)ء «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲)ء 
«البناية شرح الهدایة» (۰/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 

.)١١١ /۳( «الاختیار»‎ .)4٥ /٥( «المغني» (0۹/۱۰). (۷) «المبسوط»‎ (DD 

(۸) «الحاوي» (۱۱/ .)٤٦۳‏ «البیان» (۹/ ۲۹۰). (4) «المحلىی» (۹/ ۲۷۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع» ولا استيفاء 
الود ال 

- أن هذه العيوب لا يمكن إخفاؤها عادة؛ لأنها أمر ظاهر بالشخص»› يستطيع 
رؤيتها عند الخطبة. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية أنه إذا اشترطت السلامة من هذه العيوب فإن 
للآخر من الزوجين حق الفسخ . 

وهو قول شریح› ا واختيار ابن تيمية» وابن ا 

7 دليل هذا القول: أن عقد النكاح يتم على أساس السلامة من العيوب فإذا انتفت 
الان ا لا 

قال ابن القيم : «وأما الاقتصار على عيبين» أو ستة» أو سبعة» أو ثمانية» دون ما هو 
أولى منهاء أو مساو لهاء فلا وجه له» فالعمى» والخرس» والطرش» وكونها مقطوعة 
اليدين» أو الرجلين» أو كون الرجل كذلك» من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من 
أقبح التدليس» والغش» وهو مناف للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو 
کالمشر وط عرفا ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره» وموارده» وعدله» 
وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح» لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من 
قواعد الشريعة»" . 

0 الفقهجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من وجد من الزوجين 
بالآخر عيبا كالعرج» والعمى» والقرع؛ فلا خيار له؛ لخلاف المالكية» واختيار ابن 
تيمية» وابن القيم ومن سبقهم من السلف» بوجوب الخيار في هذه الحالة إذا شرطت 
السلامة من هذه العيوب. 


.)٥٦۳ /۲( «المعونة»‎ )١( 

.)٤۷/۲( «التفريع»‎ .)٥٦۳ /۲( «المعونة»‎ )۲( 

.)۱۸٤ /٥( «زاد المعاد»‎ )۳( 

(6) «الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص۲۲۲). «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲). 
(۵) انظر : «زاد المعاد» /٥(‏ (۱۸۲). 

(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 


Cî‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


[۷ - ۹۸[ لا یرد النكاح بالعيوب الصغيرة : 
العيوب التي يرد بها النكاح» اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها"» إلا العيوب 


الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع تقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة. 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن النكاح 


١‏ ترد فيه المرأة بعیب صغير» خلاف البيوع». 


۲- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : «ليس شبيها بالبيع لاجتماء | ٠‏ آنه لا 
بن یس شبیها بالبي 2 


يرد النکاح بکل عيب» ويرد به البيع» . 


ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد 


E AE E O a o aaa kd 


(۱) قال الحنفية : لا يرد الرجل امرأته بأي عيب وإن فُحُش» فهو بالخيار: إن شاء طلّىء وإن شاء أمسك. 


وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط ؛ وهي : الجب والعْنّة» والخصي . 

وقال المالكية : للرجل رد المرأة بالعيوب التالية : الجنون» والجذام» والبرص» والبخرء وداء الفرج؛ وهو 
القرنء والرَتّق» والإفضاء» وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في 
الرجل: الجنونء والجذام» والعنَةء وفي البرص روايتان. 

وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة الوت التالية : الجنونء والجذام» والبرص»› 
والقرن» والرتق . وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية : الجنون والجذام» والبرص»ء 
والجب» والعنة. 

وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنونء والجذام» والبرص»› 
والرَنق» وهو انسداد الفرج» والمشق» وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب 
التالية: الجنون» والجذام والبرص» والجب» والعنة. 

وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون» آو جذام» أو برص» ولا بعْنَةَ» ولا بداء 
فرج» ولا بشيء من عيوب النكاح . 

انظر : «المبسوط) .)4٥ /١(‏ «الاختیار» (۳/ .)١١٠١‏ «التفريع» (۲/ ۷٤)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص ٠)٠٤‏ 
«الحاوي» /١١(‏ ۳٩٤)ء‏ «البيان» (۹/ ١۲۹)ء‏ «الكافي» /٤(‏ ١۲۹)ء‏ «كشاف القناع» /٥(‏ ١٠٠٠)ء‏ «المحلى» 
(4/ ۷۹). 


(0) «الاستذكار» .)٤۲١١ /٥(‏ (۳) «بداية المجتهد» (۸1/۲). 
)٤(‏ «المبسوط» .)4٥ /٥(‏ «الاختيار» (۳/ )٥( .)١٠١‏ «الحاوي» (4۳/۱۱). «البیان» /۹٩(‏ ۲۹۰). 
»%( «الكافي» /٤(‏ ۲۹۵). «کشاف القناع» (0/ 1*0(. (۷) «المحلی» (۹/ ۲۷۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه a‏ 


3 مستند الإجماع: -١‏ أن النكاح ليس كالبيوع» فإن البيع يرد بكل عيب» صغيرًا 
كان أو كبيرًّاء بخلاف النكاح» فلا يرد بالعيوب الصغيرة'. 

- أن العيوب الصغيرة غير مؤثرة فى الاستمتاع» فلا تخل بالعقد» فلا يثبت فيها 
خيار اله اس 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة؛ وذلك لعدم 

وجود مخالف؛ ولأن من يرى أن النكاح لا يرد بالعيوب الكبيرة من باب أولى ألا يرد 
بالعیوب الصغيرة. 
3 [۸ - ۹4[ الرّثق عيب ترد به الزوجة: 

او كان ال اة عت الي ٠‏ فهو ع رة تاها و فى :الخلا ف ذلك : 

من نفى الخلاف: ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث قال : «لم يختلف الفقهاء في الرتقاء 
التي لا يوصل إلى وطئها: أنه عيب ترد منه» إلا شيئًا عن عمر بن عبد العزيز من وجه 
ليس بالقوي» أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن 

ی ا )4( م (٥)‏ 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
الرتق عيب ترد به الزوجة» وافق عليه الشافعية N e‏ 

EG E 
الالتذاذء واستيفاء الاستمتاء“.‎ 


7 الخلاف في المسألة: : أولا : ذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس للرجل أن يرد المرأة 
ای ع ون فتن إ3 أن له الى إن غا طلق جرإن شا امك 


.)٩١ /٥( «المبسوط»‎ )۲( .)۸٦/۲( «بداية المجتهد»‎ )۱( 

() الرَنّق» وقيل : التق : هو انسداد الفرج» بحيث لا يمكن الجماع معه. انظر : «التفريع» (۲/ ۷٤)ء‏ «الفواكه 
الدواني» (۲/ .)٤١‏ «الکافي» /٤(‏ ۲۹۵). 

.)۸٩ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( .)٤١۳ /٥( «الاستذکار»‎ )٤( 

(0) «الحاوي» (۱۱/ .)٤٦۳‏ «البیان» (۹/ ۲۹۰). 

.)۱۰0 /( «کشاف القناع»‎ .)۲۹٩ /٤( «الكافي»‎ (V۷) 

.)١١١ /۳( «الاختیار»‎ .)٩۹٥ /٥( «المبسوط)‎ )٩( .)٥٦١ /۲( «المعونة»‎ )۸( 


به 


مسائل الإجماع في النڪاح وابواب 

1 أدلة هذا القول: -١‏ عن علي له قال : «أيما رجل تزوج امرأة مجنونة» أو 
جذماءء أو بها برص» أو بها قرنء فهي امرأته» إن شاء أمسك» وإن شاء طلق»“. 

- أن الزوج إذا وجد بزوجته عا تمکن من إزالة الضرر عن نفسه» ويتحصل 
مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نکاح امرأة اخ 

ثاتيًا: ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن النكاح لا يرد بعيب» فلا ترد المرأة 

7 أدلة هذا القول: سبق ذكرها فى المسألة الأولى من هذا الفصل . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف أن المرأة إن كانت رتقاءء أن ذلك 
عیب يرد به النكاح ؛ لخلاف الحنفية بعدم رد النكاح» إن كان العيب من جهة المرأة» 
وخلاف الظاهرية أن النكاح لا يرد بعيب سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة. 

[٠٠١ - ۹[‏ العقم ليس عيبا يرد به النكاح : 

إذا كان أحد الزوجين عقيمًاء فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها النكاح» ونقل 

1 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وفي إجماعهم أيضًا على 
أن العقيم التي لا تلد لا ترد“ . ونقله عنه القرطبي” . 

-٣‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدًاء 
كالقرع» والعمى» والعرج» وقطع اليدين والرجلين» . . . ولا نعلم في هذا بين أهل 
العلم خلافًاء إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير»" . 

الموافقون على الإجماع : ما دکره ابن عبد البر من المالكية»› وابن قدامة من 
الحنابلة» من الإجماع على أن العقم ليس من العيوب التي يرد بها النكاح» وافق عليه 
انف EEE LASSE CESS ETRE EBS a‏ 


(۱) آخرجه الدارقطني (۳۹۳۳) (۳/ ۱۸۷)ء والبيهقي في «الکبری» (۷/ .)۲٠١‏ 

(۲) «المبسوط» /٥(‏ 4۷)ء «الاختیار» (۳/ .)١٠١٠١‏ (۳) «المحلی» (۹/ ۲۷۹). 
)٤(‏ «الاستذکار» )١( .)٤۲۳ /٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۸۹). 

.)١١١ /۳( «الاختیار»‎ .)4۷ /٥( «المبسوط»‎ )۷( .)٥۹/۱۰( «المخني»‎ )٩( 


مسالل الإجماع في الذڪاح وابوابه ك 


والشافعية والظاهرية" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع» ولا يخشى تعديه» سواء 
کانمن لالجل اوا اة 

- أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب» تمكن من إزالة الضرر عن نفسه» 
ويتحصل مقصوده من جهة غيرهاء إما بطلاقهاء أو نكاح امرأة أخرى” . 

EE a E 

الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية عنه"» وهي اختيار ابن تيمية› 
وابن القيم ٠‏ أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين» وهو قول الحسن 
اا a‏ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن معقل بن يسار و قال : جاء رجل إلى النبي يل فقال : 
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا٤ء‏ ثم أتاه 
الثانيةء فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجو! الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة»“ . 

۲- جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب» فأخبره أنه تزوج امرأة فقال: أخبرتها 
أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرهاء وخيرها"' . 

-٣‏ من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيل الولد» ولا يتصور ذلك من عقيمء 
ولذلك قال الإمام أو ف ا ا 


(۱) «الحاوي» (1۳/۱1) «البیان» (۹/ ۲۹۰) . (۲) «المحلی» /۹٩(‏ ۲۷۹). 


(۳) «المغني» )٤( .)٥۹/۱۰(‏ «المبسوط) /٥(‏ 4۷). «الاختیار» (۳/ .)١١١‏ 
(۵) «المغني» )٦۰ /٠١(‏ . 0) «اللانصاف» (۸/ ۱۹۹)ء «الشرح الكبير .)٥٠۷/۲١(‏ 


(۷) «الاختيارات الفقهية» ( ص ۲۲۲)ء «زاد المعاد» ۱۸١ /٥(‏ - ۱۸۳)ء «حاشية الروض المربع! ۲/0"(. 

(۸) «الإشراف» (١/1۳)ء‏ «المغني» .)٥۹/۱۰(‏ 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزق في «المصنف» .)١١١/١( )۱٠۳٤١(‏ قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات . انظر: «زاد 
المعاد» بتحقيق الأرنؤوط (۳/ .)٠۱۸١‏ 

.)٦١ /٠١( «المغني»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العقم ليس عيبًا يرد به النكاح؛ لخلاف 
الإمام أحمد في رواية عنه» وهي اختيار ابن تيمية» وابن القيم» وهو قول الحسن 
البصري» وإسحاق» أن هذا عيب يثبت به حق الخيار لكل من الزوجين . 

[٠١١ - ٠١[ 3‏ تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها : 

يمنع الولي من أن يزوج ابنته برجل فيه عيب يرد به النكاح» وني الخلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة. 

قا من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٦1ه)‏ حيث قال: «وليس له تزويج كبيرة 
بمعیب بغیر رضاها» بغیر خلاف نعلمه»'. ونقله عنه ابن قاس" . 

۲- ابن أبي عمر (1۸۲ه)» فذكره كما قال ابن قدامة" . 

۳- ابن مفلح (٤۸۸ه)ء‏ فذکره كما قال ابن قدامة . 

قا الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه ليس لولى المرأة 
الكرة روتيا ا روا وا ل ا و 
الا 

لا مستند نفي الخلاف: أن البنت الكبيرة تملك الفسخ إذا علمت بالعيب بعد 
العقد» فالامتناع عن القبول بمعيب أولى . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه ليس للولي أن يزوج ابنته الكبيرة 
بمعیب بغیر رضاها. 

[٠١١ -١[‏ علم أحد الزوجين بعيب الآخرء يسقط حقه في الخيار: 


إذا کان بأحد الزوجين عیب » فإن علم به أحدهما قبل العقد أو بعده» أو قبل 


() «المخني» .)٦۷/٠١(‏ 
(۲) «حاشية الروض المربع“ .)۳٤١/١(‏ (۴) «الشرح الکبیر» .)٥١۲/۲۰(‏ 
)٤(‏ «المبدع» )٥( .)۱١١ /١(‏ «الجوهرة النيرة» (۲/ ١۷)ء‏ «البناية شرح الهداية» (/ .)۸٠‏ 


2 «التاج والإکلیل» .)٦٠١ /٥(‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۳١١‏ 
(۷) «العزيز شرح الوجيز (۷/ .)٥۷۷‏ «روضة الطالبين؛ .)۷۸/١(‏ 
(۸) «المغني» »)٦۷/۱۰(‏ «المبدع» (7/ .)۱۷١‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CC‏ 


الدخول» فله الفسخ» وإن علم به بعد الدخولء ثم ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك 
العيب» سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيار» ونمل الاتفاق على ذلك . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن الزؤج إذا 
علم بالعيب قبل الدخول» طلق ولا شيء عليه» . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب» أن لا 
يكون عالمًا بها وقت العقد» ولا يرضى بها بعده» فإن علم بها وقت العقد» أو بعده 
فرضي» فلا خیار له» لا نعلم فيه خلاقًا»"". وقال آیضًا: «متی رضیت به عنيئًا» بطل 
خيارهاء سواء قالته عقيب العقدء أو بعد ضرب المدة» أو بعد انقضائهاء ولا نعلم في 
بطلان خيارها بقولها ذلك بك اء الجدة خاد 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «وإن كان أحد ا عالمًا بالعيب في 
الت وفك الفقة ان بعد ر فال رفك هفو ار ل ر خن كه 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قدامةء وابن قاسم 
من الحنابلةء من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الأخرء وظهر منه ما يدل 
على الرضاء فقد سقط حقه في الخيار وافق عليه الحنفية“» والشافعية" . 

0 مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب»› ا ومن 
أسقط حقه» فقد سقط كالمشتري يجد بالمبیع عيبا فیرضى به" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر» 
سواء قبل الدخول أو بعده» وظهر منه ما يدل على الرضاء فقد سقط حقه في الخيار . 


۲1 - 1.۴[ نكاح العبد الحرة على أنه حر: 
أباح الله ي النكاح لسائر الناس»ء أحرارًا كانوا أم عبيدًا» ويباح للعبد أن يتزوج 
الحرة إذا رضيت هي وأولياؤهاء وقد يتزوج العبد حرةٌ فيغرٌها؛ ويقول إنه حرء ثم 


.)۸۷ /٠١( «المغني»‎ )۳( .)٦1/٠١( «بداية المجتهد» (۸1/۲). (۲) «المغني»‎ )١( 
.)١١١/١( «بدائع الصنائم» (۳/ ۳٠1)ء «الاختيار»‎ )٥( .)۴٤۳ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 
.)٤۷۲/۱١( «البیان» (۹/٦۲۹)ء «الحاوي»‎ )1( 

(۷) «المعونة» ›»)٥٦1/۲(‏ «المغني» (1/۱۰). 


CE‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


يتبين لها بعد أنه عبدء فلها الخيار عندئإء ولها المهرء ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الحرة التي 
غرّها العبد المأذون له في النكاح»ء أن لها الخيار إذا علمت»“. 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وإذا غر المرأة» وذكر أنه حر» ودخل بهاء ثم 
تبين أنه عبد» وجب لها المهرء بلا نزاع» . 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث قال : «وإن تزوجت رجلا على أنه حر» أو تظنه حرا 
فبان عبدًاء فلها الخيار» بلا نزاع» . ) | 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعيةء وابن تيمية والمرداوي 
من الحنابلة» من الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةٌ على أنه حر» ثم بان لها أنه عبدء 
فلها الخيار من حين تعلم» ولها المهرء وافق عليه الحنفية“» والمالكية . وهو قول 
عطاء» وعمرو بن دينار» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وأبي ثور" . 

مستند الإجاع: -١‏ أن النكاح يعتمد على الصفات والأسماء كما يعتمد البيع 
على المشاهدة» فمن تزوج امرأة على أنه صفته الحريةء ثم بان عبدًاء فلها الخيار" . 

- أن العبد لا يكافئ الحرة» فكان للمرأة حق الخيار لدفع العار عنها بزواجها من 
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۳- أن المهر يجب بالمسيس» وقد وقع» فيكون لها المهر» ولها الخيار في 
o»‏ )0( 
مفارقته ۰ 

-٤‏ أن الرجل إذا كتم نسبه» ثم ظهر أن نسبه أقل مما أظهرء كان للمرأة الخيارء 
فإذا أظهر الحرية» وتبين الرق»ء فثبوت الخيار أولى”'. 


(۱) «الإجماع» (ص١١).‏ 


.)٤۳۰ «(مجموع الفتاوى» )۲/ °۲(« (مختصر الفتارى المصرية» ( ص‎ (Y) 


(۳) «الانصاف» (۱۷۹/۸). )٤(‏ «المبسوط» »)۱۳١/١(‏ «بدائع الصنائع» (o۸0 /F)‏ . 
(ه) «المدونة» (۲/ ١۱۷)ء‏ «الذخير ة٩ .)۲١۳ /٤(‏ 0) «الإشراف» .)۱۱١/١(‏ 
(۷) «البیان» (۹/ ۳۱۳). (۸) «البیان» (۹/ .)۳۱۶٤‏ 


.)۲۱۳ /٤( «الذخيرة»‎ )۹( 
.)۱۳۱/١( «المبسوط»‎ )۱۰( 
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EO e E La Sez hS‏ 
وجح ب حر جر م 
عبد» فلها الخيار من حين تعلم»› ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[٠١٤ - ۱۲[‏ فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق : 


إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار» فهذا الفراق فسخ لا 
ينقص به عدد الطلاق› ونفِيّ الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وفرقة الخيار فسخ»› لا ينقص 
به عدد الطلاق» نص عليه أحمدء ولا أعلم فیه خلاقً»'. 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار 
فسخ» وليست طلائًاء وافق عليه الشافعية» وابن حزم" . 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الطلاق ما يتلفظ به الرجلء وهو هنا لم يتلفظ به» 
فلا تكون الفرقة طلا . 

۲- أن العيب لو كان في الرجلء ثم فارقته المرأة بسبب العنَة - مثلا - كان هذا 
فخا ولیس بطلاق» افكذلاك الرجز : 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية" والمالكية" أن فرقة الخيار طلاقء وليست 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر ولا قال: تزوج رسول الله ي امرأة من بني 
غفار» فلما دخلت عليه» ووضعت ثيابهاء رأى بكشحها"“ بياضًاء فقال لها النبي با : 
«البسي ثيابك» والحقي بأهلك». 


.)٥٠١/۱١( «الحاوي»‎ »)1۹/٥( «الأم»‎ )۲( .)۷۰/٠١( «المغني»‎ )۱( 

.)۷١/٠١( «المغني»‎ )٥( .)۷١ /٠١( «المغني»‎ )٤( .)۳٥۷ /۹( «المحلی»‎ )۳( 

0) «المبسوط» ›»)٩1/٥(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ 64۲(. 

.)٤۸/۲( «التفريع»‎ .)٤۲۸/٤( «الذخيرة»‎ )۷( 

(۸) الکشح : الخصر. انظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ١٠٠)ء‏ «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١ /٤(‏ 

(۹) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۷١۲)ء‏ قال البيهقي : في سنده جمیل بن زید» وهو مختلف فيه قال 
البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن حجر : فيه جمیل بن زید» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف . انظر: 
«التلخیص الحبیر» (۳/ .)١١۹‏ 
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وجه الدلالة: رد النبي ية المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبّاء فقال لها: «الحقي 
بأهلك»› وهذا من کنایات الطلاق' . 


۲- أن العقد وقع صحيحاء E‏ 
0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ» ولت 
طلاقًا؛ لخلاف الحنفيةء والمالكيةء بأنها طلاق» وليست فسًا. 


.)٤٩۸/٤( ٩ة «الذخیر‎ )۲( .)41/٥( «المېسوط»‎ )1( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


الفصل السابع 
مسائل الإجماع ي أنڪجة الڪفار 


]٠٠١ -١[ 5‏ حكم أنكحة الكقار: 


أنكحة الكفار صحيحة» ولا يحكم ببطلانهاء إذا وقع العقد على امرأة ممن يجوز 
ابتداء نكاحها؛ ولا ينظر إلى صفة عقدهم» ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من 
الولي» والشهود» وغير ذلك؛ ونفي الخلاف في هذه المسألة. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة› 
يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في 
الحال» ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته» ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من 
الولي» والشهود» وصيغة الإيجاب والقبولء وأشباه ذلك بلا خلاف بين 
الجن 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من عدم الخلاف في أن أنكحة 
الكفار صحيحةء وأنهم إذا أسلموا فإنهم يبقون على أنكحتهم وافق عليه الحنفية"» 
EET‏ ا چ وهو قول الزهري» الوا 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : «إوامرآثم حَكالة لطبي رالعد: الآية ؛] . 


رم و ٥‏ 


۲- وقال تعالی : وضرب آله متا ليت ءاموا أمرأت عون رالقحرم: الآية ١١‏ . 
1 وجه الدلالة من الآيتين: أضاف الله ب المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 
نكاحهما شرعا» وهما على الكفر. 
۳- عن ابن عمر وا أن النبي بي رجم يهوديين زنيا" . وجه الدلالة : أن النبي كلا 
لا يرجم إلا محصئًاء والمحصن لا يكون إلا بنكاح؛ ولأنها أنكحة يقر عليها أهلهاء 


(1) «المغني» .)١ /٠١(‏ (۲) «المبسوط» .)۳۸/١(‏ «بدائع الضنائع» (004/۳). 


() «العزیز شرح الوجیز» (۸1/۸)ء «البیان» /٩(‏ ۴۲۹): 
)٤(‏ «المحلی» .)۳۸١/۵(‏ () «البیان» (۳۲۹/۹). 


.)۱۷۲ /١١( ومسلم (۱۹۹۹) «شرح النووي»‎ »)۲۲٤/٤( )۳۱۳۵( أخرجه البخاري‎ )٩( 
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وجب أن يحكم بصحتها قياسًا على أنكحة المسلمين'. 

-٤‏ قوله کی : «ولدت من نکاح لا من سفاح»". وجه الدلالة : أن مناكح آبائه بلا 
كانت في الشرك» فدل على صحتهاء وأن هناك فرقا بین ما کان نکاحًا لدیهم» وما کان 
TE‏ 

0- أسلم خلق کثیر في عهد رسول الله ا وأسلم نساؤهم › وأقرّوا على 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله اة عن شروط النكاح» ولا كيفيته» ولم يؤمروا 
بتصحيح عقود أنكحتهم» أو يو مروا بعقد جديد» وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة» 
کان 

7 الخلاف في المسألة: يرى زفر من الحنفية. والمالكية» والشافعية فى قول 
٠‏ حكاه الخراسانيون منهم» ورواية عن الإمام أحمد“ أن أنكحة الكفار فاسدة» 
والإسلام هو الذي يصححها عند إسلامهم» أو ترافعهم إلينا. 

0 دليل هذا القول: ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة في 
آنکحتهم › منها الولي» ورضی المرأة المنكوحة» وأن لا يكون في عدة؛ وأنكحتهم 
خالية من هذاء فیجب فسادها» قياسًا على نكاح المسلم» فإنه لو خلا عن هذه الشروط 
لفسد» فأنكحة أهل الشرك أولى” . 

0 الفقیجة: ولا : ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة أنكحة الكفار» غير صحيح ؛ 
لخلاف زفر من الحنفية» والمالكية» وقول عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» 
بأنها فاسدة. 

ثانيًا: يمكن أن يقال للمخالفين ما يلى : 


(۱) «الحاوي» .)٤۱۱/۱۱(‏ (۲) سبق تخریجه. (۳) «الحاوي» .)٤۱۱/۱۱(‏ 
() «المغني» /٠١(‏ ٥)ء‏ «التمهید» (۲۳/۱۲). 

() «الهداية /١(‏ ۲۳۸)ء «العناية» للبابرتي (۳ .)٤١۴/‏ 

.)٥۸٤ /۲( «المعونة»‎ .)۳٠٠١ /٤( «الذخيرة»‎ )0( 

(۷) «البیان» (۳۲۹/۹)» «مغني المحتاج» (۳۲۹/۲). 

(۸) «المحررا (۲/ ۰ «المبدع» (10/۷). 

.)5۸٤ /۲( «المعونة»‎ )4( 


-١‏ قال السرخسي فيما إذا نكح الكافر بغير شهود ونحوه» مما لا يقبل في الإسلام: 
نعرض عنهم لمكان عقد الذمةء لا لأننا نقرهم على ذلك» كما نتركهم وعبادة النار 
والأوثان» على سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير» والحكم بصحة ما يفعلون . 

۲- قال القرافي من المالكية: اعلم أن قولنا: أنكحة الكفار فاسدة» مشكل» فإن 
ولاية الكافر للكافر صحيحة» والشهادة ليست لدينا شرطا في العقد» حتى نقول: لا 
E N ESA E E‏ 
المسلمون» وتختل بعض الشروط أو كلها أحيانًاء وكذلك المسلمون» فكما لا يقضى 
بفساد أنكحة عوام المسلمين وجهّالهم من أهل البادية وغيرهم» بل نفصّل ونقول: ما 
صادف الشروط فهو صحيح› سواء أسلموا أم لاء وما لم يصادف فباطل» أسلموا أم 
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۳- وقال السبكي : والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع 
فصحيحة» وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة وعفوًا من الله تبارك 
وتعالى» وما كان مستجمعًا لشروط الإسلام فصحيح» ولا أرى أن فيه خلافًا» بل يقطع 
بصحته لوجود شروطه الشرعية» وحكم الله واحد" . 

-٤‏ وقال الشربيني: والصواب في زيادة الروضة»““ تخصيص الخلاف بالعقود 
التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم» فلو عقدوا على وفق الشرع 
صح بلا خلاف . 


[١ - ۲[‏ إسلام الزوجين الكافرين محا يبقيهما على نكاحهما : 
إذا أسلم الزوجان الكافران معّا فإنهما على نكاحهما لا ينفك أبدًّاء ما لم يكن بينهما 
نسب أو رضاع» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 


.)۳۸/٥( «المبسوط»‎ )۱( 

.)۲٤١ /۳( «الفروق»‎ ۳۲۷ - ۳۲۹/٤( ٤ة «الذخیر‎ )۲( 

(۳) «مغني المحتاج» .)۳۲١/٤(‏ 

() لابن قاضي عجلون المتوفى سنة (١۸۷ه)»‏ سماه: «زوائد الروضة على المنهاج» انظر : «كشف الظنون» /١(‏ 
€ (. 

.)۳۲۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ )٥( 
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3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنهما لو 
سلما معّاء آنھما علی نکاحھماء کانت مدخولًا بھاء أو لم یکن“ . 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا 
في حال واحدة» أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم یکن بينهما نسب» أو رضاع 
يوجب التحريم» وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك» كان له المقام معها إذا 
أسلما معا وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله ية كانوا كفارًا 
فأسلموا بعد التزويج» وأقروا على النكاح الأولء ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط 
الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف» ٠‏ ونقله عنه ابن قدامة"» والشربيني» وابن 
ا : 

۳- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «إن الزوجين إذا أسلما معّاء فهما على النكاح» 
سواء قبل الدخول أو بعده» وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . قله 


VW wl 
ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما‎ -٤ 
. بالإجماع»‎ 


-٥‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ولو أسلما معّا على أي كفر كان» قبل الدخول 
أو بعده» دام النكاح بالإجماع»". 


الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجين الكافرين 
إذا أسلما معّا فإنهما يقران على نكاحهما وافق عليه الحنفية” '» وابن حزه'. 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «وامرآئۂ حال الطب  )©‏ رالسد: الآة ؛] . 


ر ا 


۲- وقال تعالی : وضرب اله متا للبت ءامنوا أمرأت عون (التخرم: الآية ]١١‏ . 


ص 


وجه الدلالة من الآيتين : أضاف الله ييل المرأة إلى زوجهاء مما يدل على اعتبار 


() «الإجماع» (ص۱۷) . () «التمهید» (۲۳/۱۲). (۳) «المغني» )١ /٠١(‏ . 
() «مغني المحتاج» .)١۲۲ /٤(‏ () «حاشية الروض المربع» .)۴١۴ /١(‏ 

() «المخني» .)۷/٠١(‏ (۷) «حاشية الروض المربع» .)٠١١/١(‏ 

(۸) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۱۷١‏ (۹) «مغني المحتاج» .)۳۲١/٤(‏ 


.)۳۹۸ /٥( «المحلی»‎ )۱1( .)٠١ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ »)٤٠٥ /٥( «المبسوط»‎ )٠١( 
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نکاحهما شرعًا . 

۳“ عن ابن عباس ويا قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله هة فتزوجت» فجاء 
زوجها إلى النبي با فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعَلِمَتٌ بإسلامي» 
فانتزعها رسول الله ية من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول . 

3 وجه الدلالة: أنه لما أسلم الرجلء وأسلمت المرأة معه» ردها النبي اة إليه؛ 
لبقائهما على نکاحهما. 

-٤‏ أسلم خلق كثير في عهد رسول الله ية وأسلم نساؤهم» وأقروا على 
أنكحتهم» ولم يؤمروا بتصحيح عقد النكاح» أو يؤمروا بعقد جديد" . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين الكافرين إذا أسلما معّاء 'فهما على 
نكاحهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[١۷ - ۳[‏ إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية : 

إذا أسلم الزوج» سواء كان الزوج كتابيًاء أو غير كتابي» وكانت امرأته من أهل 
الكتاب» وسواء في ذلك ما كان قبل الدخول وبعده» فلا يفسخ عقد نكاحهما؛ لاباحة 
نكاح المسلمين للكتابيات» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
النصرانيين الزوجين» إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما» . 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولو كان هو المسلم؛ بقي على نكاحه معهاء 
پإجماع لا خلاف فيه“ . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده» أو 
أسلما معّا» فالنكاح بات بحاله» سواء کان زوجها كتابيًا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن 
یبتدی نکاح كتابية» فاستدامته أولى» ولا خلاف في هذا»* . 

(۱) أخرجه آبو داود (۲۲۳۹) (۲/ ۲۷۱)ء والترمذي )۱۱٤١۷(‏ (۳۷۹/۲). 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح» لكن الألباني ضعفه . انظر : «ضعيف سنن أبي داوده (ص۲۲۳). 


.)۲۳/۱۲( «التمهیدا‎ .)٥ /۱۰( «المغني»‎ (۲) 
.)۳۲/۱۰( «المغني»‎ )٥( .)٤۳۲ /٥( «الاستذکار»‎ )٤( .)١٦ص( «الإجماع؟‎ )( 
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-٤‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «أسلم كتابي أو غيره» وتحته كتابية. . . دام 
نکاحه بالإجماع»'. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ا إذا أسلم 
وكانت امرأته كتابية» أنها امرأته ولا يفسخ النكاح بينهما وافق عليه الحنفية"» وابن 
حزم . 

وهو قول عمر» وجابر» وابن عباس وء وحمّاد بن زيد“ والحكم بن عتيبة» 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» وقتادة» والشعبي . 

0 مستند الإجاع: قال تعالی : الم أل كم اليك رطا أ أونوا الدب حل لک 
رطام جل هم وحصت من ليت َلك ن َي ونا التب ين بيك وللة: .٠‏ 
وجه الدلالة: يجوز للمسلم ابتداء نكاح الكتابية» فكان له استدامة عقد النكاح إذا 
أسلم من باب أولى» وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم» بل يصححه" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أن الزوج الكافر إذا أسلم وبقيت زوجته على 
يهوديتها أو نصرانيتهاء أن نكاحهما لا ينفسخ» بل يستمر لجواز نكاح المسلم للكتابية . 
[٠١۸ - ١[‏ إسلام أحد الزوجين قبل الدخول: 


إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكانت المرأة غير كتابية» وكان إسلام أحدهما 
قبل الدخول. فإن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما؛ لأنها إن أسلمت هي قبله» 
فلا يحل لكافر نكاح مسلمة» وإن أسلم هو قبلهاء فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير 
كتابية» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعواعلى أن الزوجين 
الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه» ولم يدخل الزوج بالمرأةء أن الفرقة تقع 


(1) «مغني المحتاج» )١( .)۳۲١ /٤(‏ «المبسوط؛ /١(‏ ١٤)ء‏ «البناية شرح الهداية» /٤(‏ ۷۸۷). 

.)۳۹۸/٥( «المحلی»‎ )( 

(6) هو أبو إسماعيل حمَّاد بن زيد الأزدي» مولاهم» من أهل الورع والدين» روى عن ثابت البناني» وأنس بن 
سيرين» قال ابن مهدي : لم أر قط آعلم بالسنة منه» وقال العجلي : حمّاد ثقة» كان يحدث من حفظه» توفي 
سنة (۱۷۹ه). انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۳/ ۰)٩‏ «شذرات الذهب» (۲۹۲/۱). 

(5) «المحلی» /٥(‏ ۳۹۸). () «المعونة» (۲/ .)۸٠۲‏ «البناية شرح الهدايةا /٤(‏ ۷۸۷). 
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و قله عن این دام وان فان" 

۲- القرطبي (۷۱٦ه)‏ حيث قال : «هذا الاختلاف في المدخول بهاء فإن كانت غير 
مدخول بها فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما» . 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن أسلمت الكتابية» أو أحد الزوجين غير 
الكتابيين قبل الدخول: انفسخ النكاح بلا نزاع»*“ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا 
أسلم قبل الدخول› وكانت المرأة غير كتابية» فإن الفرقة تقع من حين إسلام أحدهماء 
وافق عليه ابن حزم" 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : : Sp‏ م م کم کشم ین کی ام تا ا 
جاح کہ أن نکحوهن إا ٤ائیتموهی‏ اة وا كا بوصم آلكرافر هه (المتحتة: الآية ]١ ١‏ . وجه 
الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافر» وأن المسلم لا يحل له نكاح 
فة وأنة يقرف نها لاخلاف الدين" : 

- إن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاء ها في نكاح مشرك. لانعقاد الإجماع على 
تحريم فروج المسلمات على الكفار" . 

- آنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح» فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفرقةء قياسًا على الردة" . 

7 الخلاف في المسألة: إذا كان إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول» فهل تقع 
الفرقة بمجرد الإسلام» أم ينظر في مكان إسلام أحدهماء هل هو في دار الإسلام أم في 
دار الحرب» أم ينظر فيمن أسلم منهما أولا؟ خلاف بين الفقهاء على قولين : 

القول الأول: ذهب الحنفية”'"“ إلى القول أن الفرقة لا تتعجل» بل ينظر؛ فإن 


(1) «اللإجماع» (ص۷٦).‏ (۲) «المغني» .)۳۲/۱١(‏ 

.)٠١ /١۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( .)١١۷ /٦( «حاشية الروض المربع»‎ )۳( 
.)۴۹۸/۰٥( «المحلی»‎ )0 .)۲٠١ /۸( «الإنصاف»‎ )٥( 

.)٠١ /۱۰( «المغني»‎ )۸( .)٦/٠١( «المغني»‎ )۷( 

.)١/٠١( «المغني»‎ )۹( 


(۱۰) «بدائع الصنائع »)٦1۸/۳( ٠‏ «البحر الرائق» (۲۲۹/۳). 
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كانا في دار اللإسلام عرض الاإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينلٍ» وإن كانا 
في دار الحرب وقف ذلك إلى انقضاء عدتهاء فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. وهو 
فول مبان الئرری " : 

0 أدلة هذا القول؛ -١‏ عن ابن عمر و قال : قال رسول الله اة : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاةء فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم » إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله»" . 

ل وجه الدلالة: أن الإسلام قد عصم مال الكافر ودمه بعد إسلامهء فلا بد من سبب 
مناسب تضاف إليه الفرقة » فلم يبق إلا رفضه الدخول في الإسلام حتى تضاف إليه فرقة 
النكاح» وهو مناسب . 

۲- روي أن رجلا من بني تغلب“ أسلمت امرآته» فعرض عمر عليه الإسلام 
فامتنع » ففرق بينهما” . وجه الدلالة: هذا عمر ط4 لم يفرق بين الرجل وامرأته إلا 
بعد أن عرض الإسلام عليه" . 

القول الثاني : ذهب الامام مالك إلى أن المرأة إن كانت هي المسلمة عرض على 
زوجها الإسلام» فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت 
الفرقة" . 

أدلة هذا القول: قال تعالى : ووا تيك بيصم آلكرافر ‏ رالُسحتة: الآية ]١ ١‏ . 

وجه الدلالة: نهى الله 8# المسلمين أن يبقوا على نكاح الكافرات إذا دخلوا في 


.)٥۲۲ /٥( «الاستذکار»‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۵) (۱/ ٤۱)ء‏ ومسلم (۲۲) «شرح النووي» (۱/ ۱۸۲). 

() «فتح القدیر» (۳/ .)٤۱۹‏ 

() بنو تغلب : حي من وائل بن ربيعة من العدنانية» كانوا نصارى . انظر : «نهاية الأربا (ص١۷٠)ء‏ «جمهرة 
أنساب العرب» (ص۳٠)‏ . 

.)٠٠۹ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ .)٤٦/۲( أخرجه سعید بن منصور‎ )٥( 

) «بدائع الصنائعم» (۳/ 1۱۹)ء «فتح القدیر» (۳/ .)٤١۹‏ 

(۷) «الموطأً؛ (ص۲۹٤)ء‏ «التفريع؟ لابن الجلاب .)٠١١/۲(‏ 
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اإإسلام» ولم تسلم زوجاتهم . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه قبل 
الدخول» يوجب الفرقة مباشرة بمجرد إسلام أحدهما؛ وذلك لوجود خلاف عن 
الحنفية؛ بعرض الاإسلام على المتخلف منهماء إن كائا في أرض الاسلام» أو انتهاء 
عدة المرأة إن كانا في دار الحرب» وخلاف المالكية إن أسلمت المرأًة قبل الرجلء 
عرض عليه الإسلام» وإن سبق إسلام الرجل» وقعت الفرقة مباشرة. 


5 [ه - [۱١۹4‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: 


| 


إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» وتخلف 
الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ» وهذا عندما تكون 
المرأة غير كتابية» ونفى الخلاف فى ذلك بين أهل العلم . 

ل من نفى الخلاف: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالمًا في أن 
المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة 
ا 

۲- الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا الحديث” عند أهل العلم أن 
المرأة إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العدة» أن زوجها أحق بها ما 
کانت في الد : 

۴۳ ابن عبد البر (A1)‏ حيث قال : «ولا خلاف بین العلماء فی الكافرة تسلم ¢ 
ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتهاء أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح 
جديد» . وقال أيضًا: «لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت» ثم انقضت عدتهاء 


07 


ألا سل الجا الا دا کان لم يسلم في عدتها»“› ونقله عنه ابن قدامة 


.)۷۱/٥( «الأم»‎ )۱( 

(۲) أي حديث : أن رسول الله َة رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وسيأتي 
تخریجه . 

.)٥۲۱/١( «الاستذکار»‎ )٤( .)۳۷٦/۲( سنن الترمذي»‎ )۳( 

.)٠١ /٠١( «المغني»‎ )١( .)۲۳/۱۲( «التمهید»‎ )۵( 
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-٤‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت 
المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها» . 
-٥‏ الصنعانی (۱۱۸۲ه) فذکره بنحو ما قال ابن حجر . 


ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف في أن أحد 
الزوجين الكافرين» إذا أسلمء وكان إسلام أحدهما بعد الدخول» وتخلف الآخر عن 
الإسلام حتى انقضت عدة المرأة» فإن النكاح يفسخ - وافق عليه الحنفية"» والحنابلة 
في المذهب”“ وابن حزم . وهو قول الزهري» وإسحاق" . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی: اا الین اما إا اكم ليث 
یاو ن راوشم تا اوا ہلا جاح علیگم أن خوش إا انومن یغ اا نيك بوصم 
آلكرافر ه المتحتة: الآية ١٠‏ . وجه الدلالة : دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافرء 
ونه يفرق بين المسلمة وزوجها الكافر لاختلاف الدين. 

.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ية رد ابنته زينب على أبي 


العاص بن الربيع بمهر جدید ونکاح جدید" . 


(۱) «فتح الباري» .)٥۰۹/۹(‏ (۲) «سبل السلام» .(0V/)‏ 

0 «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۸٦)ء‏ «البحر الرائق» .)۲۲٠٣/۳(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ۲۱۳). «المحرر» .)٦۳/۲(‏ () «المحلی» /٥(‏ ۳۹۸). 

(0) «اللاشراف» (۱۸۹/۱). 

(۷) آخرجه الترمذي )۱۱٤٥(‏ (۲/ ۳۷۵)ء وابن ماجه .)1١١ /۱()۲٠٠١(‏ قال الترمذي : هذا حديث في إسناده 
مقال» والعمل عليه عند أهل العلم . وأخرج الترمذي عن ابن عباس وها أن النبي ية رد ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأولء ولم يحدث نكاحًا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: 
حديث ابن عباس أجود إسنادًاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 

د .قال الألباني : حديث عمرو بن شعيب ضعيف» وعلته الحجاج هذاء وهو ابن أرطاة» فقد كان مدلساء وقال 
عبد الله بن أحمد عقب الحديث : «قال أي : هذا حديث ضعيف» أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو 
ابن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي؛ لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح الذي 
روی أن النبي يو أقرهما على النكاح الأول». انظر: «سنن الترمذي» (۲/ ١۳۷)ء‏ «إرواء الغليل» /٦(‏ 
ا4( 
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۳- أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح» وهرب زوجها صفوان»ء ثم دعاه النبى ية إلى الإسلام» وأن يقدم عليه فإن 
رضي أمرٌاء وإلاً سيّره شهرين» فشهد صفوان حنيئًا"" والطائف» وهو كافر» وامر 
مسلمة» ولم يفرق رسول الله ية بینه وبين امرأته» فلما أسلم استقرت عنده امر 
بذلك النكاح" . 

-٤‏ أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت 
يوم الفتح » وهرب زوجها عكر مة إلى اليمن» فلحقت أم حكيم به» فدعته إلى الإسلام 
فأسلم» وقدم على رسول الله َو عام الفتح › فلما رآه رسول الله ا وثب إليه فرحًاء 
وما عليه رداء» حتی بایعه» وثبت عكرمة وأم حكيم على نكاحهما" . 

-٥‏ أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران“. ورسول الله ية ظاهر عليهاء 
فکانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
يومئلٍ دار حرب» ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام» فأخذت بلحيته› وقالت : اوا 
الشيخ الضال» فأقامت أيامًا قبل أن تسلم» ثم أسلمت» وبايعت النبي ب وثبتا على 
(o)‏ 

النكاح : 

7 وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن المرأة إذا أسلمت» ولم يسلم زوجها في 
عدتهاء أن نكاحهما مفسوخ› ولا يرجع إليها إذا أسلمء وقد انتهت عدة المرأةء إلا 
بمهر جديد» وعقد جديد. 


ا 
ا 


ته 


ا راطا أقرب إلى مكة» وقعت فيه الؤقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين. انظر: 
«معجم البلدان» (۲/ .)۴١۹‏ ۰ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأً» ( ص۲۸٤‏ - .)٤۲۹‏ قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك الشعبي» وشهرة هذا لحديث 
أقوى من إسناده إن شاء الله. وقال الألباني : هذا إسناد مرسل أو معضل . انظر : «التمهيد» »)١۷ /١١(‏ 
«إرواء الغليل٤: /١(‏ ۴۴۷). 

(۳) آخرجه مالك في «الموطاً» (ص۲۹٤).‏ 

() الظهران: واد قرب مكة» وعنده قرية يقال لها: مَرّ تضاف إلى هذا الواديء فيقال: مر الظهران. انظر: 
«معجم البلدان» .)۷١ /٤(‏ 

() أخرجه الشافعي في «الأم» »)۷١/٥(‏ والبيهقي في «الکبری» .)۱۸٩/۷(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 الخلاف في المسألة: سبق بيان الخلاف في إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل 
الدخول» وأن هناك من رأى أن الفرقة تقع حالاء ومنهم من قال: يعرض الاسلام على 
المتخلف عن الإسلام» فإن أسلم» وإلا فرق بينهماء ومنهم من فرق بين إسلام المرأة 
فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس . 

أما في هذه المسألة فهي تتعلق بإسلام أحد الزوجين بعد الدخول» فإذا أسلم أحد 
الزوجين وبقى الآخر على الكفر حتى انتهت عدة المرأة فهل يفرق بينهما بمجرد انتهاء 
العدة آم لا؟ 

وقع الخلاف على أقوال: 

القول الأول: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الفرقة تتعجل بإسلام 
أحدهما بعد الدخول» كما هو الحال قبل الدخول؟. 

0 القول الثاني: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أنه إن كانت المرأة كتابيةء 
وأسلمت قبل زوجها بعد الدخول؛ فينتظر حتى انتهاء العدة» وإن كانت غير كتابية› 
انفسخ النكاح في الحال". 

0 القول الثالث: ذهب علي ط4 وإبراهيم النخعي» وبه أفتى حماد بن أبي 
سلا وهو اختيار ابن تيمية» وابن القيم“» أن المرأة ترد إلى زوجهاء وإن 
طالت المدة» ما لم تنكح غيره. 

ل أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس و قال : رد النبي ية ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم یحدث نکاحًا. قال أبو داود: قال 


محمد بن عمرو في حدیثه : بعد ست سنين› وقال الحسن بن علي : بعد سنتي . 


() «الإنصاف» (۸/ ۳٠۲)ء‏ «المحرر» .)١۳/۲(‏ 

() «اللإنصاف» (۸/ ۲۱۳)» «المحرر» (1۳/۲). 

() «المغني» »)٠١ /۱١(‏ «التمهید» (۲۳/۱۲)» «زاد المعاد» /١(‏ ۳۴۷١)ء‏ «فتح الباري» .)٥٠۹ /٥(‏ 

. )۲١۳ /۸( «الإنصاف»‎ .)۱۳۷ /٥( «زاد المعاد»‎ )٤( 

.)٩۳۰ /۱( )۲۰۰۹( وابن ماجه‎ »)۳۷۹/۲( )۱۱٤٩( أخرجه أبو داود (۲۲۲۰) (۲/ ۲۷۲). والترمذي‎ )٥( 
قال التر مذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس» لكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل‎ 


داود ابن حصین› من قبل حفظه . ك 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


- عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب و4 قال في الزوجين الكافرين 
يسلم أحدهما: فو الف ا وای ی ار ی 

۳- أن مراعاة زمن العدة حتى يحكم بفراقهماء لا دليل عليه من نص أو إجماع» 
ا کال لاف فا اق د و 

بي ي ۴ 

-٤‏ لو كان الإسلام هو سبب الفرقة لكانت الفرقة بائنة لا رجعية» فلا أثر للعدة في 
بقاء النكاح» بل أثرها في منع نكاحها من الغيرء فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما 
لم يكن أحق بها في العدة . 

-٥‏ الذي دل عليه حكمه َة أن النكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت. وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة لتجديد النكام . 

E N E ES E 
. الآخر حتى تنقضى عدة المرأة» أن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين‎ 
إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:‎ [٠١ - [ 


إذا أسلم رجل كافرء وله من النساء أكثر من أربع» فأسلم هؤلاء النسوة في عدتهن› 
أو كن كتابيات ممن يجوز نكاحهن» فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن» ونفي 
الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن الكافر إذا 
أسلم» ومعه أكثر من أربع نسوة» فأسلمن في عدتهن» أو كن كتابيات» لم يكن له 
إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمه» ولا يملك إمساك أكثر من أربع»". 


= قال ابن قدامة: احتج به أحمد» قیل له: اليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل . 
وصححه الألباني . انظز: «المغني» ›)٠١ /٠١(‏ «صحیح سنن أبي داود» (۲/ .)۲٤۱‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۹۱) (۷/ »)٠۷١‏ وسعيد بن منصور (۲/ ١٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
.)۲٦۰ /۳(‏ قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: «فتح الباري» .)٥۰۹/٩(‏ 

(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷). (۳) «زاد المعاد» )٤( .)۱۳۸/١(‏ «زاد المعاد» .)۱۳۸/١(‏ 

. )١٤/۱١( «المغني»‎ )٥( 


® مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين أهل العلم في 
أن الكافر إذا أسلم» وله أكثر من أربع نسوة» ا کرو ر ن 
وافق عليه الحنفية' والمالكية"" والشافعية"» وابن حزم“ . وهو قول الحسن 
البصري› E‏ 

0 مستند نفی الخلاف: -١‏ قال تعالی : فصتت می اَن وا الککب من تبیه 
[المأئدة: الآية °[. 

۲- قال تعالی: لا تنسكا بوصم الکراز 4ه [المقحتة: الآية .]١ ٠‏ وجه الدلالة: دلت 
الآيتان على أنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة غير كتابية أو إبقائها في عصمته بعد أن 

۳- عن ابن عمر وا أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» وله عشر نسوة في الجاهليةء 
فأسلم معه» فأمره النبي ئي أن يتخیر أريعًا نھر 

-٤‏ وقال نوفل بن معاوية: أسلمت» وتحتي خمس نسوةء فقال لي النبي كليا: 
«فارق واحدة و 

-٥‏ عن الحارث بن قيس ول قال : أسلمت› وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبي ياء 
فذكرت ذلك له» فقال: «اختر منهن أربعًا» . 

0 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالا لما 
أمرهم النبي بيا بمفارقة من زاد على أربع؛ فدل على أن منتهى العدد المشروع هو 
لار 

ثانيًا: مَنَع النبي بي من استدامة الزيادة على أربعء فالابتداء أولى”''. 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الكافر إذا أسلم» وله أكثر من 


.(01V/۳( «بدائع الصنائع؛‎ »)٥۳ /٥( «المبسوط»‎ )۱( 
.)١۳۲ /٤( «الذخيرة»‎ .)٥۸۹ /۲( «المعونة»‎ )۲( 


(۳) «البیان» (۹/ .)۳۳١‏ «التهذیب» .)٤١٦/٥(‏ (6) «المحلی» (۹/ .)٥‏ 
)٥(‏ «اللاإشراف» (۱/ ۱۹۰). ((7) سبق تخریجه . (۷) سبق تخریجه . 
(۸) سبق تخریجه . (۹) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٤٤١ - ٤٤٥‏ 


.)6۷۲/۹( «المغني»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه ® 


ربع نساءء أنه يمسك أربعًا منهن» ويفارق من عداهن . 
]١١١ - ۷[ ©‏ إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليهء ثم أسلم: 
يمر الكمّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم» فإذا تحاكموا إلينا أو 
ا نظر في أنكحتهم» > فما وافق الإسلام أقروا عليه» وما خالفه أبطلء فإذا تزوج 
المجوسي أو غيره من الکمّار أنه أو ابنته حال كفره ڈ ا او ی آنا واه 
أو جمع بين أختين ونحو ذلك» فإنه يفرق بينهماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 
7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بهما وأسلمواء أن عليه أن يفارقهماء ولا ينكح واحدة 
E A O‏ 
۲ الکاسانی (۸۷٥ھ)‏ حیث قال : «ولو انه کان دخل بھما جمیعًاء فنکاحھما جمیعًا 
باطل ا وقال أيضًا: «فإن كانت الأولى بنتّاء والثانية أما» فنكاحهما باطل 
بالإجماع». وقال أيضًا: «فإن كان دخل بالأولى» ثم تزوج الثانيةء فنكاح الأولى 
جائز» ونكاح الثانية باطل بالإجماع»*“ 
- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب» أو 
رضاع» ر صهرء أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها 
وبينهاء فُرّق بينهما بإجماع الأمة"'. 
ان اليمام (1٦۸ه)‏ حيث قال: «فإذا تزوج مجوسي أنه أو بنته» أو مطلقته 
ثلائًاء أو جمع بين أختين في عقدة ثم ES E A Î‏ 
-٥‏ ابن نجیم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «لو كانت المرأة محرمًا للكافر» فإن القاضي 
ترق هما [ذا "اسلا أو أخدهما فاق" : 


(۱) «اللإجماع» (ص۷٦).‏ (۲) «المغني» .)۲٤/۱۰(‏ () «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥۹۹٩‏ 
() «بدائع الصنائم» )٥( .)٥14/۳(‏ «بدائع الصنائم» (4/۳). 0( ) «زاد المعاد» .)۱۳١ /٥(‏ 
(۷) «فتح القدیر» (۳/ .)٤٠١‏ 

(۸) «البحر الرائق» (۳/ ۲۲۳). 


Co‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الكافر إذا نكح 
امرأة ممن تحرم عليه ثم أسلم» أنه يفرق بينهماء وافق عليه المالكية'. 

وهو قول الحسن البصري» والزهري» وإسحاق»› وأبي عبيد» والأوزاعي 

11 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : و کک نک رانک ا 
SS‏ کک وتات آل وَباث الت راتيئڪم آل ارسنتک رڪم ي 
الرضعة و وَمَتُ ضايڪم ررکم e‏ ین یکم الى لتم بهن 
فان لم كوا لشم پھر کک جڪح يڪم ولتپ ناپ ڪم آي ِن ام کڪ 


r 


ail eT‏ خسن للذ ما قد سكف رک ١‏ آله کان عفورا رَجِیًا جیما [النساء: 
[YT‏ 

۲- نهيه ية عن الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها . 

۳- كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري فقال: ما بال الخلفاء الراشدين 
تر كوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم» واقتناء الخمور والخنازير» فكتب 
إليه : إنما بڏذلوا الجزية ليتر کوا وما يعتقدون» وإنما أنت متبع ولست بمہتدع › 
والسلام“ . 

0 الۈقيجة: تحقق الإجماع على أن الكافر إذا أسلم» وكان قد نكح من تحرم عليهء 
أنه يفرق بينهما ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[١ - ۸[ 5‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فإن النكاح يفسخ» وتقع الفرقة في الحال» ونقل 
اللإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

ل من نقل الإجاع: -١‏ القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «إذا ارتد أحد 
الزوجين قبل الدخول» وقعت الفرقة فى الحال بلا خلاف)“ 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : «أن يكون قبل الدخول» فالنکاح باطل بردة 


(1) «الذخيرة» ٤ /٤6(‏ ۳۳). «المعونة» (۲/ .)٥۹۰‏ (۲) «اللإشراف» (۱/ ۱۹۰). 
(۳) سبق تخریجه . 

.)٠١١ /۲( آخرجه سعید بن منصور (۲/ ۲٩)ء وابن عبد البر في «التمهید»‎ )٤( 

۰ .)١١١١/۳( «عيون المجالس»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


أحدهماء وهو إجما 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية» والماوردي من 
الشافعية من الإجماع على بردة أحد الزوجين قبل الدخول»ء وافق عليه 
الحنفية" والحنابلة" وابن حزم“ . وهو قول الحسن البصري» وعمر بن عبد 
العزيز» والثوري» وأبي 

1 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : «وفلا جوش إل الکار لاخ عل اه عا 
(المكحتة: الآية ]٠ ١‏ . وجه الدلالة: دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافرء 
ولا يجوز من ثم أن ترجع إلى زوجها الذي ارتد عن دينه وكفر بالله. 

۲- وقال تعالى : وا تنكأ بوصم آلكرافر ه (النحتة: الآية ٠١‏ . وجه الدلالة: دلت 
ا عن ا ۷ کو لت ان كت ارت عت والمرأة أصبحت كافرة 
بردتها. 

- أن اختلاف الدين بينهما يمنع ا فيفسخ النكاح من أجل ذلك» كما لو 
اسا ا ی و 

7 الخلاف في المسألة: خالف داود فقال: لا ينفسخ النكاح بالردة" . 

7 دليل هذا القول: أن الأصل بقاء النكاح» ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من 
طلاق» أو خلع» أو وفاة» ونحوها“ . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول» أن 
النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود. 

]۱١١ - ٩[ 6‏ سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما : 
ا خت المسرة ارىئ آلا ر اوا را ا ا فان ذلك رجت 


الفرقة بين الزوجين المسبيين منهماء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 


(1) «الحاوي» .)٤١۳/۱١(‏ () «الهداية» /١(‏ ١١۲)ء‏ «البناية شرح الهداية» /٤(‏ ۷۹۲). 


(۳) «اللإنصاف» (۸/ »)۲٠٠١‏ «المحرر» (۲/ 1۷). )٤(‏ «المحلی» (۹/ ۳۲۹). 
(۵) «اللإشراف» (۱۸۹/۱). (7) «البیان» .)١۹/۹(‏ 


(۷) «البیان» (۹/ »)۳٣۵‏ «المغني» (۹/۱۰). () «المغني» (۱۰/). 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


من نقل الإجماع : -١‏ السرخسي (١۹٤ه)‏ حيث قال: «إذا سبي أحد الزوجين» تقع 
الفرقة بالاتفاق» . 

۲- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «إذا سبي أحدهماء وأحرز بدار الإسلامء أنها 
تقع الفرقة بالإجماع» ° 

۳- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «إذا سبى أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما 
اتفاقًا» . 

الموافقون على الإجماع : أولًا: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن أحد 
الزوجين الكافرين إذا سبي» فإن النكاح يفسخ بينهماء سواء كان المسبي رجلا أو 
اهراة واف عله انالك . 

ثانيًا: وافق الشافعية ٠‏ والحنابلة"» الحنفيةً فيما ذكروه من الإجماع على فسخ 
النكاح» إذا سبيت المرأة دون زوجها. 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : والتخستت من السا ل ما ملک انك 4 
راساء: الآية »]۲١‏ معطوفًا على قوله تعالى : حرمت لجڪ أ راگ رف 
الآية .]۲٣‏ وجه الدلالة: حرم الله المحصنات» وهن ذوات الأزواج» واستشنی 
المملو كات» والاستثناء من الحظر إباحة» ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو سبيت 

: 42 
مع زوجها''. 
أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من 
أصحاب رسول الله ية تحرجوا من غشيانهن» من أجل آزواجهن من المشر كين › 
فأنزل الله في ذلك : #ۆ وحصت من أل سا إل ما مَلکت اڪ رائساء: الآية »]۲١‏ أي 


. (T/0) «بدائع الصنائع»‎ )9( .)٥١/١( «المبسوط»‎ )١( 
.)۷۸۸ /٤( «البناية شرح الهداية»‎ )( 

.)٠٤١ص(‎ ٠ةيهقفلا «المدونة» (۲/ ۷١۲)ء. «القوانين‎ )٤( 

.)٠۷١ /۱۲( «العزیز شرح الوجیز» (۱۱/ ۱۷٤)ء «البیان»‎ )٥( 

() «الكافي» (/ .)٤۹۳‏ «الإنصاف» .)۱۳١/٤(‏ (۷) «بدائع الصنائع» .OYT/)‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه Co)‏ 


فھن لکم حلال إذا انقضت عدثه . 


وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين» إذا سبي 
اح تا کو خر و لا لها جار وط الا 

7 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب الشافعية والحنابلة“ إلى أن الرجل إذا 
سبي وحده فلا یفرق بینه وبين امرأته . 

دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولِ على حق الكافر في امرأته بالسبي» 
االو ل ن 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» نصرها أبو الخطاب» وابن حزم" إلى 
أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقي لا يفسخ» إلا أن تسلم هي قبله. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ الأصل أن أنكحة الكفار صحيحةء وقد أقرهم رسول الله كاز 
ا 


۲- لم يأتٍِ نص بأن الزوجين الكافرين إذا سْبيا معّاء أو أحدهماء أن نكاحهما 
و .)4( 


0 الفقهجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب 
الفرقة؛ لما يأتي : 
-١‏ خلاف الشافعية» والحنابلة» فى أن الرجل إذا سبي وحده» فلا يفسخ نكاحه مع 


امرأته. 


(۱) سبتق تخریجه . 

.)۱۷٤/۱۲( «البیان»‎ )۲( 

(۳) «العزیز شرح الوجيز» /١١(‏ ۱۷٤)ء‏ «البيان» .)1۷٤/١۲(‏ 
() «الكافي» /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ «الإنصاف» .)۱۳١/٤(‏ 

.)٤۹٤ /٥( «الکافي»‎ )٥( 

.)۱١١/٤( «الإنصاف»‎ ء)٤۹۳‎ /٥( «الكافي»‎ )1( 

.)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )۷( 

.)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )۸( 

.)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )٩( 


CS‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


- خلاف الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم في عدم فسخ نكاح الزوجين 
الكافرين يُسبى أحدهماء ما لم تسم المرأة قبل زوجها. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين 
يوجب الفرقة» على أنه إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم يذكرون أحيانًا مثل هذه 
العبارات - إجماع واتفاق ونفي الخلاف - ويقصدون بذلك في المذهب. 


۷ 
%4 2 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


الفصل الثامن 
مسائل الإجماع ي الصداق 


]١٠١ -[‏ وجوب الصداق في النكاح : 

الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح» ولا يجوز التواطؤ على تركه 
عند العقد» فإذا تزوج الرجل بالمرأة» ولم يسم صداقًاء فلا يدخل بالمرأة حتى يسمي 
صدافًا؛ فإن دخل دون أن يسمي صدافًا لزمه مهر المثلء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «والأصل في وجوب 
الصداق في النكاح: الكتاب» والسنةء والإجماع». 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال: «واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد 
E‏ 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له 
وطء في نکاح بغیر صداق مسمی › ياء أو نقدًا» وأن المفوض إليه لا يدخل حتى 
يسمي صداقًا» فإن وقع الدخول في ذلك» لزمه فيه صداق المثل» . 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن الصداق مشروع) 

-٥‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حیث قال : : «اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة› ونه لا 
يجوز التواطؤ على تركه» . 

-٦‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في 
النكاح»". 

۷- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأةء 


(۱) «الحاوي» (۳/۱۲). (۲) «مراتب الإجماع» (ص۳١١).‏ 


.)١١١ /۲( «اللإفصاح»‎ )( .)٤١۸/٥( «الاستذکار»‎ )۳( 
.)٩۹۷ /٠١( «المغني»‎ (VD .)۴٤ /۲( «بداية المجتهده‎ )( 


(۷) قوله تعالی: واا السا صدقلينً € [التساء: الآية ]٤‏ . 


CA‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وهو مجمع علیه» ولا خلاف فیه»'. 


۸~ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حیث قال : «. . . الصداق› وهو شرط بإجماع» ولا يجوز 

التراضى على إسقاطه» ولا اشتراط سقوطه . 
- الرملي (٤١٠٠ه)‏ حيث قال: «والأصل فيه : الكتاب» والسنةء والإجما" 

۰- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «والأصل في الصداق: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» واتفقوا على أنه من شروط صحة النكاح». 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب الصداق في النكاح» وأنه لا 
يجوز أن یخلی عقد النكاح مله » فإن دخل پالمرأة› ولم يسم صداقًا کان لھا مهر 
المثل» وافق عليه الحنفية” . 

رر ر ا رد e ‌ e‏ قال 

ل مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی : واا السا صدقینٌ عة رالساء: الآية ؛] . و 
m2. 4 e £‏ مر ا ع 6 r‏ 
تعالی : : ایل لک ا وه يڪم ان تبخغوا وا غو امول کم مين عر 4 مسلفحان فما شتفم پو 

2 2 ےا ر ر و ا ا ا ¢ ر‎ 4 ٤ 

مهن فعاوهن أجورهن وِيصَة ولا جاح عَليكم فيما رصنم ب من بعد ألفَريضَة إل 
e‏ حًا [الساء: الآية ]١‏ . 

۲- وقال تعالی : انکه بدن هله ءاوش ورهن المعوف حصت عر 
مُسؤْحلت#ه الئساء: الآية ]٠٠‏ . وجه الدلالة: دلت الآيات السابقة على وجوب الصداق› 
وأن لا يخلو نكاح عن تسمية صداق . 

۳- عن سهل بن سعد و4 قال : كنا عند النبي بيا جلوسًاء فجاءته امرأة تعرض 
نفسها عليه» فخفض فيها النظر ورفعهء فلم يردهاء فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا 
رسول الله قال :«أعندك من شيء؟)» قال : ما عندي من شيء» قال: «ولا خاتمًا من 
حديد؟». قال: ولا خاتم» ولكن أشق بردي هذا فأعطيها النصف» وآخذ النصف› 
قال : «لاء هل معك من القرآن شیء؟)» قال : نعم » قال : «اذهب ۰ فقد زوجتکها بما 


() «الجامع لأحكام القر آن» (۵/ ۲۲). 

(۲) «القوانين الفقهية٠‏ (ص٠٠۲).‏ 

(۳) «نهاية المحتاج» )7/ (To‏ . 

.)١۳ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 

(۵) «مختصر الطحاوي» (ص٤۱۸)»‏ «الاختیار» (۳/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع ي النڪاح وابوابه @ 


معك من القرآن» . 

7 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب المهر» ولو كان شيئًا يسيرًا كالخاتم» أو 
تعليم القرآن» وأن لا يخلو النكاح عن ذكره. 

-٤‏ سئل عبد الله بن مسعود وله عن رجل تزوج امرأةء ولم يفرض لها صداقًاء 
ولم یدخل بها حتی مات» قال ابن مسعود: لھا مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي“ فقال: قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق" امرأة مناء مثل ما قضيت» ففرح بها ابن 

(€) 
٠ مسعود‎ 

-٥‏ عن عقبة بن عامر ولي أن النبى بيا قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟»» 
قال: نعمء وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاتًا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجلء ولم يفرض لھا صداًاء ولم يعطها شيئًاء و کان ممن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبرء فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله َة زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًا» ولم أعطها شيئاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر› فاخت سما اعت ما ال :. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱٦۳ /٦( )٥۱۳۲(‏ ومسلم )۱٤٩٥(‏ «شرح النووي» (۱۷۹/۹). 

(۲) هو معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي» شهد فتح مكةء ثم أتى المدينة فأقام بهاء وكان فاضلا تقيّاء كانت 
معه راية أشجع يوم الفتح» ويوم حنين أيضًاء بقي حيًا إلى وقعة الحرّة» فكان ممن خلع بيعة يزيد بن 
معاوية» فقتل في الوقعة المذكورة» سنة (۳٦ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ ١۲۲)ء‏ «الإصابةه 
.(ET/D»‏ 

(۳) هي بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابيةء وقيل : الأشجعيةء وزوجها هلال بن مرّة الأشجعي» مات قبل أن 
يفرض لها صدافًا . لم يرد في ترجمتها أكثر من هذا. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١٠)ء‏ «الإصابة» 
(64/۸). 

(6) أخرجه أبو داود (۲۱۱۳) (۲/ ۲۳۷)ء والترمذي )۱۱٤۸(‏ (۲/ ۳۷۷). والنسائي (o£)‏ )۸4/7(. 
قال ابن حجر: صححه ابن مهدي والترمذي» وقال الشافعي: لا أخفظه من وجه ثبت مثله» ففيه 
اضطراب» فمرة عن معقل بن سنان» ومرة عن رجل من أشجع» ومرة معقل بن يسار. قال البيهقي : قد 
سمي فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهورء والاختلاف فيه لا يضرء فإن جميع الروايات فيه صحيحة . 
انظر : «التلخیص الحبیر؛ .)١۹۱/۳(‏ 


(۵) آخرجه آبو داود (۲۱۱۷) (۲۳۸/۲)ء وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۲/ ۳۹۸). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بهاء أو 
مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلهاء حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق . 

0 الۈټیجة: تحقق الإجماع على وجوب الصداق في النكاح» وإن وقع الدخول 
بغير تسمية صداق فلها مهر المثلء وذلك لعدم وجود مخالف . 


][١٠١ - ۲[ 5‏ لا حَد لأكثر الصداق : 


لا حد لأكثر الصداق» فيجوز أن يعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد» فإن 
اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز»ء ونقل الإجماع على ذلك جمع من 
أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «لا حد لأكثر 
الصداق إجماعًا»“. وقال أيضًا: «لا خلاف بين المسلمين فى أنه لا حد لأكثر 
الصندذاقى". 5 

- الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال : «وأما أكثره» فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد 
له" . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في 
أكثره» . وقال أيضًا: «أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق»” . 

-٤‏ ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث قال : «اتفقوا على أنه لیس لأكثره حد»"؟. 

-٠٥‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر 
الصداق»" . 

1- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد 
لأكثره» بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة»“ . 


چ4 


مستند الإجماع: -۱١‏ قال تعالی : ون ارتم سبال دوچ ڪات روچ ابش 


.)١١/١١( «الحاوي»‎ )۳( .)۱١۳١/۳( «عيون المجالس»‎ )۲( .)۷٠١ /۲( «المعونة»‎ )١( 
.)۱١۱۷/۲۱١( «التمهید»‎ )٥( .)٤۱۳/۵( «الاستذکار»؛‎ )٤( 
۰ .)۸٩ /٥( «الجامع لأحكام القر آن»‎ )۷( .)١٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )0 

(۸) «نیل الأوطار» (۱/ ۲۹۰). 


هى قنطاا قل ناذا مه سيا أَأحْدُودۂ حًا وما مِينًا © راشساء: آي ٠١‏ . 
وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم 
من المالء ولا يمثل الله ل إلا بالمبا. 

- عن أم حبيبة وبا أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوجها النجاشي النبي بء وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم. وجه الدلالة: دل 
الحديث على جواز المغالاة في المهور» حيث أصدق النجاشي عن النبي يي أربعة 
آلاف . وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه بية؛ إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة در" » 
ولم ينكر النبي ية على النجاشي ذلك . 

۳- تزوج عمر بن الخطاب ول4 أم كلثوم بنت علي وء وأصدقها أربعين ألف 
درهم““. وجه الدلالة: دل فعل عمر ط4 على جواز المغالاة في المهرء ولو لم يكن 
ذلك جائرًا ما فعله طله . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» والشافعية من اللإجماع على أنه لا 
حد لأكثر الصداق» وافق عليه الحنفية ٠‏ والحنابلة"» وابن حزم" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود 
کال 


]١١ - ۴[‏ صحة النكاح من غير تسمية صداق: 
تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض ٠‏ فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية 


. )۸۷ /٥( «الجامع لأحكام القر آن»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۰۷) (۲/ .)۲۴١‏ والنسائي )۳۴٠١(‏ (/ ۸۷).» وصححه الألباني . انظر : «صحيح سنن 
ابي داود» .)۳۹٦/۲(‏ 

(۳) انظر : «سنن أبي داود» (۲/ ۲۳۵). 

(4) أخرجه البيهقي (۷/ ۲۳۳)ء قال البيهقي: وهو مرسل حسن» وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا. 

.)۷۹/۲( 1۲)ء «الجوهرة النيرة»‎ /٠( «المبسوطا‎ )٥( 

.)٥١ /٩( «الإنصاف» (۸/ ۲۲۹)ء «المحرر٣1۸/۲). (۷) «المحلی»‎ )١ 

(۸) التفويض لغة: من فوض الأمر إليه» أي : صيره إليه وجعله الحاكم فيه» والتفويض في النكاح : التزويج بلا 
مهر . انظر : «لسان العرب» (۷/ ۲۱۰)ء «القاموس المحیط» (ص‌۸۳۹). 
التفويض عند الفقهاء : ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين: تفويض بضع»› وتفويض مهر. = 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0 جاع في لنڪاح واو 


صداق» صح النكاح» ولها مهر مثلهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (١٠"ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من تزوج 
امرأة على غير صداق ذكره» أن النكاح ثابت عليه . 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح» ولم 
یکن سمی لها مهرّاء فلها مهر مثلها»" . 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في آن النكاح يصح من غير ذكر 
ا 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز» وهو أن 
یعقد النکاح دون صداق». ونقله عنه ابن قاس . 

-٥‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «لما قسم الله تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين 
مطلقة مسمى لها المهر» ومطلقة لم يسم لهاء دل على أن نكاح التفويض جائز» وهو 
كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق» ولا خلاف فيه" . 

TT -٦‏ «واتفق تى العلماء على أن من تزوج امرأة› ولم 
يقدر لها مهرّا» صح النكاح» ىقال اشا «يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما 
صحته بدون فرض المهر» فهذا ثابت بالكتاب» والسنةء والإجماع» . 


- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «. . . نكاح التفويض» وهو جائز اتفاقا» وهو أن 


= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاهاء على أن لا مهر لها. قال ابن 
قدامة : وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض 
وتفويض المهر Ma‏ ري آجنبي ؛ ول : زوجت على ما 
شئتٌ» أو على حُكيك» أو على حكمي» أو حكمهاء أو حكم أجنبي . 
انظر : «الحاوي» /١١(‏ 4۷)ء «المغني» ( ٠١‏ ),) «روضة الطالبين؛ (7/ ١٠۲)ء‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص ١۷‏ ؟)ء «الزاهر» (ص۷٠۲)ء‏ «طلبة الطلبة»؛ (ص4۷). 


(۱) «توادر الفقهاء» ( ص۸۷ - ۸۸). ( «مراتب الإجماع» (ص۱۲۳). 
(۳) «بدائع الصنائع» (۳/ )٤( .)٤۸٤‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٤٥‏ 
(۵) «حاشية الروض المربم» (۳۸۹/۲). ٠‏ (0) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)۱۸١‏ 


(۷) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ (A) .)٦١‏ «مجموع الفتاوی» (۲۹/ .)۴۵٥۲‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CD‏ 
SIU Ss‏ ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهماء ثم لا 
یدخل بها حتی یتعین»'. 
. ا (١۷۸ه)‏ حيث قال: «لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا 

IT 

۹- العيني (١١۸ه)‏ حيث قال: «وصحة النكاح ن تة الم اجا 

-١‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «ويصح النكاح»› وإن لم يسم فيه مهرٌاء لا 
خلاف في ذلك . ونقله عنه ابن نجي . 

لري (۹۷۷هھ) حیث قال: «ویجوز إخلاژه منه" بالإاجما“ 

3 الو ماي (٤١٠٠هھ)‏ حيث قال: «ویجوز إخلاؤه منه» أي: من تسميته 
e‏ 

۳- الشوکاني (۰٣۱۲ه)‏ حیث قال : «لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج 
إلى المرأة مهرها قبل الدخول» ولا أعرف في ذلك خلاف». 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير 
تسمية صداق» هو قول ابن عباس» وابن عمر» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وعمرو 
ابن دینار» وسعید بن جبیر› اهر 

ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : لا جتاح ع إن علق السا ما لم سوه 
قر سوا لَه َس لبرة: الآية ]۲٠٠‏ . وجه الدلالة کک 
اة والطلاق لا یكون إلا بعد نكاح» فدل على جواز التسمية بلا نكا" . 


۲- وقال تعالی : اشا لين اموا إذا دنر المومتلتِ ر طلقوشن ین قل ان 


() «القوانين الفقهية» (ص۳٠).‏ (۲) «العناية على الهداية» .)١١/۳(‏ 


(۳) «البناية شرح الهداية )٤( .)٦٤١/0(‏ «فتح القدیر» .)۴٠١۹/۳(‏ 

)١(‏ «البحر الرائق» (۳/ .)٠١١‏ (0) أي: إخلاء عقد النكاح عن تسمية المهر. 
(۷) «مغني المحتاج» .(V/0‏ (۸) «نهاية المحتاج» .(ro/»‏ 

(۹) «نیل الأوطار» (۲/ .)۲۹١‏ (۱۰) «المحلی» (۹/ ۸۳). 


.(EA€ /Y) «بدائع الصنائع»‎ )١( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


22 ا 6 ر رڈ رر 


۾ مهن من عِدَوٍ تعد و ہا (الأحزاب: الآية .]٤٩‏ وجه الدلالة: المراد من 
E‏ بدليل أنه بي أوجب المتعةء والمتعة لا 
تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه» فدل على جواز النكاح من غير تسمية. 

-٣‏ عن عائشة وا قالت : أمرني رسول الله ية أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن 
i RET‏ 

-٤‏ عن عقبة بن عامر ول أن النبى ية قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟»» 
قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانًا؟؛ء قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صدافًا ولم يعطها شيئًاء وكان ممن شهد 
الحديبية› وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله بي زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم 
أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف . 

-٥‏ سثل عبد الله بن مسعود و عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقًاء 
ولم یدخل بها حتی مات» قال ابن مسعود: لھا مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا 
شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود“ . 

وجه الدلالة: دل الحديثان على صحة عقد النكاح» وإن لم يسم الصداق حين 
العقد. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على صحة عقد النكاح من غير تسمية صداق. 

[١۷ - 4[ 1‏ تملك المرأة الصداق بمجرد العقد: 


إذا عقد الرجل على المرأة وسمى لها الصداق› ا العقد» ونفي 
الخلاف فى ذلك . 


(۱) «بدائع الصنائع؛ )/ (AE‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۲۸) (۲/ .)۲٤١‏ قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. 
(۳) سبق تخریجه . 


() سبق تخریجه . 


3 من نفى الخلاف: ابن العربى (١٤٠ه)‏ حيث قال: «ملك المرأة الصداق بنفس 
العقد» ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة غل جواز انضرف فة 

ق الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي E‏ 
ال CENT E a o aa ln‏ 
والشافعية“» والحنابلة في الصحيح من المذهب ٠‏ وابن حزم 

03 مستند نفى الخلاف: -١‏ قوله ية: «إن أعطيتها إزارك» جلست ولا إزار 
لك" . وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الصداق كله للمرأةء لا يبقى 
للرجل ا 

۲- تَمْلك المرأة بعقد النكاح العوض كاملا كما تملكه بعقد البيع . 

0 الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الامام مالك ورواية عن الإمام 
أحمد ' أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهرء ولا تملكه كله إلا بالدخول. 

دة هذا القول؛ -١‏ قال تعالی : وان طلقموشن من قل أن سوه وقد رضحم هن 


o 


فريضة قنصف ما ر ضتم [ابقرة: الأية ۲۳۷] . وهذا نص في أن المرأة لا تملك إلا نصف 
ال قن دحل بها ها الى ام 


- إذا مات الزوج قبل الدخول» وقد سمی لها المهر› فلا ت تستحق إلا النصف› 
فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بهاء فلا تستحق إلا النصف» فإن دخل بها فلها المهر 


.)١ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )۱( 

(9) «تحفة الفقهاء» (۲/ .)٠٤١‏ «بدائع الصنائع» .(o۳/)‏ 

(۳) «الاستذكار» .)٤١١ /١(‏ «عقد الجواهر الثمينة؛ (۲/ .)٩۷‏ 

.)۳۹۲ /۹( «البیان»‎ .)٤٦٥ /۲( «المهذب»‎ )٤( 

(۵) «اللإنصاف» (۸/ »)۲٠١‏ «كشاف القناع» )٠١١ /١(‏ . 0) «المحلی» (۹/ ۷۳). 

(۷) طريق آخر لما أخرجه البخاري ومسلم» من حديث الواهبة نفسها للنبي ية وأخرج هذه الرواية أبو داود 
.)۲۳١/۲( )۲۱۱۱(‏ وصحح الألباني هذه الرواية . انظر: «إرواء الغليل» .)١٤ /٦(‏ 

(۸) «المغني» (۱۲۱/۱۰). (۹) «المغني» .)۱١١/١٠١(‏ 

.)٤۱۳ /٥( «الاستذکار»‎ )۱۰( 

(۱۱) «الإنصاف» (۸/ ۲۹۱)ء «الكافي» /٤(‏ ۳۳۸). 

(۱۲) انظر : «المحلی» (۹/ ۷۳)ء «الاستذكار» .)٤١۳ /٥(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


کاما . 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملا 
بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب» ورواية عن الإمام أحمد» أنها لا 
تملك إلا النصف . 


© [ه - ۱۸] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول: 


إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وإن كانت مدخولا بهاء 
فلها صداقها بإجماع» . 

۲- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «القسم الثاني : أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام 
تَغْيبٌ فيه الحشفةء فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان 
القسمان متفق عليهما»" . وقال أيضًا : «أن يتفقا على الإصابةء فيكمل المهر» وتجب 
العدة» وتستحق الرجعة» إجماعًا على الأقاويل كلها» . 

۳- الكاسانى (۸۷٠ه)‏ حيث قال: «فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخولء 
والخلوة الصحيحة» وموت أحد الزوجين . . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه» . 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول» أو بالمرت . 

-٥‏ القرطبي (1۷۱ه) حيث قال : «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنهاء وقد 
شن ها ان الك الس كامات والر اة وغلا العدي" : 


. )٤۳۳ /٥( «الاستذکار»‎ )۲( .)٤۱۳/٥( «الاستذکار»‎ )۱( 

(۳) «الحاوي» /۱١(‏ ۱۷۳). قال الماوردي: أن يطلتق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًاء فلا يخلو حال 
طلاقه من ثلاثة أقسام : أحدهما: أن يكون قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة» فليس لها من المهر إلا نصفهء 
والقسم الثاني : فذكره. 

.(o* /۳( «بدائع الصنائع؛‎ )١( .)۱۷۸/۱۲( «الحاوي»‎ )٤( 

(0) «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ (۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۷). 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


-٦‏ النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال : «في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلی 
ثبوت مهر الملاعنة المدخول بهاء والمسألتان مجمع عليهما» . 

۷- ابن جزي (۱٤۷ه)‏ حیث قال : و 

- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال : «وإن تزوجھاء ولم يسم لھا مهرٌاء ثم تراضيا على 
تسمية فهى لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق)" . 

۹- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها 
ی 

۰ العيني (aA^A00)‏ حیث قال : ((وأنعقد اللإجماع على أن المدخول بھا تستحق تٽستحو 
جميع الصداق» . 

-١‏ الرملى (٤١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «ويستقر المهر بوطء. . . وبموت أحدهما في 
نکاح صحیح . . . لإجماع الصحابة»" . 

۲- الشوکاني (۰٣۱۲ه)‏ حیث قال : «فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها 
من المهر بما استحل الزوج من فرجها. . . وهذا مجمع عليه في المدخولة»" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة تستحق 
المهر كله بالدخول» وافق عليه الحنابلة» وابن حزم“ 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : «وإن طلقتمر طقتموهن من َل أن تمسوهن وقَد رَضكحَر 
ن ريص فنص ما ر ّمه (لرة: الآية ۲۳۷]. وجه الدلالة: هذا نکاح لم یمسها فيه 
فوجب لھا نصف المسمى› وإذا مسها فلها المسمى کاما 0 

۲~ وال نای : وون اروت ادال دنچ ڪات روچ وءَاتَيْنَد دهن قنطارًا قلا 


جوم عش 22ء 


كَاحدواً و مله َي عا َأَخدودم هَسَا وتنا يتا @ وي دونه وقد آفضی مَصْڪُم ل 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۳/۱۰). (۲) «القوانين الفقهية» (صا*۲). 

(۳) «العناية على الهداية» (۳/ ۳۲۸) : )٤(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٥٥۰‏ 

.("1/0 «نهاية المحتاج»‎ )0( ..)۳٠١ /۲۰( «عمدة القاري»‎ )٥( 

(۷) «نيل الأوطار» (۷/ .)٠٤‏ (۸) «اللإنصاف» (۸/ ۲٠۳)ء‏ «المحرر» :)۷٦/۲(‏ 


.)۱۸١ /۱۲( «الحاوي»‎ )۱١( .)۷۳ /۹( «المحلی»‎ )4( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


بع راعذ منڪُم يشما عَليظًا ©6 € [الساء: .]۲١ - ٠١‏ وجه الدلالة: المراد 
بقوله : وقد اض بعْضْڪُم إل بض رالئساء: الآية :]۲١‏ الجماع» فإذا حصل الجماع 
استحقت الزوجة المهر كاماا . 

-٣‏ في حدیث المتلاعنين عندما فرق بينهما النبي ييا قال الرجل: يا رسول اللهء 
مالي قال : «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 
كذبت عليها فذاك أبعد لك منها»" . 

1 وجه الدلالة: استقر المهر للزوجة بالدخول بما استحل الزوج من فرجها 
اشدلا لا دا الخد ولو لم يكن المهر لهاء لقضى به النبي ية للرجل . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أن الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول؛ لعدم 
وجود مخالف . 
]١١۹ - 11 1‏ حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها: 

إذا تزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراء فطالبته المرأة قبل الدخول بأن يسمي 
لها المهر وتقبضهء فإن الزوج يجبر على إعطائها مهرها» ونقل اللإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع 
من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها» . ونقله عنه ابن قدامة» وان 
0( 
قاسم" . 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «إذا تزوجها على صداق حال غير 
مۇجل › فلها أن تمنع الزوج من نفسها حتی تقبضه بلا خلاف» . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض 


(1) «الحاوي» (۱۲/ ›»)۱۷٤‏ «المغني» .)٠١۳/٠١(‏ 
() أخرجه البخاري )٥۳۱۱(‏ (۹/ ۲۲۰)» ومسلم )۱٤۹۳(‏ «شرح النووي» .)٠٠۳/۱١(‏ 


(۳) «شرح مسلم للنووي» (۱۰۳/۱۰). () «الإجماع» (ص۷٥).‏ 
(۵) «المغني» .)۱۷١/۱١(‏ (0) «حاشية الروض المربع» .)٠٠١ /١(‏ 


(۷) «عيون المجالس» .)۱١١١/۳(‏ 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه @ 


المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر» فوجبت لها المطالبة ببيان قدره» وبهذا قال 
الشافعي» ولا نعلم فة ااافا ١‏ ونقله نه ابن ا 

-٤‏ الرملي (٤٠٠٠ه)‏ حيث قال : «ولها حبس نفسها لتقبض المهر. . . سواء أكان 
کله آم بعضه بالإجماع» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمرأة الحق في أن 
تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن يعطيها صداقهاء وافق عليه الحنفية“» وابن 
حزم . 

مستند الإجماع: أن تسليم المرأة نفسها قبل تسلّم صداقها يفضي إلى أن يستوفي 
الزوج منفعتها المعقود عليها بالوطء» ثم لا يسلم صداقهاء فلا يمكنها الرجوع فيما 
استوفي منهاء ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق» ثم امتنعت من تسليم نفسهاء أمكن 
الرجوع فيه . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع في أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن 
تستوفي صداقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[٠١١ - ۷[‏ إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقدء استقر عليه المهر» ووجبت عليها العدة: 


إذا عقد الرجل على المرأة» ثم خلا بهاء استقر عليه المهر» ووجبت العدة على 
المرأةء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجاع: -١‏ الجوهري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمع الصحابة ون أن 
الرجل إذا خلا بزوجتهء وأغلق بابًاء وأرخى سِترٌا» ولا حائل بين جماعه لها من عبادة 
ولا غيرهاء وأمكنته من ذلك فلم يفعل»› فقد وجب لها عليه جميع صداقها» . 

۲- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «. . . ولها المهر كاملاء وعليها العدة بالإجماع 
إن كان الزوج قد خلا بها»"“ . 


(۱) «المغني» .)٠٤١ /۱١(‏ (۲) «حاشية الروض المربع» (۳/ ۳۹۰). 


() «نهاية المحتاج» .(TTA/D»D‏ () «الهداية؛ (۱/ ۲۳۰)» «فتح القدير» (۳/ .)۳۷١‏ 
(۵) «المحلی» (۹/ .)٥١‏ () «المغني» ))١ ١(‏ وانظر : «المغني» (' ۱. 


(۷) «نوادر الفقهاء» ( ص٩۸‏ - .)٩۹۰‏ (۸) «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥۹۳‏ 


E‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


-٣‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «عن عمر» وعلي» وعن سعيد بن ات 
وعن 0 بن ثابت: عليها العدةء ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتهر» ولم 
يخالفهم أحد في عصرهم» فكان إجماعًا»" . وذكره في الكافي”" . 

-٤‏ ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال : «اللإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . .» وهو 
اتفاق الصدر الأول» وحُكيّ فيه إجماع الصحابة» . 

. ابن نجیم (۹۷۰ه)» فذكره كما قال ابن الهمام“‎ -٥ 

٦‏ - ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «ويستقر مهر المثل بالدخول» والخلوة»... 
لإجماع الصحابة» . وقال أيضًا: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًاء أو 
أوخن سرا فق وجنال قان حا 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفيةء والحنابلة من الإجماع على أن 
الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد» استقر عليه المهرء ووجبت العدة على المرأة» وافق 
عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي”» والامام الشافعي في القدي. . 

وهو قول الخلفاء الراشدين» وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت وء وعلي بن 
الحسين» وعروة» وعطاء» والزهري» والأوزاعي»› والقرى» وإسحاق". 

0 مستند الإجماع: قال تعالى: ون ارتم اَسَيَبَدَال دوچ ڪات رَو وَٴءَاتَبْشَ 
وقد آففى بمَشْڪُم إل بع وَاَخَذت ينُم يَيَمًا عَليًا  @©‏ [الساء: ۲۰ - .]۲١‏ 
وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان': 

الأول: عموم قوله تعالى : قلا َأحذّوأ نة يىا رالساء: الآبة »]٠١‏ فهذا نص في أنه 
لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما خصه الدليل . 


(۱) «المغني» )٠١٤/۱١(‏ . () «الکافي» .)۳٤١ /٤(‏ (() «فتح القدیر» (۳/ ۳۳۲). 
)٤(‏ «البحر الرائق» (۳/ .)١١١‏ () «حاشية الروض المربع» .)۳۹٩ /٩(‏ 

(0) «حاشية الروض المربع» .)۳۹٩ /٩(‏ 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۷)ء وانظر أيضًا: «الجامع لأحكام القر آن» (/ .)۹١‏ 

(۸) «الحاوي» (۱۲/ ۱۷۳)» «روضة الطالبین» .)۲٤۹/٩(‏ 

(4) «الحاوي» (۱۲/ ۱۷۳)ء «المغني» .)٠١۳/۱۰(‏ (۱۰) «الحاوي» .)۱۷٤/۱۲(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


الثاني : -١‏ قوله: وقد اض بعكم إل بعّضٍ#ه رالئساء: الآية »]۲١‏ معناه: وقد خلا 
بعضكم ببعض ؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء» وهو الموضع الخالي الواسع» فلا 
حاجز فيه يمنع من إدراك ما فيه» فكأن المراد منه الخلوة التي لا مانع من إدراك ما عقد 
الرجل عله من الجراة قال ال . 

۲- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان "قال : قال رسول الله يا : «من كشف 
خمار امرأة» ونظر إليها فقد وجب الصداق› دخل بھا» أو لم يدخل بها»“ . وجه 
الد ها فن ي الا فجت انض اله > 

۳- عن زرارة بن أوفى” “أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 


بابّا» وأرخى سترًا فقد وجب المهر» ووجبت العدة . 


-٤‏ عن عمر وعلي ويا قالا: من أغلق بابًاء وأرخى سترّاء فلها الصداق كاملا 


(۱) هو أبو زكريا بحيى بن زياد الفراءء من أهل الكوفة» أخذ عن الكسائي وغيره» كان إمامًا في العربيةء فقيهاء 
عالمًا بالخلاف» وبأيام العرب» عارفًا بالطب» يميل إلى الاعتزالء توفي في طريق مكة سنة (۷١۲ه)‏ . 
انظر ترجمته في : «مراتب النحويين» (ص۸1)ء «نزهة الألباء» (ص٠۹).‏ 

(۲) «الحاوي» .)۱۷٤/٠۲(‏ وانظر: «لسان العرب» .)٠١١۷/٠١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري» أحد التابعين » وثقه النسائي» وأبو زرعة» وغيرهماء 
وقال أبو حاتم : لا يسأل عن مثله . انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۲/۷٠۳)ء‏ «تهذيب التهذيب» (۹/ 
.(٤‏ 

/۷( و الدارقطني(۳۷۸۰) (۲۱۳/۳)ء والبيهقي في «الكبرى»‎ »)۱۸٩ /۱( أخرجه آبو داود في «المراسیل»‎ )٤( 
.(٦ 
قال البيهقي : هذا مرسل ؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ وهو تابعي» وقال أيضًا: وهو‎ 
منقطع » وبعض رواته غير محتج بهم . وقال ابن حجر : في إسناده ابن لهيعة» مع إرساله» لكن أخرجه أبو‎ 
. )۱۹۳ /۳( داود في «المراسيل من طریق ابن ثوبان» ورجاله ثقات . انظر : «التلخيص الحبیر»‎ 

.)۱۷٤/۱۲( «الحاوي»‎ )٥( 

(1) هو أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري» قاضي البصرة» ومن كبار علمائهاء قرأ في صلاة الفجر : ها نر في 
ار @ ذلك بره ب َير ® فخرَ مينّاء سنة (۹۳ه). انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء؛ (/ 
,))٥‏ «شذرات الذهب» .)٠٠۲/۱(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي (۷/ ۵٠۲)ء‏ وعبد الرزاق(٥۸۷٠۱) /٦(‏ ۲۸۸). قال البيهقي : وهذا مرسل؛ لأن زرارة لم 
يدرك الخلفاء الراشدين . 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


BT 

7 الخلاف في المسالة: أولا: ذهب الامام مالك في رواية عنه والامام الشافعي 
في الجديد") والإمام أحمد في رواية“ وداود» وابن حزم إلى أنه لا يجب 
بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء. وقال به ابن عباس» وابن مسعود 
و وشريح› والشعبي» وطاوس» وابن سیرین . 

0 أدلة هذا القول : -١‏ قال تعالی : «وإن طلفتموش من قل أن سوه وقد ضحد هي 
فريصّة صف ما َه (ايقرة: الآبة ]۲٠۷‏ . وجه الدلالة: المسيس هو الوطء» فكنى به لما 
يستقبح من صريحه» وليست الخلوة مستقبحة التصريح فيكنى بها“ . 

۴- أن من طلق امرأته بعد الخلوة وقبل المسيس» فهو طلاق قبل إصابة» فوجب 
ألا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة" . 

۳- ما لا يوجب الغسل كالقبلة ونحوها من غير خلوةء لا يوجب كمال المهر”''“. 

ثانيًا : عن بعض المالكية التفريق بين ما إذا كانت الخلوة في بيت الزوج» أو في 
بيت الزوجةء فإن كانت الخلوة في بيت الزوج فلها المهر كاملاء وإن كانت في بيت 
الزوجة فاد يقر :المون إلا بار 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۱۸٤).‏ والبیهقي .)٠٠٠١/۷(‏ والدارقطني عن عمر(۳۷۷۸)» وعن 
علي(۳۷۷۷) (۳/ ۲۱۲). وعبد الرزاق عن عمر(٤‏ ۱۰۸۷) /٦(‏ ۲۸۸). قال ابن حجر : وفيه انقطاع . انظر : 
«التلخيص الحبير» (۳/ »)۱۹١‏ وصححه الألباني عن عمر وعلي . انظر: «إرواء الغليل» .)٠١٠۹/١(‏ 

(۲) «المدونة» (۲۲۹/۲). «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١ /٥(‏ 

(۳) الوسیط .)۲۲٠/۰(‏ «روضة الطالبین» .)۲٤۹/٩(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ٠٠٠)ء‏ «المحرر» .)۷١/۲(‏ () «المحلی» (۹/ .)۸٠‏ 

() انظر : «سنن البیهقي» (۷/ .)۲٠۵‏ مصنف عبد الرزاق (۱۰۸۸۱) /٩(‏ ۲۹۰)ء «المحلى» (۹/ ۷۷)ء قال ابن 
حجر: ما ورد عن ابن عباس في سنده ضعف» وما ورد عن ابن مسعود عن الشعبي عنهء فيه انقطاع بين 
الشعبي وابن مسعود» وهو موقوف على ابن مسعود. انظر : «التلخیص الحبیر» (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

(۷) «مصنف عبد الرزاق؟ (١/۲۸۸)ء‏ «المحلى» (۹/ ۷۷)ء «المغني» (١٠/١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(A۷ /(‏ . 

, )۱۷١ /۱۲( «الحاوي»‎ )٠١( ,)۱۷١ /۱۲( «الحاوي»‎ )0( .)۱۷١ /۱۲( «الحاوي»‎ )۸( 

.)۹١ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


0 الفقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع عن الصحابة و في وجوب كمال المهر 
بالخلوة» وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ خلاف الصحابة ون في ذلك» بين من يرى وجوب المهر كاملاء وبين من 
یری وجوب نصفه فقط . 

ما وزد عن رى وجوت المهر كاملا قن المحابة وعم يرى وجرت لصفة ؛ 
لم يسلم من قدح من حيیث سنده. 

ثانيًا : هذا الخلاف بين الصحابة ون استمر بين الفقهاء» فليس في المسألة إجماع 
إذا. 
][۱١١ - ۸[ 3‏ الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول: 


إذا عقد الرجل على المرأة» وقد سمى لها المهرء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فلها 
نصف المسمى» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (٩٥٤هھ)‏ حيث قال : «أن يطلق الرجل زوجته 
المسمى لها صداًا معلومًاء فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن 
يكون قبل الدخول بها والخلوة» وليس لها من المهر إلا نصفه. . . القسم الثاني : أن 
يطلقها بعد الدخول. .. فقد استقر لها جميع المهر... وهذان القسمان متفق 
عل 

۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن كل من طلق امرأتهء وقد سمی 
لها صداقًا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده» ولم يكن وطئها قط ولا دخل بهاء 
وإن لم يطأها وكان طلاقه لهاء وهو صحيح الجسم والعقلء أن لها نصف ذلك 
الصداق» . 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا اتفاقًا مجملاء أنه إذا طلق قبل الدخول» 
وقد فرض صداقًا» أنه يرجع عليها بنصف الصداق» . 


. . ابن قدامة (١۲٦ه) حيث قال : «إن الطلاق يتنصف بالطلاق قبل الدخول.‎ -٤ 


(1) «الحاوي» (۱۲/ ۱۷۳). (۲) «مراتب الإجماع؟ (ص ۱۲۳ - .)١١١‏ 
(۳) «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ولیس فى ةا احلا خد الل" : 

» ۲٣۷ القرطبی (١۷۱٦ه) حیث قال : «قوله تعالی : صف ما رضم چ رابرة: لآب‎ -٥ 

أي : فالواجب نصف ما فرضتم» أي: من المهرء فالنصف للزوج» والنصف للمرأة 
)۲( 
بإجماع» . 

¥ ان جرع (4 ۷ يث قال #ویجت عه بالدخول أو نالوت اشاقاه 
ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا» . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف 
بالطلاق قبل الدخول» وافق عليه الحنفية . 

ا قال تعالی : ون طلقتموشن من قل أن موشن وقد رضم هي 
ريه صف ما َم (ابقرة: الآبة ٠۳۷‏ . وجه الدلالة : هذا نص صريح على أن للزوجة 
المطلقة قبل الدخول نصف المهر . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل 


[۱۲١ - ٩[ 3‏ عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل 

الدخول: 

لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب» 
ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

1 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع المسلمون أن 
الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء». وقال أيضًا: 
«وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل 
الدخول مو 


3 مستند الإجماع: قال تعالی : ون طلقتموشنّ ِن قبل أن د تسوشی وفد فرضتم هن 
(۱) «المغني» .)١۲۲/۱۰(‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۸١/۳(‏ 
(۳) «القوانين الفقهية» (ص٠٠۲).‏ () «بدائع الصنائع“ (۳/٤٤٥)ء‏ «الهداية» (۱/ ۲۲۲). 


.)۱۱۲/١( «الاستذکار»‎ )0( .)٤۳١ /٥( «الاستذکار»‎ )٥( 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 


orc 


AS GT‏ : الآية ۲۳۷]. وجه الدلالة : هذا نص صريح في أن المرأة إذا 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. 

0 الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم 
التفريق بين الثيب والبكر» في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول» إلا أن 
تصرض الفقهاء لا تابى مثل هذا القرل» كبا جا في الحنالة الابقة" : 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر . 
بالطلاق قبل الدخول سواء» وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۱۲١ - ٠١[ 1Ê‏ الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف با المهر: 


إذا طلتى الرجل امرأته قبل الدخول» وكان الطلاق من قبله» فلها نصف المهرء› أما 
إذا E‏ النكاح ما يوجب الفسخ»› من ردة» أو رضاع» فإن الصداق لا 
يتنصف» ولا تستحق المرأة منه شيئاء سواء كان الفسخ من قبل الرجل› أو المراة 
وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفی الخلاف: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «وأما الفسوخ التي ليست طلاقًاء 
فلا خلاف أنها ليست توجب التشطيرء إذا كان الفسخ من قبل العقدء أو من قبل 
الصداق» وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة . 

[] الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن 
الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهرء يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا 
كان الفسخ من َيل الرجل» أو الما وا ع الف . 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ إذا كان الفسخ من الزوجة» فقد وقعت الفرقة بسببهاء 
فلا تستحتى من المهر شيئاء وإن كان الفسخ وقع من الزوج بسبب عيب دلسته المرأة 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع! (۳/ )٥٤٤‏ «الهداية» (۱/ ۲۲۲)ء «الذخيرة» (5/ ۳۷۹)ء «القوانين الفقهية» 
(ص۲۰۱)ء «الحاوي» ۱۷۳/۱۲( «البیان» (۹/ ١۱٤)ء‏ «الإنصاف» (۸/ ۲۷۸)ء «المحرر» (۲/ ۷۷)ء 


«المحلی» (۷۳/۹). 
(۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ (۳) «بدائع الصتائع» (۲۸/۳٥)ء‏ «الهداية» (۱/ (۲۲۸). 


CD‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


بالإخفاء» فكأن الفسخ وقع منها. 

۲- الفرقة بغير طلاق تكون فسخًا للعقد» وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط 
المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل» وجعله كأنه لم يكن . 

الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب المالكية". والشافعية" والحنابلة“» أن 
الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداقء هي ما كان من جانب المرأةء فيسقط حقها في 
المهرء أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل» فللمرأة نصف الصداق . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الفرقة إذا وقعت من الزوج بسبب دته مثلا و 

و و ےه 


کطلاقه» فتأخذ نصف المسمی؛ لقوله تعالی : وان طلقتموهن من فل أن سوه ود 
0( 


١ 4 ر‎ 


تر هن ريصَة صف ما د ضحم [البقرة: الآية ]۲٣۷‏ 

- المهر الذي تستحقه المرأة من الزوج هو في مقابلة منافعهاء فإذا اختارت فسخ 
العقد مع سلامة المعقود عليه رجع العوض إلى العاقد الذي هو الزو_ 

- أن ملك المرأة للصداق غير مستقرء sS‏ بالدخول أو 
بالموت» وهنا وقعت الفرقة من قبل المرأة قبل الدخولء فلا تستحق شيئ“ . 

1 القول الثاني : ذهب ابن حزم إلى أن النكاح إذا انفسخ بعد صحته» فللمرأة 
المسمی كاملاء سواء دخل بها أم لا. 

0 دليل هذا القول: قال تعالى : واا الس صقن خد رالساء: لآب ؛]. وجه 
الدلالة: أوجب الله 8# الصداق للمرأة بالعقد دخل بها أو لم يدخل» فإذا انفسخ 
النكاح بما يوجب فسخه»ء فحق المرأة في الصداق باقي» كما لو مات الزوج» ولا 
(A).‏ 

ا 


0 الفقيجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الفسوخ التي ليست 


(1) «المغني» .)٦۲/٠١(‏ () «بدائع الصنائع» (۳/ .)٥۲۸‏ 
() «المعونة» (۸/۲٤٥)ء‏ «الذخيرة» .)١۸١ /٤(‏ 

() «المهذب» (11/۲٤)ء‏ «البيان» .)٤١٤/۹(‏ 

.)٤۰٥ /٩( «البیان»‎ )0 .)۱٤۹/٥( «الانصاف» (۸/ (۲۷۹). «کشاف القناع»‎ )٥( 
.)٥٤۹/۲( «المعونة»‎ )۸( .)٦۳ /٠١( «المغني»‎ (V۷) 
.)۷۳ /۹( «المحلی»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوايه CY‏ 


بطلاق لا تأخذ المرأة بها من المهر شيئًاء سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو المرأة؛ 
وذلك لخلاف ابن حزم . 

انيا : عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المرأة لا تأخذ شيئًا من المهر إذا 
كانت الفرقة بسبب فسخ غير الطلاق ؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلة» في 
أنها تأخذ النصف من المهر إذا كانت الفرقة من جهة الزوج . 


[٠١١ -١١[‏ الصداق لا يكون إلا معينًا موصوقًا: 


إذا عقد النكاح فإنه لابد أن يعقد على صداق معين› معلوم القدر والصفة والجنس 
مما یمکن ضبطه»› > فیما لو حصل بي بين الزوجين اختلاف› فيرجع كل من الزوجين 
بالنصف إذا کان هناك طلاق قبل الدخرل: أ ترجع المرأة بالمهر کاماا فى خلوة 
صحيحة» أو طلاق بعد الدخول» أو یرجع الزوج بالمهر كاماد إن حدث فسخ لعقد 
النكاح من قبل المرأة» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الصداق لا 
بز ال لرا نه شن بات الاوضات'" 


۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين 


1 ا 0 
ق جن : وفدزه :و 


ا -١‏ قال تعالی : وال ککم ا وره لڪ ان غو بامولكم 
صان عر عار مس سلجي زاء الآية .]٤‏ وجه الدلالة : شر ط الله E‏ أن یکون المهر 


اص 


مالا فما لا یکون مالا لا یکون مھ 0 


م ا 


۲- وقال تعالی A AEDES E E‏ 
ر ض4 [البقّرة: الآية ۲۳۷] . وجه الدلالة : أمر الله E‏ بتتصيف المفروض من المهر في 

الطلاق قبل الدخول» فيقتضي كون ار 
7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن الصداق لا بد 


(۱) «التمهید» .)۱۸١/۲(‏ (۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)١۹‏ 
(۳) «بدائع الصنائم» (۳/١4٤)ء‏ «الاختيار» .)٠١١/۳(‏ 
() «بدائع الصنائع» (641/۳(. 


CA‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


أن يعقد على معين» معلوم القدر» والصفة» والجنس» وافق عليه الحنفية» 
الفاق E‏ وا ا 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن الصداق لا يكون إلا معيئاء موصومًا» معلوم 
القدر والجنس مما يمكن ضبطه؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[٠١١ - ۱۲1‏ رد الصداق بالعيب الكثير: 


إذا اصق الرجل المراة صداقاء سواه كان ذا الصداق مرل أو إن أو غ 
أو شجرًا» كما ذكر الفقهاءء وكان هذا الصداق مَعِيبّاء فللمرأة رده إذا كان العيب 
كثيرّا» ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن الصداق 
إذا كان معينًاء فوجدت به عيبّاء فلها رده» كالمبيع المعيب» ولا نعلم في هذا خلافًا إذا 
کان العیب كيرا . 

۲- القرافي (٤1۸ه)‏ حيث قال: «والغرر الفاحش ممنوع فيه" “ابتداء اتفاق»" . 

ل الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القرافي من المالكيةء وابن قدامة من الشافعية 
من الاتفاق على أن الصداق المعيب للمرأة رده إن كان العيب كثيرّاء وافق عليه 
ال الا 

مستند الاتفاق: أن كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق» فإن ردته المرأة بسبب 
العيب فلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ بسبب الرد؛ فيبقى سبب الاستحقاق» فتجب 


OE ۴ ۰ 


(۱۲) «بدائع الصنائعم» )0٩/۳(‏ «الاختیار» (۱۰۱/۳). 
() «البیان» (۹/ .)۳٤۷‏ «المهذب» (۲/ .)٤۹۳‏ 


۳( «الكافي» 0/). «الإنصاف» (۸/ ۲۲۹). () «المحلى» (4۱/۹). 
)٥(‏ «المغني» .)۱٠۸/۱۰(‏ 
)١(‏ أي : في الصداق كما في سياق الكلام قبله وبعده. (۷) «الذخیرة» .)٠٠١۲ /٤(‏ 


(۸) «المبسوط» »)۷٤ /٥(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ .)٠٥٤١‏ 
(۹) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ .)۲١۸‏ «روضة الطالبین» .)٠٠۳ /١(‏ 
)١(‏ «المغني» ۱٠۸/۱۰(‏ - 10۹). 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 
ر 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق› 
فللمرأة رده؛ وذلك لعدم وجود مخالف . ۰ 
[١١ - ۱٠۴[‏ فساد الصداق بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه»ء لا يفسد 

النكاح: 

إذا دای ب جال أو غد ار الجر عن تیه کان کون 
الصداق عبدًا على صفة ماء وكانت هذه الصفة غير موجودة» أو أبق العبدء فلم يقدر 
على تسليمه» فإن النكاح ثابت» وفيه مهر المثل» ولا يضره فساد الصداق» سواء كان 
قبل الدخول أو بعده» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

7 من انقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا مع ذلك أن 
النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول» فلا يفسخ لفساد صداقه» ويكون فيه مهر 
a‏ 

- الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال : «والأصل أن جهالة العوض تمنع صحة تسميته - 
كما في البيع والإجارةء لكونها مفضية إلى المنازعة - إلا أنه يتحمل ضربًا من الجهالة 
في ال بالإجماع» . 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «إذا فسد الصداق لجهالتهء أو عدمهء أو العجز 
عن تسليمه» فإن النكاح ثابت» لا نعلم فيه خلاقً» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق 
بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح» وفيه مهر المثل»› 
سواء كان قبل الدخول» اة وائ عله القافة وان خر ٢‏ 

إلا أن المالكية في رواية عنهم» جعلوا فيه مهر المثل إن فسد الصداق بعد الدخول 
فقط» وإن وقع الفساد قبل الدخول فقد وقع خلاف لديهم يتضح في فقرة تالية . 


.(0/۳( «بدائع الصنائع»‎ (۲) .)٤٦۷( ٤٦1 /٥( «الاستذکار»‎ )۱( 
. )٥۱۹ /٥( «البیان» (۹/ ۳۷۵)ء «التهذیب»‎ )٤( .)۱١١/٠١( «المغني»‎ )۳( 
.)۸٦ /۹٩( «المحلی»‎ )٥( 


() «المعونة» (۲/ ۷٤٥)ء‏ «مقدمات ابن رشد» (ص۲۱۸). 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


قا مستند الإجماع: -١‏ أن التزويج يضمن بنفسهء وليس بالعوض» بدليل تجويز الله 
8# النكاح بغير صداق» وذلك قوله: لا جاع علیگ إن علقم مته ما م سسوم أو 
فرصا هن رة چه [البقّرة: الآية ۲۳٦‏ . 

قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن» وما لم تفرضوا لهن فريضةء فلما 
أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا 
على الزوجات» وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق . وإذا صح 
النكاح دون تسمية صداق دل على أن الجهالة في الصداق»ء أو عدمهء أو العجز عن 
تسليمه لا تؤثر في صحة النكاح» ويكون للمرأة عندئزٍ مهر المثل . 

۲- أن القصد من فساد عقود البيع» والإجارة بفساد العوض» كونها مبنية على 
الغبن» وليس هذا في النكاح؛ لأنه مبني على المواصلةء دون العوض” . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في رواية إلى أن النكاح يفسخ إن وقعت 
الجهالة» أو عدم القدرة على تسليم المهر قبل الدخول. 

. دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضةء فيجب أن يفسد بفساد العوض› 
6 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته» أو 
عدمه» أو العجز عن تسليمه» فإن النكاح ثابت لا يفسد وفيه مهر المثل؛ إذا كان بعد 
الدخول. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته» أو عدمه» أو 
العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح والنكاح ثابت؛ وفيه مهر المثل» وذلك إذا كان قبل 
الدخول؛ لخلاف المالكية في رواية أن الجهالة» أو عدم القدرة على تسليمه إن كان 
قبل الدخول» تفسخ النكاح . 


.)٤٩۷ /٥( «الاستذکار»‎ )۱( 

)۲( «الاستذ كار» .)٤٦۷ /٠٥(‏ وانظر: «المعونة» (۲/ .)0٥٤۷‏ 

.)٥٤۷ /۲( ٠ةنوعملا«‎ )( 

() «مقدمات ابن رشد» (ص۲۹۸)» «عیون المجالس» (۳/ .)١١١١‏ 
)٥(‏ «المعونة» (۲/ .)0٤۷‏ 


مسائل الإجماع قي النكڪاح وأبوابه @ 


۱١[ 5‏ - 1۱۲۷ إذا تزوج رجل امرأة على صداق حرّم» صح النكاح» وفسد الصداق : 

إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرّم» كخمر أو خنزير مثلاء وكانا مسلمين» 
فالأصل أنه يمنع ابتداء العقد به» فإن وقع؛ فالتسمية فاسدة» والنكاح صحيح»› ولها 
مهر المثل» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤١۲ه)‏ حيث قال: «ولو نكحها بخمر أو خنزير»› 
فالنکاح ثابت» والمهر باطل» ولها مهر مثلها. . . وما قلت: أن لها مهر امرأة من 
نسائهاء ما لا أعلم فيه اختلافا»'. 

- القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا 
ا والخنزير. . . ولا خلاف في منع ابتداء العقد به»" . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا 
يكون شيء منهما مهرًّا لمسلم». وقال أيضًا: «وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على 
المهر الفاسد إذا فات بالدخول» فلا يفسخ لفساد صداقه» وکو 0 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره المالكيةء والإمام الشافعي من الإجماع على أن 
النكاح إذا عقد على مهر محرّم» فالنكاح صحيح» والمهر فاسد» وافق عليه 


الحنفية» والحنابلة في المذهب". وبه قال الثوريء والأوزاعي» والليث بن 
42 


سعد 


ا مستند الإج -١‏ قال تعالی: ایل لکم ا وه کیم آن تنغ انوكم 
| جن [النساء: الآية .]٤‏ وجه الدلالة: أباح الله تعالی الفروج بالأموال 


را 


e e‏ بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنه على غير الشرط 
المائون فة كمال فق على خمر أو خنزير» أو ما لا يصح تملكه" . 


.)۷١١/۲( «المعونة»‎ )۲( .) 1 - ٠٠۵ /٥( «الأم»‎ )۱( 
.)٤٩۷ - ٤٦1 /٥( «الاستذكار»‎ )٤( .)٤١١/٥( «الاستذکار»‎ )۳( 
.)۲٤١/٤( «حاشية ابن عابدین»‎ »)٤۹4١ /۳( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0) «اللإنصاف» (۸/ ٤١‏ ۲)» «كشاف القناع» (ە/ .(1۳٥‏ 

)¥( «المغني» )۱۱٦/۱۰(‏ «مقدمات ابن رشد» (ص‌۲۹۸). 

(۸) «الجامع لأحكام القر آن» /٥(‏ ۱۱۲). 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


۲- عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله ية : «لا نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي 
عدل»' . وجه الدلالة: تضمن هذا الخبر نفي النكاح عند عدم الولي والشاهدين› 
وإثبات النكاح بوجودهماء وهذا نكاح وقع بولي وشاهدين» فوجب أن يكون 
و 


- أن الفساد الواقع في أبواب البيع لا يكون في النكاح» فإذا فسد الشرط في 
النكاح؛ صح العقد» وبطل الشرط" . 

-٤‏ عقد النكاح لا يفسد بجهالة العوض» فلا يفسد كذلك إذا كان العوض 
ا 

-٥‏ إذا فسد المهر فليس هناك أكثر من سقوطه» فإذا سقط وجب أن يصار إلى مهر 
ال 

7 الخلاف في المسالة: أولا: فرق الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه بين ما كان 
قبل الدخول»› وما کان بعده» فإذا عقد النكاح على صدافق محرّم؟ فإنه يفرٌف بين 
الزوجين إذا كان قبل الدخول»ء ولا يفرق بینهما بعده؛ ورجح القاضي عبد الوهاب هذه 
الزواة 1 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی: «وَألّ کم ن ٿا وه دلڪُم ن بمو امو كم 
وا ا َر مسجد (التساء: الآية .]۲١‏ وجه الدلالة: علق الله بب إحلال الزوجة 
لزوجها بان يَصدقَها مالا والخمر والخنزير ليسا بمال» فوجب أن يفسد النكاح بفساد 

- أن النكاح عقد معاوضة» فيجب أن يفسد بفساد العوض» كالبيع . 

۳- إذا وقع الدخولء فلا يفسخ النكاح ؛ لأن الصداق قد وجب فلا يؤخذ بالمعنى 

الذي لأجله يفسخ قبل الدخول“ . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «الحاوي» (۸/۱۲). 

)۳( «بدائع الصنائع» (۳/ 64۲). )6( «المغني» )۱۱١/ ۱١(‏ «کشاف القناع» (ە/ .)٥‏ 

.)۲۹۸/٥( «مقدمات ابن رشد»‎ »)۱۱۳١ /۳( «الحاوي» (۸/۱۲). () «عیون المجالس»‎ )٥( 
.)٥٤۷ /۲( «المعونة»‎ )۸( .)٥٤۷/۲( «المعونة»‎ )۷( 


.)٥٤۷/۲( «المعونة»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه Cr‏ 


ثانا : يفسد النكاح بفساد الصداق› فيفرق بين الزوجين سواء كان قبل الدخول أو 


بعده» وهذا قول الإمام مالك في الرواية الثانية عنه"» ورواية عن الإمام 


رل ابن قدامة وغ هة الرو اة على الاتتحاب' وهو قرا اتخ و 


,( 


7 أدلة هذا القول: -١‏ من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه - كما في 
الشغار» ر المرأتين مهرّا للأخرى› یقاس هذا عليه وما نهی عنه 
النبي ييو وجب تر که؛ لقوله تعالی : وما تېنکم عله کانکھوا (اشر: الآیة ۳ 

۲- كل عقد قام على مالا يصح التعاقد عليه» فإنه لا يصح › وإذا كان العقد غير 
صحیح› فما یبن عليه غير صحيح أيضًاء ا کی ا 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المال الحرام لا يصح أن يعقد به نكاح 
امرأة مسلمة ابتداء. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على صحة النكاح إذا كان الصداق محرّمًا لما يأتي : 

-١‏ ورود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه› ورجحها القاضي عبد 
الوهاب» في التفريق بين الزوجين قبل الدخول» وعدم التفريق بينهما بعد الدخول إذا 

۲- خلاف وارد عن اللامام مالك في الرواية الأخرى عنه» ورواية عن الإمام أحمدء 
وابن حزم» وأبى عبيد» فى فساد النكاح بسبب فساد الصداق› ومن ثم وجب التفريق 
بين الزوجين» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


٠١[ ©‏ - ۱۲۸] تستحق المرأة المتعة بالطلاق» قبل فرض المهرء وقبل الدخول : 
إذا عقد رجل على امرأةء ثم طلقها قبل أن يفرض لها المهرء وقبل أن يدخل بها 


(۱) «عیون المجالس» (۳/ ١۱۱۳)»ء‏ «مقدمات ابن رشدا .)۲۹۸/٥(‏ 

(۲) «اللإنصاف» (۸/ ١٤۲)ء‏ «الشرح الکبیر» .)۱١۹/۲۱(‏ 

.)۸1/۹( «المحلى»‎ )٤( .)٠٤١ /۸( «المغني» (١٠/١١۱)ء «الإنصاف»‎ )۳( 
.)٤١1/٥( «الاستذکار»‎ )۱۱٦/۱۰( «المغني»‎ )٥( 

۷0) «الاستذکار» »)٤٦1/٥(‏ «المغني» (١١/١۱۱)ء›‏ «الحاوي» .)۸/١١(‏ (۷) «المحلی» (۹/ ۸۷). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


فلها المتعة")» ونقل الإجماع على وجوب المتعة لها جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمع الجميع على أن 
المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس» لا شيء لها على زوجها المطلقها غير 
ا وقال أيضًا: «إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل 
ال و 

-٣‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حیث قال : بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب» وعلى 
ابن ٤‏ طالب زاء وليس يعرف لهما في الا ماب فار إا 

- البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض› 
وقبل تستحق المتعة» . 

- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع أهل و أن التي لم يفرض لهاء 
ولم يدخل بهاء لا شيء لها غير المتعة»” . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب المتعة للمطلقة قبل فرض 
المهر» وقبل الدخول» وافق عليه الحنفية» والإمام مالك في رواية عنه» رجحها 
القرطبيء والصحيح من المذهب عند الحنابلة"» وابن حزم" . وهو قول عمرء 
وعلي» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وابن عباس ول » والحسن البصري» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والثوري» وأبي قلابةء 


() المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. 
انظر : «الاختيار؛ (۳/ ١٠٠)ء‏ «الحدود» لابن عرفة (ص۱۸۳)ء «روضة الطالبین» /١(‏ ۳٠۳)ء‏ «حاشية 
الروض المربع» (۳۹۳/۱). 


(۲) «تفسیر الطبري» .)٥۳٦/۲(‏ (0) «تفسیر الطبري» .)٥۳٦/۲(‏ 

() «الحاوي» (۱۰۲/۱۲). )٥(‏ «شرح السنة» /٥(‏ ۹۸). 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۳). )۷( «بدائع الصنائم» (۳/ ١٤٥)ء‏ «الاختیار» (۳/ .)٠١١‏ 
() «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ )٩( .)٠۸۲‏ «الانصاف» (۸/ ۲۹۹)» «شرح الزركشي» .)۳٠١ /٥(‏ 


(۱۰) پرى ابن حزم أن المتعة فرض على كل مُطلّق» سواء طلق واحدةق أو اثنتين أو ثلاناء وطئها أم لم يطأهاء 
فرض لها الصداق»› آم لم يفرض شيئاء ویجبره الحاكم على ذلك أحب أم کره. 
انظر : «المحلی» .)۳/۱١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


والزهري› وقتادة» واا 
لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : لا جاح عَیک إن علقم السا ما لم تسوه أ 
© 4 رالبقرة: الآية .]٠٠٠‏ وجه الدلالة: جاءت الآية بوجوب المتعة للمطلقة» والأمر 


ا ا K:‏ .)0( 
يقتضي الوجوب» فيبقى على الوجوب حتى ياتي ما يصرفه . 


۲- وقال تعالی : ا وللمطلقت ما بالمعوفي حًا عل ألْمسَّي © رالبترة: الآية ٠١١‏ . 
وجه الدلالة : أولًا: جاءت الآية بوجوب المتعة لكل مطلقة» وليس أدل على الوجوب 
بمتق لله" : 


( | . . م‎ OT 
. ثانيًا : جعل الله 4 المتعة للمطلقات بلام التمليك» فدل على استحقاقهن لها“‎ 
ثالنًا : قدر الله يه المتعة بالمعروف› وا خت وا کو م‎ 


۳- أن المتعة بدل عن نصف الصداق فى غير المفروض لهاء والصداق واجب»› 


» 98 
فخت اة دو 


7 الخلاف في المسالة: ذهب الإمام مالك ف روا وشن رل آصخا من دد 
إلى أن المتعة مستحبة» وليست واجبة للمطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر. وهو 


قول ابن أي لیلى› والقاضي شریح› والليث› وأبي E.‏ 


0 دلیل هذا القول: قال تعالی : لا جاح لیک إن طلقم السا ما لم تسوه أو 


a 1 ٤ NE 5‏ ررر رع روو ر ا روو عط رع ر 
َفرضوا لَهنَ فريصة وميعوهن على الموسع فدرم وعل المقتر فدرم متلعا بالمعوف حَقا على المحييين 


2 چ 


© رابترة: اة .٠٣٠‏ وجه الدلالة: أولًا: خصَ الله 8# المحسنين بالمتعة» 


(۱) «الحاوي» (۱۲/ ١١٠)ء‏ «المغني» »)۱۳۹/٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۲). 
(۲) «بدائع الصنائع» (۳/ ۳ )٥‏ «الذخیرة» .)٤٤۸/٤6(‏ 

.0( «بدائع الصنائع» (۳/ ۳ .)٥‏ «المنحلى» »)۳/٠١(‏ «الحاوي» (1°۲/1۲(. 

() «الحاوي» (۲٠/١١٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ۱۸۲) . 

(۵) «الحاوي» (۱۰۲/۱۲). (0) «الذخيرة» .)٤٤۸/٤(‏ 

(۷) «الذخيرة١‏ (٤/۸٤٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۲) . 

(۸) «المغني» (۱۳۹/۱۰)» «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ (۱۸۲)» «سبل السلام» (۲۹۳/۳). 


CZ‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


والإحسان ليس بواجب» فدل على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضل . 

ثانيًا: لو كانت المتعة واجبة لأطلقها 8# على الخلق أجمعين» ولم يخص بها 
المحسنين دون غیره. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول» وقبل فرض المهر 
تجب لها المتعة؛ لخلاف الإمام مالك في رواية عنه» هي قول أصحابه من بعده 
وقول جماعة من السلف. بأن المتعة مستحبة وليست واجبة. 


[ - ۹[ المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهرء لا متعة لها: 


إذا توفي الرجل» وقد سمى لامرأته الصداقء فلا متعة لهاء ونقل الإجماع على 
ذلك . 

ق من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا 
متعة لها بالإجماع». وذكره في الكافى . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنهاء فلا متعة لهاء بلا 
خلاف)) . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها 
زوجهاء التي سمى لها صداقهاء لا متعة لهاء وافق عليه الحنفية”» والمالكية")› 
الشافسة" ١إ‏ 0 
واو وان جرم 

قا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : }3آ جاح ع إن ا السا ا تمسوشنّ َو 


2 


2 2ي و 2 


© 4 [البقرة: الآية .]۲۳١٠١‏ وجه الدلالة :لم يتناول النص الأمر بالمتعة لمن توفی عنها 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» «المغني» (۱۳۹/۱۰). 

.)۳٥۷ /٤( «الکافي»‎ )۳( .)۱٤۱/۱١( «المغني»‎ )( 

.)۳۹۷ /۱( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 

() «مختصر الطحاوي» (ص٤۱۸)ء‏ «الاختیار» .)٠١۲/۳(‏ 

() «التفريع» (۲/١٥)ء‏ «المعونة» .)٥1۸/۲(‏ (۷) «البيان» (۹/ ٤۷٤)ء‏ «التهذيب» .)٥٠٤/١(‏ 
(۸) «المحلی» (۳/۱۰). 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


زوجهاء وإنما تناول المطلقات» فدل على أنها لا تجب لغيرهن"“ 
- أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقدء فلم يجب لها 
O AT‏ 
0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجهاء إذا كان سمى 
لها المهر؛ لعدم وجود مخالف . 


[1٠۴١ - ۱۷[‏ جواز عقو المرأة عن صداقها: 

إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه» أو وهبته بعد قبضه»ء جاز ذلك لهاء ونقل 
الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإذا عفت المرأة عن 
صداقها الذي على زوجهاء أو عن بعضه» أو وهبته بعد قبضه» وهي جائزة الأمر في 
مالهاء جاز ذلك وصح» ولا نعلم فيه خلافا»" . 

۲- القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال : «اتفتق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها 
E O‏ 

- ۳- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : «قوله تعالی : ER:‏ أن شف رک که (المقرة: الآية ۲۳۷]» 

أي : يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط› وهو متفق E‏ 

: ابن قاسم (9 ۹ فک کا قال انى اة‎ -٤ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية» والحنابلة من الاتفاق على جواز 
أن تعفو المرأة عن صداقهاء أو بعضه»ء وافق عليه الحنفية"» والشافعية"» وابن 
حزم . 


£ e e2 


مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالی : وان قوش ِن بل أن ف وقد فرضترمر 


(۱) «المغني» .)٠٤١١/٠١(‏ () «المغني» .)٠٤١/٠١(‏ (۳) «المغني» .)۱١۳/۱١(‏ 
() «الجامع لأحكام القر آن» /٥(‏ ۲۳)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸۸/۳). 
(ه) «الذخيرة» .)۳۷١/٤(‏ (0) «حاشية الروض المربع» (۳۹۲/۱). 


(۷) «المبسوطا »)1٤/١(‏ «بدائع الصنائع» (64/۳). 
(۸) «البیان» /٩(‏ ۳۹٤)ء‏ «الحاوي» )٩( .)۱٤۳/۱۲(‏ «المحلی» /۹٩(‏ ۷۹). 


CR‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ا کے A-7‏ 2 رھ 4 E‏ ا 


هن ريص صف ما مض إل آن يعقوت أ نوا الى وء عفَدَة التكاح ون مفو 
و قوئ [البقرة: الآية .]۲۳١۷‏ وجه الدلالة : إذا فرض الرجل لزوجته مهرّل فإنه 
يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له وتملك التصرف 
في مالها. 

۲- وقال تعالی : کان طبن لک عن سیو ينه نشا كوه هیا راه رالئساء: الآية ؛] . وجه 
الدلالة: أباح الله للزوج أکل ما تطیب نفسه من مال زوجته» ولا یکون ذلك إلا 
باباحتها لزوجها" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقهاء 
کله أو بعضه» أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف . 


]۱۳١ - ۱۸[ 15‏ جواز عفو السيد عن صداق أَمََه: 

إذا زوج السيد أَمَته فله أن يعفو عن صداقهاء ونفي الخلاف في ذلك. 

ل من نفى الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال عند حديثه عن عفو الولى عن 
الصداق : «أما السيد فى أَمَته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد 
يملك› ومنهم من قال : لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما 


ل۳ 1 


3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن 
للسيد أن يعفو عن ا اتف واف غا الخ وا ا 
0 چ 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عبد الله بن عمر وها قال: سمعت رسول الله يلا 
يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعهاء ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعهء 


(1) انظر: «المغني» »)۱۳١/٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۲۳). 

(۳) «احکام القر آن» لابن العربي .)۳٤۹/۱(‏ (۳) «الاستذکار» .)٤۳۱ /٥(‏ 
() «فتح القدیر» (۳/ ۳۹۹)ء «العناية على الهداية» (۳/ ۳۹۹). 

(14/0 «البيان» (۹/ ٦١٤)ء «نهاية المحتاج»‎ )٥( 

0) «الإنصاف» (۸/ ۹٠۲)ء‏ «الشرح الکبیر“ N .)٠١١/۲١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


إلا أن يشترطه المبتاع»'. 

7 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المملوك لا يملك شيًا أصلاء وما أضيف 
للعبد من المال في هذا الحديث إنما هو للاختصاص والانتفاع» ولذلك يقال: السرج 
للدابة» ونحو ذلك» وعلى هذا إذا كان مال العبد لسيده» فللسيد أن يعفو عن صداق 
أ لاما ل تملك ولا مال ليا . 

أك الك هى المستن لضداق أف قله أن يفي جه ٠‏ 

۲- لا یثبت للسید على عبده دین؛ بدلیل ما لو آتلف ماله» فإنه لاضمان عليه في 
الخاك 4ل ذا 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته. 


[۱۹ - ۱۳۲[ لا جل لأحد أن طا فرجا وهب له دون رقبته» بغير صداق : 


الوطء المشروع لا يكون إلا بطريقين : 

الأولى : النكاح الشرعي الصحيح . الثانية: ملك اليمين. 

فإذا وهب فرج لرجل ليطأه؛ فينظر : إن كانت أَمَهٌ وهبت له فيحل له وطؤها بملك 
الیمین» وإِن كانت وهبت له مع دفع صداق» فهذا زواج له شروطه. 

وإن كانت حرةًء فإذا وهبت فرجها لشخص ليطأها فهو زنى» فإن الحرة لا توطاً إلا 
بنكاح صحيح يسمى فيه المهر. ولا يجوز لأحد أن يتزوج بلا مهر إلا النبي باو فإن 
ذلك من خصائصه لاز . 

ونَقَل الإجماع على أنه لا يجوز هبة فروج النساء دون مهر - والمهر لا يكون إلا 
بنكاح شرعي صحيح - جمع من أهل العلم. ) 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٠٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن هبة فروج 
النساءء أو عضو من عبد أو أمَّة» أو عضو من حيوان لا يجوز ذلك» وكذا الصدقة بهء 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹) (۳/ »)۱١۲‏ ومسلم )٠١۳١٤(‏ «شرح النووي» )٠١۷١/٠١(‏ . 
(۲) انظر : «شرح مسلم للنووي» /٠١(‏ ۷١١٠)ء‏ «فتح الباري» .)٦۲ /٥(‏ 
™( «فتح القدیر» (۳/ ۳۹۹). )٤(‏ «نهاية المحتاج» .)١١١ /٤(‏ 


() انظر : «الحاوي» (۲۲/۱۱)ء «العزيز شرح الوجیز» (۷/ ۹٤٤)ء‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲/ )٦۲‏ . 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


والعطية» والهدية»”“. 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن 
يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته» بغير صداق». وكذا قال في الاستذكار" . 

۳- ابن العربي (٩٤٥ه)‏ حيث قال : «إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي إعارة 
الفروج. . . مذهب طاوس أن الإحلال جائز. . . ولم يثبت» وما هو إلا إجماع»“ . 

-٤‏ الرافعي (1۲۳ه) حيث قال: «وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه يباح وطء 
الجارية بإذن مالكها. . . وإن قيل إن ذلك مذهبه؛ لكن الإجماع انعقد بعده على 
التتحريم ٠‏ : 

-٥‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا 
الموهوبة التي تهب نفسها للنبي ية فجعل هذا من خصائصه : له أن يتزوج الموهوبة 
بلا مهر» ولیس هذا لغيره باتفاق المسلمين»". 

- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأً فرجًا 
وهب له دون الف ك 


ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من أنه لا يحل أن توهب الفروج دون 
رقبتهاء وافق عليه الحنفية ٠‏ والحنابلة" . وهو قول ابن عمر زاء والحسن 
البصري» وعمرو بن دينار» والأوزاعي» والثوري''. 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: وان هش لفررجهم افون ( © ل 
رجهم أو م ا کم ع لیت( شتو تق کلک ای خم ا 


ینافی الحفظ والاستباحة الشرعية لا تكون إلا بالزواج» أو ملك اليمين»› 


2 
ون 


(۳) «الاستذکار» )٤( .)٤۰۸/٥(‏ «عارضة الأحوذي» /٦(‏ ۱۸۴). 
)٥(‏ «العزیز شرح الوجیز» .)١٤١/١١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٦۲‏ 


(۷) «فتح الباري» (۹/ .)۲٠۵‏ 
(۸) «بدائع الصنائع؟ (4/ 1۹۲ - 1۹۳( «الهداية» (۳۸۸/۱). 
)٩(‏ «الکافي» /٥(‏ ٤۳۸)ء‏ «الإنصاف» (۱۰/ )٠١( .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ «الإشراف» .)٥٦/١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


فلا يجوز وطء امرأة بغير صداق» اوا و 


۲- عن حبيب بن سالم“ أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير"» وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك 
بقضية رسول الله يية؛ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له» فجلده مائة . 


۳- جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ويا فقال: إن أمي أحلت لي جاريتها؟ فقال 
عد الله بن عمر: فإنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة بتة»› أو شراءء أو نکاح . 


-٤‏ عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجهاء فقال ابن عمر: لا 
أدري» لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه» إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن 
شئت بعتها» وإن شئت أعتقتهاء وإن شثت وهبتهاء وإن شئت أنكحتها" . 

-٥‏ من أحل فرج جاریته» ولم یهب رقبتهاء فما طابت نفسه بإخراجها عن ملکه؛ 
فعلى هذا فما أحل من فرجها فهو حرام مردود؛ لقوله بي : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردا" » فلا ينفذ عليه هبة الفرج . 


.)٥٦/١( «الإشراف»‎ )1( 

(۲) حبيب بن سالم الأنصاري» مولى النعمان بن بشير وكاتبه» روى عنه وعن أبي هريرة» وعنه خالد بن عرفطة» 
وقتادة» قال أبو حاتم : ثقة» وقال البخاري : فيه نظرء قال ابن حجر : عن أبي داود أنه ثقة» وذکره ابن حبان 
في الثقات . انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱١۱)ء‏ «الکاشف» .)١۸/١(‏ 

(۳) هو النعمان بن بشير الأنصاري» ولد قبل وفاة النبي َة بثمان سنين وسبعة أشهر » استعمله معاوية على حمص 
ثم على الكوفة» دعا إلى مبايعة ابن الزبير فخالفه أهل حمص» فخرج من بينهم» فتبعوه وقتلوه في معرة 
النعمان سنة (٤٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الخابة» (ه/ ١٠١)ء‏ «الإصابة» .)۴٤١/7(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابر داود »)٠١١ /٤( )٤٤٥۸(‏ والترمذي .)٠١١ /۳( )۱٠٤٥١(‏ قال الترمذي: حديث النعمان في 
سنده اضطراب ؛ قال محمد بن إسماعيل البخاري :لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وإنما 
روفن غالد ن عرف وف الإلاي, اتر ته سن الرعدي (مر هة 

.)۲۳۹ /۸( أخرجه البیهقي‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١ /٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹۹۷) (۳/ ۲۲۲)» ومسلم )۱۷١۸(‏ «شرح النووي» .)٠١/۱۲(‏ 

(۸) «المحلی» (۲۰۹/۱۲). 


€ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


7 الخلاف في المسألة: يرى ابن عباس وهاء وطاوس» وسفيان الثوري» وعطاءء أن 
ألمرآة إذا أخلت الزوجها جاريهاء فله أن يضسهاء وأن ذلك دل وله أن طا 
الجارية بإذن مالكها دون أن بلك رقي : 


7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا 
يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل» أو ابنتهء أو أخته له جاريتهاء 
ف وهي ا 

- عن طاوس آنه قال: هي أحل من الطعام» فإن ولدت فولدها للذي أحلت لهء 
وهي لسيدها الأول“ . 


۳- عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء .قال : كان يفعل» يحل الرجل وليدته لخلامه» 
وابنه» وأخيه» وأبيه» والمرأة لزوجهاء وما أحب أن يفعل ذلك» وما بلغني عن ثبت»› 
وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه” . 

O‏ أالؤقيجة: أولًا: تحقق الإجماع فی أنه لا يحل وطء حرة من باب الهبة إلا 
وعطاء» وطاوس . 


(۱) «المحلی» »)۲٠۹/۱۲(‏ «العزيز شرح الوجيز» .)٠٤١/١١(‏ 

() «العزيز شرح الوجيز» .)۱٤١/١١(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۸۵۲) (۲۱۹/۷). قیل لعمرو بن دینار: إن طاوسا لا یری به بأساء 
فقال: لا تعار الفروج . انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)۲٠١/۷(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۸۵۱) .)۲۱١/۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۲۸٥١(‏ (۲۱۹/۷). وذكر هذه الآثار ابن حجر» ولم يحكم عليها 
بصحة أو ضعف . انظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ ۳۷). 
إذا وقع الرجل على جارية زوجته فيرى جماهير آهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلةء 
وابن حزم» أن عليه الرجم إن كان عالمًا بالتحريمء وإن لم يكن عالمًا فيعزر . 
وما فعله النعمان بن بشير من جلده مائة جلدة ما هو إلا من باب التعزير» على أن الزوج هنا محصن. وقال 
البيهقي عن ذلك الحكم : «حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على آنه 
إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود». انظر: «سنن البيهقي» .)۲٤٠/۸(‏ 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه ك 


0 ثالثًا: انثقّد خلاف طاوس» وعطاء بأنه لم يثبت عنهماء فلم يثبته ابن العربي» 
والرافعي”؛ وأثبت ابن حزم خلاف ابن عباس» وطاوس» وقال: هو في غاية الصحة 
عنهماء ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله ياء وقد قال 
تعالی : الین هم رجهم حطر @ إلا ع ازجم أو ما مککت يسنم نيم ع 
ا @ نن تی وره ذلك أو هه مادو © ۰€ فقول الله أحق أن ر 


۲١[ 8‏ - ۴۳[ يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية : 


إذا مات أحد الزوجين بعد تسمية الصداق» فإن جميع الصداق يصبح ملكا للمرأة 
سواء وطئها زوجها ام لاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من مات أو 
ماتت» وقد سمى لها صدافًا صحيحًاء ووطتها أم لم يطأهاء فلها جميع ذلك 
الصداق» . 

۲- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «لا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدخول في نكاح ا 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول 
أو بالموت . 

٤‏ - القرطبي (1۷۱ه) حيث قال : «لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها» وقد 
سمى لهاء أن لها ذلك المسمى كاملاء والميراث» وعليها العدة»" . 

. ابن جزي (١٤۷ه) حیث قال : «ویجب جمیعه بالدخول» أو بالموت اتفاقًا»"‎ -٥ 

-٦‏ قاضى صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «وبموت أحد الزوجين يستقر المهر 
بالاتفاق ^ . 


(۱) «عارضة الأحوذي» /٦(‏ ١۱۸)ء‏ «العزيز شرح الوجيز» .)٠٤١ /١١(‏ 


(۲) «المحلی» (۲۰۸/۱۲). (۳) «مراتب الإجماع؟ (ص٤١١).‏ 
)٤(‏ «بدائع الصنائع» (01/۳(. (۵) «بداية المجتهد» (۲/ .)٤١‏ 
() «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ۱۸۷) . (۷) «القوانين الفقهية٠‏ ص١١٠٠).‏ 


(۸) «رحمة الأمة» (ص۲۲۳). 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


۷- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال : «وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على 
تسمية» فهو لها؛ إن دخل بهاء أو مات عنهاء بالاتفاق» . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المرأة تملك 
الصداق كله بموت أحد الزوجين» وافق عليه الحنابلة"؟. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ أن موت أحد الزوجين لا يبطل به عقد النكاح بدليل التوارث 
ا 

۲- استحقت المرأة المهر بالعقدء والعقد لم ينفسخ بسبب الموت» بل انتهى» لأن 
العقد يتم للاستمرارء فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتقرر فيما مضى” . 
-٣‏ موت أحد الزوجين ينهي العقد» ويستقر به العوض» كانتهاء الإجارة . 

0 الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في ملك الزوجة للمهر بموت أحد 
الزوجين» إذا مات أحدهما حتف أنفه" . 

ثانيًا: إذا مات أحد الزوجين مقتولاء سواء قتل نفسهء أو قتله غيرهء أو قتل أحد 
الزوجين صاحبه؛ فهل تملك المرأة المهر؟ خلاف على أقوال: 

0 القول الأول: ذهب الحنفية. والمالكية والشافعية في أصح القولين“» 
والحنابلة في الصحيح من المذهب” '"» إلى أن المرأة تملك المهر» في جميع حالات 
القتل» سواء قتل أحدهما نفسهء أو قتله أجنبي» أو قتل أحد الزوجين صاحبه. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ القتل يصير تفويًا للحق عند زهوق الروح» والمهر في تلك 
الحالة ينتقل للورثة» فلا يحتمل السقوط”'. 


(1) «العناية على الهداية» (۳/ ۳۲۸) . (۲) «الكافي» (/). «الإنصاف» (۸/ ۸۲) . 


(۳) «الحاوي» (۲١/٦١٠)ء‏ «مخني المحتاج» .)١۷٤١ /٤(‏ 
©( «بدائع الصنائع» (/1(. )٥(‏ «الكافي» «(TET/‏ «مغني المحتاج» )©/ (TV4‏ 


(0) يقال للانسان إذا مات دون قتل: مات حتف أنفه . انظر : «فقه اللغة» للثعالبي (ص۳۳٠).‏ 

2 «بدائم الصنائع» )/ «(o1‏ «فتح القدیر» (۳/ ۳۲۲). 

)^( «التاج والإکليل» ),١ /١(‏ «حاشية الدسوقي» )۲/ .(V0‏ 

. )۲۸۲ /۸( «المحرر» (۲/٦۷)ء «الإنصاف»‎ )٠١( .)٤1۷ /۲( «المهذب»‎ »)٤۰٦ /۹( «البیان»‎ )٩( 
.(7/( «بدائع الصنائع»‎ )۱۲( 


۲- أن هذه فرقة حصلت بانقضاء الأجل» فلا يسقط المهر» كما لو مات أحدهما 
E‏ 

القول الثاني : فف ا واا ف اد لفون إلى أن 
المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن النكاح انفسخ بسبب من جهة المرأة» فهو كما لو 
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- أن المرأة فوتت على الزوج حقه في المبدلء فيسقط حقها في البدل . 
7 القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسهاء 
اها اشا الو“ 
0 دليل هذا القول: أن المرأة قد ماتت قبل أن يمسها زوجهاء فلا تملك إلا نصف 
المسمی» ولا تستحق المسمی إلا بالدخول"؛ لقوله تعالی : «إوإن موش ِن َل ان 


1 Aer 2ه بو و‎ e or G4 hre 


تمسوهنْ وفد وتم هن ية صف ما رضم (البرة: الآية ۲۳۷] . 

0 الفقهجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المرأة تملك صداقهاء إذا 
مات أحد الزوجين حتف أنفه. 

ثانيًا: کک المرأة تملك الصداق بموت زوجها قتلاء سواء قتل 

ثانا : aT‏ يتحقق الاتفاق على ملكها لمهرهاء لوجود خلاف 
عن زفر من الحنفية› وقول عند الشافعية بأنه يسقط حقها في المهر› ورواية عن الاإمام 


(۱) «البیان» .)٤١۹/۹(‏ (۲( «بدائم الصنائع» (01/۳(. 

(۳) «البیان» (۹/ ٦۰٤)ء‏ «المهذب» (۲/ .)٤٦۷‏ 

.)٤١٩/۹( «البیان»‎ )( 

(ه) «بدائم الصنائع» .)٥7/۳(‏ (0) «الإنصاف» (۸/ ۲۸۲). 

(۷) قلت بهذا الاستدلال تخريجًا على رواية عن الإمام أحمد في أن المرأة لا تملك إلا نصف الصداق بالعقدء 
وقبل الدخول. انظر : «الإنصاف» (۸/ ۱٣۲)ء‏ «الكافي» /٤(‏ ۳۴۸) . 


ك مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


[١١ -۲١[ 1ٍ‏ إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول لء وقيل تسمية الصداقء فإن الآخر 
يرث صاحبه: 


إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول» وقبل أن يسمي الصداق» فإن الآخر يرث 
صاحبه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «المفوضة التي 
لم يسم لها صذاقًاء إذا مات الزوج» أو ماتت المرأةء توارثا بلا خلاف)؟. 

-٣‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول» أو ماتت» فإنهما يتوارثان بالإجماع» . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى 
فرض لكل واحد من الزوجين فرضًاء وعقد الزوجية هاهنا صحيح ثابت» فيورث به؛ 
لدخوله في عموم النص» . ونقله عنه ابن قاس 

. ابن جزي (١٤۷ه) حيث قال: «فإن مات قبل الدخول» وقبل الفرض»‎ -٤ 
. فلها الميراث اتفاقًا»‎ 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا 
مات قبل الدخول» وقبل تسمية الصداق» فإنهما يتوارثان» وافق عليه الحنفية” . 

وهو قول علي» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس وي › 
والحسن» وعطاء» وجابر بن زيد» وطاوس» وقتادة" . 

0ا مستند الإجماع؛ قال تعالی: رکم نمف ما کر اڪ ړن ر یکن لر 
ولد [المساء: الآية .]٠١‏ وجه الدلالة: أصبحت المرأة زوجة للرجل الذي عقد عليها 
بمجرد العقدء وإن خلا عن المهرء فهما زوجان يتوارثان لصحة نكاحهما”“ . 


(۱) «عيون المجالس» .)٠٠١١/۳(‏ (۲) «الحاوي» .)۱١۹/۱۲(‏ 
(۳) «المغني» .)۱٤۹/۱۰(‏ 0) «حاشية الروض المربع» (۳۹۲/۲). 

.)۲٠۳ص( «القوانين الفقهية»‎ )١( 

0) «فتح القدیر» (۳/ ۳۷۹). «الفتاوى الهندية»؛ (۱/ .)۳۲١‏ 

(۷) انظر : «مصنف عبد الرزاق» (۰۱/ ۲۹۲ - ۲۹۵). (۸) «الحاوي» (۱۰۹/۱۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أَبّا من الزوجين إذا مات قبل الآخرء ولم يسمٌ 
الصداق» فإن أحدهما يرث الآخر» بسبب عقد النكاح الذي بينهماء وذلك لعدم وجود 
مخالف . 


[٠۳۴١ - ۲۲[ 13‏ مهر البغي حرم: 

البغي: هي المرأة الزانية"" وما تأخذه على الزنى فهو مُحرّم» ولا مهر لها أصلا 
إن هي مكنت من نفسها غير مكرهة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «فأما مهر البغي - 
والبغي: الزانية - ومهرها: ما تأخذه على زناها - فمجمع على تحریمه»" . 

- ابن العربي (٦٤٠ه)‏ حيث قال : «ومهر البغي فلا خلاف في تحريمه» وهو ما 
اجرب الراة ها عن ار ۰ ۰ 

۳- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «أما مهر البغي؛ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى› 
E SERT O‏ 

-٤‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة 
الزنى بها. . . ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من 
نفسھا فزنی بهاء أنه لا مهر لها»“ . 

-٥‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «. .. فإنا عرفنا تحريم مهر البغي» وحلوان 
الكاهن» من الإجماع»" . 


0 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم مهر البغي» 
وافق عليه الحنفية» وابن حزم . 


(۱) البغيٰ : المرأة الفاجرة› حرة كانت أو أمَةَء بغت المرآة بغي بغاء إذازنت» فهي بُڃِيٰ ۰ يقال : امرأة بغي ولا 


يقال : بعْيّة . 
انظر : «لسان العرب» /٠١(‏ ۷۷)ء «النهاية في غريب الحديث» )٠٤١/١(‏ . 
(۲) «التمهید» (۸/ ۳۹۸). (۳) «عارضة الأحوذي» .)٠٥٤/١(‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» (۱۹۱/۱۰). (0) «زاد المعاد» )١( .)۷۷٤ /٥(‏ «فتح الباري» .)٥١١/٤(‏ 


(۷) «المبسوط» (١٠/٤۸)ء‏ «بدائع الصنائع» ED‏ 
(۸) «المحلی» (۸/ .)۲٤١‏ 


ك مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


0 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي مسعود الأنصاري”“ وله قال : «نهى رسول الله كلا 
عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 

-٣‏ عن رافع بن خدیے( طبه قال : سمعت النبي ية يقول: «شر الكسب مهر 
البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجا»“. 


3 وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي› مما یدل على تحریمه. 
0 الفقيجة؛ تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرم ؟ وذلك لعدم وجود مخالف . 
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(1) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» شهد العقبةء وكان أحدث من شهدها سنّاء 
واختّلف في شهوده بدرٌاء نزل بدرًا فنسب إليهاء اختلف في وقت وفاته» فقيل : توفي سنة »)٤١(‏ وقيل : 
بعد الستين» مات في الكوفة؛ وقيل: في المدينة. انظر ترجمته في : «أسد الغابةه /١(‏ ١۲۸)ء‏ «الإصابة» 
.(f/4)‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۳۷) (۳/ »)٥۷‏ ومسلم )٠١۹۷(‏ «شرح النووي» (۱۰/ ۱۹۰). 

(۳) هو أو عبد الله رافع بن خديج الأنصاري» استصغره النبي ية يوم بدرء وأجازه يوم أحده فشهد أحدًا 
والخندق وأكثر المشاهد» أصابه سهم يوم أحد فنزعه» وبقي نصل السهم إلى أن مات أيام عبد الملك بن 
مروان سنة (٤۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة٩‏ (۲/ .)۲۳١‏ «الإصابة» (۲/ .)۳١۲‏ 

.)۱۹۰/۱۰( «شرح النووي»‎ )۱٥۹۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 


مسائل الإجما فى النڪاح وأبوابه 
la‏ ح9 @ 


الفصل التاسع 
مسائل الإجماع في وليمة العرس 
[۱١١ -١[ lÊ‏ وليمة العرس مستحبة: 


وليمة العرس من الأمور التي تشرع وتسن عند النكاح» ونقل الاتفاق على استحباب 
فعلها عند النكاح جمع من أهل العلم . 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن وليمة 
ال ف 

۲- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في 
العرس مشروعة»› لما روي أن النبي بيا أمر بها وفعلها»" . وقال أيضًا : «وکونه أمر 
بشاة فلا خلاف فى أنها لا تجب» . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «أما وليمة العرس فستة مأمور بها باتفاق 
الل 

-٤‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أن الوليمة في العرس سنة مشروعة»› 
وليست بواجبة». 

. الشوکكاني (١٣۲٠ه) حیث قال : «وهي غير واجبة اتفافً»‎ -٥ 

-٦‏ ابر قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «تسن وليمة ١‏ > بلا خلاف بین أ 

بن فاسم 2 سس و لے لعرس : س هل 
العل» . 

1 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على استحباب وليمة 

الرس اها تة مشرو زافق عله الالكة : 


مستند الاتفاق : -١‏ عن أنس بن مالك اا أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 


(۱) «اللافصاح» .)۱۱٤/۲(‏ (۲) «المغني» (۱۹۲/۱۰). (۳) «المغني» (۱۹۳/۱۰). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» )٥( .)۲٠۹/۳۲(‏ «عمدة القاري» (۲۰/ .)۱١١‏ 
۲) «نیل الأوطار» (۲۹۸/7). (۷) «حاشية الروض المربع» (/ .)٠٠١‏ 


(۸) «الذخيرة» )]٥١ /٤(‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۱۹١).‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


رسول الله ية وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله اء فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار» قال: «كم سقت إليها؟»» قال : وزن نواة“ من ذهب» قال رسول الله كلا : 
«أولم» ولو بشاة»" . 

۲- عن آنس لي قال : ما أولم النبي ييه على شيء من نسائه ما أولم على 


۳- عن أنس وهه قال: قام النبي بيا يبني بصفية» فدعوت المسلمين إلى 
وليمته» فأمر بالأنطاع فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمه“ . 

وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبي ية وفعله تحث على فعل الوليمة 
عند النكاح» مما يدل على استحبابها ومشروعيته" . 

-١‏ مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس ويا أنها سمعت 
النبي يي يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة“ . فهذا يدل على عدم وجوبها؛ 


(0) النواة من الأوزان القديمةء وهي تعادل خمسة دراهم» وتساوي : ,۸۷٥)٠٤(‏ غرامًا. انظر: «(معجم لغة 
الفقهاء؛ (ص۸۹4٤)ء‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» /١(‏ ۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۹/٩( )٥۱٥۳(‏ ومسلم )۱٤٩۷(‏ «شرح النووي» (۹/ ۱۸۲). 

(۳) هي آم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» بنت عمة رسول الله بلا قديمة الإسلام» ومن المهاجرات» 
وكانت تحت زيد بن حارثة» وتزوجها النبي ية سنة ثلاث من الهجرةء بعد أم سلمةء وكانت أول نساء 
النبي بيا لحوقًا به» توفيت سنة (١۲ه)ء‏ ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» »)۱١١/۷(‏ 
«اللإصابة» (۸/ .)٠١١‏ 

.)۱۹۲/۹( «شرح النووي»‎ )۱٤٩۸( ومسلم‎ »)۱۷٤/٩( )٥۱۹۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هي صفية بنت حيي بن آخطب» من ولد هارون بن عمران ¥ وقعت في السبي يوم خيبر» فاصطفاها النبي 
ية لنفسه» وحجبهاء وأعتقها وجعل عتقها زواجهاء وكانت من عقلاء النساء» توفيت سنة (١۳)ء‏ وقيل : 
سنة (١٠ه.‏ قال ابن حجر: وهذا أقرب . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١۱۷)ء‏ «الإصابة» (۸/ 
۰( : 

(0) أخرجه البخاري »)۲٤٤/1( )٥۳۸۷(‏ ومسلم )٠٠١(‏ «شرح النووي» (۱۸۹/۹). 

(۷) «العزیز شرح الوجیز (۸/ ١٤)ء‏ «المغني» (۱۰/ ۱۹۳). 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) .)٥٥۹/١(‏ قال أبن حجر: فيه أبو حمزة ميمون الأعور عن الشعبي عنهاء وهو 
ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ .)٠١١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه Cî‏ 


کو ج ا 
- أن طعام وليمة العرس يصنع بسبب السرور الحادث من النكاح» فهو شبيه بسائر 
ا 
۳ آن سیب هذه الوليمة هو عقد النكاح› وهو غير واجب»› ففرعه أولى بعدم 
ا 
€ تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام لیس بواجب» لکن رده ا 
7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين» والإمام أحمد في رواية 
عنه""» وابن حزم" إلى القول بوجوب وليمة العرس. 
0 أدلة هذا القول: حملوا الأمر الوارد فى الأحاديث التى تحث على الوليمة على 
)۸( 
الوجوب . 
0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن حكم وليمة العرس هو الاستحباب ؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين» والامام أحمد في رواية عنه» وابن حزم 
[rv - ۲]‏ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة: 


نقل اللإجماع على وجوب الاجابة إلى وليمة العرس» لمن دعي إليهاء جمع من أهل 
العلم. 


لا من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (1۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا على وجوب 


الاقات إل وة الرس قله هه أبن قدامة ٠٠‏ والشريي ٠‏ وان 
() «الحاوي» (۱۹۲/۱۲). () «المغني» (۱۹۳/۱۰)» «الحاوي» (۱۹۲/۱۲). 

() «الحاوي۱۹۲/۱۲(۰۲). (4) «المغني» (۱۹۳/۱۰). 

.)٤۸١ /۹( «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ١٤۳)ء «البیان»‎ )٥( 

(0) «الإنصاف» (۸/ ۱۷٤)ء‏ «الفروع» (۸/ .)۳١١‏ (۷) «المحلی» (۹/ .)۲١‏ 

(۸) «المحلی» (۹/ ۲۰)ء «الحاوي» (۱۹۱/۱۲)ء «المغني» (۱۰/ .)١۱۹۳‏ 

.)۱۹۳/۱۰( «المغني»‎ )۱١( .)١۱۱١/١۱۲( «التمهید»‎ )٩( 


.)٤٠٥ /٤١جاتحملا «مغني‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0( 
قاسم . 


۲- القاضي عياض (٤٤١٠ه)‏ حيث قال: «لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة 
ا ا ال و ا 
والصنعاني“» والشوكاني . 

۳- النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: «فيه الأمر بحضورها"» ولا خلاف في أنه مأمور 


ر 


3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى 
وليمة العرس» وافق عليه الحنفية في قول وابن حزم" . 


مستند الإجماع : -١‏ عن ابن عمر وا أن رسول الله ياء قال : «إذا دعي أحدكم إلى 


الوليمة فليأتها» . 
- عن ابن عمر وها أن النبي يي قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فا ¢ 


-٣‏ عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله َا قال : «شر الطعام طعام الوليمةء يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»""' . 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة 
إلى وليمة العرس. 

-١‏ تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب. لكن رده واجب» فتكون 


(۱) «حاشية الروض المربع» .)٤٠۹/(‏ (۲) «إكمال المعلم /٤(‏ 0۸۹). 


(۳) «شرح مسلم» (۹/ )٤( .)۱۹٩‏ «فتح الباري» (۲۹۱/۹). 
() «سبل السلام» (۳/ ۲۹۷). 0) «نیل الأوطار» .)۳١٠/١(‏ 
(۷) أي : الوليمة. (۸) «شرح مسلم» (۹/ .)۱۹٩١‏ 
(۹) «الاختيار لتعليل المختارا (٤/١۱۷)ء‏ «الفتاوى الهندية» .)١٤١/٥(‏ 

(۱۰) «المحلی» (۲۳/۹). 


(۱۱) آخرجه البخاري »)۱۷٤/٩( )٥۱۷۳(‏ ومسلم )۱٤٩۹(‏ «شرح النووي» )۱۹٩ /۹٩(‏ . 
(۱۲) أخرجه مسلم )۱٤٩۹(‏ «شرح النووي» .)۱۹١ /۹٩(‏ 
() آخرجه مسلم )۱٤۳۲(‏ «شرح النووي» .)۱۹١ /٩(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


إجابة الدعوة واجبة» سواء قلنا بوجوب الوليمة أو باستحبابه . 

۲- أن في إجابة الدعوة تالمَّا» وفي N‏ 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية في قول" والمالكية في المذهب كما 
ال اللي © ا والقافة ف اجك ال ول الحنابلة"» اختاره 
إن افر راب اه دغر ی و ار 

دليل هذا القول : حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي فيها إجابة الدعوة على 
اوا 

ثانيًا: ذهب الشافعية في وجه آخر“» والحنابلة في قول" إلى أن إجابة 
الدعوة في وليمة العرس فرض كفاية. 

دليل هذا القول: أن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارهاء ليقع الفرق بين 
النكاح والسفاح» ا 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس؛ لما 
يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفية في قول» والمالكية في المذهب» والشافعية في 
وجه» وقول عند الحنابلة بأن إجابة الدعوة في وليمة العرس مستحبة. 


(۱) «الحاوي» (۱۹۳/۱۲)»› «المغني» (۱۹۳/۱۰). (۲) «الحاوي» (۱۹۳/۱۲). 

(۳) «الفتاوى الهندية» /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ «حاشية ابن عابدین» .)٥١١/۹(‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» كان فقيهًا فاضلا ديئاء متفنئًاء حاز رياسة إفريقية 
جملة» وتفقه به جماعة» له تعليق كبير على «المدونة» سماه: «التبصرة۲» له اختيارات كثيرة خرج بها عن 
المذهب» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص‌۲۹۸)ء «شجرة النور الز كية» /١(‏ 
۷( 

.)۱۹٤ص( «القوانين الفقهية»‎ ء)٤٥١‎ /٤( «الذخيرة»‎ )٥( 

() «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ١٤۳)ء‏ «روضة الطالبین؛ / .)۳١١‏ 

(۷) «اللإنصاف» (۸/ ۳۱۸)ء «الفروع؟» (۸/ .)۳٣١‏ (۸) «الإنصاف» (۳۱۸/۸). 

(۹) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ١٤۳)ء‏ «المغني» (۱۹۳/۱۰). 

(۱۰) «البیان» (۹/ »)٤۸۳‏ «روضة الطالبین؛ (7/ .)۳١۷‏ 

(۱۱) «الإنصاف» (۳۱۸/۸)ء «الفروع» .)۳١۱/۸(‏ (۱۲) «الحاوي» (۱۹۳/۱۲). 


۰ @ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


- وجود خلاف عن الشافعية فى وجه» وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية . 
[۴ - ۱۳۸[ لا حد لأکثر ما یوم بهء ولا حد لأقله: 


من الأمور المشروع فعلها عند العرس» صنع وليمة» ودعوة الناس إليهاء وقد يولم 
المتزوج بقليلء أو بكثيرء فله ذلك» فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلهاء ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

0# من نقل الإجماع: -١‏ النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: «اللإجماع على أنه لا حد 
لقدرها المجزئ» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة»“. 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها 
فكذلك» . 

۳- الشوکاني (۰٣۱۲ه)ء‏ فذکرہ کما قال ابن حجر . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع» والشوكاني على أنه 
لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله» وافق عليه الحنفية“ والمالكية“)› 
والحنابلة"» وابن حزه. 


3 مستند الإجماع: -١‏ عن أنس ول قال : ما أولم النبي بي على شيء من نسائه ما 
أولم على زينب» أولم بشاة“. 

۲- عن انس وله قال : قام النبي ية يبني بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» 
فأمر بالأنطاع فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن” . 


(۱) «شرح مسلم» (۹/ ۱۸۳). (9) «فتح الباري» .)۲۸٤ /۹٩(‏ (۳) «نیل الأوطار» /٦(‏ ۲۹۹). 

() لم أجد قولا للحنفية يين أنه لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرهاء لكن المتأمل لما ذكروه في باب الوليمة يجد 
أنهم ذكروا طعام الوليمة» ويريدون به كل ما أعد للأكل من لحم أو خبز ونحو ذلك. انظر: «مشكل الآثار 
۳4/0(« «بدائع الصنائع (1/ ١١١)ء‏ «حاشية ابن عابدين» (۹/ .)٠١١‏ 

.)٠۳١١ /۲( «حاشية الدسوقي»‎ .)۲٤١١ /٥( «مواهب الجليل»‎ )٥( 

() «الکافي» /٤(‏ ۳۹۷)ء «الإنصاف» (۳۱۹/۸). (۷) «المحلی» (۹/ .)۲١‏ 

() سق تخریجه . 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


۳- عن صفية بنت شيبة “ويا قالت : أولم النبي بي على بعض نسائه بمدين من 
ا 

0 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي ية أولم بشاةء 
وأولم بمدين من شعيرء مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة» ولا حد لأقلها. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 


[4 - ۱۳۹[ لا تحب الإجابة إلى غير وليمة العرس : 


إذا دعي شخص إلى وليمة» ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس» فإن الإجابة إلى 
هذه الدعوة غير واجبة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «لا اختلاف بين الفقهاء أن 
وليمة غير العرس لا تجب». 

۲- العمراني (۵۵۸ه) حيث قال: «وليمة ما عدا العرس لا تجب» للاإجماع» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب 
الإجابة لوليمة غير وليمة العرس» وافق عليه الحنفية» والمالكية" والحنابلة" . 
وهو قول سفیان ال 


لا مستند الإجماع: -١‏ دعي عثمان بن أبي العاص” إلى ختان» فأبى أن يجيب» 


(1) هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية» من بني عبد الدارء اختلف في صحبتهاء قال ابن حجر : وأبْعّدَ من 
قال : إنه لا رؤية لها. روت عن عائشةء وأم حبيبةء وم سلمة»ء أزواج النبي بء وروى عنها جمع من 
التابعين . انظر ترجمتها في : «الإصابة» (۸/ ١٠۲)ء‏ «أسد الغابة» (۷/ )٠۷١١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٤/٩( )٥۱۷۲(‏ (۳) «الحاوي» (۱۹۱/۱۲). 

.)٤۸١ /۹( «البیان»‎ )٤( 

() «حاشية ابن عابدين» (۹/ ١١٠)ء‏ «الاختيار لتعليل المختار» .)١۷١/٤(‏ 

.)۱۹٤ص( «القوانين الفقهية»‎ .)٥۳١ /٥( «الاستذكار»‎ )١ 

(۷) «اللإنصاف» (۸/ ١۳۲)ء‏ «كشاف القناع» .)١١١/١(‏ (۸) «الاستذکار» .)٥۳۱ /٥(‏ 

(۹) هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» وفد على النبي بي في وفد ثقيف› فأسلم» واستعمله 
النبي ية على الطائف» وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي بي فأطاعوه» وبقي على = 


CD‏ مسائل الإجماع قي النڪاح وابوابه 


فقيل له» فقال: إنّا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ياء ولا ندعى له . 

- حمل الفقهاء الأحاديث” 'التى جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة 
العرس خاصّة؛ لأنه ورد في ات هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة 
إلى وليمة العرس" 

۳- ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمةء ينصرف إلى 
وليمة العرس؛ لما ثبت عند أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام العرس خاصّة“ . 

-٤‏ أنه يستحب إعلان التزويج» وكثرة الجمع فيه» بخلاف غيره» فإن الأمر 
بالإجابة إليه محمول على الاستحباب” . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية" وابن حزم إلى القول 
بوجوب إجابة الدعوة في غير وليمة العرس» وهو قول عبيد الله بن الحسن 
الح 


" 


7 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة 


= الطائف لسنتين من خلافة عمر» ثم استعمله عمر وليه على عُمان والبحرين» سكن البصرة» وبها مات سنة 
.)٠١(‏ وقيل : (١١ه)»‏ في خلافة معاوية ط4 . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /۳١(‏ ٤۷٥)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ 
(. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۹۰۸) .)٤۳٦/۲۹(‏ وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 


(۲) انظر هذه الأحاديث . (۳) «المغني» .)۲۰۷/۱١(‏ 

/١١( وانظر : «فقه اللغة» (ص۲۳۸)ء «لسان العرب»‎ .)۲١۷ /۱١( «الحاوي» (141/1۲(« «المغني»‎ )٤( 
(E 

.)۲۰۸/۱۰( «المغني»‎ )٥( 

() «البيان» (۹/ ۸۳٤)ء‏ «مغني المحتاج» .)٤٠١ /٤(‏ (۷) «المحلی» (۹/ .)۲١‏ 


() هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من الفقهاء والمحدثين الثقات» ولي قضاء البصرة 
بعد سوار القاضي سنة (۷١٠ه)ء‏ له اختيارات تعزى إليه غريبة» في الفروع والأصول» سئل عن مسألة 
فأخطا؛ فروجع فيهاء فقال: أرجع وآنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في 
الباطل» توفي بالبصرة سنة (۸١١ه).‏ انظر ترجمته في : «البداية والنهاية؛ /٠١(‏ ١١١)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
.)V/۷(‏ 

(۹) «الاستذکار» /٥(‏ ۳۱٥)ء‏ «فتح الباري» (۲۹۸/۹). 
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الدعوة في الوليمة» على وليمة العرس وغيرها . 


۲- عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ية : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب» عرسا 
۳ 


کان أو نحوه) 

۳- إذا قيل قد جاء في بعض الأحاديث: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب»"» فيقال: نعم؛ لكن الآثار التي ورد فيها زيادة غير العرس مع العرس»› 
ا ا وا ادل 5 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإجابة لغير وليمة العرس غير واجبة؛ 
لخلاف بعض الشافعية › وابن حزم الظاهري› وعبيك الله ر بن الحسن العنبري القائلين 
بالوجوب . 

eS 18‏ 
إذا دعي شخص إلى وليمة› سواء كانت وليمة عرس أو غيره»› وكان في هذه الوليمة 
منکر» کالغناء ونحوه» فإن كان يقدر على إزالته کان له أن یجیب» وإن کان لا يقدر 

على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه» ونمل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من دعي إلى 
وليمة عرس› لا لهو فیهاء ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب»› فقد أحسن» . 
۲- ابن العربي (٩٤٥ه)‏ حيث قال : : «اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرٌاء أو خاف 


E E 


ESE‏ : ما ذكره ابن العربي المالكي» وابن حزم» من الاتفاق على 
عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكرء وافق عليه الشافعية"“ والحنابلة"“) 


(۱) «فتح الباري» /۹٩(‏ ۲۸۹۰ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۳۸) (۳/ ١٤۳)ء‏ وصححه الألباني . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٠١١/١(‏ 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ «المحلی» .)۲٤/۹(‏ 
)٥(‏ «مراتب الإجماع؟ (ص۱۸١).‏ () أي : لا يجيب الدعوة. 
(۷) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۷). (۸) «الییان» (۹/ ۸۷٤)ء‏ «المهذب» .)٤۷۸/۲(‏ 


(۹) «الانصاف» (۸/ ۳۴۵). «المحرر٤‏ (۲/ ۸۷). 
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لغير القادر عن إزالة المنكر. 

3 مستند الاتفاق: -١‏ روى سفينة" أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب» فصنع له 
طعامًاء فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ية فأكل معناء فدعوه» فجاء» فوضع يده 
على عضادتي” الباب» فرأى القرام” “قد ضرِبً به في ناحية البيت» فرجع» فقالت 
فاطمة لعلي : الحقه فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لى أن أدخل بيًا 
مزوقًا» . 

3 وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدعو لوليمة إذا رأى فيها منكرّاء فله أن 


يرجع . 
- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلا صنع طعامًا فدعاه» فقال: 
أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة”. 
اا وجه الدلالة: دل هذا الأثر عن أبي مسعود ولي أن المدعو إذا استطاع أن يغير 
المنكر فله أن يجيب» وإذا لم يستطع فلا تلزمه الإجابة. 
7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بوجوب إجابة الدعوة إن كان 
قادرا على إزالة المنكرء واستحباب إجابتها إن لم يكن قادرًا على إزالته» ويصبر» وهذا 
کله في حق غير المقتدی به" . 


(۱) هو أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله بء وقيل مولى أم سلمة زوج النبي ية أعتقته واشترطت عليه 
أن يخدم النبي بء أصله من فارس» اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا . انظر ترجمته في : «أسد 
الغابة» (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ «اللإصابة» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل ا انظر : «لسان العرب» .)۲۹٤/۳(‏ 

() القرام : الستر الرقيق من صوف» ذي ألوان. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٤/٤(‏ 

(6) آخرجه أبو داود )۳۷۵٣۵(‏ 09 ) وابن ماجه (۳۳۹۰) (۲/ ۳۰۷)» وحسنه الألباني. انظر : (صحيح 
سنن ابن ماجه» (۲۳۸/۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري معلفًا .)۱۷١/1(‏ قال ابن حجر : الرواية عن أبي مسعود» وليست عن ابن مسعود» والقول 
بأنه عن ابن مسعود فهو تصحيف . انظر : «فتح الباري» .)١١/۹(‏ 
وأخرجه البيهقي موصولا عن أبي مسعود: «السنن الكبرى؛ (۲۸7/۷)ء قال ابن حجر: وإسناده صحيح . 
انظر : «فتح الباري» (۹/ .)٠٠‏ 

0( «ابدائع الصنائم» 0 0). «الهداية» (۲/ .)٤۱٤‏ 
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فإن كان ممن يقتدى به لزمه الإجابة؛ لتغيير المنكر» فإن لم يقدر على التغيير 
ينصرف؛ لما في بقائه من شين الدين» وفتح باب المعصية على المسلمين. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن تغيير المنكر فرض»› فكان فى إجابة الدعوة إقامة 
ارخ واا ا ۰ 

-٣‏ أن إجابة الدعوة سنة» ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير» كصلاة الجنازة 
aE O ONG‏ 

ثانًا: ذهب الشافعية» والحنابلة ٠‏ إلى القول بأنه إن كان قادرا على إزالة 
المنكر لزمه الحضورء فإن لم يقدر لزمه أن يرجع» ولم يفرقوا بين من كان يقتدى به أو 
و 

7 أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بحديث سفينة المتقدم» وقالوا: هذا النبي ا 
انضرف لاا رای ال 

۲- أنه بحضوره» وقدرته على الإنكار» يجمع بين واجبين: تلبية الدعوة» وإزالة 
ال 

0 الفقهجة: ما ذكر من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر 
غير صحيح؛ لخلاف الحنفية » والشافعية » والحنابلة بوجوب الاجابة للقادر على إزالة 
المنكرء فإن لم يقدر انصرف إن كان ممن يقتدى به عند الحنفية» ومطلقًا عند الشافعية 
والحنابلة. 


[٠١١ - ٩[ 18‏ إباحة أخذ النثار في العرس :+ 


إذا نثر“ أهل العرس شيئًا على من حضرء فإنه يباح أخذه» ونقل الإجماع على 


(۱) «الهداية» (۲/ ٤٠٤)ء‏ «الاختيار» .)۱۷١ /٤(‏ (۲) «بدائع الصنائع» 0۳/0(. 

(۳) «بدائع الصنائع» (0/ .)٥۱۳‏ «الهداية» (۲/ .)٤١٤‏ 

(6) «البیان» (۹/ ۸۷٤)ء‏ «المهذب» .)٤۷۸/۲(‏ 

.(V۲/0 «اللإنصاف؛ (۸/ ۴۴۵). «المحرر٦ (۲/ ۸۷). »( «الكافي»‎ )٥( 
.)٤۸۷ /۹( «الكافي» ۴۷۲/0) «البیان»‎ (۷) 

(۸) نرت الشيء أنثره نثرًا فانتثر» والاسم التثار. والشار - بالضم: ما تناثر من الشيء» ونثرك الشيء = 
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إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «أما نثر السكر واللوز في 
العرس› أو غير ذلك من طیب أو دراهم» فمباح اح 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «الخلاف إنما هو في كراهية ذلك أما إباحته 
فلا خلاف فيهاء ولا في الالتقاط»" . وقال أيضًا: «وأما إذا قسم على الحاضرين ما 
ینثر مثل اللوز› والسكر»› وغیره› فلا خلاف أن ذلك حسن» غير TE‏ 

- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «... وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف 
فیهها»؟. 

الموافقون على الإجاع: ما ذکره الماوردي من الشافعية»› واہن قدامة› وابن قاسم 
من الحنابلة من الإجماع على إباحة أخذ النثار في العرس» وافق عليه الحنفية . وهو 
قول الحسن› وقتادة» والنخعي» واي د 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن قرط" وله قال : فرب إلى رسول الله لاز 
خمس بدنات أو ست » فطفقن یزدلفن إليه بأيتهن يبداأء فلما وجبت جنوبهاء قال : 
فتكلم بكلمة خفية لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: «من شاء اقتطع» . 

0 وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول الله ية جار مجرى النثار» مما يدل على 
[ناسة اغز* , 

2 بيدك› رميك به متفرقًاء مثل: نثر الجوزء واللوزء والسكر»ء ونثر الحب عند بذره. 
انظر : «لسان العرب» »)۱۹١ /٥(‏ «الصحاح» (۲/ .)٠١١‏ 

(۱) «الحاوي» (۲۰۳/۱۲). (۲) «المغني» (۱۰ .)۲٠۹/‏ (۳) «المخني» (۱۰/ ۲۱۰). 

.)٤١١ /١( «حاشية الروض المربع؟‎ )٤( 

(۵) «المہسوط» (۳۰/ ۱۲۸ - ۱۲۹). «الفتاوى الهندية» .)٤٠١ /٥(‏ ) «المغني» (۲۰۸/۱۰). 

(۷) هو عبد الله بن قرط الأزدي» كان اسمه في الجاهلية شيطانًاء فسماه رسول الله ية عبد الله» شهد اليرموك 
وفتح الشام» واستعمله أبو عبيدة على حمص » ثم استعمله معاوية» روى عن النبي با أحاديث› مات شهيدا 
بأرض الروم سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١٠۴)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۱۷۹). 

(۸) آخرجه آبو داود .)۱۹٤ /۲( )۱۷٦٥(‏ قال البيهقي : إسناده حسن؛ إلا أنه يفارق النثار في المعنى . انظر : 


«السثن الکبری» (۷/ ۲۸۸). 
(4)المغني» (۲۰۹/۱۰). 
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۲- عن جابر وهه أن النبي ية حضر في إملاك» فأتي بأطباق عليه جوز ولوز وتمر› 
فنثرت»› فقبضنا أيديناء فقال : «ما لكم لا تأخذون»» فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى› 
فقال: «إنما نهیتکم عن نھبی العساكر» خذوا على اسم الله تعالى»» فجاذبنا 

(D0. 

وجاذبناه ۰ 

. الخلاف ف المسألة: أولًا: ذهب الال والشافعية في ا والإمام 
أحمد في رواية» وهي المذهب إلى القول بكراهة التثار في العرس وغيره. 

وهو قول ابي مسعود البدري طا ۰ وعبد الله بن يزيد الخطمي اء وعكرمة»› 
واہبن سيرين» وعطاء» وزبيد الامى ‏ : 

0 ادلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وله قال : نهى النبي باز 
عن النهبى والمثلة" . 

۲- عن عمران بن الحصين طبه قال : قال رسول الله کا : «من انتهب نهبة فليس 


(1) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۲۸۸). وقال: في إسناده مجاهيل» وانقطاع› وقد روي بإسناد آخر 
مجهول» عن عروة» عن عائشة› وعن معاذ بن جبل» ولا يثبت في هذا الباب شيء. 

(۲) «القوانين الفقهية» (ص٤۱۹)ء‏ «مواهب الجليل» .)۲٤۷ /٥(‏ 

(۳) «روضة الطالبین» »)۳۲۳/١(‏ «مغني المحتاج! 61/0(. 

.)۳۷١/۸( «الإنصاف» (۸/ ١٤۳)ء «الفروع»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري» له ولأبيه صحبة» شهد الحديبية » وهو أبن سي 
عشرة» وشهد ما بعدهاء شهد مع علي الجمل» وصفين» والنهروان» واستعمله عبد الله بن الزبير على 
الكوفة» وبها مات في خلافة ابن الزبير . 
انظر ترجمته في : «أسد الخابة» (۳/١١٤)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۲۲۷). 

(1) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي» من أهل الكوفة» ثبت ثقة » روى عن إبر اهيم النخعي» وخلق من 
كبار التابعين» توفي سنة (۲۲٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذیب» (۳/ ١٠۴)ء‏ «شذرات الذهب» 
(1/). 

(۷) «المغني» (۲۰۸/۱۰). 

(۸) هو عبد الله بن يزيد القارئ الأنصاري» فُرق بينه وبين عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري» سمع النبي 45 
صوت قاری يقرأ» فقال: «صوت من هذا؟٤›‏ قالوا: عبد الله بن يزيدء قال : «رحمه الله» لقد أذكرني آية 
کنت نسیتها» . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١1۱۳٤)ء‏ «الإصابة» .)۲۲۸/۶٤(‏ 

.)۱٤١۹/۳( )۲٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )۹( 
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م) . 
۳- عن ثعلبة بن الحكم ‏ طله قال: قال رسول الله ي: «النهبة لا تحل»" . 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن التثار يشبه النهبة المنهى عنهاء فيشترك 
معها في الحكم» فيكون منهيًا عنه على سبيل الكراهة . 
-٤‏ ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه» ودناءة نفسه» ویحر مه ممن 
)0( 
يحب صاحبه .. 
-٥‏ أن في هذا دناءة» والله يحب معالي الأمور» ويكره سفسافها . 
ثانيًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثار» وتحريم التقاطه" . 
7 دلیل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحري “» 
فيحرم النثار قياسًا على النهبة . 
0 الۈټیجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار فى العرس» وإباحة التقاطه؛ 
-١‏ وجود خلاف عن المالكية والشافعية في وجه ورواية عن الإمام أحمد في 
كراهية النثار» ومن سبقهم من السلف» وهم : أبو مسعود البدري» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي ا“ وعكرمة» وابن سیرین › وعطاء» وزبید اليامي . 


۲- وجود خلاف عن الامام أحمد في رواية عنه» بتحريم النثار. 


(۱) آخرجه الترمذي ۱۱۲) (۳۹۹/۲)ء والنسائي (۳۳۳۵) (۵/ ۸۲)ء وابن ماجه (۳۹۴۳۷) (۲/ .)٤۷٤(‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) هو ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الكناني» ثم الليثي» قال عن نفسه : کنت غلامًا على عهد رسول الله َء و کان 
ممن شهد خيبر » توفي ما بين السبعين إلى الثمانين . انظر ترجمته في : «الإصابة» .)٥١۷١ /١(‏ «أسد الغابة» 


.)£1 /1( 

(۳) أخرجه النسائي )٤۳۲٤(‏ (۷/ ۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۳۸) (۲/ »)٤۷١‏ وصححه الألباني : انظر: اصحيح 
الجامع ١‏ لصغير» .)٤٠١١ /١(‏ 

.)۲۰۹/۱۰( «المغني»‎ )( .)۲٠۹/۱۰( «المغني»‎ )١( .)۲٤۷ /٥( «مواهب الجلیل؛‎ )( 


(۷) «اللإنصاف» (۸/ ۱ «الفروع» (۴۳۷۹/۸). 
(۸) «اللإتصاف» (۸/ .)۳٤۱‏ 
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الفصل العاشر 
مسائل الإجماع ثي عشرة النساء 


[۱٤۲ -۱[ 5‏ تحريم وطء الحائض: 


الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

1 من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠۳ه)‏ حيث قال : ا إلإجماع الجميع على أن 
الفرطي": وقال أيضًا : ل وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه 
على الزوج فی لها دون ما کان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها»" . وقال 
أيضًا: «. . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر»“. وقال 
أيضًا: «. . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم 
حیضها»“ . 

۲- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها 
حرام . وقال أيضًا: «واتفقوا على أن من وطى من بر الدم الأسود ما بين ثلاثة 
أيام إلى سبعة أيام» في أيام الحيض المعهود» ولم تر بعد ذلك شينًا غيره» فقد وطئ 
ا 


۳- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲/ )۳۸١‏ . (۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۸٤‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲/ )٤( .)۳۸٤‏ «تفسير الطبري» .)۳۸٦/۲(‏ 
(۵) «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۸۷) . () «مراتب الإجماع؟ (ص۲۲١١).‏ 


(۷) بره يمره برٌا: غلبه وغصبه» وبز الدم المرآة» غلبها دم حيضهاء وابتزه: جذبه» وابتز الرجل امرأته: جردها 
من ثيابهاء ومنه قول امرئ القيس : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ققيل عليه هونة غير متفال 
انظر : «لسان العرب» .)۳٠١ /١(‏ وفي «ديوان امرئ القيس» «ص ٠٤٠١‏ غير مجبال» آي: غليظة الخلق . 
(۸) «مراتب الإجماع» (ص٦٤).‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ل : )0 
حتی ينقطع حيضها»"'. 
€ ابن رشد (۹0٥ھ)‏ حیث قال : «اتفق المسلمون جي أن الحيض يمنع أربعة 
أشياء. . . والرابع : الجماع في الفرج ^ 
-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون 
الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء ف في الفرج هحرم تھا 
- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع 
المسلمين» بنص القرآن العزيز» والسنة الصحيحة“ . وقال أيضًا: «أجمع المسلمون 
على تحريم وطء الحائض» . 
۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة»" . 
۸- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع» 
- ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث قال : «ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارهاء 
أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها»“. 
-٠١‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال: «فأما لو جامع» وهي حائض» فإنه يأثم 


-١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «تحريم النكاح” '". . . فيإجماع المسلمينء 
وبنص القرآن. العزيز» والسنة الصريحة»"' . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال 
جریان دم الحيض› وهو إجماع»". 


ق مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «وشتوئك عن الْمجيض فل هو ادى فَاعَاَرْلوا أَليَسَاءَ فى 
(1) «الافصاح» .)٥۱/1(‏ () «بداية المجتهده )۳١( .)١۱١١/١(‏ «المغني» .)٤١٤/١(‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» (۱11/۳). () «المجموع» (۳۸۹/۲). 
() «مجموع الفتاوی» (۱/ )٦۲ ٤‏ . (۷) «الإنصاف» (۸/ .)۳٤۷‏ 
(۸) «البحر الرائق» )٩( .)۲١۷ /١(‏ «سبل السلام» .)۱۸۸/١(‏ 
)١(‏ أي: زمن الحيض . (۱۱) «نیل الأوطار» (۱/ ۳۳۲). 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
ء 4 ت حو @ 


سے ر ص ص 


7 سا ے2ل بور ے ر ت ر ت ے و ےو 3 
ايض ولا فوشن حى بطهرن ادا طهر قاوعری ن حت مرک اه إن اله ميب أَلَوَبينَ 
وب اسه © € رالمترة: الآية ٠٠٠‏ . وجه الدلالة : أمر الله ل باجتناب جماع النساء 
في زمن الحيض» ثم أمر بإتيانهن من حيث أمر باعتزالهن» مما يدل على تحريم 
MD. 3‏ 

اغ ا 

۲- عن أنس وله قال: قال رسول الله بيا : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . 

7 وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة مباشرة الحائض» عدا النكاح» مما يدل 

(MW. 

O‏ )لزټيجة: تحقق اللإجماع على تحریم وطء الحائض زمن حيضها» ولا يجوز 

[٠١١ - ۲[ 5‏ تحريم وطء الزوجة في الدبر: 


بحرم على الرجل أن يطأ امرأته في دبرهاء ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من 
أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الطبري (١٠ه)‏ حيث قال: «. .. وفي إجماع الجميع 
على أن الله تعالى ذكره» لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حرّمه 
في حال الطهرء ولا حرم من ذلك في حال افا الخال الج . 

۲- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجهاء 
ودبرها حرام» . 

۳- ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي 
زوجته» ولا أمّته في الموضع المكروه»". 

-٤‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء 


المرأة فى دبرهاء ا کا ی طا اد کر 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۸۱). (۲) سبق تخریجه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم للنووي» (۱۷۳/۳). )٤(‏ «تفسیر الطبري» (۲/ ۳۸۹). 
)٥(‏ «مراتب الإجماع» (ص۲۲١).‏ (7) «الإفصاح» (۲/ .)٠٠١‏ 


(۷) «شرح مسلم» )۷/٠١(‏ . 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


. العيني (١١۸ه) حيث قال: «الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء»‎ ٠ 
وقال أيضًا : «انعقد اللإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف‎ 
قديم فقد انقطع» وکل من روي عنه اباحته فقد روي عنه إنکاره».‎ 

. ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «ويحرم وطؤها في الدبر بالإجماع»‎ -٦ 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة 
في الدبر» وافق عليه المالكية في المشهور عنهم“. وهو قول علي» وابن عباسء 
وابن مسعود» وأبي الدرداء» وابن عمر في قول عنه» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد» NT‏ ۰ 

قا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : شتوك عن ألمجيض فل هو أدى فاعرلا السا 
ی ميض ه [البقرة: لآب ٠۲۲‏ . وجه الدلالة: حرم الله 4ل الوطء في زمن الحيض لأجل 
الأذىء فكان الدبر أعظم بالتحريم ؛ لأنه أعظم أذى . 

۲- وقال تعالی: لذا طهر كاوه من يث آمرک د رابقرة: الآبة .]٠۲۲‏ وجه 
الدلالة: أمر الله يل أن تؤتى المرأة في قبلهاء فدل على تحريم إتيانها في الدبر . 

۳- عن خزیمة بن ثأبت “^ فب قال : سمعت النبى ييو يقول: «إن الله لا یستحیی 
من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن» . ۰ 


(1) «البناية شرح الهداية» .)٠١١ /٤(‏ 


() «البناية شرح الهداية» .)٥١١/٤(‏ 0 «حاشية الروض المربع» .)٤١١/7١‏ 
)4( «التاج والاکلیل» .)۲٠ /٥(‏ «مواهب الجلیل» .)۲٤ /٥(‏ 
)٥(‏ «الاشراف» (۱۳۸/۱). «الحاوي» (۱۱/ .)٤۳۷‏ 0) «الحاوي» (۱۱/ .)٤٤٥‏ 


.)٤١ /۱۱( «الحاوي»‎ )۷( 

(۸) هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري» ذو الشهادتين ؛ إذ جعل رسول الله ية شهادته بشهادة رجلين» من 
السابقين الأولين› شهد بدرًا وما بعدهاء وقيل: أول مشاهده أحد» قتل في صفين مع علي سنة (۳۷ه). 
انظر ترجمته في : «أسد الخابة؟ (۲/ .)۱۷١‏ «الإصابة» (۲/ ۲۳۹). 

(۹) أخرجه النسائي في «الكبرى» 070 »)۳۱٣/٩(‏ والدارمي ۹۲ (۱۰۲/۲). قال ابن حجر: في 
إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال» واختلف في إسناده اختلافًا كثيراء وقال البزار: لا أعلم في 
الباب حديثًا صحيحًاء لا في الحظرء ولا في الإطلاق» وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه 
فغير صحيح . انظر: «التلخيص الحبیر» (۳/ ۱۷۹). 
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-٤‏ عن ابي هريرة ول قال: قال رسول الله ييا : «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها)' . 

- عن ابن عباس و قال: جاء عمر إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول اللهء 
هلكت ! قال : «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة؛ قال : e‏ الله 
ا شيئاء قال : فأوحي إلى رسول الله يا هذه الآية : ساوک رث لک انوا سرد 
شن رالمقرة: الآية ٠۲٠۲ء‏ «أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة . 

-٦‏ عن جابر ولي أن رسول الله بيا قال : «استحيوا من الله إن الله لا يستحي من 
النساء في حشوشهن» . ۰ 

- أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي» وابن عباس وابن مسعود» وأبي الدرداء 

وليس لهم مخالف» فكان إجماعًا . 

فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: ا ا E‏ 
اتان أَلْتَحِكَةً الْسَحكَةَ ا ما سبق پا من حر تى الَعَلَینَ 4 [الأعراف: الآية ٠‏ °۲۸ 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۹۲) (۹/۲٠٤۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى /٥( )4۰۱٥(‏ ۳۲۳). قال الألباني: صحيح 
لغیره. انظر: «صحیح الترغیب والترهیب» (۴۱۳/۲). 

(۲) أخرجه التر مذي (۲۹۹۱) »)٤٥۹ /٤(‏ قال الألباني : حديث حسن . انظر : «غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام» (ص٠١٠).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳()۳۷۰۸/ .)۲٠١‏ قال الألباني : حسن لغيره» انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ 
۳.. قال ابن حجر: ما ورد في تحريم الوطء في الدبر طرقها كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به . 
وقال الصنعاني: روي هذا الحديث بلفظه من طرق عن جماعة من الصحابة وؤار» منهم : عمر» وعلي بن 
آبي طالب» وخزيمة» وعلي بن طلق» وطلق بن علي» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس» وابن عمروء 
والبراءء وعقبة بن عامرء وأنس» وأبو ذر. وقال أيضًا: وفي طرقه جميعها كلام» ولكنه مع كثرة الطرق» 
وكثرة الرواة يشد بعض طرقه بعضا 
وقال القرطبي : ورد بأحاديث صحيحة حسان» وشهيرة» رواها عن رسول الله ب اثنا عشر صحابيًا بمتون 
مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انظر: «فتح الباري» (۸/ ۲۴۷)» «سبل السلام) 
(۳/ ۲۵) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)۹١‏ 

.)٤۳۷ /۱١( «الحاوي»‎ )٤( 

(۵) أخرجه البیهقي (۷/ ۱۹۸). 


@ مسائل الإجماع هي النكاح وأبوابه 


وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر . 

3 في المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى :«الس»"» 
الان م وبعض الشافعية”“. القول بإباحة إتيان النساء في 
أدبارهن . 

ونقل هذا القول عن ابن عمر» وعن نافع مولاه» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن 
ا و 


7 ادلة هذا القول: -١ ٠‏ أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالی : «تاوا رک 
ز0 : الآية ۲۲۳]» قال : : في الدبر 0 


ET: 


- استدل محمد بن كعب القرظي» ومن معه بقوله تعالى: اتا لذن ن 
العللمين ( 9 ودرو ما لى 44 ل کر ریم يِن 1 فیک : بل ام وم عادؤت 4O‏ [الشعراء : 110 
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وجه الدلالة: : قال : : تقدير ذلك ت تر كون مثل ذلك من آزواجکم» ولو لم يبح مثل 
ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من ترکه من زوجاتهم» وفعله مع الذكران". 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)۳۲١ /( )۹۰٠۷(‏ قال ابن حجر : وإسناده قوي . انظر : «التلخيص الحبيرا 
(/141(. 

(۲) «مواهب الجلیل» (/ ١۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۸۸). 

() هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون» أصله من أصبهان» وانتقل إلى المدينةء من أشهر تلاميذ 
الإمام مالك كان فقيها فصيحًاء دارت عليه الفتوى إلى أن مات» تتلمذ عليه خلق كثيرء منهم ابن حبیب» 
وسحنون» وغيرهماء توفي سنة (۲١۲ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص٠١٠۲)»‏ «شجرة النور 
الز كية» )۸٥ /١(‏ . 

(6) «مواهب الجلیل» »)۲٤/٥(‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ۸۸). 

. ولم یسم من قال به منهم‎ »)٤۳۳ /۱۱( «الحاوي»‎ )٥( 

() هو محمد بن كعب القرظي» ولد ونشأ في الكوفةء انتقل إلى المدينة» وروى عن كبار الصحابة وء قيل : 
إنه ولد في حياة النبي بي و كان كبير القدرء ثقة» موصوفًا بالعلم» والصلاح» والورع» توفي سنة »)٠١٠۸(‏ 
وقيل: (١١١ه).‏ انظر ترجمته في : «سير آعلام النبلاء؟ ٠٠ /٥(‏ - 1۸). «شذرات الذهب» .)١۳١/١(‏ 

(۷) «الجامع لأحكام القرآن» (۸۸/۳)ء «البناية شرح الهداية٠ .)٥۳١/٤(‏ 

(۸) أخرجه البخاري .)۱۸۸/٥( )٤٥۲۷(‏ (۹) «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ .)۸٩‏ 
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۳ فسر سعید ین المسيب› ومن معه» قوله تعالی : ان شنم [البقّرة: الآية ۲۲۳]» 


a Tae 
ي. این سسم‎ 


. ۸ ومما استدلوا به قوله تعالی :هن لاس لک وأ لباس لن رابترة: لآب‎ -٤ 
. وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه"‎ 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» لما 
ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبرء وإن كان نقل عنه خلاف ذلك› 
كما سياتي بيانه. ۰ 


ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة فى الدبر من انتقاد؛ وكان على 
-١‏ ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا 
ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذکر من الإباحةء وإذا كان كذلك؛ کأنه لم یرو عنه فيه 


O 
ء ي‎ 


۲- - عن سعید بن يسار قال : قلت لابن عمر: ماد تقول في الجواري حين أحمض 
لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذ کرت الدبر» فقال : وهل يفعل ذلك أحد من 
الل ١.‏ 

۳- قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن ؛ 
إا قال لك دما كر وذهتب عق : 

-٤‏ ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها 
ورون ما حل کک رکم ن آز ربكم (الشعراء: الآبة ]٠ ٠١‏ مما فيه تسكين للشهوة› وذلك لا 


() «الجامع لأحكام الق رآن» (۳/ ۸۸) . (۲) «الحاوي» (۱۱/ .)٤۳١‏ 

(۳) «شرح مشکل الآثار» .)٤٤١ /٠٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «التفسیر» (۳/ ١۳۹)ء‏ والدارمي »)1۸١ /١( )۱٠٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)٤١‏ 
قال الألباني : وسنده صحيح › وهو نص صريح من ابن عفر في إنكاره شد الإنكار إتيان النساء في الدبر . 
انظر : «آداب الزفاف» (ص‌۲۹). 

.)٤۲۷ - ٤۲٦/۱٥( شرح مشکل الآثار»‎ )٥( 
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يكون إلا في الموضع الذي أمر الله به» وذلك في قوله : ءادا طن قوش من يث 
مرک اه اتقرة: الآبة »]٠١‏ مما يدل أن الموضع المختص لذلك هو موضع الولد“. 

۵- ما استدل به من قوله تعالی : ان شن [البقرة: الآية ۲۲۳] أنه شامل للمسالك› 
فلا حجة فيه؛ إذ هي مخصصة بقوله تعالی : كاوه من ّث آمرم أل رايقره: الآبة 
١‏ ومخصصة أيضًا بأحاديث صحيحة حسان» وشهيرة» رواها عن رسول الله كلا 
اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة ؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار" . 

-٦‏ أما ما ورد عن الإمام مالك بإباحة ذلك؛ فقد أخبره ابن وهب وعلي بن 
زياد" » أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أن يجيز ذلك ؛ فنفر من ذلك» فقال: كذبوا علي » 
کذبوا عليّ» كذبوا عليّ» ثم قال : ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى : «إضاؤ رث 
کچ رالقرة: الآية ۲۲۳]» وهل يكون الحرث إلا موضع النت “۲ 

۷- حذاق أصحاب الامام مالك ينكرون أن يكون لمالك كتاب اسمه «السر» 
والإمام مالك أجل من أن يكون له كتاب سر قال الحطاب: أما كتاب السر 
et‏ 


() «الجامع لأحكام القرآن» (9) «أحکام القرآن» للكيا الهراسي .)٠٤١ /١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۹١‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم» أخذ عن أربعمائة عالم؛ منهم مالك» والليث» 
وابن أبي ذئب» وسفيان الثوري» وابن عيينةء له مصنفات عدة؛ منها: «الموطأً» الكبير» و«الموطأ» 
الصغير» وكتاب «الأهوال»» وغير ذلك. توفي سنة (۹۷٠ه).‏ انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» 
( ص٤۲۱‏ - ۲۱۷). «شجرة النور الز كية» /١(‏ ۸۹). 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي» سمع من مالك والليث» والثوري» وغيرهم» لم يكن بعصره 
في إفريقية مثله» سمع من مالك «الموطآ»» وأخذ عنه أسد بن الفرات» وسحنون» توفي سنة (۸۳٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۲۹۲)» «شجرة النور الزكية» .)٩١ /١(‏ 

() «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۸۹). 

أحكام القرآن لابن العربي (۱/ .)۱۷٤‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۸۸)» «مواهب الجلیّل» .)٠١ /٥(‏ 
قال ابن فرحون: وقفت على هذا الكتاب» وفيه من الخغض على الصحابةء والقدح في دينهم» خصوصًا 
عثمان وچ » ومن الحط على العلماءء والقدح فيهم» ونسبتهم إلى قلة الدين؛ وورع مالك ودينه ينافي ما 
اشتمل عليه كتاب «السرا» وهو جزء لطيف» نحو ثلاثين ورقة. انظر: «مواهب الجليل» .)٤/٥(‏ 
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و رى شن ت جوازه الف : 
[٠٤١ - ۲ 5‏ العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها: 

ليس للزوج أن يعزل"“ عن امرأته الحرّة إلا بإذنهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع 
من أهل العلم. 

8 من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين العلماء 
أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة 
e‏ وذکره ف الاستذكار*» ونقله عنه ابن ج As ENT‏ 

۲- ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا 
ا ونقله عله ابن ی وال کان وابن ET‏ 

۳- الكاساني (AOAV)‏ حيیث قال : «وأما المنكوحة؛ فإن کانت حرة» یکره له 
العزل من غير إذنهاء بالإجماع»'“. 

-٤‏ القرافي (٤۸٦ه)»‏ حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: «قال 
صاحب القبس: اجتمعت الأمة على ا 

-٠٥‏ البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة له» ولا إذن فيه إلى 
أحد» وعزل عن المرأة الخرةء والإذن فيه إليهاء وهذان بالاتفاق»' . 


-٦‏ العيني (٥٥۸ه)‏ حيث قال: «فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير 


(۱) «القوانين الفقهية» (ص١٠١).‏ 
(۲) معناه: أن ينزع إذا قرب الانزالء فينزل خارج الفرج . 
انظر : «المغني» (۲۲۸/۱۰). «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۱۷۹)ء «روضة الطالبین؛ .)٠۹٤/٩(‏ 


(۳) «التمهید» (۳/ )٤( .)۱٤۸‏ «الاستذکار» .)۲۲۸/١(‏ 
(۵) «افتح الباري» (۹/ .)۳۷١‏ () «عمدة القاري» (۲۰/ .)۱۹١‏ 
(۷) «نیل الأوطار» .)۳۲۲/١(‏ (۸) «الافصاح» (۲/ .)۱١١‏ 

.)۳۲۲/١( «فتح الباري» (۳۷۱/۹). (۱) نیل الأوطار»‎ )٩( 
٠ .)٥۰۳/7( «بدائع الصنائع»‎ (۲ .)٤١١/١( «حاشية الروض المربع»‎ )۱١( 


(۱۳) «الذخيرة» /٤(‏ ۱۹٤)ء‏ وانظر : «القبس شرح موطاً مالك بن آنس» لابن العربي (۲/ .)۷٦١‏ 
)٠٤(‏ «العناية على الهداية» (۳/ .)٠٠١‏ 
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رضاها». 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العزل عن الحرة لا 
يكون إلا بإذنها» هو قول علي» وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» 
وجابر» وابن عباس» ا الخدري» وأبي يوب الأتضاري ب والكسن بن 
غل وخباب وو وسعيد بن المسيب» وطاوس» وعطاء» والنخعي . 

3 مستند الإجماع : -١‏ عن أبي سعيد الخدري ول قال : ذكر العزل عند رسول الله 
َي فقال : «ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟)» ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم «فإنه ليست 
نفس مخلوقة إلا الله خالقها»" . 

۲- عن جابر ط4 قال: کنا نعزل على عهد رسول الله ی والقرآن ینزل . 

۳- عن عمر بن الخطاب و قال: نهى رسول الله كَل أن يعزل عن الحرة إلا 
ا 


() «البناية شرح الهداية» .)۲١٠/١(‏ 

(۲) هو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» شهد العقبةء وبدرّاء وأحدًا وما بعدهاء وكان على مقدمة جيش علي 
يوم النهروان» استشهد في غزوة غزاها المسلمون للقسطنطينية سنة (١٥ه)‏ . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» 
(0/ ) «اللإصابة» (۲/ ۱۹4). 

(۳) هو الحسن بن علي» ابن فاطمة بنت رسول الله َء سيد شباب الجنة» سماه النبي بي الحسن » وعق عنه يوم 
سابعه» وحلق شعره» وأمر أن يتصدق بزنته فضة» ولي الخلافة بعد أبيه» ثم سلمها لمعاوية (سنةا٤)»‏ 
قيل : إنه مات مسمومًاء سنة (۹٤)ء‏ وقيل: (١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١١)ء‏ «الإصابة) 
0/(. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله خبّاب بن الأرت بن جندلة بن سعد» اختلف في نسبه؛ فقيل : خزاعي» وقيل: تميمي» وهو 
عربي» لحقه سبي في الجاهلية » فبيع بمكة» وهو من السابقين الأولين في الإسلام» وممن عذب في الله 
تعالى» نزل الكوفة» ومات بهاء سنة (۳۷ه). انظر ترجمته في : «أسد الخابة» (۲/ ۹٤٠)ء‏ «اللإصابة» (۲/ 
۱ 

.)٤١١/۳( «الإشراف» 7/۷( «المغني» (۲۲۹/۱۰)ء «فتح القدير»‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري )٥۲٠١(‏ (۸۸/7)» ومسلم )۱٤۳۸(‏ «شرح النووي» .)٠١/٠١(‏ 

(۷) آخرجه البخاري )٥۲۰۹(‏ (۱۸۸/7)» ومسلم )٠٤٤١(‏ «شرح النووي» )١۳ /٠١(‏ . 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۱()۱۹۲۸/ .)٠٠١‏ قال ابن حجر : فيه ابن لهيعة» وقد ضعّف . انظر : «التلخيص الحبيرا 
.(AA/Y)‏ 
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وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن العزل كان على عهد رسول الله اة وأنه 
لا يكون إلا بإذن الحرة» وأن الجماع من حقهاء فلا يكون العزل إلا بإذنها" . 

0 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية فى أحد الوجهين» والحنابلة في 
قول وابن حزم“ إلى ملع العزل مطلقًاء سواء أذنت أم لا. 

وروي ذلك عن أبي بکر» وعمر» وعلي› وابن عمر» وابن مسعود ولږ . 
أناس» فسألوه عن العزل»ء فقال رسول الله ية : «ذلك الوأد الخفى» . 

وجه الدلالة: كل شىء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم» والعزل 

ك ۴ N, ٠‏ 
كان مباحًا فجاء ما ينقله إلى التحريم بنص هذا الحديث” . 


ثانا : لا يحرم على الرجل أن يعزل عن امرأته الحرة» سواء أذنت أم لم تأذن» وهو 
قول لبعض متأخري الحنفية» خصوصًا عند فساد الزمان"“ والشافعية في الوجه 


.)۱٤۸/۳( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۱۷۹)ء «روضة الطالبین» .)۱۹٤/۲(‏ 

. )۳۳١ /٥( «الانصاف» (۸/۸٤۳)ء «الفروع»‎ )۳( 

.)۲۲۲ /۹( «المحلی»‎ )٤( 

.)۲۲١/۹( «اللإشراف» (۱/ ۱۳۷)ء «المغني» (۲۲۸/۱۰)ء المحلي‎ )٥( 

(1) هي جدامة بنت وهب الأسديةء من بني أسد بن خزيمة» أسلمت بمكةء وبايعت النبي بء وهاجرت مع 
قومها إلى المدينة» روت عنها عائشة أم المؤمنين. انظر ترجمتها في : «أسد الغابةه (۷/ ۹٤)ء‏ «الإصابة) 
(64/۸). 

(۷) أخرجه مسلم )٠١٤١(‏ «شرح النووي» .)٠١ /٠١(‏ 

(۸) «المحلی» (۹/ ۲۲۳). يرى ابن حزم أن هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث الواردة في إباحة العزل؛ لأن 
الوأد محرّم» والعزل من الوأد بنص هذا الحديث» فيكون ناسحا لإاباحة في العزل . 
قال ابن حجر : الظاهر أن حديث جدامة بنت وهب هو المنسوخ» فقد روى أصحاب السنن من حديث آبي 
سعيد أنه قيل لرسول الله ية : إن اليهود زعموا أن العزل هو الموءودة الصغرى» فقال : «كذبت يهود» لو أراد 
الله آن يخلقه لم يستطع أن يصرفه». وعکسه ابن حزم . انظر: «المحلی» (۹/ ۲۲۳)ء «التلخيص الحبيرة 
)44/۳(. 

)4( «فتح القدير» (۳/ ١١٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين»؛ (5/ .)۴١‏ 
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الآخرء وهو المذهب كما قال النووي وقول عند الحنابلة" . 
دليل هذا القول: الخوف من فساد الزمان على الولدء عذر مسقط لاذن المرأة 
الل 


0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا 


-١‏ وجود خلاف في منع العزل طلقا أذنت أم لم تأذن» وهو وجه عند الشافعية»› 

۲- وجود خلاف بالإباحة مطلقًاء أذنت أم لم تأذن» وهو قول لمتأخري الحنفيةء 
والمذهت عند الشافعة وقول عند الحنادة: 
[٠٤١ - ٤[‏ العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها: 

إذا لم يستطع رجل مسلم أن يتزوج حرة لعدم الطول» فتزوج أَمَة» فلا يحق له أن 
يعزل عنها إلا بإذن مولاهاء ونقل الاتفاق على ذلك. 


من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربى (١٤٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن لا عزل عن 
الأمة المتزوجة إلا بإذن مولاها»“ . 


-٣‏ الكاسانى (۸۷٠ه)‏ حيث قال : «وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة يكره له العزل 
من غير إذنها ا . . وإن كانت أمة فلابد من الإذن أيضًا بلا خلاف»)“ . 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الكاسانى» وابن العربى من الاتفاق على أن العزل 
عن الزوجة الأمة يكون الإذن فيه إلى الوا وافق عليه الحنابلة في المذهب”. 
مستند الاتفاق: -١‏ يكون الإذن إلى الولي؛ لأن الولد له وليس للأمّة. 
- أن زواج الرقيق حق للسيد؛ لأجل المالية» ولأجل النسل” . 


() «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۱۷۹). «روضة الطالبین» .)٠۹۴٤ /٦(‏ () «اللإنصاف» (۸/ .)٤۸‏ 


. (1Y /٠( «عارضة الأحوذي»‎ )٤( .)١۳١ /٤( «حاشية ابن عابدين»‎ »)٤١١ /۳( «فتح القدير»‎ (۳) 
ٍ .)٥٠۳ /٦( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 
.(11٥ /۳( «بدائع الصنائع»‎ (V۷) . (TT |0) «الفروع»‎ ›)۳٤۸ /۸( «الانصاف»‎ )0( 


.)٤۱۹/٤( «الذخیرة»‎ )۸( 
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0 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفيةء 
واختاره الطحاوي”“. والحنابلة في قول؛ صوبه المرداوي» إلى أن الإذن يكون 
للأمة» وليس للولي. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن قضاء الشهوة من حق المرأةء والعزل يوجب نقصانًا فى 
لالح کان ادن 

۲- أنها زوجة تملك المطالبة بالوطء بالفيئة» والفسخ عند تعذره بالعنة“ . 

ثانا : ثمة من جعل ذلك للزوج» ولا يحتاج فيه إلى الإذن» سواء من المولىء أو 
من الام وهو قول الخافة ب وفرل غد انان 

7 أدلة هذا القول : -١‏ عن عمر بن الخطاب وه قال : نهی رسول الله كله أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها" . وجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على أن العزل لا يكون إلا 
بإذن الحرة» فدل على جوازه بلا إذنِ لغير الحرة“ . 

۲- أن العار يلحق بالزوج من استرقاق ولده» فله العزلء بلا إذن" . 

ثالنًا: ذهب الشافعية في وجه“ والحنابلة في قول" وابن حزم" إلى 
منع العزل مطلقًاء سواء كان العزل عن حرة» أو عن أمةٍ مزوجة» أو عن أمة مملوكة. 

٤ 1‏ ( 
وروي ذلك عن ابي بکر» وعمر» وعلي» وابن عمر» وابن مسعود وی" . 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله اة : «ذلك الوأد الخفي»“'. 


(1) «مختصر الطحاوي» (ص۱۹۰)ء «بدائع الصنائم» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) «الإنصاف» (۸/ ۹٤۳)ء‏ «المحرر» (۹۰/۲). 


.)۲۳١ /۱١( «المغني»‎ )٤( .)١١١ /۴( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 
.)٠۱۹٤/٩( «روضة الطالبین»‎ »)٠٠۸ /۹( «البيان»‎ )۵( 

(0) «الإنصاف» (۸/ .)۳٤۹‏ «المحرر» (۲/ .)۹١‏ (۷) سبق تخریجه . 

(۸) «المغني» (۳۰/۱۰). )٩(‏ «المهذب» (۲/ ۲ ) «المغني» (۳۰/۱۰). 

(۱۰) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۱۷۹)ء «روضة الطالبین» .)٠۱۹٤/٩(‏ 

.)۲۲۲ /۹( «المحلی»‎ )۱۲( .)۴۴١ /٥( «الفروع»‎ .)۳٤۸ /۸( «الانصاف»‎ )( 


«المغني» (۲۲۸/۱۰)ء «المحلي» )۱٤( .)۲۲٤/۹(‏ سبق تخریجه. 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 

0 وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريمء والعزل 
کان مباخځاء فجاء ما ينقله إلى التحريم› بنص هذا الحديث»› فتستوي فيه الحرة»› 
N‏ 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن الإذن في العزل يكون لولي الأمة 
المزوجة› وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحنابلة في قول» بجعل 
الحق فيه للأمة. 

- وجود خلاف عن الشافعية» والحنابلة في قول آخر» بجعل الحق للزوج» وليس 
للوليء ولا للأمة. 

۳- وجود خلاف عن الشافعية في وجه» والحنابلة في قول» وابن حزم» ومن 
14 [ه - [١١‏ العزل عن الأمَة المملوكة: 

إذا ملك الرجل أَمَة بملك اليمين» فله وطؤهاء فإن كان ذلك» وكانت سرية؟ 
ليست زوجة» فيحل له أن يعزل عنها بلا إذنهاء بل الإذن إليه هوء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «للرجل أن يعزل عن 
الأمة بغير أمرها وآنه لا حق لها فى ذلك. . .» والأصول تشهد لصحة هذا التأويل › 
والإجماع والقياس» . . . وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار» والحمد لله» . 
وقال أيضًا: «لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنهاء وله أن يعزل عن 
ا و اداه کا له ان ا ال و ا 

- الغزالي (١٠٠ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في جواز العزل عن السرية 


(۱) «المحلی» (۲۲۳/۹). 
(۲) التسري هو : اتخاذ السرية» وهي الأمة المنكوحة التي يتخذها سيدها للجماع . انظر: «لسان العرب» /٠٤(‏ 
۷۸( 
(۳) «التمهیده (۳/ ۷٤۱)ء )٤( .)۱٤۸(‏ «الاستذکار» .)۲۲۸/١(‏ 


- مسالل الإجماع في النكاح وابوابه 


ا 

۳- ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته» وإن 

-٤‏ الرافعي (۲۳٦ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة 
TOE‏ 

. النووي (٦۷٦ه) حيث قال: «ولا يحرم في السرية بلا خلاف»‎ -٥ 

: القرافى (٤۸٦ه) حيث قال : «ويحوز العزل عن السرية بغير إذنها آنا‎ -٦ 

۷- البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال: «عزل عن أمته المملوكة له» ولا إذن فيه إلى 
أحد» وعزل عن المرأة الحرةء والإذن فيه إليهاء وهذان بالاتفاق»" . 

۸- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع 
ا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا 
إذنهاء هر قول علي » وسعد بن اي وقاص»› وأبي أيوب» وزید بن ثابت»› وجابر» 
واہن عباس»› وأبى سعيد الخدري»› والحسن بن على» وخباب بن الأرت وان » وسعيد 
ا الست طوس : 

0 مستند الإجاع: -١‏ عن جابر ط أن رجلا أتى رسول الله ي فقال: إن لي 
جارية» وهى خادمتنا وسانيتنا“ وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء فقال: 
«اعزله عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لها»» فلبث الرجلء ثم أتاهء فقال: إن 
الجارية قد حبلت فقال: «قد أخبرتك أنه سيأنيها ما قدر اله : 


(۱) «الوسیط» .)۱٤۸/٥(‏ (۲) «الإفصاح» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) «العزيز شرح الوجيزا (۷4/۸). )٤(‏ «روضة الطالبین» .)٠۹٤ /٦(‏ 
)٥(‏ «الذخیرة» .)٤١۱۹ /٤(‏ (0) «العناية على الهداية» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) «البناية شرح الهداية» .)۲۲١ /٥(‏ (۸) «اللإشراف» (۱/ ۱۳۷). 


(۹) آي: التي تجلب لهم الماء. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۳۷۳). 
(۱۰) آخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ «شرح النووي» .)۱١/۱۰(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


1 وجە الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزلء بل الأمر في ذلك 
لسيدها. 

-١‏ ليس للأمة حق في الجماعء بدليل أن له أن يمنعها منه بالكليةء فالعزل عنها 
أولى بالجواز .0 

۳~ يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته» فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئلٍ» فله أن 
یعزل عنها بغیر رضاها" . 

۴- ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئةء فلأن لا تملك المنع من العزل أولى . 

3 الخلاف ف المسألة: ذهب الشافعية في وجه 2 والحنابلة في قول وابن 
حزم إلى شع الغرل ماقا موك كان العز ل عن رة ارك اة روج او 
أمة مملوكة. 

وروي ذلك عن أبي بکر» وعمر»٬‏ وعلي» وابن عمر»› وابن مسعود وا“ . 
أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله كيا : «ذلك الوأد الخفي» . 

3 وجه الدلالة: كل شيء أصله الاإباحة حتى يأتى ما ينقله إلى التحريم» والعزل 
کان مباځا» فجاء ما ينقله إلى التحريم› بنص هذا الحديث› فتستوي فيه الحرة» 
والا 2 

0 التيجة: : عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنهاء وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في وجه» وقول عند الحنابلةء وابن حزم» ومن سبقهم من 
الصحابة وء بمنع العزل مطلمًا. 


(۱) «المعونة» (۲/ .)۸1١‏ «الاستذکار» »)۲۲۸/١(‏ «المغني» (۳°/۱۰(. 


(۲) «شرح مسلم» للنووي (١۱/٩)ء‏ «الوسیط» .)۱۸٤ /٥(‏ (۳) «المخني» (۱۰/ ۲۳۰). 
() «العزیز شرح الوجیزه (۸/ ۱۷۹). «روضة الطالبین» .)٠۹٤ /١(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ›»)۳٤۸‏ «الفروع! )0| .(T*‏ ۰ (0) «المحلی» (۹/ ۲۲۲). 
(۷) «المغني» (۲۲۸/۱۰)» «المحلی» .)۲۲۶١/۹(‏ (۸) سبق تخریجه . 


.)۲۲۳ /۹( «المحلی»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


]۱٤۷ - 1[‏ وجوب العدل بين الزوجات في المبيت: 


يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته» فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى 
في المبيت» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من تقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن العدل في 
القسمة بين الزوجات واجب». وقال أيضًا: «اتفقوا في المساواة بين الليالي في 
الحرائر ا العاقلات غير الناشزات» مالم يكن فيهن متزوجة مبتدأة e‏ 

۲- ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث قال : «اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن 

فالس 

۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين 
الزوجات في القسم خلافا) . ۰ 

-٤‏ القرافي 9 ات ا 

E NE a AOE E a 
. الزوجتين باتفاق المسلمين» . وذكره في مختصر الفتاوى المصرية‎ 

-٦‏ ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال: «لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في 
البيتوتة» والتأنيس في اليوم وال 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين 
الزوجات في المبيت» وافق عليه الشافعية”“. وهو قول ابن عباس» وعبيدة 
الملخااي ٠‏ 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : هوك تنتطيغا أن دلوا بن السا ولو حرصم 


(۲)0) «مراتب الإاجماع» (ص۱۱۸). (۳) «بداية المجتهد» (4۳/۲). 
0 )المغني» .)۲۴١/۱۰(‏ (ه) «الذخيرة» .)٤٥١ /٤(‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۹۹). 

(۷) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٤٤٤).‏ 
(۸) «فتح القدیر» .)٤۳۳/۳(‏ 
(4) «البیان» (۹/ ۰۸٥)ء‏ «المهذب» (۲/ )۱١( .)٤۸۲‏ «اللإشراف» .)۱۱١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


کاڈ سلا ڪل المَيَل فَذروهًَا اَ4 [الساء: الآية ]٠١۹‏ . 

۲- وقال تعالى : «إوعاشروهى بألْمعروف# (اساء: الآية ]٠١‏ . وجه الدلالة: أخبر ج أن 
أحدًا لا يستطيع العدل بين النساءء لما فى تعلق القلب ببعضهن دون بعض › فعذرهم 
فيما يكتّون» وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون» ولا يكون مع الميل معروف"؟. 

۳- عن أبي هريرة وط قال: قال رسول الله كية: «من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 


[٤۸ - ۷[‏ انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها: 


لا يجوز للمرأة أن تنشغل عن زوجها بأداء العبادات النافلةء من صلاة» وصيام» 
ونحوهاء ولا يحل لها ذلك إلا برضاه» ونقل الإجماع على ذلك. . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن من تطوع بصيام 
يوم واحد. . . فإنه مأجور حاشا المرأة ذات الزوج» . 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «عن رجل له زوجة تصوم النهار» وتقوم الليل› 
وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه» وتقدم صلاة الليلء وصيام النهار على طاعة 
الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية» وابن حزم من الإجماع على أنه لا 
يجوز للمرأة أن تنشغل بأداء العبادات النافلةء عن أداء حقوق زوجهاء وافق عليه 


() «عارضة الأحوذي»(/ ٤1)ء‏ «المغني» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤٢ /۲( ) ٣‏ والترمذي »)۳۷١ /۲( )۱۱٤٤(‏ والنسائي »)٤٥ /۷( )۳۹٤۲(‏ وابن 
ماجه (۱۹1۹) .)1۱۸/١(‏ قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّام» وهمَّام ثقة 
حافظ . وقال الحاكم : وإسناده على شرط الشيخين . وقال ابن حجر: قال ابن القطان: هو خبر ثابت. 
انظر : «المستدرك .)۱۸١/۲(‏ «التلخيص الحبير» .)۲١٠/۳(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع؟ (ص۷۲). 

.)۲۷٤ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


PG O ال‎ 

03 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله يا : «لا يحل 
لامرأة أن تصوم› وزوجها شاهد» إلا بإذنه» ولا تأذن في بیته إلا بإذنه» . 

1 وجه الدلالة: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجهاء لما قد يترتب 
على ذلك من منع الزوج من بعض حقوقه" . 

۲- عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله ب : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه› 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى تصبح»"' . 

0 وجه الدلالة: إذا قامت المرأة تقوم الليل بلا إذن زوجهاء وأخذ يدعوها إلى 
فراش فاب عليه كانت مستحقة لعن بص هذا الخديك " : 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تنشغل بالنوافل من صيام 
وصلاة عن طاعة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۱١4 - ۸[‏ لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه: 


إذا كان للرجل أكثر من زوجة» فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت» لكن لا 
يلزمه أن يعدل بينهن في الوطء ونحوه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن عماد القسم 
الليلء فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في ليلتهاء ولم يطأً الأخرى لم يأثي»“. 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولو وطئى زوجته» ولم يطأً الأخرى فليس 
بعاصٍ» لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 


.)141/۲( «بدائع الصنائع»‎ »)٠۳٠١ /١( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(۲) «المدونة» (١/۲۷۹)ء‏ «مواهب الجليل؟ )۳/ ("A۳‏ . 

.)٥٠۲ /۹( «البیان»‎ »)٤۸۱ /۲( «المهذب»‎ )۳( 

.)۹۷/۷( )۱۰۲۹( ومسلم‎ ء)۱۸٤‎ /٩( )٥۱۹٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۷٤ /۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري )٥۱۹۳(‏ (٦/۱۸۳)ء‏ ومسلم )١٤١۳١(‏ «شرح النووي» .)۷/٠١(‏ 

(۷) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۷۵). (A)‏ «الإفصاح» .)١١١/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الجماع 

٣٠‏ قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «لا تجب التسوية في الجماع 
بالإجماع» . 

-٤‏ ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال : «. . . الوطات والقبلات» والتسوية فيهما غير 


لاأزفة ةوقال اا ا المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة؛ 
اى غ الساط رل لات ى 

-٥‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «ومنه الوطآت والقبلات» والتسوية فيهما غير 
لازمة بالإجماع»“ 


. . الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن القسُم يجب للزوجات.‎ -٦ 
وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع»”.‎ 
ابن عابدين (۲١۲٠ه) حيث قال: «يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في‎ - 
. البيتوتة. . . » لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاطء ولا خلاف فيه‎ 


ST CL 
الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية“» بن حزم‎ 
ساي وؤ حرصم‎ es قال تعالى‎ -١ لا مستند الإجماع؛‎ 


2 


نلا ميلا ڪل اَلْمَيلِ فد فَتَذروهًَا ها كَلْمعلَمَة رافساء: الآية ]١١۹‏ . 


وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات» مهما حرص الزوج في الحب 
والجماع» فلا تلزمه عندئلٍ التسوية فيهما'. 


(۱) «المغني» .)۲٤١ /۱١(‏ (۲) «رحمة الأمة) (ص٤۲۲).‏ 
(۳) «فتح القدیر؛ (۳/ .)٤۳۲‏ () «قتح القدير» (۳/ .)٤١٤‏ 
() «البحر الرائق» (۳/ .)۲۳۲١‏ 

() «المیزان» (۳/ ۲۰۵). 

(۷) «حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۳۷۹). 

(۸) «الذخيرة» »)٤٠١ /٤(‏ «القوانين الفقهية» (ص۲٠۲).‏ 

.)٤۱۹ /٩( «المحلی»‎ )( 

.)۲٤١ /۱١( «المغني»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


۲- عن عائشة وتا قالت : كان رسول الله بي يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»“. 

۳- الجماع من دواعي الشهوة» وخلوص المحبةء التي لا يقدر على تكلفها 
والتضتع بها" . 
-٤ ٠‏ الجماع مبني على النشاط فقد ينشط الزوج ليلة دون ليلة . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في 
الوطء ونحوه» وذلك لعدم وجود مخالف . 
]٠٠١ - ٩[ 18‏ وقت القشم بين الزوجات هو الليل: 

الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل» وليس النهار؛ لأن النهار 
جعل لطلب العيش» والليل للسكن» ونقل الاتفاق على ذلك . 

ق من نقل الاتفاق: -١‏ القاضى عياض (٤٤٠ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف فى الق 
في کونه عندهن لیلاء ٠ E‏ 

۲- ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن عماد القسّْم الليل» فلو وطئ 
الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأً الأخرى لم یا . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وعماد القسّم الليلء لا خلاف في هذا». 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية» وابن هبيرة» وابن 
قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسُم بين الزوجات يكون بالليل» وافق عليه 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲٤٢/۲( )۲۱٤۳(‏ والتر مذي )۱۱٤۳(‏ (۲/ ۳۷۵). والنسائي »)٤٥ /۷( )۳۹٤۳(‏ وابن 
ماجه /١( )۱۹۷١(‏ 11۸). قال الترمذي : رواه حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
زيد» عن عائشة» ورواه حمّاد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلا» وهذا آصح من حديث 
حمّاد بن سلمة. وقال الزيلعي: والمرسل آقرب إلى الصواب. انظر: «نصب الراية» (۳/ ۲۸۲).. 

() «الحاوي» (۱۲/ ۲۱۲)» «العزيز شرح الوجیز» (۸/ .)۳١١‏ 

(۳) «فتح القدیر٤‏ (۳/ ۳۲٤)ء‏ «حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۳۷۹). (4) «إكمال المعلم» .)١١١ /٤(‏ 

(ه) «الإفصاح» .)۱١١/۲(‏ 

.)۲٤۲/۱۰( «المغني»‎ )( 


® ۰ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الحنفية"“» والشافعية» وابن حزم" 

مستند الاتفاق: الليل للسكن والاإيواءء فيه يأوي الإإنسان إلى منزله» ويسكن 
إلى أهله» ونام في فراشه عادة ا والنهار للمعاش› وا 

-١‏ قال تعالی: وین او ان اق لک من انفیک ازا لكر اله اول 
بتڪم ا ey‏ [الروم: الآية ا[ والسكن یکون في ال 

۲- وقال تعالی : وجعتا الل لسا @ َا لار مانا @ € [البا: .]١١ ٠١‏ 

فعلی هذا يقسم الرجل بين نسائه ليله وليلة» ویکون في النهار معاشه»› وقضاء 
حقوق الناس» وما شاء مما يباح له" . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن القسُم بين الزوجات يكون بالليل ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 
]٠١١ - ٠١1 ©‏ القشم يكون للزوجة المريضة وغيرها: 

يلزم الزوج أن يعدل بين نسائه في القَسّم» ولا ينظر للحال الذي تكون عليه الزوجة 
من مرض وغيره» بل كونها زوجة لها الحق. في القَسّْمء ونفي الخلاف في ذلك. 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (اويقسّم للمريضة› والرتقاء». 
والحائض» والنفساء» والمحرمة» والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء في 
القسم» وبذلك قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم 
خد 

0 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أنه يلزم 
الرجل أن يقسم بين نسائه» المريضة وغيرهاء وافق عليه الحنفية“ ٠‏ والمالكية“» 


)۱( «افتح القدير» (۳/ .)٤١۴۳‏ «البناية شرح الهداية» ,.)٠٠١ /٥(‏ 


() «البیان» »)٥۱۲ /٥(‏ «الحاوي» (۲۱۳/۱۲). (۳) «المحلی» (۹/ .)۱۷١‏ 
)6( «المغني» .)۲٤۲/۱۰(‏ «الحاوي» (۲۱۳/۱۲). () «الحاوي» (۲۱۳/۱۲). 
) «المغني» .)۲٤۲/۱۰(‏ (۷) «المغني» (۲۳۹/۱۰ - ۲۳۷). ۰ 


(۸) «فتح القدیر» (۳/ .)٤۳٤‏ «البحر الرائق» (۳/ .)۲١١‏ 
(۹) «الذخيرة» ٤ /٤(‏ ١٠٤)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص١٠۲).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه © 


E‏ 0 ا 

1 مستند نفي الخلاف: القصد من القسْم هو حصول الألفة» والسكن» وهذا 
يحصل بالبيتوتة لكل امرأة في ليلتها" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة› 
وغيرها» وأن المرض وغيره لا يكون مانعًا من حق الزوجة في القسم . 


]٠١١ -١١[ 5‏ استواء المسلمة والكتابية في القشم: 


إذا كان لرجل زوجتانء إحداهما مسلمة» والأخرى كتابية» فإنهما يستويان في 
القسم» ونقل الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجاع: ابن المنذر(۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن القسم بين 
ال ا ق و 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر» وابن قدامة من الإجماع على استواء 
المسلمة» والكتابية في القسم» e Ng ES‏ 
وهو قول سعيد بن المسيب› والحسن البصري› والنخعي› والشعبي› والزهري› 

ت ۴ 5 ا » )) 

والحكم بن عتيبة› وحماد بن أبي سليمان» والثوري› والأوزاعي» وابي ثور 

7 مستند الإجاع: أن القسُم من حقوق الزوجية» فاستوت فيه المسلمة والكتابية» 
اة والس 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على استواء المسلمة والكتابية في القسم؛ وذلك لعدم 


وجود مخالف . 

. (۱) «البیان» (۹/ ۰۹٥)ء‏ «العزیز شرح الوجیز» .)۳١١/۸(‏ (۲) «المحلی» (۹/ .)۱۷١‏ 
(۳) «المغني» (۱۰/ ۲۳۷)ء «العزیز شرح الوجیز» .)۳١١/۸(‏ () «اللإجماع؟ (ص۲٦).‏ 
() «المغني» (۱۰/ .)۲٤۷‏ 
(0) «المبسوط» /٥(‏ ۲۱۸)ء «البحر الرائق» (۳/ .)۲۳١‏ 
(۷) «المدونة» (۲/ ١۱۹)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص١٠۲).‏ (۸) «المحلی» (۹/ ۱۷۵). 


.)۱۱١/۱( «الاشراف»‎ )4( 
.)۲٤١ /۱۰( «المغني»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


[or - ۱۲]‏ يقسم الزوج يومين للحرةء ويومًا للام : 


إذا كان للرجل زوجتانء إحداهما حرة» والأخرى أمَة» فإن للحرة يومين من 
القسم» ويوم واحد للأمَة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «إنه قول على» وليس يعرف 
لعلى فى هذا القول مخالف» فكان إجماعًا». 

۲- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال : «روي عن علي أنه قال: للحرة ثلثان من القَسُم» 
وللأمة الثلث» ولم يرو عن أحد خلافه» فحل محل الإجماع». 

۳- المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: «ويقسم لزوجته الأمة ليلة» وللحرة ليلتين. . . 
بلا تزا" . 

-٤‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «. . . لكن لحرةٍ مثلا أمةء لحديث فيه مرسل› 
رواه الحسن البصري› وعضده الماوردي بأنه روي عن علي» . . . ولا یعرف له 
مخالف فكان إجماعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على أن الزوج يقسم لزوجته 
الحرة يومين» وللأمة يومًا واحدًاء وافق عليه الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه . 

وهو قول علي وء وسعيد بن المسيب» ومسروق» وأبي عبيد» وإسحاق» 

*» ( 
والأوزاعي»› وابي ثور» والثوري. 

مستند الإجماع + -١‏ روى الحسن مرسلا عن النبي َة أنه قال : «لا تنكح أمة على 

حرة» وللحرة الثلثان › وللأمة الغلف»" . 


(۱) «الحاوي» .)۲۱٤/۱۲(‏ () «العناية على الهداية» (۳/ .)٤٠١١‏ 

.)٤١١ /٤( «مغني المحتاج»‎ )( .)٤٤٥ /۸( «الانصاف»‎ )۳( 

.)١۷ /۲( «التفریم؟‎ »)٤٦۳( ٤٦۲ /٤( «الذخيرة»‎ )٥( 

(0) «الإشراف» (١/١١١)ء‏ «المغني» .)۲٤١/٠١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق من قول الحسن البصري» ولم يرسله للنبي ب )۱١١۹۳(‏ (۷/ ١٠۲)ء‏ واستدل الفقهاء 
بهذا الحديث بهذا اللفظ ء إلا أن البيهقي أخرجه بلفظ : «نهى رسول الله أن تنكح الحرة على الأمة٤.‏ انظر : 
«السنن الكبرى؟ (۷/ .)۱۷١‏ قال البيهقي : هذا مرسل. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه r‏ 


- روي عن علي بن أبي طالب ولي أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم 
للأمة ليلة» وللحرة ل 


۴- ما رواه الحسن مرسل› ولا تقوم به حجة؛ لكن قد عضده قول صحابي› فقوي 
)۲( 
نه . 


-٤‏ يجب أن تسلم الحرة نفسها لزوجها ليلا ونهارًاء فكان حظها في الايواء 
أكد " . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه“ ٠‏ وابن حزم 
إلى أن الأمة المزوجة كالحرة في القسُم» فيستويان فيه . 

1 أدلة هذا القول : -١‏ عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كلا : «من کانت له 
امرآتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى› جاء يوم القيامة وشقه مائل»" . 

وجه الدلالة :لم يخص النبي ية في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من 
أمة متزوجة» فدل على وجوب التسوية بينهن في القشم . 

۲- أن النساء يستوين في الطباع» فوجب أن يسوى بينهن في الق“ . 

۳- أنه يجب التسوية بين الحرة» والأمة المزوجة في النفقة والسكنى» فوجب أن 
يسوی بينهما في الق ا 

0 اليقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسّم يومين› وللأمة يومًا 
بأنه تساوي الأمة الحرة في القَسُم» ولا فرق . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني(٥۹٦۳)‏ (۳/ ۱۹۸)ء والبيهقي (۷/ .)٠١‏ قال الزيلعي: فيه المنهال بن عمرو» وفيه 
مقال» وعباد الأسدي : ضعيف . قال البخاري : وفيه نظر» وضعفه ابن المديني . انظر: «نصب الراية» (۳/ 


.(YAY 
.)۴۷١ - ۳۹۹ /۸( «التلخیص الحبیر» (۳/ ١۱۷)ء «الحاوي» (۱۲/ ٤۲۱)ء «العزیز شرح الوجیز»‎ )۲( 
.)۲٤۹/۱۰( «المغني»‎ )( 
.)۱۷١۹/۹( «المحلی»‎ )٥( . )٦۷ /۲( «الذخير ة٠ (٤/۲٦٤)ء «التفريع»‎ )( 
.)۱۷١/۹( سبق تخریجه . (۷) «المحلی»‎ )7( 


.)۲٤۹/۱۰( «المغني»‎ )4( .)٤٦1۳ /٤( «الذخیرة»‎ )۸( 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


[٠٠١ - ۱۳[ ©‏ لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته: 

إذا كان للرجل إماء يملكهن ملك يمين» وله زوجة واحدةء فلا يلزمه أن يسوي 
بينهن في القسم» سواء بين الإماء وزوجتهء أو بين الإماء خاصة» فله أن يبيت عند 
زوجته ما شاء» أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء» وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم 
يكن» ونقل الاتفاق على ذلك . 

7 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «ولا يجوز للرجل أن يقسم 
لأم ولده ولا لأمته مع زوجته - إن كانت - وهذا لا خلاف فيه» . 

۲- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال : «القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق› فلا 
قسم لزوجة ولا لإما» 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال : «ولا قسم عليه في ملك يمينه» وله الاستمتاع 
بهن کف شاء. . . وهذا بلا نزاع)" 

-٤‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسْم إنما يجب 
للزوجات» فلا قسم لزوجة مع أمّة»“ . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم 
لأمته مع زوجته» وافق عليه الحنفية ٠‏ والمالكية" . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالی: ن ج خم آلا ميلا وة أو تا ملک انگ 
[النساء: الآية ]٣‏ . وجه الدلالة : ET‏ الا ات فيه العدل» فإدًا 
لا حق لهن في القسمةء فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه 

(VW 


۲- كان للنبى ية مارية القبطية"“› LS E O E‏ 


(۱) «المحلی» (۲۱۷/۹). (۲) «ارحمة الأمة» (ص٤‏ ۲۲ (۳) «الإنصاف» (۸/ )۳۷٤‏ , 


) ذالمیزان» (۳/ .)۲٠۵‏ 
(ه) «بدائع الصنائع (۳/ .)١‏ «حاشية ابن عابدین» .)۳۸٤ /٤(‏ 
(VD‏ «التفريع » (۲/ 1۷). «القوانين الفقهية» (ص۲٠١).‏ (۷) «المحلی» (۲۱۸/۹). 


5 هي مارية القبطية› مولاة رسول الله ا وسریته › وهي آم ولده إبراهيم› أهداها له المقوقس‎ (A) 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ۰ @ 


وريحانة"» وهما آمَتان» فلم يكن يقسم ا 

۳- القسم من أحكام الزوجية» فاختصت به الزوجات دون الإماء" . 

-٤‏ أن مقصود القسم الاستمتاع» ولا حق للاماء في الاستمتاع› بدلیل أنه لو کان 
السيد مجبوبًا أو عنيئًا لم يكن لهن خيار» فلا قسم لهن“ . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته» مع زوجته؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


]۱٥۵ - ۱[ 8‏ للزوج منع زوجته من الخروج من منزله: 

إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزلهء فإنه يحرم عليها عندئلٍ الخروج» ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حيث قال: «وله منعها من 
الخروج بالإجماع»” . 

۲- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب 
للزوجات ٠.‏ وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن» وعلى أن 
له منعها من الخروج». ۰ 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲هھ) حیث قال: «وله منعها من الخروج من منزله» فلا ترك 
المرأة تذهب حيث شاءت» بالاتفاق»" . 


= صاحب الإسكندرية» وصلت إلى النبي َة سنة ثمان للهجرة» وتوفيت في خلافة عمر» سنة (١١ه)ء‏ وكان 
عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۴٠٠)ء‏ «الإصابة» (۸/ .)۴٠١‏ 

(۱) هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو» من بني قريظة› وقيل: من بني النضير» والأول آشهر» عرض 
عليها النبي ية الإسلام» ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجهاء فأبت إلا اليهودية» ثم أسلمت بعد 
إذن» وبقيت في ملکه پا حتى ماتت قبله هة منصرفه من حجة الوداع . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة 
(۷/ ) «الإصابة» .)۱٤1/۸(‏ 

(۲) «المغني» »)۲٤۸/۱۰(‏ «الحاوي» (۲۲۳/۱۲). 

(۳) «الحاوي» (۲۲۳/۱۲). «العزيز شرح الوجیز» (۸/ .)۳٥۹‏ 

.)۲۲٤ص( «رحمة الأمة»‎ )٥( .)۲۲۳/۱۲( «الحاوي»‎ )۲٤۸/۱۰( «المغني»‎ )٤( 

۷) «المیزان» (۳/ .)۲۰٠‏ (۷) «حاشية الروض المربع» .)٤٤١/١(‏ 


€ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن قاسم من الحنابلة» من 
الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية"» 
E i OES‏ 

1 مستند الإجاع: -١‏ عن تميم لار" ۰ عن النبي يا أنه قال: «حو 
الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه» وأن تبر قسمه» وأن تطيع أمره» وأن لا تخرج إلا 
بإذنه» وأن لا تدخل عليه من یکره .. 

۲- أن حت الزوج واجب» فلا یجوز تر که لما لیس بواجب“ 


0 الفټيجة: تحقق الإجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج» فلا يجوز 
للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


]1 [10 - 107[ للرجل أن یضرب امرأته عند نشوزها: 


إذا خاف الرجل من امرأته نشوا" فله أن يستخدم ما أرشد الله بل إليه من تعامل 
کو ار ا 

معها في قوله: وی وره فوظوشرى وجوه في الماع ضوهن كن 
اکس کک ل عا عل سیا چ (التساء: الآية »]۳٠١‏ فلا يجوز له أن يضربها ابتداءٌ لمجرد 


(۱) «فتح القدیر» (۳/ .)٤۳۷‏ «الدر المختار» /٤(‏ ۳۸۸). 

(۲) «المدونة؟ (١/٦٠٠)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۷٥٠٠).‏ (۳) «المحلی» .)٠٥۹/۱۰(‏ 

() هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجةء وقيل : حارثة الداري» كان نصرانيًاء وقدم المدينة سنة تسع» فاسل 
وغزا مع النبي ياء ذكر للنبي اة قصة الجسّاسة والدجال» فحدث النبي ية بذلك عنه على المنبر» وعد 
ذلك من مناقبه» سکن فلسطین» وبها مات . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ ۲۸٤)ء‏ «الإصابة» /١(‏ 
(AV‏ . 

: قال الهيثمي : فيه ضرار بن عمرو؛ وهو ضعيف . انظر‎ .)٥١ /۲( )۱۲٥۸( أخرجه الطبراني ف في «الکبیر»‎ )١( 
.)٤٠۲/( «مجمع الزوائده‎ 

.)۲۲١ /۱۰( «المغني»‎ .)٤۸١ /۲( «المهذب»‎ )( 

(۷) يقال : نَشّزت المرأة بزوجهاء وعلى زوجهاء تنثِز وتلشز نُشورًا: ارتفعت عليه » واستعصت عليه وأبغضته» 
وخرجت عن طاعته » وامتنعت من فراشه إذا دعاها. والنشوز بين الزوجين : كراهة كل واحد منهماصاحبهء 
واشتقاقه من النْشَرٍ؛ وهو ما ارتفع عن الأرض. 
انظر: «لسان العرب» (١/۱۸٤)ء‏ «الصحاح» (۳/ »)٥۳‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۹١٠)ء‏ «الحاوي» 
 )“)7(‏ «المخني» /۱١(‏ ۹١۲)ء‏ «تفسير الطبري» /٥(‏ 1۲)ء «الجامع لأحکام القرآن» (۵/ .)٠١۹‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وآبوابه @ 
خرف نشوزها ونل الفاق على ذلك 

0 من نقل الاتفاق : -١‏ ابن هبيرة (' ۰هھ) حیث قال : «و اتةه تفقوا على أنه يجوز 
للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت› بعد أن يعظهاء ويهجرها في المضجع»“. ونقله 


(۲) : 


۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل 
اا : 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن 
يضرب امرأته عند نشوزهاء وافق عليه الحنفية. والمالكية والشافعية" ٠‏ وابن 
حزم . 

0 مستند الاتفاق: قال تعالی : وای اون شوش طوش ررش فی 
المصماجع کين اتڪ فلا يځو لين سياه (الساء: الآية ]٠١‏ . وجه الدلالة : 
إذا أظهرت المرأة النشوزء فللزوج أن يعظهاء فإن رجعت. وإلا هجرها في المضجع › 
فإن رجعت» وإلا ضربھا ضربًا غیر مر“ 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا 
نشزت» بعد أن يعظهاء ويهجرها في المضجع؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
]٠۵۷ - ۱٦[‏ بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين : 


إذاوقع شقاق ب بين الزوجين» وخيف معه ألا يقيما حدود اللهء فإنه شرع عندئاٍ بعث 
حكمين لیصلحا بينهماء ونقل الاتفاق على ذلك. 


.)۱۱١/۲( «الافصاح»‎ )1( 

(۲) «حاشية الروض المربع» .)٤٥١ /١(‏ 

.)۲٠۰ /۱۰( «المغني»‎ )۳( 

.)۲۳۷ /۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ «(1T /) «بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)٥٤١ /۲( «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۷٥٠۲)ء «الشرح الکبیر»‎ )٥( 

(0) «البیان» (۹/ ۲۸٥)ء‏ «المهذب» (۲/ .)٤۸٦‏ (۷) «المحلی» .)١١٤/۹(‏ 

(۸) «تفسير الطبري» /١(‏ 1۲)ء «الجامع لأحكام القر آن» »)۱٤۹ /٥(‏ «الحاوي» (۲۳۸/۱۲)» «المغني» /٠١(‏ 
۹(. 


٠ @‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


0 من نقل الاتغاق: -١‏ ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على بعثة الحكمين 
إذا شجر ما بين الزوجين»'. 

-١‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين»› 
وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان» فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهلهء 
وحکمًا من اهلها" . ونقله عنه ابن قاس 

۳- ابن رشد (١٥۹٥ه)‏ حیث قال : «اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع 
التشاجر بین الزوجين› وجهلت أحوالهما في اتشاج . 

الموافقون على الاتفاق : ما ذکره الجمهور من الاتفاق على بعث حكمين عند وقوع 
خلاف بين الزوجين وافق عليه الحنفية. والشافعية" . 

مستند الاتفاق: قال تعالی: وان حفس شقاف نما فابعٹوا کنا من هلو 
وحکما م AMEE‏ ِن بیدا اا فق اله نتا إن أله کان عَلیمًا حا 9 چ [النساء: الآية 
.٠‏ وجه الدلالة: أرشد الله ل إ إلى بعث حكمين ليصلحا بين الزوجين عند وقوع 
شقاق بينهماء مما يدل على مشروعيته» حتى تقوم الحياة الزوجية وتستمر . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على بعث حكمين ليحكما بين الزوجين عند 
وقوع خلاف بينهما ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[۱۷ - 0۸[ ا شتراط كون الحكمين من أهل الزوجين : 


إذا وقع شقاق بين الزوجين» فإنه يشرع بعث حكمين ليصلحا بينهما» ويشترط أن 
يكون الحكمان من أهل الزوجين» إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن 
الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجلء والآخر من جهة المرأةء إلا أن يكون لا 


(1) «مراتب الإجماع» (ص٤١١).‏ (۲) «الإافصاح» (۲/ .)۱١۷‏ 

)۳( «حاشية الروض المربع» )٤( .)٤٥۷١ /١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)۱١۷‏ 
(۵) «مختصر الطحاوي» (ص‌۱۹۱)» «بدائع الصنائع» (11€/۳(. 

.)٤۸۷ /۲( «المهذب»‎ »)٥۳۲ /۹( «البیان»‎ )0 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 

يوجد من أهلهما من يصلح› فو و اجات م ع ف 
۲- ابن عبد البر (1۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل 

الزوجين. . . إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك» فيرسل AE‏ 

۳- ابن رشد (۹۵٥ه)ء‏ فذکره کما قاله ابن عبد البر". 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على اشتر تراط أن يکون 
الحكمان من أهل الزوجين»ء إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك» فينتقل إلى 
غيرهماء وافق عليه إمام الحرمين من الشافعية . 

ولم أجد نصا عن الحنفية في هذه المسألة؛ إلا ما قاله الجصاص: «إنما أمر الله 
تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلهاء والآخر من أهله ؛ لئلا تسبق الظلَّةٌ إذا كانا 
أجنبيين بالميل إلى أحدهماء فإذا كان أحدهما من قبله» والآخر من قبلهاء زالت 
الظنةء وتكلم كل واحد هما عفن خو مر قله 

7 مستند الإجماع: قال تعالی: ون خِفْثر شقا ہما ابوا حگتا من اهلو 
وکا ا هلا رالتساء: الآية .]٣١‏ وجه الدلالة: جعل الله ai‏ الحكمين من أهل 
RA E E‏ 
افلا کن غ ها ع 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية» والحنابلة"“» إلى أنه لا يشترط أن يكون 
الحكمان من أهل الزوجين» لكن يستحب ذلك . 

فقد نقل الشربيني من الشافعية الإجماع على استحبابه دون وجوبه» فقال: «أما 
كونهما من أهلهماء فمستحب غير مستحق» إجماعًا»" . 


(۱) شرح البخاري» لابن بطال (۷/ .)٤٤١‏ 


(۲) «الاستذکار» (۱۸۳/۹). (۳) «بداية المجتهد» .)۱١۷/۲(‏ 
() «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۴۹۲). )٥(‏ «أحکام القرآن» (۲/ ۲۳۹). 


(0) «الكافي» (ص۲۷۸)ء «التفريع» لابن الجلاب (۲/ ۸۷). 

(۷) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۲)ء «روضة الطالبین؛ (۱/ .)۴٤۹‏ 
)۸( «الكافي» »)٤١۲ /٤(‏ «کشاف القناع؟ .)11/٥(‏ 

.)٤۲۸/٤( «مغني المحتاج»‎ )٩( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


#ادلیل نا القرلة جانا الأمر في الآية: ابوا حکما ن آهل روگنا م 
هلها 4 رالساء: الآية ]٠١‏ على الاستحباب . 

0 الیتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون الحكمان من أهل 
الزوجين؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية» والحنابلة» الذين يرون أنه مستحب 
ولیس بمستحق . 

[٠۹ - ۱۸[ 5‏ ا لمخاطب في قوله تعالى : ون حفر قاق نوما اموأ رالئساء: الآبة ٣٠‏ 

هم الحكام والأمراء: 

تقل الإجماع على أن الحكام والأمراء هم المخاطبون في قوله تعالی : هون فد 
قاف نما فابعتوا حگما من اهلو و E‏ ن أهلهاًي رافاء: الآية »]٣٠‏ جمع من أهل 
العلم. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال : أن المخاطب 
بقوله تعالی : وان حِفم شمان نوماه [الساء: الآية ٠١‏ ] الحکام»" 

۲“ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أن معنى قول الله كك : 
وإن حِفَْمٌ قاق نوما (ائساء: الآبة ٣١‏ أن المخاطب بذلك الحكام والأمراه“. 

ل الموافقون على ا ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن المخاطبين في 
قوله تعالی : ون جِفْثمّ شمان نیوا ا فأبعشوأ راشساء: الآية ]٠١‏ هم الحكام» والأمراى 
فى ,عة 'الشافحة ا الخال 8 حزم" . وهو قول سعید بن جبیر» 
والحسن البصري» وقتادة . 

مستند الج قال ن جِفْتَمَ سِا جا ا کک حگتا من اهلو 


ر 


رو 


ر ےکر ا ن أهلا هلها إن دآ د 7 يوقن کے ا ك له کان علا عليمًا حر حبدا € € [الئساء: الآية 


.[ 


(۱) «الحاوي» (۱۲/ »)۲٤۹‏ «مغني المحتاج» .)٤۲۸/٤(‏ 

(۲) «شرح البخاري» لابن بطال (۷/  .)٤٤٥‏ (۳) «الاستذکاره .)۱۸۳/١(‏ 

.)٤٠۲/٤( «الانصاف» (۳۷۹/۸)ء «الكافي»‎ )٥( .)٥٤۹ /٥( «التهذیب»‎ .)٥۳۳ /۹( «البیان»‎ )٤( 
.)٠١١ /5( «تفسير الطبري» (١/٠۷)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۷( .)۲٤۹/۹( «المحلی»‎ )0( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


7 وجه الدلالة: المأمور بالبعثة فى ذلك السلطان؛ إذ لا دلالة فى الآية تدل على أن 
)1( 


7 الخلاف في المسألة: ورد خلاف بين العلماء في من هو المخاطب في قوله تعالى : 
ون خِفْشر شاف نوما فابعتوأ [اللساء: الآية ]٣١‏ ا الخلاف على أقوال: 

7 القول الأول: ذهب الجصاص من الحنفية" والإمام مالك فيما نسب إليه ابن 
عطية أن الخطاب في الآية للأزواج . OR‏ 

7 القول الثاني : المخاطب بذلك هم الأولياء» ونسبه ابن العربي للامام مالك» 

(0) 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المخاطب بقوله تعالى: ون حفر 
شاق نوما انما کا س آهل وکنا س اهلها رالشساء: الآية )]٣١‏ هم الحكام 
والأمراء؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الجصاص من الحنفية» وعن الإمام مالك فيما نسبه إليه أبن 
عطية» وهو قول السدي» أن المخاطب بذلك هم الأزواج . 

-٣‏ خلاف عن مالك فيما نسبه إليه ابن العربي أن المخاطب بذلك ا 


اد د د 
SS 8 aS‏ 
(۱) «تفسير الطبري» )0/ ¥0(« «الحاوي» .)۲٤۹/۱۲(‏ (۲) «أحكام القرآن» (۲/ ۲۳۸). 


(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۹/۲(‏ 

() هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» القرشي» مولاهم الكوفي» كان يقعد في سدة باب الجامع 
فسمى السدي» روى عن أنس وابن عباس» ضعَفه يحيى بن معين» وقال النسائي : ليس به بأس» توفي سنة 
(۱۲۷ه). انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۱/ ۲۷۳)ء «شذرات الذهب» .)۱۷٤/١(‏ 

.)۲۳۸/۲( «تفسير الطبري» (/ ١۷)ء «أحکكام القر آن» للجصاص‎ )٥( 

) «أحکام القرآن» لابن العربي (١/١٤٤)ء‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع قي فرق النڪاح 
الفصل الأو ل: مسائل الإجماع قي الخلع 


[۱- 11۰[ مشروعية الخلعء وأنه مستمر الحكم غير منسوخ: 


E‏ ين الزوجين» وهذا الحكم مستمر 
غير منسوخ› فإذا كرهت المرأة زوجهاء لخلقهء أو ا أو دينه» أو نحو ذلك 
وخشیت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به 
نفسهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل.العلم . 

قا من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال بعد أن أجاز عمر» وعثمان 
وا الخلع لمن طلبته: «. . . وهذه قضية إمامين بعد رسول الله بلا في الخلع» لم 
يخالفهما من الصحابة أحد» فدل على إجماعهم وعلى ثبوت حكمه». 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام» قال 
ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه» . . . وهو قول عمر» وعثمان» وعلي» وغيرهم من 
الصحابة» لم نعرف لهم في عصرهم مخالمًاء فيكون إجماعًا» . 

۳- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل 


(۱) الخلع لغة: من حلع الشيء يخلّعه حلْعًا أي : نزعه» ومنه نزعت الثوب» أي : خلعته» وخلع الرجل امرأته 
خلا - بالضم - وخلاعًا فاختلعت وخالعته : أزالها عن نفسه» وطلقها على بذل منها له فهي خالع» والاسم 
الحُلع» بالضم. انظر: «لسان العرب» (۷1/۸)ء «الصحاح» .)٤٦۷/۳(‏ 
اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم : هل هو طلاق أم فسخ؟ 
فقال الحنفية : هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع » وقالوا هذا؛ لأن الطلاق على مال ليس بخلع» بل في 
حكمهء وعند الجمهور : عباراتهم متقاربة في تعريفه» فقالوا: هو فراق الرجل امرأته بعوض» انظر : «فتح 
القدير» /٤(‏ ١١۲)ء‏ «الاختيار» (۳/١١٠)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۲۳).«مواهب‏ الجليل» /٥(‏ ۲۹۸)» 
«روضة الطالبين» /١(‏ ۱)). «الحاوي» (۱۲/ .)۲٠١‏ «اللإنصاف» (۸/ ۳۸۲)» «الكافي» (£/460(. 

(۲) «الحاوي» (۱۲/ .)۲٥۷‏ () «المغني» (۲۹۸/۱۰). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليهاء ولم تؤت من يله » وأحبت فراقه» فإنه يحل له أن 
یأخذ منها کل ما افتدت به»'. 

ES النووي (١۷٦ه) حيث قال : «وأصل الخلع مجمع على‎ -٤ 

-٥‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه» فإنها تفتدي 
نفسها منه» فترد إليه ما أخذته من الصداق» وتبرئه مما في ذمته» ويخلعها كما في 
الات والسنة» :ؤاتفق عله إلأئمة ‏ . ۰ 

-٦‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «جواز الخلع كما دل عليه القرآن. . .» ومنع 
الخلم طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع» . 

۷ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حیث قال : «الخلع مستمر الحكم باإإجماع . . . واتفق 
الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر› أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه 
على عوض» . 

۸- ابن حجر (۸۵۲ه) حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعيته» إلا بكر بن 
عبد الله المزني: . . وانعقد الإجماع بعده على اعتباره»" . 

۹- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعية الخلم»" . 

-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها 
لقبح منظر» أو سوء عشرة؛ ا ا ان الال فر : 

-١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)»‏ فذکرة كما قال ابن جر 

۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : «والأصل في جواز وقوعه الكتاب» والسنةء 
والإجماع» ... وإجماع الأئمة كما كاه غي وات" : 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع» وأنه 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۲۹). (۲) «روضة الطالبين» .)١١/١(‏ 
(۳) «(مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۸۲). )٤(‏ «زاد المعاد» (۱۹۳/۵). 
(۵) «رحمة الأمة» (ص٣۲۲).‏ () «فتح الباري» .)٤۷۷ /٩(‏ 
(۷) «عمدة القاري» (۲۰/ .)۲٠١‏ (۸) «المیزان» (۲۰۷/۳). 


(۹) «نیل الأوطار» (۷/ )٠١( .)۴٥۰۳٤‏ «حاشية الروض المربع» .)٤٥۹/(‏ 


1 @ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


مستمر الحكم غير منسوخ»› وافق عليه ابن حزم" > وهو قول عمر» وعثمان»› وعلي» 
وغيرهم من الصحابة ٤‏ 


ولا ييل ا س کن ارا ر E‏ ن ا آلا تیا ڈوک آل إن فم 
حدود آلو فلا جاح مما ف ف فت ب اف عدو اله وا دوا ون ا و ا اوليك هه 
شوى €3 راترة: الآية .]۲٠١‏ وجه الدلالة : إذا خاف الزوجان ألا يقيما ما افترضه الله 
لكل واحد منهما من الحقوق لصاحبه» فلا جناح على المرأة فيما افتدت به نفسها من 
f .‏ )( 
زوجهاء» ولا حرج على الزوج فيما أخذ منها" . 

۲- عن ابن عباس وا أن امرأة ثابت بن قيس“ أتت النبي ية فقالت: يا رسول 
الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
e‏ «آتردین عليه حدیشته ؟» . قالت : نعم . . قال رسول الله كر : «اقبل 

لحديقة» وطلقها تطليقة»*»› وجه الدلالة: هذا نص من سنة النبي بي يبين مشروعية 
وأن النبي ية أرشد ثابنًا بقبول الحديقة على أن يفارق زوجته. 

۴- إذا جاز أن يملك الزوج البضع بعوض» جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض»› 
كالشراء والبيع » فيكون عقد النكاح كالشراءء والخلع كالبيم" . 

3 الخلاف في المسألة: خالف بكر بن عبد الله المزني؛ فقال: الخلع منسوخ. 

8# أدلة هذا القول: قال بكر بن عبد الله المزني : قوله تعالى : ميان خف آلا بق حو 
اک فلا جاح عَلمِمّا نا ادت بد [المقرة: الآية ۲۲۹] منسوخ بقوله تعالى : لرن آرت 
اَسََبدَال روچ كات روج وََتَيْنَد دهن طا فلا تَأَخدوأ ينه سيا أتأخدوته 


بَا ونما مَبِينًا 3© رالئساء: الآية ]٠١‏ . 


() «المحلی» .)٥۱۱/۹(‏ () «المغني» (۲۹۸/۱۰). 

.)٤٤۷ »٤٩1/۲( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 

)٤(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير» الخزرجي» الأنصاري» كان خطيب الأنصار» وخطيب النبي اى 
مثل حسان بن ثابت» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد» بره النبي إل بالجنةء وفتل شهيدا يوم اليمامةء 
في خلافة أبي بكر الصديق له . انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» /١(‏ ١٥٤)ء‏ «الإصابة» .)١١١/١(‏ 

.(o۷/1۲) «الحاري»‎ )١( .)۲۰۸/۲( )٥۲۷۳( أخرجه البخاري‎ )۵( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ي 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الخلع مشروع» وأنه مستمر الحكم غير 
منسوخ»› ولا يلتفت لخلاف بكر بن عبد الله المزني؛ لما يأتي : 

-١‏ قبل بيان أسباب تحقق الإجماع لا بد أن يقال : كأن الحديث لم يثبت عند بكر ؛ 
أو لم يبلغه» فيلتمس له العذر بهذا. 

- إن بلغه هذا الحديث؛ فإن قوله هذا مخالف للسنة الثابتة عن رسول الله كلا 
آم انت بن فين بن ماس أن باد من زوه ما أعطاهاء وقارقي" . 

۳- هذا القول شاذ مخالف للاجماع» الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم» 
على جواز أخذ الزوج الفدية من زوجته عند الكراهية» ونفور الحال» وعدم 
اتا 

-٤‏ إن آية سورة النساء حرم الله فيها على زوج المرأة أخذ شيء مما آتاها إذا أراد 
استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هناك نشوز وكراهية» وهناك استقامة للحال . 


١ ~0‏ يستقیم القول بالنسخ إلا عند العلم بالمتقدم في النزول والمتاخرزء وعدم 
إمكان الجمع» وهما منتفيان فيما ذهب إليه بكر بن عبد الله المزني” . 


]۱١١ - ۲[ ©‏ جواز الخلع مع استقامة الحال: 


ا ر ا 
وطلبت المرأة الخلع من زوجهاء فإنه يجوز على هذه الحالء ونقل الاتفاق على ذلك 
جمع من آهل العلم. 

من نقل الاتفاق: -١‏ ابن العربى (١٤٠ه)‏ حيث قال: «واتفقت الأمة عن بكرة 
اا غل تخر تام ان 

۲- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال 


(۱) «فتح الٻاري» (6۷۷/۹). (۲) «الاستذکار» /٦(‏ ۷۷). 

(۳) «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲٤)ء‏ «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ ۱۲۹)ء «زاد المعاد» (۱۹۳/۰). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲/ .)٤۷١١‏ 

.)۱١۹ /۳( «الجامع لأحکام القرآن»‎ ء)۲٠١‎ /٤( «فتح القدير»‎ )٥( 

(1) «عارضة الأحوذي» .)۱۲۸/٥(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


بین الزوج. ونقله عنه ابن قاش( 

۳- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال : «واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت 
زوجها لقبح منظرء أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض» وإن لم يكن من 
ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز» یکره»" . 

-٤‏ الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد؟. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ا من الاتفاق على جواز الخلع مع 
استقامة الحال» وافق عليه الحنفية . وهو قول الثوري» والأوزاعي . 

ا قال تعالی :ول ييل ڪمن ت تاخدوا ما ٤اتیشموهی‏ سا إل أن 
اتا ال قتا دود آل إن حف ألا بجا ذو ّم فل جاح لما فا قدت بد رابثرة: الاه 
۹ 

وقال تعالی : إن طبن لک ڪن سیو ينه شا هوه میا سرا رالساء: الآية ؛]. وجه 
الدلالة من الآيتين n‏ من الزوجين على 
الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم فإن أعطته المرأة شيئًا جاز بطيب نفسهاء وإن 
لم يكن هناك ضرورة ولا خوف . 

7 الخلاف في المسألة: يرى الامام أحمد في رواية عنه» رجحها ابن قدامة“) وابن 
المنذر“ وابن حزم" أن الخلع مع استقامة الحال غير جائزء ولا يجوز إلا إذا 
کرهت زوجها» وخافت ألا توفيه حقه» أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 

أدلة هذا القول: a‏ یسوی یا أن 


اا آل يتما دود آله فان ن خف آلا با حذو أ اه لد جاح لما فا أَفدَت بي تك حدود آلو 
(۱) «الإفصاح» (۲/ .)١١۷١‏ (۲) «حاشية الروض المربع“ (71/7٤ء .)٤٦١‏ 

(۳) «ارحمة الأمة» (صض٣۲۲).‏ () «المیزان» (۳/ ۲۰۷). 

.)۲۷۱/۱۰( «المغني»‎ )1( .)١٠١ /٤( «الهداية» (۱/ ۲۹۳)ء «فتح القدير»‎ )٥( 


(۷) «عارضة الأحوذي» .)١١۸/١(‏ 

(۸) «الانصاف» (۸/ ۳۸۲)ء «الكافي» /٤(‏ ١١٤)ء‏ وانظر : «المغني» .)۲۷١ /٠١(‏ قال ابن قدامة: والحجة مع 
من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم» يجب تقديمه على عموم آية الجواز. 

(4) «الاقناع» (ص۷٤۲)‏ . (۱۰) «المحلی» .)٥۱۱/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


ر ص م 4 


ق ا ومن يعد حدود أله أو هم اسلو [البقّرة: الآية ۲۲۹] . 

لا وجه الدلالة: هذا نص صريح في تحريم الخلع إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله» 
وكانت الحال مستقيمة» وأن الجناح والإثم لاحق بهما إن افتدت من غير خوف› 
بدلل ما عاط به من الواحد لمن شعله : 

عن ثوبان“ وهه قال : قال رسول الله يا : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»"» وعن أبي هريرة و قال : فال سل ال 
َل : «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . 

وجه الدلالة من الحديثين : دل الحديثان على تحريم المخالعة من غير حاجة e‏ 
في طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال ضرر بالزوج› وإزالة لمصالح النكاح من غير 
E‏ 

0 الیقيجة: e‏ من التاق على أن الخلح يصح مع امغامة الخال 
وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» وابن المنذر» أن 
الخلع مع استقامة الحال غير جائزر « ولا يجوز إلا أن تکره زوجها» فخافت ألا توفیه 
حقه» أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. 
]۱٦۲ - ۴[ ©‏ جواز الخلع دون إذن الساطانء لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة 

السلطان» ولا يكون بإذنهء ونقل الإجماع على ذلك: 


7 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٣٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الخلع يجوز دون 


(۱) «المغني» (۲۷۱/۱۰). 

(۲) هو ثوبان بن بُجْڏد» وقيل: ابن جُحدر» من حمير» وقيل: من الأزدء وقيل: من مذحج»› أصابه سباء فاشتراه 
رسول الله اة فأعتقه» فشبت على ولاء رسول الله َء ولم يزل معه في سفره» وحضره إلى آن توفي با 
توفي بحمص سنة (٤٥ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ ١۸٤)ء‏ «الإصابة» .)٥۲۷/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۲) (۲/ ۲۹۸)ء والترمذي »)٤٩۲/۲()۱۱۹۱(‏ وابن ماجه .)٥٤١ /۱( )۲۰٣۵(‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغليل» (۹۹/۷). 

.)۱۲۳/( )۳٤٩۱( أخرجه الترمذي (۱۱۹۰) (۰۲/۲٤)ء والنسائي‎ )٤( 
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. وقال النسائي : قال الحسن: لم‎ 
أسمعه من غير أبي هريرة. قال النسائي : الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.‎ 

(۵) «المغني» (۲۷۱/۱۰). () «المغني» (۲۷۱/۱۰). 


@ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


إذن السلطان». 


1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون 
إذن السلطانء أو حضوره» وافق عليه الحنفية"» والمالكية. والحنابلة“ وابن 
حزم . وهو قول عمر» وعثمان» وابن عمر وء وشريح» والزهري» وإسحاق . 
مستند الإجاع: -١‏ أن عمر ط أجاز الخلع دون لاا 
کان الخلع عقد معاوضة لا يحتاج إلى حاكم كالبيع والنكا“ . 

۳- أنه قطع عقب بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة” . 
-٤‏ أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطانء فكذلك الخله"'. 


ا إلى أنه لا ب من إذن السلطان في الخلع . 

ل آدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : إن ِف الا بجا دود ألم لد جح مما ف قدت 
بده [المقرة: الآية ۹.. وجه الدلالة: أول الكلام فی الآية خطاب للحكام» وآخره خطاب 
للأزواج» وكما أن حضور الزوجين فيه شرط» فكذلك حضور الحاكم شرط فيه 
EN‏ 

۲- أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه» ذهبت إلى النبى با وهو سلطان 


)0( «الإجماع» (ص۷٦)‏ . 

() «المبسوط» »)۱۷۳/١(‏ «بدائع الصنائع» 10/0(. 

.)۲٠۹۹ /٥( «مواهب الجلیل»‎ .)۸٥ /٦( «الاستذکار»‎ )( 

() «الاقناع» للحجاوي »)٤٤١/۳(‏ «کشاف القناع» .)۲١۳ /٥(‏ () «المحلی» .)٥۱٤/۹(‏ 

() «اللاشراف» (۲۰۲/۱)» «المغني» (۲۹۸/۱۰)» «بدائع الصنائم؛ .)۴٠١ /٤(‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۲۰۸/7)» ووصله ابن أبي شيبة في «المصتف» (۱۱7/0). 

(۸) «الحاوي» (۱۲/ »)۲٠٣۵‏ «المغني» (۲۹۹/۱۰). 

.)۲۹۹/۱۰( «المغني»‎ )٩( 

.)۸۵ /٦( «الاستذکار»‎ )۱١( 

(۱۱)( «الإشراف» (١/١٠۲)ء‏ «الاستذكار» (۸7/7)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲۸/۳)ء «المغني» /٠١(‏ 
(TA‏ 

,)۲٦٥ /۱۲( «الحاوي»‎ (۲ 
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اتسين فام ر اتيك و الخد ادق 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان؛ وذلك 


لوجود خلاف عن سعيد بن جبير» والحسن البصري» وابن سيرين» وأبي عبيد» 
N E OMB‏ 


[١١ - ٤1 ©‏ إذا أضر الرجل بزوجته»ء فلا يأخذ منها شَيئًا؛ ليخالعها : 


إذا تعمد الزوج الإضرار بزوجته» من أجل أن تفتدي منه» فلا يجوز له أن يأخذ منها 
شیئًا› ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: a‏ أن الرجل 
لا يحل له أخذ شيء ا أعظ ي إل نكن الور م ا 

۲ - ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : وات تفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمًاء أنه لا 
يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها» . 

۳- القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على تحظير أخذ مالها؛ إلا أن يكون 
ال NT‏ 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجوز للزوج أن 
يضر بامرأته ليأخذ منها شيئًا على مخالعتهاء وافق عليه ابن الهمام من الحنقية“» 
والحنابلة” . وهو قول ابن عباس» وعطاءء ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والقاسم 
ابن محمد» وعروة» والزهري» والثوري» وقتادة» وإسحاق» وأبي و 

لا مستند الإجماع: قال تعالی : 5ل بل ڪڪ ان ادوا ما ٤اتيشمون‏ سيا ل ن 
أل يقيمَا خود ا إن خف َل 2 و ند البترة: الآية ۲۲۹]» 8 e‏ 
دين اموا لا ييل لک ان روا السا لسا کا وا اوه لبوا بع ما ١اتنْشررً4‏ 
[التساء: الآية ]١۹‏ . 


(۱) «الحاوي» (۱۲/ »)۲٣۰١‏ «المغني» (۱۰/ .)۳٦۹‏ () «اللإجماع» (ص۷٦).‏ 


(۳) «مراتب الإجماع؟ (ص١٠۳١).‏ () «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 
)٥(‏ «فتح القدير» .)۲٠١/٤(‏ 0) «الإنصاف» (۸/ ٤۳۸)ء‏ «كشاف القناع» (1۳/0(. 


(۷) «الإشراف» (۱/ ۱۹۳)» «المغني» (۲۷۲/۱۰). 
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ل وجه الدلالة من الآيتين : حرم الله ل على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما 
آتاهاء إلا بعد الخوف الذي ذكره الله تعالى» من عدم إقامة حدود الله" . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية” “إلى القول بجواز أخذ العوض» وإن كان لا 
ينبغي له؛ فإن فعل لم يجبر على رده. 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی : إن ۵ ارد ادال رچ كات رج وا 
إخدھی قنطاا قل عدوا ونه سيا تادوم متا ونا يتا 9© وَكيْت اعدو 
وقد فض بعَضْڪُم ل بَعْضِ AF‏ يڪم شماه [النساء: ۲۰ - .]۲١‏ 

وجه الدلالة: ورد النهي عن فعل حسي» وهو الأخذه ومثله يقتضي عدم 
المشروعية» لكن هذا النهي ورد لمعنى في غيره؛ وهو زيادة الإيحاش» فلا يعدم 
الور ا 

0 الزټيجة: عدم تحقق الإجماع على منع ما يأخذ الرجل من زوجته إذا كان الضرر 
من قبّله ؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية» بجواز أخذه. 

8 [ه - 4] جواز الخلع بمقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه : 

لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته عند الخلع أكثر مما أعطاها من الصداق» ولا 
يأخذ إلا مقدار الصداق» ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على إجازة 
الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرًا بهاء وخافا ألا يقيما حدود الله“ . 
وقال أيضًا: «وأج جمع الجمهور منهم أن الخلع› والفدية» والصلح› أن كل ذلك جائز 
بين الزوجين في قطع العصمة بينهماء وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له» إذا كان 
مقدار الصداق فما دونه» وكان ذلك من غير إضرار منه بهاء ولا إساءة إليها»" . 

الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على جواز الخلع على 
مقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه» وافق عليه الإمام أحمد في رواية عنه". وهو 


(۱) «الإشراف» (۱۹۳/۱). (۲) «مختصر الطحاوي» (ص۱۹۱)ء «فتح القدير“ .)١٠١ /٤('‏ 
(۳) «العناية على الهداية» )٤( .)۲٠١ /٤(‏ «التمهید» (۳۹۸/۲۳). 
)٥(‏ «الاستذکار» .)۷٦/7١(‏ ۲) «الإنصاف» (۸/ ۳۹۸)» «الفروع» )66/۸(. 
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قول علي و4 وطاوس» وعطاء» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» 
والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» والزهري» وإسحاق» وأبي غیید» 
اوالأوزاعي . 

قا مستند الإجماع: جاء في بعض الروايات في قصة ثابت بن قيس أن امرأته جاءت 
إلى النبي ية فقالت : والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني أكره الكفر 
ف الإسلام» لا أطيقه بغضًاء فقال لها النبي ية : «أتردين عليه حديقته؟). قالت: 
نعم» قاسو رتترل الله كل أن باخ مها الخدقة ولا برذاد": 

وجه الدلالة: -١‏ لو كان أخذ الزيادة على المهر جائرًا لما نهى النبي اة ثابتًا عن 
أخلهان ولي كان جات ا الما مره بالاتضار :على أخد ما اعطاها : 

- ما يأخذه الرجل من المرأة هو بدل في مقابلة الفسخ» فلا يأخذ إلا ما ابثديّ 
العقد به: كالعوض في الإقالة . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"» والمالكية والشافعية"“ ٠‏ والحنابلة في 
المذهب” وابن حزم“ إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. 
وهو قول عثمان» وابن عمرء وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقبيصة بن 


(۱) قال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي؛ لأنه منقطع» وفیه ليث وقد ضَعَّف . انظر : «المحلی» (0۱۹/۹). 

(۲) «اللاشراف» (۱/ »)۱۹٥‏ «المغني» (۱۰/ ۲۹۹). «المحلى» .)٥۱۹/۹(‏ «الاستذکار» /٦(‏ ۷۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)٠٤١ /١( )۲٠٠٠(‏ قال البيهقي : كذا رواه عبد الأعلى بن عبد العلي» عن سعيد بن أبي 
عروبة موصولًاء وأرسله غيره عنه. وفي المرسل عن قتادة» عن عكرمة قال: ولا أحفظ : ولا تزدد. قال 
البيهقي : والصحیح هو المرسل. انظر: «السنن الکبری» للبیهقي (۴۱۳/۷» .)۴٠١‏ 

.)۲۷١ /۱۰( «المغني»‎ )٥( .)٤۸٤/۱( «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

(0) «الهداية» (۱/ ۲۹۲)» «مختصر الطحاوي» (ص‌۱۹۱). 

(۷) «المعونة؛ (۲/ ۳۲٦)ء‏ «التفريع» (۲/ .)۸١‏ 

(۸) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۹)ء «روضة الطالبین» .)۴١١/۷(‏ 

.)٥۲۲ /۹( «المحلی»‎ )۱۰( .)٤۱۷ /٤( «الإنصاف» (۸/ ۳۹۸)ء «الكافي»‎ )٩( 

)هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» ولد في أول سنة من الهجرة» وقيل: عام الفتح» وقيل: يوم 
حنين» روى عن النبي بء ولم يسمع منه» وكان من علماء هذه الأمةء نزل الشام» وكان على خاتم = 
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والنخعي» وأبي ثور» وداوو 

3 دليل هذا القول: قال تعالى : فلا جاح عَكمِمًا فا ادت ب € [البّرة: الآية ۲۲۹]. وجه 
الدلالة : هذا نص في رفع Sel a o‏ قلیلا 
کان ای کی ر 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته 

ثانا : ٠‏ عدم تحققی الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت الخلاف عن ن جماهیر أهل 
العلمء في جواز أخذ الزيادة. 


]۱٥٥ - 1[ 8‏ کل ما جاز أن یکون مرا جاز أن یکون بدلا فی الخلع: 

إذا خالع الرجل امرأته على عوض» فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض 
مهرّاء فإنه يجوز أن يكون بدلا في الخلع» وإلا فلاء وتقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجاع: العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن 
يكون بدلا في الخلع» وهذا بإجماع العلماي“. 

ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون 
مرا جاز أن 2 في الخلع وافق عليه المالكية“. والشافعية“› 


= عبد الملك بن مروان» توفي سنة (١۸ه)»‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ۳١۳)ء‏ «الإصابة» /١(‏ 
۳4°( 

(۱) «اللإشراف» (۱/ »)۱۹٥١‏ «المغني» (۲۹/۱۰) «المحلی» (۹/ .)٥۲۰‏ 

.)١۱١۸/٥( «عارضة الأحوذي»‎ »)۱۹١ /١( «اللإشراف»‎ )۲( 

() «البناية شرح الهداية» .)٥١١ /٠(‏ 

.(AY /۲( «التفريع»‎ »)٦۳٤ /۲( «المعونة»‎ )6( 

.)٥١١ /٥( «التهذيب»‎ .»)٠١ /٠١( «البيان»‎ )( 

.)۹٩۹/۲( «الكافي» (6/ ۱۷) «المحرر»‎ (»D 

.)٥۲۲ /۹( «المحلی»‎ )۷( 
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أولى أن يكون عوضًا لانتهاء هذا الاستحلال . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على ن کل ما یصلح أن یکون مهرًا جاز أن یکون بدلا 
في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
ا ۷1 - ]۱١١‏ جواز خلع المرأة على رضاع ابنها: 

يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة» ونقل الاتفاق 
على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٠١٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا خالعها على 
رضاع ولدها سنتین جاز له ذلك». ونقله عنه ابن قاس" . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على 
رضاع ابنها وافق عليه الحنفية“ والمالكية والشافعية" . 

مستند الاتفاق : أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع» ففي الخلع 
E‏ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على 
رضاع ولدها" . 

7 دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة» فيجب أن يطل 
الخلع لذلك". 

0 الفقيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته 
على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم» في بطلان الخلع على ذلك . 

ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في 


(1) «الهداية» /١(‏ ٤۲۹)ء‏ «البناية شرح الهداية» .)٥١۷ /٥(‏ 0 «الإفصاح» 4/0(. 
(۳) «حاشية الروض المربع) 6۷/0(. 

() «بدائع الصنائم» /٤(‏ ۳۲۲)ء «الفتاوى الخانية» .)٠۴١ /١(‏ 

() «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۷)ء «حاشية الدسوقي» .)٥٤۹/۲(‏ 

.(A6/۱۰۹( «المغني»‎ (۷) .)٤۹۲ /۲( «المهذب»‎ .)۲٠١ /۱۰( «البیان»‎ )0( 
.)٥۲۹/۹( «المحلی»‎ )4( .)٥۲۹/۹( «المحلی»‎ )۸( 
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13 [۸ - ۱1۷] صحة المخالعة في امرض : 

إذا وقع الخلع بين الزوجين» وكان أحد الزوجين مريضًا؛ فإن الخلع يصح في هذه 
الحالةء ونُفي الخلاف في ذلك. 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملة الأمر أن المخالعة في 
المرض صحيحة» سواء كان المريض الزوج أو الزوجةء أو هما معَّاء . . . ولا نعلم في 
هذا خلافا» . 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى صحة 
المخالعة في المرض» سواء كان الزوج هو المريض» أو الزوجة» وافق عليه 
الحنفية" ٠‏ والشافعية"» أما المالكية فقد وافقوا الجمهور إذا كان المريض هو 
الزوج› واختلف القول عنهم في المريضة . 

مستند نفي الخلاف: أن الخلع معاوضةء فصح في المرض» كالبيع” . 

3 الخلاف في المسالة: ذهب المالكية في قول إلى عدم جواز الخلع الواقع من 
الزوجة المريضة"» وقيده بعضهم فيما إذا اختلعت المريضة من زوجها بكل 
مالي“ 

7 دليل هذا القول: أن الذي يطلق امرأته فی مرضه الذي مات فيه فهو فار؛ فترثه 
المرأةء ولا يرثها هو إن ماتت» فكذلك في الخلع؛ فقد تموت المرأة في مرضها . 
ا ۰ ٠‏ 

0 الفقيجة: أولا: صحة ما نفي من الخلاف في صحة المخالعة في المرض» إن 
كان المريض هو الزوج. 


(T/0 «بدائع الصنائع»‎ »)۱۹۲/7١( «المبسوط»‎ )۲( iS AD) «المغني»‎ )۱( 


() «البیان» (۱۰/ »)٤۳‏ «المهذب» .)٤۹٦/۲(‏ 
() «مواهب الجليل» /٥(‏ ۲۸۹). «القوانين الفقهية» (ص٥أ۲).‏ )0( «المغني» (۳۱۳/1۰۹(. 


() «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۲۸۹)» «التاج والاکلیل» .)۲۸۹/٥(‏ 
(۷) «المدونة» (۲/ .)٠٠٤‏ «القوانين الفقهية» (ص٣أ١).‏ (۸) «المدونة» (۲/ .)١٤‏ 


مسالل الإجماع في النكاح وابوابه 


ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ 
لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها. 


5 [۹- ۱1۸] صحة التوكيل في الخلع : 


تصح الوكالة في الخلع› > سوأء ن رل أو المرأة» فلل :واج من 
الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه» وني الخلاف في ذلك . 


3 من نفی الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وي يصح التو كيل في الخلع من 
كل واحد من الزوجين» ومن أحدهما منفردًاء . . . a‏ 

3 الموافقون على نفي الخلاف : a CS‏ 

N Tg Na ji في الخلع‎ 

0 مستند نفي الخلاف: کل من مع آن تصرف بالخلع لش جا وکیل 
ووکالته» فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع› اجار لذ أن بول 

- أن الخلع عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه كالبيع . 

0 النقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع» صحيح› 
as‏ 
1 [۱۰ - ۱۹۹[ إذا نوی باخخلع الطلاق وقع طلائا: 

إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلائًاء ونل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «اللإجماع على أنه إذا نوی 
بالخلع الطلاق وقع الطلاق» . 
0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى 


(۱) «المغني» (۳۱۹/۱۰). (۲) «المہبسوط) /٦(‏ ۱۷۹)ء «الفتاوى الهنديةه .)٠١١/١(‏ 


(۳) «الکافي» لابن عبد البر (ص‌٦۲۷)»‏ «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۲۹۰) . 
)٤(‏ «البيان» (۳۸/۱۰) «المهذب» (۲/ 440). (6) «المغني» (۳۱/۱۰). 


(0) «البیان» (۳۸/۱۰). 
(۷) «فتح الباري» .)٤۷۸/۹(‏ 


3 مسائل الإجماع في التڪاح وابوابه 


بالخلع الطلاق» وقع الطلاق وافق عليه الحنفية ٠"‏ والمالكية والحنابلة» وابن 
حزم . 

ق مستند الإجماع: للطلاق ألفاظ صريحة فيه تدل على المرادء وألفاظ كنايات لا 
تدل عليه إلا بالنية› والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق» فإن نوى به الطلاق وقع 
طلاق . 

0 الزقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۱- ۷۰[ إذا قالت: طلقني ثلاتًا بألفء فطلقها واحدةء لزم الطلاق: 


إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلانًا بعوض تدفعهء كألف مثلاء فطلقها 
واحدة» فإن الطلاق يقع» ونُفي الخلاف في ذلك . 
ل من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)؛‏ حيث قال : «إذا قالت: طلقني ثلانًا 
بألف» فطلقها واحدة» لزمتها التطليقةء أما وقوع الطلاق بهاء فلا خلاف فيه . 
۲- الزركشي (۷۷۲ه)؛ حيث قال: «إذا قالت: طلقني ثلانًا بألف» فطلقها 
واحدة» . .. أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح» . 
الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا 
قالت : طلقني ثلانًا بألف» فطلقها واحدة» فقد لزمه الطلاق» وافق عليه الحنفية“» 
Ss OS‏ 
(1) «الفتاوى الهندية» /١(‏ ۹۲٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)4۴/١(‏ 
(۲) «الكافي» لابن عبد البر (ص٦۲۷)ء‏ «التفريع؟ (۲/ .)۸١‏ 
«الإنصاف» (۸/ ۳۹۲). «الکافی» .)٤۰۹/٤(‏ 
() «المحلی» (1۱/۹٥)؛‏ لأن الخلم عنده طلاق و کما سيأتي بیانه - انظر : (ص٩۷۸)‏ . 
)٥(‏ «حاشية ابن عابدین» .)۹۲/٥(‏ () «المغنی» (۱۰/ ۲۹۷) 
(۷) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)۳١١/١(‏ ۰ 
(۸) «المہسوطا٤ »)۱۷۳/١(‏ «بدائع الصنائع» /4“(. 
(0) «المدونة» .)۲٤٤/۲(‏ «مقدمات ابن رشد» (ص‌۳۱۷). 
(۰) «البیان» (۱۰/ ۳۲). «التهذیب» .)٥۷١ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 

1 مستند نفي الخلاف : -١‏ الطلاق يقع بلفظه الصريح» وقد وجد» فيلزم الطلاق 
د 

SC IEE AOS EE‏ ا 

: مں 4 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني 
ثلانًا بألف» فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق . 
]۱۷١ - ۱۲1‏ صحة الخلع من الأجنبي : 

إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك» ولك علي آلف درهم - ملا - ففعل الزوج» 

1 من نقل الاتغاق : -١‏ القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)؛‏ حیث قال : «ولو قال رجل 
لرجل: طلق امرأتك» ولك على ألف درهمء ففعل؛ وقع الطلاق» ولزمه الألف› 
والخلع يصح من الأجنبي»› وهو مذهب الفقهاء گافة: 

۲- الشعراني (۹۷۳ه)؛ حيث قال: «واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته ؛ 
بأن يقول أجنبي للزوج: طلتق امرأتك بألف مفثلاه . 

الموافقون على الاتفاق : ما ذكره القاضى عبد الوهاب من المالكية» والشعراني من 
الشافعية» من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبى» وافق. عليه الحنفية*» 
E‏ 


مستند الاتفاق: -١‏ لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل» جاز للأجنبي أن يبذل له 
ماله مطلقًاء فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له ا 

۲- أن العتتق كالطلاق» يتنوع تارة بعوض» وتارة بغير عوض» فلما جاز أن يبذل 
الأجنبي مالا في العتق» وإن لم يملك به شيئاء جاز أن يبذل مالا في الطلاقء وإن لم 


(۱) «(شرح الزر كشي على مختصر الخرقي» .)١١١/٥(‏ 1 

(۲) «مقدمات ابن رشد» (ص‌۳۱۷). (۳) «عيون المجالس» ٠ .)١١٠١/۴(‏ 

.)۲١۷/۳( «المیزان»‎ )٤( 

(۵) «المبسوط» (۱۹۳/7)» «فتح القدیر» .)٠٤١ /٤(‏ 

.)۳٤١ /۱۲( شرح منتهى الاإرادات» (۳/ 0۸) . (۷) «الحاوي»‎ c(٤ /٥( «کشاف القناع!‎ )٦( 
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يملك به شئً . 

- أن الزوج له حق على المرأةء يجوز لها أن تسقطه عن نفسها بعوض» فيجوز 
ذلك من غیرھاء کما لو کان علیھا دی" . 

0 الخلاف في المسالة: ذهب أبو ثور إلى عدم صحة الخلع من الأجنبي . 

7 أدلة هذا القول : -١‏ أن هذا الفعل سفه؛ لأن الأجنبي ببذل عوضًا في مقابلة ما لا 
منفعة له فيه» فإن الملك لا يحصل له . 
SS‏ 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي ؛ وذلك 
2 خلاف عن آبي ثور» القائل بعدم صحته» إل ا أنه اتفافق 


[ - ۱۷۲] حصول البينونة بالخلع : 
e‏ فهو طلاق بائ" ¢ ونقل الاتفاق على ذلك جمع 
هل العلم . 
-١ ES‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)؛‏ حيث قال: «لم يختلفوا أن الخلع 
طلاق بائن» لا میراث بینهما فيه“ 


.)۱٤ /۱۰( «الییان»‎ )( .)٤٥١ /۱۲( «الحاوي»‎ )۱( 
.)۳٠۹/۱۰( «عیون المجالس» (۳/ ١٠٠٠)ء «المغني»‎ .)۳٤ ٤ /۱۲( «الحاوي»‎ )( 
.)۳٤٥ /۱۲( «الحاوي»‎ )٥( : .)۴٠١ /٠١( «المغني»‎ )٤( 


() قال ابن عبد البر : معنى البينونة : انقطاع العصمة إلا بنكاح جديدء فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. انظر : 
«الاستذکار» /١(‏ ۸۲). 
قلت : إلا عند من اعتبر الخلع طلاقًاء فإن كان الخلع وقع بعد طلقتين » فإنه طلاق بائن لا تحل له إلا من بعد 
زوج» وهم الحنفية» والمالكيةء والإمام الشافعي في الجديدء والإمام أحمد في رواية عنهء وابن حزم . 
انظر : «المبسوطا (١/١۱۷)ء‏ «التفريع» (۲/ ۱ «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۷). «المحلی» /۹٩(‏ 
۱). 


(۷) «الاستذکار» (7/ ۸۲). 
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- البغوي (١٠٠ه)؛‏ حيث قال: «واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مالء 
فقبلت؛ فهو طلاق A‏ 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)؛‏ حيث قال : «فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد من قبل 
عدم الدخول» ومن قبل عدد التطليقات» ومن قبل العوض في الخلع»". 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال : «. .. ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم 
ا ا 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على حصول البينونة 
بالخلع» وافق عليه الحنفية» وهو قول عثمان» وعلي» وابن مسعود ووو وسعيد 
ابن المسيب» والحسن» وعطاء» وقبيصة» وشريح› ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والنخعي» والشعبي› والزهري» ومكحول» والأوزاعي»› ا 

مستند الاتفاق: -١‏ عن ابن عباس ونا أن النبي ية جعل الخلع تطليقة بائنة" . 

- أن القصد من الافتداء في الخلع هو حصول البينونة؛ ولهذا جاز الخلع لدفع 
الضرر الذي يلحق بالزوجين أو أحدهماء ولو كان غير بائن للحق بالمرأة ضرر؛ من 


)۷( 
إرجاع الزوج لها . 
(1) «شرح السنة» .)٠٤٤/٥(‏ (۲) «بداية المجتهد» .)٠٠١۳١/۲(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ )٤( . )٠٥١‏ «المبسوطا (١/١۱۷)ء‏ «الاختيار» .)٠١١۹/۳(‏ 


.(1 | '( «عمدة القاري»‎  )) ٠١ ٠( «المغني»‎ ›»)۱۹٦1/۱( «الاشراف»‎ )٥( 
وانظر : ما ورد عن عثمان» وعلي» وابن مسعود في : قى شابن شرن 0۳۹/5 :مضت ابن أب‎ 
.)۴١۱١/۷( و«سنن البيهقي»‎ .)١١١ /٥( شيبة»‎ 
قال ابن المنذرء وابن قدامة : ضعَّف أحمد الحديث عنهم› وقال : ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث‎ 
/١( «زاد المعاده‎ .)۲۷١ ۲۷٤ /۱۰( ابن عباس أنه فسخ . انظر: «الإشراف» (١/۱۹1)ء «المغني»‎ 
٠ : .)۸ 
.)۴۱۹/۷( أخرجه الدارقطني (۳۹۸۰) (6/ ۳۱)ء والبیهقي في «الکبری»‎ )1( 
وفيه عاد بن كثير» قال البيهقي : وقد ضعَفه أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري . وقال الزيلعي : هو متروك‎ 
/١( الحديث» قال شعبة: احذروا حديثه . انظر: «السنن الكبرى؟ للبيهقي (۷/١٠۳)ء «نصب الراية»‎ 
(TEA FEV 
.)٠١١ /۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ )۷( 
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ا المرأة بذلت العوض من أجل الفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي 
الطلاق دون الفسخ. 

الخلاف في المسألة: : اختلف الفقهاء في البينونة بالخلع» هل هي طلاق بائنء أم 
فسخ» أم غير ذلك؟ وكان هذا الخلاف على فول 

القول الأول: ذهب الاما الشافعي في القديم والامام أحمد في رواية عنه» هي 
المذهب”“ أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق . وهو قول ابن عباس» 


» )0( 
وطاوس› وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثور . 


أدلة هذا القول: -١‏ ما ورد عن ابن عباس وا أنه احتج بقوله تعالى : «ألطلقٌ 
مان [المّرة: الآية ۲۲۹]» ثم قال : موفلا جا جاح نَا فا ادت بده رالمقرة: الآية ۲۲۹]» ثم 
قال : کان طلقها کد يل لم من بد ی تنکح روجا عَم رایتر: الآية »]۲٠۰١‏ فذ كر تطليقتين › 
ثم الخلعء ثم طلقةء فلو كان الخلع طلافًا لكان راب" . 

ا 
اة ؛ فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة" . 


(۱) «المغني» (۱۰/ ۲۷۵). 

() تظهر ثمرة الخلاف في أنه عند القول: إن الخلع طلاق بائن» فإن كان طلقها اثنتين قبل الخلع » فيعتبر الخلعم 
تطليقة ثالثة» فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجًا غيره. وعلى هذا فالخلع هنا ينقص به عدد الطلاق . 
وأماعند القول بأنه فسخ» فإن الخلع لا يؤثر في الطلاق» فلو طلقها اثنتين» ثم خالعهاء فله أن يتزوجها بمهر 
جديد وعقد جديد» وتبقى طلقة واحدة إلا أن ينوي بالخلع الطلاق . فلا ينقص بالخلع على هذا القول من 
عدد الطلاق . 
انظر : «المبسوط) (1/ ۱۷۲)» «الجامع لأحكام القر آن» ( ۴ «المغني» (۱۰/ ۲۷۵). 

(۳) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۷)ء «روضة الطالبین» .)۴٠۳ /٩(‏ 

() «الإنصاف» (۸/ ۳۹۲)ء «کشاف القناع» (11/0(. 

.)۲٠١ /۲۰( «عمدة القاري»‎ »)۲۷٤/۱١( «المغني»‎ )٥( 

() «المخني» /٠۰(‏ ١۲۷)ء‏ «الجامع لأحکام الق ر آن» (۳/ :)١۳۳‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) (۲۹۹/۲)» والترمذي (۱۱۸۹) (۲/ .)٤١١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه الألباني . 


انظر : اصحيح سنن آبي داود» )1/0( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه © 


عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء”"“ أنها اختلعت على عهد رسول الله اف 
فأمرها e‏ أن تعتد بحيضة . 

7 وجه الدلالة: في هذين الحديثين دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق؛ لأن 
المرانين أمرتا أن تعتدا بحيضة» ولو كان طلاقًا لاعتدتا بثلاث حيضات ؛ لأن الله 84 
يقول: ¥ لاقت رر پانشسهنّ FG‏ روه (البقرة: : الآیة ۳۲۸ . 

. عن ابن عباس ويا قال: الخلع فرقة» وليس بطلاق‎ -٤ 

القول الثاني : يرى ابن حزم أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته 
في العدة أحبت أم كرهت»› ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع» أو تكون غير مدخول 
بها . 

0 دليل هذا القول: بين الله 4ل حكم الطلاق » وأن «إوعولهن احق ردهن (البقرة: الآية 
[YA‏ وقال : ا فامیكهى او فارقوهٌ بمعروف & (الطلاق: الآية ۲]» فلا يجوز خلاف 
ذلك؛ فيكون الخلع طلافًا رجعيًا ما لم يكن آخر الطلاق» غ رل ا 

0 الفټيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن الخلع تطليقة بائنة ؛ وذلك لما ياي 

-١‏ وجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديمء والإمام أحمد في رواية هي 

المذهب» وهو قول ابن عباس» وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثور» في أن 


الخلع فسخ» وليس بطلاق. 


() هي الرْبيّم بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية» من بني عدي بن النجار» غزت مع النبي ياء وكانت من 
المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان› اختلعت من زوجها سنة (١۳ه)ء‏ في حصار عثمان ط4 بجميع ما 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابةه (۸/۷١٠)ء‏ «الإصابة» (۸/ .)١١١‏ 

(۲) آخرجه التر مذي (۱۱۸۸) (۳/ ۱١۰٤)ء‏ والنساثي /٦( )۳٤۹۸(‏ ١۱۳)ء‏ وابن ماجه (۲۰۵۸) .)٩٤۹/۱(‏ 
وصححه الألباني . انظر: «صحيح سنن ابن ماجه).(۱/ .)۴٠‏ 

(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۱۳۳)ء «نيل الأوطار» .)۳١/۷(‏ 

() أخرجه الدارقطني )۳۸۲٤(‏ (۳/ ٠۲۲)ء‏ والبيهقي .)۳١۷/۷(‏ 
قال ابن حجر : إسناده صحيح» قال: وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح منه. انظر : «التلخيص 
الحبیر» (۳/ ١٠٠۲)ء‏ «الإشراف» (۹/۱٦۱۹)ء‏ «المغني» (۱۰/ ۲۷٤‏ - ۲۷۵). «زاد المعاد» .)۱۹۸/٥(‏ 

.)٥۱۸/۹( «المحلی»‎ )0( .)٥۱۱/۹( «المحلی»‎ )( 


مسائل الإجماع قي النكاح وابوابه 


۲ وجود خلاف عن ابن حزم يعتبر فيه أن الخلع طلاق رجعي› فتعود المرأة إلى 
زوجهاء أحبت أم کرهت» مالم يكن الخلع آخر الطلقات› أو فى غير المدخول بها . 
۱١[‏ - ۷۲[ لا رجعة في الخلع: 

إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجهاء ونقل 
الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجاع: إ- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : ا فإن الله جعل الرجعة 
من لوازم الطلاق في القرآن» فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه 
الرجعة» فلو كان الافتداء طلاقًا؛ لثبت فيه الرجعة - وهذا يزيل معنى الافتداء - إذ هو 
خلاف الإجماع». 

- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وقد ثبت بالنص والإجماع» أنه لا رجعة في 
الخلع“. ونقله عنه الشوكاني". 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية» وابن القيم من الحنابلةء والشوكاني 
من الإاجماع على أنه لا رجعة في الخلعء وافق عليه الحنفية“ ٠‏ والمالكية“» 
والشافخية وهو قول آالخسى: وعطاء» وطاوس› والنخعي» والثوري› والأوزاعي» 
اشاق 

3 مستند الإجماع : -١‏ قال تعالی : إن ِف آلا بجا حو کہ فک جاح علا ق فد 
بد [البَمَرَة: الآية ۹]. وجه الدلالة: الافتداء هور الخلاص والاستنقاذ» فلو ثبت فف 
الخلع رجعة؛ لما حصل الخلاص والاستنقاذء فدل على أن الافتداء يمنع الرجعة“ . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۳۰١‏ (۲) «زاد المعاد» (۱۹۹/۰). 
(۳) «نیل الأوطار» (۳۸/۷). 

.)۲٠۹ /٤( «العناية على الهداية)‎ .)٠٠٤ /١( «البناية شرح الهداية»‎ )٤( 

.)١۳۳ /۲( «المعونة»‎ »)۸١ /۲( «التفريع»‎ )۵( 

() «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ۳۹۷)ء «روضة الطالبین» .)٠٠١ /٦(‏ 

(۷) «المغني» (۲۷۸/۱۰). «الاستذکار» (7/ ۸۲)ء «الحاوي» .)۲٣۹/۱۲(‏ 

(۸) «المغني» (۷۸/۱۰). «الحاوي» (۲۹۹/۱۲). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


ملك بضعها بالنكاح ملكا تامًا لا سلطان فيه للزوجة» وجب أن تملك الزوجة بضعها ِ 
بالخلع ملكا تامّا لا سلطان للزوج فيه . 

-٣‏ أن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابل ملك الزوجة للبضع» فلما استقر 
ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق»› وجب أن يستقر ملك الزوجة 
للبضع › وأن لا یبقی للزوج فيه حق . 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب سعيد بن المسيب» والزهري" إلى أن الزوج 
بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له» وبين رده وله الرجعة. 

ثانيًا: ذهب أبو ثور إلى القول: إن كان الخلع بلفظ الطلاقء فله الرجعةء وإن كان 
بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى وای ٩‏ , 

دليل هذين القولين: أن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعوض” . 

ثالنًا: يرى ابن حزم" أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج أن يراجع امرأته في العدة 
أحبت أم كرهت» ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلعء أو تكون غير مدخول بها. 

0 دليل هذا القول: بين الله 4ل حكم الطلاق» وأن «و مولن احق ردهن (البقرة: الآية 
۸ وقال : E:‏ بمعروفی أ فارقوشٌ بمعروف 4 رالطلدق: الآية ۲]» فلا يجوز خلاف 
ذلك؛ فیکون الخلع طلانًا رجعیًا ما لم یکن آخر الطلاق» أو تکون غير مدخول بها . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع؛ لما يأتي: 

-١‏ وجود خلاف عن سعيد بن المسيب» والزهري» أن الزوج بالخيار إن شاء رد 
العوض وله الرجعةء وإن شاء أمسكه ولا رجعة له. 


.)۲٦٦/۱۲( «الحاوي»‎ )۲( .)۲٦۹/۱۲( «الحاوي»‎ )۱( 

(۳) «المغني» (۲۷۸/۱۰)» «الاستذکار» (7/ ۸۲)ء «الحاوي» (۲۹۳/۱۲). 

)٤(‏ هو عبد الله بن علقمة بن خالد من هوازن بن أسلم» شهد الحديبيةء وبيعة الرضوان» وخيبرء وما بعدهاء 
نزل المدينة» فلما توفي رسول الله ية سكن الكوفة» وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب رسول الله 
ته سنة (۸7)ء وقيل : سنة (۸۷ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابةه (۳/ ١۱۸)ء‏ «اللإصابة» .)١١/٤(‏ 

.(1/۱۲( «الحاوي»‎ »)۸۲ /٦( «الاستذكار»‎ .)۲۷۸/۱١( «المغني»‎ )٥( 

.)۲١١/١۲( «المغني» (١٠/۲۸۸)ء «الحاوي»‎ )١( 

.)٥۱۸/۹( «المحلی»‎ )۸( .)١١١/۹( «المحلی»‎ )۷( 


GA‏ ۰ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


- وجود خلاف عن أبي ثور بأن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعة» وإن 
وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له. 

۳- وجود خلاف عن ابن حزم بأن الخلع طلاق رجعي» إلا أن يكون آخر التطليقات 
الثلاثء أو في غير المدخول بها. 
[٠۷١ - ٠١[‏ للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى» إن كانت حاملا: 


تجب النفقة والسكنى في العدةء للمرأة الحامل عن مخالعتها کک 


تسقط إلا بالتسمية» أي : بأن يخالعها على أن لا نفقة لهاء ونقل الإجماع على ذلك 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وجملة الأمر أن الرجل إذا 
طلق امرأته طلاقًا بائئاء فإما أن یکون ثلاتًاء أو بخلع» أو بانت بفسخ» وكانت حاملا 
فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلب»“. 

- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسميةء وكذا 
السکنی اجا 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني» وابن قدامة من الإجماع على أن 
المخالعة لها النفقة والسكنى فى العدةء إن كانت حاملاء وافق عليه المالكية") 
راشان واین رم . 

0 مستند الإجماع؛ -١‏ قال تعالی : تکوش ن حث سگش ین وچک ولا سا 


2ے ر 


لصيفوا ن وين کن أت حل انفقو عون حى ى يسن هر4 [الطلاق: ]١‏ . 
۲- عن فاطمة بنت قيس اء yT‏ وهو غائب» 


(1) «المغني» .)٤٠١۲/١١(‏ (۲) «البناية شرح الهداية» .)٥١١/١(‏ 

() «المعونة؛ (۲/ .)1۳٤‏ «التفریع» (۸۳/۲). )٤(‏ «المهذب» (۹/۳١٠)ء‏ «البیان» (۱۱/ .)۲۳١‏ 

)٥(‏ «المحلى» (۹/ ١۲٥)ء‏ يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملاء أو غير 
حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي» والرجعية ما زالت في حكم الزوجية» فتستحق النفقة والسكنى . 
انظر : «المحلی٩۱۱/۹٥)ء‏ و ,)٥۲۵١/۹(‏ 

)١(‏ هو أبو عمرو عبد الحميدء وقيل : أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي» ابن عم خالد بن الوليدء 
وزوج فاطمة بنت قيس » خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول الله ية فمات هناك» وقيل : 
رجع» وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في : «الإصابة» (۷/ ۲۳۹)ء «أسد الغابة» (۳/ .)١۷‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من شيء»› فجاءت 
رسول الله بي فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة»' . وفي رواية عند أبي 
داود: «لا نفقة لك إلا أن تكونى حامائ" . 

7 وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل . 

۴- أن الحمل ولد الزوج المطلّق أو المخالع» فيلزمه النفقة عليه» ولا يمكنه النفقة 
عله إلا الفاق على أمة؟ وجيت" 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المعتدة من الخلع» إن كانت حاملاء فلها 
النفقة والسكنى ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


]۱۷١ - ۱١[ ©‏ صحة نكاح الختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها: 


تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع» لكن له أن يتزوجها 
في عدتها بنكاح جديد» وبمهر جديد» ونقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه جائز 
للمختلع أن يتزوجها في غد :. 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «. . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتهاء فاا 
VER‏ هذا لا يتعلق بقدر العدة» وقيل ثانيًا: لا نص ولا 
إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل 
المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح» . 

ت الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» وابن تيمية من الإجماع على أنه 
يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعهاء وافق عليه الحنفية"› 


(1) أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ - «شرح النووي» .)۷۸/٠١(‏ 

(۲) «سنن أبي داود» (۲۲۹۰) (۲/ ۲۸۷)» وصححه الألباني . انظر: «إرواء الغلیل» (۲۲۸/۷). 
(۳) «المغني» .)٤١۲/۱١(‏ 

.)۸۳ /٦( «الاستذکار»‎ )٤( 

.)٥١ ۳٤۹ /۳۲( «(مجموع الفتاوی»‎ )۵( 

0) «بدائع الصنائع» )٤٤/(‏ «البناية شرح الهداية» .)٤۷١٤ /٠(‏ 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


والشافعية”"“. وهو قول عطاء» والحسن البصري» وطاوس» والنخعي» والثوري» 
والأوزاعي» وإسحاق . ۰ 

مستند الإجماع: العدة التي لزمت المرأة إنما هي لزوجها الذي خالعهاء وإنما 
وجبت العدة من أجل استبراء الرحم» خشية اختلاط الأنساب» وليس هناك خوف من 
اختلاط الأنساب إذا تزوج الرجل امرأته في عدتها من“ 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب المزني من الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح 
المختلعة من زوجها الذي خالعها زمن العدة» قال الشيرازي»› والعمراني: وهذا 
eS‏ 

7 دليل هذا القول : : أن زوج المرأة ة أصبح أجنبيًا من امرأته بالخلع» > فلا يجوز له أن 

يتزوجها في العدة كما لا يجوز للأجنبي . 

ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب» والزهري إلى أن للزوج أن يرجع إلى امرأته التي 
غالا خر عفد رط ان خد ما اد می 

ثالًا: ذهب ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي» فللزوج مراجعة امرأته التي 
خالعهاء أحبت ام کرهت» إلا أن يكون الخلع أخر لاف یقات“ 

وقد سبق ذكر هذين القولين بأدلتهما. 

0 الفقيجة: أولًا: : عدم تحقق الإجماع على صحة نكاح المختلعة في عدتها من 
زوجها الذي خالعهاء بعقد جديد؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف ابن المسيب» والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فله مراجعتها 


بلا عقد. 


۲- خلاف ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي» فله مراجعتها في العدة» 


(1) «المهذب» (/ ۳ «البیان» (۱۱/ .)٠۰۵‏ () «اللإاشراف» (۱/ ۱۹۷). 
(۳) «المغني» »)۲٤۳/۱۱(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)٠١‏ 

.)٠٠١ /۱۱( «البیان»‎ .)۱۳٤ /۳( «المهذب»‎ )( 

.)٠٠١ /۱۱١( «البیان»‎ .)۱۳٤/۳( «المهذب»‎ )۵( 

0) «اللاشراف» (۱۹۷/۱). (۷) «المخلی» .)٥۱١۱/۹(‏ 
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أحبت أم كرهت» ما لم يكن الخلع هو الطلقة الثالة» أو فى غير المدخول بها. 

ثانيًا: يمكن القول بصحة نكاح الرجل لامرأته التي خالعها في زمن العدة» سوا 
على قول الجمهور الذين يرون أن له أن يعقد عليها في عدتهاء أو على قول ابن حزم 
الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي› فله أن يراجعهاء أو على قول سعيد بن المسيب› 
والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذه فله أن يراجعها. 

ثالًا : لا ينظر لخلاف المزني بأنه لا يجوز نكاح المعتدة من الخلع من زوجها الذي 
خالعها؛ لما يأتي : 

-١‏ أن الشافعية اعتبروا هذا القول خطأً من المزني”“. 


م 0 وه ان د ار وان قدا بالود : 


3 4 


.)٠٠١/۱١( «البیان»‎ »)۱۳١ /۳( «المهذب»‎ )۱( 
. )۲٤۳ /۱۱( «المغني»‎ »)۸۳ /٦( «الاستذکار»‎ )۲( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 


[۱۷١ -١[ 3‏ مشروعية الطلاق: 


الطلدق“ من الأمور المشروعة لحل قيد النكاح بين الزوجين» فهو من الأمور 
المباحة» وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت» كما قال ابن المنذر"» 
ونقل الإإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «الأصل في إباحة الطلاق : 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة»" . 


۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال : «اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ - الذي 


لیس بسکران» ولا مکرهًاء ولا غضبان» ولا محجورًاء» ولا مریضًا - لزوجته التی قد 
تزوجها زواجُا صحيحاء جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له . 


۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «القرآن ورد بإباحة الطلاق» وطلق رسول الله 


(۱) الطلاق في اللغة : مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك. وطلق الرجل امرأته فارقهاء وطلّقت المرأة 
طلاقًا فهي طالق . ورجل يطلاق» ومطليق» وطليق» وطلقة : كثير تطليق النساء . وطلاق النساء لمعنيين : 
أحدهما: حل عقدة النكاح» والآخر: بمعنى التخلية والإرسال. انظر: «لسان العرب» /۱١(‏ ٠۲۲)ء‏ 
«الصحاح؛ /٤(‏ ۲۷۳). «القاموس المحيط» (ص۷١١١).‏ 
الطلاق في الاصطلاح : عند الحنفية : هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص » عند المالكية : 
هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته» موجبًا تكررها مرتين للحرء ومرة لذي رق» حرمتها عليه 
قبل زوج» عند الشافعية : ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم» عند الحنابلة: هو حل قيد النكاح أو 
بعضه . 
انظر : «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين» /٤(‏ ٤١٤)ء‏ «الاختيار (۳/ ١٠٠)ء‏ «الخرشي على مختصر 
خليل؟ (۳/ »)١١‏ «حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع؛ (ص٤۱۸)ء‏ «البيان» /٠١(‏ ١٠)ء‏ «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۳/ ۱۸۸)» «الإقناع» (۳/ .)٤٥۷‏ «کشاف القناع» )0/ .(YTY‏ 

.)٠٤١/١( «اللإشراف»‎ )۲( 

() «الحاوي» (۳۸۱/۱۲). 

.)١١۷ص( «مراتب الإجماع»‎ )٤( 
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بعض نسائه» وهو أمر لا خلاف 0 


-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «الطلاق حل قيد النكاح» وهو مشروع› 


والأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة واللإجماع»... وأجمع الناس على جواز 
(YD),‏ 
الطلافق)» .٠‏ 


-٥‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «فدل الكتاب» والسنةء وإجماع الأمةء أن 
الطلاق مباح غير محظور*" 

-٦‏ ابن مودود الموصلى (۸۳٦ه)‏ حيث قال: «وهو قضية مشروعة بالكتاب»› 
والسنة» والإجماع» ... وغل وقوعه انعقد الإجماع»“ . 

۷- الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل فيه قبل الإجماع: 
e A‏ 


۸~ البهوتي (۰۵۱ه)» حیث قال علل شرحه لکتاب الطلاق : «وأجمعوا على 


جوا زه . 
۹- 8 قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «والأصل فى جوازه: الكتاب» والسنة»› 
والإجماع»" . 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعا : الطلی َد و مغروفي أو تريح بحسن 
رالمقرة: الآية ۲۲۹]» وقال تعالى : وام ي لی ذا | طلَقَتمٌ الد لاء فطلفوهن لدتہنً ا 1 
(الطلدق: الآية ]١‏ . 

۲- عن ابن عباس» عن عمر طل أن النبي با طلى حفصة ثم راجعها“ . وجه 
الدلالة: طلق النبي بلا حفصة› ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله ي . 


(۱) «التمهید» ..)٥۷/۱٠١(‏ (۲) «المغني» (۳۲۳/۱۰). 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۱۸/۳). )٤(‏ «الاختیار» (۱۲۱/۳). 
() «مغني المحتاج» )٦( .)٤٥0١ /٤(‏ «کشاف القناع» /٥(‏ ۲۳۲). 


(۷) «حاشية الروض المربع» .)٤۸١/١(‏ 
(۸) آخرجه آبو داود (۲۲۸۳) (۲/ ۲۸۵)ء والنسائي »)۱٥٤/( )۳٥٠۰(‏ وابن ماجه .)٦۳۳/۱( )۲۰۱7١(‏ 
انظر : «إرواء الغليل» .)۱١۸/۷(‏ 
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۳- عن ابن عمر انه طلق امرأته» وهي حائض › فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله ية عن ذلك فقال له رسول الله لار : «مُرۂٴ فلیراجعھاء ٹم لیت رکھا حتی 
تطهر › ٹم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 2 

0 وجه الدلالة: أمر النبي ية ابن عمر بمراجعة زوجته بعدما طلقهاء ولم ينهه عن 

-١‏ أن العبرة دالة على جوازه» فإن الحال ربما فسدت بين الزوجين» فيصير بقاء 
اللكاح مفسدة محضةء وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأةء 
مع سوء العشرة» من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة 
الحاصلة من . 

0 الفقهجة؛ تحقق الإجماع على أن الطلاق مشروع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[۲ - ۱۷۷[ كراهية الطلاق في حال استقامة الخال بين الزوجين : 


إذا كانت الحياة بين الزوجين مستقيمة» وليس فيها ما يدعو إلى فصل العلاقة 
القائمة بينهما؛ فإن الطلاق يكره عندئٍ» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ق من نقل الإجاع: -١‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الطلاق 
في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب» . 

۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج 
باتفاق العلماء» . 

۳- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «هو مع استقامة حال الزوجين مكروه 
بالاتفاق» ° . 


-٤‏ الشعزاني (۹۷۳ھ) حیٹ قال : «اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۵۱(‏ - (۱۹۹/7)» ومسلم )۱٤۷١(‏ «شرح النووي» /٠١(‏ 0۲). 
(۲) «المغني» (۱۰/ ۴۲۳). () «اللإافصاح» (۲/ ۱۲۰). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۳۰). )٥(‏ «رحمة الأمة» (ص‌۲۲۸). 
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اللو 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الطلاق يكره في Ole Seg IA EOE‏ 

مستند الإجاع: : عن ابن عمر وا عن النبي ياء أنه قال : : «أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق»" . وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ ؛ لأن النبي ية سماه حلالاء لكنه عند 
استقامة الحال يكون مكرومًاء لما فيه من قطع للنكاح . 

7 الخلاف في المسألة: يرى الحنفية والامام أحمد في رواية عه" أن الطلاق 
يحرُم مع استقامة الحال بين الزوجين. 

7 أدلة هذا القول: عن ثوبان وله قال: قال رسول الله ية : «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة» . وجه الدلالة: دل 
الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في حال استقامة الحال“ . 

- أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه» لما فيه من قطع 
اللمنضلحة الخاضلة لها فكان حرام : 

0 النټيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين 

الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية» والإمام أحمد في رواية بتحريمه» والحال هذه. 


© ]۲ - ۱۷۸] ما یشترط فی المطلُق حتی يقع طلاقه: 


لاب من توفر شروط في المطلق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرًاء ومن هذه 


(۱) «ميزان الأمة» (۳/ .)١٠١‏ 

() «الكافي» لابن عبد البر (ص۲٠۲)ء‏ «حاشية الدسوقي» .)٥14/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) - (۲/ »)۲۵٥۵‏ وابن ماجه (۲۰۱۸) - (۳۳/۱٥)ء‏ قال ابن حجر: روي مسندا 
ومرسلاء والمرسل رجحه أبو حاتم» والدارقطني» والبيهقي . 
انظر : «التلخيص الحبير» .)۲١٠/۳(‏ 


(6) «التهذيب» )٥( .)۷/١(‏ «المہسوط» /٦(‏ ۲)ء «البحر الرائق» (۳/ .)۲١١‏ 
)٦(‏ «الإنصاف» (۸/ )٤۲۹‏ «المحرر» (۲۰۹/۲). 
(۷) سبق تخریجه . (۸) «نیل الأوطار» .)٤/۷(‏ 


)٩(‏ «المغني‌و(۳۲۳/۱۰). 
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الشروط : العقل› والبلوغ› فإذا وقع الطلاق من زوج بالغ عاقل ؛ وقع طلاقه » ونقل 
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3ا من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم 
العاقل البالغ - الذي لیس بسکران» ولا مکرهُاء ولا غضبان» ولا محجورًاء ولا 
مريضًا - لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا» جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له 
حینئل 7 ۰ 

- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن 
الزوج العاقل البالغ» هو الذي يقع طلاقه» . 

۳- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن 
الله فيه وأباحه إذا كان مكلمًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له . 

-٤‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالعًا عاقلاء وهذا 

-٥‏ ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ حيث قال: «فإن الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة 
السلف من ا حنيفة » والشافعي» وأصحابهماء أجمعت على أن طلاق المكلف 
واقع». 

ا“ ابن قاسم (A1۳4۲)‏ حیث قال : «وی ص من زوج مکلف› بلا نزاع» . 

وقال أيضًا : «وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
جرى على لسان البالغ العاقلء فإنه مؤاخذ به“ . 

ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ 
في المُطلق حتى يقع طلاقه» وافق عليه الشافعية" . 


() «مراتب الإجماع» (ص‌۱۲۷). (۲) «بداية المجتهد» (۱۳۷/۲). (۴) «زاد المعاد» .)۲١٠/١(‏ 
() «البناية شرح الهدایة»(۲۹۸/۰) . 

)٥(‏ «حاشية ابن عابدين» (6/ .)٤۳١‏ (0) أي: الطلاق. 

(۷) «حاشية الروض المربع (1/ .)٤۸٤‏ (۸) «حاشية الروض المربع» (7/ .)٠٠١‏ 

(4) «البیان» (1۸/۱۰). «المهذب» (۳/ ۳) . 
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7 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وب قالت: قال رسول الله بيا «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستبقظ» وعن المجنون حى يفيق"» 
وجه الدلالة: لما كانت تصرفات الصبي» والنائم»› والمجنون غير معتبرة؛ لعدم وجود 
العقل» دل على اعتبارها عند وجوده» ويدخل في هذه التصرفات الطلاق . 

-١‏ يعتبر الإنسان مكلمًا مسؤولا عن تصرفاته بالعقل والبلوغ» اللذين هما مناط 
التكليف» فمن تصرف بالطلاق ممن توفر فيه الشرطان وقع طلاقه صحيحًا معتبرًا" . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه الزوج العاقل والبالغ إذا أوقع الطلاقء فإن 
طلاقه يقع ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

٤[‏ - ۱۷۹[ الطلاق الموافق للسنة: 


ا الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى طلاق سني» وطلاق بدعي» وطلاق 
ا ا 

فالطلاق السني معناه: أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» 
ثم يتر كها حتى تنقضي عدتها“ . ونقل الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة 
هو ما كر جم من أهل العلم. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند هل 
العلم من أصحاب النبي بايا وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع»"" . 

۲- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن 
يطلق امرأته للسنة» وهي ممن تحيض» أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضهاء ثم طلقها 
من قبل أن يجامعها واحدةء ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم يطلقها غير تلك 
اللطلفة أنه فطق تة : 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «الهداية» للمرغيناني .)٠٠١/١(‏ 

(۳) الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي: طلاق الصغيرة التي لم تحض» وطلاق التي يثست من المحيض› 
وطلاق الحامل» وطلاق غير المدخول بها - وسيأتي ذكر لذلك قريبًا - انظر : «بدائع الصنائع» (٤/١۱۸)ء‏ 
«المعونة» (۲/ ۸۳۳)ء «الحاوي» /١١(‏ ١٠۳۸)ء‏ «المغني» (۱۰/ ۳۲۰ وما بعدها. 

)€3 «فتح القدير» .)٤٦1/۳(‏ «التمهيد» .)٥۷ /٠١(‏ «الحاوي» )1۲/ «(Ao‏ «المخني» (۲/۱۰). 

)٥(‏ «(سنن الترمذي» (۲/ ۳۹۳ - )٩( (4٤‏ «اختلاف العلماء» (ص‌۱۹). 
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۳ المنذز (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا 
قل عدا ران اا و ارا ع اد چو ا و د و اه 
عن حيضة لم يطلقها قبلهاء ولم يكن جامعها في ذلك الطهرء أنه مصيب للسنةه. 

٤‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرآته طاهرًا لم يمسها فيه 
أنه مطلق للسنةء والعدة التي أمر الله تعالى بها" . 

هد الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال «فاما طلاق السنة: فهو طلاق المدخول بها فى 
طهر لم تجامع فيه» . . . وطلاق السنة مجمع على وقوعه» . 

1- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن التي وطأها في ذلك النكاح» أن وقت 
الطلاق فيها كونها طاهرًا لم يمسها فيه» ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهرء وهي 
ا . 

۷- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها 
طاهرًا من غير جماع» ولا حائضًا». 

وقال أيضًا: «وأجمع العلماء على أن من طلق امرأت وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه 
بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدةء ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أو راجعها 
مراجعة رغبة أنه مطلق للسنةء وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها» . 

وقال أيضًا: «قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه 
تطليقة واحدة» . . . وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء»“. 

۸- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة»" . 

۹- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها 
فيه» ثم تر كها حتى تنقضي عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله تعالى 


(۱) «الإجماع» (ص۳٦)‏ . (۲) «اللإجماع» (ص۳٦).‏ 
(۴) «شرح ابن بطال على البخاري» (۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸). () «الحاوي» (۱۲/ .)۳۸٩‏ 
)٥(‏ «مراتب الإجماع» (ص .)۱۴۷‏ _ (0) «التمهید» .)۹٩ /۱۰٥(‏ 
(۷) «التمهید» .)٥۳ /٠٠١(‏ (۸) «الاستذ کار» (1/ .)٠٥٤‏ 


(۹) «بداية المجتهد» .)٠١۸/۲(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه GD‏ 


E 

-١‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا 
في طهر لم يمسها فيه › أ ع ل 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «ثبت بالنص والإجماع» أن السنة أن يطلقها 
8 جاع 

۲- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من 
الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًاء وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر 
اتفاقًا» . 

۴نا (١١۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي 
أف الل وا اة دان مها مار 

-٤‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «طلاق السنة ما أذن الشارع فيه» والبدعة ما 
نهى عنه» ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة»". 

الموافقون على الإجماع: ا من الإجماع على أن المراد بالطلاق 
الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة» ثم يتر كها حتى تنقضي 
عدتها» وافق عليه الخنفة 0 وهو قول عمر»› وعلي» وابن مسعود» وابن عباس»› 
وابن عمر ا“ وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس› وعمرو بن دينار› وقتادة» 


(AD 4 f 
وربیعه» وإسحاق› وابي عبيد٬ وابي ثور‎ 


ت 


10 مستند ا -١‏ قال تعالى : اما الب إا طلقتم السا لفون ينون 


ا دة وأتَمَواأ رڪ (الطدق: الآية ]١‏ . وجه الدلالة: أمر الله ييل الرجال إذا 
e‏ أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع › ومن خالف ذلك فليس بمتق 
زر ٩٩‏ 

(۱) «المغني» (۱۰/ .)۳۲٣١‏ (۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)١١۸/۳(‏ 

(۳) «مجموع الفتاری۲٤۲۰/ )٤( . )٤۷۹‏ «القوانين الفقهية؛ (ص۲۲۷). 

.)۳۹ /( «کشاف القناع»‎ )0( .)۲۲٠/١( «زاد المعاد»‎ )٥( 

(۷) «بدائع الصنائع“ (٤/١۱۸)ء‏ «فتح القدير» .)٤٦1/۳(‏ (۸) «اللاشراف» (۱/ .)۱٤١‏ 


.)١١۸/۱۸( «تفسیر الطبري» (۲۸/ ۱۲۹)ء «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٩( 


a‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


۲- عن عبد الله بن عمر وا أنه طلق امرأته» وهي حائض› فسأل عمر طه 
رسول الله ية عن ذلك فقال له رسول الله لار : «مُرٴُ فلیراجعھاء ثم لیت ركها حتى 
تطهر » ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». 

0 وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض» وفي الطهر 
الذي جامع فيه» فيكون الطلاق المسنون الذي لا إثم فيه هو الطلاق في طهر لم يجامع 
(TD)‏ 

فیه . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق السنة هو ما أوقعه الرجل على امرأته 
طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[ه - [۸٠‏ الطلاق في الحيضء» والنفاس» وفي الطهر الذي جامع فيهء طلاق بدعي 
2 حرم : 

إذا طلق الرجل امرأته» وهي حائض» أو نفساء» أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب 
محرّمًا» وكان هذا الطلاق بدعيًا؛ لأنه غير موافق للسنة» ونقل الإجماع على تحريم 
الطلاق في الحيض» والنفاس» وفي الطهر الذي جامع فيه» جم من أهل العلم. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «طلاق الحائض 
حرام بإاجماع» . 

- الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «طلاق البدعة في حيض»› أو في طهر مجامع 
فيه » فهو محظور محرم بوفاق““ . ونقله عنه الشربيني . 

۳- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة - وفي جملتهم 
جميع المخالفين لنا في ذلك - في أن الطلاق في الحيض. أو في طهر جامعها فيه» 
بدعة نهى عنها رسول الله عإة»" . ونقل ذلك عنه ابن القي" . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «شرح مسلم» للنووي .)0٥۳ /۱١(‏ 
() «المعونة» (۲/ )٤( .)۸۳٤‏ «الحاوي» (۱۲/ ۳۸۵). 
(0) «مغني المحتاج» .)٤۹۷ /٤(‏ () «المحلی» (۹/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 


.)۲۲٣۳ /٥( «زاد المعاد»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


-٤‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين الأمة في أن حكم النفساء في 
هذا“ حکم الخاش : 

-٥‏ ابن هبيرة (٠٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول 
بها» والطهر المجامع فيه محرم» إلا أنه يقع» . 

-٦‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في 
المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» وأن المطلق في 
الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة». 

۷- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وأما المحظور: فالطلاق في الحيض» أو في 
طهر جامعها فيه» أجمع العلماء في جميع الأمصار» وكل الأعصار على تحريمه» 
و طاق الدعةة: لان المطلى الت اله : 

۸- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه» . 

۹- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
األخائل»": 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «الطلاق في الحيض محرّم بالكتاب والسنة 
والإجماع» فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة . 

وقال أيضًا: «فإن طلقهاء وهى حائض» أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين 
ی ر کاو ا ا ا 

۱- ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ حیث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 
الطلاق» . . . ثم بهذا الإيقاع عاص بإجماع ا 


(۱) أي: في تحريم الطلاق. 

(۲) «عارضة الأحوذي» .)٠٠١٤/١(‏ (۳) «الإفصاح» (۱۲۱/۲). 
(6) «بداية المجتهده .)٠١۸/۲(‏ (۵) «المغني» .)۳۲٤/۱۰(‏ 
0) «الجامع لأحکكام القرآن» .)٠٤١/۱۸(‏ (۷) «(شرح مسلم» .)٥۲/۱۰(‏ 
(۸) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۵ - )۷١‏ . 

.)٤۸١ /۳( «فتح القدیر»‎ )۱١( .)۷۲ /۳۳( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


۲- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «. . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي» أي 
حرام للنهي عنه. . ٠.‏ ولاجماع الفقهاء على أنه عاص». 

۴۳- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه إلا أنه يقع» مع النهي عن ذلك . 

-٤‏ الرملي (٤٠٠٠ه)‏ حيث قال: «ويحرم البدعي - وهو طلاقها في حيض أو 
نفاس» ممسوسة أي: موطوءة - وقد علم ذلك إجماعًا» . 

1# مستند الإجاع: -١‏ قال تعالى : اما الب إا طلقم السا فقون يتين 
ا FERE‏ ريڪ (الدق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: أمر الله بل الرجال إذا 
أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع» وأن يطلقوهن في حال 
استقبال عدتهن» ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم» سواء في الحيض»› 
النفاس» ومن خالف ذلك فليس بمتق لله“ . 

EE 
رسول الله ية عن ذلك فقال له رسول الله بيا «مُره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى‎ 
ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك‎ ٠» تطهر » ثم تحيض‎ 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء“ . وفي رواية: أن عبد الله بن عمر: قال:‎ 
طلقت امرأتي» وهي حائض» فذكر عمر ذلك للنبي ب فتغيظ رسول الله كلا ثم‎ 
. قال: فذکره"‎ 

7 وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض» وفي الطهر 
الذي جامع فيه» وقد أنكره النبي ية بتغيظه» مما يدل على تحريمه" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق الحائض» والنفساء والطلاق في اللير 
الذي جامع فيه بدعي محرم؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(۱) «البحر الرائق» (۳/ .)۲٠١‏ () «میزان الأمة» (۳/ .)۲٠١‏ (۳) «نهاية المحتاج» (۳/۷). 
(6) «تفسير الطبري» (1۲۹/۲۸)ء «الجامع لأحكام القرآن» (1۸/ ۱۳۸)ء «عارضة الأحوذي» .)٠١٤ /١(‏ 
(۵) سبق تخریجه . 

(0) أخرجه البخاري(۲١٠٠٥) /١(‏ 1۹۹)ء ومسلم )٠٤۷١(‏ «شرح النووي» )٥٤/٠١(‏ . 

(۷) «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۳٥)ء‏ «التمهید» .)٥۷/٠١(‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


5 ا ا 

سبق القول في المسألة السابقة أن الطلاق في الحيض بدعي ممحرّم» وتحقق 
ا فإذا طلق الرجل زوجته في الحيض › فإن د الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وممن مذهبه أن الحائض 
يقع بها الطلاق . . . كل من نحفظ عنه من أهل العلمء إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى 
ا 

2 قاض خب الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «الطلاق يقع في الحيض» ثلانًا كان 
أو أقل» وهو مذهب الفقهاء بأسرهب»*“ 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه» وعلی 
هذا جماعة فقهاء الأمصار» وجمهور علماء ال وٳِن کان عند جميعهم في 
الحيض بدعة غير سنة» فهو لازم عند جميعهم» ولا مخالف في ذلك إلا آهل 
البدع». 

sS ابن هبيرة (١٦٠ه) حيث قال: «واتفة‎ -٤ 
. بهاء والطهر المجامع فيه محرم» إلا أنه يقع»“ . ونقله عنه ابن قاس‎ 

. . النووي (١۷٦ه) حيث قال: «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض‎ -٥ 
فلو طلقها أثِم» ووقع طلاقه"‎ 

-٦‏ العینی (١٥۸ه)‏ حيث قال: «إدذا طافت المرأة» وهى حائض» يعتبر ذلك 
ا أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم» . ٠‏ 

2 أيضًا: «وإذا طلتق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق» ويأثم 2 


(۱) «اللإشراف» .)١٤۳١/١(‏ (۲) «عيون المجالس» .)۱١١۳/۳(‏ 
(۳) «التمهید» .)٥۹ - ٥۸ /۱٥(‏ () «الإافصاح» .)۱١١/۲(‏ 
(۵) «حاشية الروض المربع» (٩(٥ .)٤۹٦/7(‏ «شرح مسشلم» .)٥۲/۱۰(‏ 


(۷) «عمدة القاري» (۲۰/ ۲۲۷) . (۸) «البناية شرح الهداية»(٥/‏ ۲۹۲). 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


۷- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال: «واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه» إلا أنه يقع» مع النهي عن ذلك“ . 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق في الحيض 
لازم لمن أوقعه» هو قول الحسن البصري» وعطاءء والثوري» والأوزاعي» والليث› 
وبي و 

مستند الإجماع : -١‏ عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر 
امرأته» وهي حائض ٠‏ فذكر عمر للنبي ية فقال : «ليراجعها»» قلت : أتحتسب؟ قال : 


(افمه ؟) . 


۲- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة“ . 

۳- عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته» وهي حائض» فسأل عمر النبي اة فأمره أن 
يرجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر» ثم يطلقها قبل أن 
يمسها» فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض» يقول: إن رسول الله ية أمره أن يرجعهاء ثم يمهلها 

N 0 a 5 a fom . 2‏ )6( 
حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسها . 

7 وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة على وقوع الطلاق في الحيض»› وأن ابن 
عبد الله بن عمر بالمراجعة» دل على اعتبارالطلاق فى الحيض؛ لأن المراجعة لا 
تکون إلا بعد طلاق" . 

0 الخلاف في المسالة: يرى طائفة من أصحاب الإمام أحمد وإليه ذهب ابن 


(۱) «میزان الأمة» (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۱٤۳/١( «اللإشراف»‎ )۲( 

.)٥۷ /٠١( «شرح النووي»‎ )۱٤۷١١( ومسلم‎ »)۱۹۹٩ /٦( )٥۲٥۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۹۹/٩( )٥۲٥۳( أخرجه البخاري‎ )( 

. )٥١ /٠١( «شرح النووي»‎ )٠٤١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «الاستذکار» (1/ »)۱٤۲‏ «الحاوي» (۳۸/۱۲). «کشاف القناع» (ە/ ۰). 

(۷) «اللإنصاف» (۸/ »)٤ ٤۸‏ «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص٦").‏ 


تيمية» وابن القيم"» وداود" ٠‏ وابن حزم" أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو 
قول سعيد بن المسيب» وطاوس» وخلاس بن عمرو»ء وأبي قلابة» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن علية“» وهشام بن الحكم» وهو قول الشيعة والخوارج . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : وياجا لى لدا طلقتم السا فوشن يتين وأحصوا 
َة اشوا آله e‏ رالطلاق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: الوطء في الحيض حرام» 
والعدة لا تكون إلا من طلاق موطوءة» فلا يستقيم تحريم الوطء ذ EE‏ ثم إباحة 
الطلاق 0 


۲- عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة سأل ابن عمر قال: 
کیف تری في رجل طلتق امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته» وهي 
حائض» على عهد رسول الله ياء فسأل عمر رسول الله َة فقال : إن عبد الله بن عمر 
طلق امرآته وهي حائض» قال عبد الله: فردها عليّ» ولم يرها شيئًاء وقال: «إذا 
لهرت فطل :او لن 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ١۷)ء‏ «زاد المعادا .)۲٤١ - ۲۲۱/٥(‏ «الإنصاف» .)٤٤۸/۸(‏ 

(۲) «عيون المجالس» .)١۱١١۳/۳(‏ (۳) «المحلی» (۳۹۳/۹). 

)٤(‏ هو أبو كامل إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم ابن علية » كان جهميًا يقول بخلق القرآن» له شذوذ كثير» ومذهبه 
مهجور عند أهل السنة والجماعةء له مناظرات مع الشافعي» توفي سنة (١۲۲ه).‏ 
قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال» جلس على باب الضوال يضل الناس» وكان بمصر» وله مسائل ينفرد 
بها» وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط من قال فيه : أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه» فإنه من 
كبار أهل السنة. انظر ترجمته في : «ميزان الاعتدال» /١(‏ ١۲)ء‏ «لسان الميزان الأمة» /١(‏ ١١٠)ء‏ «فتح 
الباري» (۹/ .)٤۲۷‏ 

)٥(‏ هو آبو محمد هشام بن الحكم» مولى بني شيبان» الكوفي» تحول إلى بداد وانقطع إلى يحيى بن خالد 
البرمكي» كان من أصحاب جعفر الصادق» توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترًا» وذلك نحو سنة 
(۱۹۰ه). انظر ترجمته في : «الفهرست» لابن النديم (ص۴۱۷). ٠‏ 

) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص٦۳)ء‏ «الاستذكار» »)٠٤١ /١(‏ «بدائع الصنائع» (٤/٠١۲)ء‏ 
«فتح الباري» (۹/ ۲۷٤)ء‏ «شرح مسلم» للنووي .)٥۲/٠١(‏ 

(۷) «المحلى» (۹/ ١٠٠۴)ء‏ «الحاوي» .(A1/۱۲)‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۱۸۵) .»)۲٠١۹/۲(‏ والنسائي (۳۳۹۲) .)٠١۲/۲‏ قال أبو داود: والأحاذيث كلها على 
خلاف ما قاله أبو الزبير. 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


وجه الدلالة: هذا نص أن النبي ييا لم ير الطلقة شيئًا مما يدل على أنه لا يقع› 
ولو وقع لرآه شيا" . . 

۳- أن النكاح المحرّم لا يلزم» والبيع المحرّم لا يلزم كذلك. فلا يلزم الطلاق 
المحرم E‏ 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه؛ 

-١‏ وجود خلاف عن داود» وابن حزم» وابن تيميةء وابن القيم» وبعض فقهاء 
وو كما لا يخفى» والذي ترجح عند أهل الأصول: الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد 
المعاصر للصحابة. 

- يقول ابن القيم : «إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف لم يزل قائمًا 
بين السلف والخلف› وقد وهم من ادعی الإجماع على وقوعه» وقال بمبلغ علمه» 
وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. . . كيف والخلاف بين الناس في هذه 
المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأاخرين» . 
[۱۸١ - ۷[‏ استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه: 

إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض» أو طلقها في طهر جامعها فيه» فإنه لا يؤمر 
بمراجعتهاء ولكن يستحب له أن يراجعهاء استدراكا لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه» 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن بطال (۹٤٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا. . . أنه لو طلقها 
في طهر قد مسها فيه لا يمر بمراجعتها»“ . ونقله عنه ابن حجر » والشوکاني" . 


(1) «الحاوي؟ (۱۲/ .)۳۸٦‏ «المحلی» (۳۸۱/۹). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۷۱)ء «زاد المعاده /٥(‏ ۲۳۵) . 
() «زاد المعاد» (۰/ ۲۲۱). 

() «شرح ابن بطال على البخاري» (۷/ ۴۷۷ - ۴۷۸). ` 
)٥(‏ «فتح الباري» .)٤۲۳/۹(‏ 

0) «نيل الأوطار؛ (1/۷). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ٤ ٠‏ ۰ @ 


۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه 
لم یجبر على رجعتها»'. وذکره في الاستذکار"» ونقله عنه ابن قدامة . 

وقال أيضًا: «لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتهاء فدل ذلك 
غ أن الام بم ااا ند : 

-٣‏ ابن جزې (۱٤۷هھ)‏ حیث قال: «لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق فى طهر مسها 
و ا على الرجعة. 1 

-٤‏ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة» 
وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها» . 

-٥‏ الشوكاني (۰ ۰ ه) حیث قال : وا و ا ا ر 
ا ر TT‏ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة 
الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه» وافق عليه الحنفية» كما ذكره بعض 
المشايخ منهم“ . وهو قول الثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلى . 

3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : الق تان امسا روني و ری اخسن 
[البقرة: الآية ]۲٠۹‏ . وجه الدلالة : أن المطلق مخير بين الإمساك أو التسريح › فدل على 
استحباب المراجعة '. وقال تعالى : هولع أ ري ن ذلك إن أَرَدا إضكا رلبنرة: 
الآبة ۲۲۸]. وجه الدلالة: علق جل حق الرجعة على إرادة الأزواج» فدل على 
اا 

- أمر النبي ية ابن عمر بمراجعة زوجته» وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ حيث 
إن معصية الطلاق وقت الحيض. قد وقعت» فتعذر ارتفاعها"' . 


.)1۹/۱٥( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «الاستذ کار» .)٠٤١ /٦(‏ () «المغني» (۳۲۹/۱۰). )٤(‏ «الاستذکار» (71/ .)٠٤٤‏ 
)٥(‏ «القوانين الفقهية؛ (ص۲۲۷). () «فتح الباري» (۹/ .)٤۲۳‏ (۷) «نيل الأوطار» (1/۷). 
(۸) «الهداية» (۱/ ۹٤۲)ء‏ «فتح القدير؛ .)٤۸١/۳(‏ 

.)۳۹٤/۱۲( «الحاوي»‎ )۱۱( .)۳۹٤ /۱۲( «الحاوي»‎ )١( .)۳۲۸/۱۰( «المغني»‎ )0( 


.)٤۸١ /۳( «فتح القدير»‎ «(TYA/1°) «المغني»‎ (Y۳) 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في الصحيح لديهم” والاإمام مالك" 
والإمام أحمد في رواية نے أن الرجعة تجب»› وهو قول ا 

0 دليل هذا القول: حملوا الأمر فى قوله عة لعمر: «مره فليراجعها»» على 
لجرت خرن الخ وا 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة مستحبة غير واجبة إذا طلق الرجل 
امرأته في طهر قد مسها فيه؛ لخلاف الحنفية في الصحيح لديهمء والامام مالك 
واللإمام أحمد في رواية عنه» وداودء بوجوب الرجعة. 


[۸ - 1۱۸۳[ طلاق الحامل طلاق للسنة: 


أفاطك الرجل راه و ا و کان عا اا فا وا و اق 
للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق احا ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

1 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «الأمة مجمعة على أن 
الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره» وأن الحمل كله كالطهر الذي 
لم يجامع فيه“ . ونقله عنه ابن قدامة" . وقال أيضًا: «ولا نعلم خلافًا أن طلاق 
الحامل إذا تبين حملها طلاق سنةء إذا طلقها واحدة» وأن الحمل كله موضع 
للطلاق»" . وقال أيضًا : «وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول 
الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها». 

تا القت (۷۵۱ھ) حیٹ قال : «طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماعًا»'' . 
وقال أيضًا: «وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعةء وإن رأت الد" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن القيم من الإجماع على أن 


.)۲٤۹/۱( «المبسوط) 7( «الهداية»‎ )١( 
.)۲٠۳ص( «التفريع! (۲/). «الكافي» لاہن عبد البر‎ )۲( 


(۳) «الإنصاف» (۸/ ›)٤٥١‏ «الكافي» لابن قدامة .)٤۲۸/٤(‏ )6( «المغني» .(۲A۸/۱۰)‏ 
)٥(‏ «التفریع» (۲/ ۷۳)ء «الهداية» (۱/ ۲۳۹)ء «المغني» (۳۲۸/۱۰). ۰ 
)١(‏ «التمهید» /۱٦۹(‏ ۸۷). )۷( «المغني» .)۳۳١ /٠١(‏ (۸) «الاستذکار» (۲/ ۱۳۹). 


(4) «التمهید» /۱٠١(‏ ۸۰). (۱۰) «زاد المعاد» )١١( .)۷۳۳ /٥(‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۷۳۷), 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


طلاق الحامل» طلاق للسنة» وافق عليه الحنفية'» والشافعية» وابن حزم" . وهو 
قول عبد الله بن مسعود» وجابر ويا وطاوس» والحسن البصري في رواية» وابن 
المسيب» وابن سيرين» وربيعة» والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبي 
ثور» وأبي د 

1 مستند الإجماع: عن ابن عمر وها أنه طلق امرأته » وهي حائض » فذكر ذلك عمر 
للنبي بي فقال: «مره فلير اجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاه . وجه الدلالة: دل 
الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت» وأنه يقع لل 

7 الخلاف في المسالة: أولا: ذهب الحسن البصري في رواية عنه» إلى أن طلاق 
الخاما e‏ 

ثانيًا: ذهب بعض المالكية - كما قال القاضي عياض - إلى أن طلاق الحامل 
2 

7 دليل هذين القولين:أن في طلاق الحامل تطويلا للعدة عليهاء فمن قال 
بالكراهة» حمل القول بتطويل العدة على الكراهة» ومن قال بالتحريم» حمله على 
ا 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل» وعدم النظر في خلاف من 
خالف؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ رويت الكراهة عن الحسن البصري» والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 

۲- روي عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز. 

۳- ما نقل عن بعض المالكية من التحريم» فما ذكره غير القاضي عياض» ولم 


(۱) «الاختیار» (۳/ ۲۲١)ء‏ «حاشية ابن عابدین» .)٤١٤/0‏ 

(۲) «الحاوي» /١۲(‏ ۳۹۷)ء «روضة الطالبين» .)٠١/۷(‏ (۳) «المحلی» (۹/ .)۳۹٤‏ 
() «المدونة» (۲/ ٤)ء‏ «الإشراف» (١/١١٠)ء‏ «الاقناع؛ (ص۱٤۲)»‏ «شرح مسلم» للنؤوي .)٥٦/٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم )۱۷٤١(‏ «شرح النووي» .)٥٦/٠١(‏ 

. )٥٦/۱۰( «شرح مسلم» للنووي‎ )٩( 

(۷) «الإشراف» »)۱٤١/١(‏ «شرح مسلم» للنووي .)٠٥٦/٠١(‏ 

(۸) «إكمال المعلم» .)١۴/١(‏ ) «إكمال المعلم) »)۱۳/٥(‏ «الإشراف» .)۱٤١/١(‏ 


a‏ ۰ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ينسبه القاضي عياض لقائله» ولم أجد هذا القول عند أي من المالكية فيما وقع تحت 
يدي من کتبهم . 
]۱۸٤ - ۹[‏ طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه: 
إذا نكح رجل امرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن طلاقه واقع» ولا سنة ولا 
بدعة فيه » سواء كانت حائضًا أم طاهرًاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 
من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن الزوجة إن لم 
يطأها زوجها في ذلك النكاح› أن کل وقت فهو وقت طلاق لها». 
۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة». 
ر غ ا ی ا ی ویک ن ا ا 
طلاق غير المدخول بها لا دة فة ولا نة واف علة الحفية > والشافىة ‏ > 


ا 
مستند الإجماع: قال لذي ءامنا ذا كحم اَلمومِنَتِ EE‏ 
من ل 8 ا ا لک عدو و سنونا [الأحراب: الآية ]٤٩‏ . وجه الدلالة: 


المراد بالطلاق e e‏ ع النساءء أما غير المدخول بها فلا عدة 
عليهاء فلا بدعة ولا سنة في طلاقها . 
0 الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية")» والمالكية في رواية اقوت 


0 «مراتب الإجماع» (ص۱۲۷). (۲) «التمهید» /۱٠١(‏ ۷۲ - ۷۳). 

(۳) «البناية شرح الهداية»(٥/۲۸۸)»‏ «فتح القدير» (۳/ .)٤۷٤‏ 

() «الحاوي» (۱۲/ ١۳۸)ء‏ «روضة الطالبين» (۳/۷ - .)٤‏ 

.)۷۳/۱٠١( «التمهید»‎ )0( . )۲٤۲/٠( «الإنصاف» (۸/ ١٥٥٤)ء «كشاف القناع»‎ )٥( 

(۷) «البناية شرح الهداية(٥/‏ ۲۸۸)ء «فتح القدير» (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۸) هو أبو عمرو شهب بن عبد العزيز الجعدي المصري» تتلمذ على مالك ثم على المدنيين والمصريين من 
أصحابهء انتهت إليه الرياسة في مصر بعد ابن القاسمء توفي بعد الامام الشافعي بشمانية عشر يومًاء وذلك 
سنة (٤٠٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۲٦١١)ء‏ «شجرة النور الز كية» )۸٩4 /١(‏ . 

)٩(‏ «المعونة» (۲/٦۰٦)ء‏ «مقدمات ابن رشد» (ص‌۲۸۱). 


مسادل الإجماع في النكاح وابوابه ® 
إلى القول بمنع طلاق غير المدخول بها» وهي حائض . 

0 دليل هذا القول: أمر النبي يلا ابن عمر بمراجعة امرأته؛ لأنه طلقها وهي 
حائض» فتجري هذه العلة في کل حائض سواء کان مدخولا بها أو غير مدخول بها . 

0 النقهجة: أولا: تحقق الإجماع على أن طلاق غير المدخول بها إذا كانت طاهرًا 
أنه لا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن غير المدخول بهاء إذا كانت حائضًاء أنه لا بدعة 
ولا سنة في طلاقها؛ وذلك لوجود خلاف عن زفر من الحنفية» والمالكية في رواية 
أشهب؛ بمنع طلاق الحائض در بهاء أو غير مدخول بها. 

8 [۱۰ - ۱۸۵[ إذا طلق الرجل ثلانًا مجتمعات» وقعت ثلانًا : 

إذا طلتى الرجل امرأته ثلاث طلقات متواليات» فيقع الطلاق ثلانًا» ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۱۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته أکثر من ثلاث»› أن ثلاثًا منه تحر مها علیه) . 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أما وقوع الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة 
احدة» فالفقهاء مختلفون في هيئة وقوعها كذلك» هل تقع للسنة أم لا؟ مع إجماعهم 
على أنها لازمة لمن أوقعها» . وقال أيضًا: «... وقوع الثلاث مجتمعات غير 
متفرقات› ولزومهاء وهو ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى بالأمصار» وهو المأثور عن 
جمهور السلف». وقال أيضًا: «. . . الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لستّة. . . 
وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق» ويحرمون به امرأته» إلا بعد زوج» كما لو أوقعها 
متفر قات عند الجميع»” . 

۳- ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال : «. . . وليس معناه ما يتوهمه المبتدعة والجهال 
من أن طلاق الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم» وقد ضربت شرق الأرض 


.)١١١ /۲( «العناية على الهداية» (۳/ ٤۷٤)ء «المعونة»‎ )١( 
.)۳/١( «الاستذکار»‎ )٤( .)٤/٦( «الإجماع» (ص٤٦). (۳) «الاستذکار»‎ )۲( 
.)٤/١( «الاستذکار»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه 


وغربهاء فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام»“. 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦١٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 
أو بكلمات في حالة واحدةء أو في طهر واحد يقع؛ ولم يختلفوا في ذلك». 

-٥‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حیث قال: «وروینا عن عمر و أنه کان لا یؤتی برجل قد 
طلتق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربًاء وأجاز ذلك عليه» وكانت قضاياه بمحضر من 
الصحابة و » فيكون إجماعًا منهم على ذلك . 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ثلائاء فهي ثلاث وإن نوی واحدة» لا نعلم فيه خلاقا» . 

۷- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور السلف» . 

۸ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «الطلاق الرجعي والبائنء فأما البائنء فهو في 
أربعة مواضع : وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالثلاث» فهذه 
الثلانة بائة اتفاقاء :6 ٠ء‏ ,قال أيضا: اونفد اللات سواه طلقها واخدة بعد 
واحدة اتفاقًاء أو جمع الثلاث في كلمة واحدة" . 

-٩‏ قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض 
لمدخول بهاء أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا آنه يقع» وكذلك جمع الطلاق الثلاث 
يحرم ویقع» . 

-١‏ ابن حجر (٥۸ه)‏ حيث قال : «فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع 
الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر 
خالفه في واحدة منهما» وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن کان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ 
له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق)“ . 


() «القبس» (۲/ ۷۲۷). () «اللافصاح» (۲/ .)۱١١‏ () «بدائع الصنائم» .)۲٠۷/٤(‏ 
)٤(‏ «المخني» )٥( .)٤۹۸/۱١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ 

(0) «القوانين الفقهية» (ص۲۲۷). (۷) «القوانين الفقهية» (ص۲۲۷). (۸) «رحمة الأمة» (ص۲۲۸). 
)٩0(‏ «فتح الباري» .)٤٤١/۹(‏ 


مسائل الإجماع قي النكڪاح وابوابه @ 


-١‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع منهم 
إنكار» صار إجماعًا». 


۲- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «إجماعهم ظاهرء فإنه لم ينقل عن أحد منهم 
أنه خالف عمر طه حين أمضن الفلذت:" 

۳- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول 
من نكر وقوع الثلاث جملة؛ لأنه مخالف للاإجماع» . 

. ابن عابدین (۲٥۱۲ه) فذکره» كما قال ابن الهماء“‎ -٤ 

-٥‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : «من طلق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة» وقعت 
الثلاث» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وجماهير العلماء» . . . وحكى ابن رشد إجماع 
علماء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة» . 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 
ثلاث تطلیقات مجتمعات» وقعت ثلانًا وافق عليه ابن حزم" . وهو قول الثوري» 
وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والليث» وعثمان البتي» والحسن بن حي» وإسحاق؛ 
وأ ا 0 

0 مستند الإجماع: قال تعالى : الاق تان مساك مغرو أو شر اخسن 
[البقرة: الآية ۲۲۹]» وقال تعالى : وان طلقا ک5 کد تیل له له من بعد ~ خی کح روجا عبرم (ابترة: الآية 
۰ وقال تعالی : a‏ بالمعوفي حًا عل ألمب © 4 رابرة: الآبه ٠١١‏ » 
قال تعالی : وان طلقتموهن من َل أن كَمْسوهشنّ هه [القرة: الآبة ۲۳۷] . 

7 وجه الدلالة: لم يفرق الله لل بين إيقاع الطلقة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث في 
هذه الأحكام» فدل على أن من أوقع الطلقات بأي عدد فقد لزمتهء وأنه لما جاز جمع 


.)٤١١ /۳( «عمدة القاري» (۲۰/ ۲۳۳). (۲) «فتح القدير»‎ )١( 

(۳) «البحر الرائق» (۳/ )٤( .)٠٠١۷‏ «حاشية ابن عابدين» (0/ .)٤١١‏ 

() «حاشية الروض المربع» 0/ .)٤۹١‏ قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
حکمه حکم الطلقة الثالئةء ولم يقل: إجماع. انظر: «بداية المجتهد» )٠١٤/۲(‏ : 

.)۳۹٤ /۹( «المحلی»‎ )0( 

(۷) «الاستذکار» (۸/7). 


at ۰‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الشنتين في الطلاق دفعة واحدة جاز جمع الثلاث . 

عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلانى أتى رسول الله 
ال وسظ الاس فال ارول الله أرايحا لر أن رجا وجدامم رار أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يي : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك› 
فاذهب فأت بها»» قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله ية فلما فرغا ‏ 
قال عویمر : کذبت علیھا یا رسول الله إن آنا آمسکتهاء فطلقها ثلاًا قبل آن یأمره رسول 
الله عة" . 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الطلقات الثلاث إذا وقعت بكلمة واحدةء 
فإنها تقع» وتبين بها الزوجة؛ لأن عويمرًا طلق زوجته ثلانًا ولم ینکر عليه رسول الله 
وء فدل على إباحة الطلاق بالثلاث» وأنها تقع" . 

عن محمود بن لبيد“ قال: .أخبر رسول الله لل عن رجل طلتق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعًاء فغخضب» ثم قال : «أيلعب بكتاب الله وأنا بین أظه رکم ؟٠»‏ حتی قام 
رل قال با رمسو للل اال 


وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الطلاق بالثلاث قد وقع في 


عصره ل 1 


«المحلی» (۹/ ۳۹۳). «الحاوي» (۱۲/ (٤۳۳۸)ء‏ «سبل السلام» ۳ ۳۳۲). «نیل الأوطار» (۱۹/۷). 

(۲) سبق تخریجه . 

.)۳۳۰ /۱۰( «المغني»‎ .)۲٠٠ /٥( «الأم»‎ )۳( 

() هو محمود بن لبيد بن رافع الأشهلي الأوسي الأنصاريء ولد في حياة النبي ب وحدّث عنه» ذكر في 
التابعين» وصحح غير واحد أن له رؤيةء وأنه قال : أسرع النبي ية لما مات سعد بن معاذ حتى تقطعت 
نعالناء وهذاظاهر أنه حضر ذلك» توفي سنة (۹1ه). انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ /١(‏ ١١١)ء‏ «الإصابة) 
/(. 

() أخرجه النسائي .)۱۰٤/7( )۳٤۰۱(‏ قال ابن حجر : رجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد لم يثبت له من النبي 
سماع؛ لأنه ولد في عهده ڳلا . وقال ابن القيم : إسناده على شرط مسلم» ومخرمة ثقة بلا شك» وقد 
احتج مسلم بحدیثه عن بيه . ۰ 
انظر : «فتح الباري» (۹/ .)٤۳۸‏ «زاد المعاد» .)۲٤١٠/١(‏ 

(1) «سبل السلام» (۳/ ۳۳۲). 


إن ركانة بن عبد يزيد“ طلتق امرأته البتّةء فأخبر النبي ية بذلك» وقال: والله ما 
أردت إلا واحدة» فقال النبي ية : «والله ما أردت إلا واحدة؟)». فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة» فردها إليه النبي بيا فطلقها الثانية في زمن عمر» والثالثة في زمن 
ان 

وجه الدلالة: أن النبي بي استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة» وفي ذلك دليل على أنه 
لو أراد ثلانًا لوقعت» وإلا لما كان لتحليفه معن . 

الخلاف في المسألة : أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية» وهو ثابت عن ابن 
عباس» ونقل عن علي› وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير وء وهو 
قول طاوس» وعكرمه» وعطاء» وعمرو بن دينار» والحجاج بن أرطاة“» ومحمد بن 
اا ف روا E 0 SS e‏ 


(1) هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» وهو الذي صارعه النبي بي فضرعه رسول الله 
ڳل وكان من أشد قريش» وهو من مسلمة الفتح» توفي في زمن عثمانء وقيل: في خلافة معاوية سنة 
(٤ھ).‏ 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۳)ء «الإصابةه (۲/ :)5۱١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰) (۲/ »)۲٣۳‏ والتر مذي (۱۱۸۰) (۲/ ٤‏ واڼن مجه (۲۰۵۱) (۱/ .)٦٤۳‏ قال 
الترمذي: ادت ا ی فل غ الوجه» وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : .فيه اضطراب . 
وبروی عن عكرمة عن ابن غباس: أن ركانة طلق امرأته ثلانًا. 

(۳) «شرح مسلم» للنووي (١٠/١٦)ء‏ «نيل الأوطار» .)١۷/۷(‏ 

)٤(‏ الحجاج بن أرطاة النخعي» الكوفي› من فقهائهاء ترکه ابن مهدي» والقطان» وقال آحمد: لا يحتج به 
وقال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمد» ووثقه جماعة» قال ابن معين: (صدوق يدلس»ء خرج له مسلم 
مقرونًا بغيره» توفي سنة (۹٤۱)ء‏ وقيل: سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۷۲)ء 
«شذرات الذهب» (۲۲۹/۱). 

)٥(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهمء المدني› صاحب السیرةء رأی آنسًا وغیرہ» کان ذکًا 
حافظًا» من بحور العلم» قال ابن معين: ثقة؛ وليس بحجةء وقال أحمد: هو حسن الحديث» وقيل : ثقة ما 
لم يعنعن فيخشى منه التدليس» توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في: «تهذیب التهذیب» (۹/٣۳)ء‏ 

«شذرات الذهب» .)۴۳١/١(‏ . 
)٦(‏ «شرح مسلم؟ للنووي c(1 /٠١(‏ افتح الباري» .(6۳A۸/4)‏ 
(۷) «زاد المعاد» (١/۸٤۲)ء‏ «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۸۳ «الإنصاف» (۸/ .)٤٥۴‏ 
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ابن تيمية » وكان يفتي به سرًا". وإلى هذا القول مال الصنعاني والشوكاني"» 
والشيخ ابن باز من المعاصرين^ . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن طاوس عن ابن عباس و قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر : 
| ا استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه 
E‏ 

۲- عن طاوس أن أبا الصهباء" قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل 
واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر» وثلانًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نى . 

۳- ذكر ابن القيم أن هذا القول عليه الإجماع قبل عصر عمر وله فقال: «كل 
صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث 
واحدة فتوى» أو إقرارًاء أو سكوتاء ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم» 
ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافهء بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنًا بعد قرن» 
وإلى يومنا هذا» . وقال أيضًا: «وأما أقوال الصحابة : فيكفي كون ذلك على عهد 
الصديق» ومعه جميع الصحابة» لم يختلف عليه منهم أحد ولا حکي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم» وإنما حدث الخلاف في 
زمن عمر ط4 » واستمر الخلاف فى المسألة إلى وقتنا هذا» . وقال أيضًا: «فنحن 
اح بذغرى ٠إ‏ جاع كم لاه لا رف ف عبد ادى أخدود ذلك ول الف 
فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عمر وله وهلم 


.)٤١ /۲( «الإنصاف» (۸/ ١١٥٤)ء «إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۲۷)ء «إعلام الموقعين»‎ )١( 

() «سبل السلام» (۳/ .)۳۳٤‏ (۳) «نیل الأوطار» (۱۹/۷). 

.)٤۳۸/۲١( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )٤( 

. )٠١ /٠١( «شرح النووي»‎ )۱٤١١( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(0) هو أبو الصهباء صهيب البكري البصري؛ ويقال: المدني» مولى ابن عباس» روى عن مولاه عبد الله بن 
عباس» وعلي» وابن مسعود» روی عنه سعيد بن جبير» وطاوس بن كيسان» قال أبو زرعة: مدني ثقة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري .)۳۱١/٤(‏ «تهذيب الكمال» (۱۳/ .)٠٤١‏ 

)۷( أخرجه مسلم )۱٤١۲(‏ «شرح النووي» )٠٠ /٠١(‏ . 

(۸) «إعلام الموقعین» (۲/ .)٤٠‏ (4) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۸۹). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


جرّاء فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائمّاء وذكره أهل العلم في مصنفاتهم قديمًا 
وحدیتًا) 

E E 
ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث» بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب» باتفاق أهل‎ 
العلم»“.‎ 

ثانيًا: من قال : إن الطلاق بالثلاث مجتمعات لا تقع» بل ترد لأنها بدعة» والبدعة 
مردودة - حكاه ابن حزم» وابن القيم» دون أن ينسباه لقائله" . 

ونسبه غيرهما لابن إسحاق في رواية» والحجاج بن أرطاه في الرواية المشهورة 
a III‏ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ألطلق نان مسا عرو أو ريح بحسن 
[البقّرة: الآية ۲۲۹] . وجه الدلالة: شرط الله ي أن تقع الطلقة الثالثة في حال يصح من 
RL O RS‏ 
مراجعة أيضًاء وما يلزم في الثالثة يلزم في الثانية . 

۲- قال رسول الله ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؟» وجه الدلالة : 
الطلاق بالثلاث ليس عليه أمر النبي بيا فوجب أن يرو 

-٣‏ ما وقع في بعض طرق حديث ركانة» فقد روى ابن عباس و أن ركانة بن عبد 
یزید طلق امرأته فی مجلس واحد» فحزن عليها حزنًا شدیدًا» فسأله رسول الله ا : 
«کیف e‏ طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد» قال: «إنما تلك واحدة» 
فارتجعها إن شئت»” 

7 وجه الدلالة: قال ابن إسحاق: أرى أن النبي يي رد على ركانة امرأته؛ لأنه 


(۱) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۸۹). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۷۳/۳۳). (۳) «المحلی» (۹/ ٤۳۸)ء‏ «زاد المعاد» .)١۲٤۷/١(‏ 

»)٠١ /٠١( «شرح مسلم» للنووي‎ »)۲٤۷ /۹( «الاستذكار» (/ ۸)ء «فتح الباري» (۹/ ۳۹٤)ء «زاد المعادا‎ )٤( 
.)۲٤۸/١( «زاد المعاد»‎ 

.)۱۹/۷( سبق تخریجه. (۷) «نیل الأوطار»‎ )٩( .)۱۹/۷( «نیل الأوطار»‎ )٥( 

(۸) أخرجه أحمد في «المسنده (۲۳۸۷) .)۲١۱/٤(‏ والبيهقي في «الکبری» (۳۳۹/۷).= 


Ok‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


طلقها ثلانًا في مجلس واحد؛ لأنه كانت بدعة مخالفة للسنة"؟. ٠‏ 

5ى ن درل ها وغ الل ا فیقع ثلانًا بالمدخول بهاء 
وواحدة في غيرهاء وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس . 

- أدلة هذا القول: عن طاوس أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلىء كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله بي وأبي بكر» وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : 
ارعن عا ٩‏ 

1 وجه الدلالة: -١‏ أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق مرة 
واحدةء فإذا قال: ثلانًا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة”“ . 

- أن إلزام عمر بالثلاث هو في حت المدخول بهاء وحديث أبي الصهباء في حق 
غير المدخول بهاء ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق ثلانًا لزمته» لوجود خلاف 
كير في المسألة: 

ثانيًا: وقع خلاف كبير بين الفقهاء» وردود وترجيحات كثيرة» حتى نقض ابن القيم 
دعوى الإجماع في ذلك من عشرين وجهاء فقال: «فهذه عشرون وجها في إثبات النزاع 


= قال البيهقي : وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة» مع ثمانية روواعن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك» ومع رواية 
أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة. وقال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما 
رواه عن بعض بني رافع » ولم يسمه» والمجهول لا تقوم به حجة. وقال ابن قدامة: فأما حديث ركانة فإن 
أحمد ضعّف إسناده» فلذلك تر كه . 
انظر : «سنن البيهقي» )۷/ ۳4(« «معالم السنن» للخطابي «(Y1/)‏ «المغني» (۳11/۱۰). 

.)4۹/١( «الاستذكار»‎ )1( 

(۲) «زاد المعاد» )64/0( «إغاثة اللهفان» (۲۹۱/۱). 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۱۹۹) (۲/ ١١۲)ء‏ وضعَفه الألباني. انظر: «ضعيف سنن أبي داود» (ص۲۱۷). 

() «زاد المعاد» /٥(‏ ۱٠۲)ء‏ «نیل الأوطار» (۱۹/۷). 

.)۲١١۱/١( «زاد المعاد»‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه GD‏ 


في هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب. وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك 
و 

ثالئًا: لا ينظر لمن لم يوقع شيئًا من طلاق الثلاث؛ لما يأتي : 

-١‏ هذا القول ليس من أقوال أهل السنةء فقد حكي للامام أحمد فأنكره وقال: هو 
ول 

. هذا القول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان"‎ -٣ 

۳- ما ذهب إليه الحجاج بن أرطاه» وابن إسحاق موافق لقول أهل البدع» وهما 
لا ن آهل :اله كما قال أبن عبد ال : 

-٤‏ اختلف النقل عن الحجاج بن أرطاهء فتارة توصف الرواية عنه بأنه لا يرى وقوع 
الطلاق بالزواية المشهورة» وتارة توصف الرواية عنه بأنه يرى الثلاث واقعة ثلانًا بأنها 
ال 
]۱۸١ -١١[ 1‏ طلاق الواحدةء أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وبين به: 

إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو ثلانًاء وكانت غير مدخول بها؛ فإن الطلاق يلحق 
بها على أي عدد كان» وتصبح باثئاء فلا تحل له إلا بعقد جديد إن طلقها واحدة» أو 
بعد زوج إن طلقها ثلانًاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن من طلق 
زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح جديد» ولا عدة 
OR‏ 

۲- ابن عبد البر (1۳٤ه)‏ حيث قال: «وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا 


لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء؛ لأن العلة الدخول بهاء وبكل 
واحدة منهما»" . وقال أيضًا: «. . . في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها 


(۱) «إغاثة اللهفان» (۳۲۳/۱ - ۳۲۹). (۲) «زاد المعاد» .)۲٤۸/٥(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۸۲) . )٤(‏ «الاستذکار؛ .)۸/١(‏ 
)٥(‏ «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ١٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ 
(١‏ «الإجماع؟ (ص٤٦).‏ (۷) «الاستذکار» /١(‏ ۱۱۲). 
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وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره» وعلى هذا جماعة العلماء 
والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث» وهم 
لخا و اة 

۳- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا قال اوو 
با انت طالق ثلانًاء طلقت ئه" . 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل 
عدم الدخول» ومن قبل عدد التطليقات» . 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «. . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة 
واحدة» ذكره الحكم عن علي» وزید بن ثابت» وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمینا 
من الصحابة» ولا نعلم لهم مخالمًا في عصرهم» فيكون إجماعًا» . 

1- قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق» طلقت ثلائًا» . 

۷- العينى (١٠٠۸ه)‏ حيث قال : «لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلائًاء تطلق 
ثلاثًا بالاتفاق» . 

۸- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «. . . طلّق غير المدخول بها ثلانًا» وقعن» سواء 
قال : أوقعت عليك ثلاث تطليقات» أو أنت طالق ثلائًاء ولا خلاف) . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة» وطلاق الثلاث 
يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلّقء وتبين به وافق عليه ابن 
حزم . وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو»ء وابن 
مسعود» وأنس بن مالك» وعائشة» وأم سلمة وء والحسن البصري في رواية» 
وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعكرمة» والنخعي» والشعبي» وابن أبي ليلى» 
والأوزاعي» والشوزق ‏ . 


(۱) «التمهید» (۳۷۸/۲۳). (۲) «الافصاح» (۲/ .)٠۲١‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١۳‏ 
)٤(‏ «المغني» .)٤4۱/۱۰(‏ (5) «رحمة الأمة» (ص١۲۴).‏ 
() «البناية شرح الهداية»(٥/ .)١۳ ٤‏ (۷) «البحر الرائق» (۳/ .)١٠١‏ 


(۸) «المحلی» .)٤۱٤/۹(‏ (4) «البناية شرح الهداية٠(٥/ .)۴١ ٤‏ «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۹۰). 


0 مستند الإجماع : أن المطلق قد أتى بالعدد الذي تصير به المرأة طالقًاء فتصير 
الصيغة الموضوعة لإانشاء الطلاق متوقعًا حكمها عند ذكر العدد" . 

الخلاف في المسألة: أولًا: إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها ثلانًاء فلا يقع 
إلا 2 وهو قول = البصري في رواية» وسعيد بن جبير» وعطاء» ذاق 
الشخه ٠‏ اوغمرو ین دنار" 

0 دليل هذا القول: عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله َء وأبى بكر» وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : 
بلی» کان الرجل إذا طلق امرأته ڈ aE EELS EEO‏ 
الله بء وأبي بكر» وصدرًا من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : 
اجيزهن عليه“ . 

وجه الدلالة: تأول أصحاب هذا القول أن طلاق غير المدخول بها ثلانًا يقع 
واحدة» وهو الذي كان على زمان النبي بلا . 

ثانيًا: بالإضافة إلى ما سبق من حكاية الإجماع على أن طلاق الواحدة أو الثلاث 
تقع على غير المدخول بهاء وذكر الخلاف في ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم 
طلاق غير المدخول بها في حالتين؛ بناء على اختلاف صيغة اللفظ بالطلاق . 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق»ء أنت 
طالق . 

الحالة الثانية : أن يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق . 

الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها آنتطالق» آنت طالىء أنت 
طالق . 


.)١٠١ /۳( «البحر الراثق»‎ .)٤۹٥ /٠١( «المغني»‎ )۱( 

(۲) هو جابر بن زید» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) «الحاوي» .)٥۱/١۳(‏ «البناية شرح الهداية»(٥/‏ ٤٠)ء‏ «زاد المعاد» /١(‏ ۸٤۲)ء«إغاثة‏ اللهفان» /١(‏ 
۱). 

.)۲۹۱ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )٥( O 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


خلاف بين الفقهاء في اعتبار التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة هل يقع واحدة أم ثلائاء 
وهذا الخلاف على قولين : 

القول .الأول يري الحفية > والشافحة فى «الجديت م والخابلة ف 
المذهب”" أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدةء سواء قال ذلك واحدة أو 
أكثر . 

وقال به علي » وزید» وابن مسعود ا“ وعكرمة»› والنخعي› وحماد بن آي 
ليان :واوري» زابر فيد زان لذ . 

دليل هذا القول: أن المرأة غير المدخول بها قد بانت بالطلقة الأولى»ء فيقع ما 
بعدها لغْرًّا؛ لأنه أوقعه على طلاق بائ . 

القول الثاني : يرى المالكية" والإمام الشافعي في القديم"» والحنابلة في 
زو أنه يقع ما تلفظ به بهذه الصيغة» فإن كانت واحدة وقعت وأحدة» وإن كانت 
انتين وقعت اثنتين» وإن كانت ثلاثًا وقعت ثلانًاء وهو قول الأوزاعي» والليث . 

دليل هذا القول: وقع لفظ الطلاق هنا متصلاء فيقتضي وقوعه تامًا كما تلفظ به 
| ل ٩‏ . 

الحالة الثانية: أن يقول لها: أنت طالقء وطالقء وطالق . 

إذا وقع الطلاق بهذه الصيعغة»› فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين : 


(1) «فتح القدير» /٤(‏ ١٤)ء‏ «البحر الرائق؛ (۳/ .)١٠١‏ 

.)۱۱١ /۱۰( «البیان»‎ »)٥۲ /۱۳( «الحاوي»‎ )( 

.)٠١ /۹( «الإنصاف»‎ ء)٤٦۳‎ /٤( «الکافي»‎ )( 

.)۲٤۱ص( «المغني» (١٠/۹4۱٤)ء «البحر الرائقه (۳/ ١٠۳)ء «الإقناع» لابن المنذر‎ )٤( 
.)٤٦۳ /٤( «الكافي»‎ »)٤۹۱/۱۰( «المغني»‎ )٥( 

() «الكافي» لابن عبد البر (ص۲٠۲)»‏ «القوانين الفقهية» (ص‌۲۲۸) . 

. )۱۱١ /۱۰( «البیان»‎ .٥۲/۳( «الحاوي»‎ )۷( 

() «الإنصاف» (۹/ ۲۵)ء «الفروع» .)٦٤/۹(‏ 

.)٤۹۱/۱۰( «المغني»‎ )4( 

.)٤۹٥ /۱١( «الحاوي» (۱۳/ ۲٥)ء «المغني»‎ )١( 
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القول الأول: يرى الحنفية والشافعية"» والحنابلة في رواية" أنه لا يقع بها 
إلا واحدة» وهو قول الثوري» وأبي و 

دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعض» فإذا وقع ما تقدم منهء 
منع من وقوع ما تأخر عنه . 

القول الثانى : يرى المالكية"» والحنابلة في رواية" أنه يلزمه الثلاث»ء وهو قول 
الأوزاعي ا وابن أبي 1 

دليل هذا القول: أن الواو في قوله: «طالق وطالق»» يقتضي الجمع» فيقع ما تلفظ 
به سواء کان اثتتین آم ثلان . 

رة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة» أن له أن يتزوج 
المرأة بمهر جديد وعقد جديد» ويكون خاطبًا من الخطاب» أما من اعتبر الطلاق يقع 
ثانا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوع" 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة 
فإنه يقع واحدة. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلاثًا أنه 
يقع ثلاثا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة. 


3 [۱۲ - ۱۸۷] جد الطلاق وهزله سواء: 


إذا تلفظ الزوج بالطلاق» فإنه مؤاخذ به سواء تکلم به جاذًا أو هازلاء ونقل 


(۱) «فتح القدير» /٤(‏ ١٤)ء‏ «البحر الرائق» .)۴٠١/۳(‏ 

.)۱۱١ /۱۰( «البیان»‎ .)٥۳ /۱۳( «الحاوي»‎ )۲( 

(۳) «الانصاف» (۲۳/۹)ء «الفروع» .)٦۷/۹(‏ () «المغني» .)٤٩٥/۱۰(‏ 

.)٥۱/۱۳( «الحاوي»‎ )( 

() «الكافي» لابن عبد البر (ص۲٠۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص‌۲۲۸). 

(۷) «الكافي» (6/ 7۳ - 14) «الفروع» (1۷/۹). 

. )٤٦۳ /٤( «الكافي»‎ (E401 ۰( «المغني»‎ )( . )۱۱١ /۱۰( «المغني» (۰ ۰ 4( «البیان»‎ )۸( 

)٠١(‏ «البناية شرح الهداية٠(٠/ .)۴٠٤‏ «فتح القدير» /٤(‏ ١٤)ء‏ «الكافي» (ص۲٦٠۲)ء‏ «القوانين الفقهية 
(ص۲۲۸)ء «الأم» /٥(‏ ١۲۷)ء‏ «الحاوي» /١١(‏ ١١)ء‏ «المغني» ٠(‏ ۰ £4) الإنصاف» (۸/ ۲9). 


© مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الإجماع على ذلك جمع من آهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال في باب ما جاء في الجد 
والهزل في الطلاق: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي لاز 
وغیر . 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
طلاق الجد والهزل سواء». ونقله عنه ابن قدامة" . 

۳- البغوي (١١١ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع» . 

-٤‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلًا أن 
الطلاق ا 

. الحطاب (٤٥۹ه) حيث قال : «وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا»‎ -٥ 

-٦‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حيث قال: «فدل على وقوع الطلاق من الهازلء وأنه لا 
يحتاج إلى النية في الصريح» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وحكى غير واحد 
اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه 
مواد ونال گنت عار 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله 
سواء» وأنه يقع وافق عليه الحنفية" . وهو قول عمر» وابن مسعود راء وعطاء 
وعبيدة السلماني» وأبي عبيد» والثوري . 

3 مستند الإجماع: عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله كلل : «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»“ . 


(1) «سنن الترمذي» (۲/ .))٠٠‏ (۲) «المغني» .)۳۷۳/٠١(‏ 


(۳) «شرح السنة» )٤( .)٠١١ /٥(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)٠٤١٤‏ 
)٥(‏ «مواهب الجلیل» (۳۰۹/۰). )١(‏ «حاشية الروض المربع» (7/ .)٠٠٠‏ 
(۷) «الاختیار» (۳/ .)٠۲١‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٤۳/0(‏ (۸) «اللاشراف» (۱/ ۱۷۳). 


(۹) آخرجه أبو داود )۲۱۹۴٤(‏ (۲۱۹/۲)» والترمذي (۱۱۸۷) (۲/ »)٤٠۰١‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) - (۱/ ,)٦٤١‏ 
قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب . وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسنادء وعبكد الرحمن ہن 
حبيب هذاء هو ابن أردك من ثقات المدنيين»› ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن = 
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س ن 

7 الخلاف في المسالة: ذهب ابن حزم إلى أن طلاق الهزل لا يقع › وأن الذي بقع هو 
ale U EOE‏ 

7 أدلة هذا القول؛ -١‏ عن عمر بن الخطاب وليه قال : قال رسول الله عة : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرى ما نوى» . وجه الدلالة: صح أن كل عمل بلا نية 
فهو باطل لا یعتد به» فیدخل فيه طلاق الهازل» ما لم ینو" . 

۲- قال ابن حزم عن حديث : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة)» إنه خبر موضوع . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء؛ وذلك لخلاف 
ابن حزم في عدم اعتبار طلاق الهازل. 
[ - - ۱۸۸] طلاق زائل العقل بغیر سکر لا یقع : 

قد زول عقل الإنسان بسبب عارض من مرض يؤثر في عقله؛ كالأورام ونحوهاء 
أو نوم» أو إغماءء أو جنون دائم» فربما تلفظ بالطلاق» وهو على هذه الحالء فلا يقع 
طلاقه» ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهمء أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
ا 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المجنون» والمعتوه لا يجوز 
طلاقه»" . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق 
لہ" . 


= أردك؛ مختلف فيه» فقال النسائي : منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن . انظر: «المستدرك) 
(۲/٦۲۱)ء‏ «التلخيص الحبیر» (۳/ .)١٠١‏ 

.)٤1١ - ٤٦٥ /۹( «المحلى»‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري (۱) (۳/۱)» ومسلم (۱۹۰۷) .)٤٦/۱۳(‏ 

.)٤٦٥ /۹( «المحلى»‎ )٤( .)٤٦1/۹( «المحلی»‎ )۳( 

(۵) «سنن الترمذي» (۲/ .)٤١٤‏ () «الإجماع» (ص٤٦)‏ . 

(۷) «اللإجماع» (ص٤١).‏ 
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۳- البغوي (١١٠ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا 
يقع»'. 

-٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سکر٬‏ أو ما في معناه لا يقع طلاقه» . وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق 
في حال نومه» فلا طلاق له" . وقال أيضًا: «وسواء زال عقله لجنون» أو إغماءء أو 
نوم» أو شرب دواء» أو إكراه على شرب خمر» أو شرب ما یزیل عقله شربه» ولا یعلم 
أنه مزيل للعقل» فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة» ولا نعلم فيه خلافًا»“ . 
وقال اشا : «... لا طلاق في إغلاق» ... ويدخل في هذا المعنى المبرس(“ 
اجنا*. : 

-٥‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «ولهذا لم يكن لشيء من أقواله التي تسمع منه 
في المنام حكم باتفاق العلماء» فلو طلقء أو أعتق» أو تبرع» أو غير ذلك في منامه» 
کان لغوًا» . وقال أيضا: «وأما المجنون الذي رفع عنه القلمء فلا يصح شيء من 
عباداته باتفاق العلماءء. .. ولا تصح عقوده باتفاق العلماءء فلا يصح بيعه› ولا 
شراؤه» ولا نکاحه» ولا طلاقه» ولا إقراره» ولا شهادته› ولا غير ذلك من أقوالهء بل 
أقواله كلها لغو» . 

- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حیث قال: «فلا ينفذ طلاق مجنون» اتفاقا» . 

۷- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع»''. 

۸- العينى (۸۵ھ) حیث قال : «لو سکر بالبنج والدواء» لا يقع طلاقه بالإجماع» 


OND el. 
.)۳٤٠١ /۱۰( «المغني»‎ )9( ٠ .)۱١١/١( «شرح السنة»‎ )1( 
.)۳٤٠٥ /۱١( «المغني»‎ )( 1 .)۳٤١ /۱۰( «المغني»‎ )( 


().المبرسم : هو من به علة من ورم في رأسه» قال ابن منظور: وکانه معرّب. 
انظر : «لسان العرب» .)٤1/١١(‏ 
(0) «المغني» .)۴٠۱/۱۰(‏ (۷) «منهاج السنة» .)۱۸١/٠١(‏ 
(۸) «مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۱۱ - ۱۹۲). (4) «القوانین الفقهية» (ص۲۲۹). 
(۱۰) «فتح الباري» .)٤۷۲/۹(‏ () «البناية شرح الهداية»(٠/١١١).‏ 
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۹- الصنعاني (۱۸۳١ه)‏ حيث قال: «وفيه دليل على أن الثلاثة” “لا يتعلق بهم 
تكليف» وهو في النائم المستغرق إجماع»" . 

J - . eM a» 

. الشوكاني (۰٣۲٠ه) حيث قال : «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع»‎ -٠ 

۱- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال : «وأجمعوا على أنه لا يقع“ من مجنون» ولا 
(o „.‏ 1 
ناق 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا 
سک فان طلاقه لا يقع» وافق عليه ابن حزم . وهو قول عثمان» وعلي وا » وسعيد 
ابن المسيب› وجابر بن زید»٬‏ والحسن البصري› والشعبي› والنخعي»› وقتادة» وأبي 
قلابة» والزهري› ویحیی الأنصاري› وأبي و 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ط4 قال : قال رسول الله مي : «كل طلاق 
جائز» إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» . 

۲- عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ياة: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی یستیقظ › وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل› أو يفیق) . 

وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبرء !لا ما 


صدر عن مجنون»› أو نائم» أو صغير لا تمييز له. 


. أي : النائم حتى يستيقظ» والصغير حتى يكبر» والمجنون حتى يفيق‎ )١( 

(۲) «سبل السلام» (۳/ .)۴٤١‏ (۳) «نیل الأوطار» (۲۲/۷). 

. أي : الطلاق‎ )٤( 

.(€A0 /) «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 

.)٤۷١ /۹( «المحلی»‎ )1( 

(۷) «اللإشراف» (۱۹۹/۱). 

(۸) أخرجه الترمذي .)٤٠١٤/۲( )۱۱۹٥(‏ 
قال الترمذي : هذا حدیٹ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ذاهب 
الحديث . 
قال الألباني : ضعيف جدًاء والصواب في الحديث الوقف . انظر: «إرواء الغليل» (۷/ ١٠١)ء‏ «ضعيف 
سنن التر مذي» (ص١٤٠).‏ 

(۹) سبق تخږیجه . 


@ مسائل الإجماع في النڪاح واأبوابه 


0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن من زال عقله بسبب جنون» أو نوم» أو إغماء 
أو مرض يؤثر في عقله» فإن طلاقه لا يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]۱۸٩ - ۱٤[ 13‏ طلاق الصبي لايقع : 


إذا طلق الصبي امرأته فإن طلاقه لا يقع؛ لما ورد من اشتراط العقل والبلوغ في 
المطلق حتى يقع طلاقه» ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن طلاق 
الصبي والمجنون لا يقع»“. 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره البغخوي من الشافعية من الاتفاق على أن طلاق 
الصبي لا يقع وافق عليه الحنفية ٠‏ والمالكية والإمام أحمد في رواية عن“ 
وابن حزم . وهو قول الحسن» والنخعي» والزهري» والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن 
أبي سليمان» والئوري» وأبي ثور» وأبي ع 

مستند الاتفاق: عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بي «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل» أو 
ی وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل طلاق يقع فهو معتبر إلا ما صدر عن 
مجنون أو نائم أو صغير. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية عنه هي المذهب إلى أن الصبي 
الذي يعقل معنى الطلاق”“ يقع طلاقه» وإن لم يبلغ" . وهو قول سعيد بن المسيب» 
وغطاء وإشطاة'. 


(1) «شرح السنة» .)١١١/٥(‏ (۲) «الاختیار» (۳/ .)١١ ٤١‏ «الهداية» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) «المعونة» (۲/ ۱) «التفریع» (۲/ )۷١‏ . 
)٤(‏ «الشرح الکبیر» (۲۲/ ١١٠)ء‏ «اللإنصاف» (۸/ .)٤۳١١‏ () «المحلی» .)٤1٤/۹(‏ 


(0) «اللاشراف» (۱1۹/۱). 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) معنی ذلك أنه يعلم أن الطلاق يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين . انظر: «المغني» .)۳٤۸/٠١(‏ 
)٩(‏ «الشرح الکبیر» (۲۲/ ٤١۱۳)ء‏ «الإنصاف» (۸/ )٤۳١‏ . 

.)۳٤۹/۱۰( «المغني»‎ ء)۱۷١‎ /١( «اللاإشراف»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس وه قال : أتى النبي ية رجلء فقال: يا رسول 
المنبرء فقال: «يا يها الناس» ما بال أحدکم یزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهما؛ 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»'. 

۲- عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ٍ: «کل طلاق جائزء إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله»". 

۳- أن طلاق الصبي الذي يعقل معنى الطلاق وقع من عاقل» أشبه طلاق البالغء 
(MD‏ 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الامام أحمد في رواية هي المذهب بوقوعه من الصبي الذي يعقل 
معنى الطلاق وإن لم يبلغ الحلم. 

]۱۹١ - ٠۵[‏ طلاق السفيه لازم له: 

السفه: ضعف فى العقل» وسوء فى التصرف» وأصله من الخفة في الحركة» 
والسفيه: الجاهل الذي قل عقلهء فلا يحسن التصرف”'. 

فإذا صدر الطلاق ممن وصف بأنه لا يحسن التصرف؛ فإن طلاقه واقع» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن طلاق السفيه 
لازم ل 


7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۲٠۸۱(‏ (١/٤٥٠)ء‏ قال ابن حجر: وفي إسناده ابن لهيعة؛ وهو ضعيف. انظر: 
خرجه ابن بن حجر : وقي بن : 
«التلخیص الحبیر» (۳/ .)۲٠۱۹‏ 


(۲) سبق تخریجه . (۳) «المغني» .)۳٤۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ «لسان العرب» /١١(‏ ۹۷٤)ء‏ «الصحاح٤٠/‏ ١١٠)ء‏ «النهاية في غريب الحدیث» (۲/ ۳۳۹)ء «تحرير ألفاظ 
التنبيه» (ص۲۰°) . 


() «اللإجماع» (ص٥٠)‏ . 


@ ۰ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


طلاق السفيه يقع وافق عليه الحنفية"» والمالكية" والحنابلة" . 

لا مستند الإجماع: أن ال ملفا تسخ مه ادات رها زح مالف لجل 
الطلاق» فيقع طلاقه كالرشيد“ . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية» وابن أبى ليلى» وعطاء إلى 
منع وقوع طلاق ا : 

أدلة هذا القول: -١‏ أن السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته» فلا يقع طلاقه» 
کما لا يقع بیعه وشراؤ." . 

۲- أن البضع يجري مجری المال» بدلیل أنه یملکه بمال» ویصح أن يزول ملکه 
عنه بمال» فلم يملك التصرف فيه» كما لا يملكه في المال . 

0 الفقیجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق السفيه يقع؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن أبي ليلى» وعطاء بعدم وقوع طلاق السفيه. 

ثانيًا: لم يرد خلاف أبي يوسف في أي من كتب الحنفية » إنما ذكر هذا الخلاف عنه 
أحد المالكيةء فلا ينظر إليه. 


]۱۹١ - ۱١[ 8‏ طلاق الغضبان لا يقع : 

إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبان» وكان في حالة لا يشعر بما يقول» فإن طلاقه لا 
يقع» وني الخلاف في ذلك . 

0 من نفی الخلاف: ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «والغضب على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يزيل العقلء فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 


(1) «بدائع الصنائع» .)۹٠ /٠١(‏ «حاشية ابن عابدین» (۹/ .)٠٠١‏ 

() «المدونة» (۲/ ۷۹)ء «الذخیر ة٩ .)۲٤۸/۸(‏ 

)۳( «الكافي» )/ 11(« «كشاف القناع .(ftor/)‏ 

.)۳٠۰/۱۰( «المغني»‎ )٤( 

() ذكره القرافي من المالكية «الذخيرة" (۸/ ۸٤۲)ء‏ ولم أجد من نسبه إليه من الحنفية . 
»( «المغني» .)۳٥۰/۱۰(‏ و (1۱۲/7). «الذخیرة) »)۲٤۸/۸(‏ «الإجماع» (ص٩٦).‏ 
(۷) «المخني» (۱۰/ .)۳٠١‏ (۸) «المخني» (7/ .)٦۱۲‏ 


مسائل الإجماع :في النكاح وابوابه CD‏ 
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kt... راع‎ 

وقال أيضًا : «والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده» فهذا من 
أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم» والمجنون» والسكران» بل أسواً 
حالا من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه» ويلقي ولده من علوء والغضبان يفعل 
ذلك» وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا 'يقع طلاقه» والحديث يتناول هذا القسم 
قرز ")۲2 

وقال أيضًا: «... أن يبلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه باب العلم 
والإرادة» فلا یعلم ما یقول ولا یریده» فهذا لا یتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه» . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن القيم من أنه لا خلاف في أن طلاق 
الغضبان لا يقع» ويْقصّد بالغضبان هنا الذي لا يشعر بما يقول كما قاله ابن القيم» وافق 
عله اڵ (De‏ 

مستند نفي الخلاف: عن عائشة وا قالت : سمعت النبي ية يقول: «لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق» . 

[ وجه الدلالة: فسر أبو داود الإغلاق - كما فسره غيره - بأنه الغضب» فلا يقع 


() الثاني : ما یکون في مبادثه بحیث لا یمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده» فهذا يقع طلاقه . الثالث: أن 
یستحکم ویشتد» فلا يزيل عقله بالكلية» ولکن يحول بینه وبين نیته» بحیث یندم علی ما فرط منه إذا زال؛ 
فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . انظر : «زاد المعاد» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «إغاثة اللهفان في 
حكم طلاق الغضبان» (ص٤١).‏ 

(۲) «زاد المعاد» .)۲٠١/١(‏ 

(۳) أي حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»» وسيأتي . 

. )١١۳ص( «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان»‎ )٤( 

.)١٤ص( «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان»‎ )٥( 

(0) «الدر المختار» /٤(‏ ١٥٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٥١/٤(‏ 

(۷) حقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 
انظر : «زاد المعاد» .)۴٠١ /٥(‏ 

(۸) آخرجه بو داود (۲۱۹۳) »)۲٥۸/۲(‏ وابن ماجه .)٦٤۲ /۱( )۲۰٤٩(‏ قال ابن حجر : في إسناده محمد بن 
عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي . انظر: «التلخيص الحبیر» (۳/ .)١٠١‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


عندئلٍ لغضبان طلاق . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية" والشافعة“ إلى أن طلاق الغضبان يقع» 
وإن اشتد غضبه عند المالكية» ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب التي ذكرها ابن 
القيم. وهو قول ابن عباس» وعائشة» وأفتى به جمع من الصحابة ور“ . 

3 دليل هذا القول: أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب» ولو جاز عدم 
وقوع طلاق الغضبان؛ لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه: كنت غضبائً” . 

0 الفقیجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم وقوع طلاق 
الغضبان» سواء كان في أشد حالات الغضب» أو في أقلها؛ لما يأتي : 

-١‏ خلاف المالكية في أن طلاق الغضبان يقع» وإن اشتد غضبه. 

- خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع» ولم يفرقوا بين حالة وحالة من 
حالات الغضب . 

ثانيًا: قال ابن حجر: القول بعدم وقوع طلاق الغضبان لم يوجد إلا عند متأخري 
الحنابلة» ولم يوجد عند أحد من متقدميهم» إلا ما أشار إليه أبو داود" . 


5 [۱۷ - ۹۲] طلاق المريض يقع: 


إذا طلتق المريض امرأته» فإن طلاقه يقع» ونمل الاتفاق على ذلك . 
0 من نقل الاتفاق: ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه بقع طلاق 


(۱) «سنن آبي داودا »)۲٥۸/۲(‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ «فتح الباري» (۹/ .)٤١١‏ 

(۲) «حاشية الدسوقي» (۲/ .)٥۷۷‏ (۳) «البیان» (۷۳/۱۰). 

)٤(‏ «شرح الزرقاني على الموطأه (۳/ .)۲۸٠١‏ وصحح القول عن ابن عباس» وعائشة. 

. )۲۸١ /۳( «فتح الباري“ (4/ ١۷٤)ء «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )٥( 

() «فتح الباري» (۹/ .)٤۷١‏ 
قال الحنابلة عن طلاق الغضبان : مجرد الغضب فإنه يقع به الطلاق» فقل من يطلّق حتى يغضب» أما من 
يغيره الخضب» ولو لم يزل عقله» فإن طلاقه لا يقع ؛ لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه؛ ليستريح منه» 
وهو له کاره» فلم يبق له قصد کالمکره» ولهذا لا یجاب دعاؤه على نفسه وماله وولده» ولا یلزمه نذر طاعة» 
ونحو ذلك . 
انظر : «الانصاف» (۸/ ۰)۳۲ «منتهی الارادات۲ /٤(‏ ۲۲۳)ء «حاشية الروض المربع» (/ :)٤۹١‏ 


ا وابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «طلاق المريض نافذ كالصحيح› 
انفاقا ۰ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على صحة طلاق 
الوى وافي ك اف :و اة الال وان و 

3 مستند الاتفاق: استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الطلاق 


س اص ر 


دون أن تفرق بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالی : إن طلَقها کا يل 
ل د ع ت را ع [القرة: (YY‏ وقوله اة : «ثلاث جدهن جد» وهزلهن 
جد: الطلاق والنكاح والرجعة» . أن الظهار والإيلاء يصح من المريض» فأولى أن 
(A) :‏ 

1 الخلاف ف المسألة: ذهب الشعبى› وعمرو بن ا إلى أن طلاق 
المريض غير صحيح › فليس له طلاق» وهي زوجته کما کانت . 

دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث 
و 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير 
المريض ؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره. 
© [۱۸ - ۱۹۳] إذا طلق المریض امرأته ثلاثاء ورثته إن مات» ولا یرثها إن ماتت : 


إذا طلق المريض امرأته ثلائّاء ومات فى مرضه الذي طلقها فيه» فإنها ترثه» ولا 


)١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۱۳۷). (۲) «القوانین الفقهیة٩»‏ (ص‌۲۲۹). 

(۳) «البناية شرح الهداية٠(٠/ .)٤٤١‏ «فتح القدير» .)٠٤١١/٤(‏ 

(6) «العزيز شرح الوجيزا (۸/ »)٥۸۳‏ «روضة الطالبين» (1۸/۷). 

)0( «الإنصاف» (۸/ ١١٤)ء‏ «المحرر» .)٠١١۷/۲(‏ 

(0) «المحلى» .)٤۸1/۹(‏ (۷) سبق تخریجه . (۸) «الحاوي» (۱۳/ ۱۳۷). 

(۹) هو عمرو بن عبيد البصري المعتزلي» القدري» كان من أصحاب الحسن البصري» ثم اعتزل حلقته» والتحق 
بواصل بن عطاء» اختلف الناس فيه» كذّبه أيوب» ويونس» وتر كه ابن أبي شيبة» توفي سنة »)۱٤۲(‏ وقيل : 
(۳٤ه).‏ انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۱/ »)۲٠۰‏ «وفیات الأعيان» (۳/ .)٤٠١‏ 

.)۱۳۷/۱۳( «مراتب الإجماع» (ص۷١۱). (۱۱) «الحاوي»‎ ء)۱١۷‎ /١۳( «الحاوي»‎ )٠١( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ِ 


يرثها إن ماتت» وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء طلاق الفارًء ES‏ 
ترثه» ونمل الإجماع على ذلك. 

ق من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا على أن 
الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة» ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلانًا وهو صحيح› 
او 

۲- ابن عبد (۳ه) حيث قال بعد أن ذكر الصحابة الذين ورّثوا امرأة 
المريض منه: «. . . ولا أعلم لهم مخالمًا من الصحابةء إلا عبد الله بن الزبيرء فإنه 
قال: لا آرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال» وجمهورعلماء المسلمين على ما 
روي عن الصحابة في ذلك“ . 

۳- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «إن عثمان وط ورّث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبد الرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرضه فبتهاء واشتهر ذلك في 
الصحابة فلم ينكر» فكان إجماعًا» . 

. العيني (١٠۸ه) حيث قال: «بإجماع الصحابة توريث امرأة الفا‎ -٤ 

-٥‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «أما الإجماع: فلأن عثمان طل ورّث تماضر 
بنت الأصبغ بن زياد الكلبية» من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقهاء وهي في 
العدة بمحضر من الصحابةء فلم ينكر عليه أحد» فكان إجماعًا» . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على توريث امرأة المريض 
منه إذا طلقها في مرضه ومات في ذلك المرض» وهي في العدة» وعدم توريثه منها إن 
ماتت هي هو قول عمر» وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف وڳ » وقال به 
عروة» وشريح» والحسن» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلى» وربيعة الرأيء 
والليث بن سعد» والأوزاعي» والثوري“ 

ق مستند الإجماع : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة» وهو مريض» فورَّثها 


.)۱۱۳/١( «الاستذکار»‎ )۲( . )۱١۷ /١( «اللإشراف»‎ )1( 


.)٤٤١ /٠(٠ةيادهلا «البناية شرح‎ )٤( .)۱۹۵ /٩( «المغني»‎ )۴( 


.)4٥ /٩( «الحاوي» (۱۳/ ۱۸۳)» «المغني»‎ )( .)١٤١/٤( «فتح القدير»‎ )٥( 


مسائل الإجماع فقي النڪاح وأبوابه © 
عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدته" . 

7 وجه الدلالة: هذا عثمان وط ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بت 
طلاقها وهو مريض › وکان ذلك بمحضر من الصحابة ا“ ولم ینکره عليه أخد 
منهم» فصار إجماعًا . 

0 الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعى فى الجديد" والإمام أحمد في رواية 
RE‏ وابن زه أنها ل ترنه. وبه قال عبد الله بن الزبير ود وأو ور» 
و 

0 أدلة هذا القول: -١‏ استدلوا بظاهر الآيات فى توريث الزوجات»› قالوا: 
رال لست زو عد اجماعة المدل":. 

۲- عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف و تماضر 
بت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان و4 › قال ابن الزبير: 
رانا انا فلا آزی أن ترت مر 
۳- أنها إذا ماتت فى العدة فإن الرجل لا يرثهاء فلو كانت زوجة لورثها كما 


(0D « . 
۰ نرنه‎ 


0 الفتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا أنها ترث زوجها إذا 


(۱) أخرجه مالك في «الموطاً» (ص۸٤٤)»‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (۷/ »)۳٠۲‏ وصححه الألباني في «الإرواء؛ 
»)٠١٦/0(‏ وقال ابن عبد البر : اختلف عن عثمان : هل ورثها في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها 
بعد انقضاء العدة. انظر: «الاستذكار» .)١١١/١(‏ 

(۲) انظر: «فتح القدير )۱٤/٤(‏ «الاستذکار» (۱۱۳/۳)» «المغني» )۱۹٩ /٩(‏ . 

(۳) «الحاوي» (۱۳۸/۱۳)ء «الوسیط» )٤۰۲/۰(‏ . 

.)٤٥٦/۷( «الكافي» 1۳/6( «الإنصاف»‎ )٤( 

(6) «المحلی» .)٤۸٦/۹(‏ (0) «الاستذ كار» /١(‏ ۳١۱)ء‏ «الحاوي» (۳۸/۱۳(. 

.)۱۱۳/١( «الاستذکار»‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/۷)» وصححه الألباني. 
انظر : «إرواء الغليل» (7/ .)٠١١‏ 

(4) «الحاوي» (۱۳/ ۱۳۸( «الاستذکار» .)۱۱۳/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


مات في مرضه الذي طلقها فيه؛ للخلاف الوارد عن عبد الله بن الزبيرء والإمام 
الشافعي في الجديدء والامام أحمد في رواية عنه» وأبي ثور» وابن حزم في عدم 
توریثها . 

وعبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله ية وهو معاصر لعثمان ومن بعدهء 
ولم ينته عصر الإجماع بعد» حتى يُدعى إجماع الصحابة على توريث امرأة الفارً. 
[۱۹ - ۱۹4[ طلاق الأخرس صحيح: 


إذا طلق الرجل امرأته» وكان أخرس لا يستطيع الكلام» فإن إشارته بالطلاق تقوم 
مقام الكلام» فتطلق زوجته» ونّفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «ولا يقع الطلاق بغير لفظ 
الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام» كالأخرس إذا طلق 
باللإشارة» طلقت زوجته» وبهذا قال مالك» والشافعی› وأصحاب الزأيء ولا نعلم 
٠ Oe‏ 

عن عيرهم حر يم 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة طلاق 
الأخرس» وأن إشارته بالطلاق تقوم مقام تلفظه به وافق عليه الحنفية في الصحيح 
لدیهم» وعلیه الفتوی"» والمالكية" والشافعية وابن حزم . 

مستند نفي الخلاف: أن الأخرس لا طريق له إلى تبيين مراده إلا بالإشارة فيقع 
طلاقه بالإشارة» فتقوم إشارته مقام كلامه"؟. 

0 الخلاف في المسألة: أولا: يرى بعض الحنفية" والمتولي من E‏ 


.)٥٠۲ /٠١( «المغني»‎ )١( 

(9) «البناية شرح الهداية٠(٥/‏ ۲٠۳)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٤۸ /٤(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ ۷۸ - ۷۹)ء «القوانين الفقهية» (ص۲۳۲). 

.)٤٦۳/6( «روضة الطالبين» (۷/ ۳۷)» «مغني المحتاج‎ )٤( 

.)٠٠۲ /٠١( «المغني»‎ )0 .)٤٥٥١ /۹( «المحلی»‎ )۵( 

(۷) «البناية شرح الهداية٠(٠/ .)۳٠۲‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٤۸ /٤(‏ 

(۸) هو آبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي» تفقه على الفوراني» والقاضي حسين» برع 
في الفقه» والأصول» والخلاف» أحد أصحاب الوجوه في المذهب» صنف «التتمة على الإبانة» = 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


الشافعية“ أن الأخرس إن كان قادرا على الكتابة فلا يقع طلاقه إلا بالكتابة دون 
الإإشارة. وهو قول النخعي» والثوري» وأبي ثور" . 

1 دليل هذا القول: أن الضرورة فى قبول إشارة الأخرس قد اندفعت بقدرته على 
لك فار ا ر ای ا 

ثانيًا : يرى الحسن البصري» وتتادة أن طلاق الأخرس لا يقع» فيطلق عنه وليه“ . 
0 دليل هذا القول: أن الأخرس لا يستطيع الكلام» فيقوم وليه مقامه» فيطلق 


(o) , 
: عه‎ 

0 الفقهجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق الأخرس صحيح؛ 
وذلك لما یلى : 


-١‏ وجود خلاف عن بعض الحنفية» والمتولى من الشافعية» وهو قول النخعي» 
والثوري» وأبي ثور - يقيد وقوع طلاق الأخرس فيما إذا لم يقدر على الكتابة» فإن قدر 

- وجود خلاف عن الحسن البصري وتتادة يجعل التطليق لولي الأخرس»› ولیس 
له. 


: الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق‎ [٩١ - ٠[ 
إذا تلفظ الرجل بلفظ الطلاق» أو الفراق» أو السراح» فإن هذه ألفاظ صريحة يقع‎ 
. بها الطلاق» ولا تحتاج إلى نية» ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم‎ 
ابن حزم (١٥٤ه) حيث قال: «واتفقوا أن ألفاظ الطلاق:‎ -١ من نقل الاتفاق:‎ 0 


طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه» . 


ي في الفروع› درس في النظامية» وتوفي في بغذاد سنة (۷۸٤ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقاث الشافعية» 
للسبکي (۳/ »)۱۲٤١‏ «طبقات ابن قاضي شهبة» )۲٥٤/۱(‏ . 

(۱) «العزیز شرح الوجیز» (۸/ ١١٥)ء‏ «روضة الطالبین» (۳۸/۷). (۲) «اللإشراف» .)۱۸۲/۱١(‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدین» .)٤٤۸/٤(‏ 

)6( «الاشراف» »)۱۷١/۱(‏ (۱۸۲)» «البناية شرح الهداية)(٥/ )١١٠۲‏ . 

.)۱۷١/١( انظر : «الإشراف»‎ )٥( 

(7) «مراتب الإاجماع» (ص‌۲۹١).‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لم يختلف فيمن قال لامرأته : قد طلقتك أنه 

من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها». 
۳- ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على ر 

أوقع المكلف لفظة منهاء وقع بها الطلاقء وإن لم ينوه" 

-٤‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك 
أنه من صريح الطلاق في المدخول بهاء وغير المدخول بها» . 

-٥‏ قاضي صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاقء والفراق» 
صريح لا يفتقر إلى نية» . 


- ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال : «واته تفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه 
7 


الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق 
لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية" . 

ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على 
أن لفظ الفراق› ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة - وافق عليه المالكية 
في رواية. 

مستند الاتفاق: قال تعالى : الى تان مساك روفي أو رح وخسن (البقرة: 
لآية ۲۲۹]» وقال کک اما ای فل ریبک لہ کس رذ ال آلا وزستهًا 
عالت أ کا یا €3 الأحراب: الآية ۲۸]» وقال تعالى : ولا طلقم 
Î î i‏ کک عرف أو سروه روف البقرة: الآية ]٠۳١‏ . 

وجه الدلالة: أن لفظ الطلاق» والفراق» والسراح ألفاظ ورد بها القرآن» ويراد 
و بين الزوجين› SES‏ والفراق» والسراح كلفظ الطلاق 


(۱) «الكافي» (ص٤٦۲).‏ () «الافصاح» (۲/ ۱۲۳). 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ )٤( .)٠١١‏ «رحمة الأمة٠‏ (ص٠٠).‏ 
)٥(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٤٤١‏ () «بدائع الصنائعم؟ /٤(‏ ۲۲۲)ء «الهداية؛ .)٠٠١٠۱/۱(‏ 


(۷) «القوانين الفقهية» (ص ٠۲)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص٤٠۲).‏ (۸) «الحاوي» .)٤/۱۳(‏ 


0 الخلاف في المسألة: أولًا: لم يختلف الفقهاء في أن لفظ الطلاق لفظ صريح يدل 
على الطلاقء ولا يحتاج فيه إلى نية. 

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في لفظي الفراق» والسراح: هل يفتقران إلى نية حتى 
يقع بهما الطلاق آم لا؟. 

فقد ذهب الحنفيةء والمالكية في رواية"» وهو القديم عند الشافعية» وذكره 
الفزالى فة المر كن وقال: لابا به > والتهه فد الالة ج ورج 
ابن قدامةء وابن القيم" وهو قول ابن حزم" - إلى أن اللفظ الصريح في الطلاق 
لفظة واحدة فقط ؛ وهى لفظة «الطلاق»وما تصرف منهاء نحو : التطليقء وأنت طالق› 
وأنت الطلاقء وطلقتك. دون لفظ «الفراق» والسراح»» فهما من ألفاظ الكناية لا تقع 
إلا بنية. 

3 أدلة هذا القول: -١‏ أنه ثبت في عرف الشرع استعمال هذا اللفظ - الطلاق - 
صراحة» فيدل على الطلاق صراحة"“ . 

- أن لفظ الفراق» والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًاء فلا يدلان على 
الطلاق إلا بنية" . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منه لفظ صريح 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن لفظ الفراق» والسراح ألفاظ صريحة تدل على 
الطلاق بلا نية؛ لخلاف الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في القديم» 
والمذهب عند الحنابلةء وابن حزم» على أنهما لا يدلان على الطلاق إلا بنية . 


(۱) «بدائم الضنائع» /٤(‏ ۲۲۲)ء «الاختیار» (۳/ .)۱٠۲١‏ 
٠‏ () «الكافي» لابن عبد البر (ص٤٠۲)ء‏ «التفریع؛ (۲/ .)۷١‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (۷/ ۲۱)ء «الوسیط› )٤( .)۴۷۲ /٥(‏ «الوسیط» /٥(‏ ۴۷۲). 


.)٤٦۲/۸( «الإنصاف»‎ ء)٤٤١‎ /٤( «الكافي»‎ )٥( 
.)٤۳۷ /۹( «زاد المعاده (۳۲۲/۵). (۷) «المحلی»‎ .)۳٠١ /۱۰( «المغتي»‎ )0( 


(۸) «الكافي» لابن قدامة .)٤۳۹ /٤(‏ 
()) «المغني» (۱۰/ .)۳۰٥۹ - ۳٥۵‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۳۲۲). 


-۲١[‏ ۱۹7[ صريح الطلاق يلزم نواه الطلّقء أم ) ينوه: 

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما 
تصرف منه» وعلى هذا إذا طلّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرف منه فإن طلاقه 
يقع» سواء نواه أم لم ينوه» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال: «اتفق أهل العلم على أن 
صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به» ولا ينفعه أن 
يقول: كنت لاعبًا أو هازلاء أو لم أنو به طلافًا“. ونقله عنه الشربيني . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان 


ا ر 


۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل 
يقع من غير قصد» ولا خلاف في ذلك“ . 

-٤‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة 
الاستعمال على الطلاق» . . . وهذا بإجماع الفقهاء» . ۰ 

۵- ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ حيث قال : «وأما كونه لا يفتقر إلى النية فنقل فيه إجماع 
الفقهاء» . 

-٦‏ ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ حيث قال: «فمتى أتى بصريح الطلاق وقع» نواه أو لم 
E‏ 

۷~ ابن نجیم )۸۹۷۰( حيث قال: (... عدم توقفه على النية» ونقل فيه 

(A) 

الإجماع» . 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لفظ «الطلاق» لفظ 
صريح يدل على الطلاق بلا نية وافق عليه ابن حزم" . 


(۱) «معالم السنن» (۳/ .)۲٠١‏ (۲) «مغني المحتاج» )٤٥١/٤(‏ . 


(۳) «بداية المجتهد» .)١۱۲١/۲(‏ () «المغني» (۱۰/ ۳۷۲), 
)١(‏ «البناية شرح الهداية» .)١١٠/١(‏ ) «فتح القدير» .)٤/٤(‏ 


.)٤۳۹/۹( «المحلى»‎ )4( .)۲۷۹٦/۳( «البحر الرائق»‎ )۸( .)۳٠١ /٦( «المبدع»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه € 


1 مستند الإجماع: -١‏ أن عبد الله بن عمر ويا لما طلق امرأته في حال الحيض»› 
أمره رسول الله ية أن يراجعها"“» ولم يسأله هل نوى الطلاق أم لم ينو» ولو كانت 
النية شرطًا لسأله» ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدل على وقوع الطلاق من غير 
(WD.‏ 

نية . 

۲- أن ما یعتبر له القول یکتفی فيه به» من غير نية› إذا کان صریځًا فيه کالبیع. 

۳- أن القصد من النية هو تعيين المبهمء ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه 
ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنةء وداود"؟ إلى أن الطلاق 
الصريح لا يقع إلا بنيةء وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضب» أو سؤال المرأة 
الطلاق" . 

٣7‏ دلیل هذا القول: -١‏ قال تعالی : اوی یکم جتاح فیا اٹہ ہی وکن تا 
دت وک الأحراب: الآية ]١‏ . 

-٣‏ عن عمر بن الخطاب ولي قال: قال رسول الله ا : «إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لکل امری ما نوی . 

وجه الدلالة من النصين السابقين: دل النصّان على أنه لا عمل إلا بنية» وأن 
الإنسان غير مؤاخذ بما لم ينو» وأن العمل إذا لم يقترن بالنية فهو غير مقبول" . 

: رفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سَمُني» فسماها الظبية» فقالت‎ -٣ 
ما قلت شيئًاء قال: فهات ما أسميك به قالت: سمني خلية طالقًاء قال: أنت خلية‎ 
طالق» فأآتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء زوجها فقص عليه‎ 


القصة» فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع E‏ 


(۱) سبق تخریجه . (9) «بدائم الصنائم» /٤(‏ ۲۲۲). 
() «المغني» (۳۷۳/۱۰). )٤(‏ «بدائع الصنائم» .)۲۲۲/٤(‏ 
)٥(‏ «الإنصاف» (۸/ ١٦٠٤)ء‏ «الفروع» (/ ۷۹( . 

(0) «البناية شرح الهداية٠(٥/١٠١٠)‏ . (۷) «اللإنصاف» (۸/ ١٦٠٤)ء‏ «الفروع) (/ ۳۷۹). 

(۸) سبق تخریجه . (4) «المحلی» .)٤٥۹ /٩(‏ 


.)٤٠١ /۹( أخرجه أبو عبيد في «غريب الحدیث» (۳/ ۳۷۹)ء وابن حزم في «المحلى»‎ )٠١( ٠ 


a‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


وجه الدلالة: هذا حكم من أمير المؤمنين عمر بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج 
اللفظ الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظًا لا يقع به الطلاق» فكان لا بد من النية“. 
0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق يقع إذا لم ينوه؛ 
وذلك لوجود خلاف عن الامام أحمد في رواية عنه» وداود؛ إذ يریان أنه لا يقع إلا 


شه . 


]۲۲ - ۱۹۷[ ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية : 


يقسّم الفقهاء الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية» فالصريح كلفظ الطلاق 
وما تصرف منه» ولفظ الفراق والسراح على الخلاف السابق في اعتبارهما من الصريح 
أو من الكناية. 

والكناية مثل: أنت بائن» أنت خلية» أنت حرة» أمرك بيدك» اختاري» ونحوها 
من الألفاظ . 

فإذا وقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية فلا بد فيه من النية» ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أنه لا يقع 
الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية»“ . 

- الرافعي (1۲۳ه) حيث قال: «وكما يقع الطلاق بالصريح» يقع بالكنايات مع 
النية» بالإجماع» . 


(۱) «زاد المعاد» .)۲٠٠/٥(‏ «المحلى» (۹/ .)٤٦١‏ 

(۲) انظر : «بدائع الصنائع“ (٤/١١١)ء‏ «فتح القدير“ (٤/۳)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص٤٠۲)ء‏ «القوانين 
الفقهية» (ص٠۲۳).‏ «التهذيب» .)۲١ /٦(‏ «روضة الطالبين» (۷/ ١۲)ء‏ «الإنصاف» (۸/ ۲٦٤)ء‏ «كشاف 
القناع؛ (/ 40(. 

(۳) يرى ابن حزم أن الطلاق لا يقع إلا بواحد من ألفاظ ثلائة : الطلاق» والفراق» والسراح» وما تصرف منهاء 
والصريح والكناية يقع في هذه الألفاظ دون غيرهاء ولايقع بقوله : أنت خليةء أو أنت حرة» الحقي بأهلك» 
ونحوها. انظر: «المحلی» .)٤۳۷ - ٤۳1/۹(‏ 

.)۲۴١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )( 

.)٠٥٠١ /۸( «العزیز شرح الوجیز»‎ )٥( 
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۳- النووي (١۷٦هھ)‏ حیث قال : «وأما الكناية فيقع بها الطلاق م النية بالإجماع › 
TE‏ 

ولا يقع بلا نية 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ااا واف ارو ن 
الشافعية من الإجماع على أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية» هو قول الأوزاعي» وأبي 
E N E EEO‏ 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وبا قالت: إن ابنة الجون" لما أدخلت على 
رسول الله ية ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك» فقال لها: «لقد عذت بعظيم› الحقي 
بأهلك»” . 

e ۲ 
e قال : ل‎ 

وجه الدلالة من الحديثين: أن لفظ : «الحقي بأهلك». ولفظ : «الاعتزال»» من 
ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية» فلا تعتبر بغير نية من تلفظ بها“ . 

۳- كتب إلى عمر بن الخطاب و من العراق»› أن رجلا قال لامرأته: حبلك على 
غاربك» فكتب عمر إلى عامله : أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم» فبينا عمر يطوف 
بالبيت» إذ لقيه الرجل فسلم عليه» فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الذي أمرت أن 
ا ك فقال له عمر : أسألك برب هذه البنيّةء ما أردت بقولك : حبلك على 


.)۱٤١۹/١( «اللإشراف»‎ )۲( .)۲١/۷( «روضة الطالبین»‎ )١( 
هي أسماء بنت النعمان بن الحارث بن الجون الكندية» بنت ملك قومهاء تزوجها رسول الله َة فاستعاذت‎ )۳( 
منه» ففارقهاء فخلف عليها المهاجر بن أمية المخزومي» ثم قيس بن مكشوح المرادي» توفيت في خلافة‎ 

عثمان وه . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١٤١)ء‏ «اللإصابة» (۸/ .)١۹‏ 

.)۲۰۰/٦( )٥۲٥٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو كعب بن مالك» الأنصاري» شهد العقبة» اختلف في شهوده بدرٌاء والصحيح أنه لم يشهدهاء وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفواعن الخروج في تبوك» كان من شعراء النبي ب مات بالشام في خلافة معاوية » وقيل : 
بل في خلافة علي . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ١٦٤)ء‏ «الإصابة» .)٤٥۷ /٠(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)۱٥٤/٥( )٤٤۱۸(‏ (۷) «فتح الباري» /٩(‏ ١۳٤)ء‏ «الاستذکار» (۲/ ۲٤‏ - ۲۵). 
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غاربك؟ فقال له الرجل: أردت بذلك الفراقء فقال ع ق ا رو 
وجه الدلالة: استحلف عمر ول الرجل ماذا أراد بما تلفظ بهء فلما أخبره 
الرجل بنيته» قال: هو ما أرادء مما يدل على اعتبار النية في كنايات الطلاق . 

-٤‏ أن ألفاظ الكناية قد يراد بها الطلاق عند النطق بهاء وقد يراد بها غيره» ولا يفهم 
المقصود منها من حيث الظاهر » فلا بد من نية المكلف حتى تكون هذه الألفاظ معتبرة 
في الطلاق”" . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية. والحنابلة إلى أن كنايات الطلاق منها 
ما يقع بلا نية؛ مثل: أنت خلية» وبريّة» وبائن» وبتةء وبتلة. وهذه تسمى كنايات 
ظاهرة . 

ومنها ما لا يقع إلا بني ؛ مثل : اخرجي› اذهبي» انصرفي» ذوقي» اغربي . وهذه 
تسمى كنايات خفية» أو محتملة. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يقع بالكنايات الظاهرة من طلاق : 

# أولا: يرى المالكيةء والإمام أحمد في رواية عنهء أنها تقع ثلاث تطليقات . وهو 
قول علي» وابن عمر» وزید بن ثابت وء وعمر بن عبد العزيز” . 

8 دليل هذا القول: آن هذا يروى عن علي» وابن عمر» ولا مخالف لهماء فیکون 
إاخماغا: 

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه» اختارها أبو الخطاب» أنه يقع ما نواه من 
عدد» إن واحدة» فواحدة» أو ائنتين» أو ثلاثا. 

3 دليل هذا القول: أن الكنايات الظاهرة أحد نوعي الطلاق» فإذا نوى واحدة لم 
یزد علیهاء وإِن نوی أكثر وقع ما نواه . 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا؛ (ص٤۳٤).‏ () «بدائع الصنائع» .)۲۳۲/٤(‏ 

() «المعونةه (1۱1/۲). «التفريع» .)۷٤/۲(‏ 

0) «الانصاف» (۸/ »)٤۷٦‏ «الكافي» 664/0(. 

.)١٤١/١( «اللإشراف»‎ »)٤٤٤ /٤( «الكافي»‎ )( .)۱٤١/١( «اللإشراف»‎ )٥( 
.)٤٤٤ /٤( «الكافي»‎ )۷( 
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0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا تقع بغير نية 
المتلفظ بها؛ وذلك لوجود خلاف عن المالكية والحنابلةء بأن هناك ألفاظ كنايات تقع 


1 


1 - ۱۹۸[ مرد النية لا يقع بها طلاق: 


إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقهاء فإنه لا يقع» ونقل الإجماع 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

من نقل الإجاع: -١‏ الترمذي (۲۷۹ه) حيث قال: «والعمل على هذا عند آهل 
العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق»› لم یکن شیئًا حتی یتکلم به . ونقله عنه 
الا ۰ 

۲- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: «والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا 
یلزمه بعزمه الطلاق» . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال: «وإذا نوی طلاق زوجته لم يقع طلاق»› باتفاق 
العلماء»“ . وقال أيضًا: «. . . وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في 
النكاح في الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًاء وإِذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
يؤثر العزم على طلاقها في الحال» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع 
طلاقه» وافق عليه الحنفية”» والشافعية" وابن حزم“ » وهو قول القاسم بن 
محمد» والشعبي» والحسن› وعطاء» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير؛ وقتادة» 
اا 

3 مستند الإجماع: عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله بيا : «إن الله تجاوز 


(۱) «سنن الترمذي» .)٤٠٠/۲(‏ () «نیل الأوطار؛ (۷/ ۳۲). 
(۳) «الذخيرة» )٤( ١ .)٥۸/٤(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» (ص٦۳٤).‏ 

(۵) «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)٠٠١‏ (() «مختصر الطحاوي» (ص٥۱۹)ء‏ «الاختيار» (۳/ )٠١١‏ . 
(۷) «الحاوي» (۱۳/ ۳)ء «الاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» (۲/ ۲۸۹). 

(۸) «المحلی» (۹/ )٩( .)٤٥۷‏ «الإشراف» (۱/ ١٠١٠)ء‏ «معالم السثن؛ .)۲١١/۳(‏ 
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عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم»"' . وجه الدلالة: هذا نص في عدم 
مؤاخذة المسلم بما حدّث به نفسهء أو هم به» ما لم يصاحب ذلك قول أو فعل» فمن 
هم بالطلاق» ولم يتلفظ به فلا يؤاخذ به» بنص هذا الحديث. 

7 الخلاف في المسالة: أولا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه» صححها ابن رشد 
الجد» وقرّاها ابن العربي" إلى أن من نوى الطلاق بقلبه فإنه يقع بمجرد النية. وهو 
قول الزهري. 

أدلة هذا القول: -١‏ حديث عمر بن الخطاب : «إنما الأعمال بالنيات› وإنما لكل 
افرئ تما نوئ وجه الدلالة من طلى فى قله قك ترىئ الطلاف فل ما تراه ت 
هذا الحديث . ٤‏ 

. لما وقعت الفرقة بنية الردة» جاز أن يقع الطلاق بهاء أي: بالنية"‎ -١ 

۳- من كر في نفسه فهو كافر» فكذلك من نوى الطلاق في نفسه فقد طلق" . 

ثانيًا: ثمة من توقف في هذه المسألة» وهو قول ابن سيرين» فقد سئل عمن طلق في 
نفسه؛ فقال: أليس الله قد عَلِمَ ما في قلبه؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها شيئ . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق في نفسه ونوى ذلك» لا يقع به 
طلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك» والزهري من قبله» بوقوع الطلاق 
و ا 

: عدم وقوع الطلاق قبل النكاح‎ ]۱۹4 - ۲١[ 


إذا قال رجل لامرأة لم يتزوجها بعد: إن تزوجتك فأنت طالق» أو تلك المرأة طالق 
إن تزوجتهاء فإن طلاقه لا يقع» سواء سمى امرأة بعينهاء أو أرضًا تنتمي إليها هذه 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۹۹(‏ (1/ ۲۰۷)» ومسلم (۱۲۷) «شرح النووي» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر : «اللإشراف» .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١١ /٥( «مقدمات ابن رشدا (ص٦۲۷)» «عارضة الأحوذي»‎ )۳( ٠ 
.)٤٥۷ /۹( «المحلی»‎ »)٤۷٥ /٩( «فتح الباري»‎ .)۴٠١ /٠١( «المغني»‎ )( 
سبق تخریجه . (0) «الحاوي۳/۱۳(۲),‎ )0( 
.)٠١١ /٥( «مقدمات ابن رشد» (ص٠۲۷)ء «عارضة الأحوذي»‎ )۷( 
.)۲٠۳/١( «زاد المعاد»‎ .)٤٥۹ /۹٩( «المحلی»‎ )۸( 
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المرأةء أم لم يسمْء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

7 من نقل الإجاع: -١‏ البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «اتفق أهل العلم على أنه لو 
نجز طلاق امرأة قبل النكاح. . . أنه لوا . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهن. . . وأنه لا يقع عل السات : 

. ابن قدامة (١۲٦ه) حيث قال : «لا طلاق قبل النكاح عن عائشة» وعلي»‎ -٣ 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم مخالمًا في عصرهم» فيكون‎ 
اا‎ 

وقال أيضًا: «لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالقء أو لأمة الغير : إن دخلت 
الدار فأنت حرة» ثم تزوج الأجنبيةء وملك الأمةء ودخلتا الدارء فإن الطلاق لا يقع› 
ولا سى الأمةة بخ حلاف تله . 

-٤‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «خطاب الأجنبية بطلاقء وتعليقه بنكاح› 
وغيره» لغو» . . . بالإجماع» . 

-٥‏ الصنعاني (۱۱۸۲ه) حيث قال : «إذا قال المطآق : إن تزوجت فلانة فهي طالقء 
مطلتق لأجنبيةء فإنها حين أنشأً الطلاق أجنبية» والمتجدد هو نكاحهاء فهو كما لو قال 
لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت» وهي زوجته» لم تطلق إجماعًا»" . 

. ابن قاسم (۳۹۲٠ه) فذكره كما قال الصنعاني"‎ -٦ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق قبل النكاح 
لا يقع» وافق عليه ابن حزه» سواء سمى امرأةء أو أرضًا تنتمي إليها هذه المرأةء أم 
لم يسم . وهو قول علي»› ومعاذء وجابر» وابن عباس» وعائشة ون وابن المسيب» 
وشريح» والحسن» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعلي بن الحسين» وجابر بن زيد» 


(۱) «شرح السنة» .)٠٤١/١(‏ (۲) «بداية المجتهد» .)۱٤١/۲(‏ 
(۳) «المغني» .)٤۸۹/۱۳(‏ () «المغني» (۱۳/ .)٤۹۰‏ 
)٥(‏ «مغني المحتاج» )٤۷٥ /٤(‏ . 0) «سبل السلام» (۳/ .)۳٤۳‏ 


(۷) «حاشية الروض المربع» .)٥٤۸/١(‏ (۸) «المحلی» .)٤۲۱/۹(‏ 
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ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي» وعروة» وقتادة» وعكرمة» وإسحاق» وأبي 
تور» وا 

3 مستند الإجماع؛ -١‏ قال تعالی: فیا الین ٤امنوا‏ ذا کنر المزیي ر 
جياه (الأحراب: الآية ]٤۹‏ . وجه الدلالة: أخبر الله بك أن الطلاق بعد النكاح» ولم يقل : 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» مما يدل على أنه لا طلاق قبل نكا . 

-٣‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل : «لا طلاق إلا 
فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك». 

۴- عن علي بن أبي طالب وه قال : قال رسول الله بيا : «لا طلاق قبل نكاسى» . 

3 وجه الدلالة: هذه نصوص صريحة في عدم اعتبار الطلاق قبل النكاح . 

0 الخلاف في المسالة: أولا: يرى الحنفية والامام أحمد في رواية عنه" أن 
الرجل إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهو كما قال» تطلق حين يتزوجها. وهو 
قول عمر» وابن عمر» وابن مسعود وء وأعثمان البتي» والزهري» ومكحول» 
والأوزاعي في رواية. 

ثانيًا: يرى المالكية"" أنه إذا لم يُسمٌ امرأة بعينهاء أو قبيلة» أو أرضًاء فلا يلزمه 
ذلك» وإن سمى امرأةء أو أرضاء أو قبيلة» لزمه ذلك. وهو قول ابن أبي ليلى» 


(۱) «الاستذکار» /١(‏ ۱۸۸ - ۸۹). «شرح السنة» »)٠٤۷ /٥(‏ «فتح الباري» (۹/ .)٤1١ - ٤٦٥‏ 
() «فتح الباري» (۹/ »)٤٦١‏ «المحلی» (۹/ .)٤1۷‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) »)۲٥۸/۲(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ (۲/ ۳۹۸)ء۰ وابن ماجه .)١٤١ /۱( )۲۰٤۷(‏ 
قال الترمذي : حدیث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح› وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 
(6) أخرجه البخاري معلقًا (1/ »)۲۰٠‏ وابن ماجه .)1٤۳ /۱( - )۲۰٤۹(‏ قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ إلا أن 

الحسن لم يسمع من علي . انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٤٦۲‏ 
)٥(‏ «الاختيار» (۳/ .)٠٤١‏ «الهداية» (۱/ ۲۷۳). 
(0) «الشرح الکبیر» (۲۲/ .)٤٤١‏ «الإنصاف» .)٥۹ /٩(‏ 
(۷) «الاستذکار» »)۱۸۸/١(‏ شرح السنة» »)۱٤۷ /١(‏ «فتح الباري» .)٤٦1/۹(‏ 
(۸) «المدونة» (۲/ ۷١‏ - ۷۲)ء «القوانين الفقهية» (ص٤۳٠).‏ 


والحسن د ا و وای وا وا ای رو 

3 أدلة هذين القولين: -١‏ أن الحديث نقول بموجبهء فإنه لا طلاق قبل نکاح» لکن 
إن شرط الطلاق عند النكاح» فقد تحقق المشروط فيقع النكاح" . 

- أن قول الزوج: أنتِ طالق إن تزوجتك» ليس تطليمًا للحال» بل هو طلاق 
ت يتحمَق عند الشرط› وهو التزويج»› فیقع. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا طلاق قبل النكاح؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ وجود خلاف عن الحنفيةء والامام أحمد في رواية» ومن سبقهم من الصحابة» 
ومن تلاهم بوقوع الطلاق على هذه الصفة. 

۲- وجود خلاف عن المالكية أنه إن سمى أرضًاء أو امرأة بعينهاء فإن طلاقه يقع . 
5 [۲۵ - ۲۰۰] تكرار الطلاق» لا يقع منه إلا ما نواه: 

إذا طلى الرجل امرأته بأن قال لها: أنت طالقء ثم كرر ذلك؛ فإن نوى إيقاع طلقة 
ثانية وقعت طلقة ثانية » وإن نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة» ونّفى الخلاف فى ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته 
المدخول بها: أنتِ طالق مرتينء ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية » وقعت بها طلقتان بلا 
خلاف» 0‏ . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من قال 
لامرأته: أنتِ طالق» ثم كرر ذلك فإن نوى إيقاع طلقة ثانية» وقع ما نواه» وإن نوى 
التأكيد ۳ بقع إلا ما آوقع قبل التكرار» وافق عليه e‏ الا 
والشافعة" ک وابن حزه ۳ 

3 مستند نفى الخلاف: أن التكرار بلفظ الطلاق وقع لخرض الايقاع» فيقع ما 


.)٤٦1/۹( «فتح الباري»‎ ء)١٤١‎ /١( ۱۸۷)ء «شرح السنة»‎ /١( «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» .)۲۹۱/٤(‏ (۳) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۹۰). 
() «المغني» (۱۰/ )٥( .)٤۹۰‏ «المبسوط) /٦(‏ ۱٩)ء‏ «الاختیار» (۳/ .)١۳١١‏ 

.)١١۸/۲( «التفريم» (۲/ ٤۷)ء «المعونة»‎ )١( 

(۷) «البيان» (١٠/١١١)ء‏ «المهذب» (۳/ .)٠١‏ (۸) «المحلی» (۹/ .)٤٠١٥‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


كرره» فإن نوى التأكيد وقع ما أكده. 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الرجل إذا طلق امرأته فكرر 
ذلك فإن نوى الثانيةء أو الثالثة» وقع ما نواه» وإن نوى إفهام المرأة أو التأكيد فيقع 
وأحدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
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[۲١١ - ۲[‏ الإشارة بالطلاق : 


إذا طلق الرجل امرآته» فقال لها: أنتِ طالق هكذاء وأشار بأصابعه» فإن الطلاق 
يقع بعدد أصابعه التي أشار بهاء ونّفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ومن قال لامرأته : أنتِ طالق 
هكذاء يشير بالابهام والسبابة والوسطى» فهي ثلاث . . . ولاخلاف في المسألةه . 

۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن قال: أنتِ طالق هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث» طلقت ثلاتًاء وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين فل منهء بلا خلاف 
E‏ 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره العيني من الحنفيةء والمرداوي من الحنابلة 
من اف لا حاوف أن ن قال لا فراته: انت طالی» وشار باضا سد فيقع العدد الذي 
أشار به» وافق عليه المالكية“» والشافعية . 

0 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن ابن عمر وي قال: قال رسول الله با : «الشهر 
هکذا وهکذا وهکذا»» يعني : ثلاثين › «وهکذا وهکذا وهكذا»» يعني : تسعًا وعشرین › 
يقول مرة ثلاثين» ومرة تسعًا وعشرين". 

وجه الدلالة: أن قوله: «هكذا وهكذا وهكذا»» تصريح في العدد» فمن طلق 
امرأته» وأشار بأصابعه» وقال هکذا» وقع ما أشار به . 


.)۳٤۳ - ۳٤۲ «البناية شرح الهداية»(/‎ )( .)٤۹١ /٠١( «المغني»‎ )1( 
.)٩ /٩( «اللانصاف»‎ )۳( 

.)٠٠٤/۲( «التاج والاکلیل» (١/۳۳۳)ء «الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

() «البیان» »)۱١۱۳/۱۰١(‏ «مغني المحتاج» .(o0/0‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۲١۷ /١( )٥۳٠۲(‏ ومسلم )٠٠۸١(‏ «شرح النووي» (۷/ .)٠١۷١‏ 
)۷( «المغني» )۱۰/ 0۳(« «فتح الباري» (۹/ )٥۳١‏ . 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


-١‏ أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعدد» فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد 
الأصابع المتار ي : 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته» وأشار 
بأصابعه» وقال : هكذاء فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود 
ا 

]۲١۲ - ۲۷[‏ الشك في الطلاق : 


إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء» ونقل الإجماع على ذلك 
جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١١٠٤ه)‏ حيث قال: «إن كان الشك في أصله: 
هل طلتق أم لا؟ لم يلزمه للدي + ودا قى عا 

۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا 


نزاع» . 
۳- الشربيني (۷۷٩ه)‏ حيث قال: «من شك في طلاقه فلا نحکم بوقوعه» قال 


ل الموافقون على الإجماع + أولا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في 
أصل الطلاق› لم يلز مه شيء۰ وافق عليه الخ الال وابن و 


(۱) «البناية شرح الهداية٠(٠/‏ ١٤۳)ء‏ «المغني» .)٠٠۳/٠١(‏ «مغني المحتاج» .)٥٠١ /٤(‏ 

(۲) «الحاوي» .)۱٤۹/۱۳(‏ (۳) «اللإنصاف» (۹/ ۱۳۸). 

)٤(‏ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحامليء البغدادي»ء أحد أئمة الشافعية» أخذ عن آبي حامد 
الإسفراييني» وكان في غاية الذكاء والفهم» وبرع في المذهب» له تصانيف عدة؛ منها: «المقنع)» 
و«المجموع»» وارؤرس المسائل»» كلها في الفروع؛ توفي سنة (١٥٤ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات 
الشافعية» للسبكي (۲/ »)۴۷١‏ «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ ۱۷۷) . 

)٥(‏ «مغني المحتاج» (۹1/6٤)ء‏ وانظر : «اللباب للمحاملي» (ص۱۸۷). 

() «بدائع الصنائم» /٤(‏ ۲۷۳)ء «الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۷٦).‏ 

(۷) «المعونة» »)٦۲١/۲(‏ «التاج والإكليل» .(TVA/o)‏ 

.)٤١٥١ /۹( «المحلی»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


ا 


لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : وولا قف ما لیس لک ب علم ه [الإسراء: الآية ٣٠‏ » 
وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الإنسان» فيتركه» ويأخذ بما 

(0) 

بعلم . 

۲- عن عبد الله بن زيد "ه4 قال: شكي إلى النبي ييا الرجل يخيل إليه في 
الصلاة أنه يجد الشيء» قال يل : «لا ینصرف حتی یسمع صوتاء أو یجد ریځ" »› 
وجه الدلالة : أن النبي يي أمره أن يبني على اليقين» وأن يطرح ما شك فيه» فلا عبرة 
لمن شك في أصل الطلاق» أو في عدده» فيبني على ما تيقن. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق» فلا اعتبار ب 
فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۲١۴ - ۲[‏ الشك في عدد الطلاق : 


إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأتهء واحدة» أم اثنتين» أم ثلاثًاء فإن الواحدة 
تلزمه» ونقل الاتفاق على ذلك. 
ل من نقل الاتفاق: ان 00 ا «واتفقوا أن من شك: هل طلق 


امرأته مرة أو مرتین أو ثلائًاء أن الواحدة له OY‏ 


3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق 
واحدة» أم اثنتينء أم ثلاًاء لزمته واحدة» وافق عليه الحنفية” والشافعية"» 
الا لكن الورع عند الشافعية» والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحکم 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۰/ ۲۳۲). 

(۲) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء حارب المرتدين» وهو قاتل 
مسيلمة الكذاب؛ بعد أن رماه وحشي بالحربة» فتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة (1۳ه) في خلافة يزيد بن 
معاوية. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١٠٠)ء‏ «اللإصابة» .)۸٥ /٤(‏ 

.)٤١ /٤( «شرح النووي»‎ )۳١١( ومسلم‎ ٠)٠١ /١( )۱۳۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٠١١ص( «مراتب الإجماع»‎ )۵( .)٥۱٤/٠١( «المغني»‎ )٤( 

(0) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۷۳)ء «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص1۷). 

(۷) «المهذب» (۳/ .)٤۲‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٩۷‏ 

(۸) «الإنصاف» (۹/ ۱۳۸)» «کشاف القناع» /٥(‏ ۳۳۲) . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


بوقوعه . 

0 مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالی: وولا قف ما لیس لک بد عله الإسراء: الآية 
]. وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني» ولم يتيقنه الإنسان» فيتركه» 
ويأخذ بما يعلم“. 

۲- عن عبد الله بن زيد ول4 قال : شكي إلى النبي ية الرجل يخيل إليه في الصلاة 
أنه يجد الشيء» قال کيا : «لا ینصرف حتی یسمع صوتًاء أو یجد ریخًا»" . 

0 وجه الدلالة: أن النبي ية أمره أن يبني على اليقين» وأن يطرح ما شك فيه فلا 
عبرة لمن شك في أصل الطلاق» أو في عدده» فيبني على ما تيقن”" . 

کال هو القن وال اد كر ها فا زرل القن الك 

7 الخلاف في المسألة: يرى المالكية” “أن من شك: هل طلق واحدةء أم اثنتين» أم 
ثلانًاء فإنه يلزم بالأكثرء فلو كانت الأكثر هي الثلاث. فلا تحل له المرأة إلا من بعد 
زوج . 

© أدلة هذا القول: -١‏ عن النعمان بن بشير و أن النبي بيا قال: «الحلال بين› 
والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمی» ألا وإن حمی الله محارمه» . 

1- عن الحسن بن علي و قال: كان مما حفظت من رسول الله ي2: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريك . 

وجه الدلالة من الحديثين : الدعوة إلى خروج الإنسان من دائرة الشك» فيعمل بما 
هو أحوط» والاحتياط هو إيقاع الطلاق. 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۲۳۲/۱۰). (۲) سبق تخریجه. 

(۳) «المغني» .)٥۱٤/۱١(‏ () «المهذب» (۳/ .)٤١‏ 
)٥(‏ «المدونة» (۲/ 1۷)ء «المعونة» .)٦۲١/۲(‏ 

() آخرجه البخاري(۲٥)‏ (۲۲/۱)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ «شرح النووي» (۲۳/۱۱). 

(۷) أخرجه التر مذي(۲۹٥۲)(٤/‏ ۲۴۲)» والنسائي )٥۷۱۰(‏ (۸/ ۲۳۸). وقال التر مذي : حديث حسن صحيح . 


3 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- القاعدة عند المالكية تقول: «الشك في الزيادة كتحققها)» فينزل المشكوك فيه 

هنا المتحقق» فيقع الطلاق ۆج : 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من شك هل طلق واحدة أم اثنتين ء أم ثلاث 
أنه يبني على 0 لوجود خلاف عن المالكية فى أمره بالأخذ بالأكثر. 
[۲١١ - ۲۹[‏ طلاق الحر ثلاث وطلاق العبد طلقتان: 

للحر أن يطلق ثلاث تطليقات» وللعبد أن يطلق طلقتين» ونقل الاتفاق على ذلك . 

1 من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (۹۵٥هھ)‏ حیث قال : «واتفقوا على أن العدد الذي 
يوجب البينونة فى طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات» . 


- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف فى أن الحر الذي زوجته حرة» 
طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحته امه طلاقه اتان" . ونقله عنه ابن قاس . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث» 
وطلاق العبد اثنتانء وما ذكره ابن قدامةء وابن قاسم من الحنابلة» من أنه لا خلاف 
أن الحر الذي تحته حرة أن طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي تحت أمة أن طلاقه اثنتانء 
وافق عليه الشافعية فالطلاق عندهم معتبر بالرجالء فيطلق الحر ثلاث تطليقات» 
حرة كانت امرأته أو أمة» ويطلق العبد تطليقتين» حرة كانت امرأته أو أمة. وهو قول 
عثمان» وزيد» وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة و » وسعيد بن المسيب» والقاسم 
ابن محمد» وسالم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء» وعمر بن عبد 
العزيز» ويحيى الأنصاري» وربيعة الرأيء وأبي الزنادء وسليمان بن يسار" . 

3 مستند الاتفاق:ما ورد من الآيات في ذكر الطلاق؛ نحو : قوله تعالى : الق 
مان قامَسا لأ مَعروفي َو ری اخسن (البقرة: الآية ۲۲۹]» وقوله تعالى : إن طلَمَها هک يل 


= 
موق 2 ا 


لم من بعد حى تنک روجا ر [البقرة: الآية ]۲١١‏ . 


() «إيضاح المسالك إلى قواعد مالك» (ص٠١۲)ء‏ القاعدة: (۲۷). 

(۲) «بداية المجتهد» .)٠١۳/۲(‏ (۳) «المغني» .)٥۳٤/۱١(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض المربع» (/ .)٥۲١‏ () «المهذب» (۳/ .)٥‏ «الوسيط» (ه/ .)٤٠١‏ 

,)۲۷١ - ۲۷٤ /٥( «زاد المعاد»‎ )0 
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وجه الدلالة: ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان» ثم ذكر أنه إن طلقها ثالثة فلا 
تحل له إلا من بعد زوج»› فیکون طلاق کل زوج ثلاث تطليقات› إلا ما اسثثني من 
ا 

-٣‏ تخصص الآيات الواردة في طلاق الحرء بما ورد في العبد آنه على النصف من 
الحر في الحدود» وفي العدة» ونحوهاء فيكون طلاقه على النصف من طلاق 
ا 

- أن مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ية طلق امرأة حرة تطليقتين › فاستفتی عثمان بن 
عفان فقال: حرمت غل : 

-٥‏ أن ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى 
تنکح زوجًا ات ى ا 2 

0 الخلاف في المسألة : ولا : ذهب ا والإمام | في رواية ع ي إلى 
أن الطلاق معتبر بالنساء» فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات» حرا كان أو عبدًاء 
ويملك زوج الأمة تطليقتين حرا كان أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود اء 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهد» والثوري› 
ال ی 1 

7 أدلة هذا القول: حملوا ما ورد من الأدلة التي ذكرت الطلاق على أن المراد بها 
الحرة» لقرائن وردت في تاب الله؛ منها: قوله تعالی: ق جاح عَلَمَِا فا آفدت 
به (المقرة: الآية ۲٠٠‏ . قالوا: الأمة لا تملك الافتداء بغير إذن امول N‏ 
وح تنح روج عه (الرة: الآبة ۰ ۲۳] . قالوا: والأمة لا تستيطع أن تنكح نفسها بغير إذن 


.)٠١۳/۲( «بداية المجتهد»‎ ء)١١۳‎ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) «عارضة الأحوذي» (١/١١۱١)ء‏ «حاشية الروض المربع» .)٥۱۹/(‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأً» (ص۹٤٤).‏ 

.)٤٥٠ص( أخرجه مالك في «الموطأ؛‎ )٤( 

0 «بدائم الصنائع٠ )۲٠۷/9(‏ «البناية شرح الهداية»(٥/ .)٠۲‏ 

(0) «اللإنصاف» (۹/ ۳)ء «الشرح الکبیر» .)٠۷/۲۲(‏ 

(۷) «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۷۵)ء «بدائع الصنائم» .)۲٠۸/٤(‏ 

(۸) «بدائع الصنائم» .)۲٠۹/٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


ت 


مولاها» وقوله تعالی : لوفلا جاح هما ن زاجعا چ [البقرة: الآية .]۲٠١‏ قالوا: أي : 
يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني» وهذا في الحر والحرة . 

استدلوا بما روته عائشة وبا أن رسول الله بي قال : «طلاق الأمة تطليقتان › وقرؤها 
حیضتان»" . 

وجه الدلالة: جعل النبي ية طلاق الاماء اثنتين ؛ إذ دخلت لام الجنس على 
الأمَة» فيشمل بذلك كل أَمَةَ» سواء كان زوجها حرا أو عبدًاء فلا تطلق سوى 
طلقتی. 

عن ابن عباس و قال : قال رسول الله َة : «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء» . 

ثانيًا: قال عبد الله بن عمر ولا" ٠‏ وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين» فأيهما 
كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين» فالحر يطلق الأمة تطليقتين» وتعتد 
بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين» وتعتد بثلاث حيض . 

الا : یری ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبدء فالزوج يطلتق ثلاث 
تطليقات» حرًا كان أو عبداء سواء كانت الزوجة حرة أو أمة . وقواه الزركشي من 


() «بدائع الصنائم» .)۲٠۹/٤(‏ (() «بدائع الصنائع» .)۲٠۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) (۲/ »)۲٣۷‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ (۲/ ۳۹۸)ء وابن ماجه (۲۰۸۰) .)٠٥۳/۱‏ 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي : حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . قال الدارقطني : ليس في 
البصرة أنكر من حديث مظاهر عن عائشة. وقال ابن حجر: روي حديث ابن عمر عنه موقوفًاء وروي 
مرفوعًاء والمرفوع فيه عمر بن شبیب» وعطية العوفي؛ وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني» والبيهقي 
الموقوف . 
انظر: سنن الدارقطني» ۷) «السنن الکبری» للبيهقي (۷/ ۳۹۹)» «التلخيص الحبیر» (۳/ ۲۱۲ - 
۳( 

() «بدائع الصنائع» .)۲٠۹/٤(‏ 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (۷/ .)۳۷١‏ قال الزيلعي : حديث غريب مرفوعًاء والصحيح أنه موقوف على 
ابن عباس . انظر : «نصب الرايةا (۲۹۸/۳). 

(0) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ .)۳٠۹‏ 

.)٥۰۲ /۹( «المحلی»‎ )۸( .)٠١١ /٥( «عارضة الأحوذي»‎ »)۲۷ ١ /٥( «زاد المعاد»‎ )۷( 
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الحنابلة" . 


أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الآيات الواردة فى الطلاق على كل مطلّقء فإن الله 
تعالی سوٌّى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد» أو عربي أو عجمي» أو مريض أو 
)۲( 


2 


۲- أن الطلاق بيد الناكح› لتو دشرا فى فة الجر والح : 

0 الفقهجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات› 
ويحمل ذلك فيما إذا كانت تحته حرة فقط . 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلمًاء 
والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ أن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًّا بالنساءء فيملك 
زوج الحرة ثلاث تطليقات» حرا كان أو عبدًّا» ويملك زوج الأمة تطليقتين ›» حرا كان 
أو عبدًا. وهو قول علي» وابن مسعود زاء والحسن البصري» وابن سيرين» وقتادة» 
والنخعي» والشعبي» وعكرمة» ومجاهد» والثوري» والحسن بن حي . 

۲- أن ابن عمر زاء وعثمان البتي جعلا طلاق الحر إذا كان تحته أمة تطليقتين . 

-٣‏ أن ابن حزم جعل الحر» والعبد يستويان في عدد الطلقات» سواء كان تحت 
أحدهما حرة» أو أمة. 

1 [۳۰ - ۲۰۵] طلاق العبد بيده لا بید سیده: 

العبد يملك الطلاق» فله أن يطلق دون إذن سيده؛ فإن الطلاق بيده» وليس بيد 
سیده» وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفی الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولم يختلف في ذلك أئمة 
الأمصار كلهم ل الفلا هد اله د الس : 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن طلاق 


.)٥۰۳/۹( «المحلی»‎ )۳( .)٥۰۳/۹( «الإنصاف» (۳/۹). (۲) «المحلی»‎ )۱( 
.)٠۲١ /٦( «الاستذکار»‎ )٤( 
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العبد بيده لا بيد سيده وافق عليه الحنفية"» والشافعية» والحنابلة» وابن 

4( : 
حرم . وهو قول عمر» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمر ون » والحسن»› 
وابن سیرین »› وسعيد بن جبير › والنخعي» وعطاء» وطاوس› ومجاهد» ومکحول» 
والزهري› ووا 

مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی : یناما اَذ ءامو ذا كحنم الموْمتدت ثد 
قرش رالأحراب: الآية »]٤٠٩‏ وقال تعالى : ودا علقم السا فض أجهن نیش مرفي 
َو سروه گر مروف [البمّرة: الآية ]۲۳١‏ . 

7 وجه الدلالة: سى الله ق بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد فجعل الطلاق 
O Nag La TON‏ 

۲- عن ابن عباس وا قال: أتى النبي ية رجل» فقال: يا رسول الله» سيدي 
زوجني أمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال : فصعد رسول الله ية المنبرء فقال : 
«يا أيها الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق»" . 

: وإن كان في إسناد هذا الحديث ما فيه إلا أن القرآن يعضدهء وعليه 

ys‏ ا وی ا ا ی 
قول عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله راء وجابر بن زيد» وعمرو بن دينار“ 

7 دليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده» فللسيد عندئلٍ 
الخيار بين إجازة النكاح» أو التفريق بينهما'“. 


.)٤۹٤ /۳( «فتح القدیر»‎ ,) ١ /١( «الهداية»‎ )1( 
.)۷1/۱١( «البیان»‎ (3٤4 /11( «الحاوي»‎ (۲) 


(۳) «الکافي» .)٤۳۲ /٤(‏ «الإنصاف» (۴/۹). (6) «المحلی» .)٥۰۲/۹(‏ 
)٥(‏ «الاستذکار» (7/ »)۱۲١‏ «المحلی» (۹/ .)٥۰۵ - ٥۰٤‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۷۹). 
(0) «المحلی» (۹/ »)٥۰۲‏ «زاد المعاد» .)۲۷۸/٥(‏ (۷) سبق تخریجه . 


(۸) «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۷۹). 
(۹) «الاستذ کار» .)۱۲١ /٦(‏ «المحلی» (۹/ .)٥۰٤‏ «زاد المعاد» (۲۷۹/۰). 
)۱١(‏ «الاستذکار» .)۱۲۹/7١(‏ 
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ثانيًا: من يرى أن الطلاق للسيد المشتري» فإذا كان للعبد زوجة فباعه سيده» 
فالطلاق سيد الذي اشتراه؛ وهو قول عروة بن الربير" : 

7 دلیل هذا القول: أن من اشترى عبدًا وله زوجة یمکن أن یری في هذا عيبا يرد به 
النكاح» وللسيد المشتري التخلص من هذا العيب؛ فإن المشتري يملك من العبد ما 
يملکه البائم من حقوق الخ وت ها ناجه فد بق اة ذه الحدهة . 

0 النقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن طلاق العبد بيده لا بيد 
سيده؛ لخلاف ابن عباس» وجابر ون » ومن قال بقولهما من التابعين » و كذلك خلاف 
عروة بن الزبير. 


نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته التي دخل بها ثلاث 
تطلیقات آنها لا تحل له إلا من بعد زوج . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا طل امر ات ًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج» على ما جاء به حديث النبي كلا" . 

۲- الجوهري (١٠"ه)‏ حيث قال: «وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة 
ثلاتًا لا تحل للزوج المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه» وبعد زوج 
يجامعهاء ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه». 

۳- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «لا يحل له العقد عليها حتى تنكح 
زوجًا غیره؛ لقوله تعالی : إن طلقھا کل ل لم م بعد ی تنح روجا عه رابترة: لآ 
۰ وللاجماع الثابت فيه» . 

-٤‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من تزوج امرأة» ثم طلقها طلاقًا 
صحیحاء فأکملت عدتھاء ولم تتزوج› ثم نکحھا اہتداء نکاحًا صحیحاء أو لم تكمل 
عدتها؛ فراجعها مراجعة صحيحة» ثم طلقها ثانية طلاقًا صحيحًاء فأكملت عدتهاء 


(۱) «الاستذکار» (7/١۱۲)ء‏ «المحلی» .)0٥٠١٤/۹(‏ 
(۲) «الاستذکار» .)۱۲١/7١(‏ (۴) «الإجماع» (ص٥٦).‏ 
() «نوادر الفقهاء» (ص٥٠). )٥(‏ «المعونة» .)٥٥۷/١(‏ 
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ولم تتزوج» ثم نكحها ثالثة نكاحًا صحيحًاء أو لم تكمل عدتها؛ فراجعها مراجعة 
صحيحة» ثم طلقها طلاقًا صحيحًا: فإنها لا تحل له إلا بعد زوج . 

-٥‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقةء أو 
طلقتین» فله مراجعتهاء فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» . i‏ 
ا اق 

- ابن هبيرة (۰٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا طلق ثلانًاء فلا تحل له حتى 
تنکح زوجًا شر 

وقال أيضًا: «واتفقوا على أن النكاح هاهنا هو الإصابة» واتفقوا على أنه شرط في 
جواز عودها إلى الأول . 

۷- ابن رشد (۹۰۵٥ه)‏ حیث قال : «أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على 
أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطه»" . 

۸- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلانًا بعد 
الدخول» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» . . . وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية 
عن الاطالة فيه" . 

۹- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «المراد بقوله تعالى : إن طلَمَهّا [البرة: الآية ]۲٠١‏ 
الطلقة الثالثة كين لها ك يحل َم ِن بعد حن تكح روجا ع رايقرة: الآبة ۲٠١‏ وهذا 
مجمع عليه لا خلاف فیه» . 

-٠‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث» فإنها تحرم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة . 

وقال أيضًا: «والمقصود هنا إذا وقع بها الثلاث» حرمت عليه المرأة بإجماع 
المسلمينء كما دل عليه الكتاب والسنة»"'“. 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص۱۲۸) . ((9) «الاستذکار» .)۲١٤/7١(‏ 

() «الجامع لأحکام القرآن» .)١١۹/۳(‏ () «اللإفصاح» (۲/ .)۱۳١‏ 

() «اللإفصاح» (۲/ .)۱۳١‏ (0) «بداية المجتهد» (۲/ .)١٤١۷‏ 

(۷) «المغني» .)٥٤۸/٠١(‏ (۸) «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ .)۱۳١‏ 


.)۹۲ /۳۲( «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۸۲) . (۱۰) «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


-١‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حیث قال ا یا غل ان ی لی رجه فنا 
تحل له حتی تنکح زوجًا غیره» ویطأها في نکاح صحیح» 

۲- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «. . . بالإجماع على أن مو طلی امر ات تاتا 
انها ڌ تحرم علیه»" . 

-٣۳‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «. . . وجب الوطء بحديث العسيلة» فإنه خبر 
a‏ 8 الزيادة على النص» وهذا لا خلاف فيه»" . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة ثلاثا لا 
تحل لزوجها الأول إلا من بعد زوج» ولا بد فيه من الإصابة» هو قول علي بن أبي 
طالب» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» وعائشة وء ومسروق» والزهري› 
والثوري» والأوزاعي» وأبي ثور» وأبي ف 

ا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ہکن طلقا کک تل لم ِن بعد ی تكح روجا عد 
رالبقرة: الآية »]۲٠٠‏ وجه الدلالة : دلت الية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا غير 
الذي طلقها حتى تحل لهء ولا بد أن يجتمع العقد» والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون وطء 
لا تحل للأول» وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًاء قال الطبري : «لإجماع الأمة 
جما فاد ند ى الد والرط" : 

۲- أن امرأة رفاعة لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء أتت النبي ية فقالت: إن 
زوجي أبت طلاقي» وقد تزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» 
فقال لها النبي بيا : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» . وجه الدلالة : دل الحديث على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها إلا 
بعد أن تتزوج زوجًا غيره» فيطأها وط٤ا‏ صحيحًا. 

0 الخلاف في المسالة: ورد خلاف في المسألة - سبقت الإشارة إليه - على النحو 
التالي : ۰ 

.)۲۳٠/۲۰( «عمدة القاري»‎ )۳( .)٤٥۲ /۹( «رحمة الأمة» (ص٤۲). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۸/١( «اللإشراف»‎ )( 
.)١١١/۳( «تفسير الطبري» (۲/ ١۷٤)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 


(1) سبق تخریجه . 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


اول ت من المت و ن ر ان اه كن خن فل ارا 
لزوجها الأول مجرد عقد الزوج الثاني . 

ثانيًا : قال الحسن البصري لا تكفي مجرد الإصابة» بل لا بد من الإنزال. 

0 النقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المطلقة ثلاثًا لا تعود لزوجها الأول إلا 
من بعد أن تنكح زوجًا غيره» ولا بد من الوطء في هذا النكاح . 

ثانبًا : aT‏ وقد وصف بالشذوذ» 
واا و ف ارت عر اوت 

-١‏ لعل سعيد بن المسيب» وابن جبير لم يبلغهما حديث العسيلة» أو لم يصح 
عندهماء فأخذا بظاهر القرآن. 

- إن هذا القول لم نعلم أحدًا قال به إلا الخوارج؛ كما قال ابن المنذر" . 

- إنه قول شاذ» صحت السنة بخلافه» وانعقد الإجماع قبله وعد“ 

-٤‏ من عقد نکاحًا على مذهب سعید بن المسیب فللقاضی فسخه؛ ولا یعتبر فيه 
خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء“ . 

٥‏ ما ورد عن سعید بن جبير لم يوجد مسندًا عنه في كتاب» إنما نقله أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن . 

- إن العسيلة التي لابد من ذوقها بين الزوجين هي مجرد التقاء الختانين بينهماء 
ما الإنزال فيسمى : «الدبيلة» فن الرجل :۷ رال ي لد من الملاعا ي دا الج 
فقد عسّل» ثم يتقاطر منه ما فيه عناء نفسه» وإتعاب أعضائهء فالانزال أقرب إلى 
الحنظلية منه العسيلية؛ لأنه يبدأ بلذة» ويختم بأل" . 


() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۴۷( «الاستذکار» /٥(‏ ۷٤٤)ء‏ «فتح الباري» (۹/ .)۵٥٩۳ - ٥٦۲‏ 

() «اللإشراف» (۱۷۹/۱)» وانظر : «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۳۷‏ 

(۳) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص۹٤٤).‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١۳۷‏ 

(ه) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۳۷ «سبل السلام» (۸/۳٤۲)ء‏ وانظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 
7( 

(0) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


[Y.-F] E‏ إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غیره؛ ثم تزوجها الأولء فترجع إليه على ثلاث 

طلقات : 

إذا طلتق الرجل امرأته ثلائًا. فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا من بعد زوج» فإن 
طلقها الثاني وعادت إلى اللأولء فإنها ترجع إليهء فيملك الزوج عليها ثلاث تطليقات 
جديدة» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الحر إذا 
طلق الحرة ثلاثًاء ثم انقضت عدتهاء ونکحت زوجًا غیره» ودخل بهاء د ثم فارقها 
وانقضت عدتهاء ثم ينکحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة»'. 

۲- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منهء 
ثم تزوجهاء . . . فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث» بإجماع أهل العلي». 

۳- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «وإن ثلث الطلاق بأن طلقها ثلانًاء وجدد نایا 
بعد زوج دخل بها وفارقهاء وانقضت عدتها منه» عادت بثلاث بالإجماع" 

8 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الشافعية› وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع 
على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول بالثلاث› فنکحت غیره» ثم عادت بعد أن طلقها 
الثانى» عادت إليه بثلاث تطليقات = .واقى عله الحفية > .والخالكية ١‏ وان 
حزم 

7 مستند الإجماع: أن طلاق الزوج الثاني للمرأة مثبت لحلها لزوجها الأول 
وإثبات الحل يجعله يتسع لغلاث طلقات“ 

۲- لا يمكن بناء العقد الثاني على العقد الأول فیکون نکاحًا مستفتحًا بأحكامه* 


(۱) «الإجماع» (ص٦٦).‏ (۲) «المغني» .)٥۳۲/۱١۰(‏ 

.)٤۷۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ )۳( 

(6) «الهداية» /١(‏ ١۲۹)ء‏ «البناية شرح الهداية»(٠/ )٤۸۳‏ . 

. )۷۸/۲( «الكافي» لابن عبد البر (ص۹٦۲)ء «التفريع»‎ )٥( 

.)6۳۲/۱۰( «المغني»‎ )۷( .)٤١٤ /۹( «المحلی»‎ )٩( 
.)٤۷۷ /٤( «(مغني المحتاج»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


0 الفټيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًاء ثم عادت إليهء 
انها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[۲١۸ [1 E‏ إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاثء تعود إليه برجعةء أو بعقد جديد 

بعد العدةء ويما بقي عليها من الطلاق: 

إذا طلتق الرجل امرآته المدخول بها طلقة أو طلقتين» فإنها تعود إليه برجعة قبل أن 
تنتهي عدتهاء فإن انتهت عدتها عادت إليه بعقد جديد» وتعود إليه بما بقي عليها من 
طلاق إن نکحها قبل زوج» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعواعلى أن له الرجعة 
في المدخول بها ما لم تنقض العدةء فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب». 

۲- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «إذا طلقها دون الثلاث» ثم عادت 
قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما بقي من الطلاقء بلا خلاف . 

- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال: «ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة» فإن 
نكحها قبل زوج» . . . كانت معه على ما بقي من الطلاق» إجماعً»" . 

-٤‏ ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث قال : «اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي» 
وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاء وأن من شرطه أن 
یکون في مدخول بهاء . . . ولا خلاف في هذا . 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «... أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه 
برجعة» أو نکاح جدید قبل زوج ثانِ» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها» بغير 
حلاف تمه : 

NE‏ (۹۷۷ه) حيث قال: «ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقهاء أو جدد 
نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوج» فبالإجماع» . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق 


(1) «الإجماع؛ (ص۳٦).‏ (۲) «المعونة» (۲/ .)٦۲١‏ () «الحاوي» (۱۳/ .)۱١٤‏ 
)٤(‏ «بداية المجتهدا (۲/ .)۱۳١‏ (ه) «المغني» .(or/۱۰)‏ »( «مخني المحتاج» .(VV/0‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


امرأته المدخول بها دون الثلاث› أن له رجعتها قبل انتهاء العدة» فإن انت نتهت العدة تعود 
إليه بعقد جديد» وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه 
الحنفية"» وابن حزه" 

3 مستند الإجاع: - قال تعالی : ومول حى هن نى ذلك (ابقرة: الآية ۲۲۸] » وقال 
تعالی : ا ا إا طلقَتر لسا فطلقوهنَ يتن و دة [اللدق: الآية »]١‏ وقال 
تعالی : «الطلق ص تان ن مسا مغروني َو ری باحس e‏ الآية ]۲٠۹‏ . 
لعمر :مره فلير اجعها ١...‏ 

۳- عن عمر بن الخطاب ولي أن النبي بي طلق حفصة ثم راجعها“. وجه 
الدلالة : دلت هذه النصوص على حق الزوج في الرجعة ما لم تنته العدة» فإن انتهت› 
کان خاطبًا من الخطاب إن أراد أن ينكحهاء إذا كان الطلاق دون الثلاث . 

0 النټيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته دون الثلاث» فله 
مراجعتها قبل العدة» وله أن يعقد عليها عقَدًا جديا بعد العدة» فإن کانت لم تتزوج 
عادت إليه بما بقی من الطلاق. وذلك لعدم وجود مخالف . 
]۲٠۹ - ۲١[ 1©‏ إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدةء فلا تحل له إلا بعقد جديد: 


إذا طلتق الرجل امرأته قبل الدخول طلقة واحدة» فإنها تحرم عليه» ولا يحل له 
مراجعتها؛ لأن الرجعة على المعتدةء وهذه لا عدة عليها؛ وإن أراد أن ينكحها فلا بد 
من عقد جديد» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. 

07 من نقل الإجاع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أج جمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا طلتى امرأته تطليقةء ولم يدخل بهاء آنها قد بانت منه» ولیس له عليها 
رجعة» وليس عليها عدة»(“ 

- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن من طلق زوجته» ولم يدخل 


(۱) «الاختیار» (۳/ ١٠٠)ء‏ «الهداية» (۱/ ۳۸۸). (۲) «المحلی» (۱۳/۱۰). 


(ه) «اختلاف العلماء (ص۱۳۳). 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


بها طلقة أنها قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح جديدء ولا عدة له عليها». 

۳- ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن التي طلّقَت ولم تكن وُطبّت في 
ذلك النكاح . . . فلا عدة عليها أصلاء وأن لها أن تنكح من يحل له نكاحهاء . 
رة مط ع 

وقال أيضًا: «واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء 

(r) 1‏ 
النكاح الجديد» 

-٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين 
رطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتهاء . . . وإن رغب مطلقها فيها؛ فهو خاطب 
من الخطاب. يتزوجها برضاها بنكاح جديد» وترجع إليه بطلقتين » وإن طلقها اثنتين› 
ثم تزوجهاء رجعت إليه بطلقة واحدةء بغير خلاف بين أهل العل» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن غير المدخول بها 
إذا طلقت طلقة واحدة» فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد - وافق عليه الحنفية*) 


والمالك* , 
مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: یکا آم زين ٤اما‏ لذا تَكَحتَم الْموْمِب 


frerl‏ رر ر ري روو 


طلقتموهنُ ين قبل أن تسو فما کم يهن من عدو تعلدونها فمتعوهن ومرخوهشن س 
جياه [الأحراب: الآية ٤٩‏ » وجه الدلالة: بين ي أن لا عدة على غير المدخول بها فتبين 
بمجرد طلاقهاء وتصير کالمدخول بها بعد انقضاء عدتها» لا رجعة عليها» ولا نفقَة 
(Vv)‏ 
لھا .. 
- أن الرجعة إنما تكون في العدة» FA E‏ ا 
a‏ تحقو E‏ 
واحدة أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(1) «الإجماع» (ص٤٦).‏ () «مراتب الإجماع» (ص۱۳۳۴). 
(۴) «مراتب الإجماع»؛ (ص۳۲١).‏ ۰ () «المغني» (۱۰/ .)٥٤۸ - ٥٤۷‏ 
(ه) «بدائع الصنائع؟ «(T/0‏ «فتح القدير» .)٤١/٤(‏ 

() «الكافي» (ص۲٠۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص‌۲۲۸). 

.)٥٤۸/۱١( «المغني»‎ )۸( .(OA/1* ( «المغني»‎ (۷) 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


© [۲۵ - ۲۱۰] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًاء فمات أحدهما في العدةء فإنهما يتوارثان : 


تقل اللإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاكًا يملك رجعتها فيه» ومات أحدهما 
في العدة» فإنهما يتوارثان. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق 
زوجته مدخولًا بها طلانًا يملك رجعتهاء وهو صحيح أو مريض»› فمات» أو ماتت قبل 
أن تنقضي عدتهاء فإنهما يتوارثان». 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتهاء» ثم توفي 
قبل انقضاء العدةء أن عليها عدة الوفاة» وترثه» . 

کب ان جرم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة› وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق› فطلقها مرةء أو مرة 
بعد مرة» فله مراجعتها شاءت أم أبت» بلا ولي ولا صداق» ما دامت في العدةء 
وأنهما یتوارثان» ما لم ال 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «فإن كانت العدة من طلاق رجعي» فمات أحد 
الزوجين قبل انقضاء العدة» ورثه الآخر بلا خلاف. 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة» يلحقها طلاقه» وظهاره» 
وإيلازه» ولعانه» ویرث أحدهما صاحبهء بالإجماع» . قال آيفا: #إذا طلق الرجل 
امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتهاء لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة» 
سواء کان في المرض أو في الصحة» بغير خلاف نعلمه». 

-٥‏ القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال : «اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدة» وقع الطلاق في المرض أو الصحة . 


-٦‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «وقيد بالبائن؛ لأن في الرجعي يرثها وترثه في 


(1) «الإجماع» (ص٤٦).‏ (۲) «الإجماع» (ص۷۲). 
(۳) «مراتب الإجماع» (ص۳۲٠). )٤(‏ «بدائع الصنائع» .)٤۹٦/٤(‏ 
)٥(‏ «المغني» )٩( .)٥٥٤/۱١(‏ «المغني» .)۱۹٤ /۹٩(‏ 


.)١٤/١۳( «الذخيرة»‎ )۷( 
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العدة» وإن طلق في الصحة لقيام النكاح» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في 
طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان فى العدة». 

۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : «ويتوارثان - أي : الزوج المريض وزوجته - في 

عدة طلاق رجعی بالإجماع» ° 
- الرملي (٤٠۱۰ه)‏ حیث قال : «ویتوارثان» أي : من طلق مرضًا والمطلقةء ف 
عدة ظلاق رجعی EES‏ 

~۹٩‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «بل يتوارڻان في طلاق رجعي»› ما دامت في 
العدة» سواء كان في المرض أو الصحة». .. بغير خلاف» . 

1 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته 
طلاقًا رجعيًاء فمات أحدهما فى العدة أنهما يتوارثان» هو قول أبى بكر» وعم 
وعثمان»› وعلي» وابن مسعود وا . 

ل مستند الإجماع: أن الطلاق الرجعی لا يزيل النكاح» فتبقی زوجته بعد الطلاق› 
وقبل انتهاء العدة» فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإیلاء ولعان» 
و e‏ رارت 

قال تعالی : موو کے نف ما OE‏ جڪ لن لر يکن لَه لد ين ڪا ڪان له 

ERT‏ َد وَصِيَةٍ بیت بھا أو د وکھرے لر ما 
Ml Dra‏ 2 ر 2c.‏ 1 ر ٣‏ ږو 

کشر له لم ن لک رکه کان ڪ ٥‏ کڪ ر ك لهل هَن لمن يا رڪم ين بر 

. ]١١ با َو ذبن ه (الئساء: الآية‎ TOE CE ey 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًاء ثم مات 
أحدهما قبل انقضاء العدة» فإن الآخر يرث صاحبه؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


0 
e ê 


.)٠٤١ /٤( «فتح القدير»‎ )( 

(۲) «مغني المحتاج» .)٤۷۷ /٤(‏ (۳) «نهاية المحتاج» %/0(. 
)٤(‏ «کشاف القناع» .)٤۸١ /٤(‏ (6) «المغنی» (۹/ .)۱۹٤‏ 

»( «المغني» 400/۱۰7(« «بدائع الصنائع؛ (٤/٦۹٤)ء‏ «مغني المحتاج) (EVV /D‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه r‏ 


18 ۳1 - ۲۱۱] من طلق زوجته فی صحته طلاقا بائدًاء فلا یتوارثان» سواء مات أحدهما 
ف العدة أو بعدها: 


سبق القول فيمن طلق امرأته» وهو مريض» ثم مات في مرضه ذلك أنها ترثه» أما 
إن طلق امرآته› وهو صحیح»› وکان الطلاق بائئاء ثم مات أحدهما قبل العدة أو 
بعدهاء فلا يرث أحدهما الآخر» ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (١٤٠۲ه)‏ حيث قال: «لا ترث مبتوتة في عدة 
كانت» أو غير عدةء . . . وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلانّاء ثم آلى منها لم يكن 
موليًاء وإن تظاهر لم يكن متظاهرًا» وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنهاء ويبراً من الحدء 
وإن ماتت لم يرثهاء فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج» لم ترثه» . 

۲- ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال: «وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاا» وهو 
صحيح» في كل قرء تطليقة» ثم مات أحدهماء أن لا ميراث للحي منهما من 
الميت»'. ٤‏ 

زقال أيضًا: «وأجمعوا على أن المطلقة ثلانًا لو ماتت لم يرثها المطلّق؛ وذلك 
: لاا غ ر 

۳- الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال : «قسم يقطع التوارث بينهماء وهو الطلاق البائن 
في الصحة. . . فلا يرثها ولا ترثه» سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع 
النكاح بينهماء وهذا إجماع» . 

-٤‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن المطلقة ثلانًا على حكم السنة» والتي 
انقضت عدتها من الطلاق الرجعي» ومن الخلع» ومن الفسخ» لا ترثه ولا يرثها» . 

-٥‏ الکاسانی (۸۷٥هھ)‏ حیث قال: «وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث» فإن کان 
ذلك في ل فمات أحدهماء لم يرثه صاحبه. . . بالإجماع»”'. 


.)۲٤۷ /۷( «الأم»‎ )۱( 

)۲( «الإجماع» (ص٤٦).‏ )۳( «الإجماع؛ (ص۷۲). 

)٤(‏ «الحاوي» (۱۳۸/۱۳). () «مراتب الإجماع» (ص۱۸۸). 
() «بدائع الصنائع» (/647). 
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1 ابن قدامة (۲۰ھ) حیث قال : «وإن طلقها ف الصحة طلاقًا بائًا أو رجعتاء 
فبانت بانقضاء عدتهاء لم تارا اا 
واحدة» ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته في 
صحته طلاقًا بائئا» فلا يتوارثانء» سواء مات أحدهما فى العدة أو بعدها - وافق عليه 
المالكية”. وهو قول عبد الله بن الزبير ولي . 

تا مستند الإجماع٭ -١‏ قال تعالی : کان طلقا کک تمل لم ِن بد ع یك ر عي 
[البقرة: الآية ]۲٣٠١‏ . 

وجه الدلالة: حرّم الله تعالى على الرجل أن ينكح امرأته إذا طلقها ثلانًا إلا بعد 
زوج» فلما کانت لا تحل له فلا توارٹ بینهما إِذًا. 

۲- أن سبب استحقاق الاإرث بين الزوجين هو النكاح» فلما انقطعت عُرّى النكاح» 
فلا يلحقه شيء من تبعاته کالارٹ . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته» وهو صحيح طلاقًا 
بائئّاء فلا توارث بينهماء سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها؛ وذلك لعدم وجود 
مخالف. 

[٠۲ - ۳۷1‏ الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعى : 


إذا طلتق الرجل امرأته طلافًا يملك رجعتها فيه » فإنها لا تزال زوجته» فله أن يلحقها 
طلقة أخرى أو طلقتين» ونقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي 
ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى» وقبل انقضاء عدتهاء أنها أيضًا لازمة 
اراو جع الط لرل ا أو لم يتبع الثانية ثالثة » أن له ذلك»“. 


(۱) «المغني» (۹/ .)۱۹٤‏ (۲) «فتح القدير؟ .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) «المدونة» (۲/ ۸۷)ء «المعونة» (۲/ .)٥۷٤‏ (4) «الأم» (۷/ (۲٤۷‏ . 
(۵) «بدائع الصنائم» .)٤۹۷/٤(‏ () «مراتب الإجماع» (ص۱۲۸). 
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۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في 
عصمة أزواجهن» أو قبل أن تنقضى عددهن فى الطلاق الرجعي»" . وقال أيضًا: «لا 
خلاف بين المسلمين في ارتدافه و الطلاق ا ٠‏ 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد» وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق 
يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية والشافعية“ ٠‏ والحنابلة" . 

مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء» والإيلاءء 
واللعان» وإذا مات أحدهما في او 

0 الفټهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعى يلحقها 
الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف . ۰ 

[۲٠۳ - ۲۸[ 15‏ لا يلزم الإشهاد على الطلاق : 


إذا طلق الرجل امرأته» فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياهاء ونقل الإجماع على 
ذلك جمع من أهل العلم . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «لم ألق مخالمًا حفظت عنه 
من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه - والله تعالى أعلم - دلالة اختيار» ‏ 
ولا فرض يعصي به من ترکه» ویکون عليه أداژه» . 

۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «ولا نعلم خلافًا في أن من طلق» ولم يشهد أن 
الطلاق له لازم» . 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق› 
وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع» وهذا خلاف الإجماع» وخلاف الكتاب 
والسنةء ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به». 


.)١١١/۲( «بداية المجتهد»‎ )۲( .)٠٤١/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۳) «المبسوطا /١(‏ ١۲)ء‏ «مختصر الطحاوي» (ص۱۹۲). 

. )٠١۲ /۹( «الإنصاف»‎ »)٥۱۷ /٤( «الکافي»‎ )٥( .)٤۷/۳( ۲)ء «المهذب»‎ ٤١ /۲۰( «البیان»‎ )6( 
.)۱٤١/۷( «الأم»‎ )۷( .)٥٥٤/٠١( «المغني»‎ )١( 

(۸) «مراتب الاجماع» (ص۱۲۸). )٩(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۳۳). 
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-٤‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : «وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 


ا 
0- الشوكاني )۱۲۰ھ( حیث قال : وقح الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في 
(TD), «‏ 
الطلاق) . 


-٦‏ ابن قاسم 9 ا ون ااا غل ال جم ولت اشر طا 
فيهاء . . . لوقوع الإجماع على عدم وجوبه في الطلاق» . 

الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم الإشهاد 
على الطلاق وافق عليه الحنفية“» والمالكة . 


3 مستند الإجاع: قال تعالى : «إوإذا بل أجلهن فاميكهن بمعروفي أو فارفوشن بمعروفي 
ادوا ذویٰ عدل تنک [الطّلاق: الآية ۲] وجه الدلالة: كل من راجع في العدة فلا يلزمه 
شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة» فذكر الإشهاد في الرجعةء ولم 
يذكره في الطلاق" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


[٠١ - ۳۹1‏ متعة الطلاق غير مقدرةء بل هى بالمعروف: 


إذا طلق الرجل امرأته» ولم يكن سمى لها مهرًّاء فإن لها المتعة» وهذه المتعة غير 
مقدرة بل هي بالمعروف» ونّفي الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لم يختلف العلماء أن المتعة 
التي ذكر الله كك في كتابة بقوله تعالى : هو وللمطل ملع بالمعوف 4 [البقّرة: الآية ٤١‏ ۲] » 
وقوله ك : وعوش عل الوسع قدرمٍ وعل ألْمقتر فدرمهه راليقرة: الآية ٠۲۳]ء‏ أنها غير مقدرة 


ولا محدودة» ولا معلوم مبلغهاء ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل ھی 


(۱) «سبل السلام» .)۳٤۸/۳(‏ (۲) «نيل الأوطار» (۷/ .)٤١‏ 
(۳) «حاشية الروض المربع؟ .)٠٠٤/١(‏ 

.(“4/0 «بدائع الصنائع»‎ »)۱۹/١( ٤طوسبملا«‎ )٤( 

(۵) «معین الحکام» (۳۰۹/۱)ء «البيان والتحصیل» .)۴۲١ /٥(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 
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على الموسع قدره» وعلى المقتر أيضًا بقدره» متاعًا بالمعروف. كما قال كق لا 
يحالف العلا ف الف . 
7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ 
بل هي بالمعروف وافق عليه الشافعية"» والإمام أحمد في رواية عنه» هي 
Mi‏ ©( )0( 
المذهب > وابن حزم . وهو قول الحسن البصري› ورجحه الطبري . 
مستند نفي الخلاف: قال تعالی : الا جاح لیک إن طلقم السا ما لم تسوه أو 
رطا لَه رة وَمَيموّ عل الوسع درم وعلى المققر مدرم معا اموي حَفّا على اليك 
(البقرة: الآية »]۲۳٢‏ وقال تعالى : #و ولل ا للْمطلقتِ مت موف عقا عل المتفرف د4 [البقّرة: 
لآية »]۲٠١‏ وقال تعالى : «ياما الذي ءامراً إذا كخ الومتنت فر لوه من َل أن 


N 
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سوھ فا کم بهن من عٍَِ تعلدوتها فمتعوهن وسرحوشن ساسا يا5 [الأحراب: الآية ]٠۹‏ . 
وجه الدلالة من الآيات: دلت الآيات على أن للمطلقات متعة» وأنها غير مقدرة» 
بل هي بالمعروف» حسب حال الزوج من الغنى والفقر" . 
7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية" والامام أحمد في رواية عنه"" إلى أن 
المتعة تقدر بثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة» فلا تزيد على نصف المهر» ولا تقل عن 
خمسة دراهم» وهو قول سيد بن الستيا: وغطا» والشعي ٠:‏ 


دليل هذا القول: أن هذا التقدير مروي عن عائشة» وابن عباس ور '. 
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه"" "“ إلى أن أعلاها خادم» وأدناها كسوة 
(۱) «الاستذکار» .)۱۱۸/١(‏ 

(۲) «مختصر المزني» ملحق ب «الأم» (۹/ ١۱۹)ء‏ «الحاوي» .)٠١١/١١(‏ 

() «الكافي» /٤(‏ ۳۵۷)ء «الإنصاف» .)۳١٠/۸(‏ () «المحلی» .)۱١/۱۰(‏ 

.)۱۸۳ /۳( «الجامع لأحکام القرآن»‎ »)٥۳۲ - ٥۳۱ /۲( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

(1) «تفسير الطبري» (۲/ »)٥۳١‏ «المحرر الوجیز» .)۳٠۹/۱(‏ 

2 «افتح القدير» (۳/ ۳۲۷)ء «البناية شرح الهداية»(٠/ .)٠٤٤‏ 

(۸) «الکافي» ۷ ) «الإنصاف» (°۱/۸) . 

0) «تفسير الطبري» (۲/ »)٠١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۸۳). «البناية شرح الهداية٠(٥/٤٤٠)‏ . 
(۱۰) أخرجه الطبري في «التفسیر» (۲/ »)٥١١‏ والبيهقي .)۴۳١ /٦(‏ 

. )۰١ /۸( «الكافي» (/ ۷). «الإنصاف»‎ )۱١( 
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ي 
تجزئها في صلاتها. 

7 أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس ويا أنه قدر أعلى المتعة بخاده. 

- تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في 
الصلاة» فوجب ألا تقل عن ذلك . 

0 النقهجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل 
هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ خلاف الحنفيةء والامام أحمد في رواية عنه بتقديرهاء بحيث لا يتجاوز 
بتقديرها نصف المهر . 

۲- خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم» وأدناها کسوة تجز ئها 
في صلاتها . 
]۲٠١ - 4٠[‏ صحة التوكيل في الطلاق : 

يجوز أن يقيم الزوج وكيا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته» ونقل الإجماع على 
ذلك . 

1 من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «والأصل المجتمع عليه 
أن الطلاق بيد الزوج» أو بيد من جعل إليه» . 

۲- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ 
توکیل»". 

وقال أيضًا: «. . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي» ولم يقيده بالمشيئة› 
کان تو كيلا بالإجماع» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البر من الإجماع على صحة 
التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية"» والحنابلة» وهو قول الحسن» 


.)٠٤٤/٠١( «المغني»‎ )۲( .)٠١١/١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف»‎ )١( 


(۳) «الاستذکار» )٤( .)۱۸٤ /٦(‏ «بدائع الصنائع» .)۲١١/٤(‏ 
(ه( «بدائع الصنائع» .)11/٤(‏ (0) «الحاوي» (۱۳/ ۴۷). «روضة الطالبين» (۷/ .)٤۳‏ 


(۷) «الكافي» (/6)). «الإنصاف» (۸/ .)6۹4٥‏ 


مسالل الإجماع في النحكاح وأبوابة ® 


النخعي”“. 

0 مستند الإجاع: -١‏ عن فاطمة بنت قيس وء أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته» فقال: والله ما لك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله ية فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة»". 

7 وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول الله 4ا 
فأمضاه» مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق . 

۲- لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حکمه» کان جوازها في الطلاق 
ا 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز . 

أدلة هذا القول: قال تعالى : وولا EG‏ یں إ لا [الأنعام: الآية ]١٠١‏ . 

قال ابن حزم : فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة 
عن رسول الله لا ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو 
السنةء ولم يأت في طلاق أخداعن أحد وكيل إباه قرآن ولا نة فهو باطل" . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التو كيل في الطلاق؛ وذلك لوجود 
خلاف عن ابن حزم . 

: الطلاق بغير العربية يقع‎ [1-4] O 

لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية» فلو طلق العجمي بلغته» لوقع صريحًا 
أو كناية» حسب لغتهم» وقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن العجمي إذا 
طلق لسانه وأراد الطلاقء أن الطلاق لازم ل ٤ i‏ 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها 


(۱) «المحلی» .)٤٥٤/۹(‏ (۲) سبق تخریجه . 


.)۴۷ /۱۳( «الحاوي»‎ )٤( .)۳۷ /۱۳( «الحاوي»‎ )۳( 
.)٠٥۳/۹( «المحلی»‎ )٩( .)٤٥۳/۹( «المحلی»‎ )٥( 


(۷) «الإجماع» (ص٤٦).‏ 


CF‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


العجمي؛ وقع الطلاق بغير نية»... ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت 


طلا قًا)' . 
3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن المنذرء داهن ت قدامة من ا على صحة 
الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية ٠"‏ والمالكية» وابن حزم . وهو قول 


الشعبي»› والنخعي» > والحسن البصري» والثوري› وإسحاق 

مستند الإجاع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها فى الطلاق» فأشبهت ألفاظه فى 
العربية» فما كان صريحًا بلغتهم » وقع طلاقًا صريحًا بلا نية» وما كان كناية عن الطلاق 
لم يقع الطلاق فيه إلا بنية". 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة» من العرب ومن غيرهم 
كل بلغته» ويقع صريحًا وكناية بلغة غير العربي؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[۲١۷ - 4۲1‏ تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح : 


يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة» ومعناه: Cas‏ آ4 
ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك»› أو اختاري“ ا ا 
بيدك» أو ملكتك نفسك. 

ونقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته. 

قا من نقل الإجاع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «. . . تفويض الطلاق للزوجة؛ 
وهو جائز بالإجماع» . 


و آمرك 


(۱) «المغني» .)۳٥۹/۱۰(‏ () «بدائع الصنائع» .)۲۲٤ /٤(‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٥۸/5(‏ 
() «المدونة» (۲/ 1۹)ء «مواهب الجليل» )٤( .)١٠١ /٥(‏ «المحلی» (۹/ .)٤٥٥‏ 
)٥(‏ «اللإشراف» .)٠١۳/١(‏ () «المغني» .)۳٥۹/۱۰(‏ 


ء)۳١ «الحاوي»(۱۳/‎ ء)۳١‎ /١( «فتح القدیر» (٤/۳۸)ء «الاستذكار؛‎ ء)۲١۸‎ /٤( انظر : «بدائع الصنائع»‎ (Vv) 
. )۸١ /٠١( «المغني»‎ ء)٤٦٠١‎ /٤( «مغني المحتاجا‎ 

(۸) معنى ذلك : أن ر يخير الرجل امرأته في البقاء معه أو الطلاق» بأن يقول لها: اختاري نفسك ونحوهء فلها أن 
تختار ما شاءت . وخيرته بين الشيئين؛ أي : فوضت إليه الخيار . انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ 
)٠١‏ «طلبة الطلبة٠‏ (ص١٠١٠).‏ 

.)٤٦٥ /٤( «مغني المحتاج»‎ )0( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على جواز 
تفويض الطلاق إلى الزوجة وافق عليه الحنفية» والمالكية" والحنابلة" . 

ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: یام ن اني إن کش ردت لحب 
لن وزينتهًا الت امک و ا کے سراما جیا e‏ [الأحرّاب: الآية ۲۸] . 

۲- عن عائشة وا قالت ا ا بتخيير آزواجه بدأ بي فقال: «إني 
ذاكر لك أمرّا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: ا 
e‏ «إن الله جل ثناؤه قال : «ایتام) لی ل 
ریک لن ردت ا الح ّنا وزيتتهاهه [الأحراب: الآية ۲۸] إلى ا عظمًا #ه [النساء: 
الآية ]۷٤‏ [الأحزاب: ۲۸ - ۲۹])» I‏ فقلت : ففي أي هذا أستأمر أبوىّ؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي بء ما فعلك°. ` 

0 وجه الدلالة: دلت هذه النصوص أن النبي ية لما خير نساءه فاخترنه أن ذلك 
لیس بطلاق» ولا يقع به فرقة» وعلی أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته مدة يوم» أو 
أكثر لتختار نفسهاء فإن اختارته لم يكن طلاقا . 

7 الخلاف في المسألة : ذهب ابن حزم إلى أنه لا يصح تفويض الطلاق للزوجةء فلو 
أن المرأة اختارت زوجهاء أو اختارت الطلاق» أو لم تختر شيئًاء سواء كرر التخيير 
لهاء أو اختارت الطلاق ألف مرة - كما قال - لم يكن شيء٠‏ و فلا يقع به 
e‏ 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی«تام) لن ق ایک إن كس ثرذت لحيو الَا 
وزنتهًا E EE‏ ا سسا جیا 3 که (الأحراب: الآية ]٠۸‏ . 

0 وجه الدلالة: نص الله ل أن نساء النبي بيا إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينئٍ من قبله ية مختارًا لذلك . 


.)۷١/٤( «فتح القدير»‎ ء)۲۸١‎ /١( «الهداية‎ )١( 

9) «التفريع» (۲/ ١٩)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۲). 

(۳) «الکافي» /٤(‏ £ ) الإنصاف» (۸/ 640) . 

() أخرجه النخاري /٥( )٤۷۸١(‏ ۲۷)» ومسلم )٠٤١١(‏ شرح النووي» .)٦٦/٠١(‏ 

(۵) «(شرح مسلم» للنووي (1۸/۱۰). () «المحلی» (۲۹۱/۹). (۷) «المحلى» (۹/ .)۳٠١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على صحة تفويض الرجل الطلاق إلى زوجته؛ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم بعدم صحة تفويض الطلاق للزوجة. 
٤١[ 5‏ - ۲۸] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في الجلس على الفور: 

إذا قال الرجل لامرأته : اختاري» فلها أن تختار أن تفارق زوجهاء أو أن تبقى معه ما 
دامت في المجلس» فإذا قامت فلا خيار لهاء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل 
العلم . 

8 من نقل الإجماع: -١‏ المزني (١٣۲ه)‏ حيث قال: «ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت 
نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس» وتحدث قطعًا لذلك» أن الطلاق يقع عليهاء فيجوز 
أن يقال لهذا الموضع : إجماع»“. 

- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «إنه على الفور فى المجلس؛ لأنه قبول 
تمليك» ... ولأنه" دكر الإجماع فيه أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة كان 
E‏ 

۳- المرغيناني (۹۳٥ه)‏ حيث قال: «وإذا قال لامرأته: اختاري» ينوي بذلك 
الطلاق› اول ف عل فف ها ار عد ا انت د 
مجلسها. . . بإجماع الصحابةه. 1 

-٤‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الصحابة» مثل عمر» وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» 
وجابر» وعائشة وى أن المخيرة إذا اختارت نفسها في مجلسهاء وقع الطلاق . 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «قضى عمر» وعثمان» في الرجل يخير امرأته» 
أن لها الخيار ما لم يتفرقاء . . . ونحوه عن ابن مسعود» وجابر» ولم نعرف لهم 
مخالمًا من الصحابةء فكان إجماعًا»" . 

-٩‏ البابرتي (٩۷۸ه)‏ حيث قال: «... لإجماع الصحابة؛ روي عن عمرء 
(۱) «مختصر المزني» ملحق ب «الأم» .)۲٠۷/۹(‏ 


(۲) أي : المزني» كما هو واضح من سياق الكلام قبله . (۳) «الحاوي» (۱۳/ ۳۷) . 
)٤(‏ «الهدايةه .)۲٠٠ /١(‏ (۵) «بدائع الصنائم» (6/ .)٠١۹‏ () «المغني» (۳۸۸/۱۰). 
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وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وجابر» وزيد» وعائشة أنهم قالوا: إذا خير 
الرجل امرأته كان لها الخيار ما دامت في مجلسها ذلك» فإذا قامت فلا خيار لهاء ولم 
ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع»'. 

۷- العيني (٥٥۸هھ)‏ حیث قال : «وإذا قال لامرأته : اختاري» ينوي بذلك الطلاق› 
أو قال لها: طلقى نفسك. فلها أن تطلق نفسها ما دامت فى مجلسها ذلك» وهذا 
الشرط بإجماع الصحابتة“. ۳ 

۸- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «وإن قال لها: طلقي نفسك» فلها أن تطلق 
نفسها ما دامت في مجلسها؛ لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة» . 

. ابن نجيم (١۹۷ه) فذكره كما قال ابن الهمام‎ -٩ 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا خير 
امرأته في الطلاق»› كان لها الخيار في المجلس على الفور وافق عليه الإمام مالك في 
رواية . وهو قول عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عمرء وجابر» وعائشة وان › 
وقال به عطاء» وجابر بن زيد» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي»› 
وأبو ثور" . 

مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وبا قالت: خيّرنا رسول الله يياو فاخترنا الله 
ورسوله» فلم َد ذلك غاينا شي . 

۲- أن عمر وعبد الله بن مسعود وها كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها» فهي 
واحدة» وهو أحق بهاء وإِن اختارت زوجهاء فلا شيء . 


الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب الاإمام مالك في رواية عنه" ٠‏ والإمام أحمد في 


.)۷۷ - ۷٦ /٤( «العناية على الهداية»‎ )١( 

(۲) «البناية شرح الهداية٣(٥/۳۷۳).‏ (۳) «فتح القدير» .)۷٦/٤(‏ () «البحر الرائق» (۳/ .)۴۳١‏ 
)٥(‏ «التفريع؛ (۲/ ۸۸). «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۷۳). 

0) «الإشراف» .)٠١١ /١(‏ «المغني» (۳۸۷/۱۰)ء «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١١۷/۱٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري /٦ - )٥۲۹۲(‏ ۴٠۲)ء‏ ومسلم )۱٤١۷۷(‏ «شرح النووي» /٠١(‏ 1۷) . 

(۸) أخرجه البيهقي .)۳٤٦/۷(‏ قال ابن المنذر: وفي أسانيدها مقال. انظر: «الإشراف» .)٠١۷١/١(‏ 

(۹) «التفريع (۲/ ۸۸) «الکافي» لابن عبد البر (ص۲۷۴۳). 
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رواية عنه أيضًا" إلى أن ذلك لها على التراخيء ما لم يبطله الزوج أو يطأها. وقال به 
الزهرىة وقاذة رابو عيذ :وان :اندر : 

03 دليل هذا القول: عن عائشة وا قالت : لما أمر رسول الله ية بتخيير أزواجه بدا 
بي فقال : «إني ذاكر لك أمرٌا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: 
وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني,ٍ بفراقه» قالت: ثم قال : «إِن الله جل ثناؤه قال : 
یا لن ل لانیک له کش ثرذت آلو لا ورتا إلى ور عاي 
[الأحزاب: ۲۸ -۲۹]»ء قالت: فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والذارالاخرةفالت: واچ ای واف 2 

ل وجه الدلالة: أن النبي بي لما جعل لها أن تستشير أبويها دل ذلك على أن الخيار 
لها على التراخي 

ثانیًا: یری ابن حزم أنه ليس هناك تخییر» ومن فعله لم یکن شیئاء سواء اختارت 
نها أن انختارت الظلاق" : 

وعلى قول ابن حزم لا اعتبار للخلاف السابق عنده» سواء في قول من قال: الخيا 
لها في المجلس فقط» أم من قال لها ذلك بعده. 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی اما الین فل ایک إن كس ردت الحو الذي 
وزستَهًا فعا اسک وا E‏ جیا ®4 [الأحراب: الآية ۲۸] . 

3 وجه الدلالة: نص الله ل أن نساء النبي بي إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينعٍ من قبله ية مختارًا لذلك" . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن من خير امرأته أن لها الخيار في 
المجلس؛ وذلك لما يلي : 
-١‏ وجود خلاف عن الاإمام مالك في رواية عنه» وعن الإمام أحمد في رواية عنه 


.)٤۹۳/۸( «الإنصاف»‎ ء)٤٤۸‎ /٤( «الكافي»‎ 0 

.(TAV /۱°۰) «المغني»‎ »)٠١۷/١( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) «الاقناع؟» لابن المنذر (ص۳٤۲). )٤(‏ سبق تخریجه. 

.)۲۹۱/۹( «المغني» (۱۰/ ۳۸۷ - ۳۸۸)ء «فتح ا 1/9( () «المحلی»‎ )٥( 
.)۳٠١ /۹( «المحلی»‎ )۷( 
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أيضًاء ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي . ۰ 
۲- أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسهاء سواء 
اختارت نفسها أم اختارت زوجهاء حتى لو قالت: أختار الطلاق . 


: إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك‎ [۹ - ٤[ 


إذا خير الرجل امرأته» وجعل لها الحق ليوم أو أكثر» فلها أن تطلق نفسها خلال 
المدة التي خيرها زوجها فيهاء ونُفي الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف:ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف فيمن خير امرأته 
مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة». 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل 
أفر هرات يدها لمدة يوم أو أكثرفلها ذلك وافق عليه الحنفية"» والشافعية") 
و الا 

مستند نفي الخلاف؛ عن عائشة وتا قالت: لما أمر رسول الله إلا بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمرًّا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري 
أبويك»» قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إن الله 
جل ثناؤه قال : یتام اَن فل زیی إن كشن ردت ألْحَيوة لديا وزيدتهًا الأحزاب: 
لآية ]٠۸‏ إلى خا عَظيًا (الأحزاب: الآبة »)]٠١‏ قالت : فقلت : ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي ية ما فعلت” . 

7 وجه الدلالة: أن النبي بي قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويهاء ومعلوم أن 
ذلك قد يستغرق يومّاء أو أكثر. 


3 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخيير المرأةء سواء اختارت 


.)۳٤/١( «الاستذکار»‎ )۱( 

() «الهدايةه .)۲١۹۷ /١(‏ «البناية شرح الهداية)(۰/ .)۳۸١‏ 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۸/ ۹٤٥)ء‏ «روضة الطالبين» .)٤۸/۷(‏ 
() «الكافي» .)٤٤۹ /٤(‏ «الإنصاف) .)٤۹۲/۸(‏ 


(۵) سبق تخریجه. 
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نفسها أو اختارت زوجهاء أو خيرها في الطلاق ألف مرة» فليس ذلك بشيء“. 

7 دلیل هذا القول: قال تعالی : یتام أن فل لارویہک لن کُس ترذ لحيو لديا 
وزنتهًا فعا میک ا ساسا جیا © € (الأحراب: الآية ۲۸] . 

0 وجه الدلالة: نص الله 8 أن نساء النبي ية إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة» 
فإنهن يطلقن حينم من قبله اة مختارًا لذلك . 

0 الفقيجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من جعل أمر امرأته 
بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك؛ لخلاف ابن حزم الذي لا يرى التخيير أصلا. 

ثانيًا: يمكن حمل نفى الخلاف على أنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة فى هذه 
المسألة. ۰ ۰ 

[۲۲١ - ٤٥[ 8‏ تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع : 

إذا علق الزوج طلاق امرأته على زمن مستقبل» كأن يقول: أنت طالق غدًاء أو 
يقول: أنت طالق اليوم» أو أنت طالق إذا جاء الشهرء وهكذا. . . 

فقد نقل الاتفاق عدد من الفقهاء على أنه يقع الطلاق في الزمن الذي حدده. 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «. . . أن يقول: إن قدم زيد 
فأنت طالقء فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة» سواء بصفة مضافة إليها بدخول 
الدار» أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيدء وهذا متفق عليه»" . 

۲- ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن 
وافق وقت الطلاق» . . . واتفقوا أنه إذا كان الأجل في وقت الطلاق أن الطلاق قد 
وقع»“. 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية: فإن 
الأفعال التي تعلق بها توجد على ثلاثة أضرب: أحدها: ما يمكن أن يقع أو لا يقع» 
كدخول الدار» وقدوم زيد» فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا 


(۱) «المحلی» (۹/ ۲۹۱). (۲) «المحلی» (۹/ ۰۰). 
() «الحاوي» (۱۳/ )٤( .)٥٤‏ «مراتب الإجماع» (ص‌۱۲۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ۰ @ 


خلاف )° 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «لو قال: أنت طالق إن قدم زيدء فإنها لا تطلق 
قبل قدومه؛ بالاتفاق»'. 

وقال أيضًا : «أنت طالق في النهارء فإن كانث في النهار طلقت. وإن كانت في الليل 
طلقت إذا جاء النهار› وما کله مذهب الشافعي» وبي حنيفة › ولا أعلم فيه 
مخالئًا» ^“ ۰ 

وقال أيضًا: «أن يقول: أنت طالق» ثم يصله بشرط أو صفة؛ مثل قوله: إن دخلت 
الدارء أو بعد شهرء أو قال: إن دخلت الدار بعد شهر؛ فهذا يصح إذا کان نطقًا بغیر 
خلاف» . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن من علق طلاق 
امرأته بالزمن المستقبل› فإنه يقع عند وجود ما علق عليه وافق عليه الحنفية . ش 
قول ابن عباس» وعطاء» وجابر بن زید» والنخعي»› والئوري› وإسحاق»› وأبي 


و 


مستند الاتفاق : -١‏ أن الطلاق معلق بشرط لا بت يتحقق إلا في الزمن المستقبل› 
فإذا تحقق الشرط» وقع الطلاق" . 

ال اى أنت طالق إذا قدم زيد أو إذا جاء الغده يقع؛ لأن «إذا» اسم 
زمن مستقبل معناه: أنت طالق غدًا وقت قدوم زيدء وإن لم يقدم زيد في غد لم 
تال : 

الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب الاإمام مالك إلى أن الطلاق إذا علق بالزمن 
المستقبل فإنه يقع في الحال» سواء قال : أنت طالق غدًاء أو قال: بعد شهرء أو قال: 
اليوم» فتطلتق في الحال“ . وهو قول سعيد بن المسيب› والحسن»› والزهري› ویحیی 


.)٤۱٦/٠١( «المخني»‎ )۲( .)١١١ /۲( «بداية المجتهده‎ )١( 


(۳) «المغني» .)۳۳٣/۱۰(‏ (6) «المغني» .)٤١۲/٠١(‏ 
(ه) «الهداية» (۱/ ١٠۲)ء‏ «فتح القدير» .)۲٠/٤(‏ 
(0) «المحلی۲ (۹/ ٤۷۹‏ - ١۸٤)ء‏ «المغني» .)٤٠١ /٠١(‏ (۷) «الحاوي» )1۳ .(o‏ 


(۸) «المغني» (۱۰/ .)٤٠٥‏ ) «الكافي» لابن عبد البر (ص٠٠۲)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۳۳). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ابن سعيد الأنصاري» وربيعة»› الى 

دليل هذا القول: تعليق الطلاق بالأجل» كالوطء إلى أجل» وهو نكاح المتعة» 
فلما كان نكاح المتعة باطلا؛ لأنه إلى أجل كان الطلاق إلى أجل باطلا أيضًاء فيقع 
E‏ 

ثانيًاً: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدّاء سواء قال: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق» أو ذكر وقًَا ماء فلا تكون طالقًا بذلك لا الآنء ولا إذا جاء رأس 
لشي ". 

7 أدلة هذا القول: -١‏ لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علّمنا الله 


الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بها» ولیس هذا فيما علمناه» وم بسَعَدً 
)4( 


e ر‎ 2 


حدود الله فق ظلم نفس چه [الطلاق: الآية ٠)١‏ . 


- كل طلاق لا يقع حين إيقاعه» فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
(o)‏ 
شه . 


0 الفقيجة: أولا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن تعليق الطلاق على زمن 
مستقبل أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه؛ لما يأتي : 

1- خلاف عن الإمام مالك» ومن سبقه من السلف بإيقاعه فور التكلم به. 

- خلاف عن ابن حزم الذي منع هذا الطلاق» ورأى أنه لا يقع به شيء. 

ثانيًا : الغريب أن ابن حزم يحكي الاتفاق على أن الطلاق إلى أجل يقع عند الأجل 
في كتابه مراتب الإجماع» وينفي ذلك في كتابه المحلى" . 


.)٤٠١ /٠١( «المحلى» (۹/ ١۸٤)ء «المغني»‎ )( 

() «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١٤١‏ 

.)٤۷۹/۹( «المحلی»‎ )6( .)٤۷۹ /٩۹( «المحلی»‎ )( 

.)٤۷۹/۹( «المحلی»‎ )۵( 

(0) أنکر ابن تيمية على ابن حزم قوله هذاء فقال: ذكر ابن حزم «الإجماع؛ على أن الطلاق إلى أجل يقع عند 
الأجلء ومعلوم أن هذا من أظهر ما يدعى عليه «الإجماع؛» لكن ابن حزم يخالف في غير موضع ما هو 
إجماع عند عامة العلماء. 
انظر : «نقد مراتب الإجماع! (ص٩۲۹)ء‏ مطبوع مع كتاب «مراتب الإجماع». 
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[۲١١ - 41[‏ تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع : 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس» أو الشهر الماضي» فلا يقع طلاقه» ونمل 
الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولو قال: أنت طالق أمس» 
وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ول خااف- ف للفقها : 

۲- ابن الهمام (۸1۱ه) حیث قال : «ولو قال : أنت طالق أمس» أو في الشهر الذي 
خرج» وقد تزوجها الوم لم يقع شيء» بإجماع الفقها". 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن 
الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين"» والامام أحمد في رواية 
عن . 

0 مستند الإجاع: : -١‏ أن المطلق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاقء 
کن خاد کار لاق فر ن ر ا عا ا 

۲- أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءء أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح» 

أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي» أو عن طلاق زوج كان لها" . 
- أن الطلاق رفع للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي» فلا يقع 


الطلاق" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية› و الشافعي في قول" والحنابلة 
فى المذهب» واختاره القاضى أبو يعلى" أن من قال لامرأته : أنت طالق أمس» أن 
طلاقه يقع . 

(۱) «البناية شرح الهداية٠(۰/ ٤‏ ۳۲) . )۲( «فتح القدیر» .)۲۹/٤(‏ 


() «مختصر المزني» (۹/ ۷٠۲)ء‏ «الحاوي» E E OS‏ القول» وقالوا: هو مذهب 
الربيع» وليس قولا للشافعي . انظر : «الحاوي» /۳١(‏ 1۲)ء «روضة الطالبین»؛ .)١١۹/۷(‏ 

() «الإنصاف» (۳۹/۹)» «المحرر» (۲/ ۱۳۹). (۵) «فتح القدیر» /٤(‏ ۲۹). 

() «فتح القدیر» .)۲۹/٤(‏ (۷) «المغني» .)٤۱۷/٠١(‏ 

(۸) «مواهب الجليل» /١(‏ ١١٠)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۳۹۰) . 

(۹) «الحاوي» ۲/0( «الوسیط» )۱١( .)٤۲۹/۰(‏ «الإنصاف» (۳۹/۹)» «المغني» .)٤۱۷/٠١(‏ 
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0 دليل هذا القول: أن المطلق وصف الطلاق بما لا يتصف به» فتلغو الصفةء ويقع 
الطلاق E‏ أنت طالق للسنةء أو أنت طالق طلقة لا 
ا : 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق طلاق امرأته بالزمن الماضيء 
كمن قال: أنت طالق أمس» أو في الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف 
المالكية» والإمام الشافعي في قول» والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه 
الصفة يقع. 


: تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط‎ [۲۲۲ - ٤۷[ 


إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط وكرر عدد الطلاق» فتحقق ذلك الشرط› 
فإنها تطلق» ويقع ما كرره من العددء ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم . 

من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «قال: أنت طالتق فطالق 
فطالق إن دخلت الدار» تعلق الكل بالشرطء فإن وجد الشرط يقع الثلاث 
بالإإجماع» 

وقال أيضًا: «ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» أنت طالق إن دخلت الدارء 
أنت طالق إن دخلت الدار» أو قذم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالقء قال ذلك 
ثلاثا» يتعلق الكل بالدخول» فما لم تدخل لا يقع شيء» وإن دخلت الدار دخلة 
واحدة» يقع الثلاث بالإجماع»“ 

- المرغيناني (۹۳ه) حيث قال : «ولو قال لها: أنت طالق 0 وواحدة إن 

دخلت الدار» فدخلت؛ طلقت اثنتين» بالاتفاق» . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» وكرر 
ذلك ثلائاء فدخلت الدار» طلقت في قول الجميع»". 


.)٤۱۷/٠١( «المغنى»‎ )۱( 

(۲) أي : ا الطلاق على شيء حاصل» أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتهاء أو إذا. 
انظر : «طلبة الطلبة؛ (ص٤١١)ء‏ «مواهب الجليل» /٥(‏ ١١۳)ء‏ «مغني المحتاج» (٤/۹٠٥)ء‏ «المغني» 
(١٠/۳۸٤)ء‏ «حاشية الروض المربع؟ (1/ .)٥٤١‏ 

٤۹٩/۱۰( «الهداية» (۲۹۲/۱). (0) «المغني»‎ )٥( .)٠١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )0( 
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-٤‏ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حیث قال: «أن يعلق بأمر یمکن أن یکون» ویمکن ألا 
يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» وكذلك إن كلمت زيدًاء . .. فهذا إن 
وقع الشرط وقع الطلاق» وإلا لم يقعء اا 

-٥‏ البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال : «إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
الدارء ا وقع الجميع بالاتفاق» . 

-٦‏ العيني (٥۸ه)‏ حيث قال: «وإن كانت المرأة مدخولا بها وقع الجميع بلا 
خلاف» قدم الشرط أو أخره» . 

۷- ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة 
وراخد إن خلت الدار طلقت ا اشاق : 

۸- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «أو إن دخلت الدار فأنت خلية» بنية 
الطلاق» . . . يقع بوجود الشرط» وهو صحيح› ولیس فیه خلاف» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 
على شرط فإنه يقع فا كررهخدد تخقى الكبرط واف عليه الشافعية ء 

مستند الإجماع: -١‏ أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع› 
فيقتضي وقوع الطلاق . 

۲- أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط» فيقع جملة في زمان ما 
TO‏ 

3 الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا» سواء قال: إذا جاء 
رأس الشهر فأنت طالق» أو ذكر وقَنًا ماء فلا تكون طالمًا بذلك. لا الآنء ولا إذا جاء 
زان ال 


)١(‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۳۳). 

(۲) «العناية على الهداية» .)0٥۸/٤(‏ 

(۳) «البناية شرح الهداية»(۰/ )٤( . )١۹‏ «فتح القدير» .)٥۸/٤(‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» 04/0). 

.)641/۱۰( «البيان» (١٠/١۱۸)ء «مغني المحتاج) /6°4). (۷) «المغني»‎ )١( 
.)٤۷۹ /٩۹( «المحلی»‎ )٩( .)۳٠١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )۸( 


GC‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


0 أدلة هذا القول: لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك» وقد علّمنا الله 


الطلاق على المدخول بهاء وغير المدخول بهاء ولیس هذا فيما علمناه» ووس بعد 
)01( 


e 2l oc 2 


دو اله ففد ظلم o:‏ [الطلاق: الآية [١‏ 


ا ا ا ی 
90 
فه 5 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق المعلق بوجود شرطء أنه يقع عند 
تحقق الشرط› I‏ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم» حيث 
يرى أن الطلاق المعلق على شرط أنه لا يقع . 

٤۸[‏ - ۲۲۳] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاتًا إلا واحدة» وقعت طلقتان: 


إذا طلق الرجل امرأته واستثنى من ذلك» كأن يقول: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة 
فتقع طلقتان» ونقل الإجماع على ذلك. 

-١ e‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه إن قال 
لها : e‏ ثلانًا إلا واحدةء أنها تطلق تطليقتين» . ونقله عنه ابن قدامة*› 
e‏ 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «إذا استشنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن 
الاستثناء يصح ويسقط المستثنى» مثل أن يقول: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة» . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قال لامرأته: 
أنتِ طالق ثلانًا إلا واحدة» وقعت طلقتان وافق عليه الحنفية . وهو قول الثوري» 


(۱) «المحلی» .)٤۷۹ /۹٩(‏ (۲) «المحلی» .)٤۷۹ /۹٩(‏ 
(۳) الاستثناء : هو إخراج الكلام مقترنًا بلفظ : إلاء أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء: إلا وحاشاء وخلا 
ومن الأسماء: غير» وسوى» ومن الأفعال: ليس» ولا يكون» وعدا. فبآي كلمة استثنى» «صح الاستفناء . 
انظر : «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۳۳۲)» «تحرير ألفاظ التنبيه (ص١٠١)ء‏ «مغني المحتاج» »)۸٦ /٤(‏ «المخني» 


.)604/۱١( 
.)٤٠٤/۱١( «الإجماع» (ص٦٦). () «المخني»‎ )( 
.)۱١١/۲( «حاشية الروض المربع (/ °), (۷) «بداية المجتهد»‎ )0( 


.)۱٤١ /۳( «الاختیار»‎ .)۳۳١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )۸( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوايه GC:‏ 


أ « 0N)‏ 
وأبي ثور . 


مستند الإجماع: -١‏ إذا عاد الاستثناء إلى جملة» كان المراد منه ما بقي بعد 
الاستثناء منهاء كقوله تعالى : ليت فيه أت سَة إل مي عام (العتكبوت: الآبة ]١ ٤‏ . 
فان كقرلف مات ومن غا 

- أن الاستثناء إخبار أن المستشنى غير مراد بالكلام» فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه 

8 

© الخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة“ - ويرى ابن تيمية أن هذه 
رواية منصوصة عن الإمام“ - أن الاستثناء في الطلاق لا يصح فإذا قال: أنت طالق 
ثلا إلا وانحدة ق 5 

0 دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقع› فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه" . 

e‏ تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ته ثلاتًا إلا واحدة» أنها تقع 

وجود خلاف عن أبي بكر من الحنابلة - ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية 
عن الامام أحمد - أن اا ا و فمن طلق امرأته ت اتا إلا واحدة» 


وفعت لاتا . 
[۲۲١ - ٤۹[‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتينء وقعت واحدة: 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين فيقع واحدة» ونمل الإجماع على 
ذلك. 


ا ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لزوجته : أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين» إنها طالق واحدة» . 


(۱) «الاشراف» (۱۸۲/۱). 

(۲) «الحاوي» (۱۳/ ١١)ء‏ «بدائع الصنائع) ۳۴) «المغني» (۰/ £ 66). 

.)٤٤١٤/۱١۰( «المغني»‎ )۳( 

() «الروایتین والوجهین» (۲/ ۲١۱)ء‏ «الإنصاف» (۲۸/۹). )٥(‏ «اللإنصاف» (۲۸/۹). 
0) «المغني» .)٤١٤/٠١(‏ (۷) «اللإجماع» (ص٦١).‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من طلق امرأته 
ثلاثًا إلا اثنتين» وقعت واحدة وافق عليه الحنفية» والمالكية" . وهو قول الثوري» 


ا (PD)‏ 
وابي دور . 
0 مستند الإجاع: -١‏ أن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح» وهذا استفناء 


لائنتین فبقیت ES‏ 


- أن الباقى بعد استفناء الطلقتين واحدة؛ فللواحدة اسمان: أحدهما: واحدة» 
والآخر: ثلاث إلا اثتتين"“. 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية". والحنابلة إلى القول بأن 
من طلق امرأته ثلاتًا إلا اثنتين» أنها تقع ثلانًا. 

7 دليل هذا القول: لا يصح استثناء الأكثر من الأقل» فقد استثنى المطلق اثنتين - 
وهي الأكثر - من الثلاث التي يملكهاء فبقيت واحدة؛ وهي الأقل” . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين 
أنها تقع وأاحدة؛ وذلك لما يلي : 

وجود خلاف عن أبي يوسف من الحنفية» والحنابلة أن من طلتق امرأته ثلانًا إلا 
اثتتين أنها تطلق ثلانًا. 
٥۰[ 5‏ - ۲۲۵] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاتًا إلا ثلانًاء وقعت ثلاث : 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاتًا إلا ثلائًاء تقع .الثلاث بالإجماء. 

إ جل لامر 1 تقع لإجماع 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنه إن قال 
لها: أنت طالق ثلاتًا إلا ثلائًاء أنها تطلق ثلائًا» . 


)۱( «بدائع الصنائع» (۴/9). «الاختیار» (۳/ .)۱٤۲‏ 

(۲) «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸)ء «المعونة» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) «الإشراف» (۱/ ۱۸۲). () «بدائع الصنائع» .)۳۳٣/٤(‏ 
(۵) «بدائع الصنائع» 1/0(. () «بدائع الصنائع“ ٦ /٤(‏ ) «فتح القديره .)٠٤١١/٤(‏ 

(۷) «اللإنصاف» (۹/ .)۳١‏ «كشاف القناع» /٥(‏ ۷۰). 

.)۲۷١ /٥( کشاف القناع»‎ « »)٤٠٥ /۱۰( «المغني»‎ )( 

(4).#اإجماع» (ص٦٦).‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 
۲- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلاثًا؛ وقع 
ثلاث» بغیر خلاف)؟. 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أن من 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا ثلائاء وقعت ثلاث - وافق عليه الحنفية"» 
)€( 


والمالكية" وهو قول الثوري» وأبي ثور 
ل مستند الإجماع: -١‏ أن الاستثناء وضع أصلا لرفع بعض المستثنى منه» فلا يصح 


)6( . 

رفعه جمیعه ‏ . 
۲- أن من طلق امرأته ثلانًا ثم قال : إلا ثلانًاء فقد استثنى الكل من الكلء وهذا لا 
0( 

يصح 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : نت طالتق ثلانًا إلا ثلاثًا أنه 
يلز مه ثلاث تطليقات ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
]۲۲١ -۵١[‏ تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه: 
إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق إذا شئتِ أو إذا شاء فلان» فإن الطلاق يتوقف 
وقوعه على مشيئة من أضيف إليه» ونقل الإجماع على ذلك. 
) ق من نقل الإجاع: -۱١‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لامرأته : أنت طالق إن ششتٍ» فقالت : شثْتٌ إذا شاء فلان» أنها قد ردت الأمر» 
ولا یلزمها الطلاق» وإن شاء فلان» . ونقله عنه ابن قدامة“» وابن قاس . 
۲- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «وإن قال لها : طلقي نفسك من ثلاث ما شئت› 
فليا أن شطلى نها واسدة وات بالافاف ‏ : 
الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق 


)1( «المغني» .)6٤0/۱۰(‏ (۲) «بدائع الصنائع» (/۳۳۹). «الاختیار» (۳/ .)۱٤۲‏ 

(۳) «الکافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸)ء «المعونة» (۲/ )٤( .)١١٠١‏ «اللإشراف» .)۱۸۲/١(‏ 
)٥(‏ «المغنی» .)٤١١/٠١(‏ () «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۳۳۷). 
(۷) «الإجماع» (ص٦٦).‏ (۸) «المغني» (۱۰/ .)٤۷۰‏ 


(۹) «حاشية الروض المربع» (/ )٠١( .)٥۸١‏ «فتح القدير؛ .)١١١/6(‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


بالمشيئة» فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكة”. 

3 مستند الإجاع: -١‏ إذا وجدت المشيئةء تحقق ما علق عليه" . 

- إذا علقت المرأة مشيئنها على مشيئة آخر» فلم توجد منها مشيئة حقيقة ؛ لأنها 
قد علقتها على شرط » وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة" . 

3 الخلاف في المسألة:* : 

يرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة زيد أو عمرو» أو على مشيئة 
الا 

#ا دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثا فلا يقع ؛ لأن مشيئة زيد لا 
يعرفها أحد غير الله وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذب” . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته» أو 


مشيئة زيد» أن طلاقه يتحقق -٫‏ بتحقق المشيئة؛ لما يأتي : 
خلاف ابن حزم في المسألة» بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان» أو 
مشيئة المرأة. 


: إذا قال لامرأته : شعرك طالقء أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع‎ [YY - o۲] E 


إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأةء كالشعر» والظفر ونحو ذلك فإن 
الطلاق يقع» ونقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجاع: الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «شعرك طالق» أو ظفرك طالق› 
وقع الطلاق جزمًاء واحتجوا له بالإجماع»"“ 

1 الوافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال 


(1) «المدونة» (۲/ ۹٥)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸). 

.)٤۷١ /٠١( «المغني»‎ )۳( .)٤۷١ /۱١( «المغني»‎ )۲( 

() الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة» أو غيرها من الناس» أما التعليق على مشيئة الله ّل فلم 
ينقل في ذلك إجماعء بل المسألة خلافية . انظر: «فتح القدير» (٤/41)ء‏ «الكافي» لابن عبد البر 
(ص۲۹۸)» «الحاوي» (۱۳/ .)۱۳٤‏ «الإنصاف» (۹/ ۱۰۳)ء «المحلی» (۹/ .)٤۸٤‏ 

.(V/) «مغني المحتاج»‎ (v۷) .)٤۸٦/۹( «المحلی»‎ )7( .)٤۸٦1/۹( «المحلی»‎ )٥( 


لامرأته : شعرك طالق» أو ظفرك طالق» فإن الطلاق يقع اف عله اة 
ا 


ل مستند الإجماع: -١‏ أن الطلاق قد صدر ممن هو أهلهء فلا ينبغي أن E‏ 


۲- أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح»› فوجب الا 
تتبعض في حكم الطلاق“ . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية» وسحنون" من المالكية"» وهو المذهب 
عند الحنابلة" إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفرء لم يقع 
طلاقه . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرآة إضافة له إلى غير 
ES‏ 

- أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة» فلا 
e‏ اا 

0 النټہجة: عدم تحقق تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق» أو ظفرك 
طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي : 

وجود خلاف عن الحنفية» وسحنون من المالكية» والحنابلة في المذهب أن 
الطلاق لا يقع. 


() «التاج والإکلیل» (/ »)۳٤١‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸). 

(۲) «اللإنصاف» (۱۹/۹)ء «كشاف القناع» )۲٠١ /٥(‏ . (۳) «مغني المحتاج» .)٤۷۳/٤(‏ 

.)٤۷۳/٤( «مغني المحتاج»‎ )٤( 

.)١١/٤( «البناية شرح الهداية٠(٠/ ١٠)ء «فتح القدير‎ )٥( 

(0) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي› وسمي سحنون باسم طائر حاد؛ لحدته في المسائلء 
أصله عربي من تنوخ› من حمص» أخذ عن علماء بلده القيروان» ثم عن ابن القاسم» ولي القضاء» توفي 
سنة (١٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : ”الديباج المذهب» (ص۳٣۲)ء‏ «شجرة النور الزكية» .)٠٠١ /١(‏ 

.)۴٤١ /٥( «التاج والاکلیل»‎ )۷( 

.)۲٥۲/۱( «الهداية»‎ )٩( .)٦٥ /٥( «الإنصاف» (۱۹/۹)» «كشاف القناع»‎ )۸( 

.)٥۱۳/۱۰( «المخني»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


۲1 - ۲۲۸] إذا قال لامرأته: دمعك طالقء أو ريقك طالقء فلا يقع الطلاق": 


إا شاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأةء أو ريقهاء فلا يقع الطلاق» ونفي 
الخلاف في ذلك. 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وإن أضافه إلى الريقء 
والدمع» والعرقء لم تطلقء لا نعلم فيه خلافً». ونقله عنه ابن قاس . 

۲- ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعرء والظفرء 
والسن»ء والريقء والعرق» لا يقع»“. 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام» وابن قدامة» وابن قاسم من أنه 
لا خلاف في أن من قال لامرأته : دمعك طالق» أو ريقك طالقء› فلا يقع الطلاق وافق 
عليه المالكية» والشافعية في الصحيح لديه" . 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة» غير متصلة بالجسم» 


3 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية فى وجه إلى أن من قال لامرأته : ريقك طالقء 
أو دمعك طالق» فإن الطلاق يقع" . 
. دلیل هذا القول : أن الطلاق لا يتبعض » فكانت إضافته إلى جزء من المرأة 


(۱) تختلف هذه المسألة عن التي سبقتهاء ففي المسألة السابقة إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء غير منفصل عن 
الفزاة فال وال ور ولك و اعا ا إا كن اى ج مي اي 
كالدمع» والريقء» ونحو ذلك. 

1 .)٥۱۳/۱۰( «المغني»‎ )۲( 

(۴) «حاشية الروض المربع» .)٥١٤/١(‏ () «فتح القدير» .)٠٤/٤(‏ 

.)٠٤٠١ /٥( «التاج والاکلیل»‎ .)۳٤١ /٥( «مواهب الجلیل»‎ )( 

.)٠١ /۷( «روضة الطالبين»‎ .)۳۹۲ /٥( «الوسيط»‎ )٩( 

.)۲٥۲ /۱( «الهداية»‎ )۸( .)٤۷۳ /٤( «مغني المحتاج»‎ .)٥۱۳ /۱١( «المغني»‎ )۷( 

(4) «روضة الطالبين» (۷/ ١٠)ء‏ «التهذيب» .)۸٤ /١(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه کک 


كإضافته إليها كلها . 

0 الفقهجة: أولًا: ما ذكره ابن الهمام من عدم الخلاف في أن إضافة الطلاق إلى 
الشعر والظفر لا يقع به الطلاق غير صحيح ؛ فقد مرت المسألةء وتبين أنها خلافية . 

ثانا : عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته : دمعك طالق› أو 
ريقك طالق أن الطلاق لا يقع ؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين 
بوقوعه . 

۵٤[‏ - ۲۲۹] من طلق امرأته جزءا من الطلقةء وقعت طلقة كاملة: 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقةء أو ثلث طلقة» أو ربع طلقة» فإنها 
تحسب طلقة كاملةء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -۱١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن من طلتق زوجته» نصمًاء أو ثلاء أو ربعًاء أو سدسي طلقة أنها تطليقة 
الخد 2 وق غه بن قداس وان قاض“ . 

۲- ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا قال لها: أنت طالق نصف 
فة وق ا و ا ن قا 

۳- قاضى صفد (بعد٠۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من قال لزوجته: أنت 
طالق ات ا م ا ا 

. الشعراني (۹۷۳ه) فذکره كما قال قاضي صفد‎ -٤ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعيةء وابن هبيرة من الإجماع على أن من 
طللتق امرأته جز٤ا‏ من الطلقة» وقعت طلقة كاملة وافق عليه الحنفية"» والمالكية"'. 
وهو قول الشعبي› والزهري» وقتادة» وأبي عبيد» وأبي ثور» والثوري» وربيعة الرأي 


(۱) «البیان» (۱۰/ .)۸٩‏ (۲) «اللإشراف» .)۱۷١ /١(‏ )( «المغني» .)0٠۰۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ «حاشية الروض المربع» .)٥۲٤/١(‏ (ه) «اللإفصاح» (۱۲۸/۲). 
(1) «حاشية الروض المربع» .)٥١١/١(‏ (۷) «رحمة الأمة» (ص۲۳). 


(۸) «میزان الأمة» (۳/ .)۲٠١‏ (۹) «بدائع الصنائع» (٤/١١۲)ء‏ «الهداية» .)٠٠١/۱(‏ 
)۱١(‏ «الکافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۸)ء «مواهب الجلیل» /٥(‏ ۳۲۸). 


CS‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


في قول . 

لا مستند الإجماع: أن الطلاق لا يتبعض ٠»‏ وذكر البعض فيما لا يتبعض كذكر الكل» 
كالعفو عن بعض القصاص» أنه عفو عن الكل . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة الرأي في قول» وداود" إلى أن من طلق امرأته 
بعض تطليقة٠‏ أنه لا يقع بها شيء من الطلاق . 

8 دليل هذا القول: أن جزء التطليقة لا يكون طلاقًا حقيقة» بل هو بعضهاء وبعض 
الشيء لا يكون عين ذلك الشيء» فصار الطلاق لغْوًا . 

0 النټيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته جز٤ا‏ من الطلقةء 
كالنصف» أو الربع» أو الثلث» ونحو ذلك أنه يقع بها طلقة واحدة» وذلك للخلاف 
الوارد عن ربيعة الرأي في قول» وداود بعدم وقوع الطلاق بهذه الصورة. 

٠ - ۵۵[‏ من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء وقع واحدة إن م ينو أكثر: 
إذا قال الرجل لامرآته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألفء فإنه يقع طلقة واحدة» إن 
لم ينو أكثرء فيقع ما نواه» ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ١‏ الكاساني (۸۷٥هھ)‏ حیث قال: «لو قال لها: أنت طالق 
کال أو ل الف > فان ری انا فهو ثلاث بالإجماع» . 

- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «فإن قال: أنت طالق ملء الدنياء ونوى 
الثلاث. وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئًاء أو نوى واحدةء فهي واحدة» . . . وهذا لا 
نعلم فيه خلافا»؟. 

# الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على أن من 
فلن ارات ملء الدنياء وقعت واحدة» إن لم ينو أكثر وافق عليه المالكية"“» 


() «المدونة» (۲/ 14)ء «الإشراف» .)٠۷١ /١(‏ 

)۲( «بدائع الصنائع» 11/90(« «المغني» (۱۰/ 00۹4( «الحاوي» .)۱۱١/۱۳(‏ 

() «بدائع الصنائم» »)۲۱۱/۲٤(‏ «الحاوي» »)۱۱١/۱۳(‏ «المغني» .)٠٥١۹/۱۰(‏ 

«بدائع الصنائع» .)۲٠۱١/٤(‏ (۵) «بدائع الصنائع» .)٤۳/٤(‏ 

() «المخني» .)٥۳۷ /۱١(‏ (۷) «التاج والاكليل» (١/٠٠)ء‏ «مواهب الجليل» .)٠٠٠/٠(‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


NS 

0 مستند الإجاع: -١‏ أن تشبيه الطلاق بملء الدنياء أو بألف یحتمل معنیین : 
أحدهما: التشبيه من حيث العدد والكثرة. والثانى: التشبيه من حيث صفة القوة 
والشدة؛ فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف فى الشجاعةء وإذا كان التشبيه محتملا 
ا 

-٣‏ أن الطلقة الواحدة توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرهاء وأنها أشد الطلاق على 
امراف :لا رها علي 

7 الخلاف في المسألة: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه إذا لم ينو عددًا 
معيدًا› فتقع ثلا“ . 

0 دلیل هذا القول: أن ما تلفظ به المطلق عندما قال: ملء الدنياء أو كألف» فهو 
عدد؛ لأنه يراد به التشبيه بالعدد» فصار ظاهرًاء كما إذا قال : أنت طالق کا 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء 
أنها تقع واحدة» إن لم ينو أكثر ؛ لخلاف محمد بن الحسن بأنها تقع ثلاثًاء إذا لم ينو 
]011 - ۳[ من قال لامرأته : أُنتِ طالق واحدة كألف»ء وقعت طلقة بائنة: 


إذا طلق الرجل امرأته بقوله: أنتِ طالق واحدة كألف» فإنها تقع طلقة بائنة» ونقل 
الإجماع على ذلك . 
3 من نقل الإجاع: ابن الهمام (۱٦۸ھ)‏ حیث قال : «أما لو قال : وأاحدة كألف› 


فهي بائنة بالإجماع»“ . 


(۱) «الأم» /٥(‏ ۲۷۷)ء «المهذب» (۱۷/۳). 

(۲) «بدائع الصنائع! .)۲٤٤ /٤(‏ «الكافي» (60/6). 

.)٤٥٦/٤( «الكافي»‎ )۳( 

. )۴٠١ /٥(»ةيادهلا «البناية شرح‎ ء)٠١‎ /٤6( «فتح القدير»‎ )٤( 

() «الهداية» .)۲٣۱/۱(‏ 0) فتح القدير» .)٥١/٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


مستند الإجاع؛ أن المطلّق إذا قال: أنت طالق واحدة كألف» فقد وصف 
الطلاق بالشدة» فيكون وصقًا لأثره» ولا يكون شديدًا في وقعه» إلا إذا كان بائئا؛ فيقع 
ائ 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية. والشافعية» والحنابلة“ إلى أنه إذا 
قال : انت طالقة واحدة کألف نها تقع رجعية. 

ل دليل هذا القول: أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنياء أو كألف» أو أغلظ 
الطلاق» ونحو ذلك فلا يقتضي العدد» وقد توصف الطلقة الواحدة بهذاء فلا تكون 
إلا واحدة رجعية . 

0 الڼټيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: انت طالق واحدة 
كألف» أنها تقع طلقة بائنة ؛ لخلاف المالكية» والشافعية» والحنابلةه أنها تقع واحدة 


رجعبه . 


انيًا : يحمل ما ذكره ابن الهمام من الإجماع على أنه إجماع علماء المذهب 
الحنفي؛ فإنهم يعبرون أحيانًا بهذا اللفظء ويريدون به علماء المذهب. 
[۷ - ۲۳۲[ تعليق الطلاق بال حيض يقع : 

إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» فإن الطلاق يقع بها من حين ترى 
الدم» ونمل الإجماع على ذلك. 

8 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» أنها إذا رأت الدم» يقع عليها الطلاق». 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنټِ طالق إن حضت»› فإنه يقع عليها الطلاق بمجرد نزول الدم» وافق عليه 


.)٥١ /٤( «فتح القدير»‎ ء)۲٠١‎ /١( ٠ةيادهلا«‎ )( 

)( «التاج والاکلیل» .)۳۰٦/٥(‏ «مواهب الجليل» .)٠٠١/٥(‏ 

.)١١ - ١١/۹( «الإنصاف»‎ ء)٤0۷‎ /٤( «الكافي»‎ )١( .)۱۷/۳( «المهذب»‎ .)۲۷۷ /٥( «الأم»‎ )۳( 
.)٦٥ص( «المهذب» (۳/ ۱۷). () «الاجماع؛‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ۰ @ 


الإمام مالك في رواية عة به قال ابن الماجشون من المالكية > اوالشافعية في 
و والحنابلة فى الف : 

7 مستند الإجماع: أن الطلاق علق على ما يمكن حصوله عادة» فلما حصل ما علق 

(OD f 

عليه» وجب أن يقع 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية”“» والشافعية في وجه والحنابلة في 
قول" إلى أنها لا تطلق بمجرد رؤية الدم» ولا تطلق إلا بعد أن يمضي أقل الحيض . 

ثم اختلف هؤلاء بناء على اختلافهم في أقل الحيض »› فعند الحنفية ثلاثة أيام» وعند 
الشافعية» والحنابلة يوم وليلة. 

0 أدلة هذا القول: دليل الحنفية : أن أقل من ثلاثة أيام لا يكون حيضًا» فوجب أن 
يستمر بها أقل الحيض؛ حتى يصدق عليها أقل الحيض» فيقع الطلاق . 

0 دليل الشافعيةء والحنابلة: أقل ما يصدق عليه أقل الحيض هو يوم وليلة؛ فإذا 
رأت المرأة الدم أقل من ذلك تبين أنه دم فسادء ولیس بحیض» فلا نحکم بوقوع . 

ثانا : ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى القول بأن من قال لامرأته: نت طالق إذا 
حضت» أنها تطلق في الحال» ولا ينتظر حتى تحيض”''. 

7 دليل هذا القول: أن الطلاق هنا على على ما يغلب حدوثه» وكل ما يغلب في 
الوجود حدوثه فيقع في الحال '. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ؛ 


(۱) «الكافي» لابن عبد البر (ص٦٦۲)»‏ «التفريع» (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) «الوسيط» (ه/ »)٤٤١‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)۱٤١‏ 
)۳( «الكافي» 0/ £۷) «الإنصاف» (۷۱/۹). 


.)٤١۳ /٠()ةيادهلا «البناية شرج‎ )۲۷ ٤ /١( «الهداية»‎ )٥( .)٤۷1/٤( «الکافی»‎ )٤( 
.)١٤١۷ /۷( «روضة الطالبين»‎ .)٤٤١ /١( «الوسيط»‎ )0 
.)۲۷۳ /۱( «الكافي» (/ 6۷). «الإنصاف» (۷1/۹). (۸) «الهداية»‎ )۷( 


(4) «الوسيط» (ه/ ١٤٤)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ ١٤۱)ء‏ «الكافي» €¥0/0(. 
)٠١(‏ «المدونة» (۲/ »)٦١‏ «الكافي» لابن عبد البر .)۲١١(‏ 
(۱) «التاج والاإکلیل» .)٠۲ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


-١‏ وجود خلاف عن الحنفية بعدم وقوع الطلاق إلا بعد ثلاثة أيام هي أقل الحيض 
لديهم . 

وجود خلاف عن الشافعية في وجه» وعن الحنابلة في قول بعدم وقوع الطلاق 

۳- وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنهء أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج 


به . 


5 ۵۸1 - ۲۳۳[ إذا قال لامرأته: إن م أطلقك فأنت طالقء وقع على التراخي: 


إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ فإنه يقع الطلاق على التراخي» 
إذا لم ينو وقتاء فإن مات قبل أن تطلق» فيقع عليها الطلاق عند موته ونقل الإجماع 
على ذلك. ) 

قا من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «ولو قال: أنت طالق إذا لم 
أطلقك. . . فإن أراد ب إذا «إن» لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حیاته 
بالإجماع». 

۲- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو 
وقتًاء ولم يطلقها كان ذلك على التراخي» ولم يحنث بتأخيره» . . . وبهذا قال أبو 
حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلاف»“. ونقله عنه ابن قاس" . 

۳- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : «ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك» لم تطلق حتى 
يموت . . . وقع قبل موته بقليل» وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء»؟. 

. ابن الهمام (١١۸ه) فذكره كما قال العيني‎ -٤ 

13 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» والحنابلة من الإجماع على أن 
الزوج إذا قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالقء وقع على التراخي» إذا لم ينو وقَنًا 
(۱) «بدائع الصنائع؟ )١( .)۲۸۸/٤(‏ «المغني» .)٤۳۸/٠١(‏ 


(۳) «حاشية الروض المربع )00۳/7 - .(o0‏ )£( «البناية شرح الهداية٩(٥/ .)۳۲١‏ 
)٥(‏ «فتح القدير» .)۳١/٤(‏ 


رافق عليه الامام مالك في رواية( ES‏ 

مستند الإجماع: أن حرف «إن»موضوع للشرط»› وذلك لا يقتضي زمئًا ولا يدل 
عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان» وما حصل ضرورة لا يتقيد 
بزمن معين» ولا يقتضي تعجيلاء فما علق عليه كان على التراخي" . 

-١‏ إذا علق الطلاق ب «إن»» أصبح كل وقت ممكن لفعل الطلاقء فلم يفت 
الوقت» فإذا مات أحدهما علمنا حينئٍ حنثه ؛ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت»› 
فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها“ . 

ا يتحقتق ذلك إلا باليأس من الحياة» واليأس يكون 
في آخر جزء من حياته“ 

الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها تطلق في 
الال ولا ف چن ر 

7 أدلة هذا القول: من طلق إلى أجل؛ فإن كان الأجل آتيًا لا محالة» وكان يبلغه 
عمره» ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه» يقع الطلاق في الوقت الذي تكلم به» ولا ينتظر به 

- الذي حمله على قوله هذا هو التعجل والفورء فكأنه قال: أنت طالق إن لم 
أطلقك الساعة» فيقع في الحال“ . 

ثانيًا : ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها لا تطلق إلا أن ا 


ثاللًا: ذهب المالكية في قول لديهم إلى أنها لا تطلق إلا بضرب أجل الإيلاءء فإن 


(۱) «التفريع“ 0 .)۸٤‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص٦٠۲).‏ 

.)٤١٤ /٥( «الوسيط»‎ .)۷١ /۱۳( «الحاوي»‎ )۲( 

(۳) «المغني» (۳۸/۱۰٤)ء‏ «الوسیط» )٤( .)٤۳٤ /٥(‏ «المغني» .)٤۳۸/۱١(‏ 
() «فتح القدير» /٤(‏ ١١)ء‏ «البناية شرح الهداية٠(٥٠/١۳۲).‏ 

() «التفريع» (۸/۲). «الكافي» لابن عبد البر (ص‌٦٠۲).‏ 

.)؟٦٦ص( «الكافي» لابن عبد البر‎ )۷( ٠ 

(۸) «مقدمات ابن رشد» (ص‌۳۳۰). 

(4) «المدونة» (۲/ »)٦۱‏ «مقدمات ابن رشد» (ص‌۳۳۰). 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


طق وإلا لق عليه بعد أربعة أشهر التي هي مدة الإيلاء”“. وهو قول ربيعةء والليث 
ابن ا 

0 رابعا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الطلاق يقع بعد موته" . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته : إن لم أطلقك فأنت طالق 
أن طلاقه يقع على التراخي» فيقع قبيل موته؛ للأسباب التالية : 

-١‏ وجود خلاف عن الامام مالك في رواية عنه أنها تطلق في الحال. 

- وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه أنها لا تطلق إلا بعد رفع أمره إلى 
السلطان. 

۳- وجود قول عند المالكية أنها لا تطلق إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء. 

. وجود رواية عن الإمام أحمد أن الطلاق يقع بعد موت الزوج‎ -٤ 
إذا قال لامراته : أنت طالق إن م أطلقك اليومء وقع الطلاق:‎ 1۲۳۶١ - [ 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم» فيقع الطلاق . 

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلها؛ إذ لم يحدد في الأولى وقتّاء بل جعله مُطلَمّاء 
وهنا حدده بيوم» فيقع في الوقت الذي حدده» وني الخلاف في ذلك. 

ل من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وإن قال لها: أنت طالق إن لم 
أطلقك اليوم» طلقت بغير خلاف»“ . 

ق الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال 
لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطلقك اليوم» فإن الطلاق يقع وافق عليه الحنفية*» 
والمالكية. والشافعية في أحد الوجهين" . 


ل مستند نفى الخلاف: أن شرط الطلاق فوات اليوم» وإذا بقي من آخره ما يضيق ‏ 


(۱) «مقدمات ابن رشد؛ (ص‌۳۳۰). (۲) «المدونة؛ (۲/ .)۸١‏ () «اللإنصاف» (۹/ .)٠١‏ 
() «المغني» .)٤٤١/۱١(‏ 

.)۲۹۲/۲( «مختصر الطحاوي» (ص‌۲۰۲)ء «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

() «التاج والاكليل» /٥(‏ ١٤۳)ء‏ «مواهب الجليل» .)۴١١ /٥(‏ 

.)٥۸ /٩( «التهذیب»؛‎ »)۱۷١ /۱۳( «الحاوي»‎ )۷( 


عن لفظ الطلاق» فقد وجد الشرط› وذلك الزمان المتبقي من اليوم لا يضيق عن وقوع 
الطلاق› وإن ضاق عن لفظه › وجب أن یع . 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في الوجه الآخرء وهو ما رجحه الماوردي إلى 
أنة إذا مضى اليوم ولم يطلقها فلا يقع الطلاق . 
7 أدلة هذا القول: -١‏ أن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم» ولا يوجد 


ارط قرا الم : 
- أن الطلاق ضاق عن زمان لفظهء وزمان وقوعه مل له» فلما ضاق عن أحدهما 
ضاق عن الل 


0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن 
لم أطلقك اليوم أن الطلاق يقع؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين بعدم وقوع 
الطلاق . 

[۲۳١ - ۰[‏ إذا قال لامرأته: أنت طالق ما م أطلقك» أو متى ) أطلقك» وسكت» 
طلقت في الحال : 

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك» أو متى لم أطلقك؛ ثم سكت»› 
فيقع عليها الطلاق في الحالء ونقل الاتفاق على ذلك. 

-١‏ العيني (۸۵ھ) حیث قال : «(ولو قال : أنت طالق ما لم 
أطلقك› > أو متى لم أ طلقك. أو متى ما لم أطلقك» وسكت طلقت. . . باتفاق 
الفقهاء» . 

- ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ فذکره كما قال العيني . 

الموافقون على الاتفاق :ما ذكره علماء الحنفية من الاتفاق على أن من قال لامرأته : 

أنت طالق ما لم أطلقك› E‏ طلقك»› وسکت؛ وقع الطلاق في الحال - وافق 


(۱) «الحاوي»؛ (۱۳/ ۱۷۰). (۲) «الحاوي» (۱۳/ ١۱۷)ء‏ «التهذیب» .)٥۸/١(‏ 


.)0۸/١( «التهذيب»‎ ء)٠۷١‎ /٠۳( «الحاوي»‎ )۴( 
.)۳۲١ /٥(»ةيادهلا «البناية شرح‎ )٥( .)۱۷١ /۱۳( «الحاوي»‎ )٤( 


.)۳١ /٤( «فتح القدير»‎ )١( 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


عليه المالكية" والشافعية" والحنابلةء سوا اقترن طلاقه عند الحنابلة ب «لم»ء أو 
اقترن بنية» أو قرينة تدل على الفورء فإنه يقع على الفور» وإن تجرد عن «لم» . 

3 مستند الاتفاق: أن «متى»ظرف زمان» وكذلك «ما»تكون مصدرية نائبة عن 
ظرف الزمان؛ قال تعالى قاصًا للام عيسى 44 : ا وأوصلی وة لر ڪوو ما مُت 
حي [مريم: الآبة ١٠)ء‏ أي: مدة دوامي حيًا» فصار المعنى: إضافة طلاقها إلى زمن خالي 
عن طلاقهاء فلما سكت» وجد الزمان المضاف إليه» فيقع الطلاق . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة إلى أن من قال لامرأته: أنت طالق ما لم 
أطلقك. أو متى لم أطلقك» فإنه يقع على التراخي إذا اقترن بنية» أو قرينة تدل على 
التراخي» وإن اقترن طلاقه ب «لم» . 

دليل هذا القول: إذا اقترن الطلاق بشيء من أدوات الشرط› نحو: متى» وماء 
وأي» وغير ذلك؛ اقتضى أنها طالق في مطل الزمان» فيقع على التراخي» إلا أن 
تصاحبه قرينة» أو نية؛ فإن صاحبته قرينة تدل على الفور وقع على الفور» وإن صاحبته 
قرينة تدل على التراخي كان على التراخي" . 

0 الفقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالق ما لم أطلقك» أو متى لم أطلقك أنه يقع على الفور مطلمًا على قول الجمهور إذا 
اقترن ب «لم»» أو صاحبته قرينة أو نية تدل على الفور على قول الحنابلة. 

ثانيًا : إذا خلا الطلاق في هذه المسألة عن قرينة أو نية تدل على الفور» فلا يقال 
بصحة الاتفاق فيه؛ لوجود خلاف عن الحنابلة أنه إذا صحبته قرينة أو نية تدل على 
التراخي» فيقع على التراخي» وإن اقترن ب «لم». 

]۲۳١ -1١[‏ لا كفارة في يمين الطلاقء ويلزم الطلاق إن حنث: 


إذا حلف رجل بالطلاق فحنث فيه» كأن يقول: امرأتي طالق إن فعلت كذاء فلم 


۳٤١ /٥( «التاج والإکلیل»‎ »)۳٤١ /٥( «مواهب الجلیل»‎ )۱( 

٠ .)۱۳١/۷( «روضة الطالبين»‎ ء)۷١‎ /۱١( «الحاوي»‎ )۲( 

)۳( «الكافي» (/ ۳) «اللإنصاف» (۹/ 1۲). 

() «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۲۹۳)ء «الهداية» .)٠٠١٠/١(‏ 
() «الكافي» .)٤۷۳ /٤(‏ «الانصاف» .)٦۲/۹(‏ 0) «المغني» .)٤٤٤/٠١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 
(Cn‏ 


يفعل» فإن الطلاق يلزمهء ولا كفارة يمين عليه إذا لم يبر بيمينه؛ لأن كفارة اليمين لا 
تنفعه» ونقل الإإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٠٤ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين علماء الأمة 
سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه» وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة› 


وأنه لازم ى وجود الصفة» . 


۲- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «أن يقول :هراي طالق» أو أنت طالق» أو فلانة 
طالقء أو هي مطلقة» ونحو ذلك» فهذا يقع به الطلاق» ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع 
المسلمين». وقال أيضًا: «وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه 
الشرعي وقع باتفاق الأمة» ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمةء بل لا كفارة في الإيقاع 
مطلمًاء وإنما الكفارة خاصة في الحلف» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» وابن تيمية من الإجماع على أن من 
حلف بالطلاق» فلم يوفِ بيمينه» أنه لا كفارة عليه» ويلزمه الطلاق - وافق عليه 
الف والشافعية 7 

AR E‏ الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاء أو أن يفعله إنما هو مطلق 
على صفة ماء فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته 2 ذلك . 

0 الخلاف في المسالة: ذهب أشهب من المالكية» وابن e‏ 
بالطلاق شيء سواء بر أو حنث» فلا كفارة عليه» زلا 

0 دليل هذا القول: -١‏ قال تعالى : ذلك كَمَرة أيميكم إا ل4 [الأئدة: الآية 
4.. قال ابن حزم : وجميع المخالفين لنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق»› والعتاق› 
والمشي إلى مكةء وصدقة المالء لا كفارة في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعلء أو 


(۱) «التمهید» (۲۰/ .)٩۹۰‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ )٥۸‏ . 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲/۲۰). )٤(‏ «المبسوط) (۸/۹)ء «تحفة الفقهاء» .)۱۹٩/۱(‏ 

.)۳۲٣‌ص( «الأم» (۷/ ۱۱۳)ء «المهذب» (۳۱/۳). () «مقدمات ابن رشدا‎ )٥( 

(۷) قيده أشهب فيمن حلف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه ‏ أنه لا شيء عليه . انظر: 
«مقدمات ابن رشد» (ص‌۹٣۳۲)»‏ قال ابن رشد: وهو شذوذ. 


.)٤۷۷ /۹( «المحلی»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الوفاء باليمين» فصح يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه الله 
ES‏ 

۲- عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله ية : «من كان حالقًا فلا يحلف إلا 
بالله» . وجه الدلالة : بهذا الحديث يرتفع الإشكال أن كل حلف بغير الله كك يكون 
HEY‏ وا E‏ 

0 النتيجة: أولا: ج غ ا ۷ کار في ين اا سواء على 
قول الجمهور» أم على قول ابن حزم . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من حلف بطلاق امرأته أنه يقع به الطلاق؛ 
لخلاف أشهب من المالكية» وابن حزم بعدم وقوعه. 
Ê‏ [ - ۲۳۷[ إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية: 

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه بقوله لامرأته : أنا منك طالق» فلا يقع به الطلاق 
من غير نية» وني الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فإن قال : أنا منك طالق› 
فقالت : أنت طالقء لم تطلق زوجته. . . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير 
ة2 . 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن الرجل إذا قال 
لامرأته: أنا منك طالق» أن الطلاق لا يقع بغير نية - وافق عليه الشافعية” . 

ل مستند نفي الخلاف: أن قول الزوج : آنا منك طالق» لفظ كنايةء لا يقع بغير 
نية» فإن نوى الطلاق وقع 

7 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية إلى أن الطلاق لا يقع» على من قال 


.)٤۷1/4۹( «المحلى»‎ )1( 
.)٩۹١ /۱١( شرح النووي»‎ )۱٦٤١( آخرجه البخاري(۷۹٦۲) (۲1۱1/۳)› ومسلم‎ )۲( 
.)۳۷١/۱۰( «المغني»‎ )( .)٤۷۷ /۹٩( «المحلی»‎ )( 


() «المهذب» (۳/ ١٠)ء‏ «التهذیب» .)۳١/١(‏ 
0) «المهذب» (۳/ .)٠١‏ «البیان» .)۷۸/٦(‏ 


مسالل الإجماع في الدهكاح وابوابه 


امراف آنا سك طالق وان رى الاق" : 
7 أدلة هذا القول: -١‏ أن معنى الطلاق هو الإرسالء والإطلاق. فلا يقع الطلاق ؛ 
قا الملكا فى جانب المراف وليين ف جاتب الرجل. 


۲- أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته» وليس لها أن تتزوج بغيره» فلا يتحقق الإرسال 


في جانبه". 


۳- أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك» فلا يقع العتق» فكذلك الطلاق . 

ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقم . 

0 دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاقء فإذا وقع هذا اللفظء وقع 
الطلاق" . 

0 الفقيجة: ما ذكر من نفى الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالقء أن 
ا ف 

-١‏ خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق»ء أو لم ينوه. 

۲- خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلمًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق. 
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.)۷۸/١( «المبسوط»‎ )۲( .)١۱۸۸ /١( ۷۸)ء «تحفة الفقهاء»‎ /١( «المبسوط»‎ )١( 
.)۷۸/١( «المبسوط»‎ )٤( .)۷۸ /٦( «المبسوط»‎ )۳( 
.)١١١ /۲( «المعونة»‎ )0( .)١1١- ٦٠٠١ /۲( (ه) «المدونة» (۲/ ۲۹۲)ء «المعونة»‎ 


® مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الباب الثالكث 
- مسائل الإجماع قي توابع النكاح ولوازمه 
الفصل الأول: مسائل الإجماع قي الرجعة 
]۴۲١ -١[ 3‏ مشروعية الرجعة: 


شرع الله 8# الرجعة” بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين» ولم 
تنته عدة المرأة؛ ونمل الإجماع على ذلك 
طلق زوجته ا وکانت E‏ ا E‏ انه أحق ا 
تنقضي العدة». ونقله عنه ابن قدامة )۰ وابن قاس . 


- القاضي عبد الوهاب (١١٤ه)‏ حيث قال: «الأصل فى ثبوت الرجعة قوله 
تعالى : وول أ رنه [المقرة: الآبة ۲۲۸]» . . . ولا خلاف فى ذلك . 
۳- الخزالي (١٠٠ه)‏ حيث قال: «كل من طلق زوجته طلافًا مستعقبًا للعدة» ولم 


(۱) الرجعة في اللغة - بفتح الراء» وكسرهاء والفتح أفصح -: مصدر رجع يرجع رجعة» ورجعة. والاسم : 
الرجعةء والرّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق . 
انظر : «لسان العرب» (۸/ )١٠١‏ «الصحاح» (۳/ )٤۸٤‏ «القاموس المحيط»؛ (ص٠۹).‏ 
الرجعة في الاصطلاح : عند الحنفية : هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند 
المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية : هي رد المرآة إلى النكاح 
من طلاق غير بائن في العدةء على وجه مخصوص . عند الحنابلة : هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت 
عليه بغیر عقد . 
انظر : «الاختيار» (۳/١٠)ء‏ «اللباب» (۲/ ۱۸١‏ «حاشية الدسوقي» »)٠٥۳١/۲(‏ «بلغة السالك» (۲/ 
۲ «مغني المحتاج» .)۳/١(‏ «الاقناع في حل ألفاظ آبي شجاع» (۲/ »)۳١٤‏ «المبدع» (۷/ ۳۹۰)ء 
« کشاف القناع» .)۴٤١ /٥(‏ 

() «الإجماع» (ص٥۷).‏ (۳) «المغني» .)٥٤۷/۱١(‏ 

() «حاشية الروض المربع؟ .)٦١١/١(‏ 

() «المعونة» (1۲۳/۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


یکن بعوض» ولم يستوف عدد الطلاق : ثبتت له الرجعةء. .. بإجماع الأمةه'. 
-٤‏ العمرانى (۸١٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في 


ل6 : 
۵0~ ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حیث قال : «وأته تفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة 
ال ت ۳ 


کک E‏ (۵۸۷ه) حيث قال: «الرجعة مشروعة» عرفت شرعيتها بالكتاب» 
والسنة»› والإجما 
۷- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «كتاب الرجعة: وهي ثابتة بالكتاب والسنة 


- ابن أبي ۸7ى دة کال ابن قدامة". 


۹- البابرتی (٦۷۸ھ)‏ حیث قال : «ولا خلاف فى مشروعيتها لأحد؛ لشبوتها بالکتاب 
والسنة NG‏ ۰ 

-٠١‏ العيني (٥٥۸ھ)‏ فذکرہ کما قال البابرتی* 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الرجعة» 
وافقهم عليه ابن حزم الظاهري . 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ووي أ به ن كلك إن ارد إضككًا) رابر: 
لآب ۸]. يعني ا ۰ 

۲- وقال تعالى : «الطلى تان كامسا مغروني أو نري اخسن . وجه الدلالة: 
أخبر 4 أن ملق زر ا ف اا وهو الرجعة» وله التسريح بالطلقة 


الغالثة “° 

(۱) «الوسيط» .)٤٥۷ /٥(‏ (۲) «البیان» .)۲٤٤/۱۰(‏ (۳) «الافصاح» (۱۲۹/۲). 
) «بدائع الصنائع» )٥( .)۳۸۹ /٤(‏ «المغني» .)٥٤۷ /٠١(‏ 
() «الشرح الکبير» (۷۷/۲۳). (۷) «العناية على الهداية» .)٠١۸/٤(‏ 

(۸) «البناية شرح الهداية» )٤٠١ /١(‏ . (4) «المحلی» .)۱۳/۱١(‏ 


(۱۰) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۳۸۹)ء «البیان» (۱۰/ ٤۳‏ ۲)ء «الحاوي» (۱۳/ ۱۸۲)» «المغني» .)٥٤۷ /٠١(‏ 
(۱۱) «بدائع الصنائع» /۳۸۹)ء «الیان» .)۲٤۳/٠١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


۳- عن ابن عباس وا عن عمر ط4 قال: إن رسول الله بيو طلق حفصة ثم 
ا 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تشرع مالم يتجاوز الزوج طلقتين › ولم 
ننته عدة المرأة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۳۲٢ - ۲[ 1‏ المراد بقوله تعالى : « نيش غرفي رالبقرة: الآية +٠١١‏ الرجعة : 


قل الإجماع على أن المراد بقوله تعالی : اانیگش مرفي رلبقرة: الآبه ۲٣١‏ : 
الج 


ر ر 


0 من نقل الإجاع: العيني (00 ۸ھ( حیث قال: «قال تعالى: ذا بلشَ A‏ 
فاکش بمعروفي أو فارقوشٌ بمعروف ه [الطلدق: الآية ۲ يعني : إذا بلغن منتهى عدتهن 
فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك من غير ضرارء وإن شئتم فالمفارقة من غير 
ضرار» . . . الله تعالى سمى الرجعة إمساكا؛ وذلك بإجماع أهل التفسير» . 

. الموافقون على الإجماع: ذكر العيني من الحنفية أن المراد بالإمساك في قوله 
تعالی : نيش عرف رابترة: الآبة ]٠٠١‏ الرجعة» ونقل عليه إجماع أهل التفسيرء 
وهو كما قال ؛ بل وافق فقهاء المذاهب الأخرى من المالكية“ والشافعية*» 
والحنابلة"» وابن حزم ما ذكره العيني. 

قا مستند الإجاع:٠-‏ قال تعالى : ودا علقم الاه من أ 
سرن روف [البِمَرّة: الآية ]۲۴١‏ . 


۲- وقال تعالی : ذا بشن جهن فام که بمعروفي أو فارقوهن بِمَعْروض (الطلدق: الآية 


جهن نيش غرف اؤ 


ت 


[۲ 

(۱) سبق تخریجه. (۲) «البناية شرح الهداية» .)٤٠١ - ٤٠٥ /٥(‏ 

(۴) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۷۹٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (۳/ ١١٠)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي /١(‏ 
). 


() «المعونة» (۲/ ۲۳٦)ء‏ «مقدمات ابن رشد؛ (ص۲۷۷). 

.)۲٤۳ /۱۰( «الحاوي» (۱۳/ ۱۸۲«البیان»‎ )٥( 

() «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ ١۳۸)ء‏ «كشاف القناع» .)١١١ /٥(‏ 
(۷) «المحلی» (۱۹/۱۰). 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المراد بقوله تعالی : نیش مرفي رارة: 
الآية [YT!‏ الرجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


1[ - ۳۲۷[ المراد بقوله تعالى : إا بَعَنَ أجلَهْنً هه رالمَرة: الآية ٠٠١‏ : مقاربة بلوغ انقضاء 
العدة: 


0 


تقل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى : قدا بََنَ اهن رالبقرة: الآية ؛٠۲]‏ مقاربة 
بلوغ انقضاء العدة» لا انقضاء الأجل حقيقة . 
ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وهذا على ما فسر 
العلماء قوله تعالى : ذا لفن أجلهن أي كه رالطلاق: الآية ]» يريد بالبلوغ هنا مقاربة 
البلوغ لا انقضاء الأجل؛ لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - لم يجز لهم 
إمساكهن» وهذا إجماع لا خلاف فيه . 

۲- ألكيا الهراسي“ (٤٠٠ه)‏ حيث قال: «أجمع العلماء على أن المراد ببلوغ 
الأجلء مقاربة البلوغ». 

۳- القرطبى (۷۱٦هھ)‏ حیث قال: «قوله تعالی : «وفلض جهن رالبئرة: الآية »]۲۳١‏ 
معنی : TT‏ بإجماع من العلماء»“ . 

الموافقون على الإجماع: نقل ابن عبد البر والقرطبي من المالكية» والكيا الهراسي 


من الشافعية ؛ اللإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالی : إا بلع لمر 
رليقرة: الآية ۲٠٠‏ مقاربة انتهاء العدة لا انقضاء الأجل حقيقة» ووافقهم على هذا الإجماع 


ا اا 


.)٦۳ /٠١( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد الطبري» المعروف بألكيا الهراسي» لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه 
والأصول» وكان إمامًا قوي البحث» دقيتى النظرء طار اسمه في الآفاق» و «ألكيا» لفظة فارسية معناها 
الكبير» توفي سنة ٤(‏ ١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية للسبكي» »)۱٤۸ /٤(‏ «طبقات ابن قاضي 
شهبه» (۲/ ۲۹۵). 

(۳) «أحکام القرآن؛ (۱۸۱/۱). () «الجامع لأحکام القرآن» .)٠٤١/۳(‏ 

.)٠۱١۸/٤( «ہدائع الصنائع» (۳۹۱/۵)ء «فتح القدير؟‎ )٥( 

.)٦٠١/١( «الشرح الكبيرة (۲۳/ ۷۸)ء «حاشية الروض المربع»‎ )١( 


0 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


قا مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی : ولا لقعم السا ملف أجلن نيش معي أو 
سرون جعروه#ه [البقّرة: الآية ]۲۳١‏ . 

۲- وقال تعالی : ذا لفن أجلهن فانيكهن بمعروف أو فارقوهن بمغروف (الطلاف: ۲] . 

3 الخلاف في المسالة: خالف ابن حزم الجمهور في أن المراد بقوله تعالى : «إدًا 
فن جهن 4 [البقَّرة: الآية ٤‏ ۳] ا قاربن بلوغ نهاية العدة» فحمل النص على ظاهره؛ 
وقال: بل معناه بلوغ الأجل حقيقة. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى 
عصمته) ولامساکه له" . | 

۲- لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه» لم يكن للزوج الرجعة إلا 
قرب بلوغ أقصى العدة. 

0 الفقيجة؛ عدم تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى : إا 
بقن جهن 4 رالمقرة: الآية ]۲٠١‏ قاربن بلوغ نهاية العدة؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن 
حزم» بر ان الماد اة الأجل حقيقة . 

٤[ 5‏ - ۳۲۸] الإشهاد على الرجعة سنة: 

إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق» فإنه يسن له أن يشهد على رجعتهاء ونقل ' 
الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الرجعة تكون 
بالإشهاى^“. 

وقال أيضًا: «ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد»“. 
ونقله عنه القرطبي" والعيني" . 

۴- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من أشهد عدلين - على الشروط التي 


(۱) «المحلی» .)۲١/۱١(‏ (۲) «المحلی» (۲۰/۱۰). () «المحلی» (۲۰/۱۰). 
() «الإجماع» (ص٥۷). )٥(‏ «الاشراف) (۲۷۳/۱). ۰ 
() «الجامع لأحکام القرآن» .)١١١/۳(‏ (۷) «البناية شرح الهداية» .)٤٥۸ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


ذکرناها في كاب التهادذات سآن عله مر اجعتها أنها رجعة ححا 2 وقال 
أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدة» أو اثنتين؛ فللمطلق مراجعتها - أحبت أم 
کرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولکن بإشهاد فقط»› وهذا ما لا خلاف فیه» . 

۳- ابن رشد (٥۹٠ه)‏ حيث قال :«بمٌ تكون الرجعة؟ وهل لا بد فيها من الإشهاد؟ 
تفقوا غل آنا تكن بالقرل وا شاف 

-٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال فى معرض حديثه عن الأشهاد فى الرجعة: «ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاه“ . ۰ 

-٥‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال : «وكل من راج في العدةء فنه لا يازمه شيء من 
أحكام النكاح؛ غير الإشهاد على المراجعة فقط» وهذا إجماع من العلماء . 

-٦‏ ابن أبي عمر (1۸۲ه) حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب 
اللإشهاد»" . 

۷- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «أمر بالإشهاد على الرجعة» والإشهاد عليها 
مأ مون به اتاق الأ“ : 

7 الموافقون على الإجاع: المتأمل لمذاهب العلماء الذين حكوا الإجماع على 
الإإشهاد عند الرجعة أنهم ينتمون لسائر المذاهب السنية؛ غير أنه لم يُصرّح بأن الإشهاد 
على الرجعة سنة سوى العينى من الحنفية فيما نقله عن ابن المنذرء وابنالمنذر من 
الشافعية» وابن قدامة» 0 أبي عمر من الحنابلة . 

وذكر ابن رشد» والقرطبي من المالكية» وابن تيمية من الحنابلة» وابن حزم 
الإإشهاد» دون التصريح بحكمه: هل هو سنة أم واجب؟ 

والناظر في آقوال الفقهاء يجد أن من وافق حكاية الإإجماع على أن الإشهاد سنة في 
E EC‏ 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲). (۲) «المحلی» .)۲١ /۱١(‏ 


(۳) «بداية المجتهد» (۲/ )٤( .)٠١٤‏ «المغني» .)٥٥۹/۱۰(‏ 
() «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١١١‏ (1) «الشرح الکبیر (۲۳/ ۸۳ - .)۸٤‏ 
(۷) «مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۴۳) . (۸) «المبسوط» /١(‏ ۱۹) «تحفة الفقهاء» (۲/ .)١۱۷۷‏ 


(4) «المدونة» (۲/ ۲۴۳) «مواهب الجليل» .)٤١١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


والإمام الشافعي في الجديد' والامام أحمد في رواية عنه» وهو قول ابن 
مسعود» وعمار بن اسر و" . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: دا بن أجلهن فاشيكوهن روفي أو قارفو 
يمغروفي وأشمدوأ دَوى عدَلٍ ينك [الطلاق: ۲] وجه الدلالة: يحمل الأمر بالإشهاد على 
الرجعة على الاستحباب» بناء على ما سيأتي من أدلة““. 

- قول النبي ية لعمر بن الخطاب وله لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي 
حائض : «مُره فليراجعها»“ . 

ھک ل ابنه زوجته» ولم یأمره بالإشهاد ؛ 
فذل غل آنا شر و اة 

- أن الرجعة لا تفتقر إلى قبولء فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج“ 
فلا يشترط فيها الإشهاد“ . 

0 الخلاف في المسالة: ذهب الامام الشافعي في القديم“ والامام أحمد في رواية 
عنه"""» وابن حزم" إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب» ولا تصح بدونه. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ حملوا الأمر في قوله تعالى: ادوا وى عَدَلٍ ينكد 
[الطلاق: الآية »]٠‏ على الوجو 0 

- أن في الرجعة استباحة عضو مقصود» فوجبت الشهادة فيه؛ كالنكاح"'. 

0 الفقيجة: أولا: : عدم تحقق الإجماع على أن الإشهاد على الرجعة سنة؛ وذلك 


(۱) «الحاوي» (۱۹۳/۱۳)ء «البیان» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
(۲) «الإنصاف» (۹/ .)٠١۳‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ ۳۸۸). ٠‏ (۳) «المبسوط» .)۱۹/٩(‏ 


)٤(‏ «المغني» .)٥٥۹/۱۰(‏ (۵) سبق تخریجه. 

..)٥٥۹/۱۰( «المغني»‎ )۷( .)۲٤۹/۱۰( «البیان»‎ )0( 

(۸) «المخني» .)٥۵۹/۱۰(‏ (4) «الحاوي» (۱۹۳/۱۳). «البیان» (۱۰/ .)۲٤۹‏ 
)٠(‏ «الإنصاف» (۹/ ۳١٠)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ ۳۸۸). 

.)۲٤۹/۱۰( «المخني» (۹/۱۰٥٥)ء «البیان»‎ )۱۲( :)۱۷/۱١( «المحلى»‎ )۱١( 


() «المغني» (۱۰/ ۹٥٥)ء‏ «البیان» .)۲٤۹/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع قي النڪاح وابوابه r)‏ 


حزم؟ الذين يرون وجوب الإشهاد» وأن الرجعة لا تصح بدونه . 

ثانيًا: يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء في أن الإشهاد على الرجعة مأمور به» وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب . 
[ه - ۳۲۹] الرجعة لا تكون إلا في العدة: 


شرع الله بل العدة استبراء للرحم› ولعل حال الزوجين يصلح خلالها؛ فيرتجع 
الرجل امرأته» فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئٍء ونمل الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - ؤاحدة - ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة» 
فاضت دا فين قاطت م الات ٠‏ 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في 
العدة» وإن كرهت المرأة». وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرةء وكانت مدخولًا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها حتى تنقضي 
العدة»".. ونقله عنه ابن قدامة“» وابن قاس . 

۳- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء أنه 
ليس له ارتجاعها»" . وقال أيضًا: «إن من أول العدة إلى آخرها وقت لرده إياهاء 
ولإمساكه لهاء ولا قول أصح من قول صححه الإجماع المتيقن» . 

ت ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «لأن الأجل لو انقضى - وهو انقضاء العدة - 


(۱) «اختلاف العلماء» (ص‌۱۲۹). (۲) «الإجماع؟ (ص٥۷).‏ 
(۳) «الإجماع» (ص٥۷). )٤(‏ «المغني» .)٥٤۷/٠١(‏ 
() «حاشية الروض المربع» )١( .)٦°٠/١(‏ «مراتب الإجماع» (ص۳۲١).‏ 


.)۲١ /۱١( «المحلى»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


لم يجز لهم إمساكهن»٠‏ وهذا إجماع لا خلاف فيه»“. وقال أيضًا: «أجمعوا أنه لا 
سبيل له إليها بعد العد 9 
-۵٥‏ ابن رشد الجد (۲۰٥ھ)‏ حيث قال جام کی آنھا تین من روجا بام 
عدتها» ولا يكون له إليها سبيل» . 
- ابن العربي (٦٤٥ه)‏ حيث قال : «إن الزوج له الرجعة في العدة بلا خلاف)0“ 
۷- العمراني (۸١٥ه)‏ حيث قال: «وأجمعت الأمة على جواز الرجعة في 
العدة» . 


۸- ابن رشد (٥۹٥ھ)‏ حیث قال : : «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة 
الزوجة في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة»“. 

۹- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة 
بعد دخوله بها أقل من ثلاث» بغير عوض» ولا أمر يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة 
ما كانت في عدتها» وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها» . 

-١‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها 
فهي أحق بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف» بولىّ 
وإشهاد» ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء»" . 

-١‏ ابن أبي عمر (1۸۲ه) حيث قال : امل e‏ المرأة إذا طلقها 
زوجھا فلم یرتجعھاء حتی انقضت عدتهاء انها تبین منه» . 

۲- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من 
ثلاث فله عليها الرجعة» ما دامت في العدة» أجمع أهل العلم على هذاء.. 
وأجمعوا أيضًا على أنه لا رجعة له إذا انقضت العدة»'. 


۳~ ابن حجر (۲٥۸ھ)‏ حیث قال : «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 


)١(‏ «التمهيد» .)1۳/٠١(‏ (۲) «التمهیده (۲۱/ .)۲٤‏ () «المقدمات» (ص‌۲۷۷). 
)٤(‏ «أحكام القرآن» )٥( .)۲۰٠/٤(‏ «البیان» ,)۲٤٤/۱۰(‏ (0) «بداية المجتهد» (۲/ .)٠٤٤‏ 
(۷) «المغني» .)٥٥۳ /۱١(‏ (۸) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۱۱۲). 


.)۳۸۷ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٠١( .)۹۹/۲۳( «الشرح الکبیر»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح سا قال 
اد ی افر عل آنا داشت عدتها فلا رج : 

٤ا‏ العيتي (٠٥۸ه)‏ حيث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين› فله 
أن يراجعها في عدتهاء . . . وهذا بإجماع أهل العلب». 

-٠‏ ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال: «والمراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة؛ 
أي : فقرب انقضاء عدتهن › للاإجماع على أن ۷ رجعة بعد الانقضا . 

1~ ابن مفلح (AAA)‏ حیث قال : «وإن انقضت عدتهاء ولم يرتجعهاء بانت 
منه» ولم تحل له إلا بنكاح جدید بشروطه»› بالإجماع»° 

۷- الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة . 

ل مستند الإجماع٠-‏ قال تعالى اکت برت نشین کا دزو 
آن ئت ما حلق کہ ف یھن إن کن بوم الم الور ا لاخر یمون سی رهن فی د 
re‏ اکا [البِمّرة: الآية ۲۲۸] . 

7 وجه الدلالة: ذكر الله يي أن الزوج أحق برد امرأته إلى عصمته بعد الطلاق› 
وهذا حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث› وکانت رجعتها في زمن عدتها" . 

۲- قال تعالی : وا لقعم السا ملم جهن نکش مرفي [البقرة: .]۲۳١‏ 

7 وجه الدلالة : : أفادت الآية أن للزوج أن يرتجع زوجته ما لم تنقضٍ عدتها 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة لا تكون إلا في العدة» وأن من انتهت 
عدتها فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


«۵ 


(۱) «فتح الباري» (0۸۳/۹). ٠‏ (۲) «فتح الباري» .)٤۲۳/۹(‏ 


(۳) «البناية شرح الهداية» )٤( .))٠٥٠٥١ /٠(‏ «فتح القدير» .)٠١۸/٤(‏ 
(ه) «المبدع» 44/%0). () «سبل السلام» )/ .(V‏ 


(۷) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ (۸) «المغني» .)٥٤۷/۱١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


]۳۳١ - 1[‏ صحة الرجعة بالقول: 
إذا قال الزوج لامرآته: قد راجعتك» أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ فإن 
الرجعة تصح» ونقل الاتفاق على ذلك . 
3 من نقل الاتفاق: -١‏ القاضى عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أنها 
2 . (1( 
تصح بالقول» . 
۲- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أن الرجعة بالكلام رجعة». 
۳- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «فأما القول فتحصل به الرجعةء بغير 
٤‏ - القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف فى صحة الارتجاع القرّل , 
-٥‏ الصنعانى (۲١۸٠١ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على الرجعة بالقول» . 
الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح 
بالقول» وافق عليه الحنفية" والشافعية" . وهو قول جابر بن زيد» وأبي قلابةء 


والليث بن ئز ۵ 


⁄ ر رر ا‎ DPT 
۰ 
. 


7 مستند الاتفاق: قال تعالى : ودا طلقم ليْساءَ فل هی بیکش مرفي (البتر: 
الآية .]۲۳١‏ وجه الدلالة : المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادذ» ولا يعرف 
ذلك إلا بالكلام» فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي» فقد أمسك بالمعروف . 

0 الفقهجة: صحة ما كر من الاتفاق على أن الرجعة بالقول صحيحة ؛ ولا مخالف 


فل 

.)۱۹/۱۰( «المحلی»‎ )۲( .)٦١٤١/۲( «المعونة»‎ )١( 

(۳) «المخني» .)٥٦۰ /۱١(‏ () «الجامع لأحكام القر آن» (۳/ )۱١١‏ . 

.)۲۸١ /۱( ۳۹۲)ء «الهداية»‎ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( .)۳٤۸/۳( «سبل السلام»‎ )٥( 
.)۱۹ /۱۰( «المحلی»‎ )۸( .)٤٦١ /٥( «الحاوي» (۱۳/ ۱۹۳)» «الوسیط»‎ )۷( 
.)۱۹/۱۰( «المحلی»‎ )٩( 


: لا خلاف بين العلماء في صحة الرجعة بالقول» واختلفوا فيما إذا راجع بالفعل دون القول‎ )١( 
= فقد ذهب الحنفية » والحنابلة في المذهب: إلى صحة الرجعة بالقول» أو بالفعل؛ كالوطء» والقبلةء‎ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


]۳۳١ - ۷[‏ صحة الرجعة وإن كرهت المرأة: 


لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعةء ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما 
زالت زوجة» فتصح مع كراهية المرأة ذلك» ونتقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الرجعة إلى 
الرجل ما دامت في العدة» وإن كرهت المرأة. ونقله عنه العيني. 

۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال: «اتفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحا 
صحيحًا - طلاق سنةء وهى ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاقء فطلقها مرة» أو مرة 
بعد مرة» فله مراجعتهاء ت ا 

۳- علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه يملك المراجعة من 
ا 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة 


الأو قى الطدق الرجي ما امت فى العدة من غر أغتار ر فاه 


-٥‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم 
يعتبر رضاها في ذلك» كالتي في صلب نكاحه» وأجمع أهل العلم على هذا»" . 
-٦‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 


ءٍ 


الحرة» وكانت مدخولا بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتهاء ما لم تنقضٍ 


= والنظر بشهوةء وقال المالكيةء والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول» وبالوطء وسائر 
الاستمتاعات؛ إذانوى بذلك الرجعةء فإن لم ينو لم تصح» وذهب الشافعية» والامام أحمد في رواية عنه» 
وابن حزم : إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مالم يسبقه قول» وقال به جابر بن زيد» وأبو قلابة» والليث بن 
سعل . 
انظر : «بدائع الصنائم» (۳۹۲)ء «فتح القدير» (۹/6١٠)ء‏ «المدونةه (۲/ ۲۳۲)ء «المعونةه »)1۲١/۲(‏ 
«الحاوي» (۱۹۳/۱۳)ء. «روضة الطالبين» (۷/ ١٠۲)ء‏ «الإنصاف» (۹/ ١١٠)ء‏ «المحرر» (۸/۲١۱)ء‏ 
«المحلى» .)١۷/٠١(‏ 

)1( «الإجماع» (ص۷۹). (۲) «البناية شرح الهداية» .)٤٥۸ /٠(‏ 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲). )٤(‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ .)١۷۷‏ 

.)٥٥۳/۱١( «المغني»‎ )0 .)٠٤٤ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


عدتهاء وإن كرهت المرأة» . 

۷- البابرتي (١۷۸ه)‏ حيث قال : «أن الزوجية قائمة» ولهذا يملك مراجعتها من غير 
رضاهاء بالاتفاق»)“. 

۸- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بهاء تطليقة أو تطليقتين» فهو أحق برجعتهاء ولو كرهت المرأة 
ذلك»". ونقله عنه الشوكاني. 

-٩‏ العيني (٥٥۸ه)‏ حيث قال : «وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين › فله أن 
يراجعها في عدتهاء رضيت بذلك أو لم ترضَ» وهذا بإجماع أهل العلم»” . 

-١‏ ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «الإجماع على أن الرجعة تشبت بلا 
راشا 

-١‏ الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث قال: «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك 
رجعة زوجته في الطلاق الرجعي» ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاها» . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا صداق»› ولا 
زى الا ولا علا اججاغ: 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : وي أن ِن فن ديك إن درا إضككا ابتر: 
الآية ۲۲۸] . 

3 وجه الدلالة: جعل الله 8# الحق في الرجعة للزوج» ولو افتقرت الرجعة إلى 
رضي الزوجة لكان الحى لهم" : 

۲- قال تعالی : ودا علقم السا لضن أجلن يكوش معوفي هه [البترة: الآية .]۲۳١‏ وجه 
الدلالة: خاطب الله يق الأزواج في هذه الآية بالإمساك» ولم يجعل للزوجات فيه 


(1) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١١١‏ (۲) «العناية على الهداية» .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۹/ )٥۸۲‏ . (6) «نيل الأوطار» .)٤١/۷(‏ 

.)۱۷١/٤( «فتح القدير»‎ )( .)٤٥٥١ /٥( «البناية شرح الهداية»‎ )٥( 

(۷) «سبل السلام» (۳/ .)١٤١‏ () «حاشية الروض المربع» .)٠٠١/١(‏ 


.)۲٤۷ /۱۰( «المغني» (1۰/ 0). «البیان»‎ )٩( 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه GD‏ 


اختیار""“» مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة. 
- ۳- أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في 
صلب النکاے . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح» وإن كرهت المرأةء وأنه لا 
يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
© [۸ - ۲۳۲[ الرجعة تصح بلا علم المرأة: 

إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة» ونمل الإجماع على 
ذلك . 

7 من نقل الإجاع: اا رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن الرجعة 
صحيحة» وإن لم تعلم بها المرأة» . 

-٣‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل ا 

۳- الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال: «إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة»› وإن 
لم تعلم بها الا 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲هھ) حیث قال : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا صداق» ولا 
ID OT‏ 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم 
المراة بالرجعةء وافق عليه .الخنفية > والشافعية"“: 

1 مستند الإجاع: SE SLE‏ 
لنكاحهاء ولهذا سمى الله 8# الرجعة إمساكاء وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: هذا 


.)۳٤۷ /۱۰( «البیان»‎ »)٥٥۴/٠١( «المغني»‎ )۲( KCI AD: «المغني»‎ )( 
.)٥٥۸/۱١( «المغني»‎ )( .)۱٤١۹/۲( «بداية المجتهد»‎ )۳( 

.(10/ «حاشية الروض المربع؟‎ )١( .(TEA/) «سبل السلام»‎ )٥( 

(۷) «المہسوط» »)۲۳/١(‏ «بدائع الصنائع» 41/0“(. 

.)۲٥٤ /۱۰( «الأم» (/ ۳ ). «البیان»‎ (N) 


© مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0) 


4 لشن لله ا‎ 2ore 


قيهن بمَعروفي أو رفوه بمعروض ‏ [الطلاق: الآية ۲] 

- تشعّث النكاح بالطلقة» وانعقد سبب زواله بهاء فالرجعة تزيل شعثه» وتقطع 
مضيه إلى البينونةء فلم يحتج إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاء" . 

3 الخلاف في المسالة: خالف اا ر المرأةء أو أهلها 
الا فان E‏ 

7 دليل هذا القول: قال تعالی : ينون ل رََهِّ ن ذلك إن ادوا إضحًا و ينل 

لدی عَکهیٌ عَلهنَ العو [المقرة: الآية ۲۲۸] . وجه ا إنما يكون الزوج أحق برد المرأة إن 
أراد اللإصلاح» ومن كتمها الردء أو ردها بحيث لا يبلغهاء فلم يرد إصلاحًا بلا شك» 
بل أراد الإفسادء فليس ردا ولا رجعة أصاا. 

الرجعة هي الإمساك» ولا تكون إلا بمعروف» والمعروف هو إعلامهاء وإعلام 
أهلها؛ فإن لم يعلمهاء لم يمسك بمعروف» ولكن بمنكر؛ إذ منعها حقوق الزوجية : 
من النفقة » والكسوة» والإسكان فهو إمساك فاسد ما لم يعلمهاء فحينثٍ تكون الرجعة 
بمعروف . 

0 الفقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح بلا علم المرأة؛ 
لخلاف ابن حزم في ذلك . 

ثانيًا: ما قيل من الإجماع يحمل على أنه قول المذاهب الأربعة. 
٩[‏ - ۳۳۳] الرجعة تصح بلا ولي : 


تقل الإجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ حيث قال : «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التي نكحها نكاحا صحيحًا - طلاق سنةء» وهى ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق› 
فطلقها مرة BRE e‏ 
ادامت في العدة» . وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدةء أو اثنتين» فللمطلق 


(1)المغنی» .)٥۵۸/۱۰(‏ () «المغني» »)٥٥۹/۱۰(‏ «البیان» (۱۰/ .)۲٤۷‏ 
() «المحلی» (۱۷/۱۰)» (۲۱). )٤(‏ «المحلی» (۲۱/۱۰). 
(۵) «المحلی» (۲۱/۱۰). )١‏ مراتب الإجماع» (ص۳۲٠).‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


مراجعتها - أحبت أم کرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولکن بإشهاد فقط» وهذا ما لا 
خلاف فیه»' . 

۳- اہن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا ته تفتقر إلى ولي»› ولا 
صداق» ولا رضى المرأةء ولا علمهاء بإجماع أهل س 

€ الزر كشي (۷۷۲ھ) حیث قال : («لا یشتر ط في الرجعة ولي» ولا صداق» وهو 
إجماع والحمد لله" . 

-٤‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «وليس من شرط الرجعة الإشهاد» و كذا لا تفتقر 
إل وليت HERA OAS NS SY,‏ 

-٥‏ الصنعاني (۱۱۸۲ه) حيث قال : : «وقد أجمع العلماء ء على أن الزوج ي يملك رجعة 


زوجته في الطلاق الرجعي› ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاهاء ورضی 
کک 
- ابن قاسم (a۱۳4۲)‏ فذکره بٽنحو ما قال الو 
٣ e Es a‏ 
رجعتهاء وأن الرجعة لا تفتقر إلى وليء وا قله واا 
والشافعية E‏ 


ل مستند الإجاع: : -١‏ قال تعالى : #ۆ مولن ع فی ذلك إن ادوا إضبکحا ایتر: 


4 


الآية ۲۲۸] . 


[ وجه الدلالة: e So‏ 
الزوجةء أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركًا بين الزوج والزوجة والولي ٠‏ 


.)٥٥۸/۱١( «المغني»‎ )۲( .)۲٥ /۱۰( «المحلی»‎ )۱( 

(۳) «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ ۳۹۲). 

.)۳٤۷ /۳( «سبل السلام»‎ )( .)١٤۸/۳( شرح منتهی الارادات»‎ )٤( 

.)٠١۸/٤( «حاشية الروض المربع» 00/۷(. (۷) «المبسوطا (١/۱۹)ء «فتح القدير»‎ )١( 


.(٤ ۰۲ /( «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۱)» «مواهب الجليل؛‎ (۸A) 
.)04/۷( «نهاية المحتاجا‎ »)٥ /١( «مغني المحتاج»‎ )٩( 
.)۲٤۷ /۱۰( «البیان»‎ ء)٠٥۳‎ /٠١( «المغني»‎ »)۱۹/٩( «المہسوط»‎ )۱۰( 
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-٣‏ المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الزوجات» والرجعة إمساك لهاء واستبقاء 
لنكاحها فلم يعتبر رضاهاء أو رضى وليهاء كالتي في صلب النکاے. 

0 الفقيجة: تحقق الإاجماع على أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي» ولا يشترط رضاه في 
ذلك؛ لعدم وجود مخالف . 


]۳۳١ - ٠١[‏ تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر: 


ليس من شرط الرجعة أن يقدم الزوج مهرًا في ذلك؛ بل له آن يرتجع امرأته في 
زمن العدة بلا مهرء وتقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٣۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن الرجعة بغير 
مهر» ولا عوض»'. ونقله عنه العيني . 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «اته تفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحيحًا - طلاق سنة» وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاقء فطلقها مرة» أو مرة 
بعد مرة» فله مراجعتهاء شاءت أو أبت» بلا ولي» ولا صداق» ما دامت في 
TE)‏ وقال أيضًا: «وأما طلاق الموطوءة واحدةء أو اثنتين» فللمطلق مراجعتها - 
أحبت أم کرهت - بلا صداق» ولا ولي» ولکن بإشهاد فقط» وهذا ما لا خلاف 
ف 

۳ علاء الدين السمرقندي (١٤١٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أنه يملك الرجعة من غير 
رضى المرأة» ومن غير مهر»” . 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى وليء ولا 
صداق» ولا رضى المرأة» ولا علمهاء بإجماع أهل 2 

٥‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «لا يشترط في الرجعة ولي» ولا صداق» وهو 


اا 
(01( «المغني» (۱۰/ .)٥٥۳‏ «البیان» .)۲٤۷ /۱١(‏ ۲( «الإجماع» (ص٥۷).‏ 
() «البناية شرح الهداية» .)٤٥۸ /١(‏ () «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲). 

(6) «المحلی» (۱۰/ .)۲١‏ () «تحفة الفقهاء» (۲/ ۱۷۷) . 


(۷) «المغني» .)٥٥۸/۱١(‏ (۸) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳۹۲/۳). 
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-٦‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «وليس من شرط الرجعة اللإشهاد» وكذا لا تفتقر 

إلى ول؛ ولا صداق» ولا رضى المرأةء العلا خا 
- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذکره بنحو ما قال البهوتى' 

اوافقون على الإجماع؛ ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى 
زوجها في زمن الغدة بلا مير وافى عله الاك : 

ا مستند الإجماع: قال تعالی : ومون اح ردهن ني ذلك إن ردا كا ون مل 
اَی لمن CEA‏ رالبمرة: الآية ۲۲۸]. وجه الدلالة: جعل الله بل حق الرد إلى 
الأزواج» ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة» وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم 
تنتو عدتهاء فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية» بلا مهر” . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا 
مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


غا -١١[‏ ۴۳۵] الرجعة تكون للمدخول ما: 


إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته» فإن كان قد دخل بهاء فتجوز له الرجعة في زمن 
العدة» وإن کان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؟ لأنه لا عدة له عليهاء وئقل 
الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال : «لا عدة على المطلقة قبل أن 
تمن» وإن المسيس هو الإصابة؛ :ولم أعلم في هذا خلاق»*“ 

۲- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة» ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رجعة» وليس عليها 
عة 


- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بهاء 


(۱) «شرح منتهی الارادات» .)٠٤۸/۳(‏ (۲) «حاشية الروض المربع» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) «مواهب الجليل» /١(‏ ١٠٤)ء‏ «التاج والإكليل» .)٤١١/٥(‏ 

() انظر: «المغني» (۱۰/ »)۳٠۵‏ «البیان» /٠١(‏ ٤٠۲)ء‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١١١‏ 
(۵) «الأم» /٥(‏ ۳۱۰ - ۳۱۱). (1) اختلاف الفقهاء (ص۱۳۳) . 
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ما لم تنقض العدةء فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب». وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أنه من طلق زوجته» ولم يدخل بها - طلقة - أنها قد بانت منه» ولا 
تحل له إلا بنكاح جديد» ولا عدة عليها»" . 

-٤‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها“. وقال أيضًا: «واتفقوا أن التى لا عدة عليها لا 
رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح e‏ 1 

-٥‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبينُ 
بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها»" . 

-٦‏ الصنعاني (۸۲١١ه)‏ حيث قال : «وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة 
زوجته في الطلاق الرجعي› ما دامت في العدة» من غير اعتبار رضاها» ورضی وليهاء 
إذا كان الطلاق بعد المسيس». 

. اموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون 
للمدخول بهاء وافق عليه الحنفية. والمالكة“ . 

مستند الإجاع: قال تعالى: لذا كحنم الموْمتِ ثد اقش بی ت ی 
ا که ۾ يهن مِنْ عدو ا فوشن وروش سراما جياه [الأحرًاب: الآية ]٤٩‏ . 
وجه الدلالة: دلت الاآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدخول» فتبين بمجرد 
طلاقهاء وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء فلا 
رجعة إلا في العدة» والرجعة إنما تكون في العدةء ولا عدة إلا للمدخول به“ . 

0 الزټيجة: تحقق الإجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول بهاء وأن غير المدخول 
بها لا رجعة لها؛ .لأن الرجعة إنما تجوز في العدة» ولا عدة على غير المدخول بهاء 


() «الاجماع» (ص۳٦)‏ . )۲( 2جماع» (ص٤٦).‏ 
(۳) أي : بعقد ومهر جديدين . )٤(‏ «مراتب الإجماع» (ص۳۲١).‏ 
(۵) «مراتب الإجماع» (ص۱۳۲). () «المغني» (۱۰/ .)۵٤۸ - ٥٤۷‏ 


(۷) «سبل السلام» (۳/ .)۳٤۷‏ 
() «المبسوطا (۲۹/7)ء «مجمع الأنهر» .)٠١١/۲(‏ 
(0) «القوانين الفقهية» س «مواهب الجليل» )١( . )٤١۳ /٥(‏ «المغني» )٥٤۸/۱١(‏ . 
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وذلك لعدم وجود مخالف . 
]٣۳١ - ۱۲[ 0‏ المطلقة ی ا إلا بعقد جديد: 


إذا طلتق الرجل امرأته طلاقًا غير بائن» فله رجعتهاء فإن انتهت العدة ولم يرتجعها؛ 
ثم أراد أن يعود إليهاء فلا يعود إليها إلا بعقد جديد بشروطه» ونمل الإجماع على 
ذلك. 

7 من نقل الإجاع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
الرجل إذا أراد أن يطلتق امرأته للسنة - وهي ممن تحيض - أنه إن أمهلها حتى تطهر من 
حيضهاء ثم طلقها من قبل أن يجامعها - واحدة - ثم تر كها حتى تنقضي عدتهاء ولم 
يطلقها غير تلك التطليقة» أنه مصيب للسنة» وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة» 
ات عدا ا 

- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بهاء 
ما لم تنقضٍ الغدة) .فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب . 

۳- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعهاء 
ليس له ارتجاعهاء إلا برضاها - إن كانت ممن لها رضى - على حكم ابتداء 
النكاح»”. 

-٤‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرةء وكانت مدخولا بها - تطليقة» أو تطليقتين - أنه أحق برجعتها 
عدتها؛ وإن كرهت المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتهاء فهي 
بنفسهاء وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبةء ونكاح مستأنف» بولي e‏ 
ليس على سنة المراجعةء وهذا إجماع من العلما . 

-٥‏ ابن حجر (۲٥۸هھ)‏ حیث قال : «وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد 
الدخول بها - تطليقة أو تطليقتين a‏ فإن لم 

يراجع حتى انقضت العدة فتصير فتصير أجنبية» فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف»* . ونقله عنه 


(۱) «اختلاف العلماء» (ص‌۲۹١).‏ (۲) «الإجماع» (ص۳٦).‏ 
(۳) «مراتب الإجماع» (ص۳۲١). )٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» .)١١١/۳(‏ 
(۵) «فتح الباري» (۹/ )٥۸۲‏ . 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


(WD 
الشوكاني”"'.‎ 

لا الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة الرجعية لا 
تعود بعد العدة إلا بعقد جديد» وافق عليه الحنفية"» والحنابلة" . 


لا مستند الإجماع: جعل الله ييل الرجعة للرجل على امرأته ما دامت فى العدة 
فإذا انتهت العدة فلا رجعة له عليها؛ لأن الله ل يقول: ذا بَعَنَ جهن لا جاح 
یک فيا فَعلَنَ ئ اسه موف [البقّرة: الآية “۲۳٤‏ . 

0 الفقيجة؛ تحقق الإجماع على أن الرجعية إذا انتهت عدتها؛ فلا تعود لزوجها إلا 
بعقد جدید؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[۳ - ۳۳۷[ تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة : 


جعل الله ل عدة المطلقة ثلاثة قروء في قوله تعالى : رلمطلقت بربّّى بأشهنٌ 
َة دروو [المِمَرّة: الآية ۲۲۸] . 

فإذا انتهت الأقراء الثلاثة فقد انتهت العدة» ومن ثم إذا اغتسلت المطلقة الرجعية 
من حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتهاء وبذلك تنتھى رجعتها؛ ونقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الطحاوي (١۳۲ه)‏ حيث قال: «فأجمع عمر» وعبد الله“ 
على أنه أحق بهاء مالم تحل لها الصلات" . 

- الجوهري (١٠ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة 
الثالثة» واغتسلت منها» حلت للأزواج» . 

۳- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «اتفقوا أن المطلقة» وهى ممن تحيض» وعدتها 
الإقراء» أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة» وثلاث حيض 
تامة» ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منهاء . . . أنها قد انقضت 
عدتها» وحلت للأزواج» . . . وانقطعت رجعة المطلق» وصارا كالأجنبيين»“. 


(1) «نيل الأوطار» .)٤١/۷(‏ () «بدائع الصنائع" (٤/٦۳۹)ء‏ «الهداية» (۲۸۹/۱). 
«الکافي» .)٥۱۹ /٤(‏ «اللإنصاف» .)٠١۹/۹(‏ )£( «الأم» (ە/ .(o۲‏ 
)٥(‏ هو ابن مسعود. (1) «شرح معاني الآثار» (۳/ 1۲). 


(۷) «نوادر الفقهاء» (ص١٠٠).‏ (۸) «مراتب الإجماع» (ص١۳٠).‏ 
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-٤‏ علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «فإن اغتسلت فلا تصح الرجعة» 
وتحل للأزواج . وإن كان قبل الاغتسال؛ فلا تحل لأزواج» وتصح الرجعة؛ لأن مدة 
الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة»“. 

-٥‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «وأما إجماع الصحابة وى : فإنه روى علقمة» 
عن عبد الله بن مسعود وله أنه قال: كنت عند عمر ول فجاء رجل وامرأةء فقال 
الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إِنه 
طلقني» وتر كني حتی حضت الحيضة الثالثة» وانقطع الدم» وغلقت بابي» ووضعت 
غسلي» وخلعت ثيابي»› فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك . فقال عمر ول : قل فيها يا 
ابن أم عبد فقلت : أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاةء فقال عمر: 
لو قلت غير هذا لم أره صوابًا. . . فاتفقت الصحابة ون يقولون: على اعتبار 
ا 

-٦‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة» ولمّا 
تختسل» . . . لا تنقضي عدتها حتی تختسل› . . . فإذا اغتسلت أبيحت للأزواج» . 
روي ذلك عن أٻي بکر» وعمر٬‏ وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وعبادة» وأبي 
الدرداءء . . . وهذا قول من سمينا من الصحابةء ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فیکون اا 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تنقطع 
بالاغتسال من الحيضة الثالة» وافق عليه الشافعية في اتاو د 

وقال به ابو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري»› 
وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء و › وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والضحاك*› 


TE TOS ESS E BS SS ALE RATA AS a e Ble والسدي›‎ 
.)۳۹۷ - ۳۹۹/٤( «بدائع الصنائع»‎ )( .)١۷۹ /۲( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
.)۴١١/۷( «روضة الطالبين»‎ »)۱١/۱١( «المغخني» (07/۱۰). . () «البیان»‎ )۳( 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» روى عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» 
وأنس بن مالك وقیل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة» وقال العجلي : ثقة» وليس بتابعي» وثقه 
الإمام أحمد» والدارقطني» توفي سنة (١٠٠)ء‏ وقيل ٠‏ (١٠٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 
۸) «شذر ات الذهب» (۱/ .)١١١‏ 
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٤ 2‏ ( 
وعكرمة» والثوري» وأبو عبيد . 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إوسئلوتك عن المجيض فل هو أذى فَاعرْلوا أليَسَاء في 
الجن ولا دقروشن حیّ هرد [البقرة: الآية .]۲۲١‏ وجه الدلالة: منع الزوج من الوطء 
قبل الغسل» كما منع منه حال الحيض» فوجب أن يمنع الغسل ما منعه الحيض؛ وهو 
النكاح" . 

۲- قال تعالى : ا ولمطلقت ربصب بأنفسهن لَكَة فرور رالبترة: الآية ۲۲۸]. هذا نص 
في وجوب استيفاء ثلاثة أقراءء أي : حيضات . 

۳- عن عبد الله بن مسعود و أنه قال: كنت عند عمر ول فجاء رجل وامرأةء 
فقال الرجل : زوجتي طلقتها وراجعتهاء فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول» وما كان 
إنه طلقني» وتركني حتى حضت الحيضة الثالثةء وانقطع الدم» وغلقت بابي 
ووضعت غسلي» وخلعت ثيابي» فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك . فقال عمر لله : 
قل فيها يا ابن أم عبد فقلت : أرى أن الرجعة قد صحت مالم تحل لها الصلاةء فقال 
عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوائا“؟. 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: فرق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أياي 
وبين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: إن كانت أيام حيضها عشرة؛ فإن 
عادتها تنتهي بانقضاء الحيضة الثالثةء فلا تصح الرجعة؛ وإن لم تختسل . 

وإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام ؛ فتصح الرجعة ما لم تغتسلء فإن وجدت 
الماء ولم تغتسل ولم تتيمم لكي تصلي» ولم يخرج وقت أدنى الصلوات إليها؛ فتصح 
ال : 

0 آدلة هذا القول: -١‏ أن المرأة لا تزيد على عشرة أيام في عدتهاء فإذا حاضت 
عشرة أيام تيتا انتهاء العدة» فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تغتسل . 

۲- إذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام فهناك احتمال أن يعاودها الدم» فلا بد 


(1) «تفسير الطبري» (۲/ ۳۹٤)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (۳/ ١١٠)ء‏ «المغني» .)٠١١/٠١(‏ 

(۲) «بدائع الصنائع" (٤/۳۹۹)ء‏ «شرح منتهی الارادات» (۱۹۵/۳). (۳) «الحاوي» .)٠۱۹۰/۱٤(‏ 
() أخرج هذا الأثر البيهقي في «الکبری» (۳۷۷/۱۱)» وعبد الرزاق .)۳١١/١( )۱٠۹۸۸(‏ 

)6( «بدائع الضنائع» (٤/١۳۹)ء‏ «الهداية» .)۲۸١/١(‏ 0( «بدائع الصنائع» .)۳۹٩/٤(‏ 
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أن يقترن الانقضاء بحقيقة الغسل» أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت 
الس 

ثانيًا: ذهب المالكية» والشافعية في الصحيح من القولين"» والإمام أحمد في 
رواية عنه“» وابن حزم إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت 
من العصمة» قبل أن تغتسل» فلا يحل لزوجها رجعتها. وهو قول عائشة» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر ا“ . وهو مذهب الفقهاء السبعة» والزهري» وطاوس› 
والأوزاعي» وسعيد ا وأبي ور» وا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : #والمطلفت يربصت بأنفسهن تة فروو رالقرة: الآية 
۸]. وجه الدلالة: أوجب الله E‏ التربص بالا قراء عقب الطلاق المباح› والطلاق 
المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض”. وهذه المرأة قد كملت عندها القروء 
بانقطاع الحيض» فيجب عليها الغسل؛ لفعل الصلاة والصياء''. 

۲- ہما أن أحكام الإرث» والطلاق» واللعانء والنفقة» تنقطع بانقطاع الدم من 
الحيضة الثالثة؛ وجب أن ينقطع حكم الرجعة"'. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع المحكي عن بعض الصحابة؛ بحجة عدم وجود 


.)٦١۳/۲( «المدونة» (۲/ ٤۲۳)ء «المعونة»‎ )۲( .)۲۸٦/۱١( «الهداية»‎ )١( 

(۳) «البيان» »)١١/١١(‏ «روضة الطالبین» .)۴١١/۷(‏ 

() «الإنصاف» (۸/۹١٠)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» )٠٥٦/۳(‏ . 
قال ابن القيم : ليس هذا مذهب الامام أحمد؛ بل مذهبه أن الرجعة لا تنقطع إلا بالاغتسال من الحيضة 
الثالثة » وهذا القول رجع إليه الإمام أحمدء واستقر مذهبه عليه » فليس له مذهب سواه . انظر : «زاد المعادا 
.)٠١٠/١(‏ وانظر: «شرح الزر كشي على الخرقي» .)٤٦١/۳(‏ 

.)۳٤/۱١( «المحلی»‎ )۵( 

)١(‏ «تفسير الطبري» (۲/ »)٤٤١ - ٤٤١‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۴/ ۹٠٠)ء‏ «زاد المعاد (١/٠١٠)ء‏ «بداية 
المجتهد» .)٠١١/۲(‏ 

(۷) «تفسير الطبري» (۲/ ١٤٤)ء‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ١١٠)ء‏ «التهذيب» (۹/ ١۲۳)ء‏ «المغني» /٠١(‏ 
60( . 

(۸) «المحلی» (۱۰/ ۳۰). (4) «الحاوي» )٠١( .)۱۹۱/۱٤(‏ «المغني» (۲۰۵/۱۱). 

.)٤۱۸/٥( کشاف القناع؟‎ « »)۲٠۵/۱۱( «المغني»‎ )۱١( 
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مخالف؛ لما يلي : 

أن هذا الإجماع غير صحيح ؛ لوجود خلاف عن عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
يعتبر أن دخول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجهاء فتصبح أجنبية منه. 

وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألةء فإنه ذكر 
الخسل بعد ثلائثة أطهار» وبعد ثلاث حيض . والفقهاء الذين يرون انقطاع الرجعة 
بالدخول في الحيضة الثالثة» فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام 
الحيضة الثالثة لا تحل لزوجهاء وتصبح أجنبية منه . 

۱١[‏ - ۳۳۸] الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاء» واللعان: 
تقل الإجماع على أن المطلقة طلافًا رجعيًا يلحقها في عدتها طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإیلاژه» ولعانه. 

0 من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (٤١٠۲ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج» في أن عليه نفقتها 
وسكناهاء وأن طلاقه» وإيلاءء» وظهاره» ولعانه يقع علیها»"'. 

-١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها طلاقه» وظهاره» 
وإيلاؤه» ولعانه ويرث أحدهما صاحبه» بالإجماع»" . 


1 


۲- ابن مفلح (٤۸۸ه)‏ فذکره» بنحو ما قال ابن قدامة" . 


- البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «والرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهارء 
واللعانء والايلاءء وابتداء المدة» التي تضرب للمولي» وهي الأربعة أشهر من حين 
اليمين - لا من الرجعة - ویرٹ کل منهما صاحبه إن مات بالإإجماع»“ . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي» وعلماء الحنابلة من الإجماع 
على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاءء واللعان؛ وافق عليه 
الخ > الا 6 حزم الظاهري . 


( «الأم» .)۳٤۳ /٥(‏ (۲) «المغني» .)٥٥٤/٠١(‏ () «المبدع» .)٤۱۹/7(‏ 
)٤(‏ «كشاف القناع» .)٠٤۳ /٥(‏ (۵) «المبسوطا (7/ ١٠)ء‏ «البحر الرائق .)٦١/6(‏ 
0) «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۲)ء «التاج والإكليل» .)٤٠۹/١(‏ (۷) «المحلى» .)١١/١١(‏ 
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ل مستندالإجاع: : قال تعالى : «ۆوعولهن احق احق رهن فى َلك إن اروا كسا (البتر: : الآية 
۸.. وجه الدلالة : سمی الله کل ا وهذا يعني : أن الزوجية لم تنقطع 
بالطلاق ما دام رجعيًا» وما دامت في العدة» فعلى هذا يلحقها في عدتها من زوجهاء 
من طلاق» وظهار» وإيلاء» ولعان ما يلحقها فيما لو كانت في عصمته'. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية زوجة؛ يلحقها طلاق زوجهاء 
وظهاره» وإيلاؤه» ولعانه؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


8 [۱۵ - ۳۳۹] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتهاء فلا رجعة عليها : 


إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل» فإن عدتها تنتهي بوضع حملهاء فلو أسقطت 
سقطًا قبل تمام الحمل» فقد انتهت ت عدتهاء فلا رجعة لزوجها عليهاء ونقل الإجماع 
على ذلك. 

قا من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه» إذا علم أنه ولد»"“. وقال 
أيضًا: «وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض› 
وانقضت عدتي» أنها لا تصدق» ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول : .اط سقط افد 
استبان خلقه» . ونقله عنه القرطبي“ . 

۲- ای ی ۹۷47 حت فال : «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 
حى :ال ج لا تفضا الد اغاق : 

الموافقون على الإجماع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت 
سقطل فلا رة علهاة انهاه غدتهاء رافق عليه الخايلة > وابن خر 

لا مستند الإجاع: قال تعالی: e‏ 


ر م ع ۴ 2 4و رو2 برو ی چیا .ی 


لَه اهر ر واي ر بيصن وت الال جهن ن يصن هن ومن يئي اه جحل لم 


.)۲۲١ /( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)۱١/٠١( انظر : «المحلى»‎ )١( 

(۲) «اللإشراف» .)۲٥۸/١(‏ (۴) «اللإجماع» ( ص٥۷‏ - .)۷١‏ 
() «الجامع لأحكام القرآن» )١( .)١١١/۳(‏ «البحر الرائق» .)٥٤/٤(‏ 
(0) «المحرر» (۲/ »)۲٠١‏ «الاقناع» للحجاوي 1/٤(‏ - ۷). (۷) «المحلى» .)٤١ /٠١(‏ 


® مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ترو مر © راللدف: الآبة ٤‏ . وجه الدلالة: بين الله ك أن الحامل المطلقة تنتهي 
عدتها بوضع الحمل» وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها" . 

0 الفقیجة: تحق: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت 
فيه» أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[۳١١ - ١[‏ الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق: 

إذا طلق الرجل امرأته» ثم راجعهاء فإن طلقها واحدة» رجعت إليه ويبقي عليها 
طلقتان» وإن طلقها اثنتين ؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة» بالإجماع . 

قا من نقل الإجماع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «إذا طلقها دون 
الثلاثء ثم عادت إليه قبل أن تتزوج» فإنها تعود على ما بقي من الطلاق» بلا 
خلاف»؟. 

- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد» وهو 
ما دون الثلاث في المدخول بهاء فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدةء . . . فإن 
نكحها قبل زوج» أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقهاء فإذا تزوجها الأول كانت معه على 
ما بقي من الطلاق إجماعًا». 

۳- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة» 
أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍء فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء بغير خلاف 
ل 

وقال أيضًا: «وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين» ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة 
واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم» . 

-٤‏ ابن أبي عمر (1۸۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 

0- ارين (a4۹۷۷)‏ حيث قال: «ولو طلق دون ثلاث» وراجع من طلقهاء 


(۱) انظر : «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ ۴۸۸)ء «نهاية المحتاج» (۷/ .)١١۷‏ 

.)۱٩٤ /۱۳( «الحاوي»‎ )۳( ۰ .)٦۲١ /۲( «المعونة»‎ )۲( 
.)0٥٤۸/٠١( «المغني»‎ )٥( .)٥۳۲ /٠١( «المغني»‎ )٤( 
.)۹۹/۲۳( «الشرح الکبیر»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث» أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع». 
الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى 
زوجها بما بقي عليها من طلاق» وافق عليه الحنفية وابن حزم الظاهري . 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ومن حن رمه ولبنرة: الآية ]۲١۸‏ . 

۲- وقال تعالی : الل سان كامسا روف أو شر اخسن [البقرة: ۲۲۹] وجه 
الدلالة: الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتو عدتهاء فإذا عادت لزوجها في عدتها فإنها 
ترجع بما بقي عليها من طلاق» فإن الزوج لو طلقها وهي في العدةء أو ظاهر منهاء 
للحقها طلاقه» وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق““. 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من 
الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 


]۴١١ - ٠۷[‏ المطلقة ثلاتًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره: 
سبق بحٹ هذه المسألة. 
]۳١۲ - ۱۸[‏ إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان : 


ت حت هة الال 


]۴٤۴ - ۱۹[ 15‏ وجوب النفقة والسكنى للرجعية : 

إذا طلق الرجل امرأته طلاًا رجعيًاء فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتهاء له 
الحق في رجعتهاء فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة» ونقل الإجماع على 
ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا من أهل 
العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتهاء في معاني الأزواج»› في أن عليه نفقتها 


.)٤۷۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ )1( 

(۲) «مختصر الطحاوي» (ص۳٠۲)»›‏ «فتح القدير» .)۱۸٤ /٤(‏ 
(۳) «المحلی» .)۱۳/١١۰(‏ 

(6) انظر: «المغني» »)٥٥/۱۰(‏ «المبسوطا (/ ۲۰). 


CC‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


اغا 

- ابن المنذر (۸١۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمطلقة التى يملك زوجها 
الرجغةء السك والففة .قال ايشا «أجمع کل من ا من علماء 
الأمصار على أن للمطلقة التى يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها 
أحكام ازا ف غات ار 

۳- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال : «ولا نعلمه بين آهل العلم في أن على 
الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي»“ 

-٤‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «أما الرجعية : فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء 
العدة» حاملا كانت أو حائلاء وهذا إجماع»“. 

-٥‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى 
والنفقة»" . 

- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا 
خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن» وسائر المؤنة على أزواجهن» حوامل كن أو 
غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى» والميراث ما كنّ في 
الد 

- البخوي (١۱١ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية» 
أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجهاة“ . 

۸- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «فإن كان الطلاق رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 


خلاف) 
-٩‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
١ )۱۰(‏ 
والسکنی» 2 
(۱) «الأم» .)۳٤۳ /٥(‏ () «الإجماع» (ص١۷).‏ 
(۳) «الاشراف» )٤( .)۲٠٥۲/۱(‏ «أحکام القرآن» (۳/ .)٤٥٤‏ 
)٥(‏ «الحاوي» .)٦۲ /۱٥(‏ () «مراتب الإجماع! (ص۱۳۷). 
(۷) «الاستذکار» (۸A) .)۱۹١ /٦(‏ شرح السنة» .)۲١۷ /٥(‏ 


(۹) «بدائع الصنائم» )٠١( .)٤١٤/٤(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ 
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-٠١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للايةء 
والخبر» والإجماع» 

-١‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى 
والنفقة» وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع» 

۲- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «أما المطلقة طلاقًا رجعيًا فلها السكنى والنفقة 


اتفاقًا» . 

۴۳- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة 
OEE‏ 

-٤‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «أما إن كان رجعيًا فلها النفقة والسكنى بلا 
تزا( ٤‏ 

-٥‏ الصنعاني (۱۱۸۲ه) حيث قال : e‏ في الرجعية على أنها تجب لها 
النفقة»“ . 

-١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 
مطلمًا»" . وقال أيضًا : «وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًاء وهو أمر 
مجمع علیه» . 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ٭اسکوهن من حیت سکت من وښرک (الطلدق: 1[ 
وجه الدلالة: أمر الله 4 بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتهاء 
والمطلقة الرجعية زوجةء فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملا كانت الرجعية أم 
ل 

- عن فاطمة بنت قيس ويا قالت : أتيت النبي ية فقلت : إن زوجي فلاتًا أرسل 
إل بطلاقي» وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا على قالوا: يا رسول اللهء إنه 


(۱) «المغني» .)٤٠٤/۱١(‏ (۲) «شرح مسلم» (۷۹/۱۰ - .(A*‏ 
() «القوانين الفقهية» (ص١٤۲).‏ ` )٤(‏ «زاد المعاد» .)1۷٤ /٥(‏ 
)٥(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٥١۳‏ () «سبل السلام» (۳/ ۳۷۷). 
(۷) «نيل الأوطار» .)٠١١/۷(‏ () «نیل الأوطار» (۱۰۲/۷). 


(4) «أحكام القرآن» لابن العربي )۲٠۹/٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۱۸/ .)٠١١‏ 


CZ‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 
أرسل إليها بثلاث تطليقات» قالت : فقال رسول الله بي : «إنما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا کان لزوجها عليها رجعة» فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى» . 

۳- أن ملك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله". 

-٤‏ أنها زوجة يلحقها طلاق زوجهاء وهي في العدة» وظهاره» وإيلاؤه» فوجبت 
لها الففة والس 7 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًا؛ 

وذلك لعدم وجود مخالف . 
]۳١١ - ٠[‏ لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية : 

إذا وط رجل امرأته المطلقة دون الثلاث» وهي في عدتها من ذلك الطلاقء فلا 
حد عليه» ونّفى الخلاف فى ذلك. 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف في أنه لا حد عليه 
بالوطء» ولا ينبغي أن یلزمه مهر› سواء راجع آم لم یراجع»“ 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب 
الحد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية» وافق عليه الحنفية ٠‏ والمالكية"» 
الا ا 
والسافعيه » وابن حزم 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الرجعية زوجة» يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر 
فى الد 

۲- أنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه» وظهاره» وإيلاژه» فلا حد عليه 
غي ٠۱۰(‏ 
ر : 


. قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح بطرقه‎ .)٠١ /٠٥( )۲۷٠٠٠(دمحأ أخرجه اللإمام‎ )١( 
.)٠٥١٤/٠١( «المغني»‎ )٤( .)١٤/١١( «المغني»‎ )۳( ٠ .)٤٦٤/٤( «بدائع الصنائم»‎ )۲( 
.)۱۷١١ /٤( «بدائعم الصنائع؟ )4/ ۳4۳(« «فتح القدير»‎ )٥( 

) «التاج والإكليل» .)٤٠۹ /٥(‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)1٦٤‏ 

2 «الأم» (/ ۳). «الحاوي» (۱۳/ ۱۹۷). (۸) «المحلی» (۱۹/۱۰). 

(4) «المغني» »)٥٥٤/۱١(‏ «الحاوي» (14۷/۱۳). (۰ )١‏ «المغني» (004/۱۹). 


مساثل الإجماع في الدكاح وابوابه ® 


0 الفقهجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على من 
وطئ زوجته الرجعية صحیح ؟ وذلك لعدم وجود ا 


]۳٤١ -۲۱[ 1ٍ‏ للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى : 


يملك الحر ثلاث تطليقات» فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» أو الثانيةء 
وأما العبد فيملك طلقتين › فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» ونقل الإجماع على 
ذلك. 


ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن العبد إذا طلق 
زوجته الحرة مختارًا لذلك» وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك» طلقة واحدة» 
وان فد ويا ان له أن راج : 

۲- ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد 
الطلقة الواحدة» إذا وجدت شروطي“ © . 


() اختلف الفقهاء في حكم وطء الزوجة الرجعية - مع اتفاقهم على أنه لا حد على الزوج في الوطء - هل يحرم 
آم لا؟ على قولين : 
القول الأول: يرى الحنفية» والحنابلة في المذهب» وابن حزم» أنه لا يحرم وطئها؛ لأن الرجعة لديهم 
تحصل بالوطء» لكن ابن حزم لا يعتبر ذلك رجعة حتى يشهد . 
القول الثاني : يرى المالكية » والشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه» أنه يحرم وطء الرجعية» وتحرم سائر 
الاستمتاعات حتى يراجع بالقول» فإن وطئ فلا حد عليه؛ لاختلاف العلماء في إباحته» لكن يعزر إن كان 
عالمًا بالتحريم» عند الشافعية . 
انظر: «بدائع الصنائع» ۳/9 «فتح القدير» /٤(‏ ١۱۷)ء‏ «التاج والإكليل» »)٤١۹/٠٥(‏ «حاشية 
الدسوقي»(۲/ 84(« «(o /0) «pJ»‏ «روضة الطالبین» (۷/ ۲٠۲)ء‏ «الانصاف» (۹/ ١١٠)ء‏ «المبدع» 
0 ۷) «المحلی» (۱۹/۱۰). 

(۲) «مراتب الإجماع! (ص٠١١).‏ 

(۳) شروط الرجعة: ١‏ - أن يكون دخل» أو خلا بها. 
ان کون النكاح صحيحًا؛ لأن من كان نكاحها فاسدًا تبين بالطلاق» فلا تمكن رجعتها. 
۳- أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق؛ وهو ثلاث للحر» واثنتان للعبد. 
-٤‏ أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها. انظر : «كشاف القناع» /١(‏ 
۲( 

.)٥۵١ /۱۰( «المغني»‎ )( 


8 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


۳- ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ حيث قال: «إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من 
ثلاث» أو العبد واحدة بغير عوض› . . . فله رجعتها ما دامت في العدة» أجمع على 
ذلك أهل العلب»“. 

. ابن مفلح (٤۸۸ه) فذکرہ کما قال ابن أبی عمر"‎ -٤ 

-٥‏ البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث قال : «أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت 
في العدة؛ للإجماع». 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء الحنابلةء وان حزم م الأجما أن 

فو ع ر بن حرم من ال جماع 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى» وافق عليه الحنفية“» والمالكية*» 
التاق 

0 مستند الإجاع: قال تعالى : «إوعوهن حى رين نى ذلك إن أردرا إضكًا رالبرة: الآية 
۸]. وجه الدلالة : جعل الله حق الرجعة للبعل» وهو کل زوج› وهذا عام في 

5 2 
کل زوج حرا کان أو مملوکا . 
© الفقيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۳١١ - ۲ 5‏ إذا تزوج المملوك المطلقة ثلانًا أحلها لزوجها الأول : 


يحرم على الزوج آن ينكح زوجته المطلقة ثلاتًا إلا بعد زوج» فإذا تزوجت وطلقت 
من زوجها الثاني» فلزوجها الأول أن ينكحهاء والمملوك يحلها لزوجها الأول كالحر 
تمامًا» ونُفى الخلاف فى ذلك . 

ق من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فإن تزوجها مملوك 
ووطئهاء أحلها. وبذلك قال عطاء» ومالك والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم 


(۱) «الشرح الکبیر (۷۸/۲۳). (۲) «المبدع» .)٤۱٤/١(‏ 
() «کشاف القناع» .)۳٤۲ - ۳٤۱ /٥(‏ 

() «فتح القدير؟ /٤(‏ ۸١٠)ء‏ «البحر الرائقا .)٥٤/٤(‏ 

)0( «التفريع» 1۰4/۲(« «التاج والإكليل؛ .)٤١١ /١(‏ 

.)١١/١١( «المحلى»‎ )۷( .)٤7/۳( «المهذب»‎ ء)١۲‎ /٥( «الأم»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه ® 


TO لھم‎ 

۲- ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة" . 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 
النملوك يحل المرأة المطلقة الزوجها اا وا عه ا 
والمالكية“» والشافعية» وابن حزم 


مستند نفي الخلاف: قال تعالی : إن طلقا کک تل من بن خی شتک روجا عَم 
رالمقرة: الآية .]۲٠٠١‏ وجه الدلالة : أن العبد يدخل في عموم فإذا نكح TE‏ 
يحلها لزوجها الأول كالحر . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلاث 
لزوجها الأول . 


]۳١۷ - ۲۳ 5‏ إذا راجع امرأته ثم دخل باء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة: 

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته» ثم أصابها في رجعتها تلك ثم طلقها 
أنها تستأنف العدة من جديد. 

من نقل الاتفاق: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «المعتدة من طلاق رجعي 
إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء» أو قبلهء 
فإن كان بعد أن وطئها في رجعته» فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة» وعليه إذا طلق 
أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني »› رھدا مق :غل 

-٣‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «فإن راجعها ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فإنها 
تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم»” . 


(۱) «المغني» .)٥١١۱/٠١(‏ (۲) «الشرح الکبیر» .)١۲۹/۲۳(‏ 
)۳( «بدائم الصنائعم» /٤(‏ ١١٤)ء‏ «فتح القدير» .)١۸١ /٤(‏ 

(6) «مواهب الجليل» /١(‏ ١١١)ء‏ «حاشية الدسوقي» (6¥/۲). 

.)٤٠١ /۹( «المحلی»‎ )1( .)۱١١/۹( «التهذیب)‎ »)۳٥۸/٥( «الأم»‎ )٥( 
.)۳۹۲ /۱۴( «الحاوي»‎ )۸( .)٥١۱/۱۰( «المغني»‎ )۷( 
. )٥۷۲ /۱۰( «المغني»‎ )۹( 


٤‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن راجعهاء ثم طلقها بعد دخوله بها؛ 
استأنفت العدة باذ ر بلا نزاع». 

0 الموافقون على الاتفاق: ما ذكر الماوردي من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الاتفاق على أن المطلقة طلافًا رجعنًا إن راجعها زوجهاء e‏ 
طلقها أنها تستأنف العدة» وافق عليه الحنفة") والمالكية» وابن حزه 

1 مستند الاتفاق : -١‏ قال تعالى : الط u e FINN‏ تة روه [البقرة: 
الآية ۲۲۸]. وجه الدلالة : دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتدء وهذه مطلقة بعد 
رجعة وقع فيها الدخول» فيلزمها أن تعتد. 

- أن الواطئ بعد الرجعةء كالناكح ابتداء إذا وطيئ» فتلزمها العدة . 

0 الفقيجة: ما تقل من اتفاق الفقهاء على أن الرجعية إن وطئها زوجها في رجعته 
لھاء ثم طلقهاء فإنه يلز مها عدة جديدة» اتفاق صحيح ؟ وذلك لعدم وجود مخالف . 
[۳٤۸ - ۲٤[ 1‏ إذا خالع امرأتهء أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فعليها العدة: 

إذا فسخ رجل نكاح امرأتهء أو خالعهاء ثم عاد إليها بعد ذلك» ثم طلقها بعد أن 
.دخل بهاء فيلزمها أن تعتد» ونفى الخلاف فى ذلك. 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «وإن خالع زوجته» أو فسخ 
النكاح» ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقهاء فإن كان دخل بهاء فعليها العدة بلا 
خلاف» . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا 
خالع امرأته» أو فسخ النكاح» ثم نكحها مرة أخرى؛ فدخل بهاء ثم طلقها أن عليها 
الحدة وقي عله الح و الال E O REPEATS‏ 


(۱) «اللإنصاف» (۹/ .)٠١‏ )۲( «بدائع الصنائع» (©/ ٠‏ «البناية شرح الهداية» .)١١١ /٥(‏ 
«التفریع» (۲/ ۱۱۹)ء «الكافي» لابن عبد البر (ص٤۲۹). )٤(‏ «المحلی» (۳۸/۱۰). 
(۵) «المغني» .)٥۷۲ /٠١(‏ (0) «المغني» .)٥۷۲ /۱١(‏ 


(۷) «بدائع الصنائع» (٤/1٩٤٤)ء‏ «فتح القدیر» .)١۳١ /٤(‏ 
(۸A)‏ «التفريع» «(V1/۲)‏ «مواهب الجليل» .)٥۳١١ /٥(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


واا وابن حزم الظاهري . 


لا مستند نفي الخلاف: قال تعالى : ا والمطلقت يربص بأنشسهن له فروو رالرة: 
الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة : دلت الآية على أن كل مطلقة يلز مها أن تعتدء وهذه مطلقة بعد 
EE‏ أن تعر( 

0 الفقهجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من فُسخ نكاحهاء أو 
خالعها زوجهاء ثم طلقها بعد أن دخل بها أن عليها العدة. 
۲٠[ 18‏ - ۳۹[ إذا تزوج رجل الرجعيةء وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 

راجعها؛ فالنکاح باطل» وحکمه حکم الزنی : 

إذا تزوجت الرجعية من آخر غير زوجهاء وكانت تعلم هي بالرجعة» أو كان يعلم 
زوجها الثاني بهاء فالنكاح باطل» وحكمه حكم الزنى» ونقل الإجماع على ذلك. 


7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حيث قال : «أجمعوا على أن الأول أحق 
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بها قبل أن تتزوج › وإذا كانت الرجعة صحيحة» كان زواج الثاني فاسةًا» 
-١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة» أو علم 
أحدهماء فالنكاح باطل بغير خلاف» والوطء محرم على من علم منهماء وحكمه حكم 
الزاني في الحد وغيره»”“ 
۳- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «الفرج محرّم على اثنين في حال واحدة» بإجماع 


ا 
-٤‏ الصنعانی (۸۲١١ه)‏ حيث قال : «أما إذا دخل بها عالمّا؛ فإجماع أنه زنى» وأنها 
لرل 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية› 
کانت تعلم هي»› أو زوجها الثاني» أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 


(۱) «المهذب» (۳/ .)٠١١‏ «مغني المحتاج» .)٩٤/٥(‏ (۲) «المحلی» .)۲١۱/۱۰(‏ 


() «المغني» .)٥۷۲/۱۰(‏ (6) «بداية المجتهد» .)٠۱٤١/۲(‏ 
)٥(‏ «المخني» )١( .)٥۷٤/٠١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١۸/١(‏ 


(۷) «سبل السلام» .(YTA/Y)‏ 


Cî‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


حكم الزنى في حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية والشافعية» وابن حزم 
الظاهري” . 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن سمرة بن جندب ول أن النبي َي قال: «أيما امرأة 
زوجها وليان؛ فهي للأول منهماء ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما» . 

1 وجه الدلالة : إذا عقد للمرأًة ولیان» وعلم الأول منهما» فھی له» وعفد الثانى 
باطل» وكذلك إن راجعها زوجها الأولء وعلمت» أو علم زوجها الثاني فالنكاح 
باطل . 

-١‏ أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة»ء لا قبل الدخول ولا بعده. 

۳~ أن الزوج الثاني وطئ امرأة غيره مع علمه» فیبطل نکاحه»› وعليه حد الزنى . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية» 
كانت تعلم هي» أو زوجها الثاني» أن زوجها قد راجعهاء فإن النكاح باطل» وحكمه 
حكم الزنى في حق من يعلم منهماء وافق عليه الحنفية» والشافعية ٠‏ وابن حزم 
الظاهري". 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لهاء 
وكانت المرأة تعلم بالرجعة» أو علم بها الزوج الثاني» أن النكاح باطل»ء وأن على 
العالم منهما حد الزنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[ro. - 11 O‏ إذا قال الزوج: قد راجعتك؛ فسكتت المرأة مدةء ثم قالت: قد 
انقضت عدني؛ فالرجعة صحيحة : 

إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعهاء فلم تجبه» وسكتت مدة ثم قالت: 
قد انقضت عدتي» فالقول قول الزوج» وتصح الرجعة»ء ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أنها لو 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «بداية المجتهد» .)۱٤١/۳١(‏ 

.)٥۷٤/٠١( «المختني»‎ )۴( 

() «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۳۹۲)ء «العناية على الهداية» .)١١۳/٤(‏ 

(ه( «الأم» /٥(‏ ۳۵۳). «المهذب» (۱۳۳/۳). (0) «المحلی» .)٦۸/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه چ ۰ 


سكتت ساعة ثم قالت : انقضت عدتي» يكون القول قول الزوج»"". وقال أيضًا : «إن 
قولها: انقضت عدتي» إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول 
الزوج» لا يقبل منها بالإجماع». 

۲- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «لأنها لو سكتت ساعة» تصح الرجعة اتفاقا»" . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال : 
قد راجعتك» فسكتت المرأة مدة» ثم قالت: قد انقضت عدتي» فالرجعة صحيحة»› 
وافق عليه المالكية“» والشافعية والحنابلة في المذهب" وابن حزم . 

0 مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتهاء كانت 

د (A) 3 ۰ e‏ 
متهمة في التاخير»› فلا يقبل قولها . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الخرقى» وابن الجوزي''“ من الحنابلة إلى أن 
القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة"'. 

0 دلیل هذا القول: -١‏ قال تعالی : ولا یل هی آن يَكْثسَ ما حَلقّ أله ف أرحَامهنً4 
[البقَرة: الأية ]۲١۸‏ . 


(1) «بدائع الصنائع» .)٤١١/٤(‏ () «بدائع الصنائعم» .)٤١١/٤(‏ 


(۳) «البحر الرائق» )٤( .)٥١/5(‏ «المدونة» (۲/ .)۲٠١‏ «حاشية الدسوقي» .)١١۳/۲(‏ 
(ه) «الأم» (/ ۳۵۵)» «مختصر المزني» .)۲۱١/۹(‏ 
() «الكافي» .)٥۲١ /٤(‏ «الإنصاف» .)١١۳/۹(‏ (۷) «المحلی» .)٥٦/۱۰(‏ 


(۸) «بدائع الصنائع» .)٤١١/٤(‏ 

(۹) هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي» أخذ عن صالح وعبد الله ابني الامام أحمد» وصتّف كيرا في 
المذهب» ولم ينتشر منها إلا «المختصر١ء‏ وذلك أنه خرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيهاء وأودع كتبه 
في دار في درب سلیمان» فاحترقت الدار والکتب» توفي بدمشق سنة (۳۳۲ه). انظر ترجمته في : «طبقات 
الحنابلة» (۲/ ١۷)ء‏ «المقصد الأرشد» (۲/ ۲۹۸). 

)٠١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ينتهي نسبه إلى أبي بكر» المحدّث» المفسّر» الفقيه» 
الواعظ» الأديب» صتّف التصانيف منها: «المغني» في التفسير» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» في 
الفقه» توفي سنة (۹۷٥ه).‏ انظر ترجمته في : «الدر المنضده .)٠۷ /١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 
4( . 

.)٠١١/۹( «الفروع»‎ »)٥٦۳ /٠١( «مختصر الخرقي» مع «المغني»‎ )١١( 


ك مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


وجه الدلالة : الذي خلق الله في أرحام النساء» هو الحيض» والحملء ولما كن 
مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن» وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن”. 

- أن المرأة لو سبقت الزوج» فقالت: قد انقضت عدتي» فالقول قولهاء وهذه 
أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج» فكأنها سبقته بالقول» فالقول قولها؛ 
فا ز۹5 : 

۳- أن هذا أمر تختص المرأة بمعرفتهء ولا يعرف إلا من جهتهاء فكان القول 
قولهاء كالنية من اللإنسان فيما تعتبر فيه النية . 

0 الفقيجة: أولا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج» فتصح الرجعة 
إذا قال : قد راجعتك» فسكتت المرأة ثم قالت : قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن 
الخرقى» وابن الجوزي من الحنابلة؛ للسبب التالى : أن الخرقى توفى سنة ٤١٣٣ه»‏ 
وأول حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة 0۸۷ه؛ فكان الخلاف سابقًا على 
حكاية الإجماع» فلم يعد الإجماع متحققمًا. 

۰ ثانيًا: يمكن حمل الإجماع المذكور على أنه وف المذهب الحنفي خاصة؛ 
لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية» ولا خلاف لديهم في هذه المسألة. 


]۴١١ - ۲۷[ 8‏ إذا قالت: انقضت عدي» وقال الزوج: قد راجعتك؛ فالرجعة غير 


صحرحه : 


إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدتي» فقال الزوج مجيبًا 
لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأةء ولا تصح الرجعةء ونمل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا كذلك أن 
المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إنى كنت قد راجعتك» وأنكرت. أن القول 
قولها»“ . 

۲- الکاسانی (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف أيضًا فى أنها إذا بدأت» فقالت : 


(۱) «المغني» .)٥۹۳/٠١(‏ ۳( «المحرر» (۱۹۸/۲). () «المغني» :)٥٩۳ /۱١(‏ 
() «الإجماع» (ص٥٠۷).‏ وانظر: «اللإشراف» /١(‏ ۲۷۷). 
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انقضت عدتي» فقال الزوج مجيبًا لها موصولا بكلامها: راجعتك» يكون القول 
و 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في 
عدتك» فأنکرته» فالقول قولها؛ بإجماعهب» . ۰ 

-٤‏ القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أن المظلى إذا قال بعد 
انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدةء وأنكرت» أن القول قولها» . 

-٥‏ العيني (٥٠٥۸ه)‏ حيث قال: «قالت: انقضت عدتي» وقال الزوج مجًا لھا 
و راجعتك» لا تصح الرخىة: لشاف : 

-٦‏ المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإذا قالت: انقضت عدتي» فقال: قد كنت 
راجعتك» فأنکرته» فالقول قولهاء بلا نزاع أعلمه . 

الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت : 
قد انقضت عدتي» وقال الزوج : قد راجعتك» أن الرجعة غير صحيحة»ء هو قول أبي 
ابن کعب وله“ ومسروق» وسلیمان بن يسار" . 


ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : لا يمل من آن ينن ما حى أله ف امه 
[البقَرة: الآية ۲۲۸] . 


وجه الدلالة: الذي خلق الله في أرحام الفا هي الو ال وا کن 
مۇتمنات على الإخبار بما فى أرحامهن» وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن . 


۲- أن الزوج ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه» فالأصل عدمهاء وحصول 


.)٥٦۷/٠١( «المغني»‎ )۲( .)٤٠١١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )( 

(۳) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ )٤( .)٠٤٤‏ «البناية شرح الهداية» )٤٠١ /٥(‏ . 

.)۱١۳/۹( «الإنصاف»‎ )۵( 

)١(‏ هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وبدرًاء كتب لرسول الله كلاف 
وللخلفاء بعده» كان أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبه» توفي سنة ١ه‏ في خلافة عثمان على الصحيح . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة (۸/1٦۱)ء‏ «الإصابة» .)۱۸١ /١(‏ 

.)06۸ - ٥۷ /٠١( «المحلى»‎ )۷( 

.)٥٦۳ /٠١( «المغني»‎ (۸) 
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ا 

3 الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج» وتصح الرجعة» إذا قالت 
المرأة: إن عدتها قد انتهت» ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة» والبينة : أربع نساء 
عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء» أو شهادة امرأتين ا وهو قول 
شريح القاضي» وقتادة» وإبراهيم النخعي . 

7 دليل هذا القول: أن النبي ية حكم بالبينة على المدعي”“» وهي مدعية بطلان 
ج ابت زو جها فن رتيا فلا تصق إلا ببينة عذال : 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا 
ادعت انقضاء عدتهاء وکان زوجها قد قال : إنی كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف 
عن ابن حزم» ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج - فتكون الرجعة 
صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها. 
[۴٠۲ - ۲۸[‏ إذا ادعت المرأة أن عدا انقضت فيما يستحيل وقوعهء فلا يقبل قولها: 

إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت» و كانت المدة التى ذكرت أن عدتها انتهت فيها 
نادرة» وأنها تختلف عن باقى النساء فيما تنتهى عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها فى ذلك 
ونل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
إذا قالت في عشرة أيام» قد حضت ثلاث حيض» وانقضت عدتي» أنها لا تصدق» ولا 


.)٥٦/۱١( «المحلى»‎ )۲( .)۲۸٥ /١( «الهداية»‎ ء)٥1۷‎ /٠١( «المغني»‎ )( 

.)۵۷ /۱١( «المحلی»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج الدارقطني » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو وهه أن رسول 
الله كي قال : «البينة على من ادعى » واليمين على من أنكر › إلا في القسامة . «سنن الدارقطني» /۳()۳١۹١(‏ 
)٨۸‏ وأخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۲۳/۸). 
قال ابن حجر : قال أبو عمر : إسناده لين» وقد رواه عبد الرزاق مرسلا عن ابن جريج» وعبد الرزاق أحفظ 
من مسلم بن خالد وأوثق» وروي عن أبي هريرة» وهو ضعيف» وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ؛ 
فهذه علة أخری . انظر : «التلخیص الحبیر» .)۳۹/٤(‏ 

.)٥١٦/٠١( «المحلى»‎ )۵( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


يقبل قولها»"" . ونقله عنه القرطبي . 

-٣‏ الكاسانى (۸۷١ه)‏ حيث قال : «المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر»ء فإنها لا 
تصدق في أقل من ثلاثة أشهر» في عدة الطلاق إن كانت حرة» . .. ولا خلاف في 
E TE‏ 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء فى أقل من 
هذاء لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم»“ . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من.الإجماع على أن المرأة إذا ادعت 
انتهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت» فلا يقبل قولهاء وافق عليه ابن 

)0( ا ن 8 »ا س 
حزم . وهر قول علي بن ابي طالب ااه وسریح القاضي› وفتادة» وإبراهيم 
ال 0( 

مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی : رالمطلفتٌ رون بأنفسهنً FG‏ روو [المقرة: 
الآية ۲۲۸] . 

07 وجه الدلالة: جعل الله بي عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات» أو 
أطهار - على الخلاف فى ذلك - وجعل الله عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة» فمن 
ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببينة. 

۲- جاءت امرأة إلى علي و4 تخاصم زوجها طلَقَّهاء فقالت: قد حضت في شهر 
ثلاث حيض » فقال علي لشريح: اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين» وأنت هاهنا؟ 
قال : اقض بينهماء فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه» وأمانته؛ 
تزعم انها حاضت ثلاث حيض »› تطهر عند كل قرء» وتصلى› جاز لهاء وإلا فلا. فقال 
علي : قالون. وقالون بلسان الروم: أحسدت . 


(۱) «اللإجماع» (ص٥۷).‏ (۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ 


.)٥٦٤/۱١( «المغني»‎ )( .)٤١٤ /٤( «بدائع الصنائع“‎ 
.)٥۷ /٠١( «المغني» (۱۰/ ۳٦٥)ء «المحلى»‎ )( .)٥۷/٠١( «المحلى»‎ )٥( 


(۷) أخرجه البخاري معلقًا .)۹١ /١(‏ قال ابن حجر: وصله الدارمي» ورجاله ثقات . 


انظر : «فتح الباري» .)٥۳١ /١(‏ وانظر: «سنن الدارمي» .)٠١١/١( )۸٥۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 
۸). 
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۳- اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة» فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام 
الحيض إلى عادة النساء فى ذلك . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت 
ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه» فلا يقبل قولهاء إلا ببينة. 

]۴٠۴ - ۲۹[‏ للرجعية أن تتزين لزوجها: 

إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجات. فلها 
أن تتزين له» وتتشوف ٠‏ ونقل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن للمرأة التي يملك 
زوجها رجعتها؛ أن تتزين وتتشوف» . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين 
لزوجهاء وافق عليه الحنفية*)› واللإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال 
ابن القاس ٠‏ وعو وجه عند الشافعيةء على سيل الدب ٠‏ والمذهب عند 
الحنابلة” . وهو قول علي وء وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وسفیان الئوري› والزهري› وقتادة» والأوزاعي . 

لا مستند الإجماع: ١‏ - أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا 
a‏ 

۲- أن الرجعية في حكم الزوجات. وكما يطلب منها التزين» وهي في صلب 


() «الأشباه والنظائر» للسبكي (۱/ ١٥)ء‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۱۸۲) . 

(۲) التشوف : من شفت الشيء إذا جلوته» تقول : دينار مشوف أي : مجلو؛ وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقله . 
والتشوف خاص بالوجه» والتزين عام. وقيل: تشوف المرأة: إظهارها نفسها ليراها زوجها. 
انظر : «لسان العرب» (4/ »)۱۸٤‏ «الصحاح» .)۹٤ /٤(‏ وانظر : «فتح القدير» .)۱۷١/٤(‏ «العناية على 
الهداية» .)١۷٤١ /٤(‏ 

() «الإجماع» (ص٤۷).‏ () «الهداية» (١/۲۸۸)ء‏ «فتح القدير» .)١۷٤/٤(‏ 

(ه) «المدونةا (۷/۲). (() «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۱۷). «العزیز شرح الوجیز» (۹/ .)٤۹۲‏ 

(۷) «اللانصاف» (۹/ .)٠٥۳‏ «شرح الزرکشي» (۳/ ۳۹۱) . 

() «الاشراف» (۱/ ۲۷۲)ء «الاستذکار» (۱۹۱/۲0). )٩(‏ «الهداية» (۲۸۸/۱). 
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N‏ ت ا ت ( 
النكاح» لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيه . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني" والشافعية في أحد 
الوجهين" والإمام أحمد في رواية عنه“ » إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف 
لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس» وابن عمر وء وعروة بن الزبيرء 
وال 

7 دليل هذا القول: عن نافع أن عبد الله بن عمر ويا طلق امرأة له» في مسكن 
حفصة زوج النبى اء وكان طريقه إلى المسجد» فكان يسلك الطريق الأخرى من 
آوان الت کر هة ان سان علا سی راج : 

وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر ويا دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من 
مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن 

(VD dh. 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف 
عن الإمام مالك» والشافعية فى أحد الوجهين › والإمام أحمد فى رواية عنه» ومن 
سبقهم من السلف»› أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها. 


اد عاد اح 
0 کک 


(۱) «المغني» (۱۱/ ۲۸۵). 

(۲) «المدونة» (۲/ ۷)» «الاستذكار» .)۱١١/١(‏ 

(۳) «اللإشراف» لابن المنذر .)۲۷۲/١(‏ . 

.)۳۹۱ /۳( «شرح الزرکشي»‎ »)٠٥۳ /۹( «الإنصاف»‎ )٤( 
.)۱١١/١( «المدونة» (۲/ ۸)ء «الاستذكار»‎ )٥( 

(1) أخرجه مالك في «الموطاً» (ص۳٥٤)‏ . 

.)٠١١ /١( «الاستذكار»‎ )۷( 
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الفصل الثاني 
مسائل الإجماع ي العدة 


]۴٠١ -١[ 3‏ وجوب العدة على التساء: 
العدة"" واجبة على النساءء ونقل الإجماع على ذلك. 


8 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٠٤ه)‏ حيث قال : «اتفقوا أن من طلق امرأته - 
التي نکحھا نکاحًا صحيحًا - طلانًا صحيحًاء وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجهاء 
مره فما فوقهاء أن العدة لازمة» وسو اء كانت الطلقة أولى» ا ثانية» أو ثالثة»" . 
وقال أيضا: «لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرَة» ثم غاب عنها عشرات السنين› 
ثم طلقهاء أن العدة عليها» . 

- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «الأصل فى وجوب العدة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع»“ . وقال أيضًا : «أجمعت الأمة على وجوب العدة فف الجملة» وإنما 
اختلفوا في أنواع منها»” . 


(1) العدة في اللغة: من العذء وهو الحساب» وتجمع على عِددء يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي : المدة التي 
تتربص فيها. وعِدّة المرأة: أيام عادتهاء سواء كانت بالشهور» أو الحيض» أو بوضع الحمل . وعدة المرأة 
أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت . 
انظر : «لسان العرب» (۳/ .)۲۸٤‏ «القاموس المحيط» (ص۸۰). 
العدة في الاصطلاح : عند الحنفية : اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح . 
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخهء أو موت الزوج» أو طلاقه عند الشافعية : اسم لمدة تتربص فيها 
المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبدء أو لتفْجُيها على زوجهاء عند الحنابلة : مدة معلومة تتربص فيها 
المرأة؛ لتعرف براءة رحمهاء وذلك يحصل بوضع حمل» أو مضي أقراء» أو أشهر . 
انظر : ابدائع الصنائع 414/0(« «فتح القدير» »)۳٠۷ /٤6(‏ «مواهب الجليل» .)٤۷١ /٥(‏ «التاج 
والإكليل»(٥/ .)٤ ٠۷‏ «مغني المحتاج» /١(‏ ۷۸)ء «الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ (٥‏ «الاقناع» 
للحجاوي »)٥ /٤(‏ «كشاف القناع» /٥(‏ 611). 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص۳۳١).‏ () «المحلی» (۲۸/۱۰). 

.)۱۹٤/۱۱( «المغني»‎ )٥( .)۱۹۳/۱۱( «المغني»‎ )( 


مسائل الإجماع قي النكڪاح وأبوابه @ 


۳- ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة . 


-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث› 
لر متها عد مطافة بض القرآن واقاق السك" : 

. الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائهاء‎ -٥ 
. »]۲۲۸ والأصل فيها قوله تعالى : ¥ ربصت بأنفسهن لَه قروو (القرة: الآبة‎ 
مع أن مشروعية ذلك الإجماع»"‎ 

-٦‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «والأصل فيها قبل الإجماع الآيات 
TS‏ 

۷- البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على وجوبهاء للكتاب والسنة فى 
الجملة»”“ . ۰ 

- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «كتاب العددء والأصل في وجوبها: ١‏ 

والسنة واللإجماع) 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على 
النساء إذا قام سببهاء وافق عليه الحنفية"“» والمالكية" . 


1 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : ا ولمطلفت ربصت بانفسهن له روو رالرة: 


الآية ]۲١۸‏ . 
2 - قال تعالی : 2 نن ی ایض ین ایگ إن رتنم ميدن تله هر ولي لر 


cer &‏ عو ی 


حن اوت َالِ ا ن يضعن مهن الطلدق: الآية ]٤‏ . 
۳- قوله ية لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها البتة: «اعتدي في بيت ابن أم 


(۱) «الشرح الکبیر» .)١ - ٥ /۲٤(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ٤‏ ۳۲). 
(۳) «شرح الزركشي على الخرقي» (۴/ .)٤٠٥١‏ 
)٤(‏ ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة. 


(۵) «(مغنی المحتاج» .(۷A/0)‏ »( شرح منتهی الارادات» (۳/ ۱۹۱). 
(۷) «حاشية الروض المربع» .)٤٦/۷(‏ () «بدائع الصنائع» »)٤١٤ /٤(‏ «فتح القدير» .)۳٠۷/٤(‏ 


(4) «المعونة» (۲/ ١٦1)ء‏ «مواهب الجليل» .)٤۷١ /٥(‏ 


CD‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


مکتوم»'. 

-٤‏ عن عائشة وا قالت : «أَمِرَتُ رة أن اند لات ن :ذلك ا 
أعقخ فاصبيت جر وجه ادلا 2 امن هله التضر ن2 هله تصرجن رة ن 
القرآن والسنة يتبين بها وجوب العدة على النساء من حيث العموء . 

0 الیټيجة: تحقق الإجماع على وجوب العدة على النساء؛ وذلك لعدم وجود 
[۲ - ۴۵۵] أسباب العدة: 


للعدة أسباب؛ فقد تکون بسہب طلاق› أو وفاة» أو عت › ونقل الاتفاق على 
ذلك 

لا من نقل الاتفاق : -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «لم يختلفوا في أن لا عدة 
على زوجة إلا من وفاة» أو طلاق» . 

- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت› 
ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبرء كذلك عدة الوفاة؛ لآنھما جمیعًا سسا وجوب 
ال 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون فى 
ثلاثة أشياء: فى طلاق» أو موت» أو اختيار الأمة نفسها إذا عتقت»" . 


(۱) آخرجه مسلم )٠٤۸١(‏ «شرح النووي» .)۷۸/٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) .)٦٥۳/۱(‏ 
قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات . انظر: «سنن ابن ماجه»» ومعها «مصباح الزجاجة» /١(‏ 
.(1o‏ 

(۴) وهناك تفصيلات تأتي لكل معتدة من النساء بحسب نوع العدة التي وجبت عليها. 

() ما ذكر من الأسباب التي توجب العدة هي المتفق عليها بين الفقهاء؛ وإلا فقد اختلفوا في أسباب أخرى 
كالوطء في النكاح الفاسد» أو فسخ النكاح بأي سبب كان. 

.)٤۱۹/۱( «أحکام القرآن»‎ )( .)€٥ «الأآم» (ە/‎ )٥( 

(۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)١١١‏ 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور"» من الاتفاق على أن العدة على 
النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاقء أو وفاةء أو عتق». وافق عليه 
والخابل 4 الظاغر ي 


و 27 ےه ے ہے ژوہع 


مستند الاتغاق: -١‏ قال تعالى : رالمطلقتٌ ربصت پانفسهنّ نة فروو#ه [القرة: 
الآية ۲۲۸] . 


م 
e‏ 


8 2 رھک ع و بے له 23 ەت کر ما وص x‏ ِ ر 
۲- وقال تعالی : «والذن يفون منكم ويدرود أزوجا يريصن بأنفسهن اربعة أشهر 
صد 
ا ا 


وعشرا ه [البقّرة: الآية ]۲٠٠١‏ . 

-٣‏ عن ابن عباس وي أن زوج بريرة كان عبدًا أسود» يسمى «مغيًا»» فخيرها 
رسول الله اا ؟ فاختارت نفسها» وأمرها أن تعر . 

-٤‏ عن عائشة ويا قالت: «أَمرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حيض». وذلك لما 
أعتقت فأصبحت نحرة . وجه الدلالة: من هذه النصوص : دلت هذه النصوص على أن 
العدة تکون من طلاق› أو وفاة» أو عتق . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العدة تجب بالطلاق» أو الوفاةء أو 
العتق؛ ولا مخالف فى ذلك. 

]۲۵١ - ۲1 1‏ تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو الوفاة: 

إذا طلق الرجل امرأته» أو توفي عنهاء فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق» أو 

الوفاةء ونقل الإجماع على ذلك. 


() ذكر الامام الشافعي» والجصاص من الحنفيةء أن العدة تكون من طلاق أو وفاة» وزاد ابن رشد: الأَمَة إذا 
اختارت نفسها إذا عُيَقّت» وهذا صحيح» ولا يعني أن الإمام الشافعي والجصاص لما لم يذ كرا إلا سببين من 
أسباب العدة أنهما لا يريان أن العدة تكون بالعتق أيضًاء بل يريان ذلك أن الأمة إذا عتقت أنها تعتد» على 
خلاف بین الفقهاء هل تعتد عدة حرة أو عدة أمَة؟ انظر : «بدائع الصنائع» /٤(‏ ١٠٤)ء‏ «الاختيار» (۳/ 
۷۲ «الگم» (/ ۳۱۳( «الحاوي» /۱٤(‏ ۱۸۷)ء «العزیز شرح الوجیز» (۹/ .)٤١١‏ 

(۲) «الإنصاف» (۹/ ۲۷۰) (۲۸۲)ء «كشاف القناع؟ (0/ (٤11‏ (614). 

(۳) «المحلی» (۲۹/۱۰). 

.)٤٩۱/۲( أخرجه أبو داود (۲۲۳۲) (۲/ ١۲۷)ء وصححه الألباني» انظر : «صحیح آبي داود»‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخریجه قریبًا. 


فک مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


ل من نقل الإجاع: -١‏ الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة 
المطلقة من يوم طلقت» ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبرء كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما 
جیا ا وکر الد . 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «اتفقوا أن المعتدة بالقروءء أو الشهورء أو 
بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاةء أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندهاء ومن حين صحة وفاة زوجها عندهاء فقد انقضت عدتها»" . وقال 
أيضًا : «واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات» إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر 
الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة» حتى تتم الآجال 
الى :كرتا ف ادت : 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا في كل امرأة علمت بطلاق زوجها 
لها من حين طلقهاء أن السنة أن تبتدئ عدتها من ساعة وقوع طلاقها»“ . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن كل معتدة من طلاق» أو وفاة» تحسب عدتها من ساعة طلاقهاء أو 
وفاة زوجها». 

1 الموافقون على الإجماع: يلاحظ في نقل الإجماع ما يلي : 

أن الجصاص من الحنفية» وابن عبد البر من المالكية» نقلوا الإجماع على أن العدة 
تبدأً من حين وقوع الطلاق» أو الوفاةء بينما نقله ابن حزم على أن العدة تبدأً من حين 
صحة بلوغ الخبر. 

ولا يخفى ما في هذا من الاختلاف؛ فقد لا يبلغها الخبر إلا بعد أن يمضي من ساعة 
الطلاق» أو الوفاة وقت طويل . 

وما ذكره الحنفية والمالكية من أن العدة تبدأً من ساعة الطلاق» أو الوفاة؛ وافق 
عليه الشافعية”» والحنابلة في المذهب. وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وابن 
مسعود» وان الزبیر وو » ومسروق» وعطاءء» وجابر بن زید» وابن سیرین» وسعید بن 
جبير» ومجاهد» وأبي قلابة» وعكرمة» وطاوس» وسليمان بن يسار» وإبراهيم 


(۱) «أحکام القرآن» .)٤١١/١(‏ (۲) «مراتب الإجماع؛ (ص١أ١١).‏ 
(۴) «مراتب الإجماع» (ص١۳١).‏ () «الاستذکار» (1/ )٥( .)٠٥۲‏ «التمهید» .)۹۹/۱٥(‏ 
0( «الأم» (/ ۳۱۲) «الحاوي» .)۲٥٤/۱٤(‏ (۷) «الکافی» (/ »)۲٣‏ «الإنصاف» .)۲۹٤/۹(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


النخعي» والثوري› وإسحاق› و عبيكد» وأبي و 

ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: كايا أل إا طلقم السا فوشن يدمن 
ا دة [الطلدق: ۱] وجه الدلالة : أمر الله به بأن يكون الطلاق في وقت العدة» 
فدل على أن العدة متصلة بالطلاق ؛ فیلز مها أن تعتد من وقت الطلاق› او من وقت 
الفا 

م رچ و 4 el‏ رو 2 

۲- قال تعالى : ووت كمال أجلن أن يصَمْنَ لَه [الطلاق: ؛] وجه الدلالة: 
أن المرأة لو طلقت وهي لا تعلم» e‏ وکانت حاملا؛ فإن عدتها 
ا : 0 واف (OD uw f‏ 
تنتهي بوضع الحمل» ولو لم تكن عالمة بفرقة زوجهاء أو وفاته"" 

۳- أن القصد في العدة غير معتبر» بدليل أن الصغيرة» والمجنونة تنقضي عدتهما 
لاضن منهما»› وسواء اجتنبت ما تجتنبه الحادة م لاء فان الخدادكواة کان 
االو كە قدا لانت جد 

- أنه لو طلقهاء وانتهت العدة» ولم تعلم إلا بعد انتهائهاء لا ترثه إن مات؛ لأن 
زان الد فا ان 

Em‏ الخلاف ف المسألة: ذهب الإمام أخمد في ا E‏ واہن حزه» 
O‏ 
لم تثبت البينة فمن حين يبلخها الخبر. وهو قول علي طه » والحسن»› > وقتادة» 
والشعبی › وعمر بن عبد العزيز› وعطاء الخراسانى 0 0 


.)۲٥۵/۱٤( «الحاوي»‎ )۲( .)٤۱/۱۱( «المحلى» (۱۲۳/۱۰) «البیان»‎ ء)۲٠۹‎ /١( «الإشراف»‎ )١( 
.)۳°۸/۱۱( «المغني»‎ »)۲٠١ /۱٤( «الاشراف» (۱/ ۰٠۲)ء «الحاوي»‎ )۳( 


() «المغني» (۳۰۷/۱۱). )٥(‏ «الحاوي» .)۲٥۵/۱٤(‏ 
() «الكافي» (/ ۲۵) «اللإنصاف» (۹/ .)۲۹٤‏ 
(۷) «الحاوي» )٠٠١٤/١٤(‏ «البناية شرح الهداية» .)١١٠١ /٥(‏ (۸) «المحلی» (۱۲۳/۱۰). 


(۹) هوعطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» نزيل الشام» مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» روى عن 
الصحابة مرسلا كابن عباس» والمغيرة بن شعبةء وأبي هريرة» وأنس» قال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق» 
يحتج به . قال النسائي : ليس به بأس. توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۷/ 
۰). «شذر ات الذهب» (۱۹۲/۱). 

(۱۰) «الاشراف» (۹/۱١۲)ء‏ «المحلى» (١٠/۱۲۳)ء‏ «البيان» .)٤١/١١(‏ 


ك 2 مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ر لمطلفت ربصت اهن له رور رابقرة: الآيه ‏ 


[۸ 


3 وجه الدلالة: أن التربص في العدة فعل مقصود من المرأةء ولا يقع التربص إلا 
بعلم المرأة بموت زوجها أو طلاقهء ا 

- أن الفريعة بنت مالك“ خرج زوجها في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان 
e EY‏ 
زوجي لم يترك لي مسكئًا يملكه» ولا نفقةء قالت: فقال رسول الله بلاة: ‹ 
قالت : فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني فقال: «كيف قلت ؟»› 
فرددت عليه القصة التي ذکرت؛ له من شأن زوجي . فقال: «امکڻي في بيتك حتی يبلغ 
الكتاب أجله» . 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أمر الفريعة أن تعتد من حين بلخها الخبر» ولم يعتبر ما 
مض فل لك 

- أن المعتدة من الوفاة مأمورة باإإحداد في العدة» من اجتناب للطيب» وعدم 
خروجها من مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة» فلا تكون في عدة 
حتی يأتيها الخبر" . 

0 الۈټيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة المرأة تبدأ من ساعة الطلاقء أو 
الوفاة؛ وذلك لوجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين» ومن بعدهم فثمة من يرى 
أنه يبدأ من ساعة الطلاق» أو الوفاةء وثمة من يرى أنه من ساعة بلوغها الخبر إذا 


تىقنت ذلك . 


.)۲٥١٤/۱٤( «الحاوي»‎ )۱( 

0 ا 
وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. 
انظر ترجمتها في : «أسد ا (۷/) «اللإصابة» (۸/ ۲۸۰). 

بالتخفيف اسم جبل قرب المدينة. انظر: «معجم البلدان» ٠ .)۳١۴/6(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۳۰۰) (۲/ ۲۹۱)ء والترمذي (۱۲۰۸) .)٤۱۱/۲(‏ والنسائي (۳۵۳۰) (7/٤٤۱)ء‏ قال 


.)۲٥۵ /۱٤( «الحاوي»‎ )( .)۲٥٤ /۱٤( «الحاوي»‎ )۵( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


٤[‏ - ۴۵۷] انتهاء العدة: 


إذا كانت المعتدة حاماا فإن عدتها تنتهي بوضع الحملء سو اء ا أو مات 

وإنْ لم تکن ذات حمل » وکانت ممن يحضن ؛ فعدتها تنتهى بثلائة أقراءء ونقل 
الإجماع على ذلك“ . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنها لو كانت 
حاملا لا تعلم تفا زوا ر ا تک اها ان عدا م 
EPO‏ 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهار» وثلاث 


خف قاغات ن اخ اقات حفن انها قد انقتت ده : 


۳- القرطبي (۷۱٦ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملها أن ها مق 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على انتهاء العدة عند إتمام 
المرأة لها وفق التقدير الشرعي لذلك فإن كانت ذات حمل»ء فإنها تنتهي بوضع 
الحمل» وإن كانت ممن يحضن فعدتها ثلاثة قروء» وافق عليه الحنفية"» 
ا 


(۱) النصوص المنقولة في حكاية الإجماع في هذه المسألة ليس فيها ذكر ؛ لانتهاء عدة الصغيرةء والآيسة»› لكنه 
من المعلوم بالضرورة وقت انتهاء عدة هؤلاء ؛ لورود النص القطعي من القرآن في بيان ذلك . وسيأتي في 
المسألة التاسعة من هذا الفصل ذكر لإجماع العلماء على أن عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر» بنص 
القرآن. 
انظر : «بدائع الصنائع» 0 )٤٠٥‏ «الاختیار» (۳/ ۱۷۲)ء «العزیز شرح الوجيز» (۹/ ١١٤)ء‏ «الحاوي» 
۲۲۲/۱۵)»ء «التفريع» (۲/ (١١١‏ «المعونة» (۲/ ١٦٦)ء‏ «الشرح الكبير» »)١ /۲١(‏ «شرح الزركشي 
على الخرقي» (۳/ ٦٥٤)ء‏ «المحلى» .)٤١ /٠١(‏ 

() «اللإجماع» (ص۷۲). (۳) «اللإشراف» (۱/ .)۲٠۰‏ 

() «مراتب الإجماع» (ص٤۳١). )٥(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)١١۸ - ۱١۷‏ 

(0) «بدائع الصنائع (/ .)٤٥‏ «الاختیار» (۳/ ۱۷۲). 

(۷) «الشرح الكبير» /۲١(‏ ١)ء‏ «شرح الزركشي على الخرقي» .)٤١٦/۳(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


1 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : رال اق ر پانفسهنّ EG‏ دروو [المّرة: 
الآية ۲۲۸] . 
PE r 2 4‏ م چ ۴ برص ا ^2 A‏ ° 
۲ وقال تعالی : وال بسن من المحیض من شاي إن أرتم فين تة اسه 
رص 0 2 ِ e‏ 4 چ چ غاچ چیو و 5 
وى لر يصن ووت امال أجلن أن يصَعْنَ ْلَه € رالطلاف: الآية ٤‏ . 
0 الڼټيجة: تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل» والتي 


زحد بثلائة قر وء؛ وذلك لعد جو د مخالف . 
ES rE‏ ر ج 


[ه - ۴۵۸[ إنتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة : 


سبق بحت هذه المسألة. 
3 11 - ۳۵۹] لا عدة على المطلقة قبل الدخول با: 

إذا عقد رجل على امرأة» ولم يدخل بهاء ثم طلقها فلا عدة عليهاء ونقل الإجماع 
على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال : «كان بينًا في حكم الله کل : 
أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس» وأن المسيس هو الإصابة» ولم أعلم في هذا 
خلائا» ‏ . 

- المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته 
تطليقة ولم يدخل بهاء أنها قد بانت منه» وليس له عليها رجعة» وليس عليها عدة». 
بها» طلقةء أنها قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنکاح جديد» ولا عدة له عليها»" . 

-٤‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه 
لا عدة عليها» . 

-٥‏ ابن حزم (٥٤ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن التي طلّقت» ولم تكن قد وطثت في 
7 «الأم» (/ ۳۱۰ - ۳۱۱). 


() «اختلاف العلماء» (ص۳۳١).‏ (۳) «الإجماع» (ص٤٠).‏ 
() «الحاوي» .)۲٠۰/۱٤(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


ذلك النكاح» . . . فلا عدة عليها أصلا . 
- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو فى 
المدخول بهاء وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة» وإن أمر الله 
كبك » ومراد رسوله بيا في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساءء فأما غير 
المدخول بها فلا عدة عليهن› ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن» . 
- ابن العربي (٩٤٥ه)‏ حيث قال : «لا عدة على مطلقة قبل الدخول» وهو إجماع 
TT‏ 
۸- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها 
بإجماع»“ . 
۹- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة 
علیها) . 
-١‏ القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال: «فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها 
بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك . 
-١‏ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال : «العدة من الطلاق فإن کان قبل الدخول فلا 
غذة على البطاقة اغا : 
۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل 
المسيس والخلوة ؛ فلا عدة عليها بلا نزاع» . 


7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على 
المطلقة قبل الدخول» وافق عليه الحنفية" . 


0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: یکا ال ١َامنوا‏ ذا تر المؤمتتِ نر 


(1) «مراتب الإجماع» (ص۳۳١).‏ 


(۲) «التمهید» /٠١(‏ ۷۲ - ۷۳). )۳( «أحكام القرآن» .(fE۳/)‏ 
)٤(‏ «بداية المجتهد» .)٠١١/۲(‏ (۵) «المغتی» .)۱۹٤/۱۱(‏ 
() «الجامع لأحکام القرآن» .)۱۸٤/۱٤(‏ (۷) «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷). 


(۸) «اللإنصاف» (۹/ ۲۷۰). (4) «بدائع الصنائع» )٤۱٦/٤(‏ «الاختیار» (۳/ ۱۷۳). 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


floc ر‎ 


من قبل أن ا ا کہ عليه من ا و تند وبا زالأحزاب: الآية ]٤۹‏ . 
ان العدة تجب لمعرفة برأءة الرحم» وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم ڊخول الزوج› 
E‏ 5 
فانتفت العدة 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بهاء وذلك 
لعدم وجود مخالف . 


]۳٠١ - ۷[‏ وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول: 


إذا تزوج رجل امرأة» ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع . 

لا من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «أن يطلقها بعد الو 
بهاء فلا خلاف أن عليها العدة»" . 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال: «اته تفقوا أن من طلق امرأته - التي نكحها نكاحًا 
صحیخًا - طلاقًا صحيحًا» وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرّة فما فوقهاء أن 
العدة لازمة»" . 

۳- ابن العربي (٩٤٥ه)‏ حيث قال: «وإذا دخل بها فعليها العدة إجماغا»'. 

“٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على 
المطلقة بعد المسيينة . 

-٥‏ القرطبي (1۷۱ه) فذكره كما قال ابن العربى 

- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة 
قروء» بنص القرآن واتفاق المسلمي»“ 

۷- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حیث قال : «وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة 


هاا 

.)۲٠۰/۱٤( «الحاوي»‎ )( .)۱۹٤/۱۱( «المغني»‎ )( 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص۳۳١). )٤(‏ «أحکام القرآن»؛ (۳/ .)٤٤۳‏ 

.)۱۸٤/۱٤( «المغني» (۱۱/ ۱۹۷). 0) «الجامع لأحكام القر آن»‎ )٥( 


)¥( امجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۹۰). (۸) «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


۸- الزركشى (۷۷۲ه) حيث قال: «وقد انعقد الإجماع على وجوب العدة على 
E‏ 

-٩‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقهاء 
EN‏ 


0 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على 
الل بعك التخرله واف عة الهة : 

0 مستند الإجماع؛ قال تعالی : ایتا الزن ءامنا إذا مكحت المؤمت ر طلقمو 
من بل أن تسوھے قا کہ َيه من عِدَوٍ تعندٌوتً ه [الأحراب: الآية ٤٩‏ . وجه الدلالة: أن 
الله ل لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول› فبقي أن تعتد من طلقت بعد 
الدخول» وهى المعنية بقوله تعالى : #إولمطلفت يزيمت اهن نة قروو راقرة: الآية . 

(6) 


[Y۸ 


0 الفتهجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد 
الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۳١١ - ۸[‏ عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء: 


إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء”» ونقل الإجماع على 


.)٤۸/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )( .)٤٥٦/۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

)"( «بدائع الصنائع» (6/ »)٤٠١‏ «حاشية ابن عابدین» .)۱۸١/٥(‏ 

.)٠٠١/۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

() الأقراء في اللغة : القَرّ والفر#: الحيض والطهر معا فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء» 
فيكون للحيض والطهر جميعًا . ر 
انظر : «لسان العرب» (۱/ ۱۳۰ - )۱١١‏ «الصحاح» (١/۹۲)ء‏ «القاموس المحيط» (ص۲٦)»‏ «إصلاح 
المنطق» (ص٦۲۷)‏ . 
الأقراء عند الفقهاء : اختلف الفقهاء في المر اد بالقرء؛ هل هو الحيض » أوالطهر؛ على قولين لم يخرجاعن 
أحد المعنيين في اللغة : ۰ 
أولًا: ذهب الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه» واستقر» فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما 
يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض . = 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ المروزي (٤۲۹ه)‏ حيث قال : «الأمة قد اجتمعت على أن 
كل مفارقة - سوى المختلعة - مطلقة أو غير مطلقةء أن عدتها ثلاثة قروء». 

-١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق› 
والفسخ دون الموت. لا خلاف فيه» وهي لمن تحيض وتطهر» بثلائة قروء› 
للحر 5" . 

۳- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقةء التي 
ليست حاملاء ولا مستريبة» ولا ملاعنةء ولا مختلعة» ولا مختلفة أيام الحيض» وأيام 
الأطهارء وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًاء فإن عدتها ثلاثة قروء» . 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن 


ا 7 
حيس ٠‏ 
-٥‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات فى 


حيضهن على المعتاد» فعدتهن ثلاثة قروء» . . .ولا خلاف في هذا . 


-٦1‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «عدة المطلقة إِذا كانت حرة» وهی من ذوات 
القروء» ثلاثة قروء» بلا خلاف بين أهل العلم»". 


= وقال به أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري»› وعبادة بن الصامت»› وأبو 
الدرداء وله وسعيد بن المسيب» ومجاهد والضحاك. والسدي» وعكرمةء والثوري» وأبو عبيد. 
ثانا : ذهب المالكيةء والشافعيةء والامام أحمد في رواية عنهء وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: 
الطهر. وهو قول عائشةء وزيد بن ثابت» وابن عمر ون . 
وهو مذهب الفقهاء السبعةء والزهريء وطاوس. والأوزاعي» وسعيد بن جبير» وأبو ثور» وداود. 
انظر : «المبسوط» .)١١ /١(‏ «تبيين الحقائق» (۳/١۲)ء‏ «المدونة» (۲/ ١۲۳)ء‏ «المعونة» (11۳/۲)ء 
«البيان» .)٠١ /١١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ ۱ ) «الکافي» (/ ۰)٩‏ «الإنصاف» /۹٩(‏ ۲۷۹). «زاد المعاد» 


.)1۰1/٥( 
.)٦١١ /۲( «اختلاف العلماء» (ص۸١٠). (۲) «المعونة»‎ )1( 
.)٠٤١/۲( «مراتب الإجماع» (ص٤١٠). () «الإفصاح»‎ )۳( 


.)۱۹۹/۱۱( «المغني»‎ )( .)٠١١ - ٠١١۱ /۲( «بداية المجتهد»‎ )٥( 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوايه @ 


e‏ س ر 


۷- القرطبي (۷۱٦ه)‏ حيث قال : «قوله تعالى : «رلمطلقت يربصت بأنفسهن كله 
روه رالمقرة: الآية ۲۲۸]» عام في المطلقات ثلاثًا وفيما E I‏ 
- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة 
رو بض اران اشاق الل 
-٩‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «وعدة ذات القروء الحرة» ثلاثة أقراء 
بالإاجماع» . 
-١‏ قاضي صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال: «واتفق الأئمة. . . على أن عدة من 
فخ 09 5 کات ر : 
-١‏ الشعراني (۹۷۳ه) فذكره كما قال قاضي صفد“ 
7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة 
ذا ت الخق .اة قرو رافق غل الف" 
0 مستند الإجاع: قال تعالى : ا رالمطلقت بربصت بأنشسهن كه فرووه (البرة: الآية 
۸]. وجه الدلالة : عدا تمن ي المسالة حح من خوك ان نط خد 50 روء 
0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


٩[ 13‏ - ۳۲[ عدة اليائسات من الملحيض» والصغيراتء ثلاثة أشهر: 

إذا كانت المرأة قد بلغت سنا أيست معها من الحيض» أو كانت صغيرة لم تحض› 
فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهرء ونمل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (٦٥٤ھ)‏ حیث قال: - وات تفقوا على أن عدة 
المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١١‏ (۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۹۰). 


() «شرح الزر كشي على الخرقي» (101/۳(. 
)٤(‏ «رحمة الأمة» (ص1٤٤).‏ (۵) «المیزان» (۳/ .)۲٠١‏ 


.)۲۸١٦/١( «الهداية»‎ .)١۳ /١( «المبسوط»‎ )0 


E‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة»'. 

- ابن العربي (١٤٥ه)‏ حيث قال: «من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها 
الاعتداد بالأشهر بالإجماع» 

۳- ابن رشد (١٥۹٠ه)‏ حيث قال : «واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهرء ولا خلاف 
في هذا» . 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وإن كانت من الآيسات. أو ممن لم يحضن› 
فعدتها ثلاثة أشهر» أجمع أهل العلم على هذا»“. ونقله عنه ابن قاس . 

-٥‏ ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة 
والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر»“ 

-٦‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : ل ا : ولت بيسن 
من أَلْمحِضِ م بن شاب أ ارش فين تة اهر والّتی کر صن [الطلاق: الآية ٤‏ » ثم 
اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» . 

- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «وان كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن 
فعدتها ثلاثة أشهرء هذا إجماع والحمد لله» . 

۸- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وإن كانت ممن لا تحيض من صغر» أو كبر» 
فعدتها ثلاثة أشهر» تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيض» وهذا بالإجماع» . 
۹- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على . . . أن عدة من لم تحض» أو 


شنت لان انی 


رو 7 ر 


ل مستند الإجماع: قال تعالی : وو بيسن مِنَ أَلْمَحْضِ من ساپک إن ازن یدن 
َة اشير وا ر صن [الطلاق: الآية ؛]. وجه الدلالة: الأصل في العدة الحيض› 


() «مراتب الإجماع؛ (ص٤۳١).‏ > ()«أحکام القرآن» (۲۰۸/5). 

() «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ () «المغني» (۲۰۷/۱۱). 

.)٠٥١/۲٤( «الشرح الکبیر»‎ )( .)٦١/۷( «حاشية الروض المربع"‎ )٥( 

(۷) «زاد المعاد» .)٦٤۳ /٥(‏ () «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٤1١‏ 


(0) «البناية شرح الهداية» .)٥۹٦/٥(‏ (۱۰) «المیزان» (۳/ .)۲٠۰‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه Cn‏ 


والشهور بدل عنها» وجاءت الأشهر عدة بشرط عدم الحيض» والحيض مقدر بثلاثة 
وغ فكلك الكل مدر لا اش 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن اليائسات من المحيض» والصغيرات اللاتي لم 


ا ا و ر و ا 
يحضصن تهن شهر؟ و وچو 


1 


[1r - 1°]‏ إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التى طلقت فيها: 


إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض» فإن طلاقه يقع» ولا تعتبر الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق من العدة» ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «الإجماع منعقد على أنها إن 
طلقت في حيضة أنها لا تعد بها»" . ۰ 

۲- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «إن الحيضة التى تطلق فيها لا تحسب من عدتها 
بغير خلاف بين أهل العلي» . : 

۳- القرطبي (١1۷ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد 
بذلك ا 

-٤‏ الز ركشي (۷۷۲ه) حيث قال : «لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها من العدةء بل 
ف ا ا بلا خلاف نعلمه»“ . 

-٥‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض» لم تعتد 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق . . . وهذا بالإجماع»". 

-٦‏ المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: «لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيهاء بلا 
نزاع». وکر غه ابن ا 2 


(1) «العناية على الهداية» .)٠١ /٤(‏ «زاد المعاد» .)١٤۴/١(‏ 

(۲) «بداية المجتهد (۲/ )٠١۳‏ . (۳) «المغني» (۲۰۳/۱۱). 
() «الجامع لأحکام القرآن» .)۱٠۸/۳(‏ 

.)٤٦١ /۳( «شرح الز ركشي على الخرقي»‎ )٥( 

.)۲۷۹ /٩۹( «اللإنصاف»‎ )۷( .)٠٠۷ /٥( «البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)٦١/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )۸( 


ك مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المطلقة إذا طلقت› 
وهي حائض » فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيهاء وافق عليه الشافعية”" . وهو قول ابن 
عباس وا › وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 

1 مستند الإجماع: ١-قال‏ تعالى: «إوالطلقت لاقت ا بم بهن َه :ا 
۸.. وجه الدلالة : أمر الله بي المطلقات بأن i‏ لاه قرو فخناول اة 
كاملة» را ر ا و ي به مع الاثنين الثلاثة 
کاملة؛ فلا بد ی 


1 


۲- قال تعالی : ا اَن لذا طلقم أليساه وهن لِيدَتينً حصا يد [الطلدق: الآية 

]. وجه الدلالة: انان آ5 کد غق ون ن فيجب أن يكون هو المعتبر 
في العدة؛ لأن إحصاء العدة يكون بالطهر الذي تطلق فيه المرأًة“ . 
ا ن 7 

الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فاعتبر العدة من بعد الطلاق 
مباشرة سواء وقع الطلاق في طهر أم في حيض" وقال بهذا القول الحسن 
ال 

أدلة هذا القول: ١‏ - عن نافع عن ابن عمر وا : أنه طلق امرأته وهي حائض › 
فسأل عمر رسول الله َة عن ذلك› فقال رسول الله ية : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 
حتى تطهر » ثم تحيض »ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلق › فت العدة التي أمر 
الله تعالى أن تطلق لها النساء»“ . 


.)۲۰۰/۱٤( «الحاوې»‎ ء)۳۰٤‎ /٥( «الأم»‎ )۱( 

(۲) «المبسوطا (1/ ١٤ء‏ «المحلى» .)۴۷/٠١(‏ (۳) «المغني» (۱۱/ ۲۰۳). 

() «الجامع لأحكام القرآن» .(1°۸A/)‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)٥۸ /٤(‏ قال ابن حجر : إسناده صحيح» ومثله عن الألباني . انظر : «فتح الباري» (۹/ 
٩4‏ «إرواء الغليل» .)۱۳١/۷(‏ 

0) «المحلی» (۱۰/ ۳۷). (۷) «المحلی» /۱١(‏ ۳۷). 


(۸) سبق تخریجه . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 1 @ 


3 وجه الدلالة: -١‏ نص النبى َة على الطهر» وأخبر أن تلك العدة التى أمر الله 
ا او ا 

- العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة» فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة» 
وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل . 

۳- أن بعض الطهر طهر» وبعض الحيض حيض» فهي ثلاثة أقراء بكل حال» 
ر ر 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من 
العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري› واہبن حرم يقضی باعتبارها. 
[۳٠١ -[‏ عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل: 

المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» ونقل 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
أجل كل حامل مطلقة» يملك الزوج رجعتها آوالا فلك رة كانت او امه :او 
مدبرة» أو مكاتبة» أن تضع حملها»“. وقال أيضًا: «وأجمعوا أن عدة الحامل أن 
0 )0( 
تضع حملها» : 

۲- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «لم يختلف السلف» والخلف بعدهم أن عدة 
المطلقة الحامل أن تضع حملها»". 

-٣‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «اتفقوا أن المطلقة وهي حامل»ء فعدتها وضع 
حملها متی وضعته» ولو إثر طلاقه لها» . 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل» عدتها 
وضع 1 ^ 

-٥‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
(۱) «المحلى» .)۳١/۱١(‏ (۲) «المحلی» /۱١(‏ ۳۷). (۳) «المحلی» (۱۰/ ۳۷). 


() «اللإجماع؛ (ص١۷). )٥(‏ «الإاجماع» (ص۷۳). () «أحکام القرآن» (۳/ .)٤۸٥١‏ 
(۷) «مراتب الإجماع» (ص٤۳١).‏ (۸) «التمهید» (۱۸/۱۰۵). 


E‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


زوجهاء أو المطلقة الحاملء أن تضع حملها». 

-٦‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال : «انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل» إذا كانت 
معتدة عن طلاف»› أو غیره من أسباب الفرقة» بلا خلاف» . 

۷- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال: «لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع 
حملهن› أ المطلقات»" . 

۸- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «أجمع أهل العلم في جميع الأعصار» على أن 
المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها»“ . وقال أيضًا: «لا خلاف في بقاء العدة 
ببقاء الحمل» . 

۹- الزر كشي (AVY)‏ حیث قال : «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منه» لم 
تنقض عدتها إلا بوضع الحملء أمة كانت أو حرة»... وهذا إجماع» والحمد 
للہ)". 

-١‏ قاضى صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال : «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالوضع» سواء المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة»"'. 

-١‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال: «وإن كانت المطلقة حاملا فعدتها أن تضع 
حملها؛ ولا یعلم فیه خلاف) . 

۲- الشعرانی (۹۷۳ھ) فذکرہ کما قال قاضی صفد . 


A‏ 2 4 ر و رو ت 


ل مستند الإجماع: قال الله تعالى : مأوت امال أجلن أن يصَمْنَ لَه ه رالطلق: 
الآية .]٤‏ وجه الدلالة: هذا نص في المسألة» يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع 
الحمل» ولا عدة إلا من وفاة”"'» أو طلاق. 


(1) «الإفصاح» .)۱٤۳/۲(‏ (۲) «بدائع الصنائم» .)٤١١ /٤(‏ () «بداية المجتهد» .)٠١۸/۲(‏ 


.)۲۲۸/۱۱( «المغنی»‎ )٥( .)۲۲۷/۱۱( «المغنی»‎ )٤( 
.)٤٤1ص( ارحمة الأمة»‎ )۷( ۰ .)٤٩۸ - ٤٩۷ /۳( «شرح الزر كشي على الخرقي»‎ )( 
.)۲٠۰ /۳( «المیزان»‎ )۹( .)٥۹۷ /٥( «البناية شرح الهداية»‎ )( 


)٠١(‏ سيأتي بإذن الله تعالى في مسألة قادمة : هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملهاء إن وضعت قبل آربعة أشهر 
وعشر إن كانت فى عدة وفاة؟ 


مسالل الإ-جماع في النحكاح وأبوابه ٦‏ 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملا أن عدتها 
تنقضي بوضع الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

]۳٠١ - [1‏ عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر: 

إذا توفي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملا أن تعتد أربعة أشهر وعشرا» سواء 
دخل بها أم لاء ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال : «ل اختلاف في أن عليها عدة 
أربعة أشهر وعشرا». 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست 
بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر» مدخولا بهاء أوغير مدخول» صغيرة لم 
تبلغ » أو ك ق ا 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها 
أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح» وأجمع العلماء على أن ذلك عام في المرأة 
الصغيرة والكبيرة» ما لم تكن حاملا» . 

-٤‏ ابن هبير ة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
تكن حاملا أربعة أشهر وعشر» . 

-٥‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر . 

- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة 
غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولا بهاء أو غير مدخول بهاء 
سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة لم تبلغ»" . 

۷- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل 
بهاء أو لم يدخل» اتفاقً» . 


(۱) الام (/ ۳۲۳). (۲) «الإجماع» (ص۷۱). (۳) «الاستذکار» /٦(‏ ۱۷۸). 
() «الإافصاح» )١( .)۱٤۳/۲(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)١١١‏ () «المغني» (۲۲۳/۱۱). 
(۷) «زاد المعاد» .)٦١1٤ /١(‏ ۰ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير 
الحامل عنها e‏ أربعة أشهر وعشر سواء دخل بها أم لاء وافق عليه 
الحنفية" بن حز. 

-١ e‏ قال الله تعالی : والس یوون منکم ویدرون آزوجا بار 
پأشسهیٌ رة اثر وَعَفْرا ‏ (ابقرة: الآية ]۲۳١‏ . 

۲- عن زینب بنت جحش وا قالت : سمعت رسول الله يي يقول على المنبر: « 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن تحد على ميت فوق ثلاث »إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا»" . 

1 وجه الدلالة: ر بين النبي بي أن المتوفى عنها زوجها تمتنع من الزينة والطيب 
بإحدادها أربعة شه وعشرا» وهي مدة العدة. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشر» في المدخول بها وفي غيرهاء وذلك لعدم وجود مخالف. 

]۳١١ - ١1 8‏ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل: 

إذا توفي رجل عن زوجة حامل» فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإن لم تبلغ 
أربغة آشهر وعشراء ونقل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن عدة المتوفى 
تنقضي بالسقط»“ . وقال أيضًا: E‏ 
أو طلاقه» فوضعت حملهاء أن عدتها منقضية» . 

کک ای غ ار 0ه م قال اوغا القرل مدي ةه جما 


42 د 


(1) «المبسوط» ٠ /١(‏ «الهداية» .)١۸/١(‏ (۲) «المحلی» /۱١(‏ 1۲). 
)۳( أخرجه البخاري «(YTV /) (oro)‏ ومسلم (IEAV)‏ «شرح النووي» .)4۲/1١۹(‏ 
() «الإجماع» (ص۷۱). () «الإجماع؟ (ص۷۲). 


(0) هي سبيعة بنت الحارث الأسلميةء زوجة سعد بن خولة» توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حاملء 
فوضعت بعد وفاته بليال» وقيل : بشهر» وقيل : بخمس وعشرين ليلة » انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ 
۸ اللاإصابة» (۸/ 1۷1). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


العلماء بالحجاز» والعراق» والشام» ومصر» والمغرب» والمشرق اليوم» ولا خلاف 
فی ذلك»'. 

۳- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء أو المطلقة الحاملء أن تضع حملها» . 

-٤‏ ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حیث قال : «الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور 
وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع O‏ 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إن 
کانت حاملاء أجلها وضع iS‏ 

-٦‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم 
طلاق زوجهاء أو وفاته» ثم وضعت حملهاء أن عدتها منقضية» . 

۷- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتى لو وضعت 
بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله» انقضت عدتهاء وحلت للأزواج» هذا قول مالك» 
والشافعي» وأبي حا خمد اا ا 

۸- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال : «قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في 
الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها؛ تحل بوضع الحمل»ء وتنقضي عدة 
الوفاةء . . . نقل غير واحد الإجماع» . 

۹- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على عدة الحامل مطلقًا بالوضع› 
سرا التو ها زو جهانواكطافة* . 

-١‏ الشوکكاني (۰٣۱۲ه)‏ فذکرہ كما قال ابن حجر 

۱- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنهاء 
أنها تتربص أبعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل*''. 


(4) 


(۱) «الاستذکار» (۲۱۲/۱). () «اللإفصاح» (۲/ .)١٤۳‏ (۳) «بداية المجتهد» .)١١۳/۲(‏ 


.)۱١۸ - ۱۹۷ /۳( «المغني» (۲۲۷/۱۱). () «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 
.)٥۷١ - ٥۷۰ /٩( شرح مسلم» (۱۰/ ۸۹). (۷) «فتح الباري»‎ )٦( 
.)۸۳ /۷( «نيل الأوطار»‎ )۹( ` .)۲٦۰/۳( «المیزان»‎ )۸( 


.(01/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٠١( 


CE‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


3 الوافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع ل أن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل؛ ولو كان بعد وفاة زوجها بيسير» وافق عليه 
الحنفية”". وابن حزم الظاهري”. وهو قول عمر» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمر» وأبي هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي بء وقال به سعيد بن المسيب» والزهري» وقتادة» 
والثوري» والأوزاعي» وأبو ثور» وأبو عبيد" . 

مستند الإجماع : -١‏ قال تعالى : ولت الأّمال أجلن أن يصَعْنَ حَلَمنً 
الآية ]٤‏ . 


له 4 رالاق : 


E‏ کانت تحت سعد بن خولة“» وکان ممن شهد بدرًّا» فتوفي 
عنها في حجة الوداع؛ وهي حاملء فلم تنشب” أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلت”“ من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك" فقال 
لها : مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة اهروعش قال عة : فلما قال لي ذلك؛ جمعت ثيابي حتی أمسیت»› 
فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك» فاأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي»› 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي“ . 


)۱( «بدائع الصنائع؛ 4/0 «البناية» /٥(‏ 0۹4). (۲) «المحلى» .)٤١/٠١(‏ 

.)٠١۷ /١( «الإشراف»‎ »)٤۳١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ ۲۷۰ /۱٤( «الحاوي»‎ .)٤٠٥١ /۲( «سنن الترمذي»‎ )( 

)٤(‏ هو سعد بن خولة» من بني مالك بن حسْل بن عامر بن لؤي» من أنفسهم» وقيل : حليف لهم › وقيل: فارشي 
من اليمنء من السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » شهد بدرًا مع النبي ياء ومات 
في حجة الوداع . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۲۷٤)ء‏ «الإصابة» (۳/ .)٤٥‏ 

() أي: لم تلبث آن ولدت. انظر : «النهاية في غريب الحديث» .)٤٥ /١(‏ 

.)٤٦۹/۱١( أي : خرجت من نفاسها وسلمت' منه. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۷) هو أبو السنابل بن بَعْكك بن الحجاج بن الحارث» من بني عبد الدار» اسمه: عمرو» وقیل: عامر» وقیل : 
حبَّة» وقيل : حنة» أسلم في الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» وكان شاعرًا» وسكن الكوفةء وقيل : بمكةء 
وقال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي ية . انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «الإصابة» (۷/ 
1 

(۸) اخرجه البخاري (۳۹۹۱) (١/١٠)ء‏ ومسلم )٤۸٤(‏ «شرح النووي» /٠١(‏ ۸۸). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
ددن 

7 الخلاف في المسألة: روي عن علي» وابن عباس وا في رواية عنه؛ أنهما قالا: 
إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين » فإن كان وضع الحمل هو 
الأبعد في العدة اعتدت بهء وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبخد اأعتدت نيا : 
ول ا N‏ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی: بى بيسن مِنَ اَلْمَحيضِ م من سای إن ارس 
يدمن تَكَكَهُ أَضْهْرِ وای كر يصن كت لقال جهن أن يصن لمن € الطلاق: الآية ٤‏ . 
وجه الدلالة الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة بناءٌ على 
E EE‏ ا إا طلقتم السا فطلقوه لِيدَتين حصا ا اليد [الطلاق: الآية »]١‏ 
فكان المراد بأولات الأحمال المطلقات دون غيرهن" . 


1- أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بین قوله تعالى : والیین وون نکم یرود أرب 


ا سه َة نر َد رازه الآ ؛۲۳]» وقوله تعالى : مأوت الال أجلن 


ار 
2 


لأن فيه عملا بآية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك 
الفدة ايد وعهاد نة الرفاة؟ إن كان أجها احد 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع 
الحمل؛ والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع الأسشات اة 

-١‏ ما ورد عن سبيعة الأسلمية أنها حلت بوضعها بعد وفاة زوجها بليال» وقول 
النبي بي لها بأنها قد حلت . والقصة صحيحة وردت في الصحيحين . 

۲- ما ورد عن علي بن أبي طالب ول4 في أنها تعتد بأبعد الأجلين جاء عنه من وجه 
منقطع لا يصح عنه . قال ابن عبد البر: «بينت السنة المراد في المتوفى عنها 
الحامل؛ لحديث سبيعةء ولو بلغت السنة عليًا ما عدا القول فيهاء" . 

۳- ما ورد عن ابن عباس وا فقد ثبت رجوعه إلى القول بأنها تعتد بوضع الحمل 
لما سمع بحديث سبيعة» وصحح ذلك عنه أصحابه عكرمة» وعطاء» وطاوس› وجابر 


(۱) «الإشراف» (۱/ ۷١۲)ء‏ «الحاوي» /۱٤(‏ ۲۷۰ «المغني» (۲۲۸/۱۱). 

(۲) «إکمال المعلم» (/ 14). () «بدائم الصنائع» .)٤١١ /٤(‏ 
() «بدائعم الصنائع» )٥( .)٤١١/٤(‏ «المغني» (۱۱/ ۲۲۷). 
)٩(‏ «الاستذکار» .)۲۱۳/١(‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


1 )0 
أبن زید» وغیرهم ' 

-٤‏ ما ورد عن سحنون المالكي شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجماع كما قال ابن حجر . 


٠١[ ©‏ - ۳۹۷] إذا اعت المرأة انتهاء عدتا في ثلاثة أشهر صدّقت : 


إذا كانت المرأة معتدة من طلاق» وادعث أن عدتها قد اتعهت ت في ثلاثة أشهر» وهي 
ممن يحضن» فإنها تصدّق فيما تقوله» ونل الاتفاق على ذلك. 

قا من نقل الاتفاق : e‏ : «واتفقوا أن المرأة إذا ادعتِ 
انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صْدّقت» . 

۲- الكاساني GN‏ حيث قال : «أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في إقرارها 
بانقضاء عدتهاء . . . المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من 
ثلاثة أشهرء في عدة الطلاق إن كانت حرة» . . . ولا خلاف في هذه الجملة»“. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم» والكاساني من الحنفية ؛ أن المرأة إذا 
ادعت انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلك» وافق عليه المالكية*› 

ا وا وهو قول علي بن ا طالب ط4 وشريح القاضي»› 
وقتادة» وإبراهيم النخعي” . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ أن المرأة أمينة في الإخبار عن انقضاء عدتها؛ لأن الله 4# 
اتتمنها على ذلك في قوله : ل یل هی ن کم ما احق أله ف اَرَحَامهنٌ ن ك يُوْمِنَّ لَه 
وَالْومِ از که [اليقرة: الآية ۲۲۲۸( 6 

- أمر العدة يدور على الحيض والأطهار» ولما كان الاطلاع عليهما من قبل 


(۱) «الاستذ کارا (١/۲۱۳)ء‏ «التمهید» (۲۰/ ۳۳ - »)۳٤‏ «المغني» (۲۲۷/۱۱). 

(۲) «فتح الباري» .)٥۷١/۹(‏ () «مراتب الإجماع» (ص٣أ۳٠).‏ 

0( «بدائع الصنائع 0/€"(. )٥(‏ «المدونة» (۲/ .)۲۳١‏ «المعونة» .)٦1١٤/۲(‏ 

.)۱۹ /۱۱( «البیان»‎ .)٥ /٥( «الام»‎ )( 

(۷) «الإانصاف» (۹/١١١)ء‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)۳۹٤‏ ۰ 

)۸( «المغني» .)٥7۳/۱۰(‏ «المحلی» (۱۰/ .)٥۷‏ (4) «بدائع الصنائع» )4/£(. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


النساء» جُعل القول قول المرأة في انقضاء العدة من عدمها . 

0 الؤټهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة إن ادعت أن عدتها انتهت في 
ثلاثة أشهر» وكانت ممن يحضن إنها تصدق في ذلك. ۰ 
٠۵[ 18‏ - ۳۸] إذا حاضت الصغيرة التى عدتا بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؛ 

انت اة ا 

إذا طلقت المرأة و كانت عدتها بالأشهر لصغر» ثم حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث 
بقليل» انتقلت إلى الاعتداد بثلاث حيض» ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن المرأة 
الصبيةء أو البالغ المطلقة التي لم تحض؛ إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو 
أقل من يوم» أن عليها استئناف العدة بالحيض» . 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض 
قط» فشرعت في الاعتداد بالشهور» ثم حاضت قبل تمام الشهورء انها لا تتمادی على 
ال 

۳- العمرانى (۸١٠ه)‏ حيث قال : «إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالشهور» فرأت 
ا الشهور ولو بلحظة» انتقلت إلى الاعتداد بالأقراءء . . . قال أصحابنا: 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۱۱١‏ () «الإجماع» (ص۷۲). 

(۳) «مراتب الإجماع» (ص٣١أ۳١).‏ 
كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة : أن التي لم تحض قط ثم حاضت ولو إثر طلاقهاء أو في آخر الشهر 
الثالك» أنها تتم عدتها ثلاثة أشهر ؛ لأن العبرة بحالها وقت طلاقهاء حيث أمرت بالاعتداد بثلاثة أشهر» 
وقت وجوب العدة عليهاء وأنكر على من ادعى «اللإجماع» في ذلك؛ ثم قال: (ثم استدركنا النظر في قوله 
تعالی: للقت بمب اهن َة مدر [البمَرة: الآیة ۲۲۸] » وقوله تعالی : ولت ينن مِنَ لض 


Se RE 7 ق‎ 


ین سای إن ار فمن َة هر ول لر يصن [الطَلاق : الآية ]٤‏ » فوجدنا أن المعتدة إذا حاضت 
في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض» ولا من اللائي لم يحضن بلا شك؛ بل هي من اللائي 
حضن» فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء» ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن» وتكون عدتها 
بالشهور» فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل» وإن كان بعض العدة» وصح أنها تنتقل إلى الأقراء). 
انظر : «المحلى» .)٥١ - )۸/٠١(‏ 


® مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


وهذا إجماع لا خلاف فيه». 

€ القرطبي (۷۱ه) حیث قال : «قوله تعالی : وای ّ حن [الصلدق: الآية ]٤‏ 
يعني : الصغيرةء فعدتهن ثلاثة أشهرء فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء 
انتقلت إلى الدم . .. وهذا إجماع» . 

-٠٥‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «فإن حاضت فيهاء أي: أثناء الأشهر» وجبت 
الأقراء بالإجماع» . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصغيرة المعتدة 
بثلاثة أشهر» إذا حاضت قبل انتهاء الشهر الثالث» فإنها تستأنف عدتها بالحيض› وافق 
عليه الحنفية“» والحنابلة» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهري» والشعبي» 
والنخعي» والثوري» والحسن البصري» وقتادة» ومجاهد» وإسحاق» وأبي عبيد" . 

مستند الإجماع -٠:‏ الأصل في العدة الأقراء» ولما حاضت التي كانت عدتها 
بالشهور ؛ أصبحت 

قادرة على فعل الأصل» فوجب الانتقال إليه» كالمتيمم يجد الماء أثناء تيممه" . 

۲- لا يجوز تلفيق العدة من جنسين مختلفين» كالشهورء والأقراءء فلا بد أن 
تستكمل المعتدة أحدهماء وهو القرء لانتقالها إليه“ . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الصغيرة التي عدتها بالشهور»ء إذا حاضت قبل 
انتهاء الشهر الثالث» أنها تستأنف العدة بالأقراء» وذلك لعدم وجود مخالف. 


(۱) «البیان» (۱۱/ ۲۹). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١٤/۱۸/ ۹٩(‏ 

() «مغني المحتاج» )0/ .(AY‏ 

() «بدائع الصنائع» «((EFV/0‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٠۳١/٠(‏ 

.)6۱4/٥( «اللإنصاف» (۹/ ٤۲۸)ء «كشاف القناع»‎ )٥( 

.)۲٠۰ /۱( «اللإشراف»‎ )0( 

(۷) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/۸٠۲)ء‏ «بدائع الصنائم» /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ «مغني المحتاج» .)۸١ /٥(‏ 
(۸) «الحاوي» .)۲۲٤/۱٤(‏ 


مسائل الإجماع فى النكڪاح وأبوابه 


۱١1 15‏ - ۳1۹[ إذا اعتدت المسنة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر: 


إذا كانت المرأة الكبيرة من ذوات الحيض» فاعتدت به بسبب طلاقهاء ثم ارتفع 
عنها قبل أن تتم ثلاثة قروء» لبلوغها سن اليأس» لزمها أن تعتد بالأشهر» ونمل الإجماع 
على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن العربي (١٤١٠ه)‏ حيث قال: «إن الله جعل عدة 
الحائض بالأقراءء فمن انقطع حيضهاء . . . وجب عليها الاعتداد بالأشهر 

۲- القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى 
الأشهرء وهذا إجماع»"" 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم 
ارتفع عنها دمهاء ا اوا واا وا 
وابن حزم الظاهري 

مستند الإجماع: -١‏ الأصل في العدة أن تعتد المطلقة ثلائة قروء؛ لقوله تعالى : 

والمطلفب برب بأنفسهنّ دة روه [البقرة: الآية ۸ فإن أشنت ن المحيض 
انتقلت إلى البدل وهو الاعتداد بثلائة ثة أشهر› ا تائ ووی يس من 
الْمَحِضِ م بن سای إن ارس فان َة َشَهُرِ وای ل صن [الطلاق: الآية ئ 

-٣‏ أن العدة لا تلفق من جنسين؛ فتعذر إتمامها بالحيض» فوجب تكميلها 
(A) SI‏ 
بالاشهر 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض» ثم ارتفع 
عنهاء فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


(۱) «أحکام القرآن» .)۲۰۸/٤(‏ (۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١٤/۱۸(‏ 

(۳) «الهداية؛ /١(‏ ۹٠۳)ء‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٠٤/٥(‏ 

() «الحاوي» (٤۱/٤۲۲)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)۳١۷‏ 

.)٥١ - ٥۱/۱۰( «المحلی»‎ )0( .)۲۸١ /۹( «الإنصاف»‎ »)٦١ /۲٤( «الشرح الکبیر»‎ )٥( 
.)۲۲٣/۱٤( «المغني» (۲۲۱/۱۱). «الحاوي»‎ )۸( .)۳٠۹/۱( «الهداية»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


[rv. - ۱Y]‏ وجوب العدة بالخلوة: 


إذا خلا الرجل بزوجته» ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد لزمتها العدةء ونقل الإجماع 
على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال: «ولها المهر كاملاء وعليها 
العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها». 

۲ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «إن العدة تجب على کل من خلا بها زوجهاء 
وإن لم يمسهاء . . . ولنا إجماع الصحابة»... وهذه قضايا اشتهرت› فلم تنکر 
فصارت إجماعًا». وذکره فی الكافي ". 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن قدامة من الإجماع على وجوب 
ا ۴ .)£( ا ن )6( 
العدة بالخلوة وافق عليه المالكية > والامام الشافعي في القديم . وهو قول 
الخلفاء الراشدين› وزید» وابن عمر وا › وبه قال علي بن الحسين› وعروة» وعطاءء 

والزهري» والأوزاعي» وإسحاق" . 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن زرارة بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون 
المهذيوق أن من أغلق اا وارخن سا ققد وجب المهن ووجنت العدة : 

- عن عمر وعلي و قالا: من أغلق بابًا وأرخى سترًاء فلها الصداق كاملا 
وعليها الد , 

۳ الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة» مع أنها لست 
بدخول حقيقة؛ لكونها سببا مفضيا إليه» فأقيمت مقامه احتياطاء إقامة للسبب مقام 
المسبب فیما یحتاط ف والاحتياط فی باب الفروج واجب؛ إِذ الأصل فيها 

(۱۰) 
التحريم"'. 


() «بدائع الصنائم» (0۹۳/۳). (۲) «المغني» (۱۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸). (۳) «الكافي؛ (6/ .)٤١‏ 
() «القوانين الفقهية» (ص۲۳۷). «مواهب الجليل» .)٤۷١/٥(‏ 


.)۱۹۷/۱۱( «المغني»‎ )( .)۷ /۱١( «البیان»‎ ۲٥۰ /۱٤( «الحاوي»‎ )٥( 
هذا الأثر مرسل؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين. وسبق تخريجه.‎ )۷( 
.)٤١١/٤( فيه انقطاع» و سبق تخریجه. (۹) «بدائع الصنائم»‎ )( 


.)۱۷۷ /١( «المنثور في قواعد الفقه»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الامام الشافعي في الجديد. وابن حزم" إلى أن 

الخلوة قبل المسيس 5 ت العدة. وهو قول ابن مسعود» وابن عباس ا“ 
0 )۳( 
وشريح» والشعبي» وطاوس» وابن سیرین" . 

أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : وان طلقتموش من قبل ان ف ود وص 6 
Aor Aor fr‏ 2 > 
فريضة فنصف ما رضم [البقّرة: الأية ۲۳۷] . 

ل ال وک الان اموا ا تک انی د افر ی کل ان 
تسو فا کہ يهن من عِدَوٍ تعد وتا ه [الأحراب: الآية .]٤٩‏ وجه الدلالة: نص الله ل 
على وجوب نصف الصداق المسمى في حال الطلاق قبل الدخولء ونص يبل على 
عدم وجوب العدة إذا عدم الدخول» ولم يفرف بین أن یکون خلا بھا» أو لم يخل 

5( 
بها . 

۳- عن ابن عباس وها أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم 
يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله ڪك يقول: چوإن طلقتموهُنٌ من َل أن 


(6) 


ےو وے ےه بے وہ 


تمسوهنٌ وفد فرضتم هه [المّرة: الآية ۲۳۷] 
-٤‏ أن الخلوة دون مسيس قد عريت عن الإصابة» فلم يتعلق بها حكم» كالخلوة 
النکا 0( 

من عير النحاح . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدة تجب بالخلوة؛ لوجود خلاف عن 

وشريح» والشعبي» وطاوس» وابن سيرين» بأن الخلوة قبل المسيس لا توجب العدة. 


.)۷/١١( «البيان»‎ ۲٠۰ /۱٤( «الحاوي»‎ )۱( 

.)۸١ /۹( «المحلی»‎ )۲( 

(۳) «صنف عبد الرزاق؟ (۲۸۸/7)ء «المغني١٠٠٠/‏ ١١٠)ء‏ «الجامع لأحكام الق ر آن» (۳/ ۱۸۷) . 

.)۸/۱١( «البیان»‎ )( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)٥١١‏ والشافعي في «الأم» .)١١ /١(‏ قال ابن حجر : في إسناده ضعف . وقال 
الإمام أحمد: يرويه ليث؛ وليث ليس بالقوي . انظر: «التلخيص الحبير» (۱۹۳/۳)ء «المغني» /٠١(‏ 
(ot‏ 

.)۸/۱۱١( «البیان»‎ )0 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


]۳۷١ - ۱۸[‏ وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد: 


إذا نکح الرجل امرأءٗ ناحا مختلمًا فيه" وکان قد دخل بھاء فھو نکاح فاسد 
تجب به العدة» فإن لم يدخل بهاء فلا عدة عليها؛ وني الخلاف في ذلك . 

من نفی الخلاف: ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال : «وإن نکحها نکاحًا مختلمًا فيه 
فهو فاسد» . .. وإن فارقها في الحياة بعد اللإصابة› اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء» ولا 
اختلاف فيه» وإن كان قبل الخلوةء فلا عدة عليهاء بلا خلاف» . 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من نكحت 
نکاحًا فاسداء إن اتا الزوج اعتدت» وإن فارقها قبل الخلوة فلا عدة عليهاء وافق 
ا E CO‏ 


0 مستند نفي الخلاف: -١‏ عموم قول الله تعالى : «رالطلقت يربص اهن 


ld 


لنة روه [المقرة: الآية .]٨۸‏ وجه الدلالة: هذا نص عام في کل ا فتجب العدة 


بالفرقة› سو اء کانت من نکاح صحیح ۰ أو من نکاح E‏ 


- أن النكاح الفاسد» يلحق به النسب» فوجبت به العدة» كالتكاح الصحيح" . 


- أن العدة هي للتعرف على براءة الرحم» فتستوي فيه من كحت نکاځًا صحیځًا» 
ومن EE‏ نکاحخًا فاسد| . 


(۱) کالنکاح بلا شهودء أو ولي . 

(5) اختلف الفقهاء في ماهية النكاح الفاسدء فما يكون فاسدا في مذهب قد لا يكون فاسدا في مذهب آخر؛ فلا 
يصح النكاح بلا ولي عند الجمهور› ويصح عند الحنفية» ولا يصح النكاح بلا شهود عند الجمهوز» ويصح 
عند المالكية. 
ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة؛ وقد تختلف فيها المذاهب د کا اس عع ا ار 
العبد دون إذن السيد»ء ومنها: الجمع بين الأختين› والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء أو نکاح امرأًۃ 
الغير مع عدم العلم بأنها متزوجةء أو نكاح خامسة. 

(۳) «المغني» (۲۹۱/۱۱). () «المبسوط» /٦(‏ ١٠)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٤١۳/٤(‏ 

() «المدونة» (۲/ ۳۷)ء «التاج والإكليل» .)٤۸٦/٥(‏ 

() «الأم» (/ ۳۳۷). «الحاوي» .)۳۳۱/۱٤(‏ (۷) «بدائع الصنائع» .)٤١۳/٤(‏ 

(۸) « کشاف القناع» .)٤١۷ /٥(‏ (۹) «الاختیار» (۳/ ۱۷۳) . 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور؛ فقال: لا تجب العدة إلا من 
طلاق» أو وفاةء أو المعتقة إذا اختارت نفسهاء وأما سائر وجوه الفسخ»› سواء كانت 
من نكاح صحيح أو نكاح فاسد» فلا عدة في شيء من ذلك . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن عدة الطلاقء والوفاةء مذكورة فى القرآن» وعدة 
المعتقة التي اختارت نفسها جاءت بها السنةء فقال تعالی : راطلفب ار پانفشسهنّ 
َة رو [المقّرة: الآية ۲۲۸]» وقال تعالى : ولد وون منکم یدرون اوج ار 
بانشسهنٌ رة فر وع [البقرة: الآية »]۲٠٤‏ وعن ابن عباس ويا أن زوج بريرة كان 
ا اد ابو ا ا ل ل و رها ان ب د ولو کات 
العدة على غيرهن» لبينها رسول الله كل" . 

۲- أن العدة لا تكون إلا من نكاح صحيح» ولا تجب إلا من زوج» ومن كان عقده 
فاسدًا؛ فنکاحه غير صحیح ولیس بزوج“ . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة من النكاح 
الفاسد؛ لوجود خلاف عن ابن حزم . 

ثانيًا: يحمل ما ذكر من نفى الخلاف؛ أنه لا خلاف في المذاهب الأربعة بوجوب 
العدة في النكاح الفاسد؛ ا اختلفوا في بعض الأنكحة الفاسدة. 
© [۱۹ - ۳۷۲] فسخ النكاح إذا وقع في العدة: 

سبق بحث مسألة التصريح والتعريض بالخطبة في العدة؛ إذ يحرم التصريح في 
العدة بالخطبة» ويُباح التعريض في المتوفى عنها زوجها. فإن وقع النكاح في العدة 
فهو مفسوخ» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «وجوب العدة تمنع من عقد 
النكاح قبل انقضائهاء فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلا بالإجماع» . 

۲- ابن حزم (٩٥٤هھ)‏ حیث قال : «واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها 
(۱) «المحلی» (۱۰/ ۲٦‏ - ۲۸). (۲) سبق تخریجه . 


.)۲۷/۱١( «المحلى»‎ )٤( .)۲۷ - ۲۹ /۱۰( «المحلی»‎ )۳( 
.)۳۳۱/۱٤( «الحاوي»‎ )٥( 


CG‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الواجبة عليهاء لغير مطلقها أقل من ثلاث» فهو مفسوخ أبدً»“. 

۳~ ابن قدامة (۲۰٦ه)‏ حيث قال : «(وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح 
فی عدتها؛ إجماعًاء اَي عدة كانت» . 

-٤‏ الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء فلم تنقض عدتها حتی 
RT‏ بينهماء . . . أما كونه يفرق بينهما والحال هذه؛ فلأنه نكاح باطل 
اتفاقًا»" . 

ت الموافقون على الإجماع: 

ما ذکره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع ی العدة» وافق عليه 

الحنفية“» والمالكية وهو قول عمر» وعلي وا والشعبى" . 

.0ه ب a O‏ ر ول ر 
1 ع 1- قال تعالى : لا ترمو عقدة اليِڪَاج حیٰ يبلغ لكب 
أجلم (البقرة: الآية ]۲٠١‏ . وجه الدلالة: لا يجوز للرجل أن ینکح المرأة المعتدة حتى 
تنقضي عدتهاء فتبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائه" . 

۲- عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت 
رشید الثقفي » فطلقهاء فنکحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب› وضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات» وفرق بينهما . 

وجه الدلالة: يؤخذ من فعل عمر طف أنه لم يضربهماء ولم يفرق بينهما إلا 
لتحريم النكاح في العدة. 

۳- أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياهء 
وامتزاج الأنساب“ ٠‏ فإذا وقع النكاح في العدةءلم يؤمن من ذلك. 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص٣۱۳)‏ . (۲) «المغني» (۱۱/ ۲۳۷). 

() «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٤۷١‏ 

() «بدائع الصنائم» »)٤٤٠١ /٤(‏ «البناية شرح الهداية» .)١۲١ /٥(‏ 

() «الذخير ة٩ /٤(‏ ۱۹۳)ء «مواهب الجليل» )١۳ /٥(‏ . 

0) «الاستذكار» /٥(‏ ۷۳٤)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .)۲٤۸/١(‏ 

(۷) «تفسير الطبري» (۲/ »)٥۲۷‏ «الجامع لأجكام القرآن» .)۱۷١/۳(‏ 

(۸) سبق تخریجه . (۹) «المغني» (۱۱/ ۲۳۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


0 الزقهجة: تحقق الإجما ناا و ا 
e‏ اح إدا وفع في n‏ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


ج [۲۰ - ۳۷۳۲[ إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثانيء أتمت عدتها من الأولء ثم 

استأنفت عدتها من الثاني : 

إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها - كما مضى في 
المسألة السابقة - فإذا فارقها زوجها الثانى؛ أكملت عدتها من زوجها الأولء 
واستأنفت عدة من زوجها الثاني» وني الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «. . . إذا ثبت هذا فعليه 
فراقهاء فإن لم يفعل وجب التفريق بينهماء فإن فارقها أو فُرّق بينهما وجب عليها أن 
تكمل عدة الأول؛ . . . فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) ثم ذكر 
قول عمر» وعلي في ذلك» ثم قال: «وهذان قولا سيدين من الخلفاءء لم يعرف لهما 
في العا ا م 

۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث قال : وإن تزوجت في عدتها؛ لم تنقطع عدتهاء حتی 
يدخل بها فتنقطع حينئٍ» ثم إذا فارقها بنَّتْ على عدتها من الأولء واستأنفت العدة من 
الثاني» لا أعلم فيه خلافًا». وذكره عنه ابن القاس" . 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من 
تزوجت في عدتهاء تكمل عدتها من الأول»ء وتستأنف عدة من الثاني» وافق عليه 
المالكية في رواية» والشافعية .وهو قول عمر"» وعلي وء وعمر بن 


ل o‏ 
(۱) «المغتی» (۱۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸). () «الانصاف» /۹٩(‏ ۲۹۹). 
(۳) «حاشية الروض المربع )۷/ )٤( .(V€‏ «المعونة» (۲/ 1۷۳)» «التفريع» (۲/ ). 


() «الأم» (۵/ ۳۳۷)ء «الحاوي» .)۳۳٣ /۱٤(‏ 

(1) كان عمر وه يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. ثم رجع إلى قول 
علي وله أنه إذا انتهت عدتها من زوجها الثاني فهو خاطب من الخطاب . 
انظر : «سنن البيهقي الکبری» (۷/ »)٤٤١‏ «سنن سعید بن منصور» (۱/ »)۳۱١‏ «الکافي» /٥(‏ ۲۸ - ۲۹)ء 
«المحلى» (۹/ »)۷١ - ۷١‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل؛ (۷/ .)١٠١‏ 

.)۳۳١ /۱٤( «الحاوي»‎ )۷( 


ت مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


3 مستند نفى الخلاف: -١‏ عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طليحة 
الأسدية کالت تحت رشید الثقفي» فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر ابن 
الخطاب» وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب : 
أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن کان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء 
ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب». وإن كان 
دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأولء ثم اعتدت من الآخرء 
ثم لا یجتمعان'“. 

- عن علي طه أنه قضى في التي تزوج في عدتهاء أنه فرق بينهماء ولها الصداق 
بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأولء وتعتد من الآخر" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية. والمالكية فى رواية ٠“‏ إلى أنها تجزئ 
عدة واحدة من يوم فارقها الثاني . ويروى هذا ال ابن مسعود »۰ ومعاذ بن 
جبل وی“ . 

7 أدلة هذا القول؛ -١‏ أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحمء وذلك يحصل 
بجعل عدة واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني" . 

- أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما . 

0 الفقهجة: ما ذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجت في عدتها ثم فارقها 
الثاني» أكملت عدتها من الأول ثم استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ روذلك 
لوجود خلاف قديم بأن العدتين تتداخلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة» وهذايروى عن 
ابن مسعود» ومعاذ بن جبل زاء وهو قول الحنفية» والمالكية في رواية. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى (۷/ ١٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصتّف /١(‏ ١۷٠)ء»‏ وصححه الألباني . انظر : 
«إرواء الغلیل» .)۲٠۳/۷(‏ 

.)۱۷١ /۳( «الاختیار»‎ .»)٤۱/٦( (۳).المېسوطا‎ 

.)/۲( «المعونة» (۲/ 1۷۳)» «التفريع!‎ )٤( 

.)٤١/١( «المبسوطا‎ )0 .)۳۳١ /۱٤( «الحاوي»‎ )( 

(۷) «المعونة» (1۷۳/۲). (۸) «المبسوط) .)٤۱/١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


[۳۷٤ -۱[‏ تحريم نكاح الجامل: 

سبق بحث هذه المسألة. 

[۲ - ۳۷۵] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض : 

قد يرتفع حيض المرأًة بسب الرضاع› فإن كانت معتدة» وهي ترضع ؟ فيجب أن 
تعتد بثلاث حیض »۰ طال الوقت› ام قصر› ونْقل الإجماع فی ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ القاضى عبد الوهاب (۲١٤ه)‏ حيث قال: «أجمعوا أن 
التأخير بالرضاع» لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض ؛ لأنها ليست ممن لا تحيض › ولا 
ا 

۲- العمراني (۸١٠ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان› وعلي في توريث امرأة 
حبان" منه؛ لانقطاع خا مت ا اف و الف لا فد غا اه 
ا 

۳- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «إن كان قد ارتفع حيضها بمرض» أو رضاع ؛ 
فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء»" . 

الموافقون على الإجاع: 

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حیضات وإن تباعدت» وافق عليه 
الحنفية”» وابن حزم" . وهو قول عثمان› وعلي» وزید» وابن مسعود» وابن 
عباس » وابن عمر ون › والحسن البصري› والشعبي› وعطاء» والزهري› وجابر بن 
MN.‏ ۰ 

زید“ . 

.)٦٦۹/۲( «المعونة»‎ )١( 
الحارث بن عبد المطلب»› وهو الذي قال له النبي ية : «إذا بعت فقل : لا خلابةه› وکان في لسانه ثقل›‎ 
.)٠١ /۲( توفي في خلافة عثمان وله . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (1/1٦1)ء «الإصابة؛‎ 

(۳) ستأتي القصة في «مستند الإجماع؟. 

(6) «البیان» (۲۲/۱۱). )٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۲/۳۲). 


(1) «مختصر الطحاوي» (ص۲۱۸)» «بدائع الصنائع» .)٤١۷ /٤(‏ (۷) «المحلى» .)٥۱/٠١(‏ 
)۸( «بدائعم النائع» ۷/0( «المحلى» .)٥٤ - ٥۲ /٠١(‏ 


0 مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ول بیسن من الیض من ایگ إن ارس 
ن تة اهر وال لر يصن راللدق: الآية ؛] . وجه الدلالة: أن ن المرضع قد ثبت 
أنها تحيض قطعًا؛ فليست من اليائسات من المحيض»› وليست صغيرة لم تحض› 
فوجب أن تعتد بثلاث حيضات بالغة ما بلغت . 

“٣‏ عن محمد بن يحيى بن حبان“قال: کان عند جي امرأتان: هاشمية 
وأنصارية» فطلق الأنصارية» وهي ترضع» فمرت بها سنة» ثم هلك عنها ولم تحض› 
فقالت : آنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها بالميراثء 
فلامت الهاشمية عثمان» فقال: هذا عمل ابن عمك» هو أشار علينا بهذا. يعني علي 
اا ی طاات 

وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر» 
وهذه المرضع لما طلقت مرّت بها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب الرضاعة» فلما مات 
زوجها بعد السنة ورّثها الصحابة منه لأنها زوجة. 

۳- أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة» وكانت له منها َة ترضعهاء فتباعد 
حيضهاء» ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان» وعنده 
علي وزید بن ثابت» فسأله عن ذلك» فقال عثمان لعلي وزید: ما تریان؟ فقالا: نری 
نها إن ماتت ورٹثهاء وإن مات ورثته؛ ليست من القواعد اللاتي يئسن من 
المحيض» ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض» فرجع حبان إلى أهله» فانتزع 
البنت منهاء فعاد إليها الحيض» فحاضت حيضتين ؛ ومات حبان» قبل انقضاء الثالثةء 
فا يان ول . 


(1) «المحلى» .)٥١ /٠١(‏ 
() هو أبو عبد الله محمد بن يحیى بن حبان بن منقذ من بني النجارء الأنصاري» المدني» الفقيه روى عن أبيه 
ورافع بن خديج» وأنس» وعباد بن تميم» روى عنه الزهري»ء ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن 
عبد الرحمن» ومالك والليث. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة كانت له حلقة في مسجد المدينةء 
وكان ثقة كثير الحديث› مات بالمدينة سنة (١١٠ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (۸/۹٤٤)ء‏ 

«مشاهير علماء الأمصار؟ (ص٣۳١).‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأً؛ (ص۸٤٤).‏ 
() أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ ۱۹٤)ء‏ وعبد الرزاق .)۳٤١ - ۳٤١ /٩( )۱۱١۰١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CD‏ 


وجه الدلالة: لما كانت المرأة غير يائسة من المحيض»› ولا صغيرة لم تحض»› 
كانت من ذوات الحيض» وذوات الحيض أجلهن انتهاء ثلاث حيض . وهذه لم تحض 
ثلاث حيض بسبب الرضاع» فورٹھا عثمان ول من زوجها لما مات قبل أن تستكمل 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أن عدة المرضع إذا ارتفع حيضها بسبب 
الرضاعة» ثلاث حيض» طالت المدة أو قصرت؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۲۳ - ۳۷[ من یتباعد ما بین حیضتيها لا تنة ج تنقضي عدتا حتی تتم ثلاث حيض › وإن 

طالت : 

إذا كانت المرأة معتدة بالأقراءء وكانت عادتها أن لا تحيض في كل شهر مرٌة كما 
هي عادة النساء» بل عادتها متباعدة» فهذه لا تنتهي عدتها حتى تنم ثلاثة أقراء» ونقل 
الإجماع في ذلك . 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «عدة المطلقة الأقراء؛ 
وإن تباعدت» هذا إجماع من E,‏ 

۲ ابن قدامة ) * (A11‏ حیث قال : «فإن کانت عادة المراة أن يتباعد ما بین 
حیضتیھاء لم تنقض عدتھا حتی تحيض ثلاث حيض» وإن طالت. . . ولا نعلم في هذا 
مخالفا»" . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر» وابن قدامة من الإجماع على أن من 
يتباعد ما بين حيضتيها» لا تنقضي عدتها حتی تتم ثلاث حيض ؛؟ وإن طالت»› وافق عليه 
الحنفية”". والشافعية“» وابن حزم الظاهري“ 

0 مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى : للقت ربصت اهن له روو 
[البقرة: الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة :. من الأية: هذا نص عام فی کل مطلقة» انها تتر بص تلائة 
قروء» وتستوي في ذلك من كانت تحيض في کل شهر مرة٬‏ أو من يتباعد ما بين 
(۱) «الاستذکار» .)٠١٤/١(‏ (۲) «المغني» (۲۱۸/۱۱ - ۲۱۹). 


(۳) «مختصر الطحاوي» (ص۲۱۸)ء «الهداية» .)١٠۷ /١(‏ 
() «الأم» (/۳۰۹)ء «الحاوي» )٥( .)۲۱۹/۱٤(‏ «المحلى» .)١۱/٠١(‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


۲- أن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم تتأخر عن عادتهاء فهي من ذوات القروء» باقية 
على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها“. 
0 الفټهجة: تحقق قق الإجماع على أن من يتباعد ما بين حيضتيهاء لا تنقضي عدتها 
حتی تتم ثلاث حیض؛ وإن طالت؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
۲١[ 5‏ - ۳۷۷[ العدة تعتبر بالنساء: 


العدة ڌ E TT‏ 
الحملء ونقل الإجماع على ذلك 

ل من نقل الإجاع: -١‏ السرخسي (١۹٤ه)‏ حيث قال: «وطلاق الأمة ثنتانء 
وعدتها حيضتان» تحت حر كانت أو تحت عبد» وطلاق الحرة ثلاث تطليقات› 
وعدتها ثلاث حِيّضْ» تحت حر كانت أو تحت عبد» وفى العدة اتفاق أن العبرة بحالها 
بخان رر 

- البغوي (١١١٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأًة» فإن 
كانت عدتها بوضع الحمل؛ فالحرة والأمة فيه سواءء وإن كانت بالأقراء؛ فالحرة تعتد 
بد *ة أقراء» والأمة بقرأين» وإن كانت بالأشهر» فإن كانت عدة وفاة؛ فالأمة بشهرين 
وخمس ليال» على النصف من الحرة» . 

۴- ابن رشد الجد (١۲٠ه)‏ حيث قال: «ولا اختلاف أعلمه في أن العدة بالنساءء 
وأن الأمة تعتد بحيضتين» كان زوجها حرا أو عبدًا» والحرة تعتد ثلاث حيض» كان 
زوجها حرا أو عبدًا»““. 

-٤‏ علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال : تتنصف بالرق» وتتکامل 
بالحرية» ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال 

0- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «إن العدة تغتبر بالنساء کک 


1 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من ا على أن العدة ر تعتبر بالنساء» 


() «المغني» (۲۱۸/۱۱ - ۲۱۹). (۲) «المبسوط» (۱/ ۳۹). 
(۳) «شرح السنة» (ه/ .)٠١‏ () «البيان والتحصیل» .)٤۲١ /٥(‏ 


(۵) «تحفة الفقهاء» (۲/ .)١٤١۳‏ (0) «بدائع الصنائع» .)٤١٤/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CC‏ 


وافق عليه الحنابلة وابن حزم الظاهري . 
مستند الإجاع + -١‏ قال تعالى : للقت ربت بهن لَه روه رابترة: 
الآية ۲۲۸] . 


2 اقری ق 2 کور ی و 


a 2 2 1 HAO “‏ د 
۲- قال تعالى: #والذن يوون منكم ويدرون أزوجا يريصن بأفسهنٌ أربعة أشهر 
مط 
ار 
وعشرا #ه رالمقرة: الآية ]۲۳١‏ . 
مدو 2 4A n‏ 


4 رھ ور 2 0 رس ٩‏ 
۳- وقال تعالی : وای بيس من التحضِ ین ایک إِنِ ارت فيدنهن تله اشر 
ere‏ درو ت 


وای لر يصن ّت الال جهن أن يصع لَه ه رالتلاق: الآية ]٤‏ . 

0 وجه الدلالة: من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات للنساء» مبيّن فيه عدة 
المطلقةء والمتوفى عنها زوجهاء واليائسة من المحيض › والصغيرة» وذات الحمل»› 
فالعدة تعتبر بهن . 

-٤‏ عن ابن عباس زيا قال: قال رسول الله يي : «الطلاق بالرجالء والعدة 
بالنساء»" . 

-٥‏ عن سالم أن ابن عمر وا كان يقول في العبد تكون تحته الحرًّة» أو الحرٌ تكون 
تة الام اهما رى فض الطلاق برق والخدة بالا . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود 

ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا 
الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة 
الحرةء فلا تساويها في عدة الأقراء» ولا في عدة الشهورء ولا في عدة الوفاة» وهو ما 
سيتبين من خلال المسائل التالية في البحث بإذن الله تعالى . 


[۲۵ - ۳۷۸] عدة الأمة المطلقة حيضتان : 


إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت» فعدتها حيضتان» ونقل الإجماع على 
ذلك. 


(۱) «المحرر» (۹/۲٠۲)ء‏ «الإقناع» للحجاوي .)١/٤(‏ (۲) «المحلی» .)۲٣/۱۰(‏ 
(۳) سبق تتخریجه . )٤(‏ أخرجه الدارقطني موقوفًا /٤( )٤۹٥۱(‏ ۲۵). 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


ق من نقل الإجماع : -١‏ الشافعي (٤١۲ه)‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرةء فيما كان له نصف معدود مالم 
کن اهاد أف جل عة الامة عل الهف م عة اة ا ك م 
وذلك الشهور» فأما الحيض فلا يعرف له نصف» فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من 
ال ولك ان 

-٣‏ الترمذي (۲۷۹ه)» حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
قرءان: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهي» . 

۳- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق : 
يضتان» . 

€ الجصاص (a۰)‏ حيث قال : «وهذا الذي ذکره الله تعالی من العدة ثلاثة 
قروء» ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمةء وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة 
الأمة على النصف من عدة الحرة . 

0- الماوردي (٩۰٥٤ھ)‏ حیث قال : وروي عن عمر قال : يطلق العبد تطليقتين › 
وتعتد الأمة حيضتين» ووافقه علي» وابن عمر وم › وليس لهم مخالف من الصحابةء 
فكان إجماعا» . 

0 ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «قال الجميع من علماء المسلمين في عدة 
الأمة من الطلاق: حيضتان» . 

۷- ابن العربي (١٤٥ه)‏ حيث قال: «فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة 
إجماعًا»" . ونقله عنه القرطب “ . 

۸- العمراني (۸١١٠ه)‏ حيث قال: «وإن كانت المطلقة أمة» .. . فإن كانت من 


ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين» وهو قول كافة العلماء»“ . 


(۱) «الأم» /٥(‏ ۳۱۳). () «سنن الترمذي» (۲/ .)٤٠٠‏ 

() «الإجماع»؛ (ص۷۳). )٤(‏ «أحکام القرآن» .)۳۷١/۱(‏ 

() «الحاوي» .)۲٥۷ /۱٤(‏ () «الاستذکار» (۲۱۹/۱). 
(۷) «أحکام القرآن» (۱/ .)۲٤٤‏ (۸) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۹۸/۳). 


0) «البیان» (۱۱/ ۳۰). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CT‏ 


۹- ابن ا ار ارغان أن عة الامة بالا اران 
ونقله عنه ابن القاس 

-٠١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «أكثر أهل لم يقولون: عدة الأمة بالقرء 
قرءان» . .. منهم: عمر» وعلي» وابن عمر وء ولم نعرف لهم مخالمًا في 
الجخانة فكان-إخماه : 

-١‏ قاضي صفد (بعد ١۷۸ه)‏ حيث قال: «فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق»“ 

۲- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء 
إن كانت حرة» فإن كانت أمة فقرء إن( 

۳- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على 
الف م غدة الرة" ا : «روي عن عمر٬‏ وابنه» وعلي ون ؛ أن عدة 
الأمة حيضتان» ولم يعرف لهم مخالف في الصابة فان إجماع : 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت 
من ذوات القروء حيضتان» هو قول عمر» وعلي» وابن عمر» وٍ» وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» وعطاء» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد 
والزهري» وقتادة» والثوري» وإسحاق› وأبي ر 

3 مستند الإجاع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة وبا أن رسول الله َي قال : «طلاق 
الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان» . 

۲- عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ية : «طلاق الأمة طلقتان» وعدتها 


۹ مان" . 
(1) «الإفصاح» (۲/ .)٠٤١‏ (۲) «حاشية الروض المربع؟ (01/۷). 
(۳) «المغني» )٤( .)۲٠١۹/۱۱(‏ «رحمة الأمة٠‏ (ص٦٤٤).‏ 
(۵) «المیزان» (۳/ .)۲٠۰‏ (1) «حاشية الروض المربع؟ .)٥٦/۷(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» (1/۷). (۸) «اللاشراف» (۲۹۹/۱)» «المغني» .)۲٠٦/۱١(‏ 


)٩4(‏ سبق تخریجه. 
(۱۰) آخرجه ابن ماجه .)٦٥۳ /١( )۲٠۷۹(‏ ومالك في «الموطأًه (ص٩٥٤).‏ = 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


۳- أن العدة معنى ذو عددء بني على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة“. 
٤‏ كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان» فيكون الرقيق فيه على النصف من الحرء إلا 


EC DEH 

0 الخلاف في المسألة: ذهب داود". وابن حزم“ إلى القول بأن عدة الأمة 
المطلقة ثلاثة قروء كالحرة. وهو قول ابن سيرين» والأصم” ٠‏ إلا أن ابن سيرين قال : 
إلا أن تكون مضت بذلك سنّة؛ فالستة أحتق أن تتبع” . 


7 أدلة هذا القول: -١‏ قال الله تعالى: «ولمطلفت يرب اهن لك دري 


ت 
. 
ت ت 


(البقرة: الآبة ۲۸]. وجه الدلالة : هذه الآية عامة في كل مطلقة سواء كانت حرة أو أمة . 
۲- أن القاسم بن محمد سثل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتانء وإنا لا 
نعلم ذلك» أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا سنة رسول الله كيز" . 
0 النټيجة: عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأتي: 
-١‏ أن ما قيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح؛ ولذلك قال ابن سيرين: إن 
عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة» ولم تثبت. 
- ما قاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله كَل . 


۳“ وجود خلاف عن ابن سیرین › والأصمء وداود» وابن حزم» یری آنها كالحرة. 


= قال ابن حجر: یروی عن ابن عمر مرفوعًاء وموقوفًا. 
قال : وفي سند المرفوع عمر بن شبيب» وعطية العوفي» وهما ضعيفان . قال : وصحح الدارقطني والبيهقي 
الموقوف . قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح . 
انظر : «التلخيص الحبیر؛ (۳/ »)۲٠١‏ «سنن الدارقطني» ۲٠ /٤(‏ - ۲۷)ء «عارضة الأحوذي» .)٠١١ /٥(‏ 
(۱) «المغني» (۲۰۹/۱۱). (۲) «العزيز شرح الوجیز» (۹/ .)٤١١‏ 
() «الحاوي» »)۲٥۷ /۱٤(‏ «المغني» )٤( .)۲٠١۹/۱۱(‏ «المحلى» ,)١١٠١/١١(‏ 
)٥(‏ «أحكام القر آن» لابن العربي (۱/٤٤۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)٠۹۸/۳(‏ 
() «اللاشراف» »)۲٦٦/۱(‏ «المغني» (1/۱۷). 
(۷) «المحلی» (۱۰/ »)۱٠١‏ «بدائع الصنائع؟ /٤(‏ ٤١٤)ء‏ «المغني» .)۲٠۹/۱١(‏ 
(۸) آخرجه الدارقطني /٤( )۳۹٦۱(‏ ۲۷)» والبيهقي في «الکبری» .)٤۲۹/۷(‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه ® 


۲٢1 13‏ - ۳۷۹] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران ومس ليال: 

إذا كانت الزوجة أمة» فتوفي عنها زوجهاء فعدتها شهران وخمس لیال» ونقل 
الإجماع على ذلك . 

لا من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤١۲ه)‏ حيث قال : «لم أعلم مخالمًا ممن حفظت 
عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرةء فيما كان له نصف معدود ما لم 
تكن حاملاء . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف› 
ولا 

- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل› 
من وفاة وھا شه ران وخسن ا 

۳- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال : «لا خلاف بين السلف فيما نعلمه» وبين فقهاء 
الأمصار» في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام» نصف عدة 
اة . 

-٤‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «عدة الأمة إذا هلك عنها زوجهاء شهران 
وخمس ليال» . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتوى في 


a E 

-٥‏ علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «وأما في ج الزوجة الأمة: 
فشهران وخمسة أيام» كان زوجها حرا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق»› . 
بالإجماع» ° 


-٦‏ کک العربي ( (١٤٠ه)‏ حيث قال: «فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة 


۷- ابن E‏ «وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران 


(۱) «الأم» (۳۱۳/۵). (۲) «الإجماع» (ص۷۳). 


.)۲۱۹/٩( «الاستذ‌کار»‎ )٤( .)٤٠١ /۱( «آحکام القرآن»‎ )۳( 
.)۲٤٤ /۱( «آحکام القرآن»‎ )٩( .)١٤۳ /۲( «تحفة الفقهاء»‎ )٥( 


(۷) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۹۸/۳). 


CC‏ ۰ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


وخمسة أيام» في قول عامة أهل العلم» . . . ولنا اتفاق الصحابة وم على أن عدة 
الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرةء فكذلك عدة الوفاة» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 
شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب» وعطاءء وسليمان بن يسار» 
والزهري» وتتادة» والثوري» وإسحاق» وأبي ور 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أم المؤمنين عائشة زاء أن رسول الله مَل قال : «طلاق 
الأمة تطليقتان› وقرؤها حيضتان» . 

۲- عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله بيا : «طلاق الأمة طلقتانء وعدتها 
خا 

وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراء 
وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة. 

۳- أن العدة معنى ذو عددء بني على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة" . 

؛- كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان» فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور وابن حزم" إلى أن 


)۱۰( : efu f ue Sulla 
» '' عدة الا مة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر» كالحرة» وهو قول ابن سيرين‎ 
N 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : والس يوون منم ويدرون أزوجا يريصن اسه 
(۲) «المغني» .)۲۲٣/۱۱(‏ (۲) «اللإشراف) (۱/ ۲۹۷)» «المغني» .)۲۲٤/۱۱(‏ 
(۴) سبق تخریجه. )٤(‏ سبق تخریجه . 
() «المغني» .)۲۲٤۲/۱۱(‏ () «المغني» (۲۰۹/۱۱). 
(۷) «العزیز شرح الوجیز» (۹/ .)٤١١‏ (۸) «البیان» (۱۱/ ۳۷) . 
)٩0(‏ «المحلی» (۱۰/ .)۱١١‏ 


(۰) «الاشراف» (۱/ ۲۹۷). «الاستذکار» (۲۱۹/۱)» «المغني» .)۲۲٤/۱۱(‏ 
)١١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ٤٤۲)ء‏ «أحكام القر آن» للجصاص /١(‏ ١٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(/3۸4(. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه O‏ 


کے چ 


u خو کان او‎ e 


۲- أن الولد يكون أربعين يومّا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» ثم 
RS‏ تستوي الحرة والأمة في عدة الوفاةء كما تستويان 
في مراحل الحمل شن“ 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفی عتھا زوجھا شهران 
وخمس ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصم» والشافعية في غير 
المشهور عنهم وابن حزم»› بأن عدتها أربعة أشهر وعشر . 

]۳۸١ - ۲۷[ 15‏ عدة الأمة الحامل كالرة؛ تنقضي بوضع الحمل: 

تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل» فعدتها تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت 
معتدة من عدة طلاق» أو من عدة وفاةء وقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «ولم أعلم مخالمًا في أن 
الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة» تحل بوضع حملها» . 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقةء 
يملك الزوج رجعتها أو لا يملك» حرة كانت أو أمة» أو مدبرةء أو مكاتبة› إذا كانت 
ا آن تضع حملها»“. 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن كانت حاملا فحتى تضع»› وهذا بحمد الله 
لا خلاف فیه» ٠.‏ 


-٤‏ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «عدة الأمة المطلقة: أما الحامل فبالوضع 
اتفاقا» . 

-٥‏ الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولو طلقها أو مات عنهاء وهي حامل منهء لم 
تنقض عدتها إل بوضصع الحمل»› أمة كانت أو حرة)... وهذا إجماع› والحمد 


(۱) «المحلی» .)١٠١ /۱١۰(‏ (۲) «البیان» (۱۱/ ۳۷). (۳) «الأم» /٥(‏ ۳۲۳( . 
(0) «الإجماع؟ (ص١۷).‏ () «المخني» (۱۱/ ۲۹۷). 
(0) «القوانین الفقهیة» (ص‌۲۳۹). 


CZ‏ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


لله»“. 


ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل 
المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل» وافق عليه الحنفية"» و 
حزم الظاهري ”.وهو قول عمر» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي لا وقال به سعيد بن المسيب» والزهري» وقتادة» والثوري› 
والأوزاعي» و ثور» وأبو عبيد . 

مستند الإجماع: -١‏ قال الله تعالى : ووت الأقال أجلن أن يسن لهو 4 
[الطلاق: الآية ؛] . وجه الدلالة: هذا نص في المسألةء يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها 
بوضع الحمل» وتستوي فيه الحرة والأمة. 

۲- أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولةء وكان ممن شهد بدرًاء فتوفي 
ke‏ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك فقال لها : 
مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟! إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك؛ جمعت علي ثیابى حتى أمسيت» 
کک الله ية فسألته عن ذلك فافتانی N‏ 

وأمرني بالتزوج ٳن بدا لي . ا ۰ 

ل الخلاف في المسألة: + روي عن علي» وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قالا: إ 


توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين› فإن کان وضع 
الأبعد في العدة اعتدت به» وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها“ › 


() «شرح الزركشي على الخرقي؛ (۳/ .)٤٦۸ - ٤1۷‏ 

)۲( «بدائعم الصنائع» 0/ €). «البناية» /٥(‏ 0۹4). (۳) «المحلى» .)٤١/۱١(‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» (۲/ »)٤٠٥‏ «الحاوي» ١ ۰ /۱٤(‏ «بدائع الصنائم؟ .)٤۳١/٤(‏ 

.)۲٥۷ /۱( «الاشراف»‎ )٥( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

.(YA/۱۱) «المغني»‎ »۲۷۰ /۱٤( «الحاوي»‎ ¿)۲٥۷ /۱( «اللاشراف»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه ® 


قال نهدا القرل سجرن ن الماك : 

© ادلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : ظ وای بسن می ایض بن شای إن ار 
قهن تة ةشر وای لر حصن اكت َّال ا 1 يسن له رالطلاق: الآية ]٤‏ . 
وجه الدلالة: الاعتداد و الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا ی عدة الوفاة بناءٌ على 
قوله تعالى : اما بى إا طلقم أليْساء لفون لِدَتمنًه » [الطلاق: الآية ]١‏ . فكان المراد 
بأولات الأحمال: المطلقات› دون غیر هھ 2 

- أن في الاعتداد بالحمل جمعًا بین قوله تعالى : واي يوه نكم ويدرون أَزْوبًا 

ارصن بصن پانسهنٌ عة ار وشا & (البقرة: الآية »]۲۳٤‏ وقوله تعالى : اكت امال جهن 
أن يصع (انشادق: الآية ٤]؛‏ لأن فيه عملا باية عدة الحمل؛ إن كان أجل تلك 


الغدة ابد وغهد تعد لر فة إن كان أجليا ا 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقةء أو المتوفى عنها 
زوجها تنتهي بوضع الحمل» وقد سبق بيان ذكر خلاف علي وابن عباس و في الحرة 
إذا توفي عنها زوجها وهي حامل» وكانت النتيجة : تحقق الإجماع على أنها تعتد بوضع 
الحمل» وأن الخلاف عن علي وابن ¿ عباس غير صحيح إليهما“ . 

]۴۸١ - ۲۸1 5‏ انتهاء العدة إذا وضعت الخحامل ما يتبين أنه خلق آدمي : 
EN‏ ا EE E e‏ 
فلو أسقطت سقطًا تبين فيه خلتق الآدمي» فقد انتهت عدتهاء ونْقّل الإجماع على ذلك. 
e‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من 
هل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه» إذا علم أنه ولد“ . ونقله عنه 
ابن قدامة"؟. وقال أيضًا: اا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام: قد 


2 ا 


(۱) «إكمال المعلم» .)٠٤/١(‏ (۲) «بدائع الصنائع» (5/). (۳) «بدائع الصنائع» (1/6"(. 

() سبق أن دكرت المسألة في الحرة الحامل التي يتوفى عنها زوجهاء والخلاف المذكور هناك هو الخلاف 
المذكور هناء وقد ثبت تحقق الإجماع في المسالة هناك وأجيب عن الخلاف قبل» فإنه لم يثبت عن علي» 
ورجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وخلاف سحنون جاء بعد الإجماع» فلا ينظر إليه . 

.)۲۲۹/۱۱( «المغني»‎ )٩( .)۲٥۸/۱( «اللاشراف»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


حضت ثلاث حيض» وانقضت عدتي» أنها لا تصدق» ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول : 
فاا ا ا ان و القرطبي” . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : yT‏ 
أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي» من الرأس واليد والرجل» فهذا تنقضي به العدة» بلا 
خلاف بینهم»" . ونقله عنه ابن قاس . 

- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال : «وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل 
حى الرجعة؛ لانقضك الحدة ااافا" : 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الحامل إذا وضعت 
ما يتبين أنه خلق آدمي» فقد انتهت عدتهاء وافق عليه ابن حزم . وهو قول الحسن» 
وابن سيرين» وشريح» والشعبي» والنخعي» والزهري» والثوري» وإسحاق . 

ا قال تعالی : : ولت بيس مِنَ لض من ایک إن ارتشم فين 
َة أ نهر لی لر جضن كث امال جهن أن يصن نض له لَه ه رالطلاق: الآية ؛] . وجه 
الدلالة: ما خرج من المرأة إثر ولادتهاء ولو لم تتم تسعة أشهرء إذا تبين فيه خلق 
الآدمي يدخل في عموم هذه الآية . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين أنه خلق آدمي فقد 
انتهت عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[۲۹ - ۳۸۲] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجهاء دخل بها أم لا: 

تجب عدة الوفاة على كل زوجة» وتستوي في ذلك من دخل بها زوجها أم لم يدخل 
بهاء ونل الإجماع على ذلك . 

قا من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (٩٥٤ھ)‏ حیث قال : : «واتة تفقوا أن العدة واجبة من 
موت الزوج الصحيح العقل› وسواء کان وطئهاء أو لم یکن وطئ› کان قد دخل بها 


1 


() «الإجماع» ( ص٥۷‏ - .)۷١‏ ۳( «الجامع لأحكام الق ر آن» .)١١١/۳(‏ 


(۳) «المغني» (۲۲۹/۱۱). () «حاشية الروض المربع؛ (0۲/۷). 
)٥(‏ «البحر الرائق» .)٥٤/٤(‏ () «المحلى» .)٤١ /٠١(‏ 


(۷) «الاشراف).(۸/۱٥۲)ء‏ «المغني» (۲۲۹/۱۱ - .)۲۳١‏ (۸) «المغني» (۱۱/ ۲۳۰). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


a E . أو‎ 

۲- الرافعي (1۲۳ه) حيث قال: «إذا مات زوج المرأة» لزمتها عدة الوفاة 
بالإجماع» ا 

۳- النووي (1۷7ه) فذكره كما قال الرافعي”" . 

-٤‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل 
بهاء أو لم يدخل» اتفاقًا»”“ . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة 
لموت زوجهاء سواء كان دخل بهاء أم لم يدخل بهاء وافق عليه الحنفية“» 
وا 

مستند الإجماع : قال تعالی : والذن يوون نكم ویدرون أزوجا يريصن اسه 
و ٌ 
رة شر وعَشْرا ه رالبقرة: الآية ]۲٠٠‏ . وجه الدلالة: دلت الاأية على وجوب العدة على 
النساء بموت أزواجهن» وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا . 

0 الؤقهجة: تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجهاء 
دخل بها م ل وذلك لعدم وجود مخالف . 

[۳۰ - ۳۸۴] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًا: 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه» ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في 
الطلاق الرجعي» وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاةء وتقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على مطلق 
زوجته طلاقا يملك فيه رجعتهاء ثم توفى قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة» 


O OT OEY i 
.)٤۸١ /۹( «مراتب الإجماع» (ص٤۳١). () «العزیز شرح الوجیز»‎ )۱( 

() «روضة الطالبين؟ .)٤١١/۷(‏ () «زاد المعاد» .)١١٤/٥(‏ 
)٥(‏ «بدائع الصنائعم» (٤/۱۸١٤)ء‏ «الهداية» .)۳١۸/١(‏ 

() «المعونة» (۲/ 11۷)» «التفريع» .)١١١/۲(‏ (۷)«بدائع الصنائع» .)٤۱۸/٤(‏ 


() «الإجماع» (ص۷۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 
ونقله عنه ابن قدامة"» وابن قاس . 

- المرغيناني (۹۳٥ه)‏ حيث قال: «أما إذا كان رجعيًا؛ فعليها عدة الوفاة 
بالإجما» . 

۳- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة» ولذلك 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي» وأنها تنتقل إلى عدة 
الرت. 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وإذا مات زوج الرجعية» استأنفت عدة الوفاة» 
أربعة أشهر وعشراء بلا خلاف» . ونقله عنه ابن قاس" . 

-٥‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة 
والمرض» ومات قبل انقضاء العدة» فهذه زوجته ترث» وعليها عدة الوفاة باتفاق 
الأئمة» . 

-٦‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «وإن مات عن مطلقة رجعية» انتقلت إلى عدة 
وفاة» بالإجماع» . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة 
على المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتهاء وافق عليه ابن 
حزم . 

0 مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج» وإيلاؤه» وينالها 
ميراثه» فاعتدت للوفاة» كغير المطلقة''. 

0 الؤقيجة؛ تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف. 


.)۲۲٣/۱۱( «المغني»‎ )۱( 

(۲) «حاشية الروض المربع» .)٥٦/۷(‏ (۳) «الهدايةه» .)۳١۸/۱(‏ 

.)۲۲۵ /۱۱( «المغني»‎ )( .)٠١١ - ۱١۹ /۲( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

() «حاشية الروض المربع» .)٥1/۷(‏ (۷) «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۷۲). 
(۸) «مغني المحتاج» .)4۹٩ /٥(‏ (4) «المحلی» (۱۰/ .)۱١ - ٠١‏ 


.)۱١/۱١( «المحلی»‎ »)۲۲١ /۱۱( «المغني»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع هي الدكاح وابوابه @ 


]۳۸١ -۳١[ 8‏ الطلقة طلاقًا رجعيًا لا حرج من بيتها: 

إذا طلت الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه الرجعة» فليس له أن يخرجها من بيتها ما 
دات فی عدتهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة طلاقًا 
يملك فيه زوجھا رجعتهاء أنها لا تنتقل من بيتها»' . 

7 الوافقون غل الإ جاع ٠‏ ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أن المطلقة طلاقًا 
رجعيًا لا تُخرّج من بيتهاء وافق عليه الحنفية"» a‏ والحنابلة في 


المذهب» وابن حزم . وهو قول عمر» وابن مسعود» وعائشة» وابن عمر» وأكثر 
الصحابة ون » والنخعي" . 

مستند الإجماع: قال تعالی: لا شرج ن وھ لا مجن إلا أن ياين . 
فة ية ر [الطدق: الآية .]١‏ وجه الدلالة: نهى الله ل الأز واج عن إخراج النساء 
غضبًا عليهن بسبب الطلاق» كما نهى النساء عن الخروجء وكان النهي آبلغ ج حين أوقعه 
بافظ الخبز في قوله: ر أ ان ملک ية ميد رالطلاق: الآية 2 

و ا م یو و ج ر ت 
شاء الزوج» فلها أن تنتقل وتتحول لمنزل آخر بإذن زوجها“ 

0 دليل هذا القول: أن الرجعية زوجة؛ وكما أن لزوجها عليها حق الرجعة» وله أن 
بطلقهاء ويظاهر منها؛ بحكم الزوجية» فله أن ينقلها حيث شاء . 

0 الفټيجة: عدم تحقَرٍ تحقق الإجماع على أن الرجعية لا تخرج من بيتها؛ للخلاف 
الوارد عن الإمام أحمد في رواية عنه بأن له أن يخرجها حيث شاء . 


(۱) «الاستذکار» .)٠١١ /٦(‏ (۲) «فتح القدير» (6/ .)۳٤۳‏ «البناية شرح الهداية» .)٠١١/٠(‏ 


۳( «الأم» (/ ۳۳۹)ء «الحاوي» (۲۸۲/۱۶). 
() «الإنصاف» (۳۱۳/۹)ء «المحرر» (۲۱۹/۲). (۵) «المحلى» .)۷٤/٠١(‏ 
0) «الاستذکار» /٦(‏ ۰٦۱)ء‏ «فتح القدیر .)۳٤۳/٤(‏ () «فتح القدیر» .)۴٤۳/٤(‏ 


(۸) «الإنصاف» (۹/ ۳۱۳)ء «المحرر» (۲۱۹/۲). 
(۹) «الكافي» )۳/0( . 


G&G‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


5 ۲۲1 - ۳۸۵] تعتد المتوف عنها زوجها في بيت الزوجية : 


إذا مات زوج المرأة فتلز مها عدة الوفاةء» ويكون مقامها في بيت زوجها الذي جاءها 
فيه خبر وفاته» ونّفى الخلاف فى ذلك. 


من نفی الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال في التي خرجت من بيت 
زوجها لسفر أو حج» ثم توفي زوجها: «ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتهاء› 
لزمها أن تأتي به في منزل زوجهاء بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك»“. 

- المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: «وتجب عدة الوفاة ف في المنزل الڏي وجبت 

.. بلا تزا 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 
المعتدة من وفاة» تعتد في منزل زوجها الذي جاء‌ها خبر وفاته فیه» وافق عليه 
الحنفية"» والمالكية“» والشافعية» وهو قول عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وأم سلمة وء والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبيرء 


(CW 
والزهري› والثوري› والأوزاعي» واللیث ,ر ب‎ 
قال تعالی : لا روش من وهن ولا مرن إل أن‎ -١ مستند نفي الخلاف:‎ 


اتن بفحدَة ec‏ [الطلاق: الآة .]١‏ وجه الدلالة: البيت الذي تؤمر بالسكون فيه 
للاعتداد» هو الموضع الذي کانت تسکنه قبل مفارقه زوجها وقبل موته» سواء کان 
الزوج ساكنا فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله كك : «لا جوش 
من وهن رالطلاف: الآية »]١‏ والبيت المضاف إليها هو الذي تسكن“ 

- أن الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت إلى رسول الله ب تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله بي أن أرجع إلى أهلي» فإنه لم يتركني في 


.)۳۰۹/۹( «الإنصاف»‎ )۲( .)۳٠١/۱۱١( «المغني»‎ )١( 
.)٠١١/١( ٠ةيادهلا «المبسوط» (1/ ۳۲)ء «البناية شرح‎ )۳( 

(0) «المعونة (۲/ 1۷۸)ء «القوانين الفقهية» (ص١٤٠).‏ 

.)٥۹/۱۱( «البیان»‎ .)۲٥۹ /۱٤( «الحاوي»‎ )٥( 

() «الاستذ کار /٩(‏ ۲۱۲) «المغني» (۲۹۱/۱۱). (۷) «بدائع الصنائم» .)٤١١/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


مسكن يملكه ولا نفقة» فقال رسول الله اة : نعم . قالت : فخرجت› حتى إذا كنت 
في المسجد» دعاني» فقال: «كيف قلت ؟». فرددت عليه القصة التي ذکرت من شأن 
زوجي . قال : «امكڻي في بيتك حتی يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته» 
فاتبعه و قضی به" . ۰ ۰ 

7 وجه الدلالة: أن الرسول ية آلز مها أن تعتد في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة» 
ويبلغ الكتاب أجله» وبه قضى عثمان» في جماعة الصحابة ون فلم نكرو" . 

۳- عن مجاهد قال: استشهد رجال یوم أحد عن نسائهم» وکن متجاورات في 
الدار» فجئن النبي بيا فقلن : إا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا» حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبي بيا : «تحدثنّ عند إحداكنّ ما بدا لكن» حى إذا 
أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها»" . 

7 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية» وابن حزم ٠‏ إلى أن 
المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت» ولا تجب عليها الإقامة في بيت زوجها أيام 
عدتها. وهو قول علي» وابن عباس» وجابر» وعائشة وؤ » وجابر بن زيد» والحسن 
البصري» وعطاء” . 

7 دليل هذا القول: عن ابن عباس وي قال: نسخت هذه الآية عدتها عند هله 
فتعتد خیت شاءت» وهو قول الله تعالی: ار ولت ينم ور آنا 5 
لازوچھہ تا إل الول ع لاج إن حرج کک جاح َم في ما ملت ن 
انسهرک مِن مغرو وال عر حَڪم © که رالمترة: الآية ]۲٤٠١‏ . قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: إن 
خی لا جاح َّم فی ما قعل ف اسه رابقرة: لآب ]٠٤١‏ . قال عطاء : ثم جاء 
الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت" . 


ر 


(۱) سبق تخریجه . (۲) «المغني» (۲۹۱/۱۱). 
(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» /٥(‏ ١٤۳)ء‏ وعبد الرزاق (۰۷۷) (۳۹/۷) مرسلا. 
)٤(‏ «الحاوي» »)۲٥۹/۱٤(‏ «البیان» )٥( .)٥۹/۱۱(‏ «المحلى» .)۷۳/۱١(‏ 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۴۹/۷)» «المغني» (۲۹۱/۱۱). «الاستذکار» .)۲۱١ /٦(‏ 
(۷) أخرجه البخاري /٦( )٥۳٤٤(‏ ۲۳۰). 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ثانيًا : ذهب سعيد بن المسيب» والنخعي إلى أن المرأة يلزمها أن تعتد حيث جاءها 
نعي زوجهاء لا تبرح حتی تنقضي عدتها . 

7 دليل هذا القول: في بعض ألفاظ حديث الفريعة : «اعتدى فى بيتك الذى أتاك فيه 
نعي زوجك» . وفي لظ : «اعتدي حيث آتاك ال ا ۰ 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المتوفى عنها زوجها تعتد 
في بيت زوجها الذي مات فيه؛ لما يي : 

-١‏ وجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين والظاهرية أن لها أن تعتد حيث 
ات 

۲- وجود خلاف عن سعيد بن المسيب والنخعی انها تعتد حیث جاء‌ها نعى زوجهاء 
فلا تبرح ذلك المكان حتى تتتهي عدتها. ٠ ٠‏ 

FF] E‏ - ۸1[ المعتدة من طلاق بائنء لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهي في عدة 

الطلاق : 

من طلق امرأته طلاقًا بائًا وهو صحيّ» فعليها عدة الطلاق» فإن مات فلا تنتقل عن 
عدة الطلاق إلى عدة الوفاةء بلا خلاف. 

ا الف -١‏ المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث قال : «وإن طلقها في الصحة 
طلافًا بائئاء ثم مات في عدتها؛ لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع». 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «وإن مات المطلق في عدة من أبانها في 
الصحةء لم تنتقل عن عدة الطلاق . . . بلا نزاع» بل تبني على عدة الطلاق مطلقًاء 
ولا تعتد للوفاة» . 

3 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن 


(۱) «المغني» (۲۹۱/۱۱). 

(۲) أخرج هذا اللفظ النسائي .)۱٤٤ /1( )۳٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) (۱/ 1۳۸)» وصححه الألباني . انظر : 
(صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ )۳٤١‏ . 

(۳) أخرج هذا اللفظ النسائي )٤( .)٠٤٤/١( )١۲۹(‏ «الإنصاف» (۲۷۹/۹). 

.)٥۷ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة» إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق»› 
E PG CORTE‏ 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى : «لطلفتٌ يريم اهن له دروو 
[المقَرة: الآية ۲۲۸] . وجه الدلالة : هذه مطلقة لز متها عدة a‏ بنص الآية» وقد بانت من 
زوجهاء فقد انتهت علائق النكاح بينهماء ولم يبق إلا معرفة براءة رحمهاء ولا کون 
O ANS‏ 

۲- أن هذه لم تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقهاء فلا ترثه إن مات» ولا 
را هو فا لما الأعتداد من وفان“ 

0 الزقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها 
عدة وفاة» إن مات زوجها وهی فى عدة الطلاق . 


۴١[ 8‏ - ۳۸۷] إذا طلقت المرأة وهى نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة: 


إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساءء فلا تعتد بدم النفاس في العدةء ونمل اللإجماع 
على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المطلقة وهي 
نفساء» لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف الأقرا". 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم 
اعتبار النفاس في العدة» إذا طلقت المرأة وهي نفساء» وافق عليه الحنفية» 
الا E O O‏ 


(۰) 
ابن يسار» والزهري» وأبي عبد . 


(۱) «المبسوطا (۲/ ۳۹)ء «حاشية ابن عابدین» .)۱۹۲/٥(‏ 

(۲) «المعونة» (1۷۲/۲)» «التفريم» .)١۱۸/۲(‏ (۳) «الأم» (/ ۳۲)» «الحاوي» .)۲۷۹/۱٤(‏ 

. )٤٦۲ص( «الكافي» (/۱۸). «الروض المربع»‎ )٥( .)٤)٠٥٦ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٤( 
.)٠٥۳ /۳( «الإجماع؟ (ص۷۲). (۷) «المہسوط»‎ )١( 

(۸) «حاشية الدسوقي» ۲۸١ /١(‏ «بلغة السالك» .)٠٠١١/١(‏ 

(۹) «الشرح الکبیر' (۲/ ۳۷۱)ء «منتھى الإرادات» )٠١( .)١١۹/۱(‏ «الإشراف» .)۲١١/١(‏ 


® مسائل الإجماع في التكاح وأبوابه 


لا مستند الإجماع: قال تعالی : «رالمطلقت بر ربصت بانفسهن كه قروو [المقرة: الآية 
۸. وجه الدلالة: جعل الله يي عدة ل بالقروی والقرء هو: الطهرء أو 
الحضن ا والفانن ل فن الو : 

0 الزټھجة: تحقر تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلّقت وهي نفساءء أنها لا تعتد بدم 
النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

[۴۵ - ۳۸۸] وجوب العدة على امرأة الخصي: 

إذا طلق الخصي امرأته» وجبت عليها العدة» وني الخلاف في ذلك. 

ق من نفى الخلاف: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «وكذلك لا يختلفون في أن امرأة 
الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج» فإن على امرأته العدة» وهو بلا شك لا يولد 
لە ولك بد : 

ق الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة 
على امرأة الخصي» وافق عليه الحنفية» والمالكية“ والشافعية ٠‏ والحنابلة" . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أنه يقع منه إصابة لزوجته» فیکون منه إحصان لنفسه 
ولامرأته 

- أن الوطء منه يتأتى» وفراشه كفراش الصحي“ . 

i EG النټيجة:‎ 0 


۳١1 1‏ - ۳۸۹] تعتد المختلعة بحيضة واحدة: 


إذا اختلعت المرأة من زوجهاء فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة» ونقل 
الإجماع على ذلك. 


قا من نقل الإجاع: -١‏ ابن القيم (١۷۵ه)‏ حيث قال: «إن الشارع جعل عدة 


(۱) «اللإشراف» .)۲۹۳/١(‏ (۲) «المحلى» (۸/۱۰). 

.)۲۹۷/٤( «فتح القدیر»‎ »)٥۳ /٦( «المہسوطا‎ )( 

() «المدونة» (۲/ ۳۷)ء «مقدمات ابن رشد» (ص٤۲۹).‏ 

.)۲۲ /۲۳( «مغني المحتاج» )ە/VA(. »( «الشرح الکبیر»‎ »)۳٠١ /۷( «روضة الطالبين»‎ )٥( 
.)٥۳ /٦( «المدونة» (۲/ ۳۷). (۸) «المبسوطا‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


المختلعة حيضةء كما ثبتت به السنةء وأَقرٌ به عثمان بن عفان» وابن عباس» وابن عمر 
ور . . . وهو إجماع السخاف. 

۲- ابن قاسم (۱۳۹۲هھ) حیث قال : «إنها تعتد بحيضة» وهو مذهب عثمان» وابن 
عباس» وقد حكي إجماع الصحابة» ولم يعلم لهما مخالف. 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة» هي رواية عن الاإمام أحمد» وليست المذهب” .وهو قول 
ا و ای ا و لاخو ا واا ا اد 
د و اق واخارن ا 

7 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عباس وج أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي بيا فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة . 

۲- عن الرَبيّم بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول الله اة ؛ فأمرها النبي با 
ان ن م 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"» والمالكية'' والشافعية"' والحنابلة 
في المذهب"' وابن حزم" إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من 


.)٠١ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )۲( .)1۷١ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) «الإنصاف» (۹/ ۲۷۹)» «الشرح الکبیر .)٥٤/۲۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي» روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وعنه عمر بن 
عبد العزيز» والزهري» قال العجلي : ثقة من كبار التابعين» كان من أعلم الناس بالقضاء» مات بعد أن أفلج 
أي : أصابه الشلل» في ولاية يزيد بن عبد الملك» انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» ›)۸٤ /١(‏ «مشاهير 
علماء الأمصار» (ص1۷). 

() «الاشراف» (۲۹۳/۱)› «المغني» (۱۱/ .)۱۹٥‏ «الاستذکار» .)۸۳/١(‏ 

(0) «اللإشراف» (۲۹۳/۱). 

(۷) سبق تخریجه . (۸) سبق تخریجه . 

.)۲٠۳/۲( «مختصر الطحاوي» (ص‌۱۹۱)ء «فتح القدیر»‎ )٩( 

.)1۳۳/۲( «المعونة»‎ )۸٤ /1( «الاستذكار»‎ )٠١( 

(۱۱) «البیان» (۱۱/ ۳۳)» «روضة الطالبین» (۸/ .)۴١١‏ 

(۱۲) «اللانصاف» (۹/ ۲۷۹)ء «الشرح الکبیر» .)٥٤/۲۲(‏ (۱۳) «المحلی» (۹/ .)٥۱۷‏ 


Ca‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ذوات القروء؛ فعدتها ثلاثة قروء» وإن كانت من الآيسات؛ فعدتها ثلاثة أشهر. وهو 
قول عمر» وعلي بن أبي طالب» وابن عمر» وابن مسعودوٍن» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار» والشعبي» وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن» والنخعي» وعروة» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وقتادة» والليث 
ابن سعد» والأوزاعي» والثوري» وأبي عبيد . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : « والمطلقت يربصت بأنفسهن كه فروه (البقرة: الآية 
۸.. وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد الدخول» 
فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء" . 

۲- عن ابن عباس وها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي َة فقالت : يا رسول اللهء 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله ية : «أتردين عليه حديقته؟»» قالت: نعم قال رسول الله اة: «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة . 

7 وجه الدلالة: أمر النبي ية ثابت بن قيس أن يطلق امرأته» لما اختلعت منه برد 
الحديقة» فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق“. 

0 النقيجة: عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة و في أن المختلعة تعتد 
بحيضة» للأسباب التالية : 

-١‏ قول عثمان» وابن عباس بأن عدة المختلعة حيضة» قد خالفه قول عمر» وعلي» 
وابن مسعود؛ بأن عدتها ثلاثة قروء(“ 

- ما ورد عن ابن عمر أن عدتها حيضة» اختلف عنه» والصحيح عنه أن عدتها عدة 
مطلقة . 

- أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدتها عدة المطلقة. 


(۱) «اللإشراف» (۱/ ۲۹۳). «المحلی» (۹/ ٥٠١‏ - ١١٥)ء‏ «المغني» (۱۱/ .)14١ - ٠۹١‏ 
(۲) «المغني» .)۱۹٩/۱۱(‏ (۳) سبق تخریجه. 

.)۱۹٩/۱۱( «المغني»‎ )٥( .)١١۱۷ /۹( «المحلی»‎ )٤( 
.)4/1( «المغني»‎ »)۸ ٤ /٦( «الاستذ کار»‎ )0 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CS‏ 


5 ۲۷1 - ۳۹۰] إذا خالع الرجل زوجته» وهي حاملء ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها 

حاملاء انقضت عدتها بوضع الحمل : 

إذا خالع الرجل امرأته» وهي حامل» ثم تزوجها في حملها منه» ثم طلقها قبل أن 
تضع حملهاء فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل» ونّفي الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «فإن خلعها - أي زوجته - 
حاملا ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها وهي حامل» انقضت عدتها بوضع الحمل. .. ولا 
نعلم فيه مخالفاء ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملهاء بغیر خلاف نعلمه». 


َ 3o ا‎ 


مستند نفی الخلاف: قال تعالی : ولت امال أجلن أن يصن ْلَه رالطلاق: 
الآية ؛]. وجه الدلالة : هذه آية عامة في كل من لزمتها عدة» وهي حامل› أن عدتها 
تنتهي بوضع الحمل» سواء كانت مطلقةء أو مختلعة» أو متوفى عنها زوجها. 

وهذه المسألة مبنية على مسألتين سابقتين سبق أن تحقق الإجماع فيهماء والمسألتان 
هما: 

. نكاح المختلعة في عدتها من زوجها؛ وقد تحقق الإجماع على جواز ذلك‎ -١ 

- عدة المطلقة الحاملء وقد تحقق الإجماع على أن عدتها تنتهي بوضع حملها. 

0 الفقهجة: صحة ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في أن الرجل إذا خالع 
امرأته» وهي حامل» ثم تزوجهاء ثم طلقها قبل ن تضع حملهاء فان عدتها تنتهي 
بوضع الحمل . 

]۳۹١ - ۲۸[ 8‏ وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي : 


نت هد المسالة 


ع [۲۹ - ۳۹۲] لا نفقة للمعتدة من وفاةء حاملا أو غير حامل: 


إذا اعتدت المرأة من وفاة زوجهاء فلا نفقة لها؛ حاملا كانت أو غير حامل» ونقل 


.(YE/1) «المغني»‎ (0 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


لا من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (١٠٠٤ه)‏ حيث قال: «أما النفقة فلا تجب فى 
عدة الوفاة إجماعًاء حاملا كانت أو حائلا» . 

۲- البغوي (١١١ه)‏ حيث قال: «والمعتدة عن الوفاة؛ نفقة لهاء حاملا أو 
حائلاء لم يختلف فيها أهل العلب»". 

۳- العمراني (۸١٥ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة 
بالإجماع». 

-٤‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا نفقة لها 
بالإجماع» . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة 
ألمعتدة ەمن وفاة حاما و السفة : EAT‏ والحنابلة 

۵ 

في الصحيح من المذهب» وابن حزم“ . وهو قول ابن عباس» وجابر ون 
وسعيد بن المسيب› وعطاء» والحسن› وابن سيرین ۰ والشعبي» وعكرمة» ویحیی 
الأنصاري» وربيعة» و 


22e ريو‎ 


لا مستند الجاع :- عن ابن عباس وي قال : وان و منڪم ويڌرون 
ارجا وة روجهم متَلعًا إلى أَلْحولِ عي حراج [البقرة: الآية ]٠٤٠١‏ نسخ ذلك باية 
الميراث» بما فُرض لهن من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة 
اشر وشوا 

- عن جابر وه مرفوعًاء في الحامل المتوفى عنها زوجهاء قال: لا نفقة 


ا 

(۱) «الحاوي» /۱٤(‏ ۲۹۰). (۲) «شرح السنة» .)۲٠۱۷ /٥(‏ (۳) «البیان» .)٥۹/۱۱(‏ 
)٤(‏ شرح مسلم» (۱۰/ ۸۰). )٥(‏ «مختصر الطحاوي» (ص۲۲۰)ء «بدائع الصنائع» .)٤۷۹ /٤(‏ 
(7) «المعونة» (1۷۸/۲)» «التفريع /1(. 

(۷) «الكافي» (A۲ /٩(‏ الانصاف» (۹/ 1۹). (۸) «المحلی» (۸1/۱۰). 


.)۲١۷ /٠( «(شرح السنة»‎ »)۸1/۱١( «المحلى»‎ )4( 

.)١۹۹ /۳( «المحلى» (١٠/۸1)ء «الجامع لأحکام القرآن»‎ )١( 

(۱۳0) أخرجه أبو داود (۲۲۹۸) (۲/ ۲۸۹). وحسّنه الألباني . انظر : «صحيح سنن أبي داودا (۲/ .)٤۳٥١‏ 
(۱۲) أخرجه الب هقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۲). قال ابن حجر : رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ = 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه CF‏ 


۳- أن المرأة قد بانت بموت الزوج» ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية› 
للزمت لكل الورثة بحق القرابة» وهذا غير جائز . 

. أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثةء فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة"‎ -٤ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة 
النفقة» إن كانت حاملا" . وهو قول علي» وابن مسعود» وابن عمر ون » وسالم بن 
عبد الله» وشريح › وأيوب السختياني“» والحسن بن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد 
ابن آبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان اوري . 

7 أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه» فكانت لها 
النفقة» كالمفارقة بطلاق ونحوه حال حياته" . 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاثلًا فلا 
دممه 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء إن كانت 
حاملا؛ وذلك لوجود خلاف عن الامام أحمد في رواية عنه» وهو قول علي» وابن 
مسعود» وابن عمر ون وسالم بن عبد الله» وشريح» وأيوب السختياني» والحسن 
ابن حي» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وأبي عبيد» وسفيان الثوري يرى 
وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها. 


© [١؛‏ - ۳۹۳] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا: 


إذا طلتق الرجل امرأته طلانًا لا رجعة له فيه» وكانت المرأة حاملا؛ فلها النفقة 


= وقفه. انظر: «بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام» .)٤١١/۳(‏ 

.)٤۷۹ /٤( «المعونة» (1۷۸/۲). )۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)۳۹۹ /۹٩( «اللإنصاف»‎ »)۸۲ /٥( «الكافي»‎ )۳( 

)٤(‏ هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» رأى أنس بن مالك وقال مالك: كان من 
العالمين العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر 
ترجمته في : «تهذیب التهذیب» »)۳٤۸/۱(‏ «شذر ات الذهب» .)۱۸١/١(‏ 

.)٠٠٥/١١( «المغني»‎ )( .)۱۷١ /۳( ۸۸)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ - ۸۷ /٠١( «المحلى»‎ )١( 


ك مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


والسكنى» ونمل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: «وإن كان الطلاق ثلاثا أو 
باثنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع»“. 

۲- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : «وإذا كانت المبتوتة حاملاء وجب لها السكنى »› 
رواية وأحدة» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا و وقال أيضًا : و جملة الأمر أن 
الرجل إذا طلتق امرأته طلافًا بائئاء فإما أن يكون ثلاثًاء أو بخلع» أو بفسخ» وكانت 

2 ا 1 (O0 (۳ ٤‏ 
حاملا فلها النفقة والسكنى› بإجماع اهل العلم» . وذکره عنه ابن قاسم 

۳- القرطبى (١۷٦ه)‏ حيث قال : «ل خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى 
للحامل المطلقة ثلاثًاء أو أقل منهن حتى تضع حملها» . 


-٤‏ ابن أبي عمر (1۸۲ه) فذكره كما قال ابن قدامة. 


-٥‏ الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال : «إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق» أو فسخ»› أو 
غير ذلك. . . فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى إجماعًا»" . 


-٦‏ العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال: «لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاء فإنها تجب 
لها بالإجماع» . 


3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة 
والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية“» وابن حزم '“. وهو قول عمر»ء وابن 
مسعود» وابن عمر و ۰ وشریح› والنخعي› والشعبي» والثوري› والحسن بن 


)1۱( 
ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : کوش من حت سکم تن وج وا اروش 


2 ع ع 


ی و کا ا به کے ے ي ےر یرو 3 
سا عون وان کن أت ل أو عن ی بن هر ولان اله »). 


() «بدائع الصنائع» .)٤٦٤/٤(‏ (۲) «المخني» .)۳۰١/۱۱(‏ 
() «المغني» .)٤١۲/۱۱(‏ () «حاشية الروض المربع» .)١١۳١/۷(‏ 
(0( «الجامع لأحكام القرآن» (U .)٠١۷/۱۸(‏ «الشرح الکبیر» .)۳٠۹/۲۲(‏ 


(۷) «شرح الزركشي على الخرقي» .)١۱۸/۳(‏ (۸) «البناية شرح الهداية» .)٦۸۸ /٠(‏ 
(4) «الحاوي» /٠١(‏ 1۲). «البیان» (۲۳۰/۱۱). 


.)۸٩ - ۸٤ /۱۰( «المحلی»‎ )۱( .)۸٤ /۱١( «المحلى»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 


وجه الدلالة: ذكر الله ل المطلقات اللاتى بن من أزواجهن» فجعل لهن 
السكنى» ثم خص الحامل بالانفاق» فوجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل . 
- أنها امراًة محبوسة بسبب الحمل الذي بها من زوجهاء EC E‏ 
TS‏ لکن لما كانت حاملا وجبت لها 
الففة سيت الحم ولا يكن الفقة على الخمل ”إلا بالفقة على أ" 


0 الفقهجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 


]۴۹١ -١[ 15‏ نسخ الاعتداد با حول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر: 

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بحول كامل» ثم نسخ هذا الحكم» 
وأصبحت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وئقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (١٠۲ه)‏ حيث قال: «قال الله كك: ولي 
وور ينڪ ودروب اروَا وصِيَة روجهم مدعا لل الل عل حراج [البِمَرَة: الآية 
٠‏ قال الشافعى : حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت 
قبل نزول آي المواريث» وأنها منسوخة» . . . وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع 
إلى الحول بالميراث؛ ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم» وكذلك لا 
اختلاف علمته في أن علا اة ارب اشير وغه زذكرة عة افر قاي 

۲- الجصاص (' ۰ه) حیث قال : «واتفق تى أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة 
ا 

۳- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «فإن قيل : فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ 
الحول بالشهور› قیل : هذا لا يصح› مع انعقاد الإجماع على خلافه» . 


7 Jae sd رو 2 و‎ 


-٤‏ ابن عبد البر (۳٨٤٤ه)‏ حيث قال : «قال ك : وازن پتوفونت ونڪَم ويذرون 


(۱) «أحکام القرآن» لابن العربي )١( .)۲٠۹/٤(‏ «شرح الخرشي على مختصر خليل» .)٠١١/6(‏ 
(۳) «المعونة» (۲/ .)٦۷۷‏ () «الأم» )۳۲/0 - (YY‏ . 

.)٤۱٤/۱( «آحکام القرآن»‎ )٦( | .)۹٦/۷( «نيل الأوطار»‎ )٥( 

.)۲٦۹/۱۲( «الحاوي»‎ (Vv) . 


CT‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


a NT ا ا چ ع‎ E Î 
نم سح ذلك‎ »]۲٤٠١ زواجا ويه لازواجهر متلعا إل الحول عر إخراج 4 [البقَرَة: الاية‎ 


سے > ۳ 


بقوله: يرصن باشسهیٌ أرَبعَةً آشهرٍ وعشرا هه [البقرة: الآية ٤‏ وهذا من الناسخ 
والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه» . . . وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الاحاد العدول إجماع من علماء المسلمين» لا خلاف فيه» وهذاعندهم 
من المنسوخ في المجتمع عليه» في أن الحول في عدة المتوفى عنهاء منسوخ إلى 
أربعة الأشهر والعشر». وذكره عنه ابن حجر“ . 

-٥‏ ابن رشد الجد (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وأما قول الله كك: ولد بوت 
منم ودرو ازوج وَصِيَة لأروجهم ًا إلى الول ع إخراج رايقرة: الأب ١٠٠٠ء‏ 


فإنها آية منسوخة بإجماع» نسخها قول الله ڪك: ولي بو منك يدروك أب 
)۳( : 
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يريصن اسه رة شر وَس (البقرة: الآية »۲٣٠‏ 
- القرطبى (a1۷۱1)‏ حیث قال : «والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ › وأن 
عدتها أربعة أشهر وعشر» . 

۷- ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة» وأن 
السكنى تبع للعدةء فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهرء نسخت السكنى 
ا 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من نسخ الحول في عدة الوفاة إلى أربعة 
أشهر وعشر» وافق عليه اجا وهو قول ابن عباس وا › وعطاء» وقتادة» 
EE‏ 

3 مستند الإجاع: -١‏ عن زینب بنت أبی N‏ نها سمعت أم سلمة تقول : 


(۱) «الاستذکار» .)۲۳٤/١(‏ (۲) «فتح الباري» )٥۹٤ /٩(‏ . 
(۳) «المقدمات» (ص‌۲۸۷). 0) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۲٠۷‏ 
(۵) «فتح الباري» )٥۹٤ /۹٩(‏ . () «الشرح الکبیر» .)١۱٤١۷/٣١(‏ 


(۷) «تفسیر الطبري» (۲/ )٥۸۰‏ . 

(۸) هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشية المخزوميةء ربيبة رسول الله َء وأمها أم سلمة 
زوج النبي ياء كان اسمها برّة؛ فسماها النبي ية زينب» ولدتها أمها في الحبشةء روت عن النبي کل 
وعن أمهاء وعن عائشةء وأم حبيبة» وغيرهن . انظر ترجمتها فى : «أسد الغابة٠‏ (۷/ ١١۱)ء‏ «الإصابة» (۸/ 
۹( . 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
اع في اڄ وأبو @ 


جاءت امرأة إلى رسول الله يا فقالت : يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول الله ية : «لاه» e‏ أو ثلاثاء كل ذلك 
یقول: لاء ثم قال : رسول الله اة : «إنما هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية ترمي بالبعرة"“ على رأس الحول» . 

۲- عن أم حبيبة وا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا»". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يجوز أن تتجاوز المرأة فى الاإحداد أربعة 
أشهر وعشرا التي هي مدة عدة الوفاةء ولو كانت عدة ا ا الإحداد 
حولا کاملا. ۰ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب مجاهد إلى عدم القول بالنسخ» وأنه يعمل بكلتا 
الآيتين» فتعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء وتبقى عند أهلها بعد العدة سبعة أشهر 
وعشرين ليلة» فهذا حول كامل . 

1 دليل هذا القول: أن آية الحول في التلاوة بَعْد آية الأربعة أشهر وعشر» فلا 
یکون الناسخ قبل اتسر 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الحول في عدة الوفاة منسوخ بأربعة أشهر 
وعشر» والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي : 


)١(‏ المراد برمي البعرة على رأس الحول: أن المعتدة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بينًا حقيرًا صغيرًاء قريب 
السقف» ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًاء ولا ما ولا تقلم ظفرًا» حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظر» 
فتؤتى بدابة أو طائر» فتتمسح به» فقلما تؤتى بشيء إلا مات» ثم تخرج فتغتسل بالماء فتعطى بعرة» فترمي 
بهاء ثم تتطيب وتتزين . 
انظر : «شرح النووي على مسلم» .)۹۳/٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٥۳۳۹(‏ (1/ ۲۲۷)ء ومسلم )۱٤۸۸(‏ «شرح النووي» .)٩۲ /٠١(‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

() «تفسير الطبري» )۲/ 6۸1(« «الجامع لأحكام القرآن» )/ ¥(« «فتح الباري» (64/۹). 

(0 /۹( «فتح الباري»‎ )٥( 


CR‏ مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه 


ص 


1- أن ية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول» وإن كانت في التلاوة 
متأخرة عنهاء وهذا قول أجمع المسلمون عليه . 

- ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسضًا؛ فإن ذلك فيه 
نظر على الطبري» كما قاله ابن عطية" . 

۳- أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ” . 

-٤‏ ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر» يدل 
على نسخ الحول في العدة. 
]۳١ - ۲1 1ٍ‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر: 


أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهرء ونمل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجماع: -١‏ العمراني (۸١٠ه)‏ حيث قال: «أقل مدة الحمل الذي يولد 
بها الولد ويعيش ستة أشهر» قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه»“ . 

- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» . 

۳- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع» . 
وغلى :آذ أقل دة الخمل سه اي : 

الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره علماء الشافعية» وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر» وافق عليه الحنفية ٠‏ والمالكية وابن حزم“ . 


ل مستند الإجاع: -١‏ رفع إلى عمر طلي امرأة ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن 


.)۲۹۷ /۱٤( «الحاوي»‎ )۱( 

(9) «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳۲۹/۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)۲٠۷‏ قال ابن عطية: ما قله 
الطبري مجاهدا كث في ذلك نظر على الطبري . 

.)۱١/۱١( «البیان»‎ )4( ٠١ .)04٤/۹( «فتح الباري»‎ »)۲۳٣ /٦( «الاستذکار»‎ 0 

.)۲٣١ /۳( «المیزان»‎ )0( .)۱٤۷ /۲( «اللافصاح»‎ )( 

(۷) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ «الاختیار» (۳/ ۱۷۹). 

(۸) «مواهب الجليل» /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۷٤٤‏ (4) «المحلی» .)۱۳١۱/۱۰(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 


يرجمهاء فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ول فقالت : إن عمر يرجم أختي ؛ 
فأنشد الله» إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني بە» فقال على : إن لها عذراء 
فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده» فانطلقت إلى عمر فقالت : إن عليًا زعم أن لأختي 
عذراء فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها؟ قال: إن الله كك يقول: ا والولات ارعن 
اده حول کاملین 4 [البمَرَة: الآية [YY‏ وقال: ولم وفصللم تشون َب [الأحقاف: الآية 
٠‏ فالحمل ستة أشهر»› والفضل أربعة وغشرون شهرا. فخلى عمر سبيله" : 

۲- أتي عثمان و4 بامرأة وضعت لستة أشهر› فأمر عثمان برجمهاء فقال له ابن 
عباس : لو خاصمتك إلى كتاب الله لخصمئك؛ فقد قال الله تعالى: ومام وفصم 
تشون ا الأحقاف: الآية »]٠٠١‏ وقال سبحانه : فصل فى عامنٍه لقمان: الآية »۲١ ٤‏ 
فالحمل ستة أشهر» والرضاع TS‏ 

وجه الدلالة؛ استنبط الصحابة ور من هذه الآيات أقل مدة الحمل» وتبعهم 
الفقهاء فى ذلك . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ وذلك لعدم وجود 
مخالفت: 

ا ]۳۹١ - ٤۴[‏ الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة: 


إذا تزوج رجل مسلم كتابية » فلها من الحقوق على زوجها ما للمسلمة تماما فإن 
طلقهاء لزمتها العدة» ولها النفقة في المواطن التي تلزم للمسلمة› ونقل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ۱- ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «أجمع کل من أحفظ قوله 
من علماء الأمضار عل أن غدة الذنة نكر تحت الك عدة الخرة المسلمة ٠‏ 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة 
والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة» . ٠‏ 


.)۳٤۹/۷( )۱۳٤٤۳( وعبد الرزاق‎ .)٤٤۲ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)۴٥۱/۷( )۱۳٤٤١۷( وعبد الرزاق‎ .)٤٤۲ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )۲( 
.)۳۱١۹/۱۷( «التمهید»‎ )٤( .)۲۹۴٤/۱( «اللاشراف»‎ )۳( 


ت مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


۳- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليهاء بخلاف 
ما إذا طلقها المسلم أو مات عنها؛ فإن عليها العدة بالاتفاق». 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوجة الذمية في 
العدة من زوجها المسلم» كالمسلمةء وافق عليه الحنابلة» وابن حزم" وهو قول 


AA 1‏ 4( 
الثوري» وآبي ثورء وأبي عبيد . 


مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : «إولمطلقت بربصت بأنشسهن نله ووهه إالبقرة: 
الآية ۲۲۸] . 

۲- وقال تعالی: ولي وون منم ويدرود أزوجا يسن شيهم َة نمر 
وعد 4 [البقَرّة: الآية ]۲٣١٤‏ . 

۳- وقال تعالی : وی نی ِن لض ین ایگ إن انث في تة نهر 
وأأتى كر يصن أت لمال أجلن أن يصن حملن رالادق: الآبة ء]. وجه الدلالة : دلت 
هذه الآيات على وجوب العدة على النساء» ولم تفرق بين مسلمة وغيرها . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك إلى أن الذمية المتوفى عنها تعتد بثلاث 
و 

لا دليل هذا القول: أن العدة عبادةء والكتابية ليست من أهل العبادات» فيجب أن 
تعرف براءة رحمهاء ولا يكون ذلك إلا بالحیض» فتعتد بثلاث حیض". 

قال ابن العربي: وهذا منه فاسد جدًا؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منهاء 
وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها"“ . 

0 الفقيجة: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عدة الذمية كالمسلمة متحقق في 
الذمية المطلقة التي تحيض» والصغيرة التي لم تحض» واليائسة من المحيض . 


(۱) «فتح القدیر» .)۳۳۳/٤(‏ 

() «اللإنصاف» (۹/ ۲۷١‏ «الشرح الکبير» .)۷/۲١(‏ 0 «المحلی» (۲۹/۹). 
() «الاشراف» )٥( .)۲١٤/١(‏ «المغني» .)۱۹٤/۱۱(‏ 
0) «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ .)۲٤٠١‏ 

(۷) انظر: «أحكام القران» لابن العربي /١(‏ ١٤٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ .)١١۸‏ 

(/) «أحكام القران» لابن العربي .)٠٤٠٠١/۱(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


ثانيًا: أما الذمية المتوفى عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنها كالمسلمة في 
العدة» فقد وقع خلاف عن الإمام مالك أن عدتها ثلاث حيض ؛ لكي يعلم بها براءة 
رحمها. ولم يقبل هذا القول عند المالكية. 


1 [4 - ۳۹۷] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته : 

إذاوقع رجل مسلم أسيرًا بيد العدوء فإن امرأته تبقى في حكم الزوجية» ولا تتزوج 
حتی يأتيها يقين يو کد وفاته› وئقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن زوجة الأسير 
لا تنکح حتی تعلم یقین وفاته ما دام على الإسلام»» وذكره في الإشراف" . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى 
تعلم یقین وفاته» . 

7 الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره ابن المنذر» وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى 
يأتيها يقين وفاته» وافق عليه الحنفية“» والمالكية» وابن حزم" . وهو قول 
النخعي» والزهري» ومكحول» ويحيى الأنصاري» وأبي ثورء وأبي E‏ 

0 مستند الإجماع: الأصل المتيقن هو عقد النكاح»› وموت الزوج في الأسر 
مشكوك فيه واليقين لا يزول: بالك“ . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن زوجة الأسير لا تتزوج حتى تعلم يقين وفاته ؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


: إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته‎ [4۸A - fo] 
N E ET 


() «الإجماع» (ص*٦).‏ (۲) «اللإشراف» .)۸۸/١(‏ () «المغني» .)۲٤۷/۱۱(‏ 


0( «بدائع الصنائع» (۳۱۳/۸). «الاختیار» (۳/ ۳۷). 
(ه) «المدونة» (۲/ )۳١ - ٠٠١‏ «المعونة» .)٠٠١/۲(‏ 0) «المحلی» (۳۱۹/۹). 


(۷) «اللإشراف» /١(‏ ۸۸)» «المغني» .)٤۷/۱۱(‏ 
(۸) «بدائع الصنائع» (۳۱۳/۸)» «نهاية المحتاج» (۱۳۹/۷). 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


تتزوج» ونقل الإجماع على ذلك. 

1 من نقل الإجماع: -١‏ الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «أن يكون متصل الأخبار 
معلوم الحياة» فنكاح زوجته مُحال» وإن طالت غيبته» وسواء ترك لها مالا أم لاه 
ون ان تتزوج غيره» وهذا lS‏ 

E E LE OSA E OE 
ويأتي كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين».‎ 

3 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الماوردي» وابن قدامة» من الإجماع على أن 
زوجة الغائب غيبة غير منقطعة لا تتزوج أبدًاء وافق عليه الحنفية"» والمالكية“» 


ا , (o)‏ 
ابن جرم + 

ل مستند الإجاع:٠-‏ أن اليقين هو حياة الزوج» فيجب البقاء على اليقين حتى يأتي 
ما J‏ 

ر 


که ارا من الها فو وت ا 9 ¥00 ا 
لزوجين في حالة واحدة» وفي هذا خروج عن الأصل» وهو يقين حياته" . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن الغائب غيبة غير منقطعة أن امرأته لا تتزوج؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 
٠11‏ - ۳۹۹[ إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد 

أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج : 

إذا غاب الرجل عن أهله غيبة ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهلهء أو يخرج 
إلى مكان قريب فلا يعود» أو يفقد في المعركةء أو يغرق المركب الذي كان ير كبه في 
البحرء فعلى امرأته أن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم يحل لها أن 
تتزوج» ونقل الإجماع على ذلك . 


(1) «الحاوي» .)۳٠١ /۱٤(‏ (۲) «المغني» (۱۱/ .)۲٤۷‏ 
() «الهداية (١/۷۸٤)ء‏ «فتح القدير» .)٠٤١/(‏ 
() «المعونة» (۲/ ۷ ) «القوانين الفقهية» (ص۱۷). )٥(‏ «المحلی» (۳۱۹/۹). 


() «مختصر المزني» - ملحق ب «الأم» (۹/ ۲۴۳۹)ء «الحاوي» .)۴٠١ /١٤(‏ 
(۷) «المبسوط» .)۴١ /١١(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


0 من نقل الإجاع: -١‏ القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «يضرب له 
الأجل لاإجماع الصحابة على ذلك» روي عن عمر أنه يُضرب لها أجل أربع سنين» ثم 
يفرق بينهماء وروي مثله عن علي› وروي مثله عن جماعة من التابعين» ولم يحفظ 
خلاف عن أحد من الصدر الأول في ذلك» . 

-٣‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «. . . أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك. كالذي 
يفقد من بين أهله ليلا أو نهارًاء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع» أو يمضي إلى مكان 
قريب ليقضي حاجته ويرجع؛ فلا يظهر له خبر» أو يفقد من بين الصفين» أو ينكسر به 
مر كب فيغرق بعض رفقته» أو يفقد في مهلكة› كبرية الحجاز ونحوهاء . . . أن زوجته 
تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحل للأزواج»» وکر ان 
عمر» وعثمان» وعليّاء وابن الزبير» قد قضوا به. ثم قال بعد ذلك: «وهذه قضايا 
انتشرت في الصحابة فلم تنكر» فگائت جاع : 

۳- المواق (۸۹۷ه) حيث قال : «الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره» ولا 
يعلم خبره» فيضرب لامرأته أجل أربع سنين» بإجماع من الصحابة . 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الحنابلة» من 
الإإجماع على أن امرأة الغائب غيبة ظاهرها الهلاك» تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تحل للأزواج؛ وافق عليه الإمام الشافعي في القديم. وهو قول 
عمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمر وڻان » وعطاء» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» والزهري» وتتادة» والليث» وإسحاق» وأبي عبيد» 
والأوزاعي" . 

لا مستند الإجماع: -١‏ فقد رجل في عهد عمر» فجاءت امرأته إلى عمر و“ 
فقالت : إن زوجي خرج إلى شب آهل وفك فقال : انطلقي› فتربصي أربع سنين› 
ففعَكَتْ» ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعَلّتٌء ثم أتته فقال: أين 


.)۲١۱/۱۱( «المغني»‎ )( .)۲٤۸/۱۱( «المغني»‎ )۲( .)٥۹۸ - ٥۹۷ /۲( «المعونة»‎ )١( 
.)٤٤/١١( «البیان»‎ »)۳٣١ /۱٤( «الحاوي»‎ )٥( .)٤۹٦/٥( «التاج والاکلیل»‎ )٤( 


. الصحيح عن علي وله غير هذا كما سيأتي‎ )١( 
.)۲٤۹/۱۱( «المغتی»‎ .)۳٦ /۱٤( «الحاوي»‎ ء)۳١۸‎ - ۳١۱۷ /۹٩( «اللإشراف» (۸1/۱)» «المحلی»‎ )۷( 


GCE‏ مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه 


ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها؛ ففعل . فقال لها عمر: انطلقي» فتزوجي 
من شئت . فتزوجٽت» ثم جاء زوجها الأولء فقال له عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» استهوتني الشياطين» فوالله ما أدري في أي أرض الله» كنت عند قوم 
يستعبدونني » حتی اغتزاهم قوم مسلمون» فکنت في ما غنموه» فقالوا لي: أنت رجل 
من الإنس» وهؤلاء من الجنء فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري» فقالوا: بأي أرض 
الله تحب أن تصبح؟ قلت : المدينة هي أرضي . فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره 
عمر»ء إن شاء امرأته» وإن شاء الصداق» فاختار الصداق» وقال: قد حبلف» لا حاجة 
E‏ 

۲- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ولي قال : «أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تحد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل». 

۳- عن الزهري قال: وقضى بذلك - أي بمثل قضاء عمر - عثمان بن عفان 
ا . 

-٤‏ عن علي وه قال : «تعتد أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء وتعتد بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك» خير بين الصداق وبين 


اشرات 


(۱) أخرجه الدارقطني مختصرًا (۳۸۰۳) (۳/ .)۲١۱۷‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ٥٤٤)ء‏ وعبد الرزاق 
.(A1/V) (Y1)‏ 
فالالا ل ا يعادال دعب إل عدبت عم فال هر اغا برو عن غر ن اة و جر 
ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين . قلت : فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف 
هذا! قال : لا؛ إلا أن يكون إنسان يكذب . وصححه الألباني . انظر : «المغني“ /١١(‏ ۸٤۲)ء‏ «إرواء الغليل» 
(/9°). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص٠٥٠٤)ء‏ وعبد الرزاق .)۸٥ /۷( )۱۲۳١۷(‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في «الکبرى» (۷/ »)٤٤١‏ وعبد الرزاق .)٥۸/۷( )۱۲۳١۸(‏ 

.)٤٤٥ /۷( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 
قال البيهقي : يرويه خلاس بن عمرو» وأبو المليح عن علي وهه بمثل قضاء عمرء ورواية خلاس عن علي‎ 
ضعيفة » ورواية أبي المليح عن علي مرسلةء والمشهور عن علي خلاف هذا. وقال ابن عبد البر : أحاديث‎ 
خلاس عن علي منقطعة ضعاف» وأكثرها منكرة.‎ 
.)۱۳١ /١( انظر : «الاستذکار»‎ 


مسائل الإجماع في النڪاح وآبوابه @ 


0 الخلاف في المسألة؛ أولًا: ذهب الحنفية» والإمام الشافعي في الجديد"» 
والإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم“ إلى أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
يقين وفاته » طالت المدة أو قصرت .وهو قول علي ب بن أبي طالب فيما صح عنه» وابن 
مسعود وي٠‏ وأبي قلابة» والشعبي› والنخعي»› وابن سيرين› والثوري› واا 
لیلى› وابن شبرمة»› وجابر بن زید» خاد ا E‏ 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن المغيرة بن شعبة ولي قال: قال النبي با : «امرأة 
المفقود امرأته-حتى يايها الخبن“ . 

ا ا 

(A) 

ثانا ES‏ فقال : كنت أقول ذلك»› وقد هبت 
الجواب فيهاء لما اختلف الناس فيهاء وكأني أَحِبٌ السلامة" وقد أنكر الإمام أحمد 
على من روى عنه أنه رجع عن القول في هذه المسألة”''. 


(۱) «المہسوط» (۱۱/ »)۳٣‏ «بدائع الصنائع» )1۳/۸(. 

.)٤١ /۱١( «البیان»‎ ء)۳٦١‎ /۱٤( «الحاوي»‎ )۲( 

(۳) «الإنصاف» (۳۳۹/۷)» (۹/ ۲۸۸)ء «المحرر» (۲/ )٤( .)٠١‏ «المحلی» (۳۱۹/۹). 

(ه) «الاستذکار» (١/۱۳۳)ء‏ «نصب الراية» (۳/ )۷۲١‏ . 

0) «اللإشراف» (١/٦۸)ء‏ «الحاوي» »)۳٠١ /۱٤(‏ «المحلی» (۳۱۸/۹)» «المغني» .)۲٤۹/۱۱(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني ٤«‏ ۳۸۰) (۳/ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۷/ )٤٤١‏ . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر؛ ا متروك الحديث» يروي عن المغيرة 
آباطيل» و مناکیر . 
وقال الزيلعي : هذا حديث ضعيف» وقال : فيه محمد بن شرحبيل ؛ متروك الحديث»› وفيه سوار بن مصعب 
أشهر في المتر وكين منه» ودونه صالح بن مالك؛ لا إعرف» ودونه محمد بن الفضل؛ لا يعرف حاله. 
انظر : «العلل لابن أبي حاتم (١/۳۲٤)ء‏ «نصب الراية» (۳/ ۷۱۸ - .)۷١1۹‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ .)٤٤٥‏ وعبد الرزاق (۷()۱۲۳۳۰/ .)۹١‏ قال البيهقي : روي عن علي من 
وجه آخر يخالفه» وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر: هذا أصح ماروي عن علي . انظر : «الاستذكار» /١(‏ 
۱ 

)4( «المغني» (۲4/11) «الإنصاف» (۳۳۹/۷). 

= قال الأئرم: قلت لأبي عبد الله مرًة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود‎ )٠١( 


E‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0 الفقيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة على أن الغائب غيبة ظاهرها 
الهلاك أن امرآته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا» ثم تحل 
للأزواج ؛ وذلك لوجود خلاف صحيح عن علي» وابن مسعود راء وعمن جاء بعدهما 
من التابعين». وأئمة المذاهب» بأنها امرأته حتى يأتيها يقين وفاتهء طالت المدةء أو 
قصرت . 

[٤٠١ - ٤۷[ i‏ إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» حبر في أن تعود إليهء أو يأخذ 

الصداق : 

إذا مضت المدة التي تتربص فيها المرأة من غيبة زوجها التي ظاهرها الهلاك» فلها 
أن تتزوج » فإن عاد زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الثاني » فإن زوجها الأول يُخير 
في أن تعود إليه» أو أن يأخذ صداقهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

اا ا -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن قدم بعد دخول الثاني 
ا الأول بين أخذهاء فتكون امرأته بالعقد الأولء وبين أخذ صداقهاء وتكون 
زوجة الثاني . . . لإجماع الصحابة عليه»“. وذکره في الکافي» ونقله عنه ابن 
فام :قال أيضا: إن عمر وعتان فالا إن جاه زوجها الأول ن الرأة 
وبين الصداق الذي ساق هو»... ولم يعرف لهما مخالف في عصرهم فکان 
ا 


۲ ابن قاسم «(aA1۳4۲)‏ حیث قال : «وللأول تر کھا معه» أي مع الثانى› لقول 
عمر» وعثمان وعلي» وقضى به ابن الزبير» ... ولم يعرف لهم مخالف» فکان 
إجماعًا» . 


8 اللوافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلةء من الإجماع على أن الزوج أ 


= بعدك. فضحك؛ ثم قال: من ترك هذا القول؛ أي شيء يقول» وهو قول عمر» وعثمان» وعلي» وابن 
عباس وابن الزبير. قال: خمسة من أصحاب النبي ية . 
انظر : «المغني» .)۲٤۸/١١(‏ 
(1) «المغني» .)۲٠١۲/۱۱(‏ () «الکافي» /٥(‏ ۲۳). 
() «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۷١‏ () «المغني» .)٠٥۳/۱١(‏ 
() «حاشية الروض المربع» (1۹/۷). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه ® 


الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته ودخل بها الزوج الثاني؛ أن الزوج الأول يخير بين 
أن تعود إليه» وبين أن يأخذ صداقهاء وافق عليه الإمام الشافعي في القديم» فيما ذكره 
الكرابيسي عنه"» وابن حزم" .وهو قول عمر» وعثمان» وابن الزبیر وا“ 
والحسن» وعطاء» وخلاس بن عمروء وقتادة“ . 

ل مستند الإجماع: -١‏ في قصة امرأة المفقود الذي رجع بعدما تزوجت» أن عمر 


قال ل إن شقنت رددنا إليك امرأتك» وان شعت زوجناك غيرها“: 


- أن عثمان بن عفان وط قضى بمثل قضاء عمر في امرأة المفقود أن تتربص أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوج؛ فإن جاء زوجها الأول» خير بين 
الا و ا 2 

-٣‏ ما روي عن علي بن أبي طالب ولي : أن المفقود إذا جاء بعد زواج امرأته» خير 
ET‏ 

0 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب الحنفية“» والامام الشافعي في الجديد"“ إلى 
أن الزوج الثاني إن دخل بالمرأة بعد قدوم زوجها الأول فإنها ترد له» ويفرق بينها 
وبين الثاني» ولها المهر بما استحل من فرجهاء ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها 
من الثاني . وهو قول علي وء وإبراهيم النخعي» والثوري» والحكم بن عتيبة» 
وان ال 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» تفقه على امام الشافعي» وهوشيخ أبي عبد الله الحاكم» 
قال عنه الحاكم : هو واحد عصره في الحفظ» والاتقانء والورع» والرحلةء كان مقدمًا في مذاكرة الأئمة» 
وكثرة التصانيف» توفي سنة »)۲٤۸(‏ وقیل : (۹٤۲ه).‏ انظر ترجمته في : «طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ 
۴ «سير أعلام التبلاء» .)۸٠ /١١(‏ 

(۲) «روضة الطالبين» .)٤١٦/۷(‏ (۳) «المحلی» (۹/ .)۳۲٣‏ 

.)٠٠۳ - ۲٣۲ /۱۱( ۸۷)ء «المغني»‎ /١( «اللإشراف»‎ )( 

. سبق تخريج هذه القصة. (1) سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) لم يثبت هذا عن علي و4 . 

(۸) «المبسوطا /۱١(‏ ۳۷)ء «فتح القدير» .)١٤١۷/١(‏ 

.)٤١۹/۷( «روضة الطالبين»‎ .)٤۸ /١١( «البيان»‎ )4( 

.)١١١ /١( «السنن «الكبرى» للبيهقي (۷/ ٥٤٤)ء «الاشراف» (۱/ ۸۷). «الاستذکار»‎ )٠١( 


aR‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


امرأة المفقود - هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقهاء ولها الصداق من هذا 
ہما استحل من فرجهاء ونکاحه باط . 

- عن سعيد بن جبير عن علي ط4 قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم 
يدخل ا ٤‏ 

۳- أن المرأة تزوجت وهى منكوحة» ومنكوحة الغير ليست من المحللات؛ بل 

( au 2 el 

ثانيًا : ذهب المالكية» إلى أن الزوج الأول إن قدم بعد دخول الثاني بها فلا مقال 
له؛ فهي زوجة الثاني وهو قول ابن 

دليل هذا القول: أن المرأة قد بانت من زوجها بحكم الحاكم؛ فقد تربصت أربع 
سنين» واعتدت أربعة أشهر وعشرًا بحكم من الحاكمء فلا يفرق بينها وبين زوجها 
اكات 

0 الفقيجة: عدم تحقق ما ذكر من إجماع الصحابة ون في أن الزوج الخائب إن 
عاد» وقد تزوجت امرأته بآخر» أن الزوج الأول بالخيار بين أن ترجع إليه امرأته» وبين 
أن يأخذ الصداق ؛ وذلك لوجود خلاف فى المسألة» وهذا الخلاف على النحو التالى : 

-١‏ أنها زوجة الأولء فتعود إليهء ولا يقربها إل بعد تمام العدة» وهو قول علي 
ط4 وتبعه على ذلك بعض أهل العلم من التابعين» وهو قول الحنفيةء والإمام 
الشافعى فى الجديد. 

-١‏ أنها زوجة الثاني فقد بانت من الأول بالتربص أربع سنين» وبالعدة أربعة أشهر 
وعشرا» وهو قول المالكية» وابن تيمية. 


]٤١١ - ٤۸[ 8‏ وجوب النفقة لامرأة المفقود» حتى تخرج من العدة: 
إذا غاب الرجل عن امرأته» فإن النفقة لها واجبة في غيبته كوجوبها في حضرته» 
(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٤٥‏ (۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ .)٤٤٥‏ 


(۳) «المبسوط» (۳۹/۷). )٤(‏ «المعونة» (۲/ ۹4٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۷٠۲).‏ 
)٥(‏ «اللإنصاف» (۹/ ۲۹۲). (0) «المعونة» (۲/ .)٥۹۹‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء فلها النفقة حتى 
تخرج من العدةء ونقل الإجماع على ذلك : 

3 من نقل الإجماع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «جعل الرسول يي على 
الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كك بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاءء ووقوع الطلاق» فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على زوج اق 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين» أربعة أشهر وعشرا» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة 
المفقود ما دامت في العدة» وافق عليه الحنفية ٠‏ والحنابلة وابن حزم » وهو 
قول ابن عمر و . 

ل مستند الإجماع : -١‏ أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الخائب؛ فتجب لها 
ا 

- أن في الإنفاق على الزوجة إبقاء لحياتهاء وليس لها مال سواه» فتنفق على 
ا مو ماله کا لو کان مرو 

۴- لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته» وهو حاضر»ء لحَكم القاضي عليه 
بالنفقة» فكذلك إن كان غائب . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية”'"'“ إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في 
الأربع سنين فقط› فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشراء فلا نفقة لها من ماله. 

1 دليل هذا القول: أن الزوج أصبح ميا حكمّاء فانتقلت امرأته بعد التربص إلى 


0( «الأم» (ە/ 60“(. () «الإجماع» (ص٠٠).‏ 

() «بدائع الضنائم» (۸/ ٤۳۱)ء‏ «المبسوط) (۴۳۹/۱۱). 

) «الكافي» /٥(‏ ۸۳)» «کشاف القناع (/ 6۷۰). 

.)۸۷ /۱( «اللاإشراف»‎ )۷( .)۸۷ /١( «المحلی» (۹/ ۲۳۵). 0) «اللإشراف»‎ )٥( 
.)۳۹/۱۱( «المبسوط»‎ )٩( .)۳٠٤ /۸( «بدائع الصنائم»‎ )/( 

.)٥۹۸/۲( «المدونة» (۲/ ١١)ء «المعونة»‎ )٠١( 


® مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


العدة من وفاته» ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حاملا. 

0 النټیجة: أولًا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة 
التربص؛ وهي أربع سنين› فيمكن حمل الإجماع على هذا. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ لوجود 
خلاف عن المالكية» يقضى بأنه لا نفقة لها فى العدة. 

]١١ - 4۹[‏ لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهماء ما م يأتِ يقين وفاته : 
إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتى يقين وفاتهء ونقل الاتفاق على 
ذلك . 

3 من نقل الاتفاق: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)ء‏ حيث قال: «لم أعلم مخالمًا في أن 
الرجل› أو المرأةء لو غاباء أو أخدهماء برا أو بحرّا» عَلمَ مغیبهما أو لم يعلم» 
فماتاء أو أحدهماء فلم يسمع لهما بخبرء أو أسرهما العدو» فصيروهما إلى حيث لا 
خبر عنهماء لم نورٹ واحدًا منهما من صاحبه إلا بیقین وفاته قبل صاحبه» . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)»‏ حيث قال : «فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي 
مدة لا يعيش في مثلها»” . 

الموافقون على الاتفاق : 

ما ذكره الإمام الشافعي» وابن قدامة من الحنابلة» أن الغائب من الزوجين لا يرثه 
صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته» وافق عليه الحنفية"“» والمالكية ٠‏ وابن حزم 

: »( 
الظاهري . 


واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته فيه" . 


(1) «المعونة» .)٥۹۸/۲(‏ () «الأم» .)۳٤۹/٥(‏ (۳) «المغني» (۱۸4۷/۹). 


.(TIT/N» «يدائع الصنائع»‎ »)٥٤ /۳١( «المبسوط»‎ )٤( 
.)۳۱۹/۹( «المحلی»‎ )0( .)٦٠۹/۸( «التفريع» (۳۳۹/۲)» «مواهب الجلیل»‎ )٥( 


(۷) اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقودء على أقوال: 
أولا: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر بموت الأقران في بلده. 


ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي» والشافعية في قول إلى أنه يقدر = 
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1 مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقود» والأصل أنه حي فلا يثبت 
الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك» وغير الثابت 
e E‏ ۰ 

0 الفقيجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما 
لم يأتِ يقین وفاته ؛ لكن الفقهاء اختلفوا - كما بيّنت - في المدة التي يتيقن أن المفقود 
قد مات فيها. 


واد 


3 Xs 4 


= بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته. 
ثالئًا: قدره أبو يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو قول عند المالكية» وقول عند الشافعية بمائة 
سنة. 
رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفيةء والمالكية في روايةء والشافعية في قول والامام أحمد 
في رواية عنه بتسعين سنة. 
خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين 
نة 
سادسًا : اختار الزيلعى من الحنفيةء وهو الصحيح عند الشافعيةء أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام» وأن 
الحكم يختلف باختلاف الأشخاص» فالعامة ليسوا كالحكام . 
سابعًا: ذهب الاإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين» ثم أربعة أشهر وعشرة أيام. 
ثامنًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط . 
تاسعًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس فيها. 
انظر : «المبسوط» (۳۰/ ۰)٥٤‏ «تبيین الحقائق» (۳/ ١۱١۳)ء‏ «التفریع» (۲/٠۴۳)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ 
°4( «الحاوي» (۱۰/ 4( (اروضة الطالبين؟ )11۷/0( 2إنصاف» «(TFT /V)‏ «المبدع» / 
.(1o‏ 
(۱) «بدائع الصنائع» .(TIT/N‏ 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود 


]٤١١ -١[‏ وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها: 


إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاةء ويلزمها أيضًا الإحداد” عليه» ونُقل 
اللإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «ثبت أن رسول الله كا 
قال : ET‏ بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا»"» وأجمعوا على ذلك . 

- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال : «فالمتوفى عنها زوجهاء» يجب الإحداد عليهاء 
قاله جمیع الق 
۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الإحداد واجب». وقال 

أيضًا: «. . . العدة واجبة في القرآنء والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها» . 

-٤‏ علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال : «فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ 

يجب الإحداد بالإجماع» 


-٥‏ ابن العربي ٦(‏ 0ھ( حيث قال : :«الاحداد فرض على المتوفى› بإجماع من 


(۱) الإحداد في اللغة : 
يقال: إحدادء وحدادى لغتان. والحد: المنعء وکل من منعته عن شيء فقد خددتهء ومنه قیل للبواب : 
حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادٌ والمُْحِدٌ من النساء : التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. 
انظر : «لسان العرب» (۳/ ١٤٠)ء‏ «الصحاح» (۲/ ١٤ء‏ «القاموس المحيط» ص۲٣٠).‏ 
الإحداد في الاصطلاح : 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الاإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع 
المرأة عن الزينة من لباس وغيره. 
انظر: «البناية شرح الهداية» /٥(‏ ۷١1)ء‏ «العناية على الهداية» (٤/١۳۳)ء‏ «المعونة» (۲/ ١1۷)ء‏ 
«الاستذکار» /٦(‏ ۲۳۰ «الحاوي» »)۷٦/۱١( »نابلا«..)۴٠١ /۱٤(‏ شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ 
1), «کشاف القناع» (/4۸(). 
(۲) سبق تخریجه. (۳) «الإجماع؛ (ص۷۳). )٤(‏ «الحاوي» .)۳۱١ /۱٤(‏ 
() «التمهید» (۳۲۱/۱۷). (1) «الاستذكار» .)۲۳١ /١(‏ (۷) «تحفة الفقهاء» .)٠١١/۲(‏ 
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الأمة . 

-٦‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها 
يلز مها الإحداد»" . 

¥— ابن رشد (0۹۵ھ) حيیث قال : «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على 
النساء الحرائر المسلمات فى عدة الوفاة" . 

۸- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «هذا يسمى الإحداد» ولا نعلم بين أهل العلم 

(4) . E E 

خلافا في وجوبه على المتوفی عنها زوجها» . 

۹- الرافعی (۲۳٦ه)‏ حيث قال : «قوله ي : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ؛ إلا على زوج › أجمعوا على أنه اراد الجوت ا 

-٠١‏ القرطبي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 

(0 

المتوفى عنها زوجها»" '. 

-١‏ النووي (١1۷ه)‏ حيث قال : «وجوب الاإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء 
وهو مجمع عليه ت الجملة»”" . 

-۲١‏ ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: «الإحداد: وهو فى عدة الوفاة اتفاقًا) 

۳“ ابن القيم (۷۵۱ھ) حیث قال : «فالاحداد على الزوج عزيمة»› وعلی غیره 
رخصة»› وأجمعت المة على وجوبه على المتوفى عنها و 

-٤‏ البابرتى (١۷۸ه)‏ حيث قال : «وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا 
SE‏ 

-٥‏ الشعرانى (۹۷۳ه) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا 
بالوضع» . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة»"''. ۰ 


(A) 


(1) «عارضة الأحوذي» )١( .)۱۳۸/١(‏ «بدائع الصنائم» )١( .)٤١١/٤(‏ «بداية المجتهده .)١١۳/۲(‏ 


() «المغني» .)۲۸٤/۱۱(‏ () «العزیز شرح الوجیز» .)٤۹۲/۹(‏ 
0) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ (۷) «شرح مسلم؟ (۹۱/۱۰). 
(۸) «القوانين الفقهية» (ص١٠٤٠). )٩(‏ «زاد المعاد» .)٦1۹٦7/٥(‏ 


.)۲٠۰ /۳( «المیزان»‎ )۱۱( .)۳۳۸/٤( «العناية على الهداية»‎ )٠١( 
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-٦‏ الشربینی (۹۷۷ه) حيث قال : «قوله َة : «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ؛ إلا على زوج»» أجمعوا على أنه أراد الوجوب»؟. 

۷- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى 
عنها زوجهاء في نكاح صحيح» بلا نزاع بين أهل العلم»“. 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء وافق عليه ابن حزم .وهو قول ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة» وأم سلمة ور » و سعيد بن المسيب» وعطاء» وعروة بن الزبير» ويحيى 
الأنصاري» وربيعة» والزهري» والنخعي» وسفيان الثوري»› اا 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن أم حبيبة وا قالت : سمعت رسول الله يا يقول: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا»“ . 

- عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول 
الله ييو فقالت: يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتکت عينها؛ 
أفنكحلها؟ فقال رسول الله لا : «لاء ر أو ثلانا» کل ذلك یقول: لاء ثم قال 
رسول الله ي : «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول». 

ل وجه الدلالة: نفى النبي ييا الجل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج» 
وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر» فلما نفى الحل عن غير الزوج» دل 
على وجوبه على الزوج . 

7 الخلاف في المسألة : ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة إلى 
القول بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها؛ فلها أن تتزين» وتمتشط› 


وتکتحل › ونحو ذلك . 

(1) «مغني المحتاج» .)۹۹/٥(‏ (۲) «حاشية الروض المربع» (۷۹/۷). 

(۳) «المحلى» )٤( .)٦۲/۱٠١(‏ «المحلى» ٦٦ /٠١(‏ - 1۸)ء «البناية شرح الهداية» .)٦۱۸ /٥(‏ 
(0) سبق تخریجه . )٩(‏ سبق تخریجه . 


(۷) «الحاوي» .)۴٠١ /١٤(‏ «المحلى» .)14/٠١(‏ «زاد المعاد» (٥/1۹1)ء‏ «فتح الباري» (۹/ .)٥۸٤‏ 


مسال الإجماع في النكاج وأبوابه 


13 دليل هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن شداد بن ال م أسماء نت 
)۲( 
عمیس 


فقال: «لا تحدي ل ا E‏ 


۲- عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر 
ول أمرني رسول الله هة فقال: «تسلبي ثلائًاء ثم اصنعي ما شفت» . 
وجه الدلالة: قال أصحاب هذا القول: حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن 


(۱) هو عبد الله بن شداد بن أسامة الليثي» وَلِدَ على عهد النبي بء وأمه سلمى بنت عميس» وروي عن عمر»› 
وعلي» وخالاته : أسماءء وميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل امرأة العباس» فقد في وقعة دير الجماجم؛ 
اقتحم به فرسه نهر دجله فغرق» وذلك سنة(١۸ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/١۲۷)ء‏ «الإصابة» 
(/۱۱). 

(۲) هي أسماء بنت عميس بن معد بن شهران بن عفرس بن خثعم» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين» وأم الفضل 
امرأة العباس لأمهماء أسلمت قديمًاء ثم هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر» تزوجها أبو بكر بعد جعفر ؛ 
فولدت له محمدًاء وتزوجها على بعد أبي بكر . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ١٠)ء‏ «اللإصابة» (۸/ 
.(٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)٠١ /٤٠٠( )۲۷٠۸۳(‏ قال ابن حجر: ورد في حديث قوي الإسناد» وأخرجه 
أحمد» وصححه ابن حبان. انظر : «فتح الباري» (0۸1/۹). 

E السّلاب» والجمع سُلّب» وتسلّبت المرآة إذا لبسته. . وقيل‎ TT : أي‎ )٤( 
.)۳٤۹ /۲( تغطي به المرأة المد رأسها. انظر: «النهاية في غريب الحدیث»‎ 

(۵) أخرجه e‏ . قال اللإمام أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين - يعني 
الحسن» والشعبي - وخفي عليهما ذلك : أي وجوب الإحداد. انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٥۸٤‏ وقال 
البيهقي : لم يثبت سماع عبد الله من أسماءء وقد قيل فيه : عن أسماء؛ فهو مرسل» ومحمد بن طلحة ليس 
بالقوي» والأحاديث قبله آثبت» فالمصير إليها. 
قال ابن حجر : هذه أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. 
وادعى الطحاوي أن هذه أحاديث منسوخة» وتعقبه ابن حجر فقال : ليس في أحاديث الباب ما يدل على مأ 
ادعاه من النسخ» لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على عادته . وقال أيضًا: ما ذكره البيهقي بأن 
الحديث مرسل» وقال: منقطع» بأن عبد الله ابن شداد لم يسمع من أسماء؛ تعليل مدفوع» فقد صححه 
أحمدء لكنه قال : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحدادء قال ابن حجر : وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ. انظر: «فتح الباري» .)٥۸٦/۹(‏ 


@ مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه 


أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؛ لأنه بعدهاء فإن أم سلمة روت حديث الإحداد» وإنه 
يي أمرها به بعد موت أبي سلمة» ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت 

(0D 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء 
لما پاي 

-١‏ أن كثيرًا من العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب الإحداد لم يحكوا 
الخلاف إلا عن الحسن البصري فقط» ثم وصفوا هذا القول بالشذوذ. 

۲- تبين بعد النظر في كتب الفقهاء والمحدثين أن الخلاف ثبت عن ثلاثة هم: 
الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة" . 

۳- أن هناك من العلماء من نفى تحقق الإجماع بسبب هذا الخلاف؛ قال ابن حجر : 
«ومخالفتهما - أي الحسن» والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها رد على 
من ادعى الإجماع» . وقال ابن حزم: «ولم يتفقوا في وجوب الاإحداد على شيء 
يمكن ضمه؛ لأن الحسن لا يرى الإحداد أصى . 

-٤‏ أن قول المخالفين بأن أحاديثهم نسخت الأحاديث الدالة على الوجوب؛ دليل 
على أنهم علموا بتلك الأحاديث الدالة على الوجوب. 

-٥‏ أن ما قيل من ضعف أحاديث المخالف» ووصفها بالانقطاع والارسال» غير 
صحیح» فقد ذکر ابن حجر أنها ثبتت بسند قوي» فلا يقدح فیها ما وصفت به من 
الشذوذ ومخالفتها للسنة”؛ لكونها ثبتت بسند قوي . 

. كل ما يقال في المسألة: إن رأي الجمهور هو الراجح‎ - ٦ 


(۱) «المحلى» /٠١(‏ 1۹4)ء «زاد المعاد» /٥(‏ 14۹۷)ء «فتح الباري» .)0٥۸٦/۹(‏ 

() «الحاوي» .)١٠١ /١٤١(‏ «المحلى» (١٠/1۹)ء‏ «زاد المعاد» »)1۹٦1/٥(‏ «البناية شرح الهداية» »)٦۱۸ /٠(‏ 
«فتح الباري» (۹/ .)0۸٤‏ 

(۴) «فتح الباري» (۹/ )٤( .)٥۸٤‏ «مراتب الإجماع! (ص١۳١).‏ 

)٥(‏ وصف قول المخالف بالشذوذ» وقد وصفه بذلك : ابن المنذر في «الإشراف» (۱/ ۲۹۹)» وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (/ ١ءء‏ وابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١/۸١۱)ء‏ وابن قدامة في «المغني» /١١(‏ 
i:‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


[٤٠٤ - ۲[‏ لا تليس الحادة الصبوغ من الثياب : 


إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحدادء وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة""» 
وثقل الإجماع على ذلك. 

ق من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منعها من لبس 
المعصفر». ونقله.عنه القرطبي"» والنووي وابن حجر » والصنعاني» 
الوا 0 u‏ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس 
الثياب المصبوغة» وافق عليه الحنفية"» وابن حزم الظاهري”''. وهو قول عائشةء 
وابن عمر» وأم سلمة» وأم عطية ”وى » والزهري» وإسحاق» وأبي و 

3 مستند الإجماع: عن أم عطية اء أن رسول الله كا قال : «لا تحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا »إلا ثوب 
عصب”"'» ولا تکتحل» ولا تمس طیبًاء إلا إذا طهرت ُبذةٌ من فُسط» وأظفا ر" . 


(1) الوب المعصفر هو : الثوب المصبوغ بصبغ يستخرج من نبات يقال له : العْصْفُر . ائظر : «لسان العرب» /٤(‏ 


۱). 
(۲) «الإجماع» (ص٤۷).‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)١١١/۳(‏ 
(6) «شرح مسلم» (۹1/۱۰). (۵) «فتح الباري» .)٥۹۱/۹٩(‏ 0) «سبل السلام» (۳/ ۳۸۱). 
(۷) «نیل الأوطار» (۹۳/۷). (۸) «حاشية الروض المربع» (۸۲/۷). 
(۹) «فتح القدير» ۳٤٠١ /٤(‏ «البناية شرح الهداية» )۱١( .)٦١١/٥(‏ «المحلى» .)٦۳/٠١(‏ 


)۱١(‏ هي بُسيبة بنت الحارث الأنصارية» روت عن النبي ا وعن عمر» روی عنها أنس» و محمد بن سيرين»› 
وأخته حفصة» غزت مع النبي بيا سبع غزوات» كانت تخلفهم في رحالهم . انظر ترجمتها في : «أسد الغابةه 
(۷/) «الإصابة» (۸/ .)٤۳۷‏ 

(۱۲) «الاشراف» (۱/ ۲۷۰). 

(۱۳) ثوب العصب: ثوب من ثياب اليمن يفتل غزلها ثم يُعصب آي : يُربط» ثم يصبغ ثم ينج معصوبًا» فيخرج 
موشئ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ . انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٥۹١‏ 

)١٤(‏ الفط والأظفار: نوعان من البخور» رخص فيه النبي اة للحادة التي يصيبها الحيض أن تستجمر به إذا 
طهُرت؛ وليس من الطيب المنهي عنه للحادة. انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٥4١‏ 

.)۹1/٠١( (۲۲۹/۲)ء ومسلم (۹۳۸) «شرح النووي»‎ )٥۳٤۱( أخرجه البخاري‎ )٠۵( 


e‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


3 الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري» والشعبي» والحكم بن عتيبة إلى عدم 
وجوب الإحداد - الذي هو ترك الزينة - » ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم 
الوجوب» إباحة التزين والتطيب» ولبس الثياب المصبوغة وغيرها . 

0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك 
لخلاف .الحسن البصري› والشعبي» والحكم بن عتيبة » القائل بعدم وجوب الاحداد 
أصلا . 

]٤٠١ - ۲[ 8‏ لا تليس الحادة الحلي: 
) إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس الحلي» ونقل اللإجماع على 
ذلك. 

ل من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
المحدة من لبس الحلي». 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس 
الحلي» وافق عليه الحنفية”. والمالكية“ والحنابلة . وهو قول عائشة» وابن 
عمر» وأم سلمة وء وسعيد بن المسيب» وأبي ثور" . 

3 مستند الإجماع: عن أم سلمة ويا عن النبي بيا قال : «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة". ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل» . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بإباحة الحلي للحادة» وهو قول 


(۱) سب ذكر الخلاف بأدلته. (0) «الإجماع» (ص٤۷).‏ 

(۳( «فتح القدير؛ /٤(‏ ١٤۳)ء‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٠١/١(‏ 

.)٤۹۳ /٥( «التاج والاإکلیل»‎ »)1۷٥ /۲( «المعونة»‎ )4( 

A «الكافي» (/ 4(« «الاقناع؟ للحجاري‎ )٥( 

0( «الإشراف» (۷۰/۱ - 1( 

(۷) الثياب الممشقة: بميم مضمومة» وفتح ما اقل الآخرء لز وزن اسم الفغول» وهو ا بطين ار 
يقال له : المشق؛ بكسر الميم. انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (/ .)١٤١‏ 

(۸) آخرجه أبو داود (۲۳۰۴) (۲/ ۲ء وآخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: «ولا الحلي» /١( )۴٠۳٤(‏ 
۷,. وصحخهة الألباني . انظر: «صحيح سنن آبي TASE‏ 

.)٦١/۷۰( «المحلی»‎ )٩( 


مسائل الإحماع قي النكاح وأبوابه . ® 


عطاءء إلا أن عطاء رخص في الفضة فقط› إن مات زوجها وهي عليهاء فإن لم تكن 
علیها حین مات ؛ فلا تبتدئ ل 
0 دليل هذا القول: ضعَّف ابن حزم دليل الجمهور؛ فقال: في هذا الخبر ذكر 
الحلي» ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف» ولو صح لقلنا به" . 
0 الفقيجة: عدم تحقتق الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي؛ وذلك لما يأتي : 
-١‏ خلاف الحسن» والشعبي» والحكم بن عتيبة» الذين لا يرون وجوب الإحداد. 
۲- خلاف عطاء في إباحة لبس حلي الفضة إن مات الزوج» وهي على المرأة. 


۳- خلاف ابن حزم الذي یری جواز لبس الحلي للحادة» وإن کان يرى وجوب 
الاحداد. 


]٤١١ - 4[ 5‏ منع الحادة من الطيب والزينة: 


تمنع الحادة من الطيب والزينة؛ لتناقض ذلك مع الإحدادء ونل الإجماع على 
ذلك . 


1 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة 
فی الإحداد من الطيب E‏ وذکره فی لارا 
۲- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «وتجتنب الحادة أربعة أشياء؛ أحدها: الطيب»› 


ولا خلاف ي تحریمه عند من وجب الإحداد» . 


(۱) «اللإشراف» (۲۷۱/۱). 

(۲) «المحلی» (1۳/۱۰)» .)٦۵(‏ 
قال ابن حجر : هذا الحديث روي موقوفًا على أم سلمة» وروي مرفوعًاء والمرفوع من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وإبراهيم ثقة» من رجال الصحيحين» فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له» ومن ضعفه 
إنما صعّفه من قبل الإرجاء» كما جزم بذلك الدارقطني» وقد قيل: إنه رجع عن الإرجاء . انظر: «التلخيص 
الحبیر» (۳/ ۲۳۸). 

)۳( «الإجماع» (ص٤۷).‏ 

.)۲۷۱/١( «الاشراف»‎ )٤( 

.)۲۸۵ /۱۱( «المغني»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


۳- ابن القیم (۷۵۱ه) فذکره كما قال ابن قدامة؟. 

-٤‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع الأدهان المطيبة». 

-٥‏ ابن الهمام (۱٦۸ه)‏ فذکرہ کما قال ا 

-٦‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «تحريم الطيب على المعتدة» وهو كل ما 
يسمى طبّاء ولا خلاف في ذلك . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الطيب والزينة 
على الحادةء وافق عليه المالكية ٠‏ وابن حزم . وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وعائشة کا“ وعطاء» والزهري . 

ل مستند الإجاع: -١‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة وا 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله َي يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن 
تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . 

۲- عن أم عطية وا قالت : قال النبي يي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر . 
تحد فوق ثلاث › إلا على زوج فإنها لا تکتحل » ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب»› 
ولا تمس طيبا؛ إلا أدنى طهرها إذا طهرت. نبذة من قسط. أو أظفار»“ . 

۳- أن الطيب يحرك الشهوة» ويدعو إلي المباشرة» وهذا ينافي معنى الإحداد. 

0 الخلاف في المسألة: فى المسألة خلاف سبق ذكره عن الحسن» والشعبىء 
والحكم بن عتيبة» إذ يرون آن الإحداد غير واجب» فللحادة أن تتطيب وتتزين با 
ثلاث ليال» ولا تمنع من شيء بعد ذلك" . 


.)٠١١ /١( «البناية شرح الهداية؛‎ )١( . ٠ .)۷٠٠/١( «زاد المعاده‎ )( 

(۳) «فتح القدیر» .)۳٤١ /٤(‏ () «نيل الأوطار» .)٩۲/۷(‏ 

.)٦۳/۱۰( «المحلی»‎ )0( .)1۷١ /۲( «المعونة»‎ .)٠٤ /۲( «المدونة»‎ )٥( 
. «اللاشراف» (۲۷۱/۱). (۸) سبق تخریجه‎ )۷( 

(۹) سبق تخریجه . . (۱۰) «البیان» (۸۳/۱۱)ء «المغني» .)۲۸٦/۱۱(‏ 


. سبق ذكر الخلاف وأدلته‎ )١( 


مسائل الإجماع في التنكاح وابوابه CC‏ 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها 
بسبب الإحداد؛ لخلاف الحسن» والشعبى› والحكم؛ فی عدم إيجاب 
اللإحداد» وإباحة الزينة والطيب للحادة بعد ثلاث . 


]٤۰۷ - ٥1 5‏ جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها: 

يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدر»ء والزيت» ونّفي الخلاف في ذلك. 

0 من نفى الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «تجمع الحادة رأسها 
U‏ ذلك خلافا» . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في 
چا ا ا مط راتا راقو اا والشافعية" 
E Ty‏ 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن آم سلمة وا قالت : دخل علي رسول الله ييه حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبرًا» فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟)» فقلت : 
إنما هو صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب. قال: «إنه يشب الوجهء فلا تجعليه إلا 
بالليل » وتنزعينه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب والحناءء فإنه خضاب»» قالت: قلت : 
بي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»" . 

-٣‏ عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي بي كانت تقول : تجمع الحاد رأسها 
الوا ل ا د ال وھ ال کین م واا 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية" ٠‏ والشافعية"' O E‏ 


.)۴۸ /٤( «فتح القدیر»‎ ء)٥۹‎ /٦( «المبسوط»‎ )۲( .)۲٤١ /٨( «الاستذکار»‎ )۱( 

(۳) «المهذب» (۱۳۱/۳)» التهذیب (1/ )٤( .)۲٠١‏ «الكافي» /٥(‏ ۳٤)ء‏ «الإنصاف» (۹/ ۳۰۳ 

(ه) «المحلى» .)٦٤/٠١(‏ 

(1) أخرجه آبو داود (۲۳۰۵) (۲/ ۲۹۲)»ء والنسائي (۳۳۷) .)۱٤۸/١(‏ قال ابن حجر: وأعله عبد الحقء 
والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. انظر : «التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۳۸). 

)۷( أخرجه مالك في «الموطأ» ( ض1۸ )٤‏ . (۸) «الاستذکار» /٦(‏ ۰ 4( 

(۹) «المبسوطا (۷/ ۹٥)ء‏ «فتح القدیر؛ .)٤١ /٤(‏ 

. )٠٠١ /۷( «الحاوي» (٤٠/١۳۲)ء «روضة الطالبين»‎ )٠١( 


CT‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


والحنابلة”"» وابن حزم إلى عدم إباحة استعمال الزيت في دهن الشعر. 
ثانيًا : فرق المالكية بين ما إذا كانت الأدهان مطيبةء أو غير مطيبة؛ فقالوا: إن 
كانت الأدهان مطيبة فلا يجوز استعمالها في الرأس» وإن كانت غير ذلك جاز . 
0 أدلة هذين القولين: -١‏ أن استعمال الزيت يحدث زينة» وهي منهي عنها زمن 


الإحداد“ . 


- أن الحادة ممنوغة من استعمال الزينة أثناء العدة» لما قد تسببه من شهوة الرجال 

إليهاء أو شهوتها هي للرجالء والدهن من الزينة . 
0 النقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر في 

مشط الرأس وغسله؛ للأسباب التالية : 

. لعدم وجود مخالف في ذلك كما قيل‎ -١ ٠ 

- لا يعترض على ذلك بأن الحسن البصري ومن وافقه لا يرون وجوب الإحداد؛ 
لأن الجمهور هنا يقولون بإباحة استعمال السدر فى مشط الرأس» والذين لا يرون 
وجوب الإحداد من باب أولى أن يوافقوا على استعمال السدر وغيره. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز استعمال الزيت في مشط 
الرأس؛ لما يأتي : 

E وجود خلاف عن الحنفية» والشافعية» والحنابلة»‎ -١ 
الزيت في مشط الشعر.‎ 

۲- تفريق المالكية في الزيت فإن كان مطيبًا لم يجز استعماله» وإن كان غير مطيب 
جاز استعماله. 


]٤۰۸ - 1[‏ لا إحداد على غير الزوجة: 

إذا توفي الرجل لزم امرأته أن تعتد للوفاةء وأن تحد وقد تكون هذه الزوجة حرة 
أو أمة» فإن كانت أمة يملكها ملك يمين › أو أم ولد له» فلا إحداد عليهن› ونقل 
(۱) «اللانصاف» (۳۰۳/۹)ء «الفروع» .)٠١۹/۹(‏ () «المحلی» .)٦۳ /۱١(‏ 


(۳) «المدونة» (۲/ ١٠)ء‏ «المعونة» (۲/ .)1۷٥‏ () «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۲۰). 
)€3 «الحاوي» 14/10(« «البيان» .(A/۱1‏ 


مسائل الإحجماع فى النكاح وأبوابه 
اع قي اح وابو @ 


الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «لا أعلمهم يختلفون في أن 
لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها»“. 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ولا إحداد على غير الزوجات› کأم الولد إذا 
مات سيدهاء قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وكذلك الأمة التي يطؤها 
سيدهاء إذا مات عنها»". 

۳ النووي (٦۷٦ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن لا إحداد على أم الولد ولا على 
الأة اذا و عا ست 

-٤‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «الإحداد لا يجب على الأمةء ولا على أم الولد 
إذا مات سيدهما؛ لأنهما ليسا بزوجين» قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في 
ذللی) . 

1 الموافقون على الإجاع: ما ذكره علماء الشافعيةء والحنابلة من الإجماع على أن 
الإإحداد لا يجب على غير الزوجات - فلا يجب على الإماءء وأمهات الأولاد - وافق 
عليه الحنفية والمالكية" وابن حزم . 
المنبر: «لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشر»“. 

وجه الدلالة: الإحداد على الزوجات بنص الحديث» وأما من كانت غير زوجة 
مما یملکه الإنسان ملك يمين من الإماءء وأمهات الآولاد فلا إحداد عليهن ؛ لأنهن 


لسن ا 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا إحداد على غير الزوجات؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 
(۱) «اللإشراف» .)۲۷١/١(‏ () «المغني» .)۲۸٤/۱۱(‏ شرح مسلم» .)٩۱/۱۰(‏ 
)٤(‏ «زاد المعاد» .)1۹٩۹ /٥(‏ () «بدائع الصنائع» »)٤٦۳ /٤(‏ «فتح القدير» .)۴٤١١/٤(‏ 
(0) «المدونة٠‏ (۲/ ۱۷)ء «المعونة» (۲/ .)1۷١‏ (۷) «المحلى» .)١١١/١١(‏ 


(۸) سبق تخریجه . () «البیان» (۷۸/۱۱). 
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ثانا : يبقى خلاف الحسن البصري ومن معه قائمًا في عدم وجوب الاإحداد على 
[٤۰۹ - [‏ لا إحداد على غير زوج : 

إذا توفي قريب للمرأة» أخ» أو أب» أو ابنء فليس لها أن تح عليه أكثر من ثلاثة 
أيام» والإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو على الزوج فقط. وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال: «ولا نعلم خلافًا في عدم 
وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج» من الأقارب»“ 

ل الموافقون على تفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أنه لا إحداد 
على ميت غير الزوج› E‏ والشافعية N‏ وابن حزم 
الظاهري” . 
حين توفي أبوها أبو سفيانء فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت 
منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: SS NT‏ 
تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة ة أشهر وعشرا»” . 

ق وجه الدلالة: هذه أم المؤمنين أم حبيبة لما توفي أبوها أتت بطيب بعد ثلاثة أيام 
فمست منه» مما يدل على أن الإحداد لا يجب على غير الزوج» فإن النبي يلاء نفى 
الحل عن الإحداد على غير الزوس“ 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه لا إحداد على غير الزوج. 
[٤٠١ - [‏ لا جب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا بسبب الطلاق : 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيهء فلا يجب عليها أن تحد فى فترة 


(۱) «فتح القدیر» .)۳۳۹٣/٤(‏ () «التاج والاکلیل» /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ «مواهب الجلیل» .)٤۹۳ /٥(‏ 
(۳) «روضة الطالبین» (۷/ »)٤١١‏ «التهذیب» .)۲٦۲/۷‏ 

() «منتهى الارادات» .)٤٠١ /٤(‏ «الإقناع» للحجاوي .)١۱۷/٤(‏ 

() «المحلى» .)۷١ /۱١(‏ (1) سبق تخریجه . (۷) «فتح القدیر» .)۴۳۳۹٣/۲(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 
العدة» إظهارًا للحزن على الطلاق» بل سبق القول: إن لها أن تتزين له فى فترة العدة» 
ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم . 1 

ل من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «المطلقة طلاقا رجعنًا مفارقة 
لزوجها بتمام عدتهاء . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد 
الذي 

- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة 
الخ 

۳- علاء الدين السمرقندي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد 
د المطلقة طلاقًا i‏ 

کت ا ق دا مت( ی خت قال وولا إخذاد على وجعة ب لاف یله , 

-٥‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولدء 
ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدهاء ولا على الزوجة الرجعية» . 

-٦‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها 
ردا لا يت عل الوطوة هة ول الرخعة انناف > 

۷- ابن حجر (۸۵۲ه) حيث قال: «أما الرجعية: فلا إحداد عليهاء إجماعا»" . 

-۸٠‏ الشوكانى (١٠٠٠ه)‏ حيث قال:. «لا إحداد على المطلقة» فأما الرجعية 
فإجناع. ب 

-٩‏ ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على 
زوجها الحي؛ بلا خلاف» . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة طلاقًا رجعيًاء هو قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وسفيان 


(۱) «المحلی» .)۷۲/۱١(‏ (۲) «التمهیده (۳۲۱/۱۸). 


(۳) «تحفة الفقهاء» (۲/ .)٠٠١١‏ (6) «المغني» (۱۱/ )٥( .)۲۸٥‏ (شرح مسلم»٤‏ (۹۱/۱۰). 
(0) «زاد المعاد» .)۷١١ - ۷٠١ /٥(‏ (۷) «فتح الباري» (۹/ )9۸٥‏ . 


(۸) «نیل الأوطار» (۷/ ۹۰). (۹) «حاشية الروض المربع» )۷/ .(A*‏ 


Ca‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


01) 

لوزي 8 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن الرجعية في حكم الزوجات» لها أن تتزين لزوجهاء 
وتستشرف له» ليرغب فيها» وتنفق عنده» كما تفعل في صلب النكاح» بل هى مندوبة 
لے 

۲- أن الإحداد إنما يجب عند فقد الزوج»› والرجعية ليست كذلك» بل هي ذات 
زوج» بدلیل أنه يلحقها إيلاؤه» وظهاره» ولعانه . 

© الفقهجة: سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها 
يتعارض مع ذلك» وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المطلقة طلاقًا 
رجعيًا أن تحد على زوجها في عدتها منه. 
]٤١١ - ۹[‏ سقوط الإحداد عن المتوف عنها زوجها بوضع الحمل: 

تنتهى عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق» أو عدة وفاة بوضع الحمل» فإن 
كانت حاملاء وقد توفى عنها زوجها؛ لزمتها عدة الوفاةء ولزمها الإحداد على 
زوجها» فإن وضعت فقد انتهت عدتهاء ومن ثم انتهى الإحداد مع العدة» ونقل 
الاتفاق على ذلك. 

ل1 من نقل الاتفاق: ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «إن الإحداد تابع للعدة 
بالشهور» أما الحامل؛ فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقًا»“ . 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القيم من الاتفاق على أن اإلإحداد يسقط عن 
الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل» وافق عليه الحنفية“» والمالكية"› 
الشاة MN. | (V).‏ 
و فعيه ¢ وابن حرم . 


3 مستند الاتفاق: -١‏ أن سْبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» وكان ممن 


(۱) «اللاشراف» (۲۷۲/۱). () «المغني» (۱۱/ ٩۲۸)ء‏ «تبيين الحقائق» .)۳١/۳(‏ 

.)1۹۷ /٥( «زاد المعاد»‎ )٤( .)۴ ٤۳ /٥( «الأم»‎ (۳ 
.)٥۹4 /٥( «بدائع الصنائع» / ). «البناية»‎ )٥( 

() «المعونة» (۲/ ٤1۷)ء‏ «التفریع» .)١١۹/۲(‏ 

(۷) «العزيز شرح الوجيز» (۹/ ١۹٤)ء‏ «روضة الطالبين» .)٤٠١۸/۷(‏ (۸) «المحلی» (۱۲/۱۰). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه ® 


شهد بدرًّا» فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها 
بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 
غكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إِنكٍ والله ما أنت بناكح 
حتى تمر عليلك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك؛ جمعت علي ثيابي 
ESERIES‏ 
وضعت حملي» وأمرني بالتزو :إن بال 

۲- عن أم حبيبة ويا قالت: سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر 
وف : 

7 وجه الدلالة: من الحديثين: أن زوج سبيعة قد توفي عنها وهي حامل» وقد ولدت 
بعد موته بقليل» وبين الرسول ييا لها أن عدتها قد انتهت بوضع حملهاء ولها أن تتزوج 
إن بدا لهاء وأن المرأة تحد على زوجها إن مات أربعة أشهر وعشراء فلما كان أن 
عدتها انتهت بوضع حملها تبعها الإحداد في الانتهاء. 

۳- أن الإحداد تابع للعدة من الوفاة؛ فإن انتهت» سواء بالحمل أو بالشهور» فقد 
انتهى الإحداد بانتهائها" . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوفى 
عنها زوجها بوضع الحمل؛ ولا مخالف في ذلك. 

[٤١١ - ٠١[‏ المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها: 

الإحداد مرتبط بالعدة كما سبق» فإن توفي زوج المرأة لزمتها العدة والإحدادء فإن 
طلقها قبل الدخول» فلا عدة ولا إحداد عليهاء ونقل الاتفاق على ذلك. 

من نقل الاتفاق: ابن حجر (۲٥۸ه)‏ حيث قال: «المطلقة قبل الدخول لا إحداد 
عليها اتفاقًا»“ . ونقله عنه اوا 


(۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه . 
(۳) «زاد المعاد» )٤( .)٦۹۷ /٥(‏ «فتح الباري» (۹/ )0۸٩‏ . 
)٥(‏ «نیل الأوطار» (۷/ .)۹١‏ 


® مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


8 الموافقون على الاتغاق : ما ذکره ابن حجر› والشوكاني من الاتفاق على أنه لا 
إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلا» وافق عليه 
1 لخ ومالك : وا وابن حزم . 

0 مستند الاتفاق؛ -١‏ قال تعالی: يتا ادن ءامنا ذا تكحنر المزمتدب ثَ 
وو و = r2 ١‏ ۶ کو کے e 2 e‏ ر رط م > 5 
طلقتموهن من قبل آن تسوه فما لک علَهنَ من عدو تعلد ونما ه [الأحراب: الآية ]٤٩‏ . 

۲- أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم» وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج» 
فانتقت العدة: 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ 
لعدم وجود مخالف . 

]٤١١ -١١[ 8‏ إباحة الإحداد للمطلقة البائن: 

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائ أبيح لها الإحدادء وإظهار الأسف والحزن على 
فراقه» ونمل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في 
اللإحداد على البائن : «وحيث قلنا لا يجب الإحدادء فإنه يجوز إجماعًا» . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال : «ويباح الإحداد لبائن من حيّء بالإجماع»" . 

. الموافقون على الإجاع: ما ذکره علماء الحنابلة من اللإجماع على إباحة اللإحداد 
للمطلقة البائن» وافق عليه المالكية“ والامام الشافعي في الجديد"“ . وهو قول ابن 
عمر وء وأبی الزنادء وعطاءء A‏ 

مستند الإجماع: أن هذه المرأة معتدة من طلاق بائنء أشبه الوفاةء فيباح لها 


() «بدائع الصنائع» )٤١٦/٤(‏ «الاختيار» (۳/ ۱۷۴). 
() «التفريع» (۲/ ١۹١۱)ء‏ «المعونة» (۲/ .)٦۷٤‏ 


(۳) «الانصاف» (۹/ ۰,) «شرح منتهی الارادات» (۱۹۱/۳). () «المحلی» .)۲٣/۱۰(‏ 
() «المغني» .)۱۹٤/۱۱(‏ (0) «اللإنصاف» (۴۰۳/۹). 
(۷) «حاشية الروض المربع» )۷/ .(A*‏ (۸) «المدونة» (۲/ .)١١‏ «المعونة» (۲/ .)٦۷٤‏ 


.)۲۷۲/١( «المدونة»؛ (۲/ ١۱)ء «الإشراف»‎ )٠١( .)۷۸/١١( «البيان»‎ .)۳١۷ /۱٤( «الحاوي»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النڪاح وآبوابه @ 


إظهار التأسف على فراق زوجها . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية والإمام الشافعي في القديم”"» والإمام 
أحمد في رواية عنه» وغليها أكثر الحنابلة“. إلى أن الإحذاد يجب على المطلقة 
البائن. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد» وأبي و 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإحداد شرع إظهارًا للمصيبة على فوات نعمة النكاح» 
والنكاح في الطلاق البائن قد فات» فيجب إظهار التأسف والحزن لفواته . 

۲- أن المبتوتة عدتها أغلظ من عدة المتوفى عنها زوجهاء إذ تمنع من الخروج 
نهارًا» ولا تمنع ا و کک ا 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن الإحداد يباح للمطلقة البائن على 
فراق زوجها؛ لما يلي : 

-١‏ خلاف عن الحنفية» والإمام الشافعي في القديم› ورواية عن الامام أحمد» 
بوجوب الاحداد» ولا يخفى الفرق بين الإباحة» والوجوب من حيث التكليف . 

۲- يترتب على القول بالوجوب؛ لحوق الإثم عند عدم الإحداد. 

۳- أن القائلين بإباحة الإحداد يرون أنه لا يسن“ فكيف يقولون إنه يباح 
بالإجماع؟ ! 

ثانيًا: يمكن حمل ما قيل من الإجماع على إباحة الإحداد على أنه قول الذين لا 
يرون وجوبه؛ فقد قال ابن المنذر: «قال الشافعي: أحب أن تفعل» ولا يبين لي أن 


او وقال الماوردي: الإحداد مستحب للمبتوتة» وفي وجوبه و 


(۱) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۸١‏ 

)( «بدائع الصنائع» )6/ «(E1‏ «فتح القدیر» .)۳۳١۹/٤(‏ 

(۳) «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۱۷)» «البیان» (۷۸/۱۱). 

.)۲۷۲/١( «اللإشراف»‎ )٥( .)٤۸۷ /۳( «اللإنصاف» (۹/ ١١۳)ء «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٤( 
.)۳۱۷/۱٤( «الحاوي»‎ )۷( .)٤٦۳/٤( «بدائع الصنائع»‎ ٦١ /7( «المبسوط»‎ )( 
.)۸٠ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ .)۳٠۳ /۹( «اللإنصاف»‎ )۸( 

.)۲۷۲/۱( «الإشراف»‎ )٩( 

.)۳۱۷/۱٤( «الحاوي»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الفصل الرابع: مسائل الإجماع ف الاسبتراء 


-١[ 8‏ ١٠ء]‏ من ملك أَمَة حرم عليه وطؤها قبل أن تستيرا : 
سبق بحث هذه المسألة. 
]٤٠١ - ۲‏ المسبية تستبرأً قبل وطئها: 


إذا وقعت امرأة من الكفار في أيدي المسلمين غنيمة من غنائم الحرب» ثم وقعت 
في سهم أحد المسلمین» فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئهاء فإن كانت حاملا فتستبراً 
بوضع الحمل» وإن كانت ممن يحضن استبرئت بحيضة» ونقل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على منع الرجل 
وطء جارية يملكها من السبي» وهي حامل» حتى تضع» . 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن لا توطاً حامل مسبية حتى 
تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله كلا" . 

۳- ابن أبي عمر (1۸۲ه) حيث قال: «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
حاملاء ولا خلاف في ذلك بحمد الله» . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء» بالسنة» 
واتفاق الناس»“ . 

-٥‏ ابن القیم (۱١۷ه)‏ حيث قال : «إنه إن کانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» 
وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمةا. 


(1) الاستبراء في اللغة : الاستبراء من البراءة؛ وهو الاستقصاء والبحث عن شيء غامض» والاستبراء: الإنقاء؛ 
يقال: استبرأً ذكرّه: استنقاه من البول» واستبرأ الجارية : استنقاها من الحمل . 
والاستبراء في الإماء خاصة يكون بحيضة؛ فهو طلب براءة الرحم» وخلوه من الحمل» فإن اشترى الرجل 
جارية فلا يطأها حتى تحيض عنده حيضة» ثم تطهر . انظر : «لسان العرب» (۱/ ۴۴)ء «الصحاح» (١/۲٤)ء‏ 
«القاموس المحيط» (ص١٤).‏ 

() «الإجماع» (ص۷1). (0) «بداية المجتهد» (۲/ .)۸١‏ 

().الشرح الکبیر» (۲۰۴۳/۲۲). )٥(‏ «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)١١١‏ (1) «زاد المعاد» /٥(‏ ۷۲۷). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


-٦‏ قاضي صفد (بعد۷۸۰ه) حیث قال : «واتفقوا على أن من ملك أَمَة ببيع أو هبة 
أو إرث أو سبي» لزمه استبراؤها» . 

۷- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال : «والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت 
a‏ بلا نزاع» 

۸- الشعراني (۹۷۳ه) فذکره كما قال قاضي صفد" 

۹- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل» بلا 
خلدف» . 

N eT NS‏ تسترا قا 
وطئهاء وافق عليه الحنفية ٠‏ وابن حزم الظاهري“ 

0 مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي بيا أنه قال في غزوة 
أوطاس» ونادی مناديه بذلك: «لا توطاً حامل حتی تضع› ولا غیر ذات حمل حنی 
تحيض حيضة) . 

وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبيةء أو غير الحامل إلا بعد 
استبرائها» فإن کانت حاملا تترك حتى تضع› وإن لم تكن حاملا فتستبراً بحيضة . 

0 النقهجة: تحقق الإجماع على أن المسبية ت را ا ی 
قبل أن يطأها؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


]4۱١ - ۲[ 3‏ سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما : 

إذا وقعم رجل من الكفار أسيرًا في أيدي المسلمين› وأصبح رقيقًاء فإن النكاح بينه 
وبين امرأته قد ارتفع› وكذلك إن وقعت المرأة في الأسر عند المسلمين› وأصبحت 
مسبية» فإن عقد نكاحها يرتفع بينها وبين زوجهاء ولمن وقعت في سهمه من المسلمين 
أن يستبرئها قبل أن يطأهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المتذر (۸٣۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المرأة 


.)۲٣۰ /۳( «رحمة الأمة» (ص٠أ٠). (۲) «الإنصاف» (۳۲۹/۹). (۳) «المیزان»‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( «المبسوط» (۱۳/ ١٤٠)ء «الهداية»‎ )٥( .)4۱/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٤( 
. سبق تخریجه‎ )۷( .)۱۳١/١١(وىلحملا«‎ )0( 


CC‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


إذا وقعت في ملك رجل» sS‏ أن نکاح زوجها قد انفسخ» 
وحل لمالكها وطئها بعد الاستبراء»" . ونقله عنه ابن تيمية" . 

SE E E 
. الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما»‎ 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية» وابن تيمية من الحنابلة»ء من 
الإجماع على أن عقد النكاح بين المرأة وزوجها يرتفع إذا سبي أحدهماء وافق عليه 
ا 

ل مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري وله عن النبي ية أنه قال في غزوة 
أوطاس» ونادى مناديه بذلك: «لا توطأً حامل حتی تضع› ولا غیر ذات حمل حتی 
خف د 

وجه الدلالة: أن النبي بي أباح للسابي وطء المسبية» بعد أن يستبرئها بوضع 
الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن يحضن» فكانت إباحة النبي يلا 
بوطئهن بعد الاستبراء دلالة على ارتفاع النكاح بين المسبية وبين زوجها قبل الأسر“ 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن من سبي من أهل الحرب من 
الرجال وله زوجة» أو من النساء ولها زوج» فسواء سبي معهاء أو لم يُسبّ معهاء ولا 
سبيت معه» فهما على زوجيتهماء ما لم تسلم» فإن أسلمت انفسخ النكاح بينهما“ . 

3 دليل هذا القول: قال ابن حزم: وأما بقاء الزوجية؛ فلأن نكاح أهل الشرك 
صحيح قد أقرهم عليه رسول الله َء ولم يأتِ نص بأن سباءهماء أو سباء أحدهما 
يفسخ النكاح بينهما" . 

0 الفټیجة: أولًا: : عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين يرفع النكاح 
بينهما؛ لخلاف ابن حزم في ذلك. 

ثانيًا: يحمل ما قيل من الإجماع على أنه إجماع المذاهب الأربعة. 


0( «اللإجماع» (ص٦۷).‏ )۲( «(مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۸۰). (۳) «شرح السنة» /٥(‏ ۲۲۹). 
() «بداتع الصنائم» (۳/ »)٦۲٤‏ «الاختیار» .)١١۳/۳(‏ 
)٥(‏ «المدونة» (۲/ .)۲۲٤١‏ «الذخیرة» /٤(‏ ۳۳۹). (1) سبق تخریجه . 


.)۳۸۱١ /٥( «المحلی»‎ )4( .)۳۸۱ /٥( «المحلی»‎ )( .)۲۲۹ /٥( شرح السنة»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه (CC‏ 


]٤١۷ - ٤[ 13‏ لا جب استبراء الأمة المحرّمة»ء والمرهونة: 


O‏ أو كانت مرهونة 
من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء» في الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «المحرمة إذا حلت» 
والمرهونة إذا فكت فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء»" . يعني: لمالكهما. 

۲- ابن مفلخح )۸۸۸٤(‏ حیث قال : «أو فك أمته من الرهن»› لت ا 

۳- البهوتي (۱١٠٠ه)‏ حيث قال : «أوفك أمته من الرهن› کل ر ا ای ا 
خلاف)" . 

1 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأمة المحرّمة إذا 
خلت رارف ا فكت تو لاا e‏ فا نی اشن 2 
وافق عليه الحنفية“» والمالكية. والشافعية" ٠‏ وابن حزم" . 

مستند نفي الخلاف: -١‏ أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة» ولم يزل 
ملكه عنها بسبب الرهن أو الإحرام ونحوه» فإذا عادت بعد الرهن» أو حلت بعد 
الإإحرام فإن الملك لا يتجددء فلا يلزم الاستبراء" . 

- أن الاستبراء شرع لمعنى مظتته تجدد الملك» وفي هذه لم يتجدد الملك» فلا 
بُشرع مع تخلف مظته" . 

۳- أن سبب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليدء وهذا السبب متعين فيدار 
عليه الحكم وجودا وعدما''» والملك هنا غير مستحدث بل هو موجود سلفا؛ فلا 
يلزم الاستبراء. 


(۱) «المغني» (۲۷۹/۱۱). () «المبدع» (۱0۲/۸). (۳) «کشاف القناع» .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ «المہسوط» (۸/۱۳٤۱)ء‏ «تكملة البحر الرائق» .)۲۲۴١/۸(‏ 

.)٥۱۸/٥( «التاج والإکلیل»‎ »)۳٣٦۹/۲( «المدونة»‎ )٥( 

(0) «التهذیب» /٦(‏ ۲۸۱ - ۲۸۲)ء «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١١‏ 

(۷) «المحلی» (۳۹۱/۱). (۸) «المہسوط» (۱۳/ .)۱٤۸(‏ (4) «المغني» (۲۷۹/۱۱). 
)٠١(‏ «تكملة فتح القدير» .)٤٤/٠١(‏ 


Ca‏ ۰ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


€ حرم على ألشنك الاستمتاع بأمته بسہب عارض › وقد زال هذا العارض› فلم 
هغل الا ر ا كن كان قات ار اا وط 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلّت» أو 
المرهونة إذا فكت» أنه يصح لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء. 
5 [ه - ]٤۱۸‏ لا عدة على الأمة إذا مات سيدهاء؛ بل تستبرأ بحيضة : 

إذا توفى سيد الأمة» فلا يلزمها عدة وفاة» بل يلزمها أن تستبراً بحيضة› ونقل 

لا من نقل الإجماع: إ- أبن عبد الرة (۳هھ) حیث قال : «ولا خلاف علمته بین 
السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها 
علد الجميع الاستبراء ee‏ 

۲ ابن رشد (٥۵۹ھ)‏ حیث قال : «إنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة» ولا مطلقة 
فتعتد ثلاث حیض › فلم يبق إلا استبراء رحمهاء وذلك يكون بحيضة» تشبيها بالاأمة 
يموت عنها سيدهاء وذلك ما لا خلاف فیه»" . 

۳- المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال : «إذا أعتق أم ولده» أو أمة كان يصيبهاء أو مات 
عنها» لزمها استبراء نفسها بلا نزاع». 

-٤‏ ابن عابدين (۲١۲٠ه)‏ حيث قال : «لا عدة على أَمَة» أو مدبرةء أي: إذا مات 
مولاها أو أعتقهاء بالإجماع» . 

7 الموافقون على الإجماع: 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبراً 
بحيضة» وافق عليه الشافعية" . 

ا مستند الإجاع: -١‏ أن الأمة هنا فراش لسيدهاء فلم يجز أن تنتقل إلى فراش 


اس 0 
عیره بحير استہراء 3 


(۱) «البیان» (۱۲۲/۱۱). () «الاستذ کار» (۱/ ۲۱۹). 0 «بداية المجتهد» (۲/ .)٠١١‏ 
(6) «الإنصاف» (۹/ )٥( .)۳۲٤‏ «حاشية ابن عابدین» /٥(‏ ۱۸۳). 


(0) «العزيز شرح الوجيز» (۹/ »)٥۳١‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤۳۷‏ (۷) «المغنی» (۱۱/ .)۲۷١‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


- أن وطء الرجل لا مته وطء له حرمته» فیجب ا ازفا فطاع مائه من 
الاختلاط . 

۴- أن زوال الفراش' بعد الدخول يقتضي التربص» كما في زوال الفراش عن 
ا ٠ i‏ 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الأمة إذا مات سيدها فليس عليها عدة وفاة» بل 


]٤١۹ - [‏ إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء»ء قبل الاستبراء: 


إذا ملك الرجل أمة ببيع أو هبةء أو سبي» جاز له أن يستمتع بها بما دون الوطء حتى 
يستبرئهاء ونُفي الخلاف في ذلك . 

من نفی الخلاف: -١‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «إنه لما استمتع بها كانت 
ملکه ظاهرًا» وذلك یکفی فی جواز الاستمتا « کما یخلو بھا ویحدثهاء وینظر منها ما 
لا یباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمور» فهو الجواب عن القبلةء 
والا ستمتاع › ولا يعلم في جواز هذا نزاع) 

۲ المرداوي (٥۸۸ھ)‏ حیث قال : «احتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر إليهاء 
وقال: لا أعلم في جوازه نزائًا»“ 
الاستمتاع بدونه» وفعله ابن عمر وغیره» . . : وقال ابن القيم : لا أعلم في جواز هذا 
نز اا( 

7 الموافقون على نفي الخلاف : : أولا: ما ذكره ابن القيم» وتبعه عليه المرداوي»› وابن 
قاسم › من جواز النظر e‏ إذا وقعت في الملك» موو اا 
ORY‏ والخاقة* وابن بن حزه 


)۱( «المغني» (۱۱/ ۷°(« «(شرح الزركشي على الخرقي» )/ .(EVV‏ 

(۲) «العزيز شرح الوجیز» .)٥۳٦/۹(‏ (۳) «زاد المعاد» .)۷٤١ /٥(‏ () «الإنصاف» .)١١١۹/۹(‏ 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع) (۸۹/۷). (0) «الهداية» (۲/ ۲۳٤)ء‏ «العناية على الهداية» )٤١ /٠١(‏ . 
(۷) «المدونة» (۲/ ١۳۸)ء‏ «التفريع» (۲/ ۱۲۳). (۸) «البیان» (۱۱/ ۲۲١)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١١‏ 


.)۱۳۰١/۱۰۹( ۲ «المحل‎ )۹( 


ت مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


ثانيًا: ما ذكره ابن القيم من جواز الاستمتاع بالأمة دون الوطء؛ قبل الاستبراء»ء هو 
قول الشافعية في أحد الوجهين» وهو الأصح عندهم”' . وهو قول عكرمة» والحسن 
البصري» وأبي ثور . 

مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي سعيد الخدري وله عن النبي بيا أنه قال في 
غزوة أوطاس» ونادى مناديه بذلك : «لا توطا حامل حتی تضع › ولا غیر ذات حمل حتی 
تحيض حيضة»" . 

3 وجه الدلالة: أن النهي الوارد في الحديث» نهي عن الوطء» فدل بمفهومه على 
جواز مار الاعات دون الو : 

۲- عن ابن عمر وا قال: وقع في سهمي من سبي جلولاء”“ جارية؛ کأن عنقها 
إبريق فضة» فلم أتمالك أن وثبت عليهاء فقبّلنّهاء والناس ينظرون» ولم ينكر علي 
آخد: 

۳- أنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه فتقاس على الحائض والصائمة 
بجواز الاستمتاع بهما دون الوطء . 

-٤‏ أن المستبرأة قد أصبحت في ملكه» فلم يحرم عليه إلا الوطء قبل الاستبراء لئلا 
يختلط ماؤه بماء مشرك» وهذا لا يوجد في التلذذ بها بغير الوط" . 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الحنفية" والمالكية ' والحنابلة فى رواية 
هي المذهب'» إلى القول بتحريم الوطء ودواعيه في المستبرأة» سواء ا في 
ملك سيدها ببيع أو هبة» أو إرث» أو سبي . وهو قول ابن سيرين» وقتادة» وأيوب 


() «البيان» .)١١١ /١١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ )٤٠١١‏ . (۲) «الاشراف» (۱/ ۲۹۰). 

(۳) سبق تخریجه. (4) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۸٩‏ 

)٥(‏ بلدة في العراق على نهر خانقين» على الطريق إلى بعقوبة» وفيها كانت الوقعة المشهورة بين الفرس 
والمسلمين» سنة (١١ه)»‏ انتصر فيها المسلمون. انظر: «معجم البلدان» (۲/ .)٠۸١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» (۳/ .)۳٤۷‏ (۷) «زاد المعاد» .)۷٤١ /٥(‏ 

(۸) «البیان» (۱۲۲/۱۱). «زاد المعاد» .)۷٤١ /٥(‏ 

() «الهداية» (۲/ .)٤١١‏ «العناية على الهداية» .)٤٥ /٠١(‏ 

.)۱۲۳ /۲( «المدونة» ۴۸( «التفریع»‎ )١( 

.)٤۷۹ /۳( «الانصاف» (۹/ ١٠۳)ء «شرح الزركشي على الخرقي»‎ ١ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


السختاني» وني الاتسارت واللت اين د والوري ٠‏ 

ثانا : فق الشافعية » والحنابلة فى رواية "> والأوزاعي » بين الأمة إن وقحت 
في ملك سيدها بيع › أو هبة» A ED,‏ التملك› وبين ما إذاوقعت في 
ملکه بالسبي . 

7 فإذا وقعت في ملکه بغي سبي؛ اختلفوا على أقوال: الأول: يحرم عليه سائر 
الاستمتاعات حتى يستبرئها» عند الشافعية» والحنابلة في رواية هي المذهب» 
والأوزاعي . 

الثاني : يختص التحريم بمن تحيض › فيجوز الوطء» والاستمتاع» بمن لا تحيض › 
دون غيرها» في رواية عند الحنابلة. 

الثالث : يختص التحريم بالوطء فقط» في رواية عند الحنابلة» واختارها ابن القيم› 
وأيدها بعدم الخلاف في جواز الخلوة والنظر للمملوكة قبل الاستبراء؛ كما سبق. 

الرابع : إذا ملكها بالإرث فلا يجب الاستبراء» في وجه عند الحنابلة. 

3 وإن وقعت في ملکه بالسبي اختلفواعلی قولین: الأول: ذهب الشافعية في أحد 
الوجهين؛ وهو الأصح عندهم»› والحنابلة في رواية» والأوزاعي» إلى أنه يحل 
الاستمتاع بالأمة المسبية بما دون الوطء قبل الاستبراء. 

الثاني : ذهب الشافعية في الوجه الآخر» ورواية عن الامام أحمد هي المذهب؛ إلى 
القول بتحريم الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطء حتى يستبرئها. 

0 دليل من منع الاستمتاع بالأمة قيل استبرائها: مع الرجل من وطء الأمة قبل 
استبرائها؛ مخافة أن تكون آم ولد لغيره» فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب» وهذا 
المعين موجود فى القبلة والنظر بشهوة» ونحو ذلك من وجوه الاستمتاعات؛ لأنه قد 
يفضي إلى ا 

0 النقيجة: أولًّا: تحقق ما ذكر من نفي الخلاف في إباحة النظر للمملوكة 


(۱) «اللإشراف» (۱/ ۲۹۰). (۲) «البيان» »)١١١ /١١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤١١‏ 


(۳) «اللإنصاف» (۹/١١۳)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٤۷۹‏ 
)٤(‏ «اللإشراف» (۲۹۱/۱). )٥(‏ «الحاوي» (6٠٥/0‏ «البیان» /۱١(‏ ۱۲۲)ء «الهداية» .)٤۲۳/۲(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


والخلوة بهاء قبل استبرائها إذا وقعت في ملك الرجل . 

ثانيًا : ما ذكره ابن القيم » وتبعه عليه المرداوي» وابن قاسم من اعتبار عدم الخلاف 
في جواز النظر والخلوة بالمملوكة قبل استبرائها دليلا على جواز الاستمتاع بما دون 
الوطء قبل الاستبراءء غير مقبول لدى العلماء؛ فقد وقع خلاف بينهم في منع الاستمتاع 
مطلقًا بالمسبية وغيرهاء وهو رأي الحنفية» والمالكيةء وبين المسبية وغيرهاء» عند من 
فرق بینهما . 

[٤١١ - ۷[‏ لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملكء بل لا بد من الوطء: 

إذا ملك رجل أمةء فلا تصبح فراشًا يثبت نسب ابنه منها بمجرد الملك» بل لا بد 
أن يقع منه وطء حتى تصير فراشًاء ونمل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع : الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: «ولا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا 
بوطء» لا بمجرد الملك» بالإجماع»“. 

ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على أن الأمة 
وا اليل ي ف م ا واف له الال 
ال ا E‏ 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وبا قالت : اختصم سعد بن ابي وقاص» وعبد 
ابن زمعة في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن ابي وقاص»› 
عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على 
فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله ب إلى شبهه» فرأى شبهًا بينًا بعتبة» فقال: «هو 


(1) «مغني المحتاج» .)١١١/١(‏ 

)۲( «التفريع) (۲/ .)٥‏ «الاستذکار» (۱۸۱/۷). 

)۳( «الكافي» 11/0(« «الاقناع» للحجاوي (۳/ .)٦۱١‏ 

.)۱۳۹ - ۱۳۸ /۱۰( «المحلی»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد بن زمعة بن قيس» آخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء كان شريفًاء سيدا من سادات الصحابة» 
وهو أخو عبد الرحمن بن زمعة الذي تخاصم فيه مع سعد بن أبي وقاص» تزوج النبي اة سودة» فجعل عبد 
يحثو على رأسه التراب» فلما أسلم قال : إني لسفيه يوم أحثو على رأسي التراب أن تزوج رسول الله لاز 
سودة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١١٥)ء‏ «الإصابة» /٤(‏ ۳۲۲). 


مسائل الإجماع قي النكاح وابوابه @ 


لك يا عبد الولد للفراش› وللعاهر الحجر" واحتجبى منه يا سودة بنت زمعةا» 
قالت: فلم ير سودة بعد" . 
مدة الإمكان صار ولدًا لصاحب الفراش» ولهذا قضى به النبى ية لعبد بن زمعة؛ لأنه 
ولع 

- عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب وي قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم 
ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا 
فاا کیا 

0 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بأن الأمة لا تصير فراشًا بمجرد 
الملك - كما قال الجمهور - ولا يكفى أن تأتى بولد؛ بل لا بد أن يستلحقه» فيقول : 
EES‏ 

0 دليل هذا القول: أن فراش الأمة ضعيف” فلا يثبت النسب فيه بغير ادعائه» 
ا فن الد و 0 


: العاهر: الزانيء وله الحجر : عادة العرب أن تقول له الحجر» ونحوه» أي : ليس له إلا الخيبة. وقيل‎ )١( 
المراد بالإحجر هنا أنه يرجم بالحجارة. وضعَفه النووي؛ فقال: وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم‎ 
بالحجارة» إنما يرجم المحصن خاصةء ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد. انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.(۳۳/۱۰( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١ /۸( )٦۷٦٥(‏ ومسلم )۱٤١٥۷(‏ «شرح النووي» (۴۲/۱۰). 

(۳) «شرح مسلم؟ للنووي (۳۳/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (ص14٥)»‏ والبيهقي في «الکبرى» (۷/١١٤)ء‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء 

الغلیل» (۷/ ۱۹۰). 

.)۳٠٠١ /٤( «بدائع الصنائع» (ه/ ۳۹۸)ء «العناية على الهداية»‎ )٥( 

(0) قسّم الحنفية الفراش في النسب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: قوي : وهو فراش النكاح» فيثبت النسب فيه بمجرد العقد من غير دعوة» ولا ينتفي إلا بلعان. 
الثاني : وسط : وهو فراش أم الولدء فيثبت النسب فيه من غير دعوة» وينتفي بلا لعان. 
الثالكث: ضعيف : وهو فراش الأمة؛ فلا يثبت النسب فيه من غير دعوة. 
انظر : «بدائع الصنائع» .)٤٠٤/٠(‏ 

.)۴١١ - ۳٠٠١ /٤( «بدائع الصنائع؛ (/ 41€(« «فتح القدیر»‎ (V۷) 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 
0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشًا يثبت به النسب 
و الا 
ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن الوطء وحده يكفي أن تكون الأمة فراشًا يثبت 
النسب؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية بأنه لا بد من الاستلحاق من قبل السيدء فلو 
وطئهاء وأتت بولد ولم يستلحقه» لم يثبت نسبه. 


وار إل وان 
کک کو 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه CC‏ 


الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع 


]٤١١ -١[‏ يحرم من الرضاع ما جرم من النسب: 


سبق بحث هذه المسألة. 


1 


[٤١١ - ۲[‏ التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء: 

إذا أرضعت المرأة طفل أصبح ابنًا لهاء وأصبحت هي أمًا له» فيقع التحريم برضاعة 

من نقل الإجاع: -١‏ الماوردي (٩٥٤ه)‏ حيث قال : «الأصل الذي عليه مدار 
الرضاع» وبه يعتبر حكماه في التحريم»› والمحرم» فانتشارهما من جهة المرضعة متفق 
عله). 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : «وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه ؛ ااا 
من الرضاعةء . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه»". 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة 
بإجماع العلا 
مجمع عليه» 

-٥‏ الكاسانى (۸۷٥ه)‏ فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي“ 

- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما 
يحرم من النسب؛ أي أن کک منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع› ھی 

0 
E NR «إن‎ EE 


.)۲۳۷ /۸( «التمهید»‎ )۳( .)۱۷۸ - ۱۷۷ /٠١( «المحلى»‎ )۲( .)٤١٠١ /۱٤( «الحاوي»‎ )1( 

.)٦١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )0 .(T/0) «بدائع الصنائع»‎ )( .)٠۴١ /۲( «تحفة الفقهاء»‎ )٤( 

(۷) ثاب اللبن إلى الثدي» أي : اجتمع فيه » وعاد إليه» يقال E CS‏ 
الماء إذا اجتمع في الحرض . انظر : «لسان العرب» .)۲٤۳/۱(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


لبن» فأرضعت به طفلا رضاعا محرماء صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة» بغير 
کا 

۸- النووي (۷7٦ه)‏ حيث قال: «الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع› 
وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة» وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها 
أ ول لد الظر إلها والكلرة بيا والساة. 

۹- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس”"رضعات 
فى الحولين صارت المرأة أمه». . . باتقاق الأئمة» . 

-٠١‏ الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: «ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع 
تنتشر من جهة المرأة»” . وقال أيضًا: «أما صيرورة المرضعة بننًا لها فإجماع». 

-١‏ ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» أي: وتبيح 
ما تبيح» وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع 
وأولاد المرضعة› وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر» والخلر ف وال 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في 
الرضاع› یکون في جانب النساءء هو قول ابن مسعود» وار بن عباس» وعاد ئش ون › 


MM 
. والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور‎ 


3 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: رمت لمڪم اسک وبتانكم وڪم 
وڪکم وڪلنگم وناٿ آل وَبتاث الت يئڪم الي ارسشمتکم واخرئڪم ت 
أَلرَصلعَةه (الساء: الآية ۲۳]. وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة فى جانب 
المرضعة» وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع . ٠‏ 

۲- عن عائشة ويا قالت : قال لي رسول الله بي : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
اللسب»ء وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» . 


(۱) «المغني» (۱۱/ .)۴١۷‏ (۲) «شرح مسلم» (۱۷/۱۰). 

(۳) سيأتي في مسالة قادمة : هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟ 

.)۱۹۹ /۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٥( .)۲۸/۳۲٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۱۷١ /۹( «فتح الباري»‎ )۷( .)٤۹٦/۳( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )( 

(۸) «اللاشراف» (4۱/۱). 

.)۱۷/٠١( )۱٤٤۷( و‎ .)۱٤٤٤6( ومسلم‎ »)٠١۲/7( )٠۹4( أخرجه البخاري‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه r‏ 


1 وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسب» فإنها تثبت أيضًا من جهة 
الرضاعة. 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 

[٤١١ - ۳[‏ إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرمت عليه ابنتها من الرضاع: 
إذا لاعن رجل امرأته» ونفى حملهاء» وقعت الفرقة بينهماء فإذا ولدت بعد اللعان» 
ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان» فإن هذه الجارية تحرم على الزوج 
الملاعن» ونّفى الخلاف فى ذلك. 


من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإذا كان المرتضع جارية» 
حرمت على الملاعن› ر اف 

ق الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم 
المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجهاء وافق عليه المالكية في المشهور لديه. . 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعان 
بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع" . 

۲- أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين»ء ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان» 
فيعتبر التحريم في حق الزوج» لوجود نكاح سابق على اللعان“ . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية والمالكية في غير المشهور لديهه"» 
والشافعية» والحنابلة في المذهب“» وصوّبه المرداوي إلى أن الرضيع ابن 
الزوجة الملاعنة دون الزوج» فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته. 


(۱) «المغني» (۳۲۲/۱۱). (5) «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۳)ء «التاج والاکليل» .)٥۳۸/١(‏ 
(۳) «المغني» (۱۱/ ۳۲۲). (6) «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۳). 

.)٤٥١ /۳( «فتح القدير»‎ ء)۷١‎ /١( «بدائع الصنائم»‎ )٥( 

0) «الذخيرة» (۲۷۳/۶)› «التاج والاکلیل» .)٥۳۸/٥(‏ 

.)۱١۲ /۱١( «البیان»‎ »)٤٦۰ /۱٤( «الحاوي»‎ )۷( 

(۸) «الإنصاف» (۹/ ۳۳۰ «المحرر» (۲/ .)۲۲٣‏ 

.)۴۳۰ /۹( «الإنصاف»‎ )٩( 


E‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


1 أدلة هذا القول: -١‏ أن كل من ثبت منه النسب ثبت منه الرضاع» ومن لا يثبت 
مه السب لا ينبت نه الرضاع : ۰ 

۲- أن اللبن الموجود في الملاعنة ليس بلبن الزوج حقيقة ؛ فلا يثبت في حقه حكم 
الرضاع . 

0 الؤقهجة: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن المرتضعة من الزوجة 
الملاعنة» تحرم على الزوج» غير صحيح؛ لوجود خلاف في المسألة. 


]٤١١ - 4[‏ رضاع البكر التي م تنكح يقع به التحريم: 


إذا ظهر لبن بامرآة ليس لها زوج» فإنه يقع بلبنها التحريم» ونمل الإجماع على 
ذلك . 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن البكر 
التي لم تنكح» ثم نزل لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا أب له من الرضاعة» . 
وقال أيضًا: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح› لو 
ل ا ا RR‏ و الا ا 2 
ال 

۲- ابن هبيرة (٠٦٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به 
التحريم إذا كان من لبن الأنثى» سواء كانت بكرًا أم ثيبّاء موطوءة أو غير موطوءة»'. 
ونقله عنه ابن قاس . 

۳- ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال: «اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ و غير 
بالغ» واليائسة من المحيض» كان لها زوج أو لم يكن» حاملا كانت أو غير حامل» . 

-٤‏ العینى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «وإذا نزل للبکر لبن فأرضعت صبيًا؛ تعلق به 
التحريم؛ لإطلاق النض» وهذا لا حلاف فيه للأئمة الأربعةه“ . 


(۱) «بدائع الصنائم» /١(‏ ١۷)ء‏ «البيان» .)١١١/١١(‏ (۲) «اللإنصاف» (۹/ .)۴۳١‏ 


() «الإجماع» (ص*٠٠).‏ : (6) «اللإشراف» /١(‏ 4۷). 
)٥(‏ «البناية شرح الهداية» /٥(‏ ۲۷۳) . (0) «اللافصاح» :)۱٤۸/۲(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٩۷‏ (۸) «بداية المجتهد (11/۲ - ۷). 


(۹) «البناية شرح الهداية» /٥(‏ ۲۷۲). 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر" تنتشر 
به الحرمة» وافق عليه الثوري» وأبو ثور» کک 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : راڪم آي أرصتمتك € رائساء: الآية .]٠١‏ وجه 
الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة» دون فصل بين بكر 


PD o» 
٠ وب‎ 


- أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم» كما لو كان من وطء. 
ان الان الفا لقت لغذاء الأطفالء بون كان هذا ادرا فجضنة مناد : 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين" والحنابلة في 
لذت ال اه ا طهر ل م مر اة لا ولد لها فلا تشر ب الخرمة: 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة» فليس بلبن 
حقيقة» بل رطوبة متولدة. 

۲- أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له“ . 

- أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال''. 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به 
الحرمة؛ TO‏ والحنابلة في المذهب»› بعدم 
التحريم بلبن البكر التي لم تنكح . 

ثانيًا : نفى العيني من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة الأربعة» 
وهذا غير صحيح لوجود خلاف عند الشافعية في أحد الوجهين» والحنابلة في رواية 
() اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي : التي لا يقل عمرها عن تسع سنين . 


انظر : «الاختيار» (۳/ ١۲٠٠ء‏ «البحر الرائق» (۳/ ١٠٠٤٠)ء‏ «الذخيرة» ۲۷١ /٤(‏ «المعونة) (۲/ »)1۹4١‏ 
«الوسیط» (1/ ۱۷۹)ء «البیان» (۱۱/ ۱۳۹)ء «الإنصاف» (۹/ ۳۳۲). 


(۲) «الإشراف» (۱/ ۹۷). (۴) «البناية شرح الهداية» (/ ۲۷۲). «المغني» .)۳۲٤ /۱١(‏ 
(0) «المغني» .)۳۲٤/۱۱(‏ () «المغني» .)٤۲۳/۱۱(‏ 

(7) «الوسیط» (7/ ۱۷۹). «البیان» (۱۳۹/۱۱). (۷) «الإنصاف» (۹/ ١۳۳)ء‏ «الفروع! (46/4(. 
(۸) «الاإنصاف» (۹/ ۳۳۱). (۹) «الییان» (۱۳۹/۱۱)» «المغني» )4/11( 


.)۳۲٤ /۱۱( «المغني»‎ )۱١( 


CE‏ مسائل لإجماع في النڪاح وابوابه 


هى المذهب . 
]٤١١ - ٥ ©‏ اللين ا لمحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن: 

تنتشر الحرمة بلبن المرأة» ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلاء إن ارتضع طفلان من بهيمة» 
ونل الإجماع على ذلك. 

ق من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن صبيين 
لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا». 

ا ة9 سيت قال راشقا أن ذلك مقر ر على الاوشات + وان 

2 7 ّ )( ت 
طفلي لو ار تضعا من ل همه لم يئت بینهما أاخوة الرضاع»" ونقله عه ابن 


)۳( 
قاسم 

۳ المرداوي (AAA)‏ حیث قال : «إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة»› 
بلا نزاع». 


. البهوتي (١١٠٠ه) حيث قال: «لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة»‎ - ٤ 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية"» 
EOS‏ و اف ا و ا 

مستند الإجاع: -١‏ أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة» فما لم يثبت فيه 
تحريم الأمومة» فلا تثبت فيه تحريم الأخوة ''. 

۲- أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة» فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من 


الأطىة'“. 
(1) «الإجماع؛ (ص*٠)‏ . (۲) «الإفصاح» (۲/ .)۱٤۸‏ 
(۴) «حاشية الروض المربع» (۷/ ۹۸). (6) «الانصاف» (۹/ ۳۳۲). 


(۵) «شرح منتهی الارادات» (۴/ .)١٠١‏ 

(0) «البناية شرح «الهداية» »)۲١٠/٠(‏ «فتح القدير» .)٤٥٦/۳(‏ 

(۷) «الذخير ة٠ .۲۷١ /٤(‏ «القوانين الفقهية» (ص١٠أ٠٠).‏ 

() «اللاشراف» (4۸/۱)ء «المغني» (۱۱/ ۳۲۳). (4) «المدونة» .)۳٠۳/۲(‏ 

(۱۰) «المغني» (۱۱/ ۳۲۳)ء «شرح منتهی الارادات» )۱١( .)۲٠٤/۳(‏ «البحر الرائق» .)۲٤١/۳(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 


0 الخلاف في المسالة: ذهب الامام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية» وعطاء - 
فيما ذكره عنه الغزالي - وبعض السلف”" إلى أنه لو ارتضع صبيان من بهيمة صارا 

دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحد» فوجب أن يصيرا 
أخوين› كالاجتماع على لبن الآدميات . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن لبن غير النساء لا يحرم في الرضاع» والذي 
يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي : 

-١‏ أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح› فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن 
القاسم عندما سثل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم: «لم أسمع من مالك في هذا 
فا ولكق آرى آنه لا كرف الحرمة ف الرضاع إلا فى لن الادسات ". 

۲- أن ما ذكره الغزالي عن عطاءء لم يُذكر في أي من كتب الآثار. 

۳- ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم» قول غير صحيح كما 
فال ابن ذا : 

-٤‏ أن الخلاف عن بعض السلف ذكر بصيغة التضعيف» وليس بصيغة الجزم. 

ه- أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة 
بسبب الرضاع من البهيمة»› وفي هذا مشقة وحرج»› والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى : 
رد َه ر ڪ لسر وَل رند بڪَمُ امسر ه [البمَرَة: الآية »]1۸١‏ وقوله تعالی : وما 
جَعل ملک فی لبن من حرج [الحج: الآية ۷۸] . 

]١١ - 1[‏ الرضاع المحرّم ما كان في الحولين: 


إذا أرضعت المرأة طفلا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين» ونقل 
الاتفاق على ذلك: 


(۱) انظر : «الحاوي» /۱٤(‏ ۳۳۵). «البیان» .)٠١١۹/١۱١(‏ (۲) «الوسیط) /٦(‏ ۱۷۹). 

(۳) «الحاوي» »)۳۳٣ /۱٤(‏ «البيان» (١١/١١٠)ء‏ «المغني» »)۳۲۳/١١(‏ وقد ذكروا الخلاف ونسبوه لبعض 
السلف دون تسميتهم . 

.)۳۲۳/۱۱( «المغني»‎ ) .)۳٠۳/۲( «المدونة»‎ )٥( .)۳۳١ /۱٤( «الحاوي»‎ )٤( 


2 مسائل الإجماع في النكاح وابوايه 


3 من نقل الاتفاق: ا «واتفقوا على أن الرضاع 
يحرم في الحولين»”. 
۴~ ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : «(واته تفقوا على أن التحريم بالرضاع ثبت 


(۳) » : م‎ (Dr u 
سنتین ) ۰ ونقله عه ابن قاسم‎ 


3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الرضاع هو ما كان في الحولين؛ وافق عليه الحنفية“› 
والشافعية .وهو قول عمر» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» وأم 
سلمة و » وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقتادة» والشعبي» والزهري» 
والثوري» والاأوزاعي»› وإسحاق» وأبي ثور» وداوو 

مستند الاتفاق: : -١‏ قال تعالی : للات رضن وهی وی ایی لمن راد أن 
ت ب اساي [البقرة: الآية .]۲٣٣۳‏ وجه الدلالة: د لت الآبة على أن الرضاع المعتبر في 
هو ما کان في الحولين" . 

۲- عن ام سلمة و قالت : قال رسول الله ي : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثدي“. وكان قبل الفطام» . 

3 الخلاف في المسالة: ذهب ابن حزم إلى أن التحريم في الرضاع لا يتقيد 
بالحولين» فمتى وقع الرضاع وقع التحريم» وهو اختيار ابن تيمية”" '“ وقالت به عائشة 


و" . 


(1) «بداية المجتهد» (۲/ .)٦١‏ () «اللإفصاح» (۲/ .)۱٤۸‏ () «حاشية الروض المربع» .)۹٤/۷(‏ 

(6) «البناية شرح الهداية» »)۲٠١ /٥(‏ «فتح القدير» (۳/ .)٤٤٤‏ 

.)١۱۲۷ /٥( «مغني المحتاج»‎ »)٠٤١١ /١١( «البيان»‎ )٥( 

0) «سنن البيهقي» (۷/ 1۲ »)٤‏ «الإشراف» (۱/ ٤4)ء‏ «المحلی» (۲۰۳/۱۰). .)۲٠١(‏ «البيان» .)٠٤١ /١١(‏ 

(۷) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)۹٤‏ 

(۸) معنى قوله من الثدي؛ أي : وقت الرضاع» وهما الحولانء كما ورد أن إبراهيم بن رسول الله ية مات في 
الثدي؛ أي : في زمن الرضاع . انظر: «مجموع الفتاوى» .)٠١ - 04 /۳٤(‏ 

. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ .)۳۸١ /۲( )۱٠٥۵( أخرجه الترمذي‎ )٩( 

..)١۳١ /۹( «الإنصاف)‎ ۰٦۰ /۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۱۱( .)۲٠١ /۱١( «المحلی»‎ )۱١( 

.)۲٠۹/۱۰( «المحلی»‎ .)٤۲۹/۱٤( «الحاوي»‎ )۲( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه O‏ 


م الَا [البقرة: الآية .]۲۳٣۳‏ وجه الدلالة: ا الله 5 الات ا ا 
عامين» وليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين» ولا أن التحريم ينقطع بتمامهما . 

۲ - قال 2 ا N DS‏ الآية ]٣‏ . 
المحرم بما كان في الحولين . 

۳- عن عائشة وا قالت : إن سالمًا" مولى آبي حذيفة كان مع أبي حذيفة“ 
وأهله في بيتهم» فأتت سهلة" النبي ب فقالت : إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجال» وعقل 
ما عقلواء وأنه يدخل عليناء وإنى أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. 

فقال لها النبي بي : «أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)» 
فرجعت فقالت : إنى قد أرضعته» فذهب الذي فى نفس ا جذيفة . 

7 وجه الدلالة: مثل هذا الحديث يرفع الإشكال فى أن الرضاعة المحرّمة ما كانت 
في الحولين» فهذا سالم قد ارتضع» زهو ك غفل عا مله ارجا 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الرضاع الذي يحرم هو ما 
كان في الحولين؛ وذلك لوجود خلاف عن عائشة راء وابن حزم الظاهري» وابن 
تيميةء بأن رضاع الكبير بعد الحولين ينشر الحرمة. 


.)۲٠١/۱۰( «المحلی»‎ )۲( .)۲٠١٠/۱۰( «المحلی»‎ )۱( 

(۳) هو سالم مولى أبي حذيفة» من أهل فارس» وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم» هاجر إلى المدينة قبل 
رسول الله وء فكان يوم المسلمين بها؛ لأنه کان أکثرهم قر آنا شهد بدرّا وما بعدهاء والمشاهد کلھا حتی 
قتل يوم اليمامة. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ۳۸۲)ء «الإصابة» .)١١/۳(‏ 

)٤(‏ هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي» قيل اسمه : مهشّم» وقيل : هاشم أسلم قبل دخول 
رسول الله ل دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشةء وكان من فضلاء الصحابة» شهد المشاهد كلها مع رسول 
الله ية وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /١(‏ 1۸)ء «اللإصابة» (۷/ .)۷٤‏ 

)٥(‏ هي سهلة بنت سهيل بن عمرو»› زوج أبي حذيفة» من السابقين الأولين إلى الإسلام هاجرت إلى الحبشة مع 
زوجهاء فولدت له ابنه محمدًا. انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۷/ ٤١٠)ء‏ «اللإصابة» (۱۹۳/۸). 

.)۲۸/۱۰( «شرح النووي»‎ )۱٤٥۳( آخرجه مسلم‎ )٩( 

.)۲٠١/۱۰( «المحلی»‎ )۷( 


CD‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة . 
[٤۲۷ - ۷[‏ قليل الرضاع وكثرره بجرّم: 

تقل الإجماع على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . 

قا من نقل الإجاع: -١‏ الزهري (١٤۲٠ه)‏ حيث قال : «قليل الرضاع و كثيره يحرم في 
امهف ان ائ الما غل 9 

۲- الليث بن سعد (١۷٠ه)‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع 
وکثیره يحرم ما کان في المهدء ما يفطر به الصائم». نقله عنه .ابن عېد البر"» وابن 
قدامة ° وان اف والغيت) والصنعانی"» والشو كان : 

الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم» 
وافق عليه الحنفية والمالكية” ' والشافعية في وجه والامام أحمد في رواية 
عنه". وهو قول علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وجابر وڳي» والحسن 


() اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولينء واختلفوا في المدة التي يستمر فيها 
الرضاع إلى ما بعد الحولين : 
أولًا: ذهب الامام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا. 
ثانيًا: ذهب الصاحبان - أبو يوسف» ومحمد بن الحسن - » والامام مالك في «الموطأاء والشافعيةء 
والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولانء ولا يحرم بعد ذلك. 
ثاللًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات. 
رابعًا: ذهب الامام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي 
تنتشر به الحرمة. 
انظر : «بدائع الصنائع؟ (١٠/٠۷)ء‏ «البناية شرح الهداية» ۲٠١ /٥(‏ «الموطأ» (ص ٤۷٠‏ «المدونة» (۲/ 
۷ ). «البیان» (۱۱/ ۲٤۱)ء‏ «الحاوي» /۱٤(‏ ۲۷٤)ء‏ «الإنصاف» (۹/ ۳۳۲)ء «المحرر» (۲/ ۲۲۷). 
(۲) «المدونة» (۲/ ۲۹۵). (۳) «الاستذکار» .)۲٤۹/٩(‏ (6) «المغني» (۱۱/ .)۳٠١‏ 
(۵) «زاد المعاد» .)٥۷١ /٥(‏ () «البناية شرح الهداية» .)٠٠٠/٠(‏ (۷) «سبل السلام» .)٤٠۳/۳(‏ 
(۸) «نیل الأوطار» .)۱٠۹/۷(‏ (4) «بدائع الصنائع» )0/ «(AY‏ «فتح القدیر» (۳/ .)٤۳۸‏ 
)٠١(‏ «المعونة» (۲/ 1۸۸)ء «الذخيرة» .)۲۷٤ /٤(‏ 
(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۹/ ١٦٥)ء‏ «روضة الطالبين» .)٠٠٥١/۷(‏ 
۲ الإنصاف» (۹/ .)۳۳٤‏ «المحرر» (۲/ ۲۲۷). 
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البصري› وسعيد بن المسيب› وطاوس› والئوري› وعطاء» ومکحول»› وقتادة» 


: )01 
والأوزاعي" 


مستند الإجاع: ۱- قال تعالى : يئڪم الۍ اسمن وڻڪ يت 
دة رالئساء: الآية .]٠٣‏ وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلمًا عن القدر؛ 
فیستوی قلیله و کیره" . ۰ 

۲- عن عقبة بن الحارث وله قال : تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : 
أرضعتكماء فأتيت النبي بيا فقلت : تزوجت فلانة بنت فلانء فجاءتنا امرأة سوداء» 
فقالشا لی !إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عنهء فأتيته من قبل وجهه»› 
وقلت : إنها كاذبة. قال: : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك» . 

وجه الدلالة: أن النبي اة أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
أرضعتهماء ولم يسأله عن مقدار الرضعات»› فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه 


)0( 


۳- عن ابن عمر وا قال : الرضعة الواحدة تحرم" 

: أن ابن عمر وا لما بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال‎ -٤ 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبيرء وتلا قوله تعالی : راڪم اې ارسنکي‎ 
. ]۲۳ [التساء: الآية‎ 

7 الخلاف في المسالة: أولًا: من قال : إنه لا يحرّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثرء 
وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب”" والحنابلة في رواية هي المذهب وابن 
حزم الظاهري» وهو قول عائشة وت . 


(۱) «اللإاشراف» (۱/ ۲٩)ء‏ «المحلی» (۱۹۳/۱۰). (۲) «بدائع الصنائم» .)۸١ /٥(‏ 

(۳) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي» أسلم يوم الفتح» وسكن مكة» وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ۸٤)ء‏ «الإضابة» .)٤١۷ /٤(‏ 

.)0٥۷۲ /٥( «زاد المعاد»‎ )٥( .)٠١۳ /٦( )٥۱۰٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)٤٥۸‏ 

(۷) «العزیز شرح الوجيز» (۹/ ۲٦٠)ء‏ «روضة الطالبين؛ (۷/ .)٤٥١‏ 

(۸) «الإنصاف» (۹/ ٤۳۳)ء‏ «المحرر» (۲۲۷/۲). (4) «المحلی» (۱۰/ ۱۸۹). 

(۱۰) «المحلی» (۱۰/ ۱۹۰). 
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3 دليل هذا القول: عن عائشة وا قالت : كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلو مات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله بي وهن فيما يقرأ 
0 

ثانيًا: من قال: إنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات» وهو وجه عند الشافعية ٠‏ ورواية 
عن الإمام أحمد . وهو قول عن عائشة» وابن الزبير وهاء وسليمان بن يسار» وسعيد ' 
بن جبير» وأبي عبيد» وأبي ثور» وداود“» وابن المنذر . 

3 أدلة هذا القول: -١‏ عن عبد الله بن الزبير ط4 عن عائشة ويا قالت : قال رسول 
الله بي : «لا تحرم المصة ولا المصتان» . 

۲- عن م الفضل وا عن النبي يا قال : «لا تحرم الإملاجة والاملاجتان»" . 

وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنهاء فثبت التحريم 
بالثلاث» ونّفي التحريم بما دونها بصريح السنة“ . 

ات وی ا عو غات و 
وعمر بن عبد العزيز . دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن 
القيم» وابن حزم" . قال ابن حزم : نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات» 
فلم نجد لهذا القول متعلقًاء فسقط' . 

رابعا: من قال: إنه لايحرّم إلا عشر رضعات» وحكي هذا القول عن عائشة 
أيضًا» وعن حفصة”"'“. دليل هذا القول: عن عائشة وكا : أن سهلة بنت سهيل أتت 


(۱) آخرجه مسلم )٠٤١۲(‏ «شرح النووي» .)۲١/۱١(‏ 

(۲) «العزيز شرح الوجيز“ (۹/ ۲٦٥٠)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٠٥١‏ 
(۳) «الانصاف» (۹/ ٤‏ ۳۳). «المحرر» (۲/ ۲۲۷). 

(4) «اللإشراف» (۱/ ۹۲). «المحلی» (۱۹۱/۱۰). 

. «اللاشراف» (4۴/۱)ء «الاقناع» (ص‌۲۳۳)‎ )٥( 

() آخرجه مسلم )٠٤٥١(‏ «شرح النووي» (۲۹/۱۰). 


(۷) أخرجه مسلم )€0( «(شرح النووي» .)۲۹/۱١(‏ (۸) «زاد المعاد» .)٥۷۲ /٥(‏ 
)٩(‏ «الاشراف» (۱/ 4۳). «زاد المعاد» .)٥۷۳ /١(‏ «نيل الأوطار» .)١١١/۷(‏ 
(۱۰) «زاد المعاد» /٥(‏ ٤۷٥)ء‏ «المحلی» (۱۹۳/۱۰). (۱) «المحلى» (۱۹۳/۱۰). 


(۲9) «اللاشراف» (۱/ .)٩۳‏ «زاد المعاد» .)٥۷٤/٥(‏ «المحلی» (۱۸۹/۱۰). 
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النبي اة فقالت له: إن سالمًا کان منا حيث علمت» کنا نعده ولڌاء وکان يدخل علي › 
E RE a o‏ 
«فأرضعيه عشر رضعات › ثم ليدخل عليك» كيف شاء» فإنما هو ابنك»' . 

0 الفقهجة: ما ذكره الزهري» والليث من الإجماع على أن قليل الرّضاع وكثره 
يحرّم» غير صحيح ؛ للأسباب التالية : 

-١‏ أنه قد نقل عن الليث بن سعد القول بأنه لا يحرم إلا خمس رضعات كما قال 
الشرگاني؛ ويبعد على العالم أن يحكي الإجماع في مسألة ثم E‏ 

۲- يحمل كلام الليث بن سعد على أنه لم يقف على خلاف في ذلك› كما قال ابن 
AE‏ 

۳- أنه قد وقع خلاف من زمن الصحابة على المقدار المحرّم من الرضاع» وهذا 
الخلاف وقع لدى التابعين» ومن بعدهم من أئمة المذاهب» بين من يرى أن التحريم 
يقع بثلاث رضعات»› وبخمس» وبسبع » وبعشر. 


1٤۲۸ - ۸[ 5‏ الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم : 


إذا ارتضع طفل من امرأة عشر رضعات في الحولين فقد وقع بها التحريم» ونقل 
الاتفاق على ذلك . 

ل من نقل الاتفاق: ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن امرأة عاقلة حية» غير 
کر إن أرضعت صبيًا عشر رضعات متفرقات . . . فتمت العشر قبل أن يستكمل 


(1) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في «المسند» .)۳٤١ /٤۳( )۲٣۳۱۰(‏ قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند: حديث صحيح دون قوله : «فأرضعیه عشر رضعات) . 
قال ابن حزم : وهذا إسناد صحيح إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 
أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه ؛ لأنه قد روى هذا الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق› 
وهو ابن جريج فقال فيه: «أرضعيه خمس رضعات» . 
الثاني : أو يكون محفوظا فتكون رواية ابن إسحاق صحيحة» ورواية ابن جريج صحيحة» فيكونان خبرين 
انين › فإذا كان ذلك فالعشر رضعات منسوخات» فسقط هذا الخبر إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهمًا أو 
منسوخًاء لا بد من أحدهما. انظر: «المحلی» (۱۹۳/۱۰). ۰ 

(۲) «زاد المعاد» (١/١۷٥)ء‏ «نيل الأوطار» .)٠١۹/۷(‏ (۳) «الاستذکار» .)۲٤۹ /٦(‏ 
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الصبي حولين قمريين من حين ولادتهء .. . فهو ابنها» . 

ل الموافقون على الاتفاق: سبق ذكر الخلاف فى عدد الرضعات المحرّمة فى المسألة 
السابقة» وكأن ابن حزم نظر إلى أعظم الال ف فة الرضعات ا فإن من 
يقول: إن قليل الرضاع يحرّم» ومن يقول: ثلاث» ومن يقول: خمس» ومن يقول: 
سبع» من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 

ل مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة وا : أن سهلة بنت سهيل أتت النبي يه فقالت 
له: إن سالمًا کان منا حیث علمت» کنا نعده ولدّا» وکان يدخل علىٌ» فلما أنزل الله 
#ة فيه وفي أشباهه أنكرت وجه أبي حذيفة» إذا رآه يدخل عل قال: «فأرضعيه شر 
رات م لک عت ع ا افا هی دف 

۲- أن عائشة ويا أرسلت بسالم بن عبد الله بن عمر إلى أختها أم كلثوم بنت أبي 
0 وهي ترضع» فقالت : أرضعیه عشر رضعات حتى يدخل عليّ» قال سالم : 
فأرضعتني ثلاث رضعات؛ ثم مرضت أم كلثوم» فلم ترضعني» فلم أكن أدخل على 
عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرًا من الرضعات” . 

0 الفقهجة: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن عشر رضعات يقع بها التحريم 
صحيح؛ لأن من يقول: إن كثير الرضاع وقليله يحرّم» أو ثلاث» أو خمس» أو سبع» 
من باب أولى أن يقول: إن العشر رضعات تحرّم. 

]٤١۹ - ٩[‏ كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم: 


ما يصل إلى جوف الطفل وقت الرضاع سواء كان بمصٌ عن طريق الفم» أو كان من 
سعوط› أو وجو ر" فيقع به التحريم»› ونقل الإجماع على ذلك. 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص‌۱۳۱). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وآمها حبيبة بنت خارجة» وليس لها صحبة ؛ لأنها ولدت بعد وفاة أبي 
بكر وط » روت عن عائشة» وروی عنها جابر بن عبد الله طله . انظر ترجمتها في : «الإصابة» (۸/ »)٤٦٩‏ 
«أسد الغابة» (۷/ ۴۳۷۳). 

() أخرجه مالك في الموطأً (ص٠۷٤)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ .)٤٥۷‏ 

() السُعوط - بالضم - النشوق بالأنف» والسًعوط - بالفتح - اسم لما يؤخذ عن طريق الأنف من دواءء أو لبن 
لطفل رضيع» ونحو ذلك. ج 
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3 من نقل الإجماع: -١‏ الجوهري (١٠٠ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد 
لبن امرأة فشربه؛ حرمت على ذلك الصبي ان روج : 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «وقد أجمع العلماء على التحريم بما E:‏ 
الغلام الرضيع من لبن المرأةء وإن لم يمصه من ثديها"» وذكر نحوه في التمهيد . 

۳- ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يتعلتق التحريم بالسعوط› 
والوجور». ونقله عنه ابن قاس(“ 

٤‏ - الكاسانى (۸۷١ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف فى أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها 
في إناءء اشر به الصبي بعد موتهاء أنه ثبت ا ۱ 

-٥‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «والوجور» والسعوط تشبت به الحرمة» 
اتفاقًا»" . 

- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ فذكره كما قال ابن الهماء . 
TT‏ ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع 
يثبت بما وصل إلى جوف الصبي ؛ ا واا لاف 
وهو قول الشعبي» والثوري» وأبي ثور ' 

0 مستند الإجاع: ۱- قال تعالى : يئڪم آلۍ ارسفنم روئڪم يت 
ألرَصَلعَة راللساء: الآية ]۲٣‏ . وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناهاء فإنها قد 
تکون بالمص بالفم» وقد تکون بالسعوط› وبالوجور"''. 

۲- عن عائشة وبا قالت: دخل علي رسول الله اء وعدي جل قاعده :ف فاشتد 


= انظر: «لسان العرب» (۷/ ١٠۳)ء‏ «الصحاح» (۳۹۸/۳). 
والوجور: أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق الصبي عن طريق فمه» بغير اختياره . 
انظر : «لسان العرب» /٥(‏ ۲۷۹)ء «الصحاح» (۲/ ١٥۸٥)ء‏ «النهاية» (۲/ ۳۳۲) . 


.)۲٣۷ /۸( «التمهید»‎ )۳( .)۲٠۵ /٦( «نوادر الفقهاء» (ص١۸). (۲) «الاستذکار»‎ )١( 
.)41/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٥( .)۱٤۸/۲( «اللافصاح»‎ )( 
.)۲٤١۹/۳( «البحر الرائق»‎ )۸( .)٤٥٦/۳( «بدائع الصنائع (/4۲). (۷) «فتح القدير»‎ )٩( 


.)۱٤۹/۱۱( «البیان»‎ »)٤۳۱/۱٤( «الحاوي»‎ )۹( 
.)٤۳۱/۱٤( «الحاوي»‎ )۱۱( .)۱۸١/١١( «المحلى»‎ ٩١ /١( «الاشراف»‎ )۱١( 
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ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» قالت: قلت: يا رسول الله! إنه أخي من 
الرضاعة قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعةء فإنما الرضاعة من 
المحاعة» . 

وجه الدلالة: جعل النبي بيا الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوع» 
ويستوي في ذلك ما أخذه الطفل عن طريق الثدي» أو سعوطًاء أو وجورًا. 

7 الخلاف في المسالة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه"» وابن حزم“ إلى أن 
التحريم ما كان بالمصٌ عن طريق الثدي فقط› وما كان من سعوط أو وجور فلا يحرّم» 
وإن وصل إلى الجوف» وبالغ ابن حزم فقال: ولو كان ذلك غذاءه دهره کله. وهو قول 
الليث بن سعد» وداود» وعطاء الخراسانى ° 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : راڪم آل ارسغتگ رڪم ت 


یہ ص 2 


الرَضعَةٍه [التساء: الآية ]۲١‏ . 
-٣ ٠‏ عن عائشة ولا قالت: قال رسول الله ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 

اللسب»" . 

0 وجه الدلالة: لم يحرم الله # ولا رسوله ية في هذا المعنى نكاخًا إلا 
GD LC E‏ 
ثديها في فم الرضيع» وما عدا ذلك فلا يسمى إرضاعً . 

0 النټيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بما يمصه الصبي بفمه من 
الثدي مباشرة. 

ثانيًا : يبقى الخلاف في مقدار الرضعات التي يقع بها التحريم : هل هي كل ما يطلق 
عليه اسم الرّضاع» أم أنه يكون بثلاث» أم بخمس» أم بسبع» أم بعشر؛ فيكون التحريم 
بالسعوط والوجور على قدر اختلاف الفقهاء فيما يحرم من عدد الرضعات . 


(۱) أخرجه البخاري /٦( )٥۱۰۲(‏ ۳٥٠)ء‏ ومسلم )۲٤٠۵(‏ «شرح النووي» .)١/٠١(‏ 

(۲) «البیان» (۱۱/ ۹٤۱)ء‏ «المحلی» .)۱۸۷/۱١(‏ 

.)۱۸٥١ /۱١( «المحلی»‎ )٤( .)۲۸١ /۹( «الإنصاف» (۹/ ۳۳۹)› «الفروع4‎ )۳( 
.(6۳1/14( «الحاوي»‎ »)۱۸١٦/٠١( «المحلى»‎ .)4٦ /١( «اللإشراف»‎ )١( 

.)۱۸۵ /۱۰( سبق تخریجه . (۷) «المحلی»‎ )٩( 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه ® 


7 ثالنًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن 
طريتق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الاإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وابن حزم» والليث» وداود» وعطاء الخراسانيء إذ يرون أن الرضاع بالسعوط» 
والوجور لا يحرم . 


]١١ - ۱١[‏ إذا اختلط لين المرأة بغيره فلا بحرم ما م يستويا: 


إذا اختاط لن المرأة بماء ملا او ا أو نحوه» فلا يحرم شا ما لم 
يستوياء أو تكون الغلبة للبن المرأة» فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئٍء ونقل 

3 من نقل الإجاع: ~١‏ ابن نجیم (۹۷۰هھ) حیث قال : (واعتبر الغالب» لو بماء 
ودواء ولبن شاة وامرأًة | ولو استویا وجب ثبوت الحرمة»... وأما إذا 
استويا تعلق بھما جمیعًا اا 

۲- الحصكفى (۸۸٠٠ه)‏ حيث قال : «ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب 
لب امراف وداد استريا اماع 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على ثبوت الحرمة 
بالرضاع إذا اختلط بغيره» فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم» وافق 
اا ب والختانلة فى المذعت؟ : 

3 مستند الإجماع: -١‏ إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحريم؛ 
لأنه يطلق عليه اسم لبن فيقع التحريم به ؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من صفاته . 

۲- إذا استوى لبن المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم بهما جميعًا؛ لعدم 
الولو لاحكهما غل لار : 


۳- أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي» فهو كما لو ارتضع من 


(۱) «البحر الرائق» (۳/ .)۲٤١‏ (۲) «الدر المختاره مع «حاشية ابن عابدین» .)٤۱۲ - ٤۱۱ /٤(‏ 
(۳) «المعونة» (۲/ 1۹٠‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲٤۲).‏ 

.)٠٥٤/۱۱( «البیان»؛‎ .)٤۳۲ /۱٤( «الحاوي»‎ )( 

.)٠٤١ /۳( «الإنصاف» (۹/ ۳۳۷)ء «المحرر» (۲۲۸/۲). () «البحر الرائق»‎ )٥( 
.)٤١١/٤( «حاشية ابن عابدين»‎ .)۲٤١ /۳( «البحر الرائق»‎ )۷( 


CA‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


كل واحدة e‏ 

-٤ ٠‏ لو اختلط طعام حلال بحرام» وکان الحرام مستهلكا في الطعام» فإنه يحرم ؛ 
فكذلك اللبن" . 

0 الخلاف في المسالة: ذهب ابن القاسم من المالكية”"» والإمام أحمد في رواية 
عنه» وابن حزم إلى عدم وقوع التحريم باللبن المختلط بغيره» ولو غلب لبن 
المرأة. 

1 أدلة هذا القول: -١‏ أن اللبن المختلط بغيره ينقله إلى معنى آخر»ء فيبطل حكمه»› 
بدلیل أن من حلف الا یشرب لبا لا يحنث بشربه؟. 

۲- أن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمرء فإذا خلط خمر 
بماء حتى استهلك في الماء» فلا يتعلق بشربه حد» فكذلك اللبن" . 

۳- أن هذا اللبن لا يحصل به إنبات لحم» أو إنشاز عظم» فليس برضاع ولا في 
معناه» فوجب ألا یثبت فيه حکہ . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن لبن المرأة إذا اختلط بغيره لا يحرّم» مالم 
يستوياء أو يغلب لبن المرأة فإنه يحرّم؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن القاسم من 
المالكية» ورواية عن الإمام أحمد» وابن حزم» بعدم التحريم إذا اختلط لبن المرأة 
بغيره» ولو كانت الغلبة للبن المرأة. 

[٤١١ -١١[ 5‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها : 

إذا عقد رجل على امرأة كبيرة» وعقد على صغيرة أيضًاء فأرضعت الكبيرة 

الصغيرة» وكان ذلك قبل الدخول؛ انفسخ نكاح الكبيرة» ولا مهر لهاء بلا خلاف . 


ٍ 
۵ 


¢ 


ل من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «متى تزوج كبيرةٌ وصغير 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بهاء فسد نكاح الكبيرة في الحال» وحرمت على 


() «المغني» (۳۱۹/۱۱). () «مختصر المزني» .)۲٤۲/۹(‏ (۳) «المعونة» (۲/ .)1۹١‏ 
() «اللإنصاف» (۹/ ۳۳۷)ء «المحرر» (۲۲۸/۲). )٥(‏ «المحلی» .)۱۸١ /۱١(‏ 
(0) «المعونة» (۲/ .)٦۹١‏ (۷) «المعونة» (۲/ .)٦۹١‏ 


() «المغني» (۳۱۹/۱۱). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


التأبيدء . . . ولا مهر للكبيرة . .. ولا نعلم فيه خلاف». ولقلة نه اين افاضم : 

۲- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال: «وإن أفسدت نكاح نفسها؛ سقط مهرهاء بلا 
8 7 
ا 

1 الموافقون على نفي الخلاف : ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح 
نفسها قبل E EE E N‏ 
ا قل إل e of‏ 
وابن حزم '. وهو قول الثوري» وابي ثور 

مستند نفى الخلاف: -١‏ أن فسخ نكاح الكبيرة جاء بسبب من جهتهاء وقد 
رضيیت بەه» ا 

۲- حرمت الكبيرة عليه لأنها أصبحت من أمهات نسائه» وأمهات النساء یحرمن 
E ES‏ 

۳- الأصل أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول توجب سقوط المهر كله؛ لأن المبدل 
يعود سليمًا إلى المرأة» وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين توجب سلامة البدل للآخر› 


حتی لا یجتمع الال المد ماك وا 


7 الخلاف في المسألة: ذهب الأوزاعي إلى أن نكاح الكبيرة ثابت» وتنزع الصغيرة 

)۲( 
من زوجها .. 

0 الفقهجة: صحة ما كر من نفي الخلاف في أن الزوجة الكبيرة إذا أفسدت نكاح 
نفسها قبل الدخول برضاع» فلا مهر لهاء ولا ينظر لخلاف الأوزاعي ؛ لأنه غير صحيح 
إليه كما قال ابن قدامة» لأن الكبيرة أصبحت بالرضاعة أمّا للصغيرة» وتحرم الأمهات 


(۱) «المغني» (۳۲۸/۱۱ - ۳۲۹). (۲) «حاشية الروض المربع» .)٠١١/۷(‏ 

(۳) «الانصاف» )٤( .)۳٤١/۹(‏ «بدائع الصنائع» /٥(‏ 4۸)ء «حاشية ابن عابدين» .)٤٠١ /٤(‏ 

(ه) «المدونة» (۲/ ۲٠۳)ء‏ «التاج والاکلیل» .)٥۳۹ /٥(‏ 

(0) «البيان» (١١/1٦١)ء‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤٦٤‏ (۷) «المحلى» .)۱۸٤/٠١(‏ 
(۸) «المغني» (۳۲۸/۱۱). 

(۹) «المخني» (۳۲۹/۱۱)ء «بدائع الصنائع؛ .)۹۹/٥(‏ 

.)۹۹/٥( «بدائع الصنائع»‎ )( .)٤۹۹ /۳( «شرح الزر كشي على الخرقي»‎ )٠١( 
.)۳۲۸/۱۱( «المغني»‎ )۱۲( 


کک مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


بمجرد العقد على ا 
1۳١ - ۲[ 12‏ إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخولء فلا يسقط المهر: 
هذه المسألة نظيرة التي سبقتهاء فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد الدخول 


بھا» بأن تزوج صغيرة فأرضعتهاء فإنها تصبح أمًا لهاء فتحر مان عليه» ولا يسقط مهر 
الكبيرة بحال» ونُفى الخلاف فى ذلك. 


3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها 
إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول» أنه لا يسقط مهرها». ونقله عنه المرداوي"» 


وابن قاس . 

ل الموافقون على نفي الخلاف : ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح 
نفسها بعد الدخول فإن المهر يجب ولا يسقط› وافق عليه الحنفية» والمالكية"“) 

(A ار‎ (VD. الشاة‎ 

والسافعيه ٠»‏ وابن حزم . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها أصبحت من أمهات نسائه» 
وينفسخ نکاح الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيمة مدخو لا ا : 

۲- یجب المهر لأنه قد تأ كد بالدخول»› فلا یحتمل السقوط LTT‏ 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها 
بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى» فإن النكاح ينفسخ» ولا يسقط مهر 
الكبرى. 
]٤۳۳ - ۱۳[ 5‏ لا یثبت الرضاع إلا بشهادة رجلينء أو رجل وامرأتین : 


لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة» أو بثبوت البينة» ولا تثبت 


(۱) «المغني» (۳۲۸/۱۱). (۲) «المخني» (۱۱/ ۳۳۳). (۳) «الإنصاف» (۹/ .)۳٤۲‏ 
(4) «حاشية الروض المربع» .)٠١١/۷(‏ 

.)٤٠١ /٤( «بدائع الصنائع» )0/ 4۸(« «حاشية ابن عابدين»‎ )٥( 

() «المدونة» (۲/ ۲ ) «التاج والاکلیل» .)٥۳۹ /٥(‏ 

(۷) «البيان» .)۱٦1/١١(‏ «روضة الطالبين» (۷/ .)٤٦٤‏ (۸) «المحلی» .)۱۸٤/۱۰(‏ 
(4) شرح الزر كشي على الخرقي» (444/۳). (1۰) «بدائع الصنائع» (4۸/0). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


الال اهدي ران ار وجل وار اتن را قل شاد اللا رداك ول 
اللإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال بعد أن ذكر أن البينة في الرضاع 
تبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين: «ولنا ما ورد عن عمر ول قال : لا يقبل على 
الرضاع أقل من شاهدين› وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يظهر النكير من أحد 
نین چ 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية من الإجماع على أنه لا يقبل 
في الشهادة على الرضاع إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» وافق عليه المالكية"› 
N‏ 8 ل ف 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: نہد سيين ن لِم بان لم يکوت 
رجن ف واکان [البمّرة: الآية ۲۸۲] . 

- أن عمر بن الخطاب و أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما 
ل ای دجاوت او وجل وامراان: 

۳- لا يصح انفراد النساء بالشهادة على الرضاع ؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال» 
لجواز اطلاع المحارم على ثدي المرضعة" . 

0 الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: 

7 القسم الأول : ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع» أو رجل 
وامرأتین» خالفهم فيه الحنابلة» ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء 
فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء . 

7 القسم الثاني : ما ذكره الحنفية أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع› 
وقصروا ذلك على رجلين» أو رجل وامرأتين» فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء على 


(۱) «بدائع الصنائع؛ .)۱۰٦/٥(‏ (۲) «الذخیرة» /٤(‏ ۲۷۸)ء «التاج والإکليل» .)٥٤١ /٥(‏ 
(۳) «الحاوي» (۲۱/ ۲۰)» «البیان» (۱۳/ ۳۳۵). 

.)٠٠١/١( «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ۳٦٤)ء «الإشراف»‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)٤٦۳/۷(‏ (1) «بدائع الصنائع» .)٠١١/١(‏ 

(۷) «الكافي» ۲۲/0( «الانصاف» (۸1/۱۲). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


أقوال : 

القول الأول: يجوز للنساء أن يشهدن على الرضاع» ولا يقبل فيه أقل من 
امرأتين» وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه . واشترط الإمام 
مالك دون غيره فشو الرضاع وانتشاره حتى يكون بشهادة سماع» وإلا فا 2 وقال ته 
٤ء e‏ ( 
الحكم بن عتيبةء وابن أبي ليلىء وابن شبرمةء والثوري'. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أن النساء قد أقّمن هنا مقام الرجال» فاقتصر فيه منهن على 
عدد الان : 

۲- أن كل جنس يثبت فيه الحق يكفي فيه اثنان» والرضاع لا يطلع عليه إلا النساء 
فلا بد من امرآتی" . 

قا القول الثاني: لا يقبل منهن إلا أربع» وهو قول الإمام الشافعي" . وقال به 
قتادة» والشعبى» وعطاءء واو ا 

هه اة ت 5 ر r‏ 2 یا کر رص ر روه 

3 أدلة هذا القول: ۱- قال تعالى : «واستفم دا سيين من راڪم ان لم يتا رجن 
font 2‏ ی ەور ر اریہ چ ے 4 ور ل ر یر ور موم 
رل واكان من صو من ألهدآء أن َل لما كد إخد هما الحرى) (التر: 
لآية ۲۸١‏ . وجه الدلالة: أقام الله ل المرأتين مقام الرجل؛ ولم يقبل من الرجال أقل 

)٩( ٤ ۶ 2 ٤ ۴‏ 
من اثنين» فوجب الا يقبل من النساء أقل من أربع . 

- عن أبي سعيد الخدري طلي قال : قال رسول الله ييا : «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟)''. 

۳- عن ابن عمر و عن رسول الله ية أنه قال: «شهادة امرأتين تعدل شهادة 

( 

رجل)' 


.)٥٤١ /( «التاج والاکلیل»‎ ٠ /۲( «المدونة»‎ )١( 

(9) «الإنصاف» (۲١/۸1)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» .)٠١١/۳(‏ 

() «الذخيرة» /٤(‏ ۲۷۸)ء «التاج والإكليل» .)٠٤١ /٥(‏ 

.)٤٤٥ /۱٤( «الحاوي»‎ )( .)٠۳٤/۱٤( «المخني»‎ )6( 

.)٤٦٥ /۱٤( «الحاوي)‎ .)٥٥ /٥( «الأم»‎ )۷( .)۱۳١ - ۱۳۵ /۱٤( «المغني»‎ )0 
.)٠١١/۱١( «المخني»‎ ء)٠٠١‎ /١( «الإشراف»‎ ء)٥١‎ /٥( «الأم»‎ )۸( 

(۹) «الحاوي» )۱١( .)٤٦٦/۱٤(‏ آخرجه البخاري .)٩۰ /۱( )۳۰٤(‏ 
(۱۱) آخرجه مسلم (۷۹) «شرح النووي» .)٥٦/۲(‏ 


© القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية» وقال به الإمام أحمد 
في رواية عنه”» وابن حزم . وهو قول عثمان بن عفان و4 » وطاوس» والزهري› 
وقبيصة» والأوزاعي" . قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
ارات النبي ية وغير ه0 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن عقبة بن الحارث ولي قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما. فأتيت النبي بيا فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» 
فجاءتنا امرأة سوداءء فقالت لي : إني قد أرضعتكماء وهی كاذبة» فأعرض عنه» فأتیته 
ل وک رفک آنا دة ال کت بها وه وت :انها د رشنا 
دعها عنك) . 

7 وجه الدلالة: أن النبي ية أمر السائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة 
أرضعتهما» فقبل قولها» وهي واحدة» ولم يطلب شاهدًا غيرها. 

۲- عن ابن عمر و قال: سئل النبي ية ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ 
فقال : «رجل» أو امرأت . 

۳- عن ابن شهاب الزهري قال : جامت امرأة سوداء في إمارة عشمان طق إلى اهل 
ثلاثة أبيات قد تناكحواء فقالت : نتم بني وبناتي» فرق بین" 

7 القول الرابع : يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينهاء وهي رواية عن الإمام 
أحمد“ . وقال به ابن عباس ياء وإسحاق . أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عباس 
وا قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية» وتستحلف مع 


(۱) «الإنصاف» »)۸1/١١(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥١١/۳(‏ 

,)٤٦٥ /۱٤( «الحاوي»‎ ۰۳٤١ /۱۱( «المغني»‎ )۳( .)٤۸۷ /۸( «المحلی»‎ )۲( 

)٤(‏ «سنن الترمذي» (۳۸۱/۲). )٩(‏ سبق تخریجه. 

(1) أخرجه البيهقي في «الکبری۷۲/ »)٤٦٤‏ وعبد الرزاق (۱۳۹۸۲) (۷/ .)٤۸٤‏ 
قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة» محمد بن عثيم يرمى بالكذب. وابن البيلماني 
ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه فقيل : هكذا. وقیل: رجل وامرأة. وقیل: رجل وامرأتان. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۰) (۷/ .)٤۸۲‏ 

(۸) «الإنصاف» /١١(‏ ۸1)ء «شرح الزر كشي على الخرقي» )٥٤1/۳(‏ . 

. )۳٤١ /۱۱( «المغني‎ )4( 


@ مسائل الإجماع قي النكڪاح وأبوابه 


شهادتها. 

- عن أبي الشعثاء قال : جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتنى 
وامرآتي» ر كاذبة. فقال ابن عباس: انظرواء فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء . 
قال: فلم يحل الحول حتى برص ديه" . 

1# القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة» وهو قول الحسن البصري» وعثمان البتي" . 
دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء ؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث» كما لو 
ان 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل 
وامرأتین ؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع» وكان الخلاف 


على النحو التالى : 
-١‏ خلاف الامام مالك» والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في 
الرضاع . 


- خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع وة 

۳- خلاف الامام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» وهو قول عثمان بن عفان ولاه › 
وطاوس» والزهري» والأوزاعي» بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية. 

؛- خلاف الامام أحمد في رواية عنه» وهو قول ابن عباس زاء وإسحاق بقبول 
شهادة امرأة واحدة مع يمينها. 

-٥‏ خلاف الحسن البصري» وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة. 
[٠١١ - ٤[‏ إذا تزوجت المرأةء وكانت مرضعًاء فإن حكم اللين من الزوج الأول لا 

ينقطع من الزوج الثاني ما م تلد: 

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن» فأرضعت صبيًا عنده» فإن لم تلد من الثاني» فاللبن 
لزوجها الأولء وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني ونمل الإجماع على ذلك. 


(۱) ذكره الترمذي في «سننه» - دون أن یسنده (۲/ ۳۸۱)» وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۱) (۷/ .)٤۸۲‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۱) (۷/ .)٤۸۲‏ 
)۳( «المغتني» (I10‏ «الحاوي» .)٤11/1٤(‏ €3 «المخني» 1/10( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني». ونقله عنه ابن 
ا 

۲- الکاساني (۸۷٥ه)‏ حیث قال : «تزوجت بزوج آخر» فأرضعت صبيًا عند الثاني » 
يُنظر : إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني ؛ فالرضاع e‏ وإن 
أرضعت بعد ما وضعت من الثاني » فالرضاع من الثاني بالإجما^ 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإذا طلق الرجل زوجته» ولها منه لبن 
فتزوجت آخر» لم يحل من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله» ولم يزد 
ولم ينقص» ولم تلد من الثاني» فهو للأول» سواء حملت من الثاني أولم تحملء لا 
نعلم فیه خلافا»“ . 

7 الموافقون على الإجماع: 

أولًا: الذين نقلوا الإجماع e‏ اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد 
الولادةء وافقهم عليه المالكية» وابن حزم" 

ٹانيًا : E‏ 
ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يعرف في فقرة تالية. 

1 مستند الإجاع: -١‏ أن اللبن كان بسبب الزوج الأرل» ولم تحدث ولادة تجدده 
بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له» فیبقی للأول" . 

- أن اللبن من الأول بيقين» ووقع الشك في كونه من الثاني» والشك لا يعارض 
الق 

7 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية"» والشافعية في 
قول" وابن حزه' '» O O a‏ 


(۱) «اللإشراف» (۱/ .)۹۹٩‏ (۲) «المغني» (۳۲۹/۱۱). (۳) «بدائع الصنائع» .)4٦/١(‏ 


.)٥۳۸ /٥( «المعونة» (1۹۲/۲). «التاج والإکلیل»‎ )٥( .)۳۲٣/۱۱( «المغنی»‎ )٤( 
.)۱۱۹ /۳( «الاختیار»‎ )۸( .)۴۲٣۹/۱۱( «المحلی» (۲۱۲/۱۰). (۷) «المغنی»‎ )0( 


(4) «بدائع الصنائم» /٥(‏ 4۷). «الاختیار» (۳/ ۱۱۹). 
)٠١(‏ «الحاوي» »)٤٦۱/۱٤(‏ «البیان» .)۱٥۸/۱۱١(‏ (۱۱) «المحلی» .)۲١۱۲/۱۰(‏ 


& مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


إلى أن اللبن إن زاد"“ فهو للثانيء وإن لم يزد فهو للأول. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الحامل قد ينزل لها لبنء فإن ازداد لبنها عند الحمل 
الثاني دل على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له . 

۲- جرت الغادة أن المرأة ينقص لبها بمضى الزمان» فلما زاد بعد دخول زوجها 
الثاني بهاء كان اللبن له" . ٠‏ 

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن» وزفر من الحنفية“» والمالكية والإمام 
الشافعي في القديم" والحنابلة" إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًاء إلى أن 
تلد. دليل هذا القول: -١‏ أن اللبن الأول باقي» والحمل سبب لحدوث الزيادة» 
فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما“ . 

۲- لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له» فوجب أن يشتر كا“ . 

0 ثالثئًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية”""“ إلى أن المرأة إذا حبلت من 
الزوج الثاني ؛ فاللبن للثاني زاد اللبن أم لم يزد. دليل هذا القول: جرت العادة أن 
اللبن ينقطع بالحمل الثاني» ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر» فدل على أن اللبن من 
الحمل الثاني» فيكون للزوج الثاني" . 

0 رابعا: ذهب المالكية”"'» والشافعية في قول" وأبو الخطاب من الحنابلة - 


(1) فُذّرت هذه الزيادة بأربعين يومًا بعد الدخول» عند ابن الصباغ من الشافعية وقيل : يُرجع فيه إلى القوابل . 
وقيل : الزيادة تعرف بغلظة اللبن» وعدمها برقته. 
انظر : «الاختیار» (۳/ ۱۱۹). «البیان» .)٠١۸/۱۱١(‏ 

)۲( «بدائع الصنائم» (/ 4۷). )۳( «بدائع الصنائع» (/ 4۷). «الحاوي» .)٤٦۱/۱٤(‏ 

.)١١۹/۳( 4۷)ء «الاختیار»‎ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 

() «المعونة٠‏ (۲/ ١14)ء‏ «التاج والإكليل» .)٥۳۸/٥(‏ 

.)٠١۸/۱۱( «البیان»‎ ,)٤11 /۱٤( «الحاوي»‎ )( 

(۷) «المحرر» (۲۲۹/۲)ء «الإنصاف» (۹/ .)١٠١١‏ 

() «الحاوي» »)٤1۲/۱٤(‏ «بدائع الصنائع» (/ 4۷). 

(۹) «البيان» (١۸/۱١٠)ء‏ «بدائع الصنائم» /٥(‏ ۹4۷). 

.)۹۷ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )۱١( .)١١۹ /۳( 4۷)ء «الاختیار»‎ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )۱١( 

(۲) «المعونة» (۲/ 14۲)ء «التاج والإكليل» .)٥۳۸/١(‏ 

.)٠١۸/۱۱( «البیان»‎ .)٤11 /۱٤( «الحاوي»‎ )9( 


وصربه المرداوي - وابن حزم" إلى أن اللبن إذا انقطع ثم عادء» يصبح للثاني دون 
الأول . دليل هذا القول: الظاهر أن اللبن المنقطع هو لبن الأول فلما عاد دل على أنه 
من الثاني فیلحق به؛ لانفراده به . 

0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا تزوجت» وهي ذات لبن» ثم 
ولدت من زوجها الفا ان اللبن يصبح له والولد ولده. 

ثانيًا : عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا حملت عند زوجها الثاني » وكانت ذات 
لبن فأرضعت طفل أن اللبن يلحق بالأول؛ وذلك لوجود خلاف في المسألة. 
[٤۴١ - ٠١[ 5‏ التحريم بلبن الفحل: 

إذا أرضعت المرأة طفلاء أصبحت أمّا له» وأبناؤها إخوة له» وزوجها أبًا له» وأبناء 
TST‏ وا فر اة اة ل كاهو الخال من اللبت > وشل الاجم 
على ذلك . 

من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي ٠٤(‏ ١٠ه)‏ حيث قال: «وفي نفس السنة أنه يحرم 

من الرضاع ما يحرم و ا الأب» يحرم 
لبن الأب لا اختلاف في ذلك»“ 

- ابن! العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في 
الأخبار والأمصار» فليس أحد يقضي بغيره» وانعقد الإجماع على التحريم به» وهو 
الحق الذي لا إشکال ف“ 

۳- ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حیث قال : «واتفقوا على أن لبن الفحل يحرّم» وهو أن 
ترضع المرأة صبية؛ فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه ویصیر 
الزوج الذي در اللبن عن إعلاقه أبًا للمرضعة» . ونقله عنه ابن قاس 


(۱) «المحرر» (۲۲۹/۲)ء «الإنصاف» (۹/ .)٠١‏ (۲) «المحلى» .)۲۱۲/۱١۰(‏ 
(۳) «المعونة» (۲/ 1۹۲)ء «البیان» .)٠١۸/١١(‏ 

. سيأتي في ثنايا أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع ت تفسير المراد بلبن الفحل‎ )٤( 

() «الأم» (۳۸/۰). (1) «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۷۲). (۷) «الإفصاح» (۲/ .)۱٤۹‏ 
(۸) «حاشية الروض المربع» .)٠٠١/۷(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


€ النووي (۷ھ) حیث قال : «مذهبتا ومذهب العلماء كافة بوت حرمة الرضاع 
بينه وبين الرضيع › ويصیير ولدًا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته» وإخوة 
الرجل أعمام الرضيع. . . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية»“. 

۵- العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : «قوله: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وهذا 
إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة ؛ فإذا حرمت الأم» فكذا زوجها؛ لأنه والده؛ لأن اللبن 
منھما جمیعًاء وانتشرت الحرمة إلى أولادى فأخو صاحب اللبن عم» وأخوها خاله من 
کالنسب». 


ل الموافقون على ا ما ذكره الجمهور من الإجماع على التحريم بلبن الفحل 
وافق عليه ابن حزم .وهو قول علي وابن ¿ عباس و“ والحسن› والشعبي› 
وطاوس› ومجاهد» بن محمد» وعروة» والئوري› وإسحاق»› وأبي عبيد» 


وأبي ثور» وابن E‏ وا ن و والأوزاعي” . 


3 مستند الإجماع: -١ ٠‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس“ 
يستأذن عليها بعد ما نزل. الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعةء قالت 
عائشة : فقلت : : والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله کيا :اا الى ن 
هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة ئشة: فلما دخل رسول الله مها قلت : یا 
رسول اللهء إن فلح خا ابی القعیس جاءنى يستأذن على » فکرهت أن آذن له حتی 
أستأذنك. قالت: فقال النبي بة: «ائذنى له" . قال عروة: فبذلك كانت عائشة 
تقول حرمو اهن الزضافة ما تخرهون سن الت : 


(۱) «شرح مسلم» (۱۸/۱۰). () «عمدة القاري» (۲۰/ 4۲). () «المحلی» (۱۷۸/۱۰). 

.)٥١١ /۹( «المغني»‎ »)٩٥ /١( «اللإشراف»‎ )( 

.)۲٤٤ /٦( «الاستذکار»‎ )٥( 

)هو فلح أخو أب بي القعيس» وقيل : أفلح بن أبي القعيس ٠‏ وقيل : أفلح أبو القعيس» والصحيح الأول. من بني 
مخزوم؛ وقيل: من بني سليم» وقيل : من الأشعريين» كنيته أبو الجعد. انظر ترجمته في : «الإصابة» /١(‏ 
.)١‏ «أسد الغابة» (۱/ ۲۹۲). 

(۷) أخرجه البخاري /٦( )٥۱۰۳(‏ ۴۳٥٠۱)ء‏ ومسلم )۱٤٤٥(‏ «شرح النووي» (۱۰/ ۱۹). 

(۸) هذه الريادة أخرجها مسلم ؛ انظر التخريج السابق. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


۲- عن عمرة“ أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ية كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله» هذا رجل 
يستاذن في بيتك . فقال : «أراه فلانًا» لِعَمّ حفصة من الرضاعة» فقالت عائشة : يا رسول 
الله» لو كان فلان حًا - لعمها من الرضاعة - دخل علىً؟ قال رسول الله كيا : (نعم» 
إن الرضاعة تَحَرّمٌ ما ترم الولادة . 

0 الخلاف في المسألة: ذهب عبد الله بن عمرء وجابر"» وعبد الله بن الزبيرء 
ورافع بن خديج» وزينب بنت أبي سلمة ور“ إلى أنه لا يقع التحريم بلبن 
الفحل .وهو قول سعيد ن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبي سلمة بن 
E E E‏ ا و ا واش وا 9 ۲ 
وداؤد» وإياس بن معاوية» وربيعة الرأي» وإسماعيل ابن عَلبّةء وكان عبد الملك 
بن مروان يقضي بذلك" . 

0 أدلة هذا القول: ۱- قال تعالى: راڪم اې ارصمتکم رانرئڪم يت 
الرَضلحَةٍه (الئساء: الآية ]٠٣‏ . وجه الدلالة : ذكر الله ّل التحريم بالرضاعة ما كان من 


)١(‏ هى عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» نشأت في حجر عائشةء وأكثرت الرواية عنها. قال ابن معين : ثقة 
حجة» وكرت عنده ففخم أمرهاء وقال: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. وقال العجلي : 
مدنية تابعية ثقة . توفيت سنة (۹۸ه) . انظر ترجمتها في : «تهذيب التهذيب» »)٤٦٦/١۲(‏ «شذرات الذهب» 


(۱/۱). 
(۲) أخرجه البخاري )٥۰۹۹٩(‏ (۲/۳١٠)ء‏ ومسلم )۱٤٤٤(‏ شرح النووي» (۱۷/۱۰). 
(۳) «المحلی» (۱۰/ ۱۷۹)ء «الاستذکار» )٤( .)۲٤١ /٦(‏ «فتح الباري» (۹/ ۱۸۳) . 


.)٥٦١/٥١( «زاد المعاد»‎ »)٥۲١ /۹( «المغني»‎ )٥( 

(1) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي المدني الفقيه» مولى ميمونة أم المؤمنين» روى عن كبار الصحابة» ثقة 
فاضل صاحب مواعظ وعبادة» وكان قاضيًا بالمدينةء توفي سنة (۳٠٠ه).‏ انظر ترجمته في: «تقريب 
التهذیب» (۱/ ۳۹۲)ء «شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) «اللإشراف» /١(‏ ٥۹)ء‏ «المغني» (۹/ ١۲٥)ء‏ «زاد المعاد» .)٥٦١/٥(‏ 

(۸) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري» قاضي البصرة» ولجده صحبةء قال ابن معين 
والنسائي: ثقة. وکان فقيهًا عفيقمًاء مات سنة (۲۲١ه).‏ انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب٣۱/‏ ١٤۳)ء‏ 
«شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 


. )۱۸۳ /۹( «الاستذکار» (1/ ١٤۲)ء «فتح الباري»‎ )٩( 
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جهة الأم» ولم يذكره من جهة الأب“ . 

- اللبن ينفصل من المرأة» ولا ينفصل من الرجل» فلا تلحق به الحرمة . 
التالية : 

-١‏ وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة» والتابعين › وکثیر من الفقهاءء يقضي 

۲- نفی ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال : «ولا یمکن دعوی 
اللإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب . . .). ثم ذكر الخلاف عن السلف 
ز ولل 
في د 

ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى؟. 
[er1 - 111‏ رضاع الكبير لا جرم : 


الكبير هو: من تجاوز الحولين» فلو أن امرأة أرضعت كيرا فلا يتعلق بذلك 
الرضاع تحريم » فلا يعد المرتضع ابا للمرأة» ولا يكون أبناؤها إخوة له» ونحو ذلك» 
ونقل الإجماع على ذلك. 
من نقل الإجاع: -١‏ ابن العربي (١٤٠ه)‏ حيث قال: «اتفق الفقهاء على أن لا 
يحرم رضاع الك م 

۲- ابن هبيرة (١٦٥ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرّم» . 

۳- العيني (١٠١۸ه)‏ حيث قال: «الحرمة ا اللبن». .. والحرمة لا 
تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير باللإجماع» بل تتعلق باعتبار إنشاز 


العظم» وإنبات اللحب» . 


)۱( «بدائع الصنائع .)11/٥(‏ «زاد المعاد» .)٥٦٠٥ /٥(‏ (( «فتح الباري» (۹/ ۱۸۳). 
(۳) «زاد المعاد» .)٥٦1١ - ٥٦١ /٥(‏ 

() «الجامع لأحكام الق رآن» »)۸٩۹ /٥(‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۹۸)ء «عارضة الأحوذي» )۷١ /٥(‏ . 

.)۱٤۷ /۲( «الإفصاح»‎ )( .)۷۸ /٥( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)۲۷١ /٥( «البناية شرح الهداية»‎ )۷( 
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الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن رضاع الكبير لا 
يحرم وافق عليه : الشافضة وهر قول شر وعلي فيما صح عنه"» وابن مسعود» 
وابن عمر»› وأبي هريرة» وابن عباس»› وأبي موسی الأشعري» وسائر مهات 
المؤمنين» غير عائشة وي . وقال. به سغيد بن المشيب٠‏ وعروة بن الزبيز» 
والشعبي› واہبن شبرمة› والثوري»› والأوزاعي» وا 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة ويا قالت: دخل علي رسول الله ية وعندي 
رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه» ورات الفضب فى وجهه» قالت : فقلت : یا رسول 
الله!ء إنه أخى من الرّضاعة» قالت: فقال: «انظرن من إخوتكن من الرضاعة» فإنما 
الرضاعة من المجاعة» . 

3 وجه الدلالة: -١‏ جعل النبى َة الرضاعة المحرّمة ما استعمل لطرد الجوع› ولا 
يندفع الجوع بالرضاع إلا في حى الصغيرء أما في حق الكبير فلا يدفعه الرضاع . 

-٣‏ عن أم سلمة وبا قالت : قال رسول الله بيا : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء من الثدي» وكان قبل الفطام» . وهذا نص في المسألة. 

-٣‏ عن ابن مسعود وا قال : قال رسول الله بيا : «الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز 

(۸) 

العظم» : 

[1 وجه الدلالة : الذي ينہت اللحم وینشر العظم هو رضاع الصغير دون ال 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم" إلى أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق . وهو قول عائشة ويا من بين أزواج النبي بيو" والليث بن سعد 


(1) «الحاوي» (٤۱/٦۲٤)ء‏ «العزيز شرح الوجيز» .)٥٦١/۹(‏ (۲) «الاستذکار» .)۲٥۵ /٦(‏ 

(۳) «الاستذکار» (۹/۲٠۲)ء‏ «المحلی» .)۲٠۲/۱۰(‏ 

() «المحلی) (۲۰۲/۱۰- .)۲٠۵١‏ (0) سبق تخریجه . 

0) «بدائع الصنائع» .)۷٤/٥(‏ (۷) سبق تخریجه. 

(۸) آخر جه بو داود (۲۰۵۹) (۲/ ۲۲۲)» والبیهقي في «الکبری» (۷/ .)٤٥٥‏ قال ابن حجر : ما ذکره بو داود فيه 
أبو موسى» وأبوه» وهما مجهولان. وقال الألباني : ضعيف» والصواب وقفه. انظر : «التلخيص الحبيرا 
»)٤ /٤(‏ «ضعيف سنن آبي داود» (ص٠١۲)»‏ «ضعيف الجامع الصغير! (ص۸٠۹).‏ 

(۹) «بدائع الصنائع» .)۷٤ /٥(‏ (۱۰) «المحلی» (۱۰/ ۲۰۲). وقال: ولو آنه شیخ کبیر. 

.)۲٠٥٤/١( «الاستذکار»‎ )۱۱( 
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وعطاء» وإسماعيل ابن عَلَية"» وهو اختيار ابن تيمية"» ورجحه الشوكاني" . 

7 ادلة هذا القول: ۱- قال تعالى : راڪم الي ارسمتک رآڪرئڪم ت 
الرَصلعَةه [الساء: الآية ]۲٢‏ . وجه الدلالة: جعل الله ي الرضاع محرّمًا من غير فصل 
ن سال ال وال الک : 

۲- عن عائشة وتا قالت : إن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في 
بيتهم » فأتت سهلة النبي بيو فقالت : إن سالمًا قد بلغ مبلغ الرجالء وعقل ما عقلواء 
وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا . فقال لها النبي يل : 
«أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)» فرجعت فقالت: إني قد 
أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذفة( . ۰ 

ل وجه الدلالة: حمل أصحاب هذا القول حديث سالم مولى أبي حذيفة على 
العموم» وليست حالة خاصة به» فيستوي في تحريم الرضاع الصغير والكبير" . 

0 النټیجة: عدم تحقق الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرّم؛ وذلك لوجود 
خلاف في المسألة» يرى التحريم. 


عل علا واد 
9S FS PS‏ 


.)۷۸/( «عارضة الأحوذي»‎ .)٠٠٠١ /١1( «الاستذكار»‎ )١( 
الذين يقولون: إن رضاع الكبير يحرّم» أن يحلب له اللبن في إناء ثم يشربه» وليس له أن يلقم الثدي كما يفعل‎ 
.)٠٠٠ /١( الصغير؛ لأن ذلك لا ينبغي . انظر: «الاستذكار»‎ 

(۲) «مجموع الفتاوی» /۳٤(‏ ۰٦)ء‏ «اللإنصاف» (۹/ .)۳۳٤‏ 

(۳) «نيل الأوطار» .)١١۳/۷(‏ () «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۷۳). 

(۵) سبق تخریجه . 

() «الاستذکار» »)۲٥٤ /٦(‏ «بدائع الصنائع» (ە/V6(.‏ 
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الفصل السادس: مسائل الإجماع ق النففات 
]٤۴۷ -١[‏ وجوب نفقة الزوجات: 


تجب النفقة”'“ للزوجة على زوجهاء ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن 
لوا ا و کا و وقال أيضًا: «وقد اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات إذا کانوا جمیعًا بالغين › إل الناشز منهن الممتنعة» فنمفقة 
الزوخة اهة فى الكات الةو الفاق" : 


۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المالء البالغ 
العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن تُوطاء وهي غير ناشز» وسواء کان لها مال أو لم يکن» . 

۳- ابن هبيرة (۰٦٥ه)‏ حیث قال : «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
فق الو جة> والوالد لوالاب . 

€ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «نفقة الزوجات» فالكلام فيها يقع في مواضع : 


(۱) النفقة في اللغة : قال ابن فارس : النون» والفاءء والقاف» أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء»› 
والآخر على إخفاء الشيء إغماضه . ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا . فالأول من نفقت الدابة نفوفًا؛ أي : 
ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسميت النفقة نفقة لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفه» 
والنفقة : ما أنفق» والجمع : فاق » ونفقات. ورجل ينَْاق؛ أي : كير النفقة. 
انظر : «معجم مقاییس اللغة» (ص۳۸١۱)ء‏ «لسان العرب» (١٠/۸١۴)ء‏ «الصحاح» .)۳۲۸/٤(‏ 
التفقة في الاصطلاح : عند الحنفية : هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرفًا هي الطعام . عند المالكية : ما په 
قوام معتاد حال الآدمي دون سرف . عند الشافعية : طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولخيرها من 
أصل» وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه . عند الحنابلة: كفاية من يمونه خبرًا وأدمًا وكسوة ومسكئًا 
وتوابعها. ۰ 
انظر : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» «حاشية ابن عابدين» /٥(‏ ۲۷۸)ء «الخرشي على مختصر خلیل» 
.)۲٠١/٠(‏ «حاشية الشرقاوي» ›)۳٠۷ /٤(‏ «الاقناع» للحجاوي »)٤٥ /٤(‏ «منتهی الإرادات٩ )٤۳۹ /٤(‏ . 

(۲) «اللإشراف» .)۱١۱/١(‏ (۳) «اللاشراف» (۱۱۹/۱). 

.)١٤۹/۲( «الإفصاح»‎ )٥( .)١٤١ص( «مراتب الإجماع»‎ )٤( 


CS‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب» والسنةء والإجماع» 
والمعقولء ... أما اللإجماع ؛ فلأن الأمة أجمعت على هز . 

-٥‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
النفقة» والكسوة» . 

-١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة 
واللإجماع» . . . وأما الإجماع» فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن» . 

۷- الرافعي (1۲۳ه) حيث قال: «لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح» 
وملك اليمينء وقرابة البعضية» . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع» فلا خلاف 
في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة» . 

۸- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 
بالإجماع» . وقال أيضًا: «أما نفقة الزوجة» فواجبة بالنصوص» والإجماع»”. 

۹- ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ حيث قال : «اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات 
على أزواجهن» إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهه»" . 

-١‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: «يجب على الرجل أن ينفق على ولدهء 
وبهائمه» وزوجته» بإجماع المسلمين» . 

-١١‏ الزركشى (۷۷۲ه) حيث قال: «نفقة الزوجة واجبة فى الجملةء 
eT‏ 1 ا 

.' ابن حجر (۲٥۸ه) حيث قال : «النفقة على الأهل واجبةء بالإجماع»‎ -۲١ 

۴۳- ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال : «النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه 
إجماع العلماء»' ‏ . 


(۱) «بدائع الصنائع» .)١١١ - ۱٠۹/۰(‏ ۰ (۲) «بداية المجتهد» (۲/ .)۹١‏ 


.)۳/٠١( «العزیز شرح الوجیز‎ )٤( .)۳٤۸ - ۳٤۷ /۱۱( «المغني»‎ )۳( 


(۵) (اشرح مسلم» .)۱٤۹/۸(‏ (0) «روضة الطالبین» (۸/ ۳). (۷) «الشرح الکبیر» .)۲۸۹/۲٤(‏ 
(۸) «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٠١١‏ (۹) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٠٠٠‏ 
)٠١(‏ «فتح الباري» .)٦۰۰/۹(‏ (۱۱) «فتح القدیر» (۳۷۹/۲ - .)۳۸١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه Ce)‏ 


-٤‏ ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث قال : (تجب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة»› 
بقدر حالهماء . . . وعليه إجماع الأمة»“. 

- البھوتی (١١٠٠ه) حيث قال : «نفقة الزوجات . ا ويلزم ذلك المذكور‎ pT) 
. وهو الكفاية من الخبز» والأدم» والكسوة» وتوابعها - الزوج لزوجته» إجماعًا»‎ 

-١‏ الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ حيث قال: «أما نفقة الزوجة فهي واجبةء لإجماع 
الصحابة على عدم سقوطها» . وقال أيضًا: «وجوب النفقة والكسوة للزوجةء كما 
دلت عليه الآيةء وهو مجمع عليه» . 

۷- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «انعقد الإجماع على وجوب نفقة 
الزوجة» . 

۸~ ابن قاسم (۱۳۹۲ھ) حیث قال : «يلزم الزوج نففة زوجته» بالکتاب» والسنة» 

(0 

والإجماع» "''. 

13 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: لفق ذو سعَةٍ من سعَيبے وس فر ڪه رفم 


ففق یکا ءانه آله ا مكلف اف شا إلا ما انلها جل آله بعد شر عر ر © رالطلدق: الآية 
E RE ES Ea SEO‏ ووجوب 
نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرتي 
قال تعالی : كوه من حي سگشر تمن وج راللاق: الآية ]١‏ وجه الدلالة : 
يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من السعة» والأمر بالإسكان أمر 
(A) “1.‏ 
بالإنفاق . 


۳- عن عائشة ويا أن هند بنت عتبة"“ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 


() «البحر الرائق٤ .)۱۸۸/٤(‏ (۲) «كشاف القناع» .)٤٦١ /٥(‏ (۳) «سبل السلام» .)٤۱۸/۳(‏ 

.)۱١١/۷( «نيل الأوطار»‎ )٥( .)٤۱۹ /۳( «سبل السلام»‎ )٤( 

(1) «حاشية الروض المربع» .)٠١١/۷(‏ 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (۹/۲۸٤۱)ء‏ «الجامع لأحکام القرآن؛ )۱١۸/۱۸(‏ . 

)۸( «بدائع الصنائع» .)1°4/٥(‏ 

)٩(‏ هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية» امرأة أبي سفيان» وأم معاوية » أسلمت عام الفتح بعد 
إسلام زوجهاء وحسن إسلامهاء وشهدت اليرموك وحرٌضت المسلمين على قتال الروم» توفیت في = 


ابه 


a‏ مسائل الإجماع في النكاح وأبواب 


شحیح» ولیس يعطیني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»' . 

-٤‏ ما روی جابر بن عبدالله ويا أن رسول الله ية خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفة» فكان مما قال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»'. 

-٥‏ أن المرآة محبوسة على الزوج بحبس النكاح» وممنوعة من الأكساب حقًا 
للزوج» فکان نفع حبسها عائدا إليه» فكانت كفايتها عليه» ولا بد له من الإنفاق 
ا 

0 الزقيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 
]٤۳۸ - [‏ وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن: 

الكسوة تجب للزوجة على زوجهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

لمن نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸١۳ه)‏ حيث قال : «وقد أجمع آهل العلم على 
أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف» . 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ ی قال : «واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي 
ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز 
فيه الصلاة». وقال أيضًا: «واتفقوا أن من لزمته نفقته» فقد لزمته كسوة الملْمَّق 
علیه» وإسکانه»" . 


= خلافة عمر بن الخطاب» وقيل : في خلافة عثمان . انظر ترجمتها في : «أسد الغابة" (۷/ ١۲۸)ء‏ «الإصابة» 
(1/۸"(. 

(1) أخرجه البخاري )٥۳٤١(‏ (1/ ۲۳۷)» ومسلم )۱۷١٤(‏ «شرح النووي» /١١(‏ ۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) «شرح النووي» (۸/ .)۱۳١‏ 

(۳) «المغني» (۸/۱۱٤۳)ء‏ «تبيين الحقائق» (۳/ .)٥١‏ (0) «اللإشراف» .)۱١١/١(‏ 

() «مراتب الإجماع» (صٍ١٤٠).‏ () «مراتب الإجماع»؛ (ص١٤١).‏ 
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۳- ابن رشد (٥۹٥ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج 
النفقة»› EG‏ 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «وتجب عليه كسوتهاء بإجماع أهل العلم». 

0~ النووي (۷7ھ) حیث قال : (اوجوب نفقة الزوجة و کسوتها» وذلك ثابت 

- ابن اہی عمر (۸۲٦ه)‏ فذکرہ کما قال ابن قدامة . 

m.‏ الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهوز من الإجماع على وجوب الكسوة 
للزوجة وافق عليه الحنفية . 

ل مستند الإجماع: ما اسنّدِلّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء 
في وجوب الكسوة أيضًاء ومن هذه الأدلة: 

. ]۲۳٣ قوله تعالى : «وعل الود لم رن كسى ألو رالبقرة: الآية‎ -١ 

۰ لاله ۰ »“ <۴ 0 0( 

۲- قوله بي : «ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف»" 

- أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام» ولا يقوم دونهاء فوجبت على الزوج 
الك 

O‏ ألؤقټيجة: تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود 
]۳ - £۳4[ الزوجة الذمية كالمسلمة ف وجوب النفقة على زوجها: 

إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية» أو زوجات مسلمات وذميات» فإنهن فى وجوب 
النفقة سواءء ونّفى الخلاف فى ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : «ولا خلاف أن الزوجة الذمية 
في النفقة والعدة» وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة” . 


.)۱٤۹/۸( ٤ملسم «المغني» (۱۱/٤١أ۳). (۳) «(شرح‎ )9 .)۹١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)٠١١/۳( ۳)ء «تبيين الحقائق»‎ /٤( «الاختیار»‎ )٥( .)۲۹٦۹/۲۲( «الشرح الکبیر»‎ )٤( 
.)۱۸۳/۷( سبق تخریجه . (۷) «البیان» (١۲۰۸/۱)ء «نهاية المحتاج»‎ )1( 


(۸0) «التمهید» (۳۱۹/۱۷). 


مسائل الإجماع فى النڪاح وأبوابه 


7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن الزوجة 
الذمية شي رجرب ال مواقي عله ال و الاه 
والحنابلة» وابن حزم 

e‏ ما كر من أدلة في مستند الإجماع في المسألة الأولى من 
مسائل النفقات يستدل بها هناء وذلك لعمومهاء وأنها لم فرق بين الزوجات إن كن 
E‏ 

0 الزقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى أن الزوجة الذمية كالمسلمة في 
وجوب النفقة . ۰ 


]٤٤١ - ٤[ 13‏ وجوب النفقة للزوجة المريضة: 


إذا كانت الزوجة مريضة؛ فقد يفوت على الزوج بعض حقوقه من الاستمتاع بها؛ 
لأن الفقهاء جعلوا النفقة في مقابل الاستمتاع» ومع هذا فلا تسقط نفقة الزوجة 
المريضة» ونّفي الخلاف في ذلك . 

1 من نفی الخلاف: ابن نجیم (۹۷۰هھ) حیث قال : «لو مرضت في بیت الزوج 
مرضًا لا تستطيع معه الجماع» لم تبطل نفقتها بلا خلاف»". 

الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من أنه لا خلاف في 


ارت ادال ال هة واي عل الماك لاف واا : 


| 1۰( 
وابن حزم" '. 


مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الاستمتاع بالمريضة ممكن› e‏ 


(۱) «الهداية» ۲١ /١(‏ «البناية شرح الهداية» )٠١۹/٥(‏ . 

(۲) «مغني المحتاج» /١(‏ ١١٠)ء‏ «الإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع» (۲/ ۳۷۸). 

(۳) «الاقناع» للحجاوي /٤(‏ ١٤)ء‏ «كشاف القناع» .)٠٠١ /٥(‏ 

() «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ () «المغني» (۱۱/ .)۳٦۰‏ 0) «البحر الرائق» .)۱۹۸/٤(‏ 
(۷) «المعونة» (۲/ )٥٦۹‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص١٥٠٠).‏ 

(۸) «الحاوي» /۱١(‏ ۳۲)» «البیان» (۱۹۳/۱۱). 

() «اللانصاف» (۹/ ۹٦۳۷)ء‏ «الشرح الکبیر٤ .)١٤۳/۲۹(‏ 

.)۲٤۹/۹( «المحلی»‎ )۱۰( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CD‏ 


وإن منع الوطء. 

- أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع» وذلك بتسليم نفسها إلى زوجهاء وقد 
حصل ». فتجب النفقة" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة. 
3 [ه - ]٤٤١‏ لا نفقة للزوجة الناشز: 

إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لهاء ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزهاء ونقل 
الإجماع على ذلك . 

7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على إسقاط 
النفقة من زوج الناشز»". ونقله عنه e‏ 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المالء البالغ 
العاقل غير المحجور عليه» فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحًاء إذا دخل 
بهاء وهي ممن توطأ» وهي غير ناشز» وسواء کان لھا مال أو لم یکن . 

. ابن هبيرة (٠٦٥ه) حيث قال : «واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها"‎ -٣ 

-٤‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: «أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها 
ی لا ر 
EA‏ ا ا وة وجه اكاب رالبة 
واللإجماع» . . . وأما الإجماع» فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن» إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن» . 

. ابن ابي عمر (۸۲٦ه) فذكره كما قال ابن قدامة"‎ -٦ 


۷- المواق (۸۹۷ه) حيث قال : «وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها»''. 


(۱) «المغني» (۱۱/ ۳۹۹). «البیان» (۱۹۳/۱۱). (۲) «البحر الرائق» .)١۱۹۸ /٤(‏ 


() «اللإجماع» (ص۲٦٠).‏ () «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١١/١(‏ 
(۵) «مراتب الإجماع» (ص۱٤۱).‏ ۷0) «الإفصاح» /10۲(. (۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)٩۲‏ 


.)۲۸۹/۲٤( ٤ریبکلا «الشرح‎ )4( .)۳٤۸ - ۳٤۷/۱۱۷ «المغني»‎ )۸( 
.)٥٥١١ /٥( «التاج والإکليل»‎ )١( 


® مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة 
الناشز وافق عليه الحنفية. وهو قول الحسن البصري» والنخعي» والشعبي› 
والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وأبي ثورء والأوزاعي . 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن النفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع» فإذا سقط 
من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة» كما کک E‏ 

- أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليهاء کان لها أن تمتنع من تمکينه من الاستمتاع 
بهاء فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين» وهي ا ٠‏ 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم ٠“‏ وابن القاسم من المالكية"» وابن 
حزم" - وهو قول الحكم بن عتيبة”“ - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على 
زوجها. والغريب في الأمر أن ا حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة 
الناشزء ثم تجده يخالف ذلك في المحلى» ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوجة الناشز 
بحال من الأحوال. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قوله ية : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»“ 

7 وجه الدلالة: تجب النفقة للزوجة» صغيرة أو كبيرةء ناشرًا أو غير ناشز»ء غنية 
كانت أو فقيرة» ولم يرد في الحديث استثناء للزوجة الناشز'“. 

- أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز قول لم يأت به قرآن» ولا سنةء ولا قول 
صاحب» ولا قياس» ولا ري له وجه» ولو أراد الله يل استثناء الناشز لما أغفله حتى 
یبینه غیره""' . 


۳- عن ابن عمر وها قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 


(۱) «بدائع الصنائم(٥/ ٠٤١‏ «البناية شرح الهداية» .)١١١/١(‏ 

() «الاشراف» (۱/ ۱۲۳). «المغني» »)٤۰۹/۱۱(‏ «المحلی» (۹/ .)٠٠١‏ 

0 ) البنیان (۱۱/ »)۱۹٩‏ «بدائع الصنائع» .)٠٤١ /٥(‏ () «العزيز شرح الوجيز» .)١ /٠١(‏ 
)١(‏ «المعونة» (۲/ 1۹٠)ء‏ وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في هذه المسألة . 
() «الكافي» لابن عبد البر (ص١٥٠۲)»‏ «مواهب الجلیل» .)٥٥۲ /٥(‏ (۷) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 

(۸) «اللاشراف» (۱۲۳/۱)»› «الحاوي» .)۳۸/٠١(‏ «المغني» (۱۱/ ۰۹٤)ء‏ «المحلی» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۹) سبق تخریجه» من حدیث جابر ظه . 

.)۲٤۹/۹( «المحلی»‎ )(  . .)4۲ /۲( «بداية المجتهده‎ »)۲٤۹ /۹( «المحلى»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
من يوم غاب» . وجه الدلالة: لم يخص عمر ناشرًا من غيرهاء وما نعلم لعمر في 
هذا مخالمًا من الصحابةء ولا يحفظ أن أحد الصحابة منع الناشز من النفقة" . 

0 الزټيجة: عدم تحقو ET‏ 
وذلك لوجود خلاف عن ابن عبد الحكم» وابن القاسم من المالكية» والحكم بن 
عتيبة» وابن حزم الظاهري - يقضي بوجوب نفقة الزوجة الناشز. 

]٤٤١ - 1[‏ إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها : 

من شروط وجوب النفقة على الزوج أن تسلم المرأة نفسها لزوجهاء فإن أبت 
التسليم والدخول فلا نفقة لهاء ونمل الإجماع على ذلك. 

وهذه المسألة تختلف عن التي قبلهاء ففي هذه المسألة والحال أن الزوج لم يدخل 
بامرأته بعد» وفي السابقة: أن المرأة في عصمة زوجهاء وقد دخل بها 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن الرجل 
إذا تزوج المرأة فلم يدخل بهاء فن كان الحبس من قبلها؛ فلا نفقة عليها»” . 

۲- العينى (١٠۸ه)‏ حيث قال : «تسليمها نفسها شرط فى وجوب النفقة» ولا خلاف 
ا : 

3 ما ذكره العيني» وابن المنذر» وا 
المدخول بها لا نفقة لها حتى تسلّم نفسها وافق عليه المالكية» والشافعية في 
الجديد"» والحنابلة في الصحيح من المذهب .وهو قول الحسن» وبكر بن 
عبد الله المزني» والنخعي» والشعبي› والثوري» وإسحاق» وأبي و 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۷۷۳)» وعبد الرزاق في «المصتّف» »)4۳١/۷( )۱۲۳١١(‏ وصححه 
الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (۲۲۸/۷). 

(۲) «المحلی» (۹/ .)٠٠١‏ (۳) «الإجماع» (ص1۲) . 

.)۲۲٠ص( «القوانين الفقهية»‎ ء)٤٦١‎ /٤( «الذخيرة»‎ )١( .)1٥۹/٠( «البناية شرح الهداية»‎ )٤( 

(1) «العزيز شرح الوجيز» (١٠/٦۲)ء‏ «روضة الطالبين؛ (۸/ .)۲١‏ 

(۷) «الإنصاف» (۹/ ١۳۷)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» .)١٠1/۳(‏ 

(۸) «الإشراف» (۱/ ۱۲۲)» «المغني» (۳۹۹/۱۱). 
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مستند الإجماع : -١‏ أن النبي بيا تزوج عائشة» ودخل بها بعد سنتين من العقد» 
فما أنفق عليها حتى دخلت عليه ولو أنفق عليها لتيل إلينا . 

۲- أن النفقة لا تجب بمجرد العقدء بدليل سقوطها بالنشوز . 

۳- أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح» فإذا ود استحقت 
النفقة» وإذا لم يوجد لم تستحق شيئًا" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الاإمام الشافعي في القديم“ والإمام أحمد في رواية 
عنه"“ ٠‏ وابن حزم“ إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قوله بي : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»” . 

0 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد“ . 

- أن القول بغير هذا القول ليس عليه دليل من قرآن» أو سنة» ولا قول صاحب» 
و فا 

۳- أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقدء فكذا النفقة''. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الزوجة غير المدخول بها لا نفقة لها حتى 
تسلم نفسها لزوجهاء وذلك لوجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم» والإمام 
أحمد في رواية عنه» وابن حزم بوجوبها بمجرّد العقد. 

]٤٤١ - ۷[‏ إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماعء فلا نفقة لها: 

من شروط استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون ممن يوطأً مثلهاء والصغيرة التى لا 

تطيق الجماع لا يوطاً مثلهاء فلا تستحق النفقة» ونمل الإجماع على ذلك. ۰ 


() انظر قصة تزوج النبي ية بعائشة في البخاري .)١١۳/١( )٥۱۳۴۳(‏ 

وانظر: «الحاوي» (١٠/۲۹)ء‏ «المغني» (١١/١۳۹)ء‏ «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥٠١/۳(‏ 
(۲) «الحاوي» (۲۹/۱۰). )۳( «المغني» (۱۱/ ۳۹۷). 
() «العزيز شرح الوجيز١٤٠٠/٠۲).‏ «روضة الطالبين؛ (۸/ .)٠١‏ 
(0) «الإنصاف» »)۳۷٣/۹(‏ «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥۱٦/۳(‏ (1) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
(۷) سبق تخریجه. (۸) «المحلی» )٩( .)۲٤۹/۹(‏ «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
)٠١(‏ «العزيز شرح الوجيز١٠٠/٠۲)ء‏ «روضة الطالبين» (۸/ .)٠١‏ 
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3 من نقل الإجاع: العيني (۵٥۸هھ)‏ حيث قال: «وإن كانت صغيرة لا تطيق 
الجماع» لا نفقة لها بالإجماع». 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة 
للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية» والشافعية في أصح القولين"› 
والحنابلة في الصحيح من المذهب” .وهو قول الحسن» وبكر بن عبد الله المزني› 
والنخعي» والشعبي» وإسحاق» وأبي ثور . 

مستند الإجاع: -١‏ أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع› ولا استمتاع 
بالصغيرة» فلا نفقة لهاء لكون المنع جاء من جهتها" . 

۲- أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيهاء فأشبهت الناشزء فلا نفقة 
ل 

الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين“ والإمام أحمد في رواية 
عنه" وابن حزم" إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد» صغيرة كانت أو 
كبيرة» وإن كانت في المهدء وهو قول الثوري"'' . 

أدلة هذا القول: -١‏ قرله بي: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"'. 

0 وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد» وتستوي فيه 
الصغيرة»› e‏ 

- أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج» وفوات الاستمتاع بها 


(۱) «البناية شرح الهداية» )٦١۷ /٥(‏ . 

(۲) «المعونة» (۲/ »)0٥٦۹‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص٥١٥۲).‏ 

(۳) «العریز شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۳)ء «روضة الطالبین» .)۲١/۸(‏ 

.)۲۹۹ /۹( «الانصاف» (۳۸۸/۹)ء «الفروع»‎ )٤( 

. )٦١۷ /٥( «البناية شرح الهداية؛‎ )0( .)۳۹٦٩/۱۱( «اللإشراف» (۱/ ۱۲۲)ء «المغني»‎ )٥( 
.)۱۹۲/۱۱( «العزیز شرح الوجیز» (۱۰/ ۴۳)ء «البیان»‎ )۷( 

(۸) «العزیز شرح الوجیز» (۱۰/ ۴۳)ء «روضة الطالبین؛ .)۲١/۸(‏ 

(۹) «اللانصاف» (۹/ ۳۸۸)ء «الفروع» (۲۹۹/۹). (۱۰) «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
(۱1) «المغني» .)۳۹٦/۱۱(‏ (۱۲) سبق تخریجه. (۱۳) «المحلی» (۹/ .)۲٤۹‏ 
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كان بسبب هي معذورة فيه» فأشبهت المريضة» والرتقاء؟. 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا 
يوطأً مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم» ورواية عن الامام أحمدء وابن 
حزم» وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة. 

ثانيًا: يحمل ما ذكره العيني من الإجماع على أن الصغيرة التي لا يوطأً مثلها لا نفقة 
لهاء على أنه قول الحنفيةء فإنه لا خلاف لديهم في ذلك . 

]٤٤4 - ۸[‏ وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا : 


إذا غاب رجل عن امرآته بعد دخوله بهاء فإن غيبته لا تسقط وجوب النفقة عليه» بل 
تجب النفقة لامرأته» سواء عَم مكانه أم لاء ولا يحتاج الأمر إلى فرض السلطان لهاء 
ولها أن تأخذ من ماله ما يكفيها حتى يعودء ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: -١‏ الشافعي (٤٠۲ه)‏ حيث قال: «جعل رسول الله ية على 
۰ الزوج نفقة امرأته» وحكم الله كك بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان» والظهارء 
والإيلاء» ووقوع الطلاقء فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة 
على کل زوج غائب وحاضر» . 

۲- ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق 
عليه من ماله في العدة»“. 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة 
الغائب وافق عليه المالكية” والحنابلة في المذهب"» وابن حزم . وهو قول 
الحسن البصري» وأبي ثور» وإسحاق . 


(۱) «العزیز شرح الوجیز» (۱۰/ ۳۳)» «البیان» (۱۹۲/۱۱). 

() انظر : «المبسوط» /٥(‏ ۱۸۷)» «فتح القدير» /٤(‏ ۳۸۳)ء «الاختيار» .)١ /٤(‏ 

.)٠*ص( «اللإجماع؟‎ )( .)۳٤١ /٥( «الأم»‎ )۳( 

.)۲٥٥ص( «الكافي» لابن عبد البر‎ »)٤۷۳ /٤( «الذخير ة»‎ )٥( 

0) «الإنصاف» (۹/ ۳۹۱)» «الكافي» .)٩١ /٥(‏ > () «المحلی» .)۲٤۹/۹(‏ 
(0) «اللاشراف» (۱۲۳/۱). 
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0 مستند الإجاع: -١‏ قوله بي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»'. 
0 وجه الدلالة: إذن النبى ية لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقة 
بالمعروف»› وزوجها حاضر دليل على وجوب النفقة› فلأن تجب مع غيبة الزوج أولى . 
۲- عن ابن عمر وها قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من 
طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقوا» فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق 
)۲( 
من يوم غاب . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية"» والإمام أحمد في رواية عنه"“ إلى أن النفقة 
لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم ؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي› أو 
يقر الزوج بالنكاح» أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طلب منه أن ينْفِق . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإقرار بالزوجية إقرار بثبوت الحق عليه» واعتراف من 
وجب عليه الحق في حق نفسه صحيح» فيقضي القاضي عليه باعترافه . 

- إذا جحد الزوج الزوجية» فلا تسمع البينة عليه ؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية› 
وإن جحد المال؛ فالمرأة ليست بخصم في إثباته" . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلمًا؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الحنفية» والإمام أحمد في رواية عنه» بأنها لا تجب إلا بفرض 
القاضي» أو إقرار الزوج بالنكاح» أو وكيله بالنفقة. 


]٤٤١ - 4[ ©‏ إذا أبى الزوج النفقةء لزمته نفقة ما مضى : 


إذا كان الزوج غاثبًاء أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجته» فإنه يُلزم نفقة ما مضى› 
وثقل الإجماع على ذلك . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) «الاختیار» /٤(‏ ۷). «البحر الرائق» .)۲۱۳/۲٤(‏ 
() «الشرح الکبیر» (۲۶/ ۳۳۹)ء «المحرر» (۲۳۳/۲). 
(۵) «الاختیار» .)۷/٤(‏ 

.)۷ /٤( «الاختيار»‎ )0( 
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3 من نقل الإجاع: ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال: «وإذا غاب الزوج» أو كان 
حاضرًا» ولم ينفق على زوجته» لزمته نفقة ما مضى» وهو مذهب مالك والشافعي»› 
وحُكي إجماع الصحابة عليه» ولو لم يفرضها الحاكم» فإن فرضها لزمت اتفاقًا»'. 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر و قال : «كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء 
الأجناد أن انظروا من طالت غيبته» أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق 
فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب». 

۲- أن النفقة حق يجب في حال اليسار والإعسار» فلم تسقط بمضي الزمان» 
کا الان و کا الدون . 

ق الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من اللإجماع على أن الزوج 
إذا أبى النفقة فإنها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية“» ومطلمًا عند 
المالكية والشافعية"» وابن حزم » وهو قول الحسن» وإسحاق . 

0 الخلاف في المسألة؛ ذهب الحنفية" والامام أحمد في رواية عنه” '“ إلى أن 
النفقة إذا لم يفرضها الحاكم فلا تجب. 

3 أدلة هذا القول: يضاف لما سبق ذكره من أدلة في المسألة السابقة ما يلي : 

.' أن النفقة تجب يومًا فيومًا» فتسقط ما لم يفرضها الحاك”‎ -١ 

۲- أن نفقة الماضي قد استَغنيّ عنها بمضي وقتها فلا تجب'. 

0 النتيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن النفقة إذا فرضها الحاكم فإنها تلزم. 


ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على لزوم النفقة بغير فرض الحاكم لها؛ لخلاف 


)١(‏ «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠١١‏ (۲) سبق تخریجه. 

(۳) «المغني» (۱۱/ ۳۹۷)ء «البیان» (۲۲۹/۱۱). 

() «الاختيار» /٤(‏ ۷)ء «البحر الرائق» (۲۱۳/۵). 

() «الذخيرة» .)٤۷۳ /٤(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص١٥٠٠٠).‏ 

.)۲٤۹/۹( «البیان»؛ (۲۲۹/۱۱). (۷) «المحلی»‎ .)۳٤٥ /( «الأم»‎ (D 
.)۲٠۳ /٤( ۷)ء «البحر الرائق»‎ /٤( «الاختيار»‎ )٩0( .)۳۹۷ /۱۱( «المغني»‎ )( 

(۱۰) «الشرح الکبیر؟ (۲۲/ ۳۳۹)» «المحرر» (۲/ ۲۳۳). 

(۱۱) «المغني» (۱۱/ ۳۹۷). () «المغني» (۱۱/ ۳۹۷). 
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الحنفية» والامام أحمد في رواية عنه. 


[٤٤١ - ۱۰[‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» حسب من 
میراثها : 

تلزم الزوج الغائب نفقة امرأته» فإن كان له مال حاضر وأنفقت منه الزوجة» ثم تبين 
أن الزوج قد مات في غيبته» فإن ما أنفقته بعد موته يحسب من ميراثهاء تفي الخلاف 
في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وإذا أنفقت المرأة على نفسها 
من مال زوجها الغائب» ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقهاء» حسب عليها ما أنفقته من 
ميراثها سواء أنفقته بنفسهاء أو بأمر الحاكم» وبهذا قال أبو العالية"» ومحمد بن 
سيرين» والشافعي» وابن المنذر» ولا أعلم عن غيرهم خلافهى» . 

7 الموافقون على نفي الخلاف : ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من أنه لا خلاف أن 
المرأة إذا أنفقت من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» فإنه يحسب من ميراثها 
- وافق عليه الحنفية" والمالكية“ والشافعية٠‏ وابن حزم"'. وهو قول أبي 
المالية الرياحى» واين يرين" . 

7 مستند نفي الخلاف : -١‏ أن المرأة تستحق النفقة بسبب الاحتباس على الزوج› 
وقد بطل الاستحقاق بموته» فيبطل العوض الذي أخذته» ويحسب عليها ما أنفقته من 
میراٹها حین تبین أنها لا تستحقه . 
ان اة ات ار ر رجو وو تاخ شا لش و 


(1) هو رَقّيع بن مهران - بالتصغير - أبو العالية الرياحي» سل : أأدر كت النبي بيٍ؟ قال : لاء جثت بعده بسنتين 
أو ثلاث وهو من كبار التابعين» وتقه العجلي» وابن حبان» قال أبو داود: ذهب علم أبي العالية؛ لم يكن 
له رواة. توفي سنة (٠۹ه).‏ انظر ترجمته في : «الإصابة» (۲/ ۲۷٤)ء‏ «أسد الغابة» (۲/ ۲۹۱). 

(۲) «المغني» (۳۹۸/۱۱). (۳) «بدائع الصنائم» /٥(‏ ٥٦۱)ء‏ «الهداية» (۱/ ۳۲۳). 

)٤(‏ «المدونة» (۲/ ۳۲)» «الکافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۸). 

.)۲٣۲/۹( «المحلی»‎ )٩( .)۱۹٤/۷( ٤جاتحملا «نهاية‎ ء)۱١١‎ /٥( «مغني المحتاج»‎ )٥( 

(۷) «المخني» (14/۱1۱(. (۸) «الهداية» (۳۲۳/۱)» «تبيين الحقائق» .)٥٦/۳(‏ 

.)۳۲/۲( «المدونة»‎ )٩( 


CZ‏ ۰ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0 الفقيجة: صحة ما كر من أنه لا خلاف أن امرأة الغائب إذا أنفقت من مال 
زوجهاء ثم بان آنه قد مات فإنه یحسب من میراثها ما أنفقته بعد موته. 
[٤۷ -١١[‏ السكن حق واجب للزوجة على زوجها: 

يجب على الرجل أن يسكن امرأته؛ لأنه من النفقة الواجبة» ونقل الإجماع على 
ذلك. 

قا من نقل الإجاع: -١‏ النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «فيجب لها مسكن» . 
إسكانها في المملوك» والمستأجر» والمستعار بلا خلاف). 

۲- ابن نجیم (۹۷۰ه) حیث قال : «قوله تغالی : « کوش من حت سک مر سگ نن ویک 
[الطلاق: الآية ]١‏ » أي : ھا تقون ا أو إجارةء أو عارية إجماعًا»" . 

قا الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية» والنووي من الشافعية من 


اللإجماع على وجوب السكنى للزوجة وافق عليه ال والحنابلة“) وابن 
)6( 


ج 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : كوه من حيْتُ سکس تن ورک رالطلدق: الآية 
1. وهذا نص في وجوب سكنى الزوجة حسب الطاقة" . 

۲- قال تعالى : #وعاشروهن بالمعروض# راساء: الآية .]٠١‏ ومن المعروف أن يسكنها 
ا 

۳- إذا وجب السكن للمطلقة الرجعية» فللتي في صلب النكاح أولى . 

-٤‏ أن الزوجة تحتاج إلى المسكن؛ لسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاعء 
ويقيها من الحر والبرد» فوجب لها كالكسوة" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب السكنى للزوجة على زوجها؛ وذلك لعدم 


(1) «روضة الطالبین» .)۱٤/۸(‏ () «البحر الرائق» .)١٠١/٤(‏ 
() «الذخيرة» ٤۷١ /٤(‏ «التفريع» .)١١١/۲(‏ 


() «الإنصاف» (۹/ .)۳٥۲‏ «الشرح الکبیر» /۲١(‏ ۲۸۹). () «المحلی» (۹/ .)۲٥۴۳‏ 
(0) «البحر الرائق» ۲٠۰ /٤(‏ «المحلی» (۹/ .)٠٠۴۳‏ (۷) «البیان» (۱۱/ ۲۱۰). 


.)۳٠۵ /۱۱( «المغني»‎ »)۲٠١ /۱۱( «البیان»‎ )٩0 _ .)۳٠١ /۱۱( «المغني»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ۰ @ 


وجود مخالف . 


[٤٤4۸4 - ۱۲[‏ النفقة تكون بقدر المعروف: 


النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تكون بقدر المعروف» ولا تكون مقدرة بمقدار 
بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار» ونمل الاتفاق على ذلك . 

ق من نقل الاتفاق» ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : : «وأتة تفقوا على أنه يلزم الرجل من 
النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد 
البرد» TE EY‏ 

7 الموافقون على الاتفاق : ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف وافق 
Oe NS RN E‏ آپو عیید؛ E‏ 

مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى : ول للود لم رذن وكسونّ اروف (المقرة: الآية 
.[(TYT‏ والمعروف قدر الكماية› ولان الله e‏ باسم الرزق»› ورزف الإنسان 
كفايته في العرف والعادة" 

۲- عن عائشة وا أن هند بنت عتبة قالت: با ازول الله إن ناشفا رجل 
شحیح › ولیس یعطینی ما یکفینی وولدي إلا ما أخذت منه› وهو لا يعلم»› فقال : 
«اخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

۳- ما روی جابر بن عبدالله وء أن رسول الله بلا خطب الناس في حجة الوداع 
في يوم عرفةء فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللهء 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولکم عابهن آن لا پوطتن فرشکم أحدا تکرهوت فلن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»" 


.)٠٤١ص( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» (ه/ .)٠٤٠١‏ «البناية شرح الهداية» )٦١۳ /٥(‏ . 

(۳) «المعونة» (۲/ ۹٦٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۲۱). 

.)۱۲١/۱( «اللإشراف»‎ )٥( . )۸٥ /٥( «الكافي»‎ .)۴٠۳ - ۳۵۲ /۹٩( «الانصاف»‎ )4( 
.)۱٤4 /( «بدائع الصنائع»‎ (A0 |) «الكافي»‎ (V 

(۷) سبق تخریجه . 


(۸) سبق تخریجه . 


CC:‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


-٤‏ عن خكيم بن معاوية القشيري عن آبيه"" قال: أتيت رسول الله ية فقلت: ما 
تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون» واکسوهن مما تکتسون» ولا تضربوهن 
لا تقبحوهن)" 

3 وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير 
مقدرة بقدر» ومردها إلى العرف» فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد» فوجب 
رده إلى العرف" . 

الخلاف في المسالة: اولا: ذهب الشافعية إلى أن الفقة امقدرة بحسب حال 
الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدانء والمعسر: مده والمتوسط: مد ونصف. 
والاعتبار في ذلك بمد النبي ية وهو يساوي : مائة وثلاثة وسبعين درهمًا“» وثلث 
در 

3 أدلة هذا القول : -١‏ قال تعالى : لفق ذو سعد من سعَيَدء [الطلاق: الآية ۷]. وجه 
الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج» وتختلف بيسار الزوج 
وإعساره» فإن الغني ينفق حسب حالهء والفقير ينفق حسب حال" . 

۲- قال تعالی : وَل للود لم م ره وون بالعروف که [البقَرة: الآية ]۲۳٣‏ . وجه الدلالة : 
دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس» والعرف والعادة عند الناس : أن 
نفقة الخني تختلف عن نفقة الفقير" . 

ثانيًا : ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في 


(1) حكيم بن معاوية من التابعين» وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» وهو جد بهز بن حكيم» عداده في 
أهل البصرةء غزا خراسان» وبها مات» وحيدة والد معاوية له ولابنه صحبة» وكان حيدة من المعمرين . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» ٠٠٠١ /١(‏ «الإصابة» (۲/ ۱۲۷)ء .)١۱١۸/(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود »)۲٤١ /۲( )۲۱٤٤(‏ وابن ماجه »)۸١ /١( )۱۸١١(‏ وصححه الألباني . انظر : «صحيح 
سنن أبي داود» (۲/ .)٤٠۲‏ 

.)٤۹۲ ٤٩۹۰ /٥( «زاد المعاد»‎ )۳( 

() الدرهم يساوي :۳,۱۷۱ غرامًا. وعلى هذا المد يساوي : ۱۷۳,۳۳ درهمًا ط ۳,۱۷۱ غرامًا ٥٤٦,1۲۹ ٤۳‏ 
غرامًا. انظر : «معجم لغة الفقهاء؛ ص۸٠۲‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)۷١ /١(‏ 

() «الحاوي» »)۱۳/۱۰١(‏ «روضة الطالبین» (۳/۸). 

.)۲۰٤/۱۱( «البیان» (۲۰۳/۱۱). (۷) «البیان»‎ .)۱٤ /٠١( «الحاوي»‎ )( 


مسائل الإجماع قي النكڪاح وابوابه ® 
القلة» والكثرة» اتو من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر» 
اعتبارًا بالکفارات" . 

0 الفټيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك 
لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره» وخلاف أبي يعلى من الحنابلة» 
الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم› دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار. 


[٤٤٩4 - ٠١1 3‏ الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان: 


تجب النفقة للزوجة كل يوم» وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز ذلك 
لهماء وقي الخلاف في ذلك. 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «ويجب عليه دفع نفقتها إليها 
في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس» . . . فإن اتفقا على تأخيرها جاز» . . . . وإن 
اتفقا على تعجيل نفقة عام» أو شهرء أو أقل من ذلك أو أكثر»ء أو تأخيره» جاز» 
وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه» . 

7 الموافقون على نفي الخلاف : ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين العلماء في أن 
وقت النفقة ما اتفق عليه الزوجان - وافق عليه الحنفية“» والمالكية*» 
والشافعية» وابن حزم الظاهري 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن وجوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه اول وقت 
الحاجة 7 


)١(‏ الرطل يساوي : ٤٠۸‏ غرامء وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان غير الفضة. وعلى هذا 
فالمقدار عند أبي يعلى هو: ٤۰۸‏ غرام ط ۲ = ۸۱١‏ غرامًا. 
انظر : «معجم لغة الفقهاء» (ص۲۲۳)ء «الفقه الإسلامي وأدلته» .)۷١ /١(‏ 

(۲) «المغني» »)۳٠٥۳/۱۱(‏ «الإنصاف» (۹/ .)٠١‏ «زاد المعاد» )٤۹۳/١(‏ وار هذا القول من أبي يعلى ؛ 


لمځالفته قوله تعالی : لفق ذو سعةٍ من سَعَيَد بے وس فر عله رفم ففق يا ءانه أ [الطّآدق : الآية ۷] » 
وقوله : «ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف؟ . انظر: المصادر السابقة. 


(۳) «المغني» )٤( .)۳٥۸/۱۱(‏ «المبسوط» /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ «البحر الرائق» (۱۹۱/۲). 
)٥(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۸)ء «التاج والإكليل» )٠٠١ /١(‏ . 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۸/٦۱)ء‏ «المهذب» .)٠١۳/۳(‏ (۷) «المحلی» .)۲١۱/۹(‏ 


.(\or/) «المهذب»‎ )١۸/۱۱( «المغني»‎ (A) 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


۲- إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرهاء جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا 
يخرج عنهما» فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه» قياسا على الدين. 

۳- أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة» فتجب على ما يتفقان" . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما 
يتفق الزوجان عليه . 


إ1 £1 - .40[ وجوب نفقة الزوجة الرجعية : 
سبق ببحث هذه المسألة. 
]٤١١ - ٠١[‏ وجوب نفقة المبتوتة الحامل : 


سبق بحت هذه المسألة. 

]٤٥١ - ٠١[‏ لا نفقة للحامل المتوف عنها زوجها: 
شق بحت هده :الال 

]٤0١ - ۱۷[‏ تحب نفقة زوجة العبد عليه: 


تجب نفقة الزوجة على زوجهاء فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه» 
وئقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن على العبد 
I‏ «أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على 


(¥) (0) 
. « 


العسد ةة جته )۶ . قله غ ن ٠ه‏ ار“ قدامة" أب“ قا 


1 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة 
العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة ٠‏ وأبن حزم في الحرة والأمة". وهو قول 


)۱( «المغني» )۱1/ (oA‏ . () «المبسوط) .)۱۸٤ /٥(‏ )۳( الإجماع» (ص۲٦).‏ 
)٤(‏ «الإشراف» .)۱١۷/١(‏ () «بداية المجتهد» (4۳/۲). 0 ) «المغني» (۳۹۰/۱۱). 
(۷) «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠١۷‏ 

() «الاختیار» /٤(‏ ٦)ء‏ «الهداية» (۱/ ۳۲۳). 

.)۲٤۹ /۹٩( «المحلی»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


E ET الشعبي»‎ 

0 مستند الإجماع: -١‏ النصوص الدالة على وجوب النفقة للزوجات على 
أزواجهن» فيدخل الزوج العبد في عموم هذه النصوص” . 

۲- أن النفقة عوض واجب في النكاح» فتجب على العبد كالمهر" . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: لم يقع خلاف في وجوب النفقة للزوجة الحرة. 

ثانيًا: وقع الخلاف في الزوجة الأمة» وهذا الخلاف على قولين: 

0 القول الأول: إن كانت الزوجة أمة؛ يُنظر إن بوأها بيتًا لزمته نفقتهاء وإن لم 
يبوئها بينّا فالنفقة على السيد» فإن كانت تبيت معه بالليل دون النهارء فعليه نصف 
الف دغر رل لوالا 


دليل هذا القول: أن النفقة كانت لغرض احتباس المرأة لزوجها في منزله» وعدم 
التبوئة فى المنزل يفقد هذا الاحتباس» فتدور النفقة مع التبوئة وعدمها . 

تا القول الثانيء ذهب المالكية في قول - واختاره أبو مصعب" منه“) 
والحنابلة في رواية - إلى أن النفقة لا تجب على العبد لزوجته الأمةء بوأها بينًا أم 
لا 


0 دليل هذا القول: -١‏ أن النفقة على الزوجة على سبيل المعاوضة» والعبد ليس 
من أهل العار ا : 


(۱) «الاشراف» (۱/ ۱۲۷)» «المغني» (۳۹۰/۱۱). 

(۲) «المحلى» (۹/ ١٠٠)ء‏ «المغني» (۱۱/ »)۳۹١‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)١١۳‏ 

(۳) «الحاوي» .)٤۳/٠١(‏ «المغني» (۱۱/ ۳۹۰)» «شرح الزر كشي على الخرقي» ..)١۱۳/۳(‏ 

.)۲۰٤/۱۱( «البیان»‎ .)٤۳/٠٥( «الحاوي»‎ )٥( .)۳۲۳١/١( «الهداية»‎ .)٦/6( «الاختيار»‎ )© 

(0) «الاختيار» (/1)ء «الهداية» .)۳۲۳/۱١(‏ 

(۷) هو أبو مصعب أحمد بنْ القاسم بن الحارث الزهري» قاضي المدينةء وعالمهاء الفقيه الثبت»› روى عن 
مالك «الموطأ»» وله مختصر في قول مالك المشهورء أخذ عنه البخاري» ومسلمء والذهليء مات 
بالمدينة سنة (۲٤۲ه)ء‏ وعمره (١۹سنة).‏ انظر ترجمته في : «الديباج المذهب» (ص۸۳)ء «شجرة النور 
الزكية» .)۸٦/١(‏ 

(۸) «القوانين الفقهية» (ص٤۲۲)ء‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۹۳). 

.) /۱٥( «الحاوي»‎ )٠١( .)١٤١ /۲( «الانصاف» (۹/ ٤٠۳)ء «المحرر»‎ )۹( 


3 مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


-١‏ أن النفقة من العبد لا تجب لأقاربه؛ لأن نفقة الأقارب على سبيل المواساةء 
والعبد ليس من أهل المواساةء فلا تجب عليه لزوجته . 

أن الولدامن زوتجة الخد ملوك لسية الأمة اجب التفقة غلى اليد“ 

0 النټیجة: أولا: تحقق الإجماع على أن النفقة تجب على العبد إذا كانت زوجته 
حرة. 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على وجوب نفقة الزوجة الأمة على زوجها العبد؛ وذلك 
ah E es‏ 
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نفقة الولد الصغير حق واجب له على أبيه» حتى يبلغء ونمل الإجماع على ذلك . 

-١ E‏ ابن المنذر (۳۱۸ه) حیث قال : «أجمع كل من نحفظ عنه 

هل العلم على أن على نفقة الأطفال الذين لا مال لهم“ . ونقله عنه 

0 قدامة» والزرکشي »۰ وابن قاس © 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال: «تلزم الرجل نفقة ولده الصغير» . . 
ولا خلاف في ذلك» . 

۳- الماوردي (١٠٤ه)‏ حيث قال: «نفقة الأولاد على الآباءء بدليل: الكتاب» 
والسنة» والإجماع* 

-٤‏ ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : TS‏ الرجل نفقة ولده» وابنته» 
اللذين لم يبلغاء ولا لهما مال حتى يبلغا»"؟. 

-٥‏ الكاساني (۸۷١٥ه)‏ حيث قال: «ولو كان للصغير أبوان فنفقته على الأب لا 


.)۳٣٤ /۹( «اللإنصاف»‎ .)٤۴/٠١( «الحاوي»‎ )( 


() «اللإنصاف» (۹/ ,)۳۹٤‏ (0) «اللاشراف» (۱۲۹/۱). () «المغني» (۱۱/ ۳۷۴۳). 
() «شرح الزر كشي على الخرقي» .)٥٠۰۹/۳(‏ (1) «حاشية الروض المربع» .)١١۸/۷(‏ 
(۷) «المعونة» (۲/ .)1۸٠‏ () «الحاوي» .)۷٦/۱٥١(‏ 


(۹) «مراتب الإجماع» (ص١٤٠).‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


0) ١ 
: على الام» بالإإجماع»‎ 

-٦‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الأصل في وجوب نفقة الوالدين» والمولدين: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» . ونقله عنه ابن قاسم . وقال أيضًا: «ومن کان له 
أب من أهل الإنفاق» لم تجب لفقت غل شوام دولا حلاف فى هذا تنه . 

¥ القرطبى (1۷۱ھ( حيیث قال : «وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده 
الأطفال الذين لا مال لهم»” . 

۸- ابن تيمية (۷۲۸ه) حیث قال : «يجب على الرجل أن ينفق على ولده» وبهائمه»› 
وزوجته» بإجماع المسلمين»"'. 

۹- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال : «فيه دليل" على تفرد الأب بنفقة أولادهء ولا 
تشاركه فيها الأم» وهذا إجماع من العلا : 

۰- ابن نجیم ا الات جر عل فف 

STEHT 


-١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «يلزم الأب نفقة ولده المعسرء فإن كان 


صغيرًا فذلك إجماع»''. 


7 الموافقون على الإجاع : 
0 أولا: يلاحظ أن حكاية الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون 


ثانیًا: ما ذکره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغيرء ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ 
وافق عليه :الشافعية"'. 


() «بدائم الصنائع» /٥(‏ ۱۷۷). (۲) «المغني» (۳۷۳/۱۱). 

(۳) «حاشية الروض المربع» )٤( .)١١۷/۷(‏ «المخني» (۳۷۸/۱۱). 

. )٥۴١ /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )7( .)٠١١ /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

(۷) أي في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؟ . 

(۸) «زاد المغاد» .)٥١۲ /٥(‏ (4) أي : نفقة الصغير. )٠١(‏ «البحر الرائق» .)۱۸١ /٤(‏ 
)۱١(‏ «نيل الأوطار» .)۱١١/۷(‏ 

.)۸٤ /٠١( «مختصر المزني» ملحق ب«الأم» (۹/ ۸٤۲)ء «الحاوي»‎ )١۲( 
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ل مستند الإجماع -٠:‏ أن الله يل خص الأب بتسميته مولودا له» وأضاف الولد إليه 


بلام الملك» وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه» بقوله: ول الولو لم رذن 
(البقرة: الآية .]۲٠۳‏ أي : رزق الوالدات المرضعات» فسمى الام والدة والأب فولودا 
ل 

۲- قال تعالی : ون سن لک فاون جرش 4 اطلاف: اله »)٠‏ فخص إل الأب 
پإتاء أجر الرضاع بعد الطلاق» وكذلك أوجب في الآيتين كل نفقة الرضاع على الأب 
لولده الصغيرء وليس وراء الكل شيء. 

۴- قول النبي بي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فيه دلالة على 
وجوب نفقة الولد“ . 

-٤‏ أن ولد اللإنسان بعضهء والولد بعض والده» فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه 
وأهله» كذلك يجب على بعضه . 

3 الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة على قسمين : 

3 القسم الأول: ذهب الامام أبو حنيفة في رواية عنهء إلى أن النفقة الواجبة للولد 
تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه" . 

3 دليل هذا القول: قال تعالى: وَل ألْوارثِ مل َلك راترة: الآية ۲۳۳]. وجه 
الدلالة: الأم وارثة» فيقتضي أن تشارك الأب في النفقةء كسائر الورثة" . 

3 القسم الثاني : قال ابن حزم : إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغاء وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

1# القول الأول: ذهب الحنفية"“ ٠‏ والمالكية" إلى القول بأن الأب ينفق على 
أبنائه الذكور إلى البلوغ» وعلى الاناث إلى أن يتزوجن. 


)0( «بدائع الصنائم» )0/ «(1¥Y‏ «الحاوي» .)۷٦/٠١(‏ 
(( «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۷۷). «الحاوي» .)۷٦/٠۰١(‏ 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ «الحاوي» .)۷٦/٠٥(‏ 
)٥(‏ «المغني» (۱۱/ ۳۷۳). ) «المہسوط» /٥(‏ ۲۲۲)» «البناية شرح الهداية» .)1۹٤ /٥(‏ 


(۷) «بدائع الصنائم» /٥(‏ ۱۷۷). (۸) «المبسوطا (۲۲۳/۵)ء «افتح القدير» (6/ .)٤١٠١‏ 
(4) «المدونة» (۲/ )۲٠٠‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۲۳). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CR‏ 


0 دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم» بخلاف 
النساءء فلا يقدرن على الكسب» فينفق عليها أبوها حتى تتزوج» ثم ينفق عليها 
زوجها'. 

القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم» بل وقع 
الخلاف لديهم على روایتین فيمن كان صحيحًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب” : 

0 الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أبيه. 

الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له. 


أما من لا يستطيع الكسب» كالصغير» والمجنون» والزمن» فتلزمه نفقته رواية 


وأحدة. 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قول النبى كيل لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» ‏ . 

وجه الدلالة: جعل النبى ية النفقة للولد على الوالدء ولم يستشن منهم بالغًا ولا 

2 

۲- أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغني» كما لو كان زيئاء أو 
كفو فا : ۰ 


0 الفقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده» ولا 
ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر 
ميراثها؛ للأسباب التالية : 

-١‏ أن ما ورد عن أبى حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية» بل اعتبر العيني 
القول بوجوب نفقة الأبن الصغير على أبيه هو إجماع الأئمة الأربعة". 

۲- أن هذا الخلاف وصف بالشذوذ" . 


ثانيًا : ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكاية الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن 


(۱) «المبسوط» (۲۲۳/۵). (۲) «الشرح الکبیر» /۲٤(‏ ۳۹۲)ء «كشاف القناع» (0/ ا6A(.‏ 
(۳) سبق تخریجه . () «المغني» (۳۷۸/۱۱). )٥(‏ «المغني» (۳۷۸/۱۱). 


(0) «البناية شرح الهداية» .)۹٤ /٠(‏ (۷) «زاد المعاد» .)٥٠١ /٥(‏ 
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ذلك ببلوغ الذكر والأنثى من الأبناءء وفى هذا خلاف بين الفقهاء؛ فقد رأى الحنفيةء 
والمالكية أن النفقة تكون على الأبناء الذكور إلى البلوغ» وعلى الإناث إلى أن تتزوج 
إحداهن» ورأى الحنابلة أن الابن إن بلغ فقيرًا لا يستطع الكسب فإن النفقة تلزم والده. 


[٤٥١ - ۱۹1 5‏ نفقة الصغير إذا مات والده» تكون في ماله إن كان له مال : 


إذا توفي الأب وله ولد صغيرء فإن كان للولد مالء فإن نفقته تكون من مالهء ونقل 
الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن نفقة 
الصبي إذا توفي والده وله مال» أن ذلك في ماله»“. 

- القاضي عبد الوهاب (۲۲٤ه)‏ حيث قال : «تلزم الأب نفقة ولده الصغير إذا كان 
فقيرًاء . . . وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان له مال لم يلزم أحد أن ينفق 
علیهم»" . 

قا الموافقون على الإجماع : ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية وابن المنذر من 
الشافعية من الإجماع على أن نفقة الولد تكون في ماله إن كان له مال وافق عليه 
الخ OS‏ وابن حزم وهو قول الحسن البصري› وشریح › وعطاءء» 
وقبيصة بن ذؤيب» والنخعي» والزهري» وأبي الزنادء وربيعة . 

0 مستند الإجماع: قال تعالى : عل آلرلود لر ر رابترة: الآبة .]۲٠١‏ والمولود له 
هو الأب وهذا في الفقير من الأبناءء فإن كان له مال فالأصل أن نفقة الإنسان فى ماله 
ن ٠ it‏ 

0 الفقیجة: تحقق الإجماع على أن نفقة الصغير تكون في ماله إن مات والدى 
وکان له مال؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


() «الإجماع؛ (ص۲٦).‏ (۲) «المعونة» (۲/ .)1۸٠‏ 
(۴) «الهداية» (۱/ ۳۲۷)ء «فتح القدير» .)٤٠٤١ /٤(‏ 

() «الكافي» /١(‏ ١١٠)ء‏ «الاقناع» للحجاوي .)٦۳/5(‏ 

(۵) «المحلی» (۹/ .)۲٠١‏ 0) «الإشراف» .)۱۳١/١(‏ 
(۷) «المحلى» (۹/ .)۲٦٠‏ «الهداية» (۱/ ۳۲۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه CD‏ 


[٤۵١ - ٠ [8‏ يباع عروض الصغير للنفقة عليه : 

e‏ - فللأب بيعها من أجل 
الففة غل هن ماله وئقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: «آما الصغير فللاّب بيع عرضه 
للنفقة إجماعًا» . 

7 الموافقون على الإجماع: مادکره إبناتجيم من الخحفية م الا جاع على ان لا 
أن يبيع عروض ابنه ا اة غه واف عله الخال :وراشا 
N‏ ج 

yy‏ والابن له مال فهو 
موسر»› فلا تچب فققه علن آب“ 

۲- أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجةء فإذا كان لدى الابن عروض وعقار» 
اندفعت الحاجة فلا ت N‏ 

0 الزقهجة: تحقو SE‏ الصغير للنفقة عليهء 

وذلك لعدم وجود مخالف . 


[٤۵۷ -[‏ تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا م يأخذ ثدي غيرهاء أو م يوجد غيرها: 
إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمهء أولم يوجد غير أمه» لزمها أن ترضعه»› 
وني الخلاف في ذلك . 
7 من نفى الخلاف: -١‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: «لا تجبر الشريفة التي لا عادة 
لها بإرضاع الولدء وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ E‏ 


(1) «البحر الرائق» .)۲۱۳/٤(‏ (۲) «المعونة» (۲/ ٦۸٠١‏ «القوانين الفقهية» (ص۲۲۴). 
(۳) «مختصر المزني» (۹/ (۸٤۲)ء‏ «الحاوي» .)۸٤ /٠١(‏ 

.)١۳/٤( ۳۹۲)ء «الإقناع» للحجاوي‎ /۲٤( «الشرح الکبیر»‎ )٤( 

(۵) «المحلی» (۲۹۹/۹). 

() «فتح القدير» »)١١١/٤(‏ العناية على الهداية» .)٤٠١/٤(‏ 

(۷) «فتح القدير١٤/‏ ٤٠٤)ء‏ «البناية شرح الهداية» (٥/1۹۸)ء‏ «الحاوي» .)۸١ /٠١(‏ 
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غیرها؛ أجبرت بلا خلاف». 

۲- ابن الهمام (١١۸ه)‏ فذكره كما قال العيني" . 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنفية من أنه لا خلاف في أن الأم 
تلزم إرضاع ابنها إذا لم يوجد غيرهاء أو أبى الطفل غير ثديها وافق عليه المالكية" 
والشافعية”“ والحنابلة . ویری ابن حزم" » وابن أبي ليلى» وأبو ثور» والحسن 
ابن حي» أن الرضاع يجب على الأم مطلقًا ؛ فكيف إذا لم يجد الطفل غير ثديها؟ أو 
لم رض بغیره؟ . 

ل1 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالى: ولات إْضِعْنَ وهن عون من 4 
راطرة: الآية ۲٣٣‏ . وجه الدلالة : الظاهر: من هذه الآية الخبر» والمراد به الأمر على أن 
ترضع المرأة ابنها حولي“ . 

- جرى العرف في غالب أحوال النساء أنهن يرضعن أبناءهن» وأن الأم تلي أمر 
ذلك بنفسهاء وهو لا یأبی ثدي غیرهاء ومع رفضه لثدي غير ثدیها یکون أولی . 

۳- أن في عدم إرضاع الأم لولدها مع رفضه لغيرها إتلافًا وضياعًا له" . 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن الأم تجبر على إرضاع ولدهاء إذا 
لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يوجد غيرها. 

[٤۵۸ - ۲[‏ إذا م يكن للرضيع أمء أو م يكن لها لبنء لزم الأب إرضاعهء إن م يكن 

للابن مال : 

إذا ماتت أم الطفلء أو لم تمت» ولكن ليس لها لبن لترضع ابنهاء فإن الأب يلزم 
البحث عمن يرضع ابنه» وأن يستأجر له من ترضعهء ونقل الاتفاق على ذلك . 


(1) «البناية شرح الهداية» .)٠٤١/٠(‏ (۲) «فتح القدیر» .)۳۹۸/٤(‏ 
(۳) «المدونة» .)۳١٤/۲(‏ «المعونة» (۲/ 1۷۹). 

.)۲۳۳ /١( «الوسیط»‎ »)4۷ /٠۵( «الحاوي»‎ )6( 

(۵) «اللإنصاف» (۹/ ۰۷٤)ء‏ «المحرر» .)۲٤١/۲(‏ () «المحلی» (۱۰/ .)۱١١‏ 
(۷) «الإشراف» (١/١۱۳)ء‏ «فتح القدیر» .)۳۹۸/٤(‏ (۸) «المعونة» (۲/ 1۷۹). 
(4) «المعونة» (۲/ 1۷۹). )١(‏ «المعونة» (۲/ 1۷۹). 


من نقل الاتغاق : -١‏ ابن حزم (٨٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن من کان بهذه 
الصفةء فعليه القيام برضاع ولده» إن لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لأمه لبن» ولم 
يكن للرضيع مال» 7 . 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا 


عدمت أمه» أو امتنعت› بلا خلاف» . 


3 ا عل 0 : ما ذکره ابن حزم» وابن e‏ من الحنابلة من الاتفاق 
ا ا e‏ والشافعية ج 


که 


[ مستند الاتفاق: -١‏ قال تعالى bp‏ ضع ولد هن کی امین چ ابشر:: الآية 
.]۲٣٣‏ وجه الدلالة: الرضاع على الم مستحق بنص الآّية» إلا أنها غذرت لاحتمال 
عجزهاء فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه . 

۲- قال تعالی : ن سن لك فوشي جر راطلاف: الآ .١‏ وهذا نص في 
وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها" . 

0 الفتهجة: صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم» أو لم يكن 
لھا با لین: > لزم الأب إرضاع ولده» إن لم يكن للابن مال» ولا خلاف في ذلك. 


[۳ - £0۹ ] لا تجبر الام الطلقة على إرضاع ابنها : 


1 


لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منهاء وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «رضاع الولد على الأب 
وحده» وليس له إجبار أمه على رضاعة» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة› ولا 
نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلائًا» . ونقله عنه ابن قاس . 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص١١٤١).‏ (۲) «حاشية الروض المربع» .)۱١١/۷(‏ 

(۳) «البناية شرح الهداية» (/ ٤14)ء‏ «البحر الرائق» (6/ .)۲١‏ 

(6) «الذخير ة۲ /٤(‏ ١۲۷)ء‏ «مواهب الجليل» .)٥۹۳ /٥(‏ 

:)۲۲١ /٤( «مغني المحتاج» )۱۸۸/0( . (0) «البحر الرائق»‎ ›»)۲٣٤ /۱۱( «البیان»‎ )٥( 
.)٤۳۰/۱۱( «المغني»‎ )۸( .)١٠١/۱١( «البیان»‎ »)۲۷۱/٤( انظر : «الذخیر ة»‎ )۷( 
.)١۱۳۸/۷( «حاشية الروض المربع»‎ )4( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


۲- ابن أبی عمر (۸۲٦ه)‏ فذکره كما قال ابن قدامة . 


ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن الأب لا 
يجبر مطلقته على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية") والشافعية"» وابن حزم“ . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی : وون ناسرع فسارضع له خر رالطادق: الآية 
.١‏ وجه الدلالة : إذا اختلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة ابنهاء فلا تجبر 
على ذلك فيسترضع الأب له امرأة أخرى . 

- لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة. 
٠‏ ۳- أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه وهي في 
عصمته» فبعد الفرقة أولى" . 

7 الخلاف في المسالة: أولًا: وافق المالكية الجمهور فى أن المطلقة البائن لا تجبر 
برضاع ولدها. ۰ 

ثانيًا : خالفوا الجمهور في المطلقة الرجعية» فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنها تجبر 
ما دامت في العدة» فإن انتهت العدة» ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. 

وإن كانت شريفة لا يرضع مثلهاء فلا تجبر» سواء في صلب النكاح» أو بعده . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : «ولولدت بْضٍعَنَ اهن حولي كيين رابرة: الآية 
..٣‏ وجه الدلالة : جاءت هذه الآية بصيغة الخبرء إلا أن المراد بها الأمر» والعرف 
جار على أن الأم تلي رضاع ابنهاء فتجبر عليه . 

۲- أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها - لشرفها - فإن العرف جار بذلك» وقد تعاقد 
الزوجان على هذاء فلم يلزمها سواء كانت في عصمته» أو معتدة من طلاق رجعي”''“. 


(۱) «الشرح الکبیر" .)٤١۹/۲۲(‏ «بدائع الصنائع» (١/٤٠۲)ء‏ «الاختيار» .)٠١/٤(‏ 

(۳) «الحاوي» .)۹4۸/٠٥١(‏ «البیان»؛ (۲۱۳۹/۱۱). 

.)۱۹٥/۱۰( »)۲۷۵ /۹( «المحلی»‎ )٤( 

.)٠١١ /٠١( «المغني» (١١/١١٤)ء «المحلى»‎ .)4۸/٠١( «الحاوي»‎ )٠( 

() «المغني» (/6۳1(. (۷) «المغني» 4/۷( «البیان» (۲11/۱1). 

.)٦۷۹ /۲( «المعونة»‎ )4( .)٥۹۲ /٥( «المدونة» (۲/ ۳۰۵)» «التاج والاکلیل»‎ )۸( 
.)٦۷۹ /۲( «المعونة»‎ )٠١( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه @ 
0 الفقهجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة طلاقًا بائئا لا تجبر 
على إرضاع ابنها. 
انيا : عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المطلقة الرجعية لا تجبر على 
إرضاع ابنها؛ لخلاف المالكية» فيمن كان مثلها يرضع» فإنها تجبر في صلب النكاح» 
وبعده» ما دامت في العدة. 


]١1١ - ۲١[ 8‏ أم الرضيع المطلّقة لها أجرة الرضاع» إن طلبت ذلك : 


إذا طلقت المرأة» ولها رضيع › فلا تجبر على إرضاعه» فإن أرضعته بأجرة 
فلهاء ونقل الإجماع على ذلك 

من نقل الإجماع: -١‏ قاضي خان“ (۹۲٥ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا على أن مدة 
الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين» حتى إن المطلقة إذا طالبته بعد 
الحولين بأجرة الرضاع» فأبى الأب أن يعطيء لا يجبر» ويجبر في الحولين». 

۲ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال عندما سنل عن امرأة مطلقة» E‏ 
وقد النفقة: «... وأما أجر الرضاع فليا ذلك باشاق العلاةة : 


ج (١۷۸ه)‏ حيث قال: «لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين 
E‏ 
-٤‏ ابن نجيم (' ۰هھ) حیث قال : «مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل» 
حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًاء وتستحق في الحولين إجماعًا»" . 
3 الموافقون على الإجماع: 


ما ذکره علماء الحنفية» وابن تيمية من الحنابلة من الإجماع على أن المطلقة لها أن 


(1) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني المعروف بقاضي خان» مفتي 
الشرق» من المجتهدين في المذهب» أخذ عن إسماعيل الصفاري»ء وعلي المرغيناني» وغيرهماء له 
«الفتاوى»» و «شرح الجامع الصغير› توفي سنة (۹۲٥ه)‏ . انظر ترجمته في : «الجواهر المضية) (۲/ ۹۳)»› 
«تاج التراجم» (ص ۸۲). 

(۲) «فتاوی قاضي خان» بهامش «الفتاوى الهنديةا .)٤۱۷/١(‏ (۴) «مجموع الفتاوی» .)۷١ /۳٤(‏ 

.)۲۲۳ /۲( ٤قئارلا «البحر‎ )٥( .)٤٤٤ /۳( «العناية على الهداية»‎ )٤( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية» والشافعية» وابن حزم" . 
ل مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی : ين اسن لک فاون جوش راللدق: الآبة ). 
وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها“ . 
0 الفټیجة: تحقق اللإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت 
ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
]٤1١ - ٠٠[‏ لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين : 


تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهماء ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمع أهل العلم على أن 
نفقة الوالدين» اللذين لا كسب لهما ولا مالء واجبة في مال الولد». ونقله عنه ابن 
(A) (V) ۹ (VU.‏ )) (۱۰) 
قدامة ٠"‏ وابن أبي عمر ٠‏ والشربيني“ والبهوتي > وابن قاسم 2 

- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كماذكرناء 
نفقة أبويه» إذا كانا فقيرين زمنين»"'. 

ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه 
نفقته » كالزوجة» والولد الصغير› الات 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: 
الكتاب» والسنة» والإجماع»"'“. 

-٥‏ ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة'. 


-١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على 


. )٥۹۲ /٥( «مواهب الجلیل»‎ .) ٥ /۲( «المدونة»‎ )( 


(۲) «الحاوي» »)4۸/٠١(‏ «البیان» (۲۹۹/۱۱). () «المحلی» (۱۰/ .)۱۹١‏ 
(6) انظر : «الذخیرة» /٤(‏ ۲۷۱). «البیان» )٥( .)۲٠٤/۱۱١(‏ «الاشراف» .)۱۲۸/١(‏ 
»( «المغني» )۱1/ (TV‏ . )۷( «الشرح الکبیر» .)۳۸۸/۲٤(‏ (۸) «(مغني المحتاج» )»/ (1A‏ , 


(4) «كشاف القناع» )١( . )٤۸۰ /٥(‏ «حاشية الروض المربع؟ .)١۲۷/۷(‏ 
(1) «مراتب الإجماع؛ (ص١٤1). (١١‏ «الإفصاح» )١۳( .)۱٤۹/۲(‏ «المغني» (۱۱/ ۳۷۳). 
() «الشرح الکبیر» /۲٣(‏ ۳۸۷). 


الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين» . 

الا عل اجام ع ي ارون الا عن ورب ا ن 
الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية" والمالكية. وهو قول الثوري» 
والحسن بن حي»› وإسحاق» وأبي وو 

لا مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى : إوكعى ريك أل بدو إل له ويالولدن إخستاً) 
[الإسراء: الآية ۲۳] . ومن الإحسان الإنفاق فاا ن ا 

۲- قال تعالى : «إوساجبهمًا فى الدنيا مروا رلقمان: الآبة .]٠١‏ ومن المعروف القيام 
بکفایتهما عند حاجتهما" . 

۳- عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله اة : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » وإن 
أولادكم من کسیکه»" . 

7 الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا 
لله أن قى على اة فلا ينق إلا جلى رالد . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا 
ينظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي : 

. أن ما ذكر من خلاف الامام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية‎ -١ 


۲- أن الإمام مالكا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما 


(۱) «نيل الأوطار» (۱۲۱/۷). ٠‏ () «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۷١١)ء‏ «البحر الرائق» .)۲۲١/۲(‏ 

(۳) «المدونة» (۲/ ۲۹۳)ء «المعونة» )٤( .)٦۸١/۲(‏ «اللاشراف» .)۱١۸/١(‏ 

.)٤۸١ /٥( ۲۷۴۳)ء «كشاف القناع»‎ /۱١( «المغني»‎ ء)١١۷‎ /٥( «بدائع الصنائع“‎ )٥( 

() «البیان» (۱۱/ ۷٤۲)ء‏ «كشاف القناع» )٤۸١ /٥(‏ . 

(۷) آخرجه أبو داود /٤( )۳٣۲۸(‏ ۲۸۸)ء والتر مذي (۱۳۹۳) (۳/ ٨۷)ء‏ والنسائي )٤٤٤۹(‏ (۷/ ۰)۱۷۲ وابن 
ماجه (۲۲۹۰) .)۷۲١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر : صححه أبو حاتم» 
وأبو زرعة. انظر : «التلخيص الحبيرا (۹/6). 

(۸) «الحاوي» (۱۵/ ۸۷) . 

)٩(‏ انظر : «المعونة» (۲/ »)1۸١‏ «التفريع» »)١١١/۲(‏ «الكافي» لابن عبد البر (ص۲۹۸)ء «القوانين الفقهية) 
(ص۲۲۳)» «مواهب الجليل» (ه/ »)٥۸٤‏ «التاج والإكليل» /١(‏ ١۸٥)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ .)۸۲١‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الصغير؟ فقال: «قال مالك: نعم ينفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا»“. 

۳- أن الإمام مالكا يرى وجوب النفقة على الأب وعلى زوجته» غير الأم؛ جاء في 
المدونة: «قلت: وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيهاء ولكنه تزوج غير أمهاء أينفق 
على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها؟ قال: نعم»" . فكيف يوجب الامام مالك النفقة 
لزوجة الأب ولا يوجبها للأم؟ . 


[٤٥١ - ۲١[‏ إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه: 


لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهماء ونُفى الخلاف فى 
ذلك. 

من نفی الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «وإن امتنع الميراث مع وجود 
القرابةء لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقاء فلا نفقة لأحدهما 
ف ا ی ا 

7 الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن القريبين إذا 
كان أحدهما رقيقًاء فلا تجب على أحدهما نفقة لصاحبه وافق عليه الحنفة°)› 
الال والشافعية» وابن حزه" . 

). مستند نفی الخلاف : -١‏ قال تعالی : وغل آلوارٹ مل ذلك [البقرة: الآية ۲۳۳] . 
وجه الدلالة : أن النفقة لا تجب إلا أن يكون المنفِق وارتًاء ولما كان أحدهما رقيمًا فقد 
امتنع Te‏ 

۲- أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة» وكسبه لسيده» ونفقته على سيده» 
AY se e‏ 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقًاء فلا 


.)۳۷١/۱۱( «المدونة» (۲۹۳/۲). (۳) «المغني»‎ )۲( .)۲٦۳/۲( «المدونة»‎ )١( 
۰ . )١۳ /۳( «بدائع الصنائم» (/۱۹۹)ء «تبيين الحقائق»‎ )( 

.)۸۲١/۲( «حاشية الدسوقي»‎ ٤۹١ /۲( «الشرح الصغير»‎ )٥( 

0) «العزيز شرح الوجيز» /٠١(‏ ٠۸)ء‏ «روضة الطالبين»؛ (۸/ .)٠١‏ 

(۷) «المحلی» (۹/ .)۲٥٤‏ (۸) «المغني» (۱۱/ .)۳۷١‏ (4) «المغني» (۱۱/ ۳۷۵). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


]٤1۳ - ۲۷1 ©‏ وجوب نفقة المماليك على أسيادهم: 
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته» ونقَل الإجماع على ذلك. 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٠٠٤ه)‏ حيث قال : «واتفقوا أن على الرجل الحر 
والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهماء إذا لم يكن للرقيق صنعة 
یکتسبان منها»"' . 

۲- العمراني (۵۵۸ه) حيث قال: «ويجب على السيد نفقة عبده» وأمته» 
وكسوتهماء . . . وهو إجماع لا خلاف فيه) . 

۳- الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : «نفقة الرقيق : فوجوبها ثابت بالكتاب» والسنة» 
والإجماع».. . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة» . 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : «وجملة ذلك أن نفقة المملو كين على ملاكهم 
ثابتة بالسنة» والإجماع» . . . أجمع الخلا فد وجرت فة الممارك عل مده 
وذکره عنه ابن فا 


-٥‏ ابن أبي عمر (۸۲٦ه)‏ فذكره كما قال ابن قدامة". 


ارو كشي (۷۷۲ه) حيث قال: «وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم» 
ويكسوهم بالمعروف» وهذا إجماع والحمد لله . 


۷- العینى (٥٥۸ه)‏ حيث قال : «وعلى المولى أن ينفق على عبده» وأمته» وعليه 
إجماع العلماء»“ . 


۸- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ فذكره كما قال العيني . 
۹- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال : «وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم› 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص١٤٠).‏ (۲) «البیان» (۲۹۸/۱۱). 


() «بدائع الصنائع" (/ ۱۹۸ - ۱۹۹). (0) «المغني» ٤١٤ /۱١(‏ 0( 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠٤١‏ () «الشرح الکبیر» .)٤۳٤/۲٤(‏ 


(۷) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٥۳۳‏ (۸) «البناية شرح الهداية» .)۷١١ /٠(‏ 
(۹) «فتح القدیر» .)٤١١۹/٤(‏ 
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و کسوتهم › بلا نزاع» 

ها ابن جيم (a۹۹۷۰)‏ حیث قال : «(وتجب النفقة»› والكسوة» والسکنی› 
لمملو که على سیكه» . . . وعليه إجماع العلماء»“ . 

١‏ الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال : ت وجوب نفقة المملوك وکسوته» وهو 
e‏ 

ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة الرقيق على أسيادهم وافق عليه 
الال 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن أبي هريرة ول عن رسول الله ية أنه قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» . 

۲- عن أبي ذر وله قال : قال رسول الله بلا : إن إخوانكم خولكم”» جعلهم الله 
تحت أیدیکم» فمن کان آخوه تحت یده» فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس» ولا 
ا 14 lr‏ . ( 
تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»" . 

3 وجه الدلالة: من الحديثين: أنه يجب على الرجل نفقة مملوكه» مما لا غنى له 
(A) « 9‏ 

۳- أن منافع المملوك لسيده» وهو أخص الناس به» فوجبت نفقته عليه" . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وجوب نفقة المماليك على أسيادهم؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


(1) «الاإنصاف» .)٤١۸/۹(‏ (۲) «البحر الرائق» .)۲۳١/٤(‏ () «نیل الأوطار» (۷/ ۱۳۳). 

() «الکافي» لابن عبد البر (ص‌۲۹۹)ء «مواهب الجليل» (ه/ )٥۸١‏ . 

.)١١١/١١( «شرح النووي»‎ )١١١۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 

0) حَوّلكم: واحدهم خائل» ويقع على العبد والأمة» والخَوّل: حشم الرجل وأتباعه» وهو مأخوذ من 
التخويلء أي : التمليك» وقيل: من الرعاية. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۸۳). 

(۷) أخرجه البخاري )۲٠٤٥(‏ (۱۹۸/۳)» ومسلم )۱١١١(‏ اشرح N‏ 

(۸) «شرح مسلم؟ للنووي (۱۱۲/۱۱). )٩(‏ «المغني» .)٤۴٥/۱۱(‏ 
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[٤٥4 - ۲۸[‏ لا يكلف الرقيق أكثر ما يطيقون من الأعمال: 


يكلف الرقيق من العمل بقدر طاقته» ولا يكلفون أكثر من ذلك» وتقل الإجماع على 
ذلك . 


من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من كسا رقيقه 
مما يلبس» وأطعمهم مما يأكل» أي شيء كان ذلك» ولم يکلفهم ما لا يطيقون»› ولا 
لطم» ولا ضرب» ولا سب بغیر حق» فقد ادى ما عليه . 

۲- النووي (١۷٦ه)‏ حيث قال: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من 
العمل ما لا يطيقه»" . 

۳- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه 


من الأعمالء وهذا مجمع ا 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي» وابن حزم» والشوكاني من الإجماع 
کف اق ك ها فقون ن الأغعال واف عة االحفة : 
الا الا 


مستند الإجماع؛ -١‏ عن أبي هريرة له عن رسول الله ية أنه قال : «للمملوك 
طعامه وکسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) . 

- عن أبي ذر وه قال: قال رسول الله َي : «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت یده» فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس» ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم› فان کلفتموهم ما يغلبهم فأعینوهم» . 

3 وجه الدلالة من الحديثين: تحريم تكليف الرقيق أكثر مما يطيقونه من 
العجال. 


(۱) «مراتب الإاجماع» (ص٩٤۱).‏ (۲) «شرح مسلم» .)۱۱١/١١(‏ () «نیل الأوطار» (۷/ .)٠١١‏ 
(©) «البناية شرح الهداية» /١(‏ ١١۷)ء‏ «فتح القدير» .)٤١١/٤(‏ 

)ه0( «التاج والإكليل» »)٥۸۳ /٥(‏ «حاشية الدسوقي» .(A1/۲)‏ 

() «الكافي» /٥(‏ ١۱۲)ء‏ «المحرر» (۲/ .)۲٤١‏ (۷) سبق تخریجه . 

(۸) سبق تخریجه . )٩(‏ «شرح مسلم» للنووي (۱۱۲/۱۱)ء «نیل الأوطار» (۷/ )٠۳١١‏ . 
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0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الرقيق لا يكلفون أكثر مما يطيقون؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 
]٤٠١ - ۹[‏ لا تلزم السيد نفقة مكاتبه: 

إذا اتفق العبد مع سیده على أن یکاتبه على مال يدفعه له ثم یعتقه» فینال حریته» فإن 
نفقته لا تلزم سيده» وني الخلاف في ذلك. ۰ 

3 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : «لا خلاف أن المكاتب لا تلرم 
سیده نفشته»' . 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف فى أن نفقة 
المكاتب لا تلزم سيده وافق عليه الحنفية» والمالكية" والشافعية“. وابن 


(o) ,‏ 
3 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن المكاتب مع سيده كالأجنبي في النفقة» والكسب» 
والمنافع . 


۲- أن العبد بعقد الكتابة ملك منافع نفسه» ومنع السيد من التصرف فيهاء فلا 
تلك شن کسه كا فى عند على انف * ٠‏ 

0 الفقيجة: صحة ما نفي من الخلاف بأن المكاتّب لا تلزم سيده نفقته . 
]٤11 - ۲١[ 3‏ وجوب النفقة للحيوان: 


يجب على المسلم أن ينفق على بهائمه» ونمل الإجماع على ذلك. 
03 من نقل الإجماع؛: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: «واتفقوا أن من کان له 
حیوان» فحرام عليه أن يجیعه» أو يكلفه ما لا يطيق» أو يقتله عبئًا» . 


(۱) «المغني» .)٤۳۹/۱۱(‏ (9) «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۹۹)» 

(۳) «المدونةه (۱/١۳۸)ء‏ «التاج والإکليل» .)۲٠٤/۳(‏ 

.)۲۷١٠/۱۱١( «روضة الطالبین» (۸/ ۸۳)ء «البیان»‎ )٤( 

(۵) «المحلی» (۲۹۳/۹). (0) «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٠۴١‏ 
(۷) «المغني» .)٤٤١ /۱١(‏ () «مراتب الإجماع» (ص١٤٠).‏ 
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- ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال : «يجب على الرجل أن ينفق على ولده» وبهائمه› 
وزوجته»› بإجماع ال 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حيث قال : «وعليه إطعام بهائمه» وسقیهاء بلا نزاع». 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلةء وابن حزم من الإجماع على 
و وا ع ا وا ف 

مستند الإجماع: عن ابن عمر و قال : قال رسول الله ية : «عذبت امرأة في هِرَة 
حبستها› حتی ماتت جوا فلا هي أطعمتها › ولا هي أرسلتها تأکل من ا 7 


الأرض»" . 


وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم» وتحریم حبسها بلا 


(Nm ws. 
. ههه‎ 


0 الفقهجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 


£ 8 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸/ )٥۳١‏ . 

.)٤١٤/۹( «الإنصاف»‎ )۲( 

.)۳۳١ /۱( «الهداية»‎ .)۲۰١ /٥( «بدائعم الصنائع»‎ (۳) 

(4) «التاج والإكليل؛ /١(‏ ١۸١)ء‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۲۲):‏ 

.)۲۷۲ /۱۱١( «البیان»‎ .)۱۳۹ /۱٥( «الحاوي»‎ )٥( 

(0) خشاش الأرض أي: هوامّها وحشراتهاء الواحدة خشاشة. انظر: «النهاية» (۲/ ۳۳). 
(۷) آخرجه البخاري /٤( )۳٤۸۲(‏ ۱۸۳)» ومسلم )۲۲٤۲(‏ «شرح النووي» .)۱۹۸/۱٤(‏ 
(A)‏ «المغني» (۱۱/ ۳۳۹) «البیان» (۱۱/ ۲۷۲). 
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الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة 


1 


[٤1۷ -١[ Ê‏ إذا افترق الزوجان فالام أحق بحضانة ابنها: 


إذا طلتق الرجل امرأته» أو توفي عنهاء ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته""» 
ول الإجماع على ذلك" ` ۰ 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل» أن الأم أحق به ما لم 
تنکح»" . وذکره عنه القرطبي› والصنعاني. وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن لا 
حق للأم في الولد إذا تزوجت» . ونقله عنه القرطبي”. 

۲- الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال: «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب 
E‏ 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 


(1) الحضانة في اللغة : الحضانة بفتح الحاء وكسرها؛ مصدر الحاضن» والحاضنة . يقال: حضن الطائر بيضه 
إذاضمه تحت جناحيه» وحضنت المرأة طفلها إذا ضمته إليها. وحضن الصبي يحضنه حضئًا إذاربّاهء وامرأة 

حاضن وحاضنة : موكلة بتربية الصبي وحفظه . 
انظر : «لسان العرب» (۱۳/ .)١١۳١‏ «الصحاح» .)٥۲١ /٥(‏ «القاموس المحيط» (ص۷١١٠).‏ 
الحضانة في الاصطلاح : عند الحنفية : تربية الطفل ورعايته » والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له حق 
الحضانة. 
عند المالكية : حفظ الولد في مبيته» ومؤونة طعامه» ولباسهء ومضجعهء وتنظيف جسمه. عند الشافعية : 
هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره» ولو كبيرًا مجنونًا. عند الحنابلة : حفظ صغير 
ومعتوه ومجنون عما بضرهم»› وتربيتهم بعمل مصالحهم . 
انظر: «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «مواهب الجليل» (١/4۳٥)ء‏ «حاشية الخرشي» (۳/ »)۳٤۷‏ 
«العزيز شرح الوجيز» (١٠/۸1)ء‏ «روضة الطالبين» (۸/ »)٦١‏ «شرح منتهى الارادات» »)۲٤۸/۳(‏ 
«کشاف القناع» .)٤۹٥ /٥(‏ 

(۲) «اللإشراف» (۱/ ۱۳۲). (۴) «الجامع لأحكام القرآن»؛ .)٠١١/۳(‏ 

() «سبل السلام» (۳/ )١( .)٤۳١١‏ «اللإجماع» (ص1۳). (7) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١١/۳(‏ 

(۷) «معالم السنن» .)۲٤١/۳(‏ 
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والخلف» في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرًا 
لا یمیز شیا ء إذا كان عندها في حرز وكمفاية› ولم یثبت منها فسق ولم تتزوج»' . 
ونقله عنه القرطبي. 

. ابن هبيرة (١٦٥ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»‎ -٤ 
. وقال أيضًا: «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها»“‎ 
ونقله عنه ابن فاس‎ 

ه- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «إن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفل أو 
معتوه» فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكرًّا كان أو أنشى» وهذا قول 
يحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وإسحاق»› 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحدًا خالفهم» . ونقله عنه ابن قاسي . 

-٦‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» 
وپینهما ولد فالأم أحق به» .. . وقد قضى به خليفة رسول الله ية أبو بكر على عمر 
بن الخطاب» ولم ينكر عليه منكرء فلما وَليّ عمر قضى بمثله» . . .ولا مخالف لهما 
مالا 

۷ الزرکشی (۷۷۲ه) حيث قال : (إذا افترق الزوجان وبینهما ولد فالام أحق به 
فى الجملةء إن كان طفلاء بلا خلاف نعلمه» . 

۸- العینی (١٠۸ه)‏ حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: 
(ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر› فدعه عندها» وقضى به بحضرة من 
الصحابة وا ولم ينكر عليه أحد» فحل محل الإجماع»''. 

-٩‏ ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال: «الأم أحق بالولد بالإجماع»'. 


(۱) «الاستذکار» (۷/ ۲۹۰). (۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١/۳(‏ 


() «الافصاح» (۲/ )٠٥۳‏ . (4) «اللافصاح» .)٠١٤/۲(‏ 
() «حاشية الروض المربع» .)۱٤۹/۷(‏ () «المغني» .)٤۱۳/۱۱(‏ 
(۷) «حاشية الروض المربع (64/۷). (۸) «زاد المعاد» .)٤۳١ - ٤۳٥ /٥(‏ 


(۹) «شرح الزر كشي على الخرقي» )١١( .)٥۲٥/۳(‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٤٠١ /٥(‏ 
(۱۱) «فتح القدیر» .)۳١۷ /٤(‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


-١‏ المرداوي (٥٠۸۸ه)‏ حيث قال : «وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه» 
بلا نزاع). 

-١‏ الصنعانی (۱۸۲١ه)‏ حيث قال بعد ذكره لحديث النبى ية : «أنت أحق به ما 
لم تنکحي»“ لک الذي دل عليه الحديث لا خلاف فی" . 

۲- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «إن الأم أولى بالولد من الأب مالم يحصل 
مانع من ذلك كالنكاح». .. وهو مجمع على ذلك»؟. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنها وافق عليه ابن حزم .وهو قول أبي بكر» وعمر زاء ويحيى الأنصاري» 
والزهري» والثوري» وإسحاق» وأبي ثور“ 

لا مستند الإجماع: -١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول 
الله» إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وڻديي له سقاء» وحجري له حواء» وإِن أباه 
طلقني » وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول الله ل : «أنتِ أحق به ما لم تنکحي» . 

1 وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

۲- ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال : كانت عند عمر بن الخطاب وليه امرأة 
من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباءء فوجد ابنه 
عاصمًا يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابةء فأدر كته جدة 
الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق . فقال عمر: ابني. وقالت المرأًة: 


.)٤۱٦/۹( «الانصاف»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۲۷١(‏ (۲/ ۲۸۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۲/٠۲۲)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) «سبل السلام» (۳/ .)٤۳١‏ () «نيل الأوطار» (۷/ .)٠۳١١‏ () «المحلی» .)۱٤۳/۱١(‏ 

.)٤۱۳( /٠١( «الإشراف» (١/۲١۱)ء «المغني»‎ )0 

(۷) هو عاصم بن عمر بن الخطاب» ولد قبل وفاة النبي بي بسنتين» وخاصمت أمه أباه إلى أبي بكر الصديقء 
وعمره أربع سنين» وقيل : ثمان سنين» وكان طويلا جسيماء حيرا فاضلا» وكان شاعرًا حسن الشعر» وهو 
جد عمر بن عبد العزيز لأمه» توفي سنة (١۷ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ ١١١)ء‏ «الإصابة» /٥(‏ 
۳(. 
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ا فقال آبو بکر: خل بينها وبينه. قال: فما رانجعه عمر الكلاء . 

۳- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم» ثم أتاهاء وفي 
حجرها عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى 
الختا 

-٤‏ أنها أقرب إليه» وأشفق عليهء ولا يشاركها فى القرب إلا أبوه» وليس له مثل 
شفقتهاء ولا يتولى الحضانة بنفسهء وإنما يدفعه إلى امرأته» وأمه أولى به من امرأة 


(r) ¢ 
.' أيه‎ 


۰ 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ 
وذلك لعدم وجود مخالف . 


]٤1۸ - ۲[ 3‏ سقوط حق الم في الحضانة إذا تزوجت : 

إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة» وليس لها المطالبة بذلك» ونمل الإجماع 
على ذلك. 

0 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء ولهما ولد طفلء أن الأم أحق به ما لم 
تنكح». وذكره عنه ابن قدامة“ والقرطبي والصنعاني . وقال أيضًا: 
«وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت» . ونقله عنه القرطبي" . 

۲- الخطابي (۳۸۸ه) حيث قال : «ولم يختلفوا أن الام أحق بالولد الطفل من الأب 
مالم رر 


(۱) أخرجه مالك في «الموطاً» (ص۸۸٥).‏ 
قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولکنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصله» تلقاه 
أهل العلم بالقبول والعمل. انظر : «الاستذکار» (۷/ ۲۸۹). 
(۲) أخرجه ابن بي شيبة .)۱۸٠ /٤(‏ (۴) «المغني» )٤( .)٤٠٤/١١(‏ «الإشراف» .)۱۳۲/١(‏ 
() «المخني» .)٤٩١/۱۱(‏ ) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١/۳(‏ 
(۷) «سبل السلام» (۳/ .)٤١١‏ () «الإجماع؛ (ص ٣۳‏ ). 
(4) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)٠١١‏ (۱۰) «معالم السنن» .)۲٤١/۳(‏ 
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۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: «لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء 
والخلف. في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرًا 
لا يميز شيئاء إذا كان عندها في حرز وكفايةء ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج». 
ونقله عنه القرطبي”'. 

. ابن هبيرة (٠٠٠ه) حيث قال: «واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»‎ -٤ 
. وقال أيضًا : «واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها»‎ 
. ونقله عنه ابن قاس‎ 

-٥‏ ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة بالتزوج : «اتفاق 
الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة 
عمر له على ذلك» ولا مخالف لهما من الصحابة البتةء وقضى به شريح» والقضاة 
بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار»" . 


- الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ حيث قال: «إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل 
مانم من ذلك كالنكاح» ... وهو مجمع على ذلك . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة 
ابنهاء فإذا تزوجت سقطت» وافق عليه الحنفية. وهو قول أبي بكر» وعمر زاء 
وإبراهيم النخعي» وشريح» ويحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» وإسحاق› 
وأبي ثور» والأوزاعي»› وال 

ل مستند الإجماع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله 
ِن ابني هذا کان بطني له وعاء» وڻديي له سقاءء وحجري له حواء» ون أباه طلقني»› 


(۱) «الاستذکار» (۷/ ۲۹۰). (۲) «الجامع لأحكام القرآن» :)٠١١/۳(‏ 

.)٤/۲( «الإفصاح»‎ )( .(l0۳/۲( «الإفصاح»‎ )( 

.)٤٥٥ /٥( «زاد المعاد»‎ )( .)۱٤۹ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 

(۷) «نیل الأوطار» .)٠١١/۷(‏ () «الهدايةه .)۳٠۸/١(‏ «البناية شرح الهداية» .)٠٤١ /٥(‏ 

(4) «مصنف ابن بي شيبةا /٤(‏ ۱۸۹). 

»)٤١٤/٥( «الاشراف» (۱/ ۱۳۲)» «المغني» (1/ (۱۳) «المحلى» (١١/۳١٠)ء «زاد المعاد»‎ )۱١( 
.)۲۹۲ /۷( «الاستذکار»‎ - 
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وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول الله بي: «أنتِ أحق به ما لم تنکحي»' . 

7 وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم 
تتزوج . 

7 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حق الأم في 
حضانة البنت خاصة لا يسقط» وإن تزوجت» أما في الغلام فيسقط . 

ثم اختلفت الرواية عنه في الجارية فقال في رواية : حتى تبلغ سبع سنين» وفي رواية 
ثانية : حتى تبلغ بحيض» أو غير" . 

7 دليل هذا القول : عن علي بن أبي طالب و قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكة» 
فقدم بابنة حمزةء فقال جعفر : أنا آخذهاء أنا أحق بها؛ ابنة عمي» وعندي خالتهاء 
وإنما الخالة أم. فقال علي : أنا أحق بهاء ابنة عمي» وعندي ابنة رسول الله ية وهي 
أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليهاء وسافرت» وقدمت بهاء فخرج 
النبي ب فقال : «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة ا“ . 

وجه الدلالة: قضى النبى ية ببنت حمزة لجعفرء لكون خالتها عنده» بقوله يا : 
«الخالة أم»» فدل على أن لأم لا يسقط حقها في فان الا ان وجه 

ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بتزوج الأم» سواء كان الطفل ذكرًّا 
أم أنشى . وهو قول الحسن البصري” . 

7 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : ولت ضع وهن عون كاين رالبترة: الآبة 
٣٣‏ . وجه الدلالة: جاءت هذه الآية تبين أن للأم أن ترضع طفلها الصغيرء ولم يأت 
نص يبين أن حقها في الحضانة يسقط إن تزوجت" 

۲- حديث علي المتقدم في حضانة بنت حمزة؛ فقد قالوا: فيه دليل على أن النكاح 


(۱) سبق تخریجه . (۳) «الإنصاف» (۹/ .)٤۲ ٤‏ «المحرر» .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) أصل القصة في البخاري (۲۲۳) (۳/ ۲۲۴۳)» وأخرج الحدیث بهذا اللفظ أبو داود (۲۲۷۸) (۲/ ٤۲۸)ء‏ 
وصححه الألباني. انظر : «صحيح سنن أبي داود» .)٤۳۱/۲(‏ 

.)۱٤۳/١١( «المحلى»‎ )٥( .)٤٥۸/٥( «زاد المعاد»‎ )٤( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ ۱۷۹)» «زاد المعاد» .)٠٠١ /٥(‏ «البناية شرح الهداية» )٦٤١ /٥(‏ . 

.)١٤۳/١١( «المحلى»‎ )۷( 
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لا قالطا 

۳- عن أبي هريرة ول قال : جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: من أحق الناس 
بحسن صحابتى؟ فقال: «أمك»» فال من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك»ء قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 

3 وجه الدلالة: هذا نص جلي على إيجاب الحضانةء وبقاء الطفل مع أمه لأنها 


(0. 


0 الفقهجة: عدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة 
يسقط ؛ لما ياتي : 

-١‏ خلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن تزوجت أمها. 

- خلاف ابن حزم» والحسن البصري قبله» في عدم سقوط الحضانة عن الولد - 
ذکرٌا کان أو أنثی - إن تزوجت أمه. 
]٤۹ - ۴[‏ لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا ‏ يطالب الأب بابنه: 


إذا تزوجت المرأة ولها طفل ممن طلقهاء ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته» 
ولم يطالب أب الطفل بحضانته» فلها أن تقوم بحضانته وتربيته» ونقل الاتفاق على 
ذلك. 

0 من نقل الاتفاق: -١‏ الصنعاني (۸٠١ه)‏ حيث قال: «وأما مع عدم طلبه فلا 
نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها». 

۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: «وأنها إذا نكحت سقط حقها في الحضانةء 
وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته» وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها 
بالاتفاق» ° . 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الصنعاني» وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق 


(۱) «زاد المعاد» .)٤٥۸/٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٩۱ /۷( )٥۹۷۱(‏ ومسلم (oA)‏ شرح النووي» /۱١(‏ ۸۷). 
(۳) «المحلی» .)۱٤٤/۱١(‏ () «سبل السلام» (۳/ .)٤۳١‏ 

.)٠٤۹ /۷( «حاشية الروض المربع»‎ )٥( 
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على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به» أو أن لا يرضى زوج 
المرأة بحضانتها - وافق عليه الحنفية. والمالكية"» والشافعية في أحد 
الوجهين» وابن حزم“ . وهو قول الحسن البصري” . 

3 مستند الاتفاق: -١‏ عن أنس بن مالك طف4 قال: قدم رسول الله بيا المدينةء 
ليس له خادم» فأخذ أبو طلحة"“ بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله ي فقال: يا 
رسول اللهء إن أنسًا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر ما قال 
لشيءَ صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِم لم تصنع هذا هكذا؟" . 

0 وجه الدلالة: هذا أنس بن مالك عند أبي طلحة زوج أمه» فبقي حق الام في 
حضانته؛ لأن أحدًا من أقارب أنس لم ينازع فيه . 

۲- أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنخص عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكد عليه عيشه مع المرأة» فقد لا يؤمن 
وقوع الخلاف بينه وبين امرأته بسبب الطفل" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في 
الحضانة» وإن مكنها الزوج من ذلك؛ إلا أن يكون عصبة للولد. 

0 دليل هذا القول: -١‏ قوله كلة: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»'' . 

0 وجه الدلالة: هذا نص في سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت» دون تبيين 
لرضا الزوج اغد ر 


.)٠٠۷ /٥( «حاشية ابن عابدین»‎ .)۲٠١ /٥( «المہسوط»‎ )١( 

(۲) «القوانين الفقهية؛ (ص٠۲۲)ء‏ «حاشية الدسوقي» (۲/ ۸۳۲) . 

(۳) «الحاوي» )۱۰۸/۱٥(‏ «الوسیط» (۹/ ۲۳۹). () «المحلى» .)۱٤۳/۱١(‏ 

.)١٤١۷/٠( «البناية شرح الهداية»‎ ء)٠٠١‎ /١( ۱۷۹)ء «زاد المعاد»‎ /٤( ٠ةبيش «مصنف ابن أبي‎ )٥( 

)١(‏ هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» شهد العقبة» وبدرًاء والمشاهد كلها مع رسول الله بيو وهو زوج أم 
سليم» أم آنس» اختلف في وفاته» والراجح أنه توفي سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابةه /١(‏ 
۷۸ «الإصابة» (۲/ 0۰۲). 

(۷) اأخرجه الببخاري (۲۷۹۸) (۳/ »)۲٥۷‏ ومسلم (۲۳۰۹) «شرح النووي» .)٥۹/۱٥(‏ 

.)٤۸٤ /٥( «زاد المعاد»‎ )۹( .)٤٥۷ /٥( «زاد المعاد»‎ )۸( 


.)٩۹١ /٠١( «العزيز شرح الوجيز»‎ »)۱١۸/٠١( «الحاوي»‎ )۱١( . سبق تخریجه‎ )۱۰١( 
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- أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج» ومراعاة أولادها» وهي مأمورة 
بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت“. 

۳- أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل» ويجب تقديم حقوق الزوج 
على الطفل . 

0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا 
لم يطالب أب الطفل بحضانته» أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك 
لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حت المرأة في الحضانة» وإن أذن 
الزوج لها. 
]٤۷١ - 1 ©‏ تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين: 

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين» فإن بلغ سبع سنين خير بين أبيه 
وأمه» فيكون عند من اختار منهماء ونمل الإجماع على ذلك. 

ا من نقل الإجاع: -١‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «إن الغلام إذا بلغ سبعاء 
ولیس بمعتوه» خير بين أبويه» إذا تنازعا فيه» فمن اختار منهما فهو أولى به». 
ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه» وروي عن علي»› 
ونحو ذلك عن أبي هريرة» وهذه قصص في مظنة الشهرة» ولم تنكر» فكانت 
إجماعًا» . وذکره عنه ابن قاس . 

- ابن القيم (١١۷ه)‏ حيث قال: «قد ثبت التخيير عن النبي ية في الغلام» من 
حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف 
في الصحابة البتة» ولا أنكره منكر» . ۰ 

۳- الزركشي (۷۷۲ه)» حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر» وعلي» وأبي 
هريرة وا : «ولا نعلم لهم مخالفا» . 


7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير 


(۱) «الحاوي» .)۱۰۸/۱١(‏ () «العزيز شرح الوجيز» .)۹٠ /٠١(‏ 
(۳) «المغني» )٤( .)٤۱١ - ٤٠٥/۱۱(‏ «حاشية الروض المربع» .)٠١۹/۷(‏ 
(۵) «زاد المعاد» .)٤۹۸/٥(‏ () «شرح الزر كشي على الخرقي» (۳/ .)٥١۷‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ® 
إذا بلغ سبع سنين» هو قول الشافعية» بشرط أن يعقل ويميز» وعلى هذا فلو لم يعقل 
ويميز بعد السبع يبقی عند أمه'» وهو قول الليث" . 

ل مستند الإجماع: 1¬ ما رواه أبو هريرة ولل قال : جاءت امرأة إلى رسول الله" 
کل وأنا قاعد عنده» فقالڵلت : یا رسول الله إن زوجی یرید أن يذهب بابنی › وقد 
سقاني من بئر أٻي عنبة"» فقال رسول الله لا : «استهما عليه» فقال زوجها: من 
یحاقنی فی ولدي؟ فقال النبى اة : «هذا أبوك› وهذه أمك» فخذ بيد أيهما شئت) » 
فاخ امف فاط : 

۲- عن عمر بن الخطاب : أنه خير غلاما بین أبيه TE‏ 

-٣‏ عن عمارة بن ربيعة الجرمي"؟: أن علي بن ابي طالب ڪه خيره بين امه 
وعمه» فاختار أمه» فقال له: أنت مع أمك» وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت» خير كما 
خیرت. قال: وأنا غلا . 

-٤‏ قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر 
ab‏ 

-٥‏ أن الام قدمت فی حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله» وتباشر خدمته» وهی 
أعرف بذلك»› وأقوم به » فإذا استغنى عن ذلك»› تساوی والداه؛ لقربهما منه» فرجح 


(۱) «الأم» (/ ١١٠)ء‏ «الحاوي» .)٠٠٤/٠١(‏ (۲) «المحلى» .)٠١۳١/٠١(‏ 

(۳) بثر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل» على طريق بدر» وعندها التقى النبي َة أصحابه عند مسيره إلى بدر. 
انظر : «معجم البلدان» .)۴١۷ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) (۲/ ۲۸۳)» والترمذي (۱۳۹۲) (۳/ .)۷٥‏ والنسائي )۳٤۹٩(‏ (۹/ ۰)۱۵ وابن 
ماجه /١( )۲۳١١(‏ ۷۳۹). قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وصححه ابن القطان . 
انظر : «التلخيص الحبير .)١١ /٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)٤/۷(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)۱١١/۷( )٠١٠٠١(‏ وصححه 
الألباني . انظر: «إرواء الخليل» .)٠١٠/۷(‏ 

)١(‏ هو عمارة بن ربيعة الجرمي» يروي عن علي بن أبي طالب» روى عنه يونس بن عبد الله» وذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحا. انظر ترجمته في : «تعجيل المنفعة» (۱/ ۲۹۵)ء «تهذيب التهذیب» (۷/ .)۳١١‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ٠)٤‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)٠١١/۷( )۱١٦٠۹(‏ 

.)٤١١/١١( «المغني»‎ (A) 


CT‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


اا 
3 الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة 
ONT‏ 
على آقوال ۰: 


لا أولاء ذهب الحنفية" والمالكية في قول والامام أحمد في رواية عن( 
إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه» بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل 
وحده» ویشرب وحده» ویلبس وحده» ویتوضأً وحده. ۰ 

دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانةء وينتهي ذلك الحق إذا استخنى الولد 
بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق 
بأخلاقهم» والأب أقدر على التأديب والحفظ" . 


ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر ٠‏ وابن حزم“ إلى أن الخلام يخير بعد البلوغ. 
دليل هذا القول : أن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه» وربما اختار من يلعب عنده 


ويترك تأدیبه» ویمکنه من شهواته» فيؤدي إلى فساده" . 


.)٤۱٦/۱١( «المغني»‎ )۱( 

(۲) أيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا: 
اولا: ذهب الحنفيةء والإمام أحمد في رواية عنه» وابن حزم» إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ . 
ثانيًا : ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند مها حتى تنكح» ويدخل بها زوجها. 
ثالئًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا سن التمييز. 
رابعًا: ذهب الاإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى الترويج» ثم تنتقل للأب. 
خامسًا: ذهب الامام آحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير . 
انظر : «المبسوط» )۲٠۷ /١(‏ «بدائع الصنائم /٥(‏ ١٠۲)ء‏ «المدونةه (۲/ ۸١۲)ء‏ «المعونة» (۲/ 1۸۳)ء 
«الحاوي» .)٠١١/٠١(‏ «روضة الطالبين؛ (1۸/۸)ء «الإنصاف» (۲۹/۹٤)ء‏ «شرح الزركشي على 
الخرقي» (۳/ ۲۷٥)ء‏ «المحلى» .)١٤۳١/٠١(‏ 

(۳) «المبسوط» .)۲٠۷ /١(‏ «البناية شرح الهداية» (/ .)٠٤۹‏ 

.)٠٠أ٠١ص( «المدونة» (۲/ ١١۲)ء «القوانين الفقهية»‎ )٤( 

.)٥١۷ /۳( «الإنصاف" (۹/ ۹١٤)ء «شرح الز ركشي على الخرقي»‎ )١( 

(1) «المبسوط» /٥(‏ ۲۰۷)» «بدائع الصنائع» )/1۳(. 

(۷) «المدونة» (۲/ ۸٠)ء‏ «المعونة» (1۸۳/۲). (۸) «المحلی» (۱۰/ .)۱٤۳‏ 

(4) «المعونة» (۲/ 1۸۳)» «المغني» (610/۱1). 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه 
اع في اح و @ 


7 ًا : یری الإمام أحمد في رواية نه » أن الأب احق بلا تخییر. وضعف 


الزركشي هذه الرواية" . دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم 
والتأديب» والأب أخص ذلك . 


رابعًا: یری الإمام حك في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعف المرداوي هذه 
الرواية نقلا عن الزركشي”» والصحيح أن الزر كشي ضعَّف الرواية السابقة. 

07 دليل هذا القول: قوله كيا : «أنتِ أحق به ما لم تنکحي»““. 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه 
بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه. 

۲- لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنين؛ و نالحد ولك 


* 3% 


د 
4 


(۱) «الإنصاف» (۹/ »)٤۲۹‏ «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ )٥۲۷‏ . قال الزر كشي : وهذه الرواية هي أضعف 
الروايات؛ لمخالفتها الحديثين معًا. أي حديث : أنه اة خير غلامًا بین أبيه وأمه» وحديث : «أنتِ أحق به ما 
لم تتکحي؛. 

(۲) «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٥۲۷‏ 

(۳) «الإنصاف» (۲۹/۹٤)ء‏ «شرح الز ركشي على الخرقي» (۳/ .)٥۲۷‏ 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

.)٤۷۸/٥( «زاد المعاد»‎ )٥( 


CE‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


الفصل الثامن: مسائل الإجماع ف اللقيط 


]٤۷١ -١[‏ اللقيطط حر 


7 


إذا E‏ مطروح في مکان عام» او عند باب مسجد» فإنه یشرع" لمن 
وان يلتقطه» ويحكم بحرية ذلك اللقيط» ونمل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر حيث قال: «وأجمعوا أن اللقيط 
e‏ غ ا قل ام2 والشربيني 

- الجصاص (١۳۷ه)‏ حيث قال: «لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنىء» 
وال را 


() اللقيط في اللغة : الفط : أخذ الشيء من الأرض. يقال: لقَطَّه يْمّطه لطا والتقَطّه: أخذه من الأرض. 
واللقيط : الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذهء واللقيط بمعنى الملقوط › فعيل بمعنى مفعول. 
انظر : «لسان العرب» (۷/ ۳۹۲)ء «الصحاح» (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ «القاموس المحيط» (ص٦۸۸).‏ 
اللقيط في الاصطلاح : عند الحنفية : اسم لحي مولود» طرحه أهله خوفًا من العيلةء أو فرارًا من تهمة 
الزنى. 
عند المالكية : صغير آدمي لم يُعرف آبوه» ولا رقه. عند الشافعية : طفل نبي بنحو شارع» أو مسجد لا 
يعرف له مدع» وقد يكون صغيرًا مميرًا. عند الحنابلة : طفل لا يعرف نسبه ر أو ضل عن 
الطريقء ما بين ولادته إلى سن التمييز. 
انظر: «بدائع الصنائع» »)۳١۷/۸(‏ «فتح القدير» /١(‏ ١٠٠١ء‏ «التاج والإكليل» .)٥۳/۸(‏ «حاشية 
الدسوقي» /٤(‏ 1۹۳)ء «مغني المحتاج» (۳/ 0۹4۸)ء قناع في حل ألفاظ آبي شجاع» (۲/ »)۱۷١‏ «منتھی 
الإرادات» (۳/ ١۳۱۹)ء‏ «كشاف القناع» 1/0(. 
(۲) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط» على قولين : 
القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب» إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب. 
القول الثاني : ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات . 
انظر : «فتح القدير» ٠٠١ /٦(‏ «البحر الرائق» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «الاستذكار» (۷/ ١١٠)ء‏ «القوانين الفقهية» 
( ص ۹١۳)ء‏ «البیان» (۸/ ۷) «مغني المحتاج» (۳/ 0۹۸)» ا 11/0(« «كشاف القناع» 
(/۲۲۹) «المحلی» (۷/ ۱۳۲). 
9 «الإجماع» (ص۱٩).‏ () «المغني» (۸/ )٥( .)۳٠١‏ «مغني المحتاج» (۳/ .)٦٠۹‏ 
0 «أحکام القرآن» (۳/ ۲۱۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه CD‏ 


۳- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : «أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه 
ا 

. ابن هبيرة (۰٦٥ه) حیث قال: «واتفقوا على آنه س"‎ -٤ 

لت الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه 
المالكية .وهو قول عمر» وعلي زاء وعمر بن عبد العزيز» والشعبي» والنخعي»› 
رلک بن عثيبة» وحمادٍ بن آبي سليمان» والثوري» وإسخاق : 

مستند الإجماع: ۱- عن سين أبي جميلة“ أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن 
الخطاب» قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها"“ . فقال له عريفه" : يا أمير المؤمنين؛ إنه 
رجل صالح . فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حرء ولك 
ولاؤه» وعلینا نفقته . 

- الأصل في الآدميين الحرية» فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًاء وإنما الرق 
لعارض» ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا بدليل“ . 


(۱) «مراتب الإجماع» (ص٦١٠).‏ () «الإفصاح» (0۸/۲) . 

(۳) «الذخيرة» (۹/ .)۱١١‏ «القوانين الفقهية» (ص‌۹٥٠).‏ 

.)١١١ /۷( «اللإشراف» (۲/ ۳١١)ء «المحلى»‎ )٤( 

(۵) هو سين - بالتصغير - أبو جميلة› الضمري» وقيل: السلمي» قيل: اسم أبيه فرقد واختلف في صحبته ؛ 
فزعم أنه درك النبي اة وأنه كان معه يوم الفتح» وعده بعضهم في التابعين› فقال العجلي : تابعي ثقة . 
ورجح ابن حجر صحبته» فقال: هو صحابي معروف . انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ۷٦٥)ء‏ 
«اللإصابة» (۳/ .)١١١‏ وانظر: «فتح الباري» )۳۳١ /٥(‏ . 

)١(‏ قال ابن عبد البر : الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ» فظن أنه أخذه ليلي أمره» ويأخذ ما 
يفرض له» فیصلح فيه ما یشاء - کأنه اتهمه - » ولهذا قال عریفه : : إنه رجل صالح› فترك عمر ظنه» وأخبره 
بالحکم» بأنه حرء وأن النفقة على بيت المال. انظر : «الاستذكار» (۷/ .)٠۱١١‏ 

(۷) قال ابن حجر : قیل : اسمه سنان الضمري . انظر: «فتح الباري» )۳۳٠/١(‏ . 

(۸) أخرجه البخاري معلقًا (۳/ .)۲١١‏ وأخرجه مالك في «الموطأً» (ص٦٦٥)ء‏ والبيهقي في «الکبری» /٦(‏ 
۱) وعبد الرزاق (۱۳۸۳۸) (۷/ .)٤٤۹‏ 
قال الألباني : هذا إسناد صحيح . انظر: «إرواء الغليل؛ .)۲۳/١(‏ 

(4) «المغني» (۸/ ۳۱). «المحلی» (۱۳۲/۷)»› «فتح القدير» .)١١٠١ /١(‏ 


lC‏ مسائل الإجماع قي النكڪاح وأبوابه 


ل الخلاف في المسألة: ذكر الجصاص”' والقرطبي”. وابن قدامة" أن النخعي 
خالف في ذلك فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك . 

وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطهء ولم ينسبه لقائله“ . ولعله 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر. 

ثانيًا: لا ينظر لما ورد من الخلاف فى المسألة؛ لما يأتى : 

١د‏ أن عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن حزم نقلوا خلاف ذلك فقد نقلوا عن 
النخعي أن اللقيط حر“ . 

۲- أن عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعى يقول: إن 
]٤۷۲ - ۲[‏ إذا وجدا للقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم : 

إذا وجد اللقيط في أرض الاسلام فإنه يحكم بإسلامهء ونقل الاتفاق على ذلك . 

ق من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه إذا وجد 
لقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم» . 


۲- المرداوي (۵٥۸۸هھ)‏ حیث قال : «ویحکم بإسلامه بلا نزاع» إلا أن يوجد في بلد 
الا 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار 
الإسلام مسلم وافق عليه الحنفية في رواية» - فيما إذا وجده مسلم في كنيسة أو بيعة 
فی دار الإسلام س انالك ولاف وابن حزم . 


(۱) «أحکام القرآن» (۳/ ۲۱۹). (۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)۱١۱۹/٩۹(‏ 


() «المغني» (۸/ .)٥۰‏ () «القوانين الفقهية» (ص۹٥").‏ 
(۵) انظر : «المصتّف» (۷/ »)٤٥١‏ «الإشراف» (۳/۲١۱)ء‏ «المحلى» .)۱۳٤/۷(‏ 
() «اللإفصاح» (0۸/۲) . (۷) «اللإنصاف» (1/ .)٤۳٤‏ 


(۸) «الذخيرة» (۹/ »)۱۳٤١‏ «مواهب الجليل» (۸/ )٠١‏ . 
(4) «الحاوي» (۹/ »)٤۸۱‏ «البیان» (۸/ ۱۳). (۰) «المحلی» (۷/ ۱۳۵). 
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مستند الاتفاق: -١‏ أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة» أي: على دين 
الإسلام» ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر""؛ لقوله بياة: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو يمجسانه»" . 

۲- أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون» ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة 
مكان من بيعة ونحوهاء فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا 
ادعاه ذمي ببينة» أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام» فيحكم بأنه ذمي“ . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه . 

۲- أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط» فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من 
أهل الذمة» ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام". 

0 الفقهجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار 
الإسلام» أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة» وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض 
الإسلام. 

ثانيًا : عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة 
في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًا؛ لخلاف الحنفية . 


[٤۷١ - ۲[ 5‏ الحكم بإسلام الصغيرر بإسلام أبيه وأمه: 


إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين» فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهماء ونقل الاتفاق على 
ذلك . ۰ 


.)٠۳١ /۷( «المحلی»‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۸) (۱۱۹/۲)» ومسلم )۲۹٥۸(‏ «شرح النووي» .)۱۷۸/۱١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۸/ .)۳٥۱‏ «البیان» (۷/ ۱۲)ء «الحاوي» (6۸41/۹(. 

.)١١۳/١( «فتح القدير»‎ »)١١١/١( «العناية على الهداية؛‎ )٤( 

' .)۱٠٤/7( «بدائع الصنائع» (۸/ ١۳۲)ء «العناية على الهداية"‎ )١( 

(0) «بدائع الصنائع (۸/ .)۳۲١‏ «العناية على الهداية» .)١١١ /١(‏ 


١‏ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


من نقل الاتفاق: -١‏ العمراني (۸١٠ه)‏ حيث قال: «إن أسلم الأب وحده» تبعه 
في الإسلام بلا خلاف»“. 

۲- ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام 
أبيه» واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه» كأبيه» . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعيةء وابن هبيرة من الحنابلة 
من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية” والمالكية في 
الأب خاصة دون الأم“. ووافق أشهب» وابن وهب من المالكية» وابن حزم 
الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي» والحسن بن 
چ دالاو ر اغى والیت بن سد : 

ق مستند الاتفاق: -١‏ عن أبي هريرة طل قال : قال رسول الله ييا : «كل مولود 
يولد على الفطرةء فأبو اه هردان از ينصرانه» أو یمجسانه» . 

وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير» وأنه یبقی مسلمًا ما لم 
يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر“ . 

- أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث 
ا 

۳- أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة 
العلوق» فهو جزء من مسله"''. 

3 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية"'. وداود الظاهري”"“ إلى القول بأنه لا 
يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه. 


() «البیان» .)۱١/۸(‏ () «الإفصاح» (0۸/۲). 
(() «بدائع الصنائع» (۹/ ١١٠٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)٤٠٥ /١(‏ 
)٤(‏ «الذخیرة» (۹/ »)۱۳٤‏ «التاج والإکلیل» (۳۷۸/۸). 


.)۳۸۲ /٥( «المحلی»‎ )٦( .)۹۲۹ /۲( «المعونة»‎ »)۱۳١ /۹( ٩5 «الذخیر‎ )٥( 
.)٠۳١ /۷( سبق تخریجه. (4) انظر : «المحلی»‎ )۸( .)۳۸۲ /٥( «المحلی»‎ )۷( 
.)۳۹۷ /٩( «البیان» (۸/ ۱۲). (۱۱) «العزیز شرح الوجیز»‎ )۱۰( 


(۱۲) «الذخیرة» (۹/ »)۱۳٤‏ «التاج والاکلیل» (۸/ ۳۷۸). 0 «المحلی» /٥(‏ ۳۸۲). 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه CD‏ 


7 أدلة هذا القول: -١‏ أن الدين بالنصرةء والأب ذكر مظنتها دون الأم'. 

۲- أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة» فيكون هو المتبرع في الإسلام کعقد 
الذمةء ولا تلي الأم ذلك . 

۳- أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب› فلا یتبعهاء کما لا یتبع 

0.6( 
الأخ" . 

0 الفقهجة: أولا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أبيه» أو 
والدیه جمیعًا . 

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف 
المالكية» وداود الظاهري . ۰ 
]4۷٤ - ٤[ ©‏ ما وجد مع اللقيط من مال فهو له: 

إذا وجد مع اللقبط مال مربوط معه» أو موضوع في فراشهء فهذا المال له ونقل 
الإإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : «وأجمعوا أن ما وجد معه 
ا ا 

۲- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : «إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه»ء أو دابة 
هو مشدود علیهاء فالکل له» بلا ا 

۳- المرداوي (۸۸۵ھ) حیث ال وما ود ی هن فان تح او اتب او 
مال فی جیبه› أو تحت فراشه» أو حیوان مشدود ببابه؛ فهو له» بلا نزاع». 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط 
من مال فهو له وافق عليه المالكية وابن حزم“ . 


مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك» وكل من كان من أهل الملك» فكل 


(۱) «الذخيرة» .)۱۳٤١/۹(‏ (۲) «المعونة» (۲/ 4۹۲۹)ء «الذخيرة» .)١۱١٤/۹(‏ 
(۳) «الذخیر ة٩‏ (۹/ .)١١٤‏ 0) «الإجماع» (ص۹۲). )٥(‏ «فتح القدير .)١١١/١(‏ 
() «اللإنصاف» (1/ .)٤١١‏ (۷) «التاج والإكليل» (۳/۸٥)ء‏ «القوانين الفقهية» (صٍ‌۹١۳).‏ 


.)۱۳١ /۷( «المحلی»‎ )۸( 


e‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


ما کان ده فی 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم 
وچود مخالف . 

[ه - [٤١١‏ إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة: 

إذا ادعى اللقيطٌ رجلّ مسلمٌ حر بمفرده» فإن نسبه يلحق به» ونُفي الخلاف في 
ذلك. 

ل من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: «أن يدعيه واحد ينفرد بدعواى 
فينظر ؛ فإن كان المدعي رجلا مسلمًا حرًا» لحق نسبه به» بغر خلاف بين أهل 
العلي»". 

ل الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن 
ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية» وأشهب من المالكية*» 
الشاة )0( ار“ (VD.‏ ل ا « (WD‏ 
والسافعه ٠‏ وابن حرم . .وهو فول ابي دوز . 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ أن الاقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل ؛ لاتصال نسبهء 
ولا مضرة على غیره فيه» فتقبل دعواه» كما لو أقر بمال“ . 
وجب تصديقه» إحسانًا للظن بالمسلمير” . 

۳- أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات» وهكذا أنساب الناس 
کل 

-٤‏ آنه لا منازع له في دعواه» فوجب أن تقبر'. 

-٥‏ أن نسب اللقيط من المدعى يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسب»ء فو جب 


(۱) «المحلی» (۷/ ١۱۳)ء‏ «المغني» (۸/ »)۳٠۹‏ «الحاوي» (۹/ .)٤٦۸‏ () «المغني» .)۳۷١/۸(‏ 


(۴) «مختصر الطحاوي» (ص٠٤٠)ء‏ «بدائع الصنائم» (۸/ )٤( .)١۲۳‏ «الذخیرة» (۹/ .)٠۳١‏ 
() «الحاوي» .)٤۹٤ /٩(‏ «البیان» (۲۳/۸). (0) «المحلی» (۷/ .)۱۳١‏ 
(۷) «اللاشراف» .)١١٤/۲(‏ (۸) «المخني» (۸/ ۳۹۷). )٩(‏ «بدائع الصنائع» (۳۲۳/۸). 


.)٤۹٤ /٩( «الحاوي»‎ )۱۱( .)٠۳١ /۷( «المحلی»‎ )۱۰( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


نسبته إليه". 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول اعاء من يدعي اللقيط - 
N ET‏ 

7 أدلة هذا القول: -١‏ أنه ربما يأتى آخر فيدعى نسبه بعد أن يقضى به للأول» 
فاا دمن ن : 1 


۲- ربما طرح الناس أولادهم من فقر»› فياتي الغريب عنهم فيدعي e‏ 
0 الفقهجة: ما ذكر من آنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم ألحق به بلا 
بينة » غير صحيح ؟ لوجود خلاف عن المالكية› يقضي بعدم قبول دعوی المدعي إلا 


ل 


E 


]٤۷1 - 1[‏ إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة : 


لا تقبل دعوی المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينةء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن المرأة لو ادعت 
اللقيط أنه ابنهاء لم يقبل قولها»” . وقال أيضًا: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل»". ونقله عنه ابن 


E 


0 الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع» ونقله عنه ابن قدامة» 
على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل را ال ف > وافى لالخف : 
والمالكية“ والاإمام أحمد في ا ا ا حزم . وفراقرل رر 


(۱) «بدائع الصنائع" (۳۲۳/۸). (۲) «الذخيرة» (۹/ ١۳٠)ء‏ «التاج والإکلیل» .)٥١۹/۸(‏ 

.)۹١ص( «اللإجماع؟‎ )٥( .)٠١١ /۹( «الذخيرة»‎ )٤( .)٠۳١١ /۹( «الذخیرة»‎ )۳( 
.)۴۷۰ /۸( «المغني»‎ )۷( .)٠١١ /۲( «الاإشراف»‎ )0( 

(۸) «بدائع الصنائع» (۸/ ۳۲۵) «البحر الرائق» .)٠١۷ /٥(‏ 

(۹) «الذخیرة» (۹/ »)۱۳١‏ «التاج والإكليل» .)٥٦/۸(‏ 

.)۴۳١۱/۱١( «الشرح الکبیر»‎ ء)٤٥۳‎ /٦( «الإنصاف»‎ )۱١( 

.)٠۳١ /۷( «المحلی»‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ا 9 رات ٹور . 

لا مستند الإجماع: -١‏ أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لهاء أو بشهادة 
القوابل لهاء فلا تسمع دعواها إلا ببينة" . 

۲- أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير» فتدخل على الرجل ما ليس بابنهء 
فلا يقبل قولها إلا ببينة“ . 

3 الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية”. وبعض الشافعية”» والإمام 
أحمد في رواية عنه هي المذهب”" إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها 

0 أدلة هذا القول : -١‏ عن أبي هريرة طل قال : كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
:التب فذهبة بان إجداهماء فقالت لصاخها: إنما ذحت بابنك: وقالت الأخري: 
إنما ذهب بابنك . فتحاکمتا إلى داود ۰4# فقضی به للکبری» فخرجتا على سلیمان بن 
داود 4# فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى . قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
ف رس و کا هرن الا ال 

0 وجه الدلالة: هذا نبي الله داود حكم به للمرأة الكبرى» ونبي الله سلیمان حكم 
به للصغری بمجرد الدعوى . 

إن الام آحد الرالدين» فقت :الست بتعراها الات . 


(۱) هو ابو زکریا یحیی بن آدم بن سلیمان القرشي بالولاء» الكوفي المقرئ» الحافظ الفقيه» كان بعد الثوري في 
زمانه» روی عنه أحمد» وإسحاق وغيرهماء كان إمامًا علامة ثقة» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ انظر ترجمته في : 
«الكاشف» للذهبي (۲/ ۳۰ «شذرات الذهب» (۸/۲). 

.)٠١١ /۲( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) «بدائع الصنائم» (۸/ ١۳۲)ء‏ «البیان» (۸/ ۲۷)ء «المغني» (۸/ ۳۹۹). 

.)١۲١ /۸( «بدائع الصنائع»‎ »)۱٠۳١ /۹( »5 «الذخیر‎ )٤( 


(۵) «الذخیرة» (۹/ .)٠١١‏ 0) «البیان؛ (۸/ ۲۹)ء «الحاوي» (۹/ )٠۰۰‏ . 
(۷) «اللإنصاف» »)٤٥۳ /٦(‏ «الشرح الکبیر» .)۳۳١/۱١(‏ 
(۸) آخرجه النخاري .)٠١ /۸( )٦۷٦۹(‏ (۹) «المغنی» (۸/ ۳۹۹). «الذخیرة» (۹/ .)٠۳١‏ 


.)٠۳١ /۹( «المغني» (۸/۸٦۳)ء «الذخیرة»‎ )١( 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


۳- أنه یمکن أن یکون منها» گما پمک أن یکوت سن الرجل» بل هو منها أكتر؛ 
لآنها قد تأتي به من زوج»› أو من وطء شبهة» أو من زنى» فيلحقها بها ولدها من الزنى 


دون ا 


0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا 
ببينة ؛ لخلاف أشهب من المالكية» وبعض الشافعية» ورواية هي المذهب عند 
الحنابلة؛ بقبول قول المرأًة بلا بينة . 


]٤۷۷ - ۷[‏ إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة : 


إذا ادعى اللقيط اثنان» وليس لأحدهما بينة» أو كان لكل منهما بينةء لكنهما 
متعارضتان» فتسقط البينتان» ونريه القافة» فمن ألحقته فهو له» ونقل الإجماع على 
ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: «إذا لم تكن به بينة» أو 
تعارضت به البينتان» وسقطتاء فإنا نريه القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهماء 
فنلحقه بمن ألحقته به منهماء . . . لأن عمر ول قضى به بحضرة الصحابة» فلم ينكره 
منکر فکان استاغ: 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على 
أن اللقيط إذا ادعاه اثنانء ولا بينة لهماء أو كان لهما بينتان فتعارضتاء فإنا نريه القافة - 
وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر» وقال أشهب من المالكية: 
يکون في الحرائر دون الإماءء وهو اختيار ابن عبد البر"» والعمل بالقافة في الإماء 
والحرائر هو قول الشافعية“. وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه» وابن عباس» 
وأنس ی“ وعطاء» والأوزاعي» والليث بن سعد» وأبي ا 

مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وتا قالت : إن رسول الله ية دخل عليها مسرورا 
تبرق أسارير وجهه» فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة - ورأى 


. (VY — ۳V1 /۸) «المغني»‎ (۲) .(1A/۸) «المغني»‎ (1) 
.)۱۷١ /۷( «الاستذكار»‎ »)٥١١/۲(:)ةنودملا«‎ )۳( 

() «البیان» (۸/ ۲۷)ء «العزيز شرح الوجيز» .)٤٠١ /١(‏ 

(۵) «الاستذکار» (۷/ ۱۷۳)ء «البیان» (۸/ ۲۸)ء «المغني» .)۳۷١/۸(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


أقدامهما -: إن بعض هذه الأقدام من بعض»“. 


وجه الدلالة: : دل الحديث على جواز الاعتماد على القافة» وإلا ما سر النبي لاء 
و 

- كان عمر بن الخطاب يليط”" أولاد الجاهلية“ بمن يدعيهم في الإسلام» فأتى 
عمر رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا عمر قائمًاء فنظر إليهماء فقال: لقد اشتر كا 
فيه . فضربه عمر بالدرة. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا - 
لأحد الرجلين - يأتيني» وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى تظنء ويظن أنه قد 
استمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فأهريقت عليه دمّا» ثم خلف عليها هذا - تعنى 
الآخر - فلا أدري من أيهما هو؟ فكبر القائف . فقال عمر للغلام : وال أيهما شفت 0 

وجه الدلالة: : هذا عمر قضى بالقافة بمحضر من الصحابةء ولو لم ي يكن العمل 
بقول القائف لما أخذ به عمر”" . 

الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى ار بعدم اعتبار القافة هناء فإن قدم 
أحدهما علامة على جسده» وكانا مسلمين» فهو لصاحب العلامةء وإن لم يقدم 
أحدهما علامة» واستويا في الدعوى ولا مرجح فيهاء فهو ابنهما جميعًا" . وهو قول 
عمر في الرواية الأخرىء وعلي وها والنخعي» والئوري» وإسحاق بن راهويه”“ . 

أدلة هذا القول: -١‏ عن أبي قلابة أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحدء 
فحملت. فنفست غلامًاء فأبصر القافة شبهه فيهماء فقال عمر : : هذا أمر لا أقضي فيه 
شيئًاء ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شت . 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۰/6)» ومسلم )۱٤٥۹(‏ «شرح النووي» .)٠١ /۱١(‏ 

() «المغني» (۸/ ۳۷۲). () يليط. أي : يلحق في النسب. انظر : «الاستذكار١۷/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ قال ابن عبد البر : كان عمر بن الخطاب يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» وهذا كان خاصًا في 
ولادة الجاهلية » وأما في الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنى . انظر : «الاستذكار» 
(۷/۷(. 

: وصححه الألباني. انظر‎ »)۲٠۳/٠١( أخرجه مالك في «الموطأ» (ص1۸٥)ء والبيهقي في «الكبرى»‎ )٥( 
.)٠١ /١( «إرواء الغليل»‎ 

0( «المغني» )۸/ (VY‏ . )۷( «بدائع الصنائع» )۸/ «(F4‏ افتح القدير» .)١١۳ /١(‏ 

(۸) «(مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۰ «شرح مسلم» .)۳٦/۱۰(‏ 

.)۳۹١1/۷( )۱۳٤۷۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصتف»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه O)‏ 
CT‏ 

وجه الدلالة: هذا عمر لم ير العمل بالقافة› ولو رأى العمل بهاء لم يتوقف في 
القضاء بما قالوا. 

- عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعًا شبه الغلام في رجلين ادعياه» فقال 
عمر: هو بینکماء ترثانه ویرٹکما . 

۳- أتى عليًا طله رجلان وقعا على امرأة في طهر» فقال: الولد لكماء وهو للباقي 
ا 

ل وجه الدلالة من الأثرين : هذا عمرء وعلي »لم يعملا بالقافة» ولما استوت البينتان 
أش ركا بينهما في نسب الغلام . 

0 الفقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على العمل بالقافة إذا تعارضت البينات في 
دعوى الولد؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. 

ثانيًا: هناك خلاف في العمل بالقافة» هل يعمل بها أصلاء وهل تستوي فيه الحرة 
والأمة» أم تختلفان؟ خلاف على أقوال: 

. ذهب الحنفية إلى عدم العمل بالقافة‎ -١ 

۲- يرى المالكية أن يعمل بها في الاماء دون الحرائر. 

- يرى أشهب من المالكية العمل بها في الحرائر دون الإماء. 

۳- يرى الشافعية» والحنابلة العمل بها في الحرائر والإماء على حد سواء. 
]٤۷۸ - ۸[ 18‏ نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط : 

ا و فد تخت ا و ونمل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط» كوجوب نفقة ولده إن كان 
له ٥‏ وذکر :مشه في كتاب الإجماع“» ونقله عنه ابن قدامة . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» ٠١ /۷()۱۳٤۷٤(‏ وصححه الألباني . انظر : «إرواء الغليل» .)۲١/١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (۷۳ (۷/ ١٠۳)ء‏ قال الألباني : سنده ضعيف ؛ لجهالة المخزومي 
أحد رواته. انظر: «إرواء الغليل» .v/D‏ 

(۳) «الإشراف» (۱۹۳/۲). () «الإجماع» (صا٩).‏ (۵) «المغني» (۸/ )٥۵‏ . 


® مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: «واتفقوا على أنه حرء وأن ولاءه لجميع 
المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت 
المال». 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة وابن هبيرة 
من الحنابلة من الإجماع على عدم وجوب نفقة اللقيط على الملتقط - وافق عليه 
ال اا 

3 مستند الإجاع: -١‏ أن أسباب وجوب النفقة - من القرابة» والزوجية» 
واليلك» والولاء - منتفية هناء :فلا تجب النفقة بغير هذه الأمور“؟. 


۲- أن الالتقاط تخليص للقيط ۰ من الهلاك» وتبرع بحفظه › فلا یو جب ذلك 
ا 
الا 


E 


0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالى : ومن آخاها ابا ليا الاس جييعا» 
[المائدة: الاية ]۳٣‏ . 

-١‏ بناءُ على الآية السابقة : من ترك اللقيط» ولم يأخذه» وتركه حتى مات فهو قاتل 
OE.‏ 

0 النقيجة: أولا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه عند المذاهب الأربعة؛ لعدم 
وجود خلاف لديهم . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ؛ لخلاف ابن 
حزم الذي يرى وجوبها. 


]٤۷4 - 4[ 5‏ نفقة اللقيط في بيت المال: 
إذا ود اللقيط» ولا مال له» فإن نفقته تجب فى بيت المال» ونقل الاتفاق على 
)۱( «۲فصاح» )0۸/۲(. )۲( «بدائع الصنائع» )1/۸((« «فتح القدير» .)١۱١١/١(‏ 


() «المدونة» (۲/ ۷) «التاج والاکلیل» (۸/ .)٥۴‏ () «المغنی» (۸/ .)۳٣۵‏ 
)٥(‏ «المغني» )00/۸( . »( «المحلى» (TY /V)‏ . )۷( «المحلى» .(TY/۷)‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


ذلك . 


من نقل الاتفاق: -١‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقوا على أنه حر» وأن 
ولاءه لجميع المسلمين» وإن وجد معه مال أنفق عليه منه» وإن لم يوجد معه نفقة أنفق 
عله من بيت المال»“. ۰ 

۲- ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال: «ونفقته في بيت المالء أي: إذا لم يكن له 
مال هذا با تلا : 

۳- المرداوي (٥۸۸ه)‏ حیث قال : «ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق 
عليه» بلا نزاع». 

7 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية» وابن هبيرة» والمرداوي 
من الحنابلة من الاتفاق على أن نفقة اللقيط تكون فى بيت المال - وافق عليه المالكية 
إن تبين أن أباه لم يلقه عمدًا“ والشافعية في الأصح” . 

س لاتاق ١ے‏ عن سن آي جم آنه وجا هیودا فن زمان عر بن 
الخطاب» قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال : ما حملك على أخذ هذه 
السمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فاخدتها, قال له عريفة يا اسر المؤمين؟ إنه زرجل 
صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر» ولك ولاؤه» 
وعلينا نفقته" . 

اة الفط واو للم كرت شه ى ت اال 

7 الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى أن الأب إن طرح ابنه عمدا فالنفقة عليه 
واجبة» تکون دينًا يرجع به عليه . 

وذهب الشافعية في قول إلى أن نفقة اللقيط لا تجب في بيت المال» لكن الإمام 
يقترض له ما ينفق عليه» إما من بيت المال» أو من أحد من المسلمين› ویکون دیا 


(۱) «لإفصاح» .(o0A/۲)‏ )۲( «افتح القدير» .)١٠١/١(‏ (۳) «الإتنصاف» .)٤۳۳ /١(‏ 
() «القوانين الفقهية» (ص۹١)ء‏ «التاج والاكليل؛ .)٥٤/۸(‏ 

)٥(‏ «الحاوي» (۹/ ›)٤۷٤‏ «البیان» .)۱٤/۸(‏ () سبق تخريجه. 

(۷) «بدائع الصنائع؟ (۳۲۱/۸). (۸) «التاج والإكليل» (۸/ ٤٥)ء‏ «مواهب الجليل» )٥٤/۸(‏ . 
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على اللقيط» أو وليه إن ظهر له ولي“ . 

0 دليل هذا القول: -١‏ يجوز أن يكون اللقيط عبدًا» فتكون نفقته على سيده» 
ویجوز أن یکون حرًا» وله أب غني» فتجب نفقته على أبيه" . 

N EEE ۲ 
. المال‎ 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم 
يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أبيه إن طرحه عمدًا» والشافعية في أحد 
القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلا. 
]٤۸١ - ٠١[ Êê‏ ولاء اللقيط لجميع المسلمين: 

ولاء اللقيط - أي : ميراثه - لجمیع المسلمین» فیکون ما یتر که من مال في بیت 
مال السلمين؛ ونقل الاتفاق على ذلك . 

قا من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال : «واتفقواعلى أنه حرء وأن ولاءه 
لجميع المسلمين»”“. 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط 
ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى 
E‏ 5 وابن حزم» 0 و ا 
الضري وار الغلا كنال ابن قدا 

ل مستند الاتفاق: -١‏ عن عائشة وا قالت : قال رسول الله ية : «إنما الولاء لمن 


أعتق 4 
(۱) «الحاوي» (۹/ .)٤۷ ٤‏ «البیان» (۸/ .)۱٤‏ (۲) «الحاوي» (۹/ .)٤۷٤‏ 
(۳) «الحاوي» (۹/ .)٤۷٤‏ 0( «المغني» )0۸/۸( . () «اللإفصاح» (۲/ 0۸) . 


() «بدائع الصنائم» (۸/ ۳۲۲)ء «المبسوطا .)۲٠١/۱١(‏ 

(۷) «المدونة» (۲/ .)٥۷۷‏ «المعونة» (4۹۲۹/۲). 

.)۱۳۳ /۷( «المحلی»‎ )۹( .)٤1۸/۹( ۸۷)ء «الحاوي»‎ /٤( «الأم»‎ (A) 
۰ .)۰۹ /۸( «المغني»‎ (۱۲ .)۱٣۰ /۷( «الاستذکار»‎ )۱۰( 


(۱۲) سبق تخریجه . 
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- آنه لم يثبت على اللقيط رق» ولا على آبائه» فلم يثبت عليه الولاء لأحد" 
-٣‏ أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له» ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط› 

فكذلك اللقيط” . 

6 أ الط لر ن اة كانت على ت فال المسلين> فكلك ولان" : 

e‏ أولاء ذهب الحضة إلى أن اللقيط لا ولام لأخدعليه فل أن 
يوالي من يشاء» e‏ فیکون ولاژه لبیت 
المال 4 وهو قول علي و4 وابن جريج» وعطاء» والزهري“ 

E‏ المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي 
الذي التقطه والاهء وإن أحب أن يوالي غيره والاهء". 

ثانيًا: ذهب شريح» وإسحاق"" إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه. 


7 أدلة هذا القول: -١‏ عن واثلة بن الأسقع"“ ولي قال : قال رسول الله كيا : 
«المرأة تحوز ثلائة مواريث : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه» . 
۲ قول عمر لأبي جميلة : : هو حر»٬‏ ولك ولاؤه» وعلينا 0 


.)١١۸( ۷۸)ء «المغني»‎ /٤( «الأم»‎ )۲( .)۳٠١ /۸( «المغني»‎ )١( 

.)١١٠١ /۱۰( «المبسوط)‎ »)٥۷۷ /۲( «المدونة»‎ )۳( 

.)۲۱۰ /۱۰( «بدائع الصنائع» (۳۲۲/۸) «المبسوط»‎ )٤( 

.)۱١۹ /٩( «الاستذكار» (۷/ ١١٠)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

.)۲۹۵ /٩( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٩( 

(۷) «الإاشراف» (۱۹۳/۲)» «المغني» (/ ۹). «المحلی» (۷/ ۱۳۲). 

(۸) هو أبو شداد» وقيل : أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزىء وقيل: ابن عبد الله الكناني الليثي»› أسلم 
والنبي َة يتجهز لتبوك» وقيل: إنه خدم النبي َة ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة» سكن البصرةء ثم 
دمشق» وشهد فتوح الشام» توفي سنة (۸۳)ء وقيل : (١۸ه).‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۰/ ۴۹۹)» 
«الإصابة» .)٤١١ /١(‏ 

(۹) آخرجه بو داود )۲۹۰۰٣(‏ (۳/ ١٤٤)ء‏ والترمذي (۲۱۲۲) »)۳۹/٤(‏ وابن ماجه »)١١١ /۲( )۲۷٤۲(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
قال ابن عبد البر : هذا حديث ليس بالقوي ؛ انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شامي ضعيف . انظر : «الاستذ كار» 
(11/۷). 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


0 الفقيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن ولاء اللقيط لجميع المسلمين غير صحيح ؛ 
لاا 

-١‏ خلاف الحنفية أنه يوالى من شاءء إلا أن يعقل عنه بيت المال إن جنى جناية. 

- خلاف شريح» وإسحاق أن ولاء اللقيط لمن التقطه. 

: إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين‎ ]٤۸١ -١١[ 

إذا وجد طفل ميت لقيط في بلاد المسلمين»ء فإنه يدفن في مقابر المسلمين» ونْقَل 

3 من نقل الإجماع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: «وأجمعوا أن الطفل إذا وجد 
فی بلاد المسلمين مینًا أن غسله» ودفنه یجب فی مقابر ال ونقله عنه ابن 
=( 
قدامة . 

J‏ الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن قدامة من الحنابلة 
من الإجماع على أن اللقيط الميت الموجود في بلاد المسلمين أنه يدفن في مقابر 
المسلمين - وافق عليه الحنفية"» والمالكية“ وابن حزم . 

مستند الإجماع: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه» فإن وجد 
مينًا فالحكم كذلك اعتبارًا بالدار" . 

0 الفقهجة: تحقق الإجماع على أن اللقيط إذا وجد ميا في بلاد المسلمين» فإنه 


1 


() «الاجماع» (ص۱٩).‏ (۲) «المغني» )۸/ .(o۲‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» (۸/ ١٠۳)ء‏ «الفتاوى الهندية» .)٠١۹/۱(‏ 

.)۹٠ص( «الذخيرة» (۲/ ١١۷٤)ء «القوانين الفقهية»‎ )٤( 

() «المحلی» .)٤١۱/۳(‏ »( «المغني» )۸/ «(o1‏ «بدائع الصنائع» (۱4/۸(. 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


الباب الرابع 
الفصل الأول: مسائل الإجماع قي عتق المماليك 


: مشروعية العتق‎ ]٤۸١ -١[ 1 


العتق “من الأمور التي يتقرب بها إلى الله بل » وهو مندوب إليه ابتداء؛ إلا أن 
يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأء أو كفارة ظهار» أو يمين» أو إفطار في نهار 
رمضان» فيجب عندئٍ» ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١١٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم 
الحر البالغ العاقل» الذي ليس بسكران - للمسلم الذي ليس بولد زنى» ولا جناية - 
لوقا اباد الق قعل دة لا خف فى لف . 

۲- الغزالى (١٠٠٠ه)‏ حيث قال : (ولا يخفى أن العتق قربة» ويشهد لنفوذه الكتاب» 
الف ا 

۳- العمرانى (۸١٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول 
ا 

-٤‏ ابن هبيرة (١٦٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب 
ا 


- العتق في اللغة : العتق خلاف الرق» وهو الحرية» وكذلك العّتاق» والعَتاقة بالفتح . ومنه عتق العبد يعْيّق‎ )١( 
: بالكسر - عتقًا وعتاقًا وعتاقة» فهو عتيق وعاتق . وهو الخلوص» ومنه عتاق الخيل» وعتاق الطيرء أي‎ 
. خالصتهاء والبيت العتيق هو : البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق : اسم للصديق طب‎ 
.)١١١°*ص( «القاموس المحيط»‎ ء)۲۷١‎ /٤( «الصحاح»‎ ء)۲١١‎ /۱١( انظر : «لسان العرب»‎ 
العتق في الاصطلاح : عند الحنفية : خروج الرقيق عن الملك لله تعالى . والمالكية : خلوص الرقبة من الرق‎ 
بصيغه . وعند الشافعية : إزالة الرق عن الآدمي . والحنابلة : تحرير الرقبةء وتخليصها من الرق» و انظر:‎ 
/٤( ۲۳۸)ء «مواهب الجليل» (۸/ ١٤٤)ء «بلغة السالك»‎ /٤( «تبيين الحقائق» (۳/ ١1)ء «البحر الرائق»‎ 
.)٠١١ /۲( «مغني المحتاج» (1/ ٥٤٤)ء «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )۲ 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص۰٠۲).‏ (۴) «المحلى» )٤( .)۱١١/۸(‏ «الوسیط» (۷/ .)٤٥۹‏ 

.)۳۰٤/۲( «البیان» (۸/ ۳۲۲). () «الإفصاح»‎ )٥( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول القربة به). 
- الرافعي (1۲۳ه) حيث قال : (الإجماع منعقد على صحة الإعتاقء وعلى أنه من 
القربات) . 
۷- القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا)" . 
- الزركشي (۷۷۲ه) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك» وأنه 
قربة في الجملة). 
- الشعراني (۹۷۳ه) حيث قال : (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات 
8 إليها) . 
-١‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) . 
۱- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب» 
بالكتاب» والسنةء والإجماع) . 
0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتقء وأنه 
من القربات التي يتقرب بها إلى الله 8 وافق عليه الحنفية . 
0 مستند الإجماع: -١‏ قال تعالى: يك رَد © ولمد: الآية ٠٣‏ أي: عتقها 
وخلاصها من الرق" . 
- عن أبي هريرة طبه عن النبي بيا قال : «من أعتق رقبة مؤمنة ؛ أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار''. 


() «المغني» .)۳٤٤/۱٤(‏ () «العزیز شرح الوجیزه .)١٠٤/۱۳(‏ 


(۳) «الذخيرة» /١١(‏ ۸۱). () «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥٤۹ /٤(‏ 
)٥(‏ «المیزان» .)٤۳۹/۳(‏ () «مغني المحتاج» .)٤٤1/7(‏ 


(۷) «حاشنية الروض المربع» .)۲٠۳/١(‏ 

(۸) «بدائع الصنائع» (۵/ ۲۲۳)ء «البحر اا 5 

(۹) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١/۲١(‏ 

.)٠۲۲/۱١( «شرح النووي»‎ )٠١٠۹( ومسلم‎ ء)۱٦١‎ /۳( )۲٥۱۷( آخرجه البخاري‎ )٠۰( 


مسائل الإجماع في النكاح وابوايه ۰ @ 


-٣‏ عن أبي نجيح السلمي”“ وه قال: كنا مع رسول الله بلا بالطائف» فسمعته 
قول : امن رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة» ومن شاب شيبة في الإسلام 
کانت له نورا يوم القيامة ‏ وأیما رجل أعتق رجلا مسلمًاء کان به وقاء کل عظم من عظامه 
عظمًا من عظام محرره من النارء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة » فإن الله جاعل وقاء كل 
عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على مشروعية العتق» وأنه من الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله ل وذلك لعدم وجود مخالف . 


: جواز عتق المشرك تطوعًا‎ [٤۸۳ -۲[ ٤ 


إذا كانت الرقبة المراد عتقها مشر كةء فإنه يجوز عتقها تطوعًاء ونقل الإجماع على 
ذلك» ووقع الخلاف في عت الرقبة المشركة في الكفارات» كالظهار ونحوه. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع العلماء على 
جواز غت الكاقر تطوغا). 

۲ ابن حجر (۲١۸ه)‏ حيث قال: (لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعًا) . 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية» وابن حجر من 
الشافعية من الإجماع على جواز عتتق الرقبة المشركة تطوعًا - وافق عليه الحنفية"“» 
رالا وا ا 

0 مستند الإجاع: يستدل لهذه المسألة بما استدل به في المسألة الأولى من 


)١(‏ هو عمرو بن عبسة بن خالد السلمي» ترك عبادة الأوثان من قبل أن يسلم» أسلم قديمًا في أول الاسلام» حتى 
قيل: هو ربع الإسلام» ثم عاد إلى بلاده ولم يهاجر إلا بعد خيبر» وقبل الفتح» فشهد فتح مكة» سكن 
المدينةء ثم نزل بالشام» مات في أواخر خلافة عثمان و4 . انظر ترجمته في : «أسد الغابة» /٤(‏ ۲۳۹)› 
«اللإصابة» .)٥ ٤١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه بو داود /٤( )۳۹٣۰(‏ ۲۹). والترمذي )۱٦٤٤(‏ (۲۳۹/۳). والنسائي )۳۱٤۲(‏ (۲۰/7). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)۲٠٠ /٥( «فتح الباري»‎ )( .)۳٤۷ /۷( «الاستذکار»‎ )۳( 

0 «بدائع الصنائم ۳41/70(« «فتح القدیر» .)۲١۹/٤(‏ 

(9) «الإنصاف» (۷/ ۳۹۲)ء «الفروع» (۸/ .)٩۷‏ (۷) «المحلی» (۸/ ۱۹۸). 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


الترغيب في العتق دون أن يخص مؤمنًا من كافر. 
0 الفقيجة: تحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم 
وچود مخالف. 


ع1 [۳- ]٤۸٤‏ الألفاظ الصريحة فى العتق : 


يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه» فقد يقع بالألفاظ الصريحة» وقد يقع بألفاظ 
غاربك» فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية. 

ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها : انت حر»٬‏ أو محرر › أو عتيق › أو 
معتق › أو حررتك› أو أعتقتك› فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق E‏ وقل الإجماع 
على ذلك . 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا قال لعبده: أنت حر» أو قد أعتقتك› أو أنت عتيق» أو أنت معتق › ينوي عتقه؛ أن 
مملو که ذلك یعتق علیه» ولا سبیل له إلیه). 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وإذا قال الرجل لعبده: أنت حرء أو أنت 
عتیق »› أو نت محرر ؛؟ عتق عليه» وخرج عن ملکه» لا خلاف في ذلك)“. 

۳- ابن قاسم (a4۲)‏ حیث قال : (وصریحه نحو : أنت حر» أو محرر › أو 
عتیق › أو معتق › أو حررتك› أو أعتقتك› فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع 
العلماء) . 


ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ 


.)٠۱۹۰ /٩( «المعونة» (۱۰۲۹/۳). «المحلی»‎ )1( 

() انظر : «بدائع الصنائم /١(‏ ١٤۲)ء‏ «الهداية» ١ /١(‏ ) «التاج والإكليل» (۸/ .)٠٥١‏ «القوانين الفقهية) 
(ص۲٤۰٤)»‏ «المهذب» (۲/ ۳۹۷)ء «البیان» (۸/ ۳۲۲)ء «الإنصاف) (۷/ ۳۹۵ (۳۹۷)ء «كشاف القناع» 
(0/6). 

() «الإجماع» (ص۱۱۲) . () «الكافي» (ص۱۰۹٩)‏ . 

.)٠٠١ /٦( «حاشية الروض المربع"‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه Gr)‏ 


الصريحة فيه وافق عليه الحنفية . 

مستند الإجماع: -١‏ أن «العتق»» و«التحرير» لفظان وردا في الكتاب والسنةء 
وهما يستعملان عرقًا» فکانا صریحین ف 

-٣‏ أن هذه الألفاظ صريحة فى العتق» فلا تستعمل إلا فيه» ولا تحتاج إلى 
نية» كصريح الطلاق؛ لأن النية لتعيين المحتمل» ولا احتمال فى هذه الألفاظ لغير 
ال 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على وقوع العتق باللفظ الصريح الدال عليه؛ وذلك 


ا ]٤١١ -٤[‏ لا يصح العتق إلا من جائز التصرف : 

لا يصح العتق إلا ممن يجوز تصرفه» وهم البالغون» العقلاءء مسلمین کانوا أو غير 
مسلمين» فلا يصح من صغير› ولا مجنون» ونمل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال : (وأجمع كل من أحفظ عنه 
على أن عتق الصبي لا يجوز) . (ولا يجوز عتق المجنون» . . . ولا أعلم فيه اختلاقا 
بين أهل العلم)“ . 

٠‏ ۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق 
النصراني» أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ» جائز عليه)". (لا أعلم خلافًا أن 
الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه) . 

۳- ابن رشد (١۹٥ه)‏ حيث قال : (أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك» 
الصخح الرشيد القوي . 

-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ومن أعتق عبده» وهو جائز التصرف» صح 
عتقه بإجماع أهل العلم)“. (ويصح العتق من كل من يجوز تصرَّفه في المال» وهو 


.(0/( «بدائع الصنائع» (ه/ ۲۲۵). «الهداية» (۱/ ۳۳۱). (۲) «المغني»‎ )١( 


0 «بدائم الصنائع» .)۲۲١ /٥(‏ () «الإجماع» (صض۳١١).‏ 
)٥(‏ «اللإشراف» (14۲/۳(. ۲) «الاستذکار» (۷/ ۳۹۹). (۷) «الاستذکار» (۷/ ۳۳۵). 


.)۳۹۲/۱٤( «المغني»‎ )٩( .)٠١١/۲( «بداية المجتهد»‎ )۸( 


® مسائل الإجماع قي النڪاح وابوابه 


البالغ العاقل الرشيدء سواء كان مسلمّاء أو ذميًاء ولا نعلم في هذا خلاف). 

-٥‏ ابن حجر (۸۵۲ه) حيث قال: (قوله: «من أعتق» ظاهره العموم؛ لكنه 
مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا من المحجور عليه لسفهه). 

-٦‏ ابن قاسم (۱۳۹۲ه) حیث قال: (ومتی أعتق عبده» وهو صحیح جائز 
التصرف» عتق بلا نزاع) . 

ق الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا 
من جائز التضرف» فلا يصح من صغير» ولا مجنون وافق عليه الحنفية“. وابن 
حزم . 

وهو قول الحسن البصري» والشعبي» والزهري»› والأوزاعي؟ 

ل مستند الإجاع: -١‏ قوله عل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ. 

- أن العتق تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا مجنون» كالهبة 

ا الإمام أحمد في رواية» اختارها أبو بكر عبد العزيز ^ 
إلى أن عتق الصبي المميز يصع '“. 

دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيته» يصح عتقه"' . 

0 الفقيجة: أولا: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من مجنون» ولا صبي غير 
مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح ؛ لخلاف عن الامام 
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.)۱۸١ /٥( «فتجح الباري»‎ )( ٠ .)۳٤۸/۱٤( «المغني»‎ )1( 

(۳) «حاشية الروض المربع٤‏ (۲/ ۲۰۵- .)۲٠١‏ 

.)۱۹٤ /۸( «المحلی»‎ )٥( .)۳۳١/۱( «الهدايةه‎ »)۲٤١/٥( «بدائع الصنائع“‎ )٤( 
. «اللإشراف» (۳/ ۱۹۲). (۷) سبق تخریجه‎ )( 

() «البیان» (۸/ ۳۲۲). «المغني» .)۳٤۹/۱٤(‏ 

)٩(‏ هو غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته. 

.)۳۹٤ /۷( «الإنصاف»‎ .)٥١۱ /٤( «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )۱١( 

() «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥٥١/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 
أحمد في رواية عنه أن عتقه يصح . 


: من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه‎ ٠١ -°[ Ê 


ٍ ٌ 


إذا ملك رجل أحدًا من والديه أو أجداده وإن علواء أو أبنائه أو أبناء أبنائه وإن 
نزلواء فإنهم يعتقون عليه» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا ملك 
أبويه أو ولدهء أنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم) . (وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه» أو 
جدات اة او امه او جداته لهه أنهم يعتقون A‏ 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن رجلا 
لو ملك والديه وإن علواء أو أبناءء وإن نزلواء فإنهم يعتقون عليه» وافق عليه 
PEN‏ وال الا وابن حزم" . 

مستند الإجماع: -١‏ قال تعالی: واوا اَعَد لمن ودا سبحم بل عاد 
EG‏ © € رالأنبياء: الآية ]٠١‏ . 

۲- وقال تعالی: اوقال اتد ال کا @ مد جنغ سیا إا @ تَا 
لسوت يفطن مله وينشَقٌ لَص وَيِرّ بال ها € € [مریم: ۸۸ - ۹۰]. 

وجه الدلالة من هاتين الآيتين: نفى الله ييل عن نفسه اتخاذ الولد؛ لأن الكل 
عبيد لله» وذلك ينفي كون الولد عبدًا؛ فإن البنوة والعبادة متنافيان» فلا يجتمعان له» 


۳- أن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادةء لا تعتق بالملك» قياسًا على بني العم طرداء 
وغل الرالدين والمر لوين سكسا : 


(۱) «الإجماع» (ص۲٠۱).‏ (۲) «اللإجماع» (ص۲١١).‏ 

(۳) «البناية شرح الهداية» »)۲٤ /٦(‏ «فتح القدیر» .)٤٤۹/٤(‏ 

.)٠١١ /١١( «المعونة» (۳/ ١١٠٠)ء «الذخيرة»‎ )٤( 

.)١/١( «اللإنصاف» (۷/ ١٠٤)ء «المحرر»‎ )١( 

.)۱۸١/۸( «المحلى»‎ )( 

(۷) «المعونة» (۳/ ۴۴۳١٠٠)ء‏ «الذخيرة» (۱۱/ (٥۱‏ «البیان» (۸/ .)۳٥۱‏ 
(۸) «الحاوي» (۲۲/ ۸۳) . 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


3 الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه 
وإن نزلوا فلا يعتقون عليهء إلا الوالد فقط. 

دليل هذا القول: عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله كا : «لا يجزي ولد 
والده إلا أن یجده مملو گا فیشتریه › فیعتقه)“ 

3 وجه الدلالة: خص النبى بل الوالد بوجوب ابتياعه وإعتاقه بعد ملكهء فدل على 
اه ا ناخد غ الا 

0 الفقيجة: أولا : تحقق الإجماع على أن من ملك والده فإنه يعتق عليه ؛ وذلك لعدم 
وجود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءء وإن نزلوا أنهم يعتقون عليه؛ 
لخلاف داود الظاهري . 


]٤۸۷ -[‏ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه : 


جاء فى المسألة السابقة أن من ملك والديهء وإن علواء أو أبناءه وإن نزلواء عتقوا 
عليه» وتبين خلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط . 
كالإخوة» وأبنائهم» والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» فإنهم يعتقون عليه 
ساعة يملكهم» ونّفي الخلاف في ذلك. 
عليه ...روي ذلك عن عمر» وابن مسعود».ولا مالف لهما من الضحابة) : 
الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أن من ملك 
ذا رحم محرم منه» فإنه يعتق عليه وافق عليه المالكية في رواية“ والحنابلة في 
لمذ 0( | )¥( 
| ھی وین .جرم . 


(1) «الحاوي» (۲۲/ ۸۱)ء «المحلی» (۱۷۸/۸)» «فتح القدير» .)٤٤۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠١۱١(‏ «شرح النووي» .)۱١٤/۱١(‏ 

() «الحاوي» (۸۱/۲۲). () «فتح القدیر» .)٤٤۹ -٤٤۸/٤(‏ 

.)٠٠٤ص( «القوانين الفقهية»‎ .)٠٠١١ /١١( «الذخيرة»‎ )٥( 

() «الإنصاف» (۷/ .)٤١١‏ «المحرر» (1/۲). (۷) «المحلی» (۱۸۹/۸). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه GrD‏ 


وهو قول عمر بن الخطاب› وابن مسعود وا › وجابر بن زید» والحسن البصري› 
وعطاء» والشعبي› والزهري› وحماد» والثوري› وابن شبرمة› والحسن بن حي› 


والليث بن سعد» وإسحاق» والأوزاعي'. 


ل مستند نفي الخلاف: -١‏ عن سمرة بن جندب ول أن رسول الله َة قال : «من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر . 

رز ذلك عن غمر ٠‏ بوابن غود > ولا مخالت هما من الصحابة": 

0 الخلاف في المسالة: أولًا: ذهب المالكية في رواية" إلى أن الذين يعتقون هم 
الآباءء وإن علواء والأبناءء وإن نزلواء والإخوة والأخوات» دون أبنائهم» ودون 
الأعمام EAN ENN,‏ 


(۱) «اللاشراف۲ (۳/ ۱۸۱)۔ «افتح القدير» .)٤٤۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹/٤( )۳۹٤۹(‏ والترمذي (۱۳۷۰) (۳/ »)۸٠‏ والنسائي في «الکبری» )٤۸۹۷(‏ (۳/ 
۳ وابن ماجه .)٤٥١/۲( )۲٠۲٤(‏ 
قال أبو داود : لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة» وقد شك فيه . وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه مسندًاء إلا من حديث حمّاد» ورواه بعضهم عن عمر . وقال أيضًا: لم يتابع ضمر ة على هذا الحديث» 
وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو حديث منكر. 
قال ابن حجر : رواه شعبة عن الحسن مرسلاء وشعبة أحفظ من حمّاد» وقال علي بن المديني : هو حديث 
منكر . وقال ابن قدامة : وسئل الإمام أحمد عن ضمرةء فقال : ثقة؛ إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل»› 
أحدهما هذا الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۲٠١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . 
قال ابن حجر : صححه ابن حزم» وعبد الحق» وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: ضمرة ثقة» 
والحديث إذا أسنده ثقة كان صحيحًاء فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من أرسلهء ولا وقف من وقفه . 
انظر : «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ «نصب الراية» (۳/ .)٤٠١‏ «المغني» .)۳۷٤/١٤(‏ 

(۳) أخرجه عن عمر آبو داود .)۲١/( )۳۹٤۹(‏ قال الزيلعي : أعل هذا الحديث بأن قتادة لم يسمع من عمر» 
فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة . انظر : «التلخيص الحبير٤‏ (6/ ١٠۲)ء‏ «نصب الراية» (۳/ 
۷( 

.)۱۸٤ /۹( )۱۹۸٦۱( أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۲۹۰)ء وعبد الرزاق‎ )٤( 

.)٤٤۹ -٤٤۸/٤( «فتح القدیر»‎ )٥( 

.)٠١١ /١١( «المعونة» (۳/ ۲١۳٠٠)ء «الذخيرة»‎ )0( 

(۷) «اللإشراف» (۳/ ۱۸۱) . 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


0 أدلة هذا القول: -١‏ أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض» ويرثون مع 
ال 

- أن الإخوة یحجبول الأم عن الثلث إلى السدس› فوجب أن 0 

-١‏ بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلت ابنته بعقد نكاح» أو ملك 
یمین › لم يعتق عليه بالملك'. 

- أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم» فلا يعتقون بالملك» كبني الى . 

ثانيًا : ذهب المالكية في رواية“» والشافعية"» والإمام أحمد في رواية" إلى أن 
العتق لا يكون إلا في عمود النسب» فلا يعتق إلا الوالدان وإن علواء والأبناء وإن نزلوا 

ثالنًا: سبق ذکر خلاف داود» إذ یری أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره من سائر 
القرابات . 
لخلاف داود» o‏ والشافعية» والإمام أحمد في رواية. 


: إذا أعتق الرجل عبده البق وقع العتق‎ ]٤۸۸ -۷[ lÊ 


SS)‏ العبد من سيده» وأراد أن يعتقه» وقد أبق» جاز له ذلك ووقع العتق» 


ونقل الإجماع على ذلك 
ل من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 
عبده البق أن العتق يقع عليه) . 


# الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على البق 


.)٠١۳۳/۳( «المعونة»‎ )۳( .)٠١۳۳/۳( «المعونة»‎ )۲( .)٠١۱/۱۱( «الذخيرة»‎ )( 
.)٤١ ٤ص(‎ ٠ةيهقفلا «القوانين‎ .)٠٠١ /١١( ٤ةريخذلا«‎ )٥( .)٠١۳۳/۳( «المعونة»‎ )( 

) «المهذب» (۲/ ۳۷۱)ء «الحاوي» (۲۲/ ۸۱). ۰ 

(۷) «الإنصاف» (۷/ ١١٤)ء‏ «المحرر“ .)٦/۲(‏ 

() أبق العبد: إذا هرب» وعبد آبق أي : هارب من سيده. انظر : «لسان العرب» /٠١(‏ ۳). 

(۹4) «الإجماع» (ص۹۲). 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه CE‏ 


N E E PEL 
مستند الإجاع: أن السيد إذا أعتق عبده الآبق» فكأنه قبضه» فيقع الإعتاق ؛ لأن‎ 
.  يرتشملا الأعتاق: لاف للمال» كما لو أعثقالمشترئ:البة‎ 


0 الفټيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا أعتق عتق عبده البق وقع العتق؛ وذلك 
لعدم وچود مخالف . 


]٤۸۹ -۸[‏ الولاء لمن أعتق : 


قد يقع العتق كفارة عن ارتكاب منهي عنه» وقد يقع قربة لله 8 فإذا أعتق رجل ۰ 
مملو که» فان ولا له وان أعثى الملرك شر کازه فولاره لهم› ونقل الإجماع على 
ذلك . 


3 من نقل الإجاع: 1- الماوردي (١٥٤ه)‏ حيث قال : (وقد أجمع المسلمون على 
اتتتحقاق الولاء للمعتىء الانعامة يالى : 

۲- ابن حزم (٦٥٤ه)‏ حيث قال : (واتفقوا أن من أعتق عبده» أو أمته- كما قدمنا- 
عتما صحيحًا غير سائبة» ولم يكن للمعتق أب أعتقه» غير الذي أعتقه هو» أن ولاءه 
ل 

۴- الكاساني (۸۷١ه)‏ حيث قال : (ولاء العتاقة» فلا خلاف في ثبوته شرعًاء 2 
ذلك بالسنة وإجماع الأمة). 


-٤‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًاء أو 
عتَىّ عليه . . . أن له الولاء) . (وجملته أن العبد متى كان بين ثلاثة فأعتقوه معّاء . 


(1) «فتح القدير /١(‏ ۱۳۸)ء «العناية على الهداية» .)۱١۸/١(‏ 

)۲( «التاج والإكليل» (۸/ »)٦١‏ «مواهب الجليل؛ (۸/°). 

(۴) «الشرح الکبیرا /۱١(‏ ۱۸۳). «الإنصاف» (۱/ ۳۹۷). 

.)۱١۸/١( «العناية على الهداية»‎ )٤( 

(۵) فيثبت لمن أعتقه ميراثه» ويعقل عنه في دية الخطأء والولاية في عقد النكاح . انظر : «بدائع الصنائم» /٥(‏ 
۸ ) «الحاوي» (۹۱/۲۲- .)٩۹۲‏ 

() «الحاوي» .)٩4۱/۲۲(‏ (۷) «مراتب الإجماع» (ص٠٠۲).‏ 

.)۲٠١ /۹( «المغني»‎ )٩( .)٤۷٦/٥( «بدائع الصنائم»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


فإنه يصیر حرا وولاؤه بينهم» . . . وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلائ)“. 

-١‏ النووي (١1۷ه)‏ حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق 
عبده أو أنه غ تفه وآنه ترت ب . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الولاء يكون للمعتِق 
إن وقع العتق عن النفس» أو أعتقه الشركاء - وافق عليه المالكية . 

ل مستند الإجماع: عن عائشة ويي قالت: قال رسول الله يي : «الولاء لمن 
أعتق» . 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع أن الولاء للمعيق إن وقع العتق عن النفس»ء ويكون 
للشركاء إن أعتقوا شر كهم في المملوك. 
]٤۹١ -۹[‏ ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره: 

إذا أعتق رجل مملوكه عن آخر» فإن وقع العتق بأمره كان الولاء للمعتق عنه» وإن 
لم يكن بأمره وقع العتق عن نفسه» وتقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجاع: ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق 
ن الرجل عبد بين أمره :أن الز لك للق : 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على أن العتق 
إن وقع عن الغير بلا أمره أن الولاء للمعتق - وافق عليه الحنفية" والحنابلة . 

1 مستند الإجماع: -١‏ عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ييا : «الولاء لمن 
أعتق» . وهذا نص أن الولاء لمن أعتق من غير فصل“ . 

- أنه لا يصح الأمر بعتق عبد الغير عن نفسه ما لم يملكه بالثمن» ولا ملك 


(۱) «المغخني» .)١٠١ /۱٤(‏ (۲) «شرح مسلم» (۱۰/ .)۱۱١‏ 
() «المعونة» (۳/ .)٠٠٠١١‏ «الذخيرة» .)۱۸١/١١(‏ 
(6) سبق تخریجه . (۵) «اللإجماع» (ص١١١).‏ 


(0) «المبسوط» (۸/ ۹4)» «بدائع الصنائع» (ه/ .)٤۸١‏ 
(۷) «الشرح الکبیر» (۱۸/ .)٤۲۳‏ «الإنصاف» (۷/ .)۳۸١‏ 
(۸) سبق تخریجه . (۹) «بدائع الصنائم» (/ .)٤۸١‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 
للآمرء فيقع العتق عن المعيق . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية والمالكية" إلى أن الولاء 
a E‏ 
ابن عباس اء والحسن› وای غا 

7 أدلة هذا القول: oy‏ الله اة : إن مي 
هلكت» فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله اة : «نعم»" . 

۲- أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في نوم نامه» فأعتقت عنه عائشة رقابًا 
(N. 4‏ 
کو 

وجه الدلالة ما سبق : هذا سعد بن عبادة أعتق قى عن أمه» وعائشة ة أعتقت عن 
أخيهاء قيقع نوات الحتق لمن أعتق ضنه» فکرن لول 8 

ی ا عن ال فد ماك اة رط الک كان كالو كل 

- أن الولاء يجري مجرى النسب» فلا يفتقر حصوله إلى إذن لمن يحصل له '. 
0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع أن العتق إن وقع عن الغير ولم يكن بأمره أن الولاء 
للمعتق ؛ لخلاف أبى يوسف من الحنفية» والمالكية بأن الولاء للمعتق عنه» سواء وقع 


() «بدائع الصنائع» .)٤۸٠ /٥(‏ () «بدائع الصنائع» (/ .)٤۸١‏ 

(۳) «الذخير ة٠ /١١(‏ ١۱۸)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ .)٠٥٠١‏ () «المغني» (۹/ ۲۲۷). 

)١(‏ هو أبو ثابت» وقيل : أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي الأنصاري» كان أحد النقباء في العقبة» وشهد 
بدرٌا» وکان سيدا جوادًا» وجيهًا في قومه» صاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء وكان غيورًا شديد 
الغيرة» توفي سنة (١١)ء‏ وقيل: (١٠)ء‏ وقيل: (١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۲/ ١٤٤)ء‏ «الإصابة» (۴/ .)٠١‏ 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (ص۷۹٥)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (7/ ۲۷۹)ء وقال البيهقي: هذا مرسل . 

(۷) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» أخ شقيق لعائشة» و كان شجاعًاء راميًا حسن الرمي» أسلم في هدنة 
الحديبية» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليدء سكن المدينة» وخرج إلى مكة قبل البيعة ليزيدء فمات بها 


فجأة سنة (۳٥ه)‏ . 
انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (۳/ »)٤٦۲‏ «الإصابة» .)۲۷٣/6(‏ 
(۸) أخرجه مالك في «الموطأً» (صض۷۹٥).‏ (۹) انظر : «الذخيرة» /۱١(‏ ۱۸۲). 


.)۱٠۳۷ /۳( «المعونة»‎ )١( .)٠١۴۷ /۳( «المعونة»‎ )١( 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


بأمره أ لا وهو قول ابن عباس ا ° والحس› وا 
م 


[٤۹١ -٠١[ 5‏ من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه» فالولاء للمعتق عنه : 


من قال لآخر : أعتق عبدك عنى بألف - مثلا - لزمه الثمن»› وكان الولاء لهء وني 
الخلاف فى ذلك. 

ل من نفى الخلاف: ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (ومن قال: أعتق عبدك عني»› 
وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه» والولاء للمعتق عنه» لا نعلم في هذه المسألة خلاقًا). 

ل الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال: أعتق 
عدذك عن وغلى مته فاليم اعليةء واولا اللمحتق غتةك وافى غلة الحفة) 
RE LN‏ 


مستند نفى الخلاف: أن الرجل إذا قال: أعتق عنى عبدك بألف - مثلا - فقد 
ملكه إياه» ويجوز للرجل أن يعتق من يملك . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من قال: أعتق عبدك عني وعلي 
ثمنه أن الولاء له. 


[٤۹۲-1 8‏ إذا قال لعبده: أنت حر» في وقت سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 


ء 


من قال لعبده: أنت حر إذا جاء رأس الشهرء أو إن قدم فلان؛ فلا يقع العتق حتى 
يأتي الوقت الذي علق العتق غليه» وتفى الخلاف فى ذلك: 

8 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال : (وإذا قال لعبده: أنت حر» فى 
وقت سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت» فإن جاء الوقت» وهو في ملكه» عتق»› 
ر جوف ل 

3 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: 


)۱( «المغني» (۷/4). (۲) «المہسوط» (۸/ 44)» «بدائع الصنائع» EID‏ 
0 «الذخيرة» (١١/١۱۸)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ .)٠٠١‏ 

() «الحاوي» (۲۲/ ۱۰۳). «البیان» (۸/ .)٥۳۳‏ 

.)٠٠١۳/۲۲( «المبسوط» (۸/ ٩۹)ء «الحاوي»‎ )٥( 

0( «(المغني» 0" 44( . 


مسائل الإجماع فى النكاح وابوابه 


أت خر فاو تت ما ا ى ا خا ذلك القت واف عة ال 


والبالكة ولاف ب وات حزم NG‏ 


0 مستند نفي الخلاف: -١‏ أن العتق قد علق على وقت متحقق الوقوع» فإذا جاء 
ذلك الوقت» فقد وقع العتق”'. 

- أن في تعليق العتق توسعة لحصول القربة بالعتق" . 

0 النقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لعبده: أنت حر» فى وقت 
سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. ۰ 
]٤۹١ -١۲[‏ وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل» دون الأم. 

إذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر؛ وقع العتق على المولود دون الأم» 
ونقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجاع: ابن المنذر (۳۱۸ه) حيث قال : (أجمع کل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته : كل ولد تلدينه فهو حر؛ فولدت أولادًاء أنهم 
أحرار)“. ونقله عنه ابن قدامة . والشربيني” '. (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الرجل إذا أعتق تق ما في بطن أمته» فولدت ولدا حيًا مكانهاء أن الولد حر 


دون الأ 


5 الموافقون ع الجاع : ما ذكر من الإجماع على أن العتق على خمل الأمة 


کر 


(۱( «بدائع الصنائع» )0/ ۳1۱(« اھات )4/1 ا 
(۲)«المدونة» (۲/ ۲۹٤)ء‏ «الذخيرة» .)١١۷/١١(‏ يختلف قول المالكية هناعن مسألة مشابهة لهذه المسألة في ٠‏ 
الطلاق» فإنه لو علق الطلاق على قدوم فلان» وقع الطلاق في الحال. انظر: (ص۲٦4)‏ من هذه الرسالة. 
أما في العتق فيختلف الحكم» فقد جاء في #إلمدونة؛ مايأتي : (أرأيت إذا قال الرجل لعبده: أنت حر إذا قدم 
فلان» آهو في قول مالك مثل قول الرجل ابرا : أنت طالق إذا قدم فلان؟ قال: لا) . انظر : «المدونة) 


(44/۲). 
(۳) «التهذيب» (۸/ ٤١١)ء‏ «مغني المحتاج» 1/0 )٤(‏ «المحلی» .)۱۹٩/۸(‏ 
)٥(‏ «المغني» .)۳۹۹/۱٤(‏ () انظر: «بدائع الصنائع» .)۴١١/١(‏ 
(v(‏ «مغني المحتاج» 70/). (۸) «الإشراف» ۰)۱۸٦۹/۳(‏ و انظر: «اللإجماع» (ص‌۱۱۳) . 
(4) «المغني» )٠١( .)٤٨۹/۱٤(‏ «مخني المحتاج» .)٤١١1/١(‏ 


.)١١١ص( «اللإشراف» (۳/ ١۱۸)ء وانظر: «الإجماع»‎ )۱١( 


5 مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


دوا واف غل ال و 


وهو قول ابن عمر» وأبي هريرة وء والنخعي» والأوزاعي» والثوري» والليث 
E E‏ 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن القصد في العتق توجه فيه إلى الحمل» فوجب حمله 
ڪل ٍ 

۲- أن مِنْ شَرْط البيع والهبة القدرة على التسليم» ولا يشترط ذلك في العتق . 

03 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونهاء فإن العتق 
يقع على الجنين» وعلى أمه» وإن لم يرد عتق أمه" . 

0 دليل هذا القول: -١‏ أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائهاء ومن اعتق 
البعض» وجب عليه عتق الكلء فتعتق الأم ووليدها" . 

- أن الجنين في بطن أمه مجهول» فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى» أبيض أم أسودء 
شقي أم سعيد» فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونه . 

0 النتیجة: ولا : : عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ 
لخلاف ابن حزم. ثانيًاً: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد 
قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل 
خاصة» عتق دونهاء بإجماع الأربعة)“ . 

]٠١٤ -۱۳[‏ إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه : 


إذا أ عتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهماء وكان موسرًّاء فإن نصيبه 
یعتق › ونقل الإإجماع على ذلك . 
ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا 


)۱( «بدائع الصنائع» (/ ۲7۷). «الهداية» .)۳۳٣/۱(‏ 

.)۱١۷/١١( «الذخيرة»‎ .)٤)۳١ /۲( «المدونة»‎ )( 

() «اللاشراف» (۳/ ۱1۸€)ء (۱۸7)› «المغني» 000/0(. 

() «الهداية» (۳۳۹/۱). )٥( ٠‏ «الهداية» (۳۳۹/۱). () «المحلی» (۸/ ۱۹۷). 
(۷) «المحلی» (۱۹۹/۸). (۸) «المحلی» (۱۹۹/۸). (۹) «فتح القدير» .)٠٥٤/٤(‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه @ 


أعتق نصيبه من العبد» وهو موسر» عتق نصيبه»› لا نعلم خلاقًا ا 

۲~ النووي (٦۷ه)‏ حیث قال : (أجمع العلماء على أن نصيیب المعتق يعتق بنفس 
الإعتاق) . 

J‏ الموافقون على الإجاع : ما ذکره النووي› وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك 
انور إن أعي تش م الد عى ته د وائ غل الح واكاك 

)0( 
وابن حزم 

مستند الإجماع: -١‏ الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتقء والتي سبق 
ذکرها. 

۲- عن ابن عمر وڳ قال : قال رسول الله ية : «من أعتق شركًا له في مملوك› فعليه 
عتقه کله» ن کان له مال يبلغ ثمنهء فان لم یکن له مال؟ يقوم عليه قيمة عدل على 
المعتق» فأعتق منه ما عتق) . 

-٣‏ عن أبي هريرة وء عن النبي ب قال في المملوك بين الرجلين» فيعتق 
اختشماة قال اشن" 

- أن العتق وقع من جائز التصرف» فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لخيره» فنفذ 
عتقه فيه» كمن يعتق جميع العبد ال 

3 الخلاف في المسألة : ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من 


عبد بینه وبين آخر أن عتقه لا ينف" . 


3 دليل هذا القول : أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد» وعتق ق أحدهما لنصيبه 
دون عتق الآّخر فيه إفساد لنصيب الآخر E‏ 


0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه» فإن نصيبه يعتق 


(۱) «المغني» .)۴٥۱/۱٤(‏ (۲) «شرح مسلم» (۱۱۲/۱۰). 

(۳) «الهداية» /١(‏ ۳۳۷)ء «البناية شرح الهداية» .)۳١/١(‏ 

.)۱۷۲ /۸( «المحلی»‎ )٥( .(1/۳( «التفريع»‎ »)٠١١۲ /۳( «المعونة»‎ )٤( 
.)١١١ /۳( )۲٠٥۲۳( أخرجه البخاري‎ )0( 

(۷) أخرجه مسلم )٠١١۲(‏ «شرح النووي» .)١١١/١١(‏ 

)۸( «المغني» (/) «المعونة» .)۱١۲۳/۳(‏ 

(4) «المحلى» (۸/ ۱۷۳)ء «البناية شرح الهداية» /١(‏ ۳۷). (۱۰) انظر : «البیان» (۳۲۳/۸). 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


مطلقًا ؛ ؛ ولا ينظر لخلاف ربيعة بن عبد الرحمن ن أن العتق لا يقع أذن الشريك أم لاء لما 
e‏ قال النووي : (هذا مذهب باطل» مخالف للأحاديث الصحيحة» والإجماع). 


[٤۹١ -[ 3‏ تحريم وطء الجارية المشتركة» وتعزير الواطئ : 

إذا كانت جارية مث مشتر که بے بین اثنين › حرم على أحدهما وطؤهاء فان فعل عَرر» ولم 
يبلغ بتعزيره الحد» ات ن 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في تحريم وطء الجارية المشتركة» . . . ولا خلاف في أنه يعزر). 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم وطء 
الجارية المشتركة ,و تغرير الراطى = وافى عل الحة 2 الك 
وال 

0 مت تي اغلاب : -١‏ قال تعالی : ول هم رین حطر @ إلا مل 
روجهم او ما مککت اميم قم ي مر من انی وراه لك فأوک هه شم عدون 
EIN LS GG TS‏ 

: ا ۽ (CVD‏ 

الوطء إلا بنكاح» أو ملك تام" . 

- أن حل الوطء ينبني على ملك المتعةء ويستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة" . 

۳- لا حد على الواطئ؛ لأن الوطء صادف ملكا فيه شبهة» فيعذر“. 

0 الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى القول بوجوب الحد على واطيئ الجارية 
ال 

ل دليل هذا القول: أنه وطء محرّم؛ لكونه وقع في ملك غيره» فأشبه ما لو لم یکن 


(۱) «شرح مسلم» (۱۱۲/۱۰). 

(۲) «المغني» -۳۷۱/۱٤(‏ ۳۷۲). (۳) «المبسوط» /۲١(‏ ۱۳۷)ء «تحفة الفقهاء» (۲/ )١١۷‏ . 

() «المعونة» (۳/ .)44٥‏ «التاج والاکلیل» (۸/ ۳۹۲). 

() «المهذب» (۳/ ۳۳۹). «البیان» (۱۲/ .)۳٦٣١‏ »( «المخني» 1/۱0( . 
(۷) «المبسوط» .)۱۲١/۲۲(‏ (۸) «شرح الزركشي على الخرقي» .)٠٥١۲ /٤(‏ 

.)۳۷١/٠٤( «المهذب» (۳/ ۳۳۹)» «المغني»‎ )٩( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


ا ا ف ا 

0 الفقيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛وينتقل إلى 
التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة. 
[٤۹٩١-1‏ إذا ادعى المملوك العتق › وأنكره المولى »فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 

إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه» وأنكر سيده ذلك فلا يقبل قول العبد إلا 
ببينة تثبت صدق ما يقوله» ونفي الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها 
أنه لا خلاف فى أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتقء وأنكره المولى»› 
راوگان الغ دای کار 

0 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى 
العتق وأنكره سيده» فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة - وافق عليه المالكية”"» 
Ns‏ الا : 

مستند نفى الخلاف: -١‏ عن أبى هريرة طلب أن رسول الله بيا قال : «البينة على 
من ادعی» والیمین على من انکر . 

۲- إذا لم تكن للعبد بينةء فالقول قول السيد مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم التق . 

0 الفتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه 
وأنكره سيده» فلا يقبل قوله إلا ببينة . 


() «المهذب» (۳/ ۳۳۹)ء «المغني» (۳۷۱/۱۶). 

.)۸۹/۱۱١( «الذخيرة»‎ )٤٤۷ /۲( «المدونة»‎ )۳( .)٤ /١( «بدائم الصنائع»‎ () 

() «العزیز شرح الوجیز» (۱۳/ ٤١٤)ء‏ «البیان» (۱۳/ .)۳۸١‏ 

() «الکافي» »)۱١۸/6(‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» .)٥١١ /٤(‏ 

) أخرجه الدارقطني )٤٤٩۱1(‏ (٤/۱۳۹)ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۱۲۳). 
ضعّفه ابن حجر» وقال: وروي عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وفي إسناده لين» وابن جريج لم يسمع 
من عمرو بن شعيب» وروي عن عمر مرسلا. انظر : «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ۹). 

.)٤١١ /۱٤2 ۶» «المغني‎ )۷( 


© مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الفصل الثاني: مسائل الإجماع ف التدبير 


: مشروعية التدبير‎ [٤۹۷ -١[ 


الد © من الأمور المشروعة» ونقل الإجماع على ذلك. 


لا من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسله- 
على الصفات التي قدمنا- مباح) . 


۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير» وهو أن 
يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني» أو يُطلق فيقول: أنت مدبر) . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (والأصل فيه: السنةء والإجماع). 

-٤‏ القرافي (٤۸٦ه)‏ حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياةء . . . وأصله 
الكتاب» والسنة» والإجماع» . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة)“. 


-٥‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال : (التدبير : والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر 
الصحيحين)ء ثم ذكر الحديث" . 


. الشوكانى (١٠٠٠ه) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه)"‎ -٦ 


() التدبير في اللغة: الدبْر: الموت» وأدبر الرجل: إذا مات» والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه 
العاقبة» والتدبير: عتق العبد عن دبُرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. 
انظر : «لسان العرب» »)۲۷٤ /٤(‏ «الصحاح» (۲/ ۳۱۸). «القاموس المحيط» (ص۹۸٤).‏ 
التدبير في الأاصطلاح : لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي» وآلفاظ الفقهاء في 
ذلك متقاربة » والتدبير هوعند الحنفية : تعليق العتق بالموت على الإطلاق. 
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية . وعند الشافعية : تعليق عتق المملوك بذبر الحياة» وهو 
الموت . عند الحنابلة : تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر : «الاختیار» /٤(‏ ۲۸)ء «بدائع الصنائع» /١(‏ 
١‏ «التاج والاکليل» (۸/ ۷۳٤)ء‏ «مواهب الجليل» (۸/ ۷۳٤)ء‏ «التهذيب» (۸/٦١٤)ء‏ «العزيز شرح 
الوجيز» .)٤١۷ /١۳(‏ «منتهى الإرادات) »)۲١ /٤(‏ «كشاف القناع» )٥۳١١ /٤(‏ . 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص۱٦۲).‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ )٤( .)٦۸٥‏ «المغني» .)٤۱١/۱٤(‏ 

.)۲٠۹/۱۱( «الذخیرة»‎ )٥( 

(0) «مغني المحتاج» .)٤۷۳ /١(‏ الحديث سياتي ذكره في مستند الإجماع . 

(۷) «نیل الأوطار» .)۱۹۹/٩(‏ 
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۷- ابن قاسم (۳۹۲٠ه)‏ حيث قال : (ويصح تعليق العتق بموت» وهو التدبير» وقد 
أجمع العلماء على صحته في الجملة) . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق 
E‏ 

لا مستند الإجاع : -١‏ قال تعالى : تاها آأزت ١امنوا‏ زعو سج دو واعبدوا 
رک وفكلا الْحَبر ماڪ لحو 8 9 رالح: الآية ۷۷] . 

۲- عن جابر ول قال: أعتق رجل من بني عذرة" عبدًا له عن ذُبُر» فبلغ ذلك 
رسول الله ية فقال : «ألك مال غيره؟»» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟). فاشتراه 
نعيم النحَام بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله ئة فدفعها إليهء ٹہ قال : «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قر ابتك› 
فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهکذا وهکذا». ٠‏ 

ا کان الان خر ا 

. أن التدبير وصية للعبد برقبته» فصار كسائر الوصايا"‎ -٤ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع» ولا مخالف في ذلك . 


]٤۹۸-[‏ من ملك الرقيق ملكا تامًا» وكان جائز التصرف »غير محجور عليه» فله حق 
التدبير : 
الل اجى الد هو السيد الذي يملك رقيقه ملكا اما ويكون جائز التصرف› 
غير محجور عليه» ونقل الإجماع على ذلك. 
7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر 


(۱) «حاشية الروض المربع» .)۲٠۸/7(‏ 

(۲) «الاختيار» /٤(‏ ۲۸)ء «بدائع الصنائع» (/ Y۰‏ (. 

(۳) بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية » وهو بنو عذرة بن سعد هذيم» وإليهم ينسب الحب العذري» منهم 
جماعة بدمياط من أرض مصر . انظر : اجمهرة أنساب العرب» (ص۸٤٤)»‏ «نهاية الأرب» (ص٣۳۲).‏ 

() أخرجه النخاري )۲٠٤١١(‏ (۳۳/۳)» ومسلم »)4٩۹۷(‏ «شرح النووي» (۷/ ۷۰) . 

.)۲۸/٤( «الاختیار»‎ )0 .)۲۸/٤( «الاختیار»‎ )٥( 
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بده » أو مته ولم يرجع عن ذلك حتی مات» فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين» إن كان عليه وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بهاء وكان السيد بالعّاء جائز 
الأمرء أن الحرية تجب له إن كان عبدًّاء ولها إن كانت أمة» بعد وفاة السيد) . ونقله 
غه أن قدا : 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
لکا سا انت مدبر» أو أنتِ مدبرة بعد موتی ؛ انه تدبیر صحیح) . 

۳ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : (شرط السيد المدبر : اتفقوا على أن من شرطه أن 
رة ما الف غ امخجرر غ وا انو ف او 

-٤‏ ابن قاسم (۱۳۹۲هھ) فذکرہ کما قال ابن رشد. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن السيد الذي له حق 
الغدير هو الذي يملك عبده ملكا اما ريكون جاتر اصرف غير مخجرر عليه 
افق علا 

ل مستند الإجماع: -١‏ قوله 5 «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستبقظ» . 

۲- أن التدبير تبرع بالمال» فلا يصح من صغير ولا مجنول» کا 

۳- أن الصبي لیس من آهل العقود» فلم يصح تدبیره» a‏ 

0 اخلاف في المسالة: أولا: ذهب المالكية فى رواية' والشافعية فى أحد 
القولين"ء والحنابلة في رواية”“ إلى أن تدبير الصبي المميز يصح. وهو قول 


(۱) «الإجماع» (ص۹۳). (۲) «المغني“ .)٤۱۲/۱١(‏ (۴) «مراتب الإجماع» (ص١١٠۲).‏ 
(6) «بداية المجتهد» (1۸1/۲). )٥(‏ «حاشية الروض المربع» .)۲٠۹/(‏ 

() «بدائع الصنائع» (/ ۴۷۷)ء «الاختيار» (۱۸/6). س رج 

(۸) «البیان» (۸/ ۳۲۲)ء «المغني» .)۳٤۹/۱٤(‏ (۹) «المهذب» (۲/ ۴۷۵). 


(۰) «الذخیرة» (۱۱/ ۲۱۷)ء «الاستذکار» (۷/ .)۲۷١‏ 
(۱۱) «المهذب» (۲/ ,)۳۸١‏ «البیان» (۸/ .)۳۸۴٤‏ 
(7 «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥٥١ /٤(‏ «الإنصاف» .)۹٤/۷(‏ 
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عمر طا وشریح› وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 

دليل هذا القول: -١‏ أن غلامًا من غسان"“ حضرته الوفاة بالمدينة» ووارثه 
بالشام» فذكر ذلك لعمر› فقيل له: إن فلاا يموت › ايو صى؟ قال : فليوص› وکان 
عمر الغلام عشر سنين› وقيل : ائنتي عشرة سنة 

۲- أنه کما يصح طلاقه ووصیته› يصح عتقه . 

-٣۳‏ أن وصية غير البالغ» وتدبيره» أنفع له؛ لأنه ما دام حيًا فلا تلزمه» فإن مات كان 
ا 

ثانيًا: ذهب الشافعية في أخ د رلو إن ان در ا ق 

7 دليل هذا القول: أن السفيه منع من التصرف في ماله» حتى لا يضيع ماله فيفتقر › 
وبالتدبیر لا يضيع ماله؛ لأنه باق على ملكه» وإن مات استغنى عن المال» وحصل له 
الا 
لواب ٠.‏ 

0 النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن التدبير لا يصح من مجنون» ولا صبي غير 
ممیز؛؟ وذلك لعدم وجود مخالف . 

ثانيًا: عدم تحقق الإإجماع على أن تدبير الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن 
المالكية فى رواية» والشافعية في أحد القولين» والحنابلة في رواية أن تدبيره يصح . 

اتا : عدم تحقق الإجماع على أن المحجور عليه بسبب السفه لا يصح تدبيره؛ 
لخلاف عن الشافعية فى أحد القولين أن تدبيره صحيح . 


(۱) «المغني» )٤)۳٤/۱٤(‏ «الاستذکار» (۲۹۹/۷). 

(۲) غسان: حي من الأزد من القحطانية» نزلوا الشام بعد انهيار سد مأرب» نزلوا على ماء يقال له: غسان» 
فنسبوا إليه . انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص1۲٤)ء‏ «نهاية الأرب» (ص۸٤۳).‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأً» (ص٤۸٥).‏ والبيهقي في «الکبری» /١(‏ ۲۸۲). 
قال ابن حجر : قال البيهقي : علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه 
منقطع » وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت : ذکر ابن حبان في «ثقاته» أنه کان يوم قتل عمر جاوز الحلم» 
وكأنه أخذه من قول الواقدي : إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام . انظر : «التلخيص الحبیر (۴/ )۹١‏ . 

() «شرح الز ركشي على الخرقي» )٥( .)٥١١/٤(‏ «المغني» .)٤٤١ /۱٤(‏ 

.)۳۷٤ /۲( «المهذب»‎ )۷( . )۳۸١ /۸( «المهذب» (۲/٤۳۷)ء «البیان»‎ )٩( 
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1٤۹۹ -۳[‏ يقع التدبير على كل مملوك لا یعتق على سيده: 

الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية» لا يعتق على سيده» سواء 
ملكه كله أو بعضه»ء ونقل الاتفاق على ذلك . 

ل من نقل الاتفاق: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : (واتفقوا على أن الذي يقبل 
العتق هو كل عبد صحيح العبودية» لیس يعتق على سيده» سواء ملکه كله أو 
E‏ 

۲- ابن قاسم (۱۳۹۲ھ) فذکرہ کما قال ابن رشد"'. 

الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية» وابن قاسم من الحنابلةء 
من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيده» كله أو بعضه - 
وافق عليه الحنفية» والشافعية . 

مستند الاتفاق: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبى َة قال: الا 
طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك»*“. 

0 النقهجة: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي 
یملکه سيده» أو له شرك في الملك» وذلك لعدم وجود مخالف. 
[٥٠١ -٤[ 8‏ تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرّاء فلا يعتق إلا بعد الموت : 

التدبير هو تعليق العتق بالموت» فإذا قال السيد لعبده: أنت حر» أو عتيق بعد 
موتي؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده» ونمل الإجماع على ذلك. 

قا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن من أعتق 
ا عن وآ ۷ بق الا بعد مرت ال : 

- ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما 
لکا ا أنتَ مدبرء أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح) . 


() «بداية المجتهد» .)1۸١٦/۲(‏ (۲) «حاشية الروض المربع» .)۲٠۸/١(‏ 

.)۱۸/٤( «الاختيار»‎ .)۴۷١ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )( 

(6) «البیان» (۸/ »)۳٣۱‏ «المهذب» (۲/ ۳۷۱). )۵٥(‏ سبق تخریجه. 

() «اللإجماع؛ (ص٤۹).‏ (۷) «مراتب الإجماع» (ص١٦٠۲).‏ 
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۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (إذا علق صريح ال لمر ك قال انت 
حر» أو محرر› أو عتيق › أو معتق » بعد موتی ؟ صار مدبرّا» بلا خلاف ل 

-٤‏ الشعرانى (۹۷۳ه) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أنت 
کو او ا ا ا سق یرت مید : 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت - بألفاظ تدل 
على أنه لا يعتق إلا بعد الموت - وافق عليه الحنفية"» ASN,‏ 

1 مستند الإجاع: أن لفظ أنت حر» أو محرر»› أو عتيق › ونحوها من الألفاظ› 
الذي اراده الس 

0 النتيجة: تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته» فإنه يصبح مدبرًا 
لا یعتق إلا بعد موت سیده؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 
1E]‏ [°- ۱ ] من دبر عبده أو آمته» ولم یرجع حتی مات» آخرج من ثلث ماله : 

إذا دير السيد عبده» أو أمته» ولم يرجع في تدبیره حتی مات»› فإن العبد يُخرج من 
ثلث المال بعد قضاء الدين» ونمل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعواعلى أن من دبر 
عبده» أو أمته»› ولم يرجع عن ذلك حتى مات»› فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
الدين)". ونقله عنه ابن قدامة . 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : (واتفقوا أن سیده إن مات»› ولم يرجع في تدبیره» 
ولا أخرجه» ولا خرج عن ملکه› وله مال» پخرج ف 


7 الموافقون على الإجاع : ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من 


.)٤٤١ /۳( «المیزان»‎ )۲( .)٤١۳/١۶١( «المغخني»‎ )١( 
.)۳٣١ /۱( «بدائع الصنائع» (ه/ ۳۷۰). «الهداية»‎ )(( 

(6) «الذخيرة» )۲٠١ /١١(‏ «القوانين الفقهية» (ص۱۱٤).‏ )0( «المغني» ۳/10( 
() «اللإجماع» (ص۹۳). (۷) «المخني» .)٤١۲/۱٤(‏ 
(۸) «مراتب الإجماع؛ (ص۱٦۲).‏ 


Ger‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه 


ثلث المالء إن مات سيده» ولم يرجع - وافق عليه الحنفية" والمالكية. وهو 
قول علي» وابن عمر وء وشريح» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري» والحسن البصري»› وابن سيرين» ومكحول» وقتادة» وحمّاد بن أبي 
سليمان» والثوري» وإسحاق» وأبي وزو 

3 مستند الإجاع: -١‏ عن ابن عمر وا أن النبي يي قال: «المدبر لا يباعء ولا 
يوهب» وهو حر من الثلث» . 

۲- أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت» والحكم غير ثابت في الحالء فينفذ من 
ئة الال 

1 الخلاف في المسألة: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس 
المال". وهو قول ابن مسعود اء ومسروق» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
والنخعي» ES‏ 

3 دليل هذا القول: أن التدبير عتق» فينفذ من رأس المال» كالعتق في الصحة» 
وعتق أم الولد“ . 


.)٠١ /١( «فتح القدير»‎ .)٠١ /١( «الهداية»‎ )( 

(۲) «المعونة» (۴/ .)٠٠١١‏ «التفريم» (۹/۲). (۴) «الإشراف» .)٠٠٤/۲(‏ 

(6) أخرجه الدارقطني /٤( )٤۲۲۰(‏ ۷۸)» والبيهقي في «الکبری» .)١٠٤١/٠١(‏ 
قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وقال 
ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًاء وفيه عبيدة» وهو منكر الحديث» والموقوف أصحء 
والمرفوع ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» .)٠٠١ /٤(‏ 

.)٠٠١ /١( «الهداية»‎ .)٤١۳ /٠٤( «المغني»‎ )٥( 

0( «الكافي» 0( الإنصاف» (۷/ .)٤۳۲‏ 

(۷) قال ابن قدامة: وليس على هذه الرواية عمل» وهذا قول قديم» رجع عنه الإمام أحمد إلى قول الجماعة. 
انظر : «المغني» (٤۱۳/۱٤)ء‏ «الكافي» /٤(‏ ۱۹۳). 

(۸) «سنن سعید بن منصور» (۱/ ۱۳۲)ء «الإشراف» (۲/ ٤٠۲)ء‏ «المعونة» (۳/ .)٠٠٠١١‏ 
قلت : ثمرة الخلاف- والله أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدينء إن كانت قيمته أكثر من 
الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث» ويسعى في الباقي للورثة » وعلى قول إنه يخرج من رأس المال» فإنه يعتق» 
وإن كانت قيمته أكثر من الثلث. 

.)٤۱۳/۱٤( «المغني»‎ )٩( 


مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه @ 


0 النقيجة؛ عدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال» لخلاف من 
قال: إنه يعتق من رأس المال. 


]٠١۲ -٦[‏ إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها: 


إذا دبر الرجل أمته» وهي حامل”"» دخل في التدبير حملهاء سواء حملت بعد 
التدبير أو قبلهء فیعتتق بعتقهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجاع: -١‏ المرغيناني (۹۳٥ه)‏ حيث قال: (وولد المدبرة مدبرء 
وعلى ذلك إجماع الصحابة ولن)" . 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرهاء . 
أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء . . . فهذا يدخل معها في التدبير» بلا خلاف 
نعلمه). (ما روي عن عمر» وابن عمر» وجابر أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتهاء 
ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفاء فكان إجماعًا) . 

۳- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : (أما الذي كان حملا فبالإجماع كما لو أعتقها 
وهي حامل» . . . وعلى هذا إجماع الصحابةء يعني الإجماع السكوتي) . 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية» وابن قدامة من الحنابلة من إجماع 
الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملهاء سواء وقع الحمل قبل 
التدبير أو بعده - وافق عليه المالكية"» والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير 
فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور" . وقال به عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن 
مسعود» وجابر وء وابن المسيب» والحسن» والقاسم بن محمد» والزهري› 
و ر 


(۱) إذا كانت حاملا من غيره» فإنه يجوز أن يكون له أمة مزوجة» فيدبرهاء أما إن كان الحمل من السيدء فإنها 
تصبح أم ولد تعتق بموت سيدهاء كما سيأتي في أمهات الأولاد . 

.)١۹/۱١( «المغني»‎ )٤( .)٤٠١ /۱٤( «المغني»‎ )۳( .)٠٠١ /١( «الهداية»‎ )۲( 

() «فتح القدير» .)۲٠/٠(‏ 

0) «الاستذ كار» (۷/ ۳۹)٤)ء‏ «المعونة» (۳/ ..)٠٠١١۷‏ 

(۷) «البیان» (۸/ ١۳۹)ء‏ «الحاوي» .(\EV/)‏ 

(۸) «المغني» 4/0( «البیان» (۸/ ۳۹۵)› «فتح القدير» .)۲١/١(‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


ل مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر وا قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمه . 

۲- عن جابر ول4 قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمه." . 

۳- أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها" . 

. أن الأم استحقت الحرية بموت سيدهاء فيتبعها ولدها“‎ -٤ 

0 الخلاف في المسألة: أولا: ذهب الشافعية في أحد القولين - وهو اختيار المزنى<“ 
- إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو 
قول زيد بن ثابت وله » وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء" . 

0 أدلة هذا القول: -١‏ عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وط رخص في بيع ولد 
المعتقة عن دير . 

. أنه يجوز أن يلحق الفسخ العقدء فلا يلحق الولد بأمه عندئز“‎ -١ 

۳- أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه» وحق الأم في عتقه» وكان 
حق السيد فيه عن ملك مستقر» وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقرء» كان تغليب ما 
استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه" . 


-٤‏ أن جابر بن زيد يرى أنه كالبستان الذي يتصدق به إن مات» فتكون له الثمرة ما 
)0°( 
ٻقي ٠‏ 


ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة» سواء قبل التدبير أو 
بعده» لا یلحق بأمه فی التدبیر بل یبقی عبدًا لسید آم" . 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠٤٤ /۹( )۱١7۸١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۴٠١ /٠١(‏ قال 
الألباني : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . انظر: «إرواء الغليل؟ .)١١۷۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)٠١ /٠١(‏ قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: «إرواء 
الغلیل» /١(‏ ۱۷۹). 

.)٤۲۹/۱٤( «المغني»‎ )( .)٤٩٥/۱٤( «المغني»‎ )( 

.)۱٤١ /۲۲( «مختصر المزني» (۹/ ١٤۳)ء «الحاوي»‎ )٥( 

۲) «مصنف عبد الرزاق) (۹/ »)٠٤٤‏ «سنن البيهقي» .)۳٠١ /۱١(‏ «الحاوي» .)۱٤۹/۲۲(‏ 

(۷) أخرجه سعید بن منصور (۱۳۲/۱). () «الحاوي» .)۱٤۸/۲۲(‏ 

(4) «الحاوي» (۲۲/ .)۱٤۸‏ (۰) «اللإشراف) (۲۰۸/۲). (۱۱) «المحلی» (۷/ ,)٥۳١۹‏ 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


أدلة هذا القول: -١‏ أنه ولد أَمَة يجوز بيعهاء فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة 
e‏ 

۲ استدل أيضًا بقول عكر مة» وعطاء» وار و 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم آمه في التدبير 
لخلاف زيد بن ثابت» وعكرمة» وجابر بن زيدء وعطاءء والشافعية في أحد القولين- 
إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله» أنه لا 
يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أمه. 

]٠٠۳ -۷[‏ ولد المدبر حكمه حكم أمه. 


إذا دبر السيد عبده المملوك» فلا يلحق به أبناؤه في التدبير» بل يكون حكمهم حكم 
أمهم» ونّفي الخلاف في ذلك . 

0 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (فأما ولد المدبر فحكمه حكم 
مء لا نعلم فيه خلاف). 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر 
لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم - وافق عليه الحنفية» 
والمالكية» إن كانت الأم حرة» والشافعية". وهو قول ابن عمر راء وعطاء 
والزهري» والأوزاعي› وال 

ل مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق» والحرية . 

الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته» 
ولسوا شرلة ألم . 


(1) «المحلى» .)٥۳٦/۷(‏ (۲) «المحلى» .)٥۳٦/۷(‏ (۳) «المغني» .(EV/0‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» .)۲٠/١(‏ «البحر الرائق» .)١١٠/٤(‏ 

)0( «التفريع» (4/۲) «المعونة» .)٠٠١١۷/۳(‏ 

.)۲۷۸/۱١( «روضة الطالبین»‎ .)٠١ ٤ /۲۲( «الحاوي»‎ )0( 

.)٤١۷ /٠۱٤( «المغني»‎ 2 

(۸) «الاستذکار» (۷/ ۳۹٤)ء‏ «المغني» 0 ۷) «الحاوي» .)٠٥٤/۲۲(‏ 

)4( «التفريعم» (۲/ 4) «المعونة» (۳/ .)٠٠١۷‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


0 دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق» 
گالخر دا اشتری :امه فأولذه: 

0 النقيجة: أولا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم 
صحيح؛ إن كانت الأم حرّة. 

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبيرء وأن 
حکمهم حکم امهم لخلاف المالكية أنهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم 
أمة. 


[٠١٤ -1[‏ للرجل أن يطأً جاريته المدبرة: 


إذا دبر الرجل جاريته» فإنه يجوز له أن يطأهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل 
TS LS a |‏ 

- المرداوي (١۸۸ه)‏ حيث قال: (وله إصابة مدبرته» سواء شرطه أو لاء وهو 
صحيح» نص عليه» ولا أعلم فيه خلاق)" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» والمرداوي من الحنابلة 
من الإجماع على أن للرجل أن يطأً جاريته إذا دبرها - وافق عليه الحنفية“» 
والمالكية. وهو قول ابن عباس» وابن عمر راء وسعيد بن المسيب» وعطاى 
والنخعي» والأوزاعي في قول» والليث. والثوري» وإسحاق» والحسن بن حي» وأبي 
ثور» وداود» والطبري . 

3 مستند الإجماع: أنها مملوكته» لم تشتر نفسها منه» فحل له وطؤها؛ لقوله 
تعالی : لین هم روجهم طون @ إلا عل اجه أو ما مککت أنسيم ريم َر 
مَلوياك [المؤمنون: .]٦ ٥‏ 


.)٤٤١/۷( «الإجماع» (ص٤۹). (۳) «الإنصاف»‎ )۲( .)٠٠١١ /۳( «المعونة»‎ )١( 
.(۸۰ «مختصر الطحاوي» (ص١أ۳۷)ء «بدائعم الصنائع» (ە/‎ )( 

.)٠٠١۷ /۳( «المعونة»‎ ء)۲٤١‎ /۱١( ٤ة «الذخیر‎ )٥( 

() «اللإشراف»۲ (۲۰۹/۲)» «المغني» (/۹) «الاستذکار» (۷/ .)٤٤۷‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 
- أن عمر ط4 أعتق وليدة له عن دبرء ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين» ثم أعتقهاء 

0 

وهی خبلی : 


۳ عن عطاء أن ابن عباس وابن عمرء وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا 
دبرها إن أحب 0 


-٤‏ قد تحمل الأمة من سيدهاء فتزداد خيرًّاء فتصبح أم ولد» فتعتق من رأس 
الال : 

7 الخلاف في المسألة: أولا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها“ . 

ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره» فلا بأس 
بوطئها بعد تدبيره إياهاء وإن كان لم يطأها قبل التدبير ؛ فلا يطۇها بعد“ 

07 دليل هذين القولين: -١‏ قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول فى ذلك- والله 
ا ا ع 2 ا ا ا ا 
وإِن شاء صنع بها ما شاء»» لم یبلغه أن ابن عمر کان يطأً مدبرته". 

۲- أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آتِ لا محالة» والمعتقة إلى 
أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أجل" . 

0 الفتيجة: أولا: : عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأً جاريته المدبرة؛ لما 
يأتي : لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه› بمنع وطء الجارية المدبرة. 

ثانيًا: لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهري» لكان الإجماع متحقمًا؛ لأن القول 
بالكراهة لا ينافي القول بالجواز. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۷۰۱) .)۱٤۸/۹(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١٤١۷/۹( )۱٦٦۹۹7(‏ 

.)۲٤١ /۱۱( ٩ة «الذخیر‎ )۳( 

)٤(‏ «اللإشراف» .)۲٠۹/۲(‏ قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري» قال: وصدق 
أحمدء لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري . 

() «اللإشراف» (۲/ ۲۰۹). «المغني» .)٤۹/۱٤(‏ 

(0) «الاستذ کار» (۷/ .)٤٤۷‏ 

.)٤٤۷ /۷( «الاستذکار»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


3 [۹- 0*6[ يحوز بیع المدير المقيد: 


ا ê‏ 5 ا )0( 
قسم الفقهاء التدبير إلى قسمين : تدبیر مطلق› و 


فاده :المطلق أن رل اليد لحد 3 نت مدير أو إن مت فان حر ورالد ير 
المقيد أن يقول السيد لعبده: أنت حر إن مت فى هذه السنةء أو فى هذا الشهر» ونحو 
ذلك. 


وعلى هذا فقد تقل الإجماع على جواز بيع المدبر المقيد. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : (ويجوز بيع المدبر المقيد» 
OT‏ 

۲- البابرتي (١۷۸ه)ء‏ حيث قال في بيع المدبر: (وكما في المدبر المقيد فإن 
ذلك جائز فیه» بلا خلاف) . 

۳- العيني (١١۸ه)‏ حيث قال: (و كما في المدبر المقيد» فإنه يجوز بالاتفاق) . 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على جواز بيع المدبر 
المقيد» لم يوافقهم عليه أحد من العلماء في تخصيص البيع بالمدبر المقيد فقط» ولعله 
يحمل على إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم كثيرًا ما يستخدمون هذه العبارات. 

3 مستند الإجاع: -١‏ عن ابن عمر ون أن النبي يي قال: «المدبر لا يباع» ولا 
يوهب» ولا يورٹ» وهو حر من ثلث المال»*. يحمل هذا الحديث على المدبر 
المطلق» فإن النهي جاء عن بيع المدبر المطلق" . 

۲- أن التدبير وصية» بدليل أنه يعتق من ثلث المال» والوصية غير مانعة من البيع› 
والهبة» وغيرهما . 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «البناية شرح الهداية» (۸۸/7)ء «الذخيرة» (١١/١٠۲)ء‏ «بداية 
المجتهد» (۲/ »)٦۸٠٥‏ «المهذب» (۲/ .)۴۷١‏ «البيان» (۸/ ١۳۸)ء‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤۳۳‏ شرح 
الزر كشي على الخرقي» .)٥۷٦ /٤(‏ 

() «بدائع الصنائع» .)۳۸١ /٥(‏ (۳) «العناية على الهداية» .)١٠/٠(‏ 

. «البناية شرح الهداية» (7/ ۸۸). (0) سبق تخریجه‎ )٤( 

. )۴٠١ /۱( «الهداية»‎ )۷( .)٠١ /١( «فتح القدير»‎ )( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه & 


۳- أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب 
OT‏ 

0 الخلاف ف المسألة : أولًد: ذهب الال والإمام أحمك فی رواية ئ إلى 
القول بمنع بيع المدبر» سواء كان مطلمًاء أو مقيدًا. 

وهو قول ابن عمر اء وسعيد بن المسيب› والشعبي› والنخعي» وابن سیرین› 
والزهري› والئوري› والأوزاعي“. 

7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن عمر ور أن النبي ية قال : «المدبر لا يباع» ولا 
يوهب› ولا يورث› وهو حر من ثلث ألمالة*: 

۲- أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى» فليس له بيعه» كأم الولد". 

ثانيًا: ذهب المالكية"» والامام أحمد في رواية عنه" إلى جواز بيع المدبر في 
الدَيْن فقط . 

7 دليل هذا القول: عن جابر ول قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن د 
فبلغ ذلك رسول الله يلا فقال: «ألك مال غيره؟). فقال: لا. فقال: «من يشتريه 
منی ؟) » فاشتراه نعیم النخام بثمانمائة درهم»› فجاء بھا رسول الله ا فدفعها 
إليهء . . ٠.‏ الحديث”. وفى بعض طرقه : «اقض دينك وأنفق على عيالك»''. 

7 وجه الدلالة: أجاز النبي ية بيع المدبر في الدّيْن» فجاز بيع المدبر في ذلك 
الموضع» ويبقى ما عداه على المنع"''. 

ًا : ذهب الاف) والحنابلة في رواية هي المد واہن حزم 


)۱( «فتح القدیر» -۲۱/٥(‏ ۲۲). () «الذخیر ة۲ (۲۲۸/۱۱)» «التفريع» (/(. 

() «شرح الزر كشي على الخرقي» (4/ ١۷٥)ء‏ «الإنصاف» (۷/ )٤۳۸‏ . 

0) «اللإشراف» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ «المغني» .)٤٠١١ /١١(‏ (9) سبق تخریجه . 

0) «الذخیر ٩‏ (۲۲۸/۱۱). «الروايتين والوجهين» لأبي يعلى (۳/ .)١١١‏ 

(۷) «المعونة» »)٠٠١١/۳(‏ «التفريع» (۹/۲). 

(۸) «شرح الزر كشي على الخرقي» .)٥۷٦ /٤(‏ «الإنصاف» .)٤۳۸/۷(‏ 

. )۱۷۹/۸( )٥٤۱۸( آخرجه النسائي‎ )۱١( سبق تخریجه.‎ )٩( 

(۱0) «الروایتین والوجهین» (۳/ .)١٠١‏ (۱۲) «المهذب» (۲/ .)۳۷٦‏ «البیان» (۸/ ۳۹۲). 
(۱۳) «شرح الزر كشي على الخرقي» /٤(‏ 0۷۷)ء «الإنصاف» (۷/ )۱١ .)٤۳۷‏ «المحلی» (۷/ .)٥١۹‏ 


CE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


إلى جواز بيع المدبر» سواء كان مدبرًا مطلقًاء أم مقيدا. وهو قول عائشة راء وعمر 
بن عبد العزيز› وطاوس› ا 

أدلة هذا القول: -١‏ عن جابر ط قال : أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دبرء 
فبلغ ذلك رسول الله بَا فقال : «ألك مال غيره؟). فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني ؟) 
فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله بيا فدفعها إليه . . . الحديث . 


- أن التدبير عطية تعلقت بالموت» فتعتبر من الثلث» فكان له الرجوع»› 


E 

۳- أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول» فلم يمنع البيع مع الحاجة 
و 

رابعًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر» ولا تباع الأمة 
ال 


3 دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجهاء والفقهاء مختلفون في 
جواز بيع المدبرة» فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه » فدخلته شبهة» فكان 
المنع أولى" . 

خامسًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه- وهي أصح”"- إلى أن الأَمَة المدبرة 
کالعبد في جواز البیع . 

0 دليل هذه الرواية: أن عائشة وتا باعت مدبرة لها سحرتها“ . وفي هذا دليل 
على جواز بيع المدبرة» كالمدير""'. 1 


(۱) «المغني» .)٤۲١/۱٤(‏ (۲) سبق تخریجه . 

(۳) «الروایتین والوجهین» (۳/ .)٠٠١‏ 

.)١١١/۲۲( «الروايتين والوجهين» (۳/ ١٠٠)ء «الحاوي»‎ )٤( 

.)٤۳۸ /۷( «الروایتین والوجهین» (۳/ ۷١۱)ء «الإنصاف»‎ )٥( 

(0) «الروایتین والوجهین» .)۱١۱١/۳(‏ (۷) «الروایتین والوجهین» (۱۱۷/۳). 

(۸) «الروایتین والوجهین» (۳/ ١١۱)ء‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤۳۸‏ 

/٠١( والبيهقي في «الكبرى»‎ ء)٠٤١‎ /۹( )۱٦١١۷( وعبد الرزاق‎ ء)۷۸/٤(‎ )٤۲۳۳( آخرجه الدارقطني‎ )٩( 
.)۳۲١ /٤( قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . انظر: «مجمع الزوائده‎ .).۳ 

(۱۰) «الروایتین والوجهین» (۳/ ۱۱۷). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوایه © 


سادسًا : لا باع المدو الا ف ‏ و عا رل ا ر 0 

0 النقيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المدبر لا يجوز إلا في المدبر 
المقيد؛ للخلاف في ذلك بين من يرى جواز بيع المدبر مطلقًاء وبين من يرى منع بيع 
المدبر مطلقًاء سواء كان مدبرًا تدبيرًا مقيدًاء أو مطلمًا. 

ثانيًا: يحمل ما ذكر من الإجماع على أنه قول الحنفية» فإن مثل هذه التعبيرات تكثر 
لديهم . 

[٠١١ -٠١[ 8‏ إذا ادعى العبد التدبير» وأنكره سيده» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة : 


إذا ادعى العبد التدبير» وأنكر السيدء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة على صدق 
دعواه» وني الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: -١‏ الكاسانى (۸۷٥ه)‏ حيث قال : (إذا ادعى المملوك التدبيرء 
وأنكر المولىء فأقام البينةء ا ا بلا لات 

۲- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإن كانت للعبد بينةء حَكِمّ بهاء» ويقبل فيه 
شاهدان عدلان بلا خلاف) . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية» وابن قدامة من 
الحنابلةء من أنه لا خلاف فى أن المملوك إذا ادعى ا فلا يقبل قول 
المملوك إلا ببينة» وافق عليه المالكية“» والشافعية . 

3 مستند نفي الخلاف: -١‏ عن أبي هريرة و أن رسول الله ييو قال: «البينة على 
من ادعی» والیمین على من نکر" . 

- إذا لم تكن للعبد بينة» فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التدبير" . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره» فلا 
يقبل قوله إلا ببينة . 


.)٤۳١ /۱٤( «المغني»‎ )۳( .(4۲ /٥( «بدائع الصنائم»‎ )۲( .)۲٠۵/۲( «اللإشراف»‎ )۱( 
.)۲٤١/۱۱( «الذخیرة»‎ )٤٤۷ /۲( «المدونة»‎ )٤( 

(۵) «البیان» (۸/ »)٤۰۲‏ «مغني المحتاج» .(EA\/‏ 

(1) سبق تخریجه. (۷) «المخني» .)٤١١ /۱٤(‏ 


@ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


الفصل الثالث: مسائل الإجماع قي الكتابة 
]٠١۷ -١[ 5‏ مشروعية الكتابة: 


الكتابة "من الأمور المشروعة» وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب» وتقل 
الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ البخوي (١١٠ه)‏ حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل 
الل 

۲- العمراني (۸١٥ه)‏ حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)" . 

۳- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال : (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب» 
مستحبة مندوب إليها)“ . 

-٤‏ الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب» 
والسنة» اماع الأمة : 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) . 


(۱) الكتابة في اللغة : الكتابة : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه» وسُميت كتابة بمصدر كنب ؛ لأنه 
یکتب على نفسه لمولاه ثمنه» ویکتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتّبة» والعبد مُکاتّب» والسید 
انظر : «لسان العرب» .)۷٠١ /١(‏ «الصحاح» /١(‏ ١٠۴)ء‏ «القاموس المحيط» (ص١أ١١).‏ 
الكتابة في الاصطلاح : عند الحنفية : تحرير المملوك يدا حالاء ورقبة مآلا. عند المالكية : عتق على مال 
مؤجل من العبد» موقوف على أدائه . عند الشافعية : عقد عتق بلفظهاء بعوض» منجم بنجمين فأكثر . عند 
الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته» يؤدى في نجوم. 
انظر : «اللباب شرح الکتاب» (۳/ ۱۷)ء «الدر المختار» (۹/ ١١٠)ء‏ «التاج والإكليل؛ (۸/ ۷۹٤)ء‏ «مواهب 
الجليل؟ (۸/ ٠۸٤)ء‏ «البيان (۸/ ۹١٤)ء‏ «مغني المحتاج (1/ ۸٤)ء‏ «شرح الزر كشي على الخرقي» /٤(‏ 
۴ ) «حاشية الروض المربع» .)۲٠١ /١(‏ 


(۲) «شرح السنة» /٥(‏ ۲۹۸). (۳) «البیان» (۸/ .)٤1١‏ 
(4) «اللإفصاح» (۲/ )٥( .)۳٠۷‏ «بدائع الصنائع» .)٤۱۹/٥(‏ 


.)٤٤١/۱٤( «المغني»‎ )( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه @ 


- الرافعي (1۲۳ه) .حيث قال: (الأصل فيها" : الإجماع)" . 
2 ابن مودود الموصلى(۸۳٦ه)‏ حيیث قال : (الكتابة مستحبة مندوبة» والمراد 


الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع» . .. وهي مشروعة» . . . وعلى جوازها 
الإجماع) . 


۸- القرافى (١۸٦ه)‏ حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب» 
وا E‏ وا 

- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال : (كتاب المكاتّب : وهي مشروعة بالإجماع) . 

-١‏ الشربينى (۹۷۷ه) حيث قال: (كتاب الكتابة:... والأصل فيها قبل 
الإإجماع. . .)» ثم ذکر الأولة غل جوازها : 

١‏ البهوتي (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (الكتابة. .. وأجمع المسلمون على 


رو 
۲- ابن قاسم (۳۹۲١ه)‏ حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب» والسنة» 
واللإجماع)“. 


3 الموافقون على الإجاع: ما ذکره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة» 
ا 0( 
وافق عليه ابن حزم . 

ل مستند الإجاع: -١‏ قال تعالی : ول نعو الدب یا مککت ایستکم اوشم 
إن ِم فم حب اور : لآبة ]٣٣‏ . وأدنى درجات الأمر الندب» فضلا عن الجواز”'. 


۲- عن أبي هريرة وط قال: قال رسول الله كيا : «ثلاثة كلهم حق على الله عونه : 
الغازي فى سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد التعفف»'' . 


.)٣ /۹( «الاختیار»‎ )۳( .)٤٤١/۱۳( أي: الكتابة. (۲) «العزیز شرح الوجیز»‎ )١( 


.)٥۸۳ /٤( «شرح الز ركشي على الخرقي»‎ )٥( .)۲٤۷/۱۱( ٩ةریخذلا«‎ )٤( 
. )٥۳١۹ /٤( «کشاف القناع»‎ )۷( .)٤۸۳ /١( «مغني المحتاج»‎ )( 
.)۲۱۹/۸( «المحلی»‎ )٩( .)١٠١ /١( «حاشية الروض المربع»‎ )۸( 


(۰ ۰ «بدائع الصنائع» (6۹/0). 
(۱۱) آخرجه التر مذي »)۲٤۷ /۳( )۱٦٩۱(‏ والنسائي (۳۱۲۰) »)۱۳/١(‏ وابن ماجه (EF) e).‏ قال 


الترمذي: حديث حسن . 


Ca‏ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


کن عفر بن تعیب عن ةع جد قال: قال رسول الله ميه : «المكاتب عبد 
ما بقي عليه من مکاتبته درهم»'. 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعةء وأنها على سبيل الندب» وذلك 
لعدم وجود مخالف . 
]٠٠۸ -۲[‏ إذا دعا العبد سيده لمكاتبته » لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير : 

إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه ؛ لعتق رقبته من الرق» استحب للسيد إجابتهء إن 
كان فيه خير ولا تجب عليه» وني الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير 
فيه لا تجب إجابته) . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب 
إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابةء إن لم يكن فيه خيرء وافق عليه الحنفية*» 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۹۲) .)۲١ /٤(‏ والنسائي في «الکبری» )٥۰۲۵(‏ (۳/ ۱۹۷). 
قال ابن حجر : قال الشافعي : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أرَّ من رضيت من أهل العلم 
يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين» غير أن الألباني حسنه فقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن 
شعيب فيه الخلاف المشهور. انظر : «التلخيص الحبير» (٤/١٠۲)ء‏ «إرواء e‏ 
وأخرجه مالك في «الموطآ» موقوفًا على ابن عمر (ص۴٠٠).‏ 

(1) اختلف العلماء في المراد بالخير المذكور في قوله تعالى : فكاتبو هم إن مم فيم عَم [النور : الآية ]٣٣‏ 
على أقوال: 
القول الأول: الخير هو: القدرة على الاحتراف والكسب» وهو قول ابن عمر» وابن عباس في قول عنه» 
وأنس» وزيد بن ثابت» والامام مالك والامام الشافعي» واختاره الطبري . 
القول الثاني : الخير هو : الصدق» والأمانةء والوفاء في الأداءي وهو قول الحسن» وطاوس» والنخعي» 
وعطاء والثوري» وهو قول عند الحنفيةء والامام أحمد. ۰ 
القول الثالث: الخير هو: المال» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وعطاء في قول عنه» وهو قول عند 
الحثفية . 
القول الرابع : الخير هو: الدين» وهو قول عبيدة السلمانيء وابن حزم . انظر : «تفسير الطبري» /١۸(‏ 
۷- ۱۲۹)» «مصنف عبد الرزاق» (۸/ »)۳۷١‏ «حاشية ابن عابدین؛ (۱۳۷./۹)ء «المغني» »)٤ ٤۳ /۱٤(‏ 
«الاستذكار» (۷/ ۴۷ «البیان» (۸/ ١۱٤)ء‏ «الحاوي» (۲۲/ ١١۱)ء‏ «المحلی» (۸/ ۲۱۹). 

۳( «المغني» (EE /1D‏ (4) «المبسوط» (۸/ ۳)› «بدائم الصنائم» (£11۹/0). 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه CD‏ 


والمالكية”» والشافعية في التشهور )وهر قول الير والشي» والوري :٠‏ 
0 مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی: وی بث التب یئا ملگ نكم 


بسو ر2 


وهم إن ِنَم فم حرا راثرر: الآية ٣٣‏ . فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب . 


۲- أن الأمة من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا يتر كون مماليكهم بعد موتهم 
ميرانًا لورثتهم» من غير نكيرء فلم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب . 

. أن الكتابة إعتاق بعوض» فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب‎ -١ 

0 الخلاف في المسالة: ذهب الشافعية في قول والامام أحمد في رواية عنه» 
وابن حزم“ وداود” ' إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد» وهو قول ابن 
عباس وا“ وعطاء» TT‏ واختيار اا 

0 أدلة هذا القول: -١‏ قال تعالی : ولد بنعوَ لكب يسا ملكت أیسنكم كوش 
ل متم م ا [الثور: الآية .[r‏ وظاهر الأمر الا 

۲- أن سیرین - أا مك سال اسا المكاتبة» فأپی» فانطلق إلى عمر اا 


قال كاه فاي فقربه بالذرةة ازلو غر“ ولس ون الب با تلت 
ما 
ابتكم وهم إن علمتم فيم حرا چ (اور: الآبة "۲٣‏ . 


.)۲۷۲/۱۱١( «المعونة) (۳/ ١٤١٠)ء «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) «العزیز شرح الوجيز» /١١(‏ ١٤٤)ء‏ «روضة الطالبین» .)۲۸١ /٠١(‏ 

(۳) «اللإشراف» (۲/ ١۱۷)ء‏ «المغني» .)٤٤١/١٤(‏ 

.)٤۱۹ /( «بدائع الصنائع»‎ »)٤٤۳ /۱٤( «تفسير الطبري» )1۷/1۸(« «المغني»‎ )٤( 

.)۲۷۲/۱۱١( «الذخيرة؛‎ »)٤٤۳/۱٤( «المغني»‎ )( .)٤١١ /٥( «بدائم الصنائع»‎ )٥( 
.)۲۸١ /٠١( «روضة الطالبين؛‎ ء)٤٤١‎ /۱١( «العزيز شرح الوجيز»‎ )۷( 

(۸) «اللإنصاف» .)٤٤٦/۷(‏ «المحرر» (۱۳/۲). (4) «المحلی» (۲۱۹/۸). 
)٠١(‏ «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۲۱٤)ء‏ «الذخیرة» (۱۱/ ۲۷۲). «التهذیب» (۸/ .)٤١۹‏ 

.)١۱۷١ /۳( «صحيح البخاري»‎ .)۱۷٤ /۲( «تفسير الطبري» (۱۸/ ۱۲۷)ء «الإشراف»‎ )۱١( 

(۱۲) «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۱۲۷). 

(۳) «تفسير الطبري» )1۷/1۸( «المغني» .)٤٤١/٠٤(‏ 

)۱٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۱۷۲)ء وآخرجه البيهقي موصولا في «الکبری» (۹/۱۰٠۴۳)ء‏ وقال الألباني: إسناده 


صجیح : «الإرواء» »/ 4°( . 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة واجبة“. 

۳- أن الخير المراد فى الآية هو الدينء فلا خير فى كافر» فإن دعا العبد المملوك 
الل م ج ۰ 

0 الفقيجة: ما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تجب إجابته إلى 
الكتابة غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس وء وبعض التابعين» وقول 
عند الشافعية» ورواية عن الامام أحمد» وقول داود» وابن حزم بوجوب الكتابة إذا 
سألها العبد. 


]٠١۹ -۳[ 3‏ الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه» ما لم يعجز المكاتب. 
: م يعجز : 


الكتابة من العقود اللازمة» تقوم على استمرار العبد في أداء أنجم" الكتابة» فإن 
عجز عن الأداء» فللسيد فسخ الكتابة» وني الخلاف في ذلك. 

ل من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (الكتابة عقد لازم» لا يملك 
الد ا 2 

1٠‏ الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن السيد لا يملك 
فسح عقد الكتابة قبل عجز المكاتب عن الأداءء وافق عليه الحنفية» والمالكية") 
والشافعية . وهو قول علي» وجابر زاء وابن أبي ليلى» والحكم بن عتيبة› 
والحسن بن حي» وداوو“ . 

0 مستند نفي الخلاف: -١‏ أنجم الكتابة ثبتت في العقد مؤجلاء فإذا حل النجم 
فللسيد المطالبة؛ لأنه دين حلّ» فأشبه الدين على الأجنبي . 


(۱) انظر : «المحلى» (۲۲۲/۸). (۲) «المحلی» (۲۱۹/۸). 

(۳) آنجم» جمع مفرده نجم» وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجومًاء أي : دفعات متتالية » بالشهر» أو بالسنة» 
ومنه تنجيم المكاتّب» ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت 
حلول ديونهاء وغيرها. انظر: «لسان العرب» /١١(‏ ١۷٥)ء‏ «النهاية» .)۲٠/٠١(‏ 

() «المغني» )٥( .)٥٠١/٠٤(‏ «مختصر الطحاوي» (ص٦۳۸)»‏ «بدائع الصنائع» .)01/٥(‏ 

.)۲٤۹/۱۱( »ةریخذلا«-.)٤1۸‎ /۲( «المدونة)‎ )0( 

(۷) «روضة الطالبين» (١٠/۲٠۴)ء‏ «مغني المحتاج» .)٠٠١ /١(‏ 

(۸) «المحلی» .)۲٤۹/۸(‏ (۹) «المغني» 01/10(. 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


۲- أن المشتري لو أعسر ببعض ثمن المبيع فللبائع الفسخ» فكذلك في الكتابة . 

۳- أن الكتابة عقدت لحظ المملوك» وفي فسخ السيد الكتابة دون عجز المكاتب 
إضرار به" . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد لا يملك فسخ عقد 
الكتابة» وإن تأخر المكاتب فى أداء ما اتفق عليه . 

أدلة هذا القول: -١‏ أن الكتابة دين واجب» يسقط منه بقدر ما أدى» وإذا كانت 


“l* :‏ مر م ر و a fo E‏ رر > 
كذلك فان الله کل يقول: وون کات ذو عرق فنظره إل يسرم [البقرة: الآية ۲۸۰ . 


۲- وقال تعالى : اما أت ءامنوا أودوا بالمقود رلأئدة: الآبة .]١‏ فوجب الوفاء 
بعقد الكتابة» وأنه لا يجوز الرجوع فيه» ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد . 

0 الفقيجة: عدم صحة ما ذكر من آنه لا خلاف في أن السيد يملك فسخ الكتابة إذا 
عجز المكاتّب عن أداء نجوم الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في أن السيد لا يملك فسخ 
الكتابة» وإن عجز المكاتّب» فلا بد من أن يُنظر إلى وقت ميسرة. 

]٥۱۰ -٤[‏ کل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة. 


إذا كاتب السيد عبده» جاز أن يكون الثمن الذي يؤدى في الكتابة كل ما يجوز 
بیعه» من معدود» وموزون» ونحوهاء ونقل الإجماع على ذلك. 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن سيد 
العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة» بمال تجوز الكتابة به» في أوقات معلومة من شهور 
العرب» وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك» فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه 
إذا أدى ذلك» على ما شرط عليه) . (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا كاتب عبده» على ما يجوز أن يملك» مما له عددء أو وزن» أو كيل» على 
نجوم معروفة معلومة من شهور العرب» ووصف ما يكاتب عليه من ذلك» كما 
وض فى أبؤاب السلم: أن ذلك جا . 


(1) «شرح الزركشي على الخرقي» .)٥۹۷ /٤(‏ (۲) «مغني المحتاج) (/ .)٠٠١‏ 


.)۲٤۷ /۸( «المحلی»‎ )( ` .)۲٤۷/۸( «المحلى»‎ )( 
.)۲٤۷ /۸( «المحلی»‎ )۵( 


() «الإجماع» (ص۹۳). (۷) «اللاشراف» (۱۷۸/۲- ۱۷۹). 


AVY‏ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


۲- ابن حزم (١١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة» المسلمين» البالغين› 
العاقلين» . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه» وكاتبه كله بما يحل 
بيعه من مال محدود معلوم» . . . نها کات و 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن حزم من الإجماع على أن كل 
ما يجوز بيعه» يجوز أن يكون ثمئًا فى الكتابةء وافق عليه الحنفية" والمالكة") 
وال 

لا مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة» فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على 

(6) 

عوض معلوم . 

7 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه» كالكلبء 
والسنورء والثمرة التي لم يبد صلاحهاء والسنبل الذي لم يشتد فقال: يجوز أن تكون 
هذه الأشياء ثمئًا فى الكتابة” . 

0 دليل هذا القول : أن الكتابة ليست بيعًاء وهذه الأشياء يجوز تملكهاء وهبتهاء 
والتصدق بهاء فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة" . 

0 النتیبة: أولًا: تحقق اللإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يکون ثمئًا في 
الكتابة» وذلك لعدم وجود مخالف : 

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في 
الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك . 
]١١١ -[‏ تصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد. 

الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة» وني الخلاف في ذلك . 

3 من نفى الخلاف: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها 


() «مراتب الإجماع» (ص۳٦۲).‏ (۲) «العناية على الهداية» (۹/ »)۱١۸‏ «تكملة فتح القدیر» (۹/ .)٠١۹‏ 
() «المدونة» (۲/ ١٥٥٤)ء‏ «الذخيرة» .)٠٥۷/١١(‏ 

.(V۲/0 «الكافي»‎ »)٤ ٤۹ /۷( «اللاإنصاف»‎ )4( 

.)۲٤۹ /۸( «المحلی»‎ )0( .)۱۷۲ /٤( «الکافي»‎ »)۱٦7/۲۲( «الحاوي»‎ )( 
.)۲٤۹ /۸( «المحلی»‎ )۷( 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


أهلهاء دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قوله تعالى: 

ود وی لكب ا گت سنك كاتشم راقور: الآمه ۳۳ » لا خلاف فيه)' . 

- ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال : (يصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبده لا 
خلاف بين أهل العلم فيه)" . 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البرء وابن قدامة من نفي الخلاف 
أن الأمة كالعبد في م الكافةة وان عله ال ج والافة وايق 
حزم . 

لا مستند نفي الخلاف: -١‏ قال تعالی : ويي بسَعوَ لكب يا ملكت أيسنكم 
اوشم إن عمسم فيم € (الثور: الآية ]٣‏ . فالعبيد والإماء داخلون تحت عموم هذه 
ا 

-٣‏ عن عروة أن عائشة وها أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء 
ولم تکن قضت من کتابتها شیئاء فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» فإن أحبوا أن 
أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله ياء 
فقال لها رسول الله بي : «ابتاعي» فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق»" . 

۳- أن جويرية بنت الحارث وب“ كاتبها ثابت بن قيس الأنصاريء فأتت 
النبي بي تستعينه في كتابتهاء فأدى عنها النبي بلا كتابتهاء وتزوجها" . 


.)٥۳١/٠٤( «المغني»‎ )۲( .)٣١۰ /۷( «الاستذکار»‎ )۱( 


(۳) «مختصر الطحاوي» (ص٤۳۸)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۰). )٥(‏ «المحلی» (۲۱۹/۸). 


.)٣۰ /۷( «الاستذکار»‎ .)٥۳۱/۱( «المغني»‎ (» 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية» كانت من سبايا غزوة بني المصطلقء سنة 
خمس» وقيل : سنة ست» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فکاتبهاء واستعانت بالنبي» فأدی 
عنها وتزوجهاء توفيت سنة »)٥١(‏ وقيل : سنة (٦۵ه).‏ 
انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ۷٥)ء‏ «الإصابة» (۸/ ۷۲). 

.)۳۸/١( ۲۲)ء قال الألباني: إسناده حسن. انظر : «إرواء الغليل»‎ /٤( )۳۹۳۱( أخرجه أبو داود‎ )٩( 


@ مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


1 وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة» وهذه جويريةء قد كاتبتا أسيادهماء مما 
يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبدء وكان ذلك بحضرة 
ا لر . 

0 النقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة» كما تصح من 
الك 
]١٠١ -٦[ 1‏ أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها: 

إذا كان للمكاتب زوجة حرةء فإن أولاده منها أحرار»ء وإن كان له أمةء فأولادها 
مماليك لسيدهاء ونْقل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن ولد 
المكاتب من الحرة» أحرار) . (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين» مملوك 


ل 
۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
وا 


۳- ابن رشد (۹۵٥ه)‏ حیث قال: (وأجمعوا على أن کل ولد من تزویج فهو تابع 
لأمه في الرق والحرية)“. 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأةء وعلم آنها مملو كة› 
فإن ولدها منه مملوك لسيدهاء باتفاق الأئمة)". 

-٥‏ ابن الهمام (١١۸ه)‏ حيث قال : (والزوج قد رضي برق الولدء حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع) . 

- ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك. والحريةء 
والرق» .. لإجماع الأمة)“ . 


(۱) انظر : «المغني» «(o10‏ «بدائع الصنائع» (/ 61). 

9 «الإجماع» (ص۹۲). 0 «الإجماع» (ص۹۲). ) «الاستذکار» (۷/ .)٤۳۹‏ 
)٥(‏ «بداية المجتهد» (۲/ .)٦۹١‏ 

) مجموع الفتاوی .)۳۷٦/۳١(‏ (۷) «فتح القدير» .)١١/(‏ (۸) «البحر الرائق» ,)۲١١ /٤(‏ 
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۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع). 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكاتب من 
زوجته الحرة أحرار» ومن الأمة مماليك لسيد الأمَة» هو قول النخعى» وعطاءء 
وعمرو بن دينار» وإسحاق"" . 

3 مستند الإجماع: -١‏ أن ولد المكاتب منفصل عنه» فلا تسري إليه الكتابة» 
كالمكاتبة الحامإ " . 

۲- أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحرء وماء الأمة المملوكة للسيدء 
فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم» بيقين» بحيث لا ينتفي عنها لو نفا 
الأب ويثبت النسب منهاء بالزنى» وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء ويرثهاء دون 


0 الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهورء فذهب إلى أن ولد المكاتب 
ارا سوا ودرا قل الكاة ادها ورك كات اع امت اوصرة" 


دليل هذا القول: أن الحرية تسري في المكاتّب بالأداء» وتكون الحرية بقدر ما 
أدى» فيتبعه ولده فى الحرية؟؛ لما رواه ابن عباس وي أن النبي ية قال : «المكاتب 


یعتق منه بقدر ما أدی» ویقام عليه الحد بقدر ما أدی» ویرث بقدر ما يعتق منه» . 


0 النقیجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار. 
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد 
الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد المكاتب أحرار سواء كانت أمهم حرة أو 


أمة. 
(1) «مغني المحتاج» .)١۱۷/١(‏ (۲) «اللإشراف» (۲/ ۱۷۷). (۳) «المغني» .)٥۳٤/۱٤(‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» .)٤٥٦ /٤(‏ «البحر الرائق» )٥( .)٠١١٠/٤(‏ «المحلی» (۸/ .)۲٠۰‏ 


.)۲۳۹ /۸( انظر : «المحلی»‎ )٩( 
قال‎ .)۳۳/۸( )٤۸۱۱( والترمذي (۱۲۹۳) (۳۱/۳)ء والنسائي‎ .)۱۹٤ /٤( )٤٥۸۲( أخرجه أبو داود‎ )۷( 


التر مذي : هذا حديث حسن » وصححه الألبانى. انظر : اصحيح الجامع الصغیر» (۲/ .)۱١١۸‏ 


® مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


]١٠١ -[‏ أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. 


ورد في المسألة السابقة أن أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء وأن أولاده من 
زو الات مماليك لسيد الأمة» فإن كاتب العبد سيده» فلا يدخل أولاده من زوجته 
الأمة في الكتابةء ما لم يكونوا ولدوا بعد الكتابة» أو اشترطهم عند العقدء ونقل 
الاتفاق على ذلك . 

قا من نقل الاتفاق : -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (لا أعلم خلاقًا أن أولاده 
عة ليده الوا ا له عد عفد التاق : 

۲- ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال: (اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة 
المكاتب» إلا بالشرط» واتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها)" . 

3 الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على أن أولاد المكاتب 
الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعون أباهم في عقد الكتابة» إلا بالشرط» وافق عليه 
الح واا و ل اا ا ا 
البتي» وعطاء» وعمرو بن دينار» والليث بن سعد . ۰ 

مستند الاتفاق: أن أولاد المكاتب رقيق لسيدهم» فلا تقع عليهم الكتابة إلا بعقد 
مستقل» أو بشرط مع بيه" . 

0 الخلاف في المسألة : ذهب ابن حزم إلى القول: إن أولاد المكاتّب أحرار 
بمكاتبة أبيهم» فيتبعون أبيهم في الحرية» سواء كانوا موجودين قبل عقد الكتابة أو 
ا ES‏ 

0 النقيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا 
يتبعونه فيها؛ لخلاف الحسن» وابن حزم في أنهم أحرار بحرية والدهم المكاتّب . 


() «الاستذکار» .)۳۸٦/۷(‏ () «بداية المجتهد» (۲/ 1۷۷). 

)۳( «مختصر الطحاوي» (ص۳۹۲)ء «بدائع الصنائع» .)٤٠٠١ /٥(‏ 

() «الوسيط» (۷/ .)٥۳١‏ «العزيز شرح الوجيز» )٥٥٤ /١۳(‏ . 

0 «الإنصاف (۷/)» «شرح متتهى الإرادات» (۲/ .)٠٠٤‏ 

0) «اللاشراف» (۲/ ۱۷۷). «الاستذ کار» (۷/ )۳۸۹١‏ , (۷) انظر : «بداية المجتهد» (۲/ 1۷۷). 
(۸) انظر خلاف ابن حزم في المسألة السابقة. )٩(‏ «المحلی» (۸/ .)۲٠۰‏ 

(۰) «مصنف عبد الرزاق» )۳۸۴٤ /۸( )۱٥۹۲۷(‏ . 
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]١٠١ -۸[ 5‏ لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه. 


إذا اتفق المكاتّب وسيده على أنجم الكتابةء فإن تأخر المكاتب في الأداءء فإن 
الكتابة لا تنفسخ إذا لم يطالب السيد بالأداءء ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعواعلى أن المكاتب 
إذا دخل عليه نجمان من نجومه» أو نجومه كلهاء فوقف السيد عن مطالبته» فيتركه 
بحاله» أن الكتابة لا تنفسخ» ما داما ثابتين على العقد الأول). ونقله عنه ابن 


۲- ابن قدامة (١٠٠ه)‏ حيث قال : (فإن اختار الصبر عليه» فلا يملك العبد الفسخ»› 
ادف ل 

۳- القرطبي (١۷٦ه)‏ فذكره كما قال ابن المنذر . 

7 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتب إذا تأخر 
في أداء ما عليه» لا تنفسخ الكتابة إذا لم اف ال را عا 

0 مستند الإجماع: أن نجم الكتابة دين حل على المكاتب» وللسيد مطالبته بما حل 
EE E e SA‏ 
الأجتبي . 

0 النتيبة: تحقق الإجماع على أن المكاتب إذا تأخر في أداء ما عليه» لا تنفسخ 
الكتابة إذا لم يطالب السيد؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


]٠١ -۹[‏ لا تنفسخ الكتابة بموت السيد: 

إذا مات السيد قبل أن يؤدي المكاتب ما عليه» فإن الكتابة قائمة» ولا تنفسخ»› 
ونقل الإجماع على ذلك. 
1 من نقل الإجاع: -١‏ الکاسانی (۸۷٥ه)‏ حيث قال: (هل تنفسخ بالموت؟ أما 


(۱) «اللإجماع؟ (ص4۳) . (۲) «المخني» .)٥٠١ /۱٤(‏ () «المغني» .)١٠١/۱٤(‏ 
)٤(‏ «الجامع لأحکام القرآن» (۲۴۱/۱۲). 
(۵) «مختصر الطحاوي» (ص۸٦۳)ء‏ «الهداية» (۲/ ۲۹۹). () «المغني» 10 01(. 
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بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع). 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (الكتابة لا تنفسخ بموت السيدء لا نعلم فيه بين 
أهل العلم خلاف)". 

1 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاسانيء وابن قدامة من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بموت السيد» وافق عليه المالكية"» والشافعية . 

قا مستند الإجاع : -١‏ أن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخه» فلا 
تنفسخ بموته» كالبيع» والإجارة . 

۲- أن في بقاء عقد الكتابة فائدة للمكاتب» فيتكسب ويؤدي إلى ورثة سيده» كما 
لو كان الحو 

0 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسخت 
الكتابة" . 

0 دليل هذا القول: عن ابن عباس وه أن النبي اة قال : «المکاتب يعتق منه بقدر ما 
آدی» ویقام عليه الحد بقدر ما آدی» ویرٹ بقدر ما یعتق منه)“ . 

وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله ية في المكاتّب» فإنه يُعتق منه بقدر ما أدىء» 
ويرق منه ما لم يؤد» ويكون للورثة» والموصى لهم» والخرماء» فتبطل الكتابة . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد؛ لخلاف ابن 
حزم» إذ يرى أنها تنفسخ بموت السيد» فيعتق من المكاتّب بقدر ما أدى» ويبقى رقيمًا 
منه ما لم يود . 


: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه» مات رقيمًا‎ ]١٠١ -۱١[ 


1 


إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا من مال الكتابة» انفسخت الكتابة» ومات 


.)٤1۹/۱٤( «المخني»‎ )( .)٤١٤ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )( 
.)۳۲١ /۱۱( «الذخیرة؛‎ .)٥۰۸ /۲( «المدونة»‎ 0 

() «الحاوي» (۲۰۱/۲۲)» «مغني المحتاج» .(o/»‏ 

.(674/10 «بدائع الصنائع» (0/ 4۷4(« «المغني»‎ (٥) 

(0) «بدائع الصنائع» .)٤۷٤ /٥(‏ (۷) «المحلى» )۸/(. 

(۸) سبق تخریجه . () «المحلی» .)۲٤۱/۸(‏ 
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رقيقًاء ونقل الإجماع على ذلك. 

0 من نقل الإجاع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمع الفقهاء أن 
المكاتّب عبد ما بقي عليه درهم» وأنه إن مات في حياة سيده» أو بعد وفاته» ولم يترك 
وفاء الكتابة أنه مات غد" : 

۲- الكاساني (۵۸۷ھ) حیث قال: (وآما ہموت المکائّب» فإن مات لا عَنْ وفاءء 
بف اما 

0 الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن عبد البر» من الإجماع على أن 
المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شا ما عليه مات رفا واف عل الشافة : 
الا ا ا 

ال ان قدا فر رل اهل القوي سن أنعة:الامفان: 

مستند الإجماع: أن المكاتّب مات عاجرًا» ومورد العقد هي الرقبة» وقد فاتت»› 
فلا فائدة في بقاء العقدء فينفسخ TE‏ 

0 النقيجة؛ تحقق الإجماع على أن المكاتّب إذا مات قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه» 
مات رقيقًا ؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 

]١۱۷ -١١[‏ ولاء المكاتب لسيده: 

إذا أدى المكاتب أنجم الكتابة لسيده» أصبح حرًاء ويكون ولاؤه لسيده» إن مات 
ورثه سیده عند عدم وجود وارث للمكاتّب» ونّفي الخلاف في ذلك . 

ل من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم 
في أن ولك اليخات لم د1 ادى : 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب 


(۱) «الاستذکار» (۷/ ۳۹۷). )۲( «بدائع الصنائع» .)٤١١ /٥(‏ 

(۳) «روضة الطالبين» »)۳۲۳/٠١(‏ «مغني المحتاج» .)٥١۸/7(‏ 

() «اللانصاف» (۷/ ۲٥٤)ء‏ «الشرح الکبیر» .)۲٠۹/۱۹(‏ 

.)٤٦۷/۱٤( «المغني»‎ )( .)۲۳٤١ /۸( «المحلی»‎ )۵( 

(۷) «بدائع الصنائع /٥(‏ ١٠۷٤)ء‏ «مغني المحتاج» .(0A/Y»‏ (۸) «المغني» .)0۷/۱٤(‏ 
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شه و عليه ال 2 الال Es‏ وابن حزم . 

ل مستند نفي الخلاف: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئًاء فقالت لها عائشة : ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة 
لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك 
فذكرت ذلك لرسول الله ماه فقال لها رسول الله بي : «ابتاعى» فأعتقى » فإنما الولاء 
لمن أعتق»'. ٠‏ 1 

وجه الدلالة: هذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتّب لسيده الذي أدى إليه 
کان متقررًا عنده" . 

۲- أن الكتابة إنعام وإعتاق للعبد» وكسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه» وأعتق السيد 
عبده عوضًا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل» فكان معتقًا له منعمًا عليه» فاستحق 
E‏ 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولاء المكاتب لسيده الذي أدى إليه. 
[١۱۸ -۲[‏ إذا شرط في کتابته أن يوالي من يشاء» فالشرط باطل : 


إذا كاتب سيد عبده» واشترط العبد أن يكون ولاؤه لغير سيده» فالولاء لمن أعتق» 
والشرط باطل» ونّفي الخلاف في ذلك . 

من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وإذا شرط في كتابته أن يوالي 
من شاء» فالولاء لمن أعتق» والشرط باطلء لا نعلم في بطلانه خلاى) . 

ل الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أنه إذا شرطً في 
عقد الكتابة أن يوالي المكاتّب من يشاء» أنه شرط باطل»› والولاء لمن أعتق» وافق 


(1) «بدائع الصنائع» .)٤۸١ /١(‏ «المبسوط (۹۹/۸). 

)۲( «التفريع» )/1۷((« «الكافي» لابن عبد البر (ص٠۲٥).‏ 

0 «الحاوي» (۲۲/ 4۱)ء «البیان» (۸/ )٤( .)٥۳۲‏ «المحلی» (۸/ .)۲۱١‏ 
() سبق تخریجه . (1) «المغني» .)٤١۸/٠٤(‏ 
(۷) «المغني» .)٠٥۷/١٤١(‏ )۸( «المغني» .)0٥٦۹/۱٤(‏ 
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e E TOR E‏ ا 
مستند نفي الخلاف : : عن عروة أن عائشة أخبرته : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في کتابتها» ولم تکن قضت من کتابتها شيئًاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك› 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك› ويكون ولاؤك لى» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل› و فذكرت ذلك 
لرسول الله اة فقال رسول الله بيا : «ابتاعي» فأعتقي » فإنما الولاء لمن أعتق» . 
وجه الدلالة: أن النبي ية أمر عائشة بشراء بريرة» مع وجود هذا الشرط»› وبين 

أن ار و ا 

0 ية صحة ها و كر مل أنه لا نجاف أنه إذا شرط في عقد الكتابة أن يوالى 
المكاتّب من يشاء» أن الولاء لمن أعتق» والشرط ٠ E‏ ۰ 
]٥۱۹ -۱۳[ 8‏ تصرف المکاتّب بیع أو شراء مأذون فيه شرعًا: 

إذا عقد المكاتب عقد الكتابة مع سيده» فله أن يسعى لتحصيل ثمن الكتابة» من 
فعله لکل مباح من بیع وشراء» ونقل الإجماع على ذلك. 

3 من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن للمكاتب أن 
يبیع ويشتري › ويأخذ ويعطي» ويتصرّف فيما فيه الصلاح لماله» والتوفير عليه» على ما 
نر س الم و اا : 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن للمکاتب أن يبيع ويشتري»› ما يرجو 
فيه نماء ماله» بغير إِذن N‏ 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه» 
في کل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف» وأنه في تصرفه في البيع 


(۲) «بدائع الصنائع» (ه/ )٤۹٤‏ «الاختیار» .)٤۳/٤(‏ 

(۲) «الموطأ» ص (۹۹٥)ء‏ «الاستذکار» .)۳٤۹/۷(‏ 

(۳) «الحاوي» (1/۲۲٩)ء‏ «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷/١١(‏ 

)٤(‏ «المحلى» (۷/ ۳۲۷). (0) سبتی تخریجه. 

.)۳۲۷/۷( «المغني» (/ 0۷) «المحلی»‎ »)۳٥٤ /۷( «الاستذکار»‎ )١( 
.)۲٠٦٤ص( «الإجماع؛ (ص۹۲). (۸) «مراتب الإجماع»‎ )۷( 


GE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


ENE 

-٤‏ ابن قدامة (١1۲ه)‏ حيث قال: (وللمكاتّب أن يبيع ويشتري» پإجماع أهل 
الغلم) . (لا حلاف في أن المكاتب يصح شراؤه اللعبيد٠والمكاتب‏ يجوز يغه على 
ا دک 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتّب أن يبيع 
ويشتري» وافق عليه الحنفية. 

3 مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتقء ولا يحصل العتق إلا 
بأداء العوض» ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء من أقوى جهات 
الاکتساب . b‏ 

0 الفقيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري» وأنه مأذون له شرعًا في 
البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف. 
[٥۲١ -۱٤[‏ للمكاتب أن ينفق على نقسه بالمعروف : 

للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف» فيما لا غنى له عنه» ول الإجماع على 
ذلك. 

3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق 
على نفسه بالمعروف» مما في يده من المال على نفسه» فیما لا غنی له عنه) . 

- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه» 
في کل ما يحتاج إليه» من کسوته» وفوټه بالمعروف) . 

ل الموافقون على الإجاع: ما ذكره ابن عبد البرء وابن المنذر» من الإجماع على أن 
للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف» وافق عليه الحنفية ٠‏ والحنابلة“ . 

3 مستند الإجاع: أن المكاتب له حق التملك. فله حق النفقة على نفسه بما لا 


(۱) «الاستذکار» .)٤۲۸/۷(‏ (۲) «المغني» .)٤۸٤/۱٤(‏ «المغني» .)٥٩۳/۱٤(‏ 
)٤(‏ «الهداية» (۲/ ۲۸۷)» «بدائع الصنائع )0/ .(tE‏ 
() «المخني» .)٤۸٤ /۱٤(‏ () «الإجماع» (ص۹۲). (۷) «الاستذ کار» (۷/ .)٤۲۸‏ 


() «الاختیار» ›»)۳٦/٤(‏ «بدائع الصنائع» (/ .(6٤٤‏ 
)٩(‏ «الشرح الکبیر» (۱۹/ »)۲٤١‏ «الفروع» %/1€(. 


مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه @ 


يضره من اخ أنجم الا 


0 القيجة: تحقق الإجماع على أن للمكاتّب أن ينفق على نفسه بالمعروف؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 


[o -161‏ المكاتب حور فل ف ال 


المكاتب يمنع من التصرف في مالهء فھایزدی إل رر به او باه ن ها اى 
كفالة» أو قرض› ونحوه» ونقل الإجماع على ذلك . 

من نقل الإجماع: -١‏ ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (لم يختلفوا أن المكاتب 
ليس له أن يهلك ماله» ویتلفه» ولا شيئًا منه» إلا بالمعروف› وأن هبته» وصدقته بغير 
التافه» اليسنير» وعتقه» كل ذلك باطل» مردودء إذا كان بغير إذن سيده)". 

۲ ابن رشد (۵۹۵م) حيث قال : (أجمع العلماء من هذا الباب على ا لیس 
للمکاتب أن یهب من ماله شيئًا له قدرء ولا يعتق › ولا يتصدق› بغير إذن سيده» فانه 
محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها)” . 

۳- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (والمکاتب محجور عليه في ماله» فليس له 
استهلا که › ولا هته » وبهذا قال الحسن»› ومالك والثوري› والشافعی› وأصحاب 
الرأيء ولا أعلم فيه مخالقًا)“ . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية» وابن قدامة من الإجماع على أن 
الفكاتب جور عليه فى ماله فما يشر به أو بيده رافق عليه الحفية > 
والشافىة". 

3 مستند الإجاع: -١‏ أن حق السيد لم ينقطع عن المكاتب؛ لأنه قد يعجز عن 

(V) « ۶‏ 
الاداء فيعود فى الرق 1 

۲- أن هبة المكاتّب لماله فيه تفويت لتحصيل العتق بالأداء؛ لأن القصد من الكتابة 


(1) انظر : «المغني» .)٤49/۱0(‏ () «الاستذکار» .)٤۲۸/۷(‏ (۳) «بداية المجتهد» (۲/ 1۷۷). 
)٤(‏ «المغني» .)٤۸۲ -٤۸۱/۱٤(‏ 

)0( «بدائع الصنائع» (ه/٤٤٤).‏ «الهداية» (۲/ ۲۸۸). 

0) «البیان» (۸/ »)٤۲۹‏ «الحاوي» (۲۲/ ۲۷۰). (۷) «المغني» .(EAT/14)‏ 


@ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه 


و التو : 

۴- أن هبة المكاتب» وقرضه» وكفالتة هي تبرع» وليس من أهل التبرع» وهذه 
الآشياء ليست من ضرورات الا تات“ 

الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى صحة تصرفات العبيد والاماء المملو كين 
لکا اما من بيع وشراء» وصدقة» وهبة» ونحو ذلك» فكيف إذا كان مكاتبًا قد عتق 


منه بقدر ما دی( ؟ : 


أدلة هذا القول: استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الانفاق» والحث على 
الصدقة» وأن جميع المسلمين مخاطبون بما فيها من التكاليف» ويستوي في ذلك 
yT‏ والأنشى؛ لأن الجميع مخاطبون بشرائع الإسلام» فالكل ملزم 
بتخليص نفسه» والتقرب إلى الله ل بالأعمال الصالحة» موعود بالجنة» متوعد 
بالنار» ولا فرق بين حر وعبد“؛ ومن هذه النصوص : 

. ]٠۷١ قال تعالی : «و وال ا لبي حرم لر 4 [البقّرة: الآية‎ -١ 

۲- وقال تعالی : EY‏ یی اتنا لا نیک انولگم ا e‏ 
e‏ افقو بن مارک من یل ان انت امک المت 
یول رب اوک احج إل أجل ریپ ادف اکن ين سلجن @) & [المنافقون: .]٠١- ٩‏ 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتب محجور عليه في ماله؛ لخلاف 
ابن حزم في ذلك . 

: لا زكاة على المكاتّب في ماله قبل العتق‎ ]٠۲۲ -۱١[ 


الزكاة لا تجب على المكاتّب قبل أن يعتق» N ae‏ 
ونل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن لا زكاة 
في مال المكاتب قبل العتق). 


. )۲۸۸/۲( «الهداية»‎ )۲( .)٤۸۲/۱٤( «المغني»‎ )۱( 
.)۱۹١ -۱۹٥ /۷( ٤یلحملا«‎ )( .)۷/( »)۱۹٥ /۷( انظر : «المحلی»‎ )( 
.)۲ ٤ص‎ ( «اللإجماع!‎ )٥( 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه @ 


۲- ابن قذامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه)'. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامة من الإجماع على أنه لا 
زكاة على المكاتب قل الق وافق عليه الحتفة > والنالكة"“: 

3 مستند الإجماع: -١‏ عن جابر ول قال: قال رسول الله ئ4ة: «ليس في مال 
المكاتب زکاة حتی يعتق»/ . 

۲- أن المكاتب ليس له ملك تام» فلا تجب عليه الزكاة . 

أنه ليس من أهل الزكاة ابتذاءء فإذا عثق صار من أهل الزكاة؛ فيبتدئ حولا من 
خين عتق» فإذا تم الحرلة ولك تاا وج ا اة : 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بوجوب الزكاة على المكاتب قبل 
العتق ET TET‏ 8 0 

0 أدلة هذا القول؛ -١‏ قال تعالى: اقيم املو واا آلركوة وأزكموا مع ألرَكيين4 
ا له :وجه الدلالة: الصلاة وة على الحر والعبده فالزكاة كذلك" . 

۲- القول بأن هناك إجماعًا على أنه لا زكاة على المكاتّب» غير صحيح؛ لأنه قد 
صح عن عدد من الصحابة والتابعين أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» والعبد تجب 
عليه الزكاة''. 

0 النتيجة؛ عدم تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المكاتب زكاة قبل العتق ؛ 
لخلاف ابن حزم» ومن سبقه من السلف» بوجوبها عليه . 
]٥۲۳ -۱۷[‏ لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه: 


إذا اتفق السيد والمملوك على الكتابة» يمنع السيد من بيع المكاتب بغير رضاهء 


(۱) «المغني» .)٥٠۹/۱٤(‏ (۲) «الهداية» (١/٤١٠٠)ء‏ «فتح القدير“ (۲/ .)١١١‏ 

(۳) «الذخيرة» (۳/ .)٥١‏ «القوانين الفقهية» (ص٤۹).‏ 

() أخرجه الدارقطني )۱۹٤۱(‏ (۹۳/۲)ء والبيهقي في «الکبری» .)۱٠۸/6(‏ قال ابن حجر: فيه ضعیمان› 
ومدلس» و قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على جابر . انظر : «التلخیص الحبیر» .)٠١۹/۲(‏ 

.)٥/6( «المحلى»‎ )۷( .)٥٠۹/۱٤( «المغني»‎ )0( .)۱٦١ /۲( «العناية على الهداية»‎ )٥( 

.)١ /٤( «المحلى»‎ )٠١( .)۷/6( «المحلی»‎ )4( .)٦/٤( «المحلی»‎ )۸( 


@ مسائل الإجماع قي النكاح وأبوابه 


ونّفي الخلاف في ذلك . 

لا من نفى الخلاف: الكاساني (۸۷٥ه)‏ حيث قال : (ولا يجوز له بيع المكاتب بغير 
رضاه» بلا خلاف)' . 

لا الموافقون على نفى الخلاف : ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع 
المكانب إلا برضا وافى عل المالكة: والشافعية في الجديد"» والامام أحمد في 
رواية عن“ . وهو قول الزهري» وأبي الزنادء وربيعة . 

مستند نفى الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في کتابتهاء و ت اا فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لى» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأبواء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعلء› SSS,‏ فذكرت ذلك 
لرسول الله بيو فقال رسول الله بي : «ابتاعي» فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق» . 

وجه الدلالة: -١‏ هذه عائشة اشترت بريرة» وهذا محمول على رضى بريرة 
بايغ لأنها هي الي هبت إلى عافشة. 

۲- أن في بيع المكائّب بغير رضاه إبطالا لحقه في الحرية» فاشترط رضاء“. 

۳- أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكاتّب بعقد الكتابة» فوجب أن يمنع من 
2 

0 الخلاف في المسالة: أولا: يرى الإمام الشافعي في القديم”'' والحنابلة في 
الصحيح من المذهب" ٠"‏ جواز بيع المكائب مطلمًاء برضاه» أو بغير رضاه» وهو 
اختار ابن الم 


() «بدائع الصنائعم» )١( .)٤٥۸/٥(‏ «الذخيرة» /١١(‏ ۲۹۲)ء «القوانين الفقهية! (ص١٠٤).‏ 

.)۳١١ /٠١( «روضة الطالبين»‎ »)۲۸٠١ /۲۲( «الحاوي»‎ )( 

() «الروایتین والوجهین» (۳/ .)٠۲١‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤۷١‏ 

)٥(‏ «اللإشراف» (۲/ ۱۸۹)» «الحاوي» (۲۲/ .)۲۸١‏ (1) سبقی تخریجه. 

.)٠۴١١ /٠٤( «المغني»‎ )4( .)٤٥۸/٥( ٠مئانصلا «بدائم‎ )( .)٤٥۹ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )۷( 
.)٠٠۴۳ /۱١( «روضة الطالبین»‎ »)۲۸٤ /۲۲( «الحاوي»‎ )۱۰( 

(۱) «الروایتين والوجهین» (۳/ .)٠٠١‏ «الإنصاف» .)٤۷١/۷(‏ (۲) «اللاشراف» (۲/ ۱۸۹). 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ت 


0 أدلة هذا القول : -١‏ شراء عائشة لبريرة» فإن النبى ك قال لها : «ابتاعی › فأعتقی › 
فإنما الولاء لمن أعتق» 
3 وجه الدلالة: -١‏ أن النبي ي أجاز بيع المكاتب» قال الماوردي: وهذا 


الحديث نص في جواز بيع المكائّب" . 


۲- أن المكاتّب عبد في جميع أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه 
0 ثانيًا: يرى ابن حزم جواز بيع المكاتّب قبل أن يؤدي شيئًاء فإن شرع في الأداءء 

فقد أعتق منه بقدر ما أدى» وما بقي فهو رقيق فيه» فيجوز بيع ما بقي» وتبطل الكتابة 

(OD) 

فہه . 


0 دليل هذا القول: استدل بحديث بريرة» إذ قال: «فهذه بريرة لم تكن أدت شينًا 
من مال الكتابة» وجاءت تستعين على أدائهاء فدل على جواز بيع المكاتب الذي لم 
يد شيئًا» . 

0 الفقيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم صحة بيع المكاتب بغير رضاه» غير 
صحیح ؟ لخلاف الشافعية في القديم» والحنابلة في المذهب» وابن حزم . 
[٥۲١ -[‏ لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب : 

إذا كاتب السيد عبده» فله بيعه بعد عقد الكتابة» على أن عقد الكتابة لا يبطل بعد 

03 من نقل الإجاع: كاين المنذر (۸٣١۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن بیع 
السید مکاتبه» غير جائز على أن بطل کتابته بيعه» إذا كان ماضيًا فيهاء مؤديًا ما يجب 
عليه من نجومه في أوقاتها) . ونقله عنه ابن قدامة 

۲- ابن قدامة ٠(‏ ۰ ه) حیث قال ا ا < Yi‏ 
نعلم في هذا خلا) . 


(۱) «الروایتین والوجهین» (۱۲۹/۳)» «الحاوي» (۲۲/ ۲۸۵). (۲) «الحاوي» (۲۲/ ۲۸۵) . 


(۳) «الحاوي» (۲۲/ ۲۸۵). )٤(‏ «المحلی» (۲۹/۷٥)ء .)۲۳٤/۸(‏ 
() «المحلی» (۸/ ۲۳۵). () «الإجماع» (ص4۲). 


.)0۴۷ /٠١( «المغني»‎ (A) .(oV/۱€) «المغني»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذرء وابن قدامةء من الإجماع على أن 
الكتابة لا تنفسخ بالبيع» وافق عليه المالكية» بشرط أن يعتقه المشتري” والامام 
الشافعي في القديم» والحنابلة في المذهب. وهو قول عطاءء والنخعي» 
وال 

ل مستند الإجماع: -١‏ عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها 
في کتابتها» ولم تكن قضت من كتابتها شيئًاء فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك» 
فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك» ويكون ولاؤك لي» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء 
فأًٻوا» وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك؛ فذ كرت ذلك 
لرسول الله بي فقال رسول الله بيا : «ابتاعي» فأعتقي » فإنما الولاء لمن أعتق» . 

وجه الدلالة: أن النبي يي أجاز بيع المكاتب» فإن بريرة جاءت تستعين على أداء 
كتابتهاء ولو كان عقد الكتابة انفسخ» لم يكن للاستعانة فائدة" . 
۲- أن الكتابة عقد لازم لا تبطل ببيع العبدء كإجارته» ونكاحه» ويبقى على 
کتابته» وعلی نجومه عند المشتري» كما کان عند البائ . 


۳- أن المكاتّب عبد في جميع أحكامه» فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيع . 


. أن الكتابة عتق بصفةء» وهذا لا يمنع من جواز البيع“‎ -٤ 
الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية''. والشافعية فى الجديد"'. وابن‎ 0 
. حزم إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتب‎ 


17 أدلة هذا القول : -١‏ أن بيع المكاتب» دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة» فیکون 


(1) «المدونة» (۲/ ۷۸٤)ء‏ «الذخیرة» (۲۹۲/۱۱). 

(۲) «الحاوي» (۲۲/ ٤۲۸)ء‏ «العزيز شرح الوجیز» (۱۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) «الروايتين والوجهين» (۳/ ١١٠١)ء‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤۷١‏ 

.)۲۸٤ /۲۲( «اللاإشراف» (۱۸۸/۲)ء «الحاوي»‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه . 

0) «الروایتین والوجهین» (۱۲۹/۳)» «الحاوي» (۲۲/ ۲۸۵). 

(۷) «المغني» .)٥۳۷ /۱٤(‏ (۸) «الحاوي» (۲۲/ .)۲۸٩١‏ (۹) «الحاوي» (۲۲/ ۲۸۵). 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)٤٥۹/٥(‏ «الهداية» (۲۹۹/۲). 

.)۲۳٤ /۸( «المحلی»‎ )۱۲( .)۳١ /٠١( «روضة الطالبین»‎ .)٤۷۹ /۸( «البیان»‎ )۱١( 


مسائل الإجماع قي النڪاح وأبوابه @ 


البيع إقالةء والكتابة تدخلها الإقالة . 

۲- أن المشتري إذا قبض أنجم الكتابة» كان قبضه لنفسه» وهذا القبض بمقتضى 
البيع» والبيع فاسد» فكان القبض فاسدًا . 

0 الفقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المكاتب لا يفسخ الكتابة؛ لخلاف 
الحنفية» والشافعية في الجديد» وابن حزم . 


]٥۲١ -۱۹[‏ صحة تدبير المکاتّب : 


إذا تم عقد الكتابة بين السيد وعبده» ثم قال السيد لمكاتبه : أنت حر عن دبر ف 
فقد أصبح العبد مكاتَبًا ومدبَرّاء فإن مات السيد قبل إتمام عقد الكتابة» أصبح العبد 
حرا بالتدبير» وإن أتم أنجم الكتابة قبل موت السيد» أصبح حرًا بالأداءء ونفي 
الخلاف فى ذلك. 

7 من نفى الخلاف: ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (إن تدبير المكاتب صحيح»› لا 
نعلم فيه خلاقًا) . 

7 الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة تدبير 
المكاتب وافق عليه الحنفية“» والمالكية“» والشافعية" . 

0 مستند نفى الخلاف : -١‏ أن التدبير عتق معلق بصفة» ويملك السيد تدبير عبده» 
کا ا ا 

۲- أن الحرية غير ثابتة بعد على المكاتّب أو المدبرء فجاز تدبير المكاتب» كما 
ا ا (A)‏ 
تجور مكاتبة الك“ ۰ 


0 الفقيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف فى صحة تدبير المكاتب . 


(۱) «بدائع الصنائع» .)٤٥۹٩/٥(‏ () «البیان» (۸/ .)٤۷۹‏ (۳) «المغني» .)٥۲١ /۱٤(‏ 
)٤(‏ «المبسوط» (۷/ ٤۱۹)ء‏ «الهداية» (۲/ ۲۹۲). 

.)۲۳٤/۱۱( «الذخیرة»‎ )٥۲١/۲( «المدونة»‎ )٥( 

0) «المهذب» (۲/ ۳۷۵)ء «البیان» (۸/ ۳۸۹) . 

.)۲۹۲ /۲( «الهداية»‎ )۸( .)٥٠١ /۱٤( «المخني»‎ )۷( 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


[١۲١ -[ lë‏ يحرم على السيد وطء جارية المكاتب» أو المكاتبة› فإن فعل فلا حد 

عليه » ولسيدها المهر : 

يجوز للمكاتب أن يبيع ويشتري ويتملك» ومن وجوه التملك تملكه لاما فإن 
وطئ السيد جارية مكاتبه فقد فعل ما يحرم عليه» وليس عليه الحده ولسيد الأمة 
المهر» ونقل الاتفاق على ذلك. 

لا من نقل الاتفاق : ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال : (وليس له وطء جارية مكاتبتهء 
ولا مكاتبه» اتفاقًاء فإن فعل» أثم» وعَرّر» ولا حد عليه» وعليه المهر لسيدها)“. 

8# الموافقون على الاتفاق: لم أجد أحدًا من العلماء نص على هذه المسألة سوى ابن 
فام والشر ي هن الشاف ي على أن الها ا و ال ال وط 
کارت الات فن باب رى خرن و اة الا 

3 مستند الاتفاق: -١‏ يسقط الحد عن سيد المكاتب لوطئه جاريته ؛ لشبهة الملكء 
لأنه: نملك غالكها. 

۲- أن ملك السید على مکاتبته قد ضعف» فلها مکاسبهاء وأرش جنایتهاء فمن باب 
أولى تحريم جاریتها . 

0 الفقيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يحرم على السيد وطء جارية 
المكاتب» أو المكاتبة؛ وذلك لعدم وجود مخالف . 


[٥۲۷ -“[ 5‏ حرية المكاتب بأداء ما عليه وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء: 

إذا أدى المكاتب ما عليه من مال الكتابة» أصبح حرا فان بقي عليه شيء» فلا 
تتحقق الحرية له» حتى يؤدي جميع مال الكتابة» ونقل الإجماع على ذلك . 

ل من نقل الإجاع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا على أن 


(۱) «المغني» .)٤۸۹ /۱٤(‏ )۳( «مغني المحتاج» (7/ ۹۳٤)ء‏ لكنه لم يحك الاتفاق في المسألة. 

() انظر : «مختصر الطحاوي» (ص٣۳۸)ء‏ «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۹٥٤)ء‏ «المدونة٠‏ (۹/۲٥٤)ء‏ «الذخيرة» 
(۱۱۲/ ۲۹۰) «التهذیب) (۸/ »)٤۱٤‏ «مغني المحتاج» (7/ ۹۳٤)ء‏ «الإنصاف» (۷/ ١٦٤)ء‏ «المحرر» (۲/ 
۸ «المحلی» (۸/ ۲۳۹). غير آن الحنابلةء وابن حزم قالوا: إن اشترط أن يطأ جاريته أثناء الكتابة جاز 
الشرط» وهو قول سعيد بن المسيب» وآبي ثور» فإن وطثها بلا شرط حرم . 

.)٤۳٥ /۸( «البیان»‎ )( .)٤۸۹/۱٤( «المغني»‎ )٤( 


مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه GD‏ 


المكاتب كتابة صحيحة» إذا أدى نجومه في أوقاتهاء على ما شرط عليه» أنه يعتق)'. 
۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته - كما 
ذكرنا- وأديا في نجومهماء لا قبلها ولا بعدهاء ما كاتبهما إليه نفسه» أو إلى وكيله» 
في حياة السيد» على الصفة التي ادا ااا کا إا أت ذلك عة . 
۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه 


0( 
درهم 
-٤‏ ابن هبيرة (١٠٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف 
)€( 
عتق) 


درهم› أو نحوها؛ فإنه متى أداها ونقله عنه ابن قا 


E‏ (اته تفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع 

الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتب لا يصبح 
حرا إلا بأداء جميع ما عليه» وافق عليه الحنفية . 

وهو قول عمر في رواية عنه» وابن عمر» وزيد» وعائشة» وأم سلمة ون › وسعید 
ابن المسيب»› والزهري› والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وسلیمان ابن يسار»› 
وعطاء» وقتادة» والثوري› وابن شبرمة»› وإسحاق»› والاوزات * 

3 مستند الإجاع: -١‏ عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله 
ب : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهي» 

- عن سلیمان بن یسار قال : استاذنت على عائشة فقالت : من هذا؟ فقلت : 
سليمان. قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت : عشر أواق. قالت: ادخل فإنك 


(۱) «الإجماع» (ص4۳) . (۲) «مراتب الإجماع» (ص۲۹۳- .)۲٠٤‏ 
(۳) «الاستذکار» (۷/ ۳۹۷). )٤(‏ «اللإافصاح» (۳۰۸/۲). 
)٥(‏ «حاشية الروض المربع» .)١١۱۲/١(‏ (0) «بداية المجتهد» (۲/ .)١۷١‏ 


(۷) «الهداية» (۲/ ۲۸۳)ء «العناية على الهداية» .)٠١١۹/۹(‏ 
(۸) «السنن الكبرى» للبيهقي (۱۰/ ۳۲۵- ۳۲۹). «مصنف عبد الرزاق» (۸/ -٤۰۷(‏ ۹١٠٤)ء‏ «الإشراف» (۲/ 
.)٤‏ «المغني» .)٤۲٥/۱٤(‏ 


. سبق تخریجه‎ )٩( 


& مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


عبد ما بقي عليك دره”“. 

۳- عن أبي قلابة قال: كن أزواج رسول الله ية لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه 
دیا 

الخلاف في المسالة: أولا: لم يختلف الفقهاء في أن المكاتب يُعتتق بأداء كل ما 
عليه من دين الكتابة . 

8# ثانيًا: ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا 
غير صحيح؛ فقد وقع خلاف في المسألة» وهذا الخلاف على أقوال: 

6 ل کی یک ای کات بک کے وم ایو 
منه بقدر ما بقي» وهو قول علي» وابن عباس وي . 

3 دليل هذا القول: عن ابن عباس ون أن النبي ية قال : «المكاتب يعتق منه بقدر ما 


آدی» ويقام عليه الحد بقدر ما أدی› ویرٹ بقدر ما یعتق منه) . 


ل وجه الدلالة: هذا حكم رسول الله بي في المكاتب» فإنه یعتق منه بقدر ما دی › 
ويرق منه ما لم يُوّد» ويكون للورثة» والموصى لهم والغرماءء فتبطل الكتابة" . 

8 القول الثاني : إذا أدى المكاتب النصف» فلا يرق» وهو غريم» يسعى في تأدية ما 
بقي» وهو قول عن عمر» وعلي اء والنخعي . 

71 القول الثالث: إذا أدى الثلث فلا يرق» وهو غريم» وهو قول ابن مسعود ولا“ 


AM, 
۲ وسریج.‎ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)۳۲١ /٠١(‏ وعبد الرزاق )٠١۷۲۷(‏ (۰۸/۸٤)ء‏ قال الألباني: صحيح 
اللإسناد. انظر: «إرواء الغليل» .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۳۲۵)» وعبد الرزاق- .)٤١۸/۸( )٠٥۷۲١‏ 

.)٥۲۹/۷( «المحلی»‎ )۳( 

(6) البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١۷۳١(‏ (۸/ 0۹٤)ء‏ «المحلى» (۷/ 
۷.). قال البيهقي : وفي ثبوته عن علي نظرء والله أعلم. وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة. 
انظر : «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۳۲۷)» «المحلی» (۷/ .)٥۲۹‏ 

(0) سبق تخریجه . (0) «المحلی» .)۲٤۱/۸(‏ 

(۷) «الإشراف» (۲/ .)۱۹١‏ والبيهقي في «الكبرى» .)۲٠١ /٠١(‏ وضعّف هذا القول عن عمر . 

(۸) البيهقي في «الکبری» (۱۰/ ١۳۲)ء‏ «الإشراف» .)۱۹٤/۲(‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 
00 
مسعود و . 
القول الخامس: إذا ادى ما يوازي قیمته» فلا یرق› وهو غريم› روي عن ابن 
د ا 
مسعور 5 ۰ 
0 النقيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتّب يصبح حرا بأداء كل ما عليه من 
دين الكتابة» ولا مخالف فى هذا. 
ثانيًا : E‏ تحقق الإجماع على أن المكاتب يبقى رقيمًاء وإن بقي عليه درهم» 
-١‏ خلاف عن علي» وار بن عباس › وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من 
کتابته . 
۲- خلاف يروى عن عمر» وعلي» والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من 
کتابته. 
۳ وقیل : الثلث› فیما یروی عن اہن مسعود» وشریح . 
-٤‏ وقيل: الربع» فيما يروى عن أبن مسعود. 
۵- وقیل: بقدر قیمته» فیما یروی عن ابن مسعود. 
~٦‏ قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوی 2 
]٥۲۸ -۲[‏ ما اكتسب المكاتّب بعد الأداء فهو له: 
كسب المکاتّب له فى زمن الكتابة ؛ لكى يؤدي دين الكتابة» وهو له بعد الكتابة؛ 
لأنه أصبح حرا ونمل الإجماع على ذلك. 
3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (١١٤ه)‏ حيث قال : (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على 


فسخ الكتابة» ولم يعجز المكاتب» وما لم یبعه سیده» أنه ليس له انتراع ماله الذي 
اكشتب بعك الكتابة) : 


(۱) البيهقي في «الکبری» (۳۲۷/۱۰). (۲) «الإشراف» .)۱۹٤/۲(‏ (۳) «الإشراف» .)١۹٤/۲(‏ 
(6) «مراتب الإجماع» (ص٤٠۲).‏ 


CG‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


۲- الکاسانى (۸۷٠ه)‏ حيث قال: (وما اكتسب بعد الأداء فهو للمكاتب» 
بالإجماع» وليس للمولى فيه شيء)“. 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني» وابن حزم من الإجماع على أن كسب 
المكاتت بعك الاداء هوا له زافق عله المالكة > والشافعية > والخالة: 

3 مستند الإجاع: -١‏ أن المكاتب أصبح حرًا i‏ دين الكتابة» فبرئت ذمتهء 
وأصبح ماله کله له . 

اا اة عن الى اال فلا أن شه د قال 

0 الفتيجةء تحقق الإجماع على آن ما اكتسب المكاتّب بعد الأداء فهو له؛ وذلك 

لعدم وچود مخالف . 


الفصل الرا ابع: مسائل الإجماع ي أمهات الأولاد 
وفيه إحدى عشرة مسألة: 
[٥۲۹ -١[ 8‏ إباحة التسري› ووطء الاماء: 


للرجل أن سی › وأن يتخذ أمة للوطء» وئقل الإجماع على ذلك فإذا وطئ 
الرجل أا فأتت بولد بعد وطئه لهاء أصبحت م NE‏ 


3 من نقل الإجماع: -١‏ ابن رشد (١۹٠ه)‏ حيث قال : (وقد انعقد الإجماع على أن 


)1( «بدائع الصنائع» (ە/ 0۲). (۲) «المدونة» (۲/ .)٤۷١‏ «المعونة» .)٠١٤٤/۳(‏ 

(۳) «العزيز شرح الوجيز» (۱۳/ .)٤۷۹‏ «روضة الطالبين» .)٠١ /٠١(‏ 

)4( قناع للحجاوي» (۳/ ۲۸۰). «کشاف القناع» (/0060(. 

.)٠١٤٤ /۳( «المعونة»‎ )1( E «بدائع‎ )٥( 

(۷) أمهات الأولاد في اللغة : N‏ : الوالدة BD ESS‏ 
غير الآدميات على أمات. انظر: لسان العرب١٠/۲۹)ء‏ «الصحاح» (١/۹٦۱)ء‏ «القاموس المحيط» 
(ص‌۱۳۹۱). 
أمهات الأولاد في الاصطلاح : لا تختلف عبارات الفقهاء في المراد بأمهات الأولادء فقالوا: هي الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه . انظر : «فتح القدير» /٥(‏ ١۳)ء‏ «البناية شرح الهداية» /١(‏ ۳٩)ء‏ «المعونة» (/ 
٠‏ ) «مواهب الجليل» (۸/ ۹۸٤)ء‏ «مغني المحتاج» (١/٤٠١)ء‏ «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» 
۷/9( «المغني» /۱٤(‏ ۸۰٥)ء‏ «الشرح الکبیر» .)٤٠١/۱۹(‏ 
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له أن يطاً جاریته» ویحبلها). 

- ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (ولا خلاف فى إباحة التسري» ووطء 

الا ۰ 
- الزر كشي (۷۷۲ه) حيث قال : کات انات الأولاد: . .. وقد أشعر كلام 
المصنف في الباب بجواز التسري» ووطء الإماءء وهو إجماع لا ريب فيه) . 

-٤‏ البهوتى (١١٠٠ه)‏ حيث قال: (... وقد أشعر كلامه بجواز التسري» وهو 
ب 

7 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكيةء وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على إباحة التسري ووطء الإماءء وافق عليه الحنفية والشافعية ٠‏ وابن 
حزم . 

ل مستند الإجماع؛ -١‏ قال تعالى: ولي هم ينرجه حط @ إلا عل 
روجهم أو أو ما ملكت امهم هم حبر موم [المؤمنون: ه. .]٦‏ وجه الدلالة : اقتضت 
الآية إباحة وطء الزوجةء وملك اليمين» وتحريم ما عدا هذين الصنفين" . 

۲- كان للنبي ييا أم ولد وهي مارية القبطيةء أم إبراهيم ابن رسول الله يا التي 
قال فيها النبي ياد : «أعتقها ولدها» . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على إباحة التسري» ووطء الإماءء وذلك لعدم وجود 
مخالف. 

]٠۳١ -۲[‏ بم تصبح الأمة أم ولد؟. 

تصبح الأمة أم ولد إذا حملت من سيدها» وولدت» ووضعته» متيقنًا أنه ولده» 

وادعاه» ونقل الاتفاق على ذلك : 


.)٥۸١ /٠٤( «المغني»‎ )( .)٠٠۲ /۲( «بداية المجتهد»‎ )1( 


(۳) «شرح الزر كشي على الخرقي» )٤( .)٦١١۷ /٤(‏ «كشاف القناع» .)٥٦۷ /٤(‏ 
)٥(‏ «المبسوط» (۲۹/ ٠۲۸)ء‏ «حاشية ابن عابدین» .)۱۳۸/٤(‏ 
() «الآم» (۵/ ١۲۱)ء‏ «التهذيب» (۸/ .)٤۸٥‏ (۷) «المحلی» (۳/۹). 


)۸( «أحكام القرآن» للجصاص (۳۳۱/۳). )٩(‏ سبق تخریجه. 
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من نقل الاتفاق : ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته 
التي يحل له وطؤهاء بملکه لھاء ا أو سائر ما يبيح الوطء» من الأحوال 
التي لا يحرم معها النظر إلى عورتهاء وهو حر تام الحرية› مسلم› فولدت متيقًا انه 
ولده» أنها أم ولد له)'. 


الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد 
إذا حملت من سيذهاء فولدت وادعاه سيدهاء وكان المولود متخلقًا› وافق عليه 
الحنفية» والشافعية في أحد القولين“ ٠‏ والحنابلة في المذهب” . 

ل مستند الاتفاق : -١‏ عن ابن عباس ويا عن النبي ية قال : «من وطئ أمته فولدت 
له› فهي معتقة عن دبر ا 

۲- ذكرت أم إبراهيم ابن رسول الله يلاء عند رسول الله اة فقال: «أعتقها 
ولدها» . 

0 الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية“ والشافعية في القول الآخر“» 
والحنابلة في رواية'» إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدهاء من علقةء 
أو مضغة» وما فوق ذلك. وهو قول النخعي» وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي”''. 

(۱) «مراتب الإجماع» (ص۲٠۲).‏ 
(۲) قال ابن حزم : وکل مملوكة حملت من سیدها فأسقطت شيئًا یدری آنه ولد» فقد حرم بیعهاء وهبتهاء 

ورهنها» ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته» فإذا مات فهى حرة من رأس ماله. انظر : «المحلى» (۸/ 

۲ : 
۳( «بدائع الصنائع» (ە/ ۳40(« «فتح القدیر» .)۳١ /١(‏ 
() «البیان» (۸/ »)٥۱۹‏ «الحاوي» (۲۲/ .)۳٦۰ - ۳٥۹‏ 

.)۲۳/۲( «الإنصاف» (۷/ ١۹٤)ء «المحرر»‎ )٥( 
/٤( وفيه حسين بن عبد الله» ضعيف جدًا. انظر : «التلخيص الحبير»‎ .)٤۳ /۲( )۲٠۱۵( آخرجه ابن ماجه‎ )٩( 

1۸(. 
(۷) سبق تخریجه . (۸) «التفریع» (۲/ ١)ء‏ «المعونةه (۳/ .)٠٠١١‏ 

.)٤۸٥ /۸( «التھذیب»‎ .)۳٦۰ /۲۲( «الحاوي»‎ )٩( 
.)۲۳/۲( «الإنصاف» (۷/ ۹۱٤)ء «المحرر»‎ )۱۰( 
.)٥۹٦/۱٤( «المغني»‎ .)۲٠٤ /۲( «الاشراف»‎ )۱۱( 
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7 أدلة هذا القول: -١‏ عن ابن مسعود ويا قال: حدثنا رسول الله ياء وهو 
الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ببعث الله ملكا يؤمر بأربع کلمات» ویقال له : 
اكتب عمله» ورزقه» وشقي» أو سعيد »ثم ينفخ فيه الروح...»"'. فهذا نص على أن من 
أطوار خلق الجنين» العلقة» ثم المضغة» فيحكم بذلك . 

۲- أن الدم المجتمع في الرحم إذا صار علقة خرج عن كونه من الدم الذي يلقيه 
الره من غير ولاوة . 

ثانيًا: ذهب الحنابلة في رواية“» إلى أن الأمة لا تصبح أم ولد لسيدها إلا إذا 
نفخت في الجنين الروح» وذلك بعد أن يكون للحمل أربعة أشهرء وقال به 
ال 


7 أدلة هذا القول: -١‏ حديث عبد الله بن مسعود المتقدم . 
- أن ما دون أربعة أشهرء لا يغسل» ولا يصلى عليه» فلا تعتق بما دون أربعة 


ا »( 
شهر 

7 ثالنًا: ذهب الامام أحمد في رواية عنه ٠‏ إلى أنها تصبح أم ولد إذا تبين حملهاء 
ت 

7 دليل هذا القول: آنه يمنع من نقل ملكهاء بسبب حملها» حتى يعلم ما في 
: 


7 رابعا: يحكم للأمة بأنها أم ولدء ولو اطراحت سقطا لم شین سنه شيء؛ وهو قول 
اللحسن البصري› وابن سیرین› والرهري": 
دليل هذا القول: عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله بيا «أم الولد حرة» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) »)٩٤ /٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ «شرح النووي» .)۱٦۳/١١(‏ 

(۲) «الذخیرة» (۳۳۹/۱۱). (۳) «الذخیرة» (۱۱/ ۳۳۹). 

.)١٠٤/۲( «اللإشراف»‎ )٥( .)۱١۹/۳( «الانصاف» (۷/ ۹۰٤)ء «الروایتین والوجهین»‎ )6( 
.)٤۹۰/۷( «الإنصاف»‎ )۸( ٠ .)٤۹٠/۷( «الروايتين والوجهين» (۱۲۹/۳). (۷) «الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۱٤١/۲( «اللاشراف»‎ )٩( 
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ون کان غ 

0 الفقيجة: أولا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا 
حملت من سيدها» وولدت› ووضعته» متخلقًا؛ أخلاف من يعتد بمجرد العلقة» 
والمضغة» تضعها الأمة» فتصبح بها أم ولدء ومن يرى أنها لا تعد أم ولد إلا إذا اكتمل 
الحمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح . 

لا ثانيًا: لو لم يكن في المسألة من الخلاف إلا خلاف من يرى أن الأمة تعد أم ولد 
بمجرد العلقة والمضغة» لكان الاتفاق متحققًا؛ لأن من يرى أنها تصبح أم ولد إذا 
وضعت علقة أو مضغة› من باب أولى أن يقول أنه تصبح أم ولد إذا وضعته متخلمًا. 
[or\ -¥] 1E‏ إذا اث شترى الرجل أمة» ووطئها » فأتت بولد» تبقی على أحكام الاماء: 

تبقی أم الولد فى كثير من أمورها في حکم الإماءء ونقل الإجماع على ذلك. 

ل من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا على أن الرجل 
إذا اشترى جارية شراء صحيًا» ووطئهاء وأولدهاء أن أحكامها فى أكثر أمورها 
أحكام الإماء) . 

۲- ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : (واته تفقوا أن حكم أم الولد - مالم يمت سیدهاء 
أو يعتقها - حكم الأمة في جميع أحكامها) . 

3 الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وابن حزم من الإجماع 
على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورهاء وافق عليه الحنفية*“» 
والمالكة 4 والخابلة. 

مستند الإجماع: أنها مملوكة ينتفع بهاء فلسيدها الانتفاع بها في سائر وجوه 
الانتفاع» فله أن يطأهاء وله ملك كسبهاء وعتقهاء ونحو ذلك . 


(1) أخرجه الدارقطني /٤( )٤۱۸١(‏ ۷۳)ء والبيهقي في «الكبرى» .)۳٤١/٠١(‏ قال الألباني : وفيه الحسين بن 
عيسى الحنفي» ضعفه ابن حجر في «التقريب» . انظر: «إرواء الغليل» .)۱۸١/١(‏ 

۳( «الاجناي (ص٩٩)‏ . () «مراتب الإجماع؛ (ص۳١۲).‏ 

.)١١١ /١( «الهدايةه‎ .)٤٠۷ /٥( «بدائع الصنائع»‎ )( 

(6) «المعونة» (۳/ .)٠٠١١‏ «القوانين الفقهية» (ص١١٤).‏ 

.)٥۸٤ /٠٤( «المغني»‎ )۷( .)٤١١ /٠۹( «الانصاف» (۷/ ٤۹٤)ء «الشرح الکبیر»‎ 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر آمورهاء فتبقى 
ذا لی نرت سا 


]٠۳۲ -٤[‏ للسيد وطء أم الولد: 

جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماءء فلسيدها أن يستمتع بها من 
وطء» وغيره» ونل الإجماع على أن له أن يطأها. 

ب ا -١‏ ابن حزم (٩٥٤ه)‏ حیث قال : (واتفقوا أن لسيدها وطأهاء 
ENS‏ 

۲- ابن رشد (٥۹٠ه)‏ حيث قال : (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه 
يجوز له وطؤها) . 

۳- ابن جزي (١٤۷ه)‏ حيث قال: (في أحكام أم الولدء... وللسيد وطؤها 
بالإجماع)^“. 
-٤‏ الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه» بالإجماع) . 


الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد 
بأم را0 اهران عه اة © والسانلة . 


3 مستند الإجماع: عن ابن عمر وا أن النبي اة نهى عن بيع أمهات الأرلادء 
وقال: «لا یبعن» ولا یوهبن» ولا ورن يستمتع بها سیدها ما دام حيًاء فٳذا مات فهي 


(AD a 
حرة)‎ 


(۱) برى الفقهاء أن أم الولد تبقى في حكم الأمة في أمور؛ منها: أنه يجوز للسيد أن يطأهاء وأن يؤجرهاء وأن 
يأخذ كسبهاء وأن يعتقهاء وأن يزوجهاء وليس له بيعهاء أو هبتها» ونحو ذلك من آمور› منها ما تمق عليه» 
ومنها ما اختّلف فيه» وستعرف بعض هذه الأمور في ثنايا هذا الفصل . 

(۲) «مراتب الإجماع» (ص۲٦۲).‏ (۳) «بداية المجتهد» .)1۹١/۲(‏ 

() «القوانين الفقهية» (ص١٤). )١(‏ «مغني المحتاج» .)١۱۸/١(‏ 

() «الهداية» (۱/۱١۳)ء‏ «فتح القدير» .)۴١ /٥(‏ 

(۷) «الإنصاف» (۷/ ٤۹٤)ء‏ «الشرح الکبیر» )٤١١ /٠۹(‏ . 

(۸) أخرجه الدارقطني )٤۲۰۲(‏ 9 ۷۵)» والبيهقي في «الکبری» .)۳٤۳/١١(‏ قال البيهقي: وقد وهم من 
رفعه» وأخرجه الدارقطني موقوفًا على عمر- .)۷١ /٤( )٤٠٠١‏ قال الألباني: والمرفوع ضعيف . انظر : 
«إرواء الغليل» /١(‏ ۱۸۷) . 
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0 النقيجة: تحقق الإجماع على أنه يجوز للسيد أن يطا أم ولده؛ وذلك لعدم وجود 


[oF -]‏ أم الولد تعتق من رأس المالء وإن لم يملك سيدها غيرها: 


إذا مات الرجل» وله مماليك» فإن أوصى بعتقهم» ينظر: إن كانوا أكثر من ثلث ما 
يملك» فلا يعتق منهم إلا بقدر الثلث» أما أم الولد فإنها تفارق الإماء في هذا الحكمء 
فإن مات سيدهاء أو أعتقها في حياته» عتقت وإن لم يملك غيرهاء ولا تكون من ثلث 
المال» بل من رأس المالء ونل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا 
أعتق أم ولده في مرضهء ولا مال له» أو له مال؛ فسواءء وتعتق من رأس المال)'“. 

- ابن قدامة (١۲٠ه)‏ حيث قال: (إذا مات فقد صارت حرة» وإن لم يملك 
غيرهاء يعني : أن أم الولد تعتق من رأس المال» وهذا قول كل من رأى عتقهنء لا 
نعلم بینهم فيه خلافا)" . 

۳- ابن قاسم (۱۳۹۲ه) فذکره کما قال ابن قدامة" . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية» وعلماء الحنابلة من 
الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المالء وإن لم يملك السيد غيرها» وافق عليه 
الحنفية“ والمالكية*» وابن حزم . 

قا مستند الإجاع: -١‏ عن ابن عمر وا أن النبي ية نهى عن بيع أمهات الأولادء 
وقال" «لا يبعن» ولا يوهبن› ولا يورڻن» يستمتع بها سيدها ما دام حيًاء فٳذا مات فهي 
حرة)" . 

۲- أنه لم يبق للسيد في أم ولده إلا الاستمتاع بالوطء» وهو لا يورث عنه» ولا 
يملك بعده» ولا قيمة لها يراعى دخولها في الثلث فلم يبق إلا العتق من رأس 


.)٩۹۷ /۱٤( «الإجماع» (ص٩۹). (۲) «المغني»‎ )( 

(۳) «حاشية الروض المربع» .)۲۱۷/١(‏ 

)€( «مختصر الطحاوي» (ص٠۳۷)ء‏ «بدائع الصنائع» .)٤۱۸/٥(‏ 

.)۲۱۲/۸( «التاج والاكليل» (۸/ 644). (0) «المحلی»‎ »)٠١١۲١/۳( «المعونة»‎ )٥( 


(۷) سبق تخریجه. 
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ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب ابن مسعود» وار بن عباس» وزید بن ثابت»› وابن الزبير 
و“ إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدهاء فإذا ملكها عتقت عليه بحكم 
الا 

0 النفقیجة: أولا: E‏ الولد ڌ as‏ 
E‏ 
[٥۳٤ -[‏ حرية ولد أم الولد من سيدها: 

إذا وطئ السيد الحر أمته» فولدت منه» أصبح ولدها منه حرا ونقل الإجماع على 
ذلك . 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا آن ولد أم الولد 
من سيدهاء ی 

۲- ابن ضرم 6ه ايك قال: (أجمعت الأمة على أن اولك الامة مجلوك ليد 
أمه» إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك فإنه حر)“ . (واتفقوا أن 
إبراهيم ابن رسول الله ية خُلتى حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله لان . 

۳- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من 
سريته» تبع له لا لأمه» وأنه حر مثله)". (وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته 
بمنزلته › وأن ولد ال من مرها ل 

-٤‏ ابن رشد (٥۹٠ه)‏ حيث قال : (وأجمعواعلى أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع 
REE TEY‏ 


.)٠١١۲/۳( «المعونة»‎ )۱( 

(۲) انظر : البيهقي في «السنن الكبرى»(٠‏ ۰ الاشرافە (/ 1( «المحلى(۸/ ۲۱۳- - .)۲۱٤‏ قال 
الهيثمي : قول ابن مسعود؛ رجاله رجال الصحيح. انظر: «مجمع الزوائده .)۱١١/١(‏ 

(۳) «الإجماع» (ص٥٠). )٤(‏ «المحلى» (۸/ )١( .)۲٠۷‏ «مراتب الإجماع؟ (ص۳٠۲).‏ 

.)1۹٠١ /۲( «بداية المجتهد»‎ )۸( .)٤٤١ /۷( «الاستذكار»‎ )۷( .)٤۳۹ /۷( «الاستذ‌کار»‎ )٩( 
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-٥‏ العيني (١٠۸ه)‏ حيث قال: (وولد الأمة من مولاها حر»... بإجماع 
Me‏ ` 
الائمة) . 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من 
متها ر واف عة :الاب 

لا مستند الإجماع: أن الولد مخلوق من ماء أبيه» وهو حر» فيكون الولد حرًا 
مغل ۳ 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر» وذلك لعدم وجود 
الف 


]٥۳١ -۷[ 5‏ أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم آمهم : 

إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدها» ثم نكحت غيره» فأنجبت أولادًا» فإنها تعتق 
بموت سيدهاء فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقها» ويبقون مماليك ما بقيت أمهم»› 
ونمل الإجماع على ذلك. 

لا من نقل الإجماع: -١‏ ابن المنذر (۸٠۳ه)‏ حيث قال: (وأجمعوا أن أولادها من 
غير سیدها بمنزلتهاء یعتقون بعتقها» ویرقون برقها) . 

- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك» 
والحرية) . (عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتهاء ولا أعلم له من الصحابة 
مخالق) 

۳- ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال : (فإن زوجها المولى فجاءت بولد» فهو في حكم 
امد 4 وهاه اماع 

ل الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من 
غير سيدها حكمهم حكم أمهم» يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء وافق عليه الحنابلة"» 


(1) «البناية شرح الهداية» /١(‏ ۱). (۲) «كشاف القناع» 0/ ۲ ) «شرح منتهی الارادات») (11۸/۲). 
(۳) «الهداية» .)۳۳۹٣/۱(‏ () «اللإجماع» (ص٥۹٠). )٥(‏ «الاستذکار» (۷/ .)٤۳۹‏ 
(0) «الاستذکار» .)٤۳۸/۷(‏ )¥( افتح القدير» .)٤١ -٤١ /٥(‏ 

(۸) «شرح الزركشي على الخرقي» .)1٠٠ /٤(‏ «الإنصاف» (۷/ .)٤۹٥‏ 


مسائل الإجماع في النكڪاح وأبوابه GD‏ 


وابن حزم . وهو قول ابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وشريح»› وسعید بن 
المسيب» والشعبي» وقتادةء والنخعي» والثوري . 

0 مستند الإجماع: -١‏ عن ابن عمر ولا قال: «إذا ولدت الأمة من سيدهاء 
فنكحت بعد ذلك فولدت أولادًا؛ کان ولدها بمنزلتهاء عبيدًا ما عاش سيدهاء فإن 
مات ا 

- أن ولد الأمة تبع لأمه في الرق والحرية» وحكم أم الولد مشترك بين الرق 
o‏ في الحالين“ . 

7 الخلاف في المسألة: ذهب E‏ والزهري» إلى أنهم مملوكون . 
ووجه ابن قدامة هذا الخلاف فقال: يحتمل أنه لا يثبت لهم حكم أمهم؛ لأن الاستيلاد 
مختص بهاء» فتختص بحكمه» و يحتمل أنهم عبيد» حكمهم حكم أمهم» فيعتقون 
بعتقها» فيكون مثل قول الجماعة؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية" . 

0 الفقيجة. أولا: إذا حمل خلاف عمر بن عبد العزيز» والزهري على أن ولد الأمة 
من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم فيبقون مماليك ما بقيت» فإن أعتقت عتقوا» يكون 
الإجماع متحققًا. 

3 ثانيّا: إن حمل الخلاف على أنهم يبقون عبيدًا؛ لاختصاص حكم الاستيلاد 
بأمهم دونهم»› فلا پحکم بت بتحقق الإجماع . 

]٥۳۹ -۸[ 3‏ لا يجوز بيع أمهات الأولاد: 


قا من نقل الإجاع: -١‏ ابن حزم (١٥٤ه)‏ حيث قال : (واتفقوا أن الأمة إذا حملت 
- كما ذكرنا - لا يحل بيعهاء ولا إنكاحهاء ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع) . 


(۱) «المحلی» (۲۱۲/۸). (۲) «الاشراف» (۲/ ١۲۱)ء‏ «المغني» .)0٥۹۹/۱٤(‏ 
(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری» .)۳٤۹/۱۰(‏ 

(4) «الحاوي» (۲۲/ ۳۹۲)ء «البیان» (۸/ .)٥۲٤١‏ 

() «الإشراف» (۲/ »)۲۱٤‏ «المغني» (644/۱). 

() «المغني» .)٥۹۹/۱٤(‏ (۷) «مراتب الإجماع؛ (ص۲١۲).‏ 
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- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعهاء وهى 
جال ۰ 

۳- ابن هبيرة (١٦٠ه)‏ حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد). 
ونقله عنه ابن قاس . 

-٤‏ الكاساني (۸۷٠ه)‏ حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بیع م 
الزلت. 

-٥‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (وأحكام أمهات الأولادء أحكام الإماء» في 
جميع أمورهن» إلا أنهن لا يبعن» . . . لأنه إجماع الصحابة وإن) . 

-٦‏ العيني (١٥۸ه)‏ حيث قال : (إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد صارت أم ولد لا 
يجوز بيعهاء . . . لأن عمر ولل لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه)“ . 

۷- ابن الهمام (١٦۸ه)‏ حيث قال : (أمر رسول الله بيا بعتق أمهات الأولادء وعدم 
مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمرء فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن)" . 

۸- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها)“ . 

0 الموافقون على الإجاع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات 
الأولادء هو قول عمر» وعثمان زاء وعمر بن عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد» وسالم بن عبد الله» والحسن» والنخعي» وسفيان الثوري» والحسن بن 
صالح» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي عبيدء وأبي ثور" . قال ابن المنذر: وعلى هذا 
أدر كتا عامة علماء الأمضار*'. 

ل مستند الإجاع: -١‏ عن عطاء عن جابر طبه قال : «بعنا أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله ية وأبي بکر» فلما كان عمر نهانا فانتهينا» '. 


.)۳٠١ /۲( «الإفصاح»‎ (Y) , )۳۳۲ /۷( «الاستذکار»‎ )۱( ٠ 


(۳) «حاشية الروض المربع» (۲۱۹/۱). () «بدائع الصنائم» .)٤١۹ /٥(‏ 
)٥(‏ «المغني» (W0 .(OAV -o۸£/۱15)‏ «البناية شرح الهداية» .)۹۳/١(‏ 

(۷) «فتح القدیر» /٥(‏ ۳۲). () «مغني المحتاج» .)٥۲١ /٦(‏ 
(۹) «اللإشراف» (۲/ ۲۱۳) «الاستذکار» (۷/ .)۳۳١‏ ; (۱۰) «اللاشراف» (۲/ ۲۱۳). 


(۱۱) أخرجه أبو داود /٤( )۳۹٥٤(‏ ۲۷)» وصححه الألباني : انظر: «إرواء الغليل» /١(‏ ۱۸۹). 
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۲- عن ابن عمر وڳ أن النبي ب نهى عن بيع أمهات الأولادء وقال: «لايبعن »ولا 
يوهېن»› ولا TT‏ مات فهي حرة»'“ . 

۳- عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهنء فأتت 
امرأة منهن عليًاء أراد سيدها أن يبيعها فى دين کان عليه» فقال : «اذهبى فقد أعتقكن 
ل ا ی ا ا 

7 الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية» وابن حزم إلى أنه يجوز بيع 
ام الولد مع الكراهة عند الحنابلة”» وهو اختيار ابن تيمية" . 


ذهب داود وبشراالمريسية والشيعة“ إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. 
وهو قول أبي بكر» وعلي» وجابر» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
الزبير وار“ . 

1 أدلة هذا القول: -١‏ عن عبيدة السلماني عن علي ڪب قال : اجتمع رأيي ورأي 


عمر على عت عتتق أمهات الأولادء ثم رايت بعد ارهن في کذا وکذاء قال : قلت له: 
رأيك ورأي عمر فى الجماعة» أب إلى رابك وحدكء قحك :غلی ۱ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۳۱) (۲۹۳/۷). قال ابن حجر: سنده صحيح . انظر : «التلخيص الحبير» ©/ 
۹( 

. )٥۸۷ /۱٤( «المغني»‎ )۳( 

() «الإنصاف» (۷/ ١٠۹٤)ء‏ «الشرح الكبير؛ .)٠١١ /٠۹(‏ قالوا: وليس العمل على هذه الرواية . 

)٥(‏ «المحلى» (۸/ ١٠۲)ء‏ وإن كان ابن حزم حكى «الإجماع» (على منع بيعهن› إلا أنه قيده قبل الوضع»› أما 
بعده فقد قال : واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر : «مراتب الإجماع! (ص۹۲٦۲)‏ . 

(0) «الإنصاف» (۷/ ٥۹٤)ء‏ «الشرح الكبير» .)٤١١ /٠۹(‏ قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية 
مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًّا» ومتى كان التحريم 
والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه» وجب حمل هذا اللفظ المحتمل» على المصرّح به» ولا يجعل 
ذلك اختلافا. انظر : «المغني» .)٥۸٦ -٥۸٥ /۱٤١(‏ 

(۷) «اللإنصاف» (۷/ .)٤4٥‏ (۸) «بدائع الصنائع» (٥/۷٠٤)ء‏ «البیان» (۸/ ۹۱٥)ء‏ «المحلى» (۸/ .)۲٠١‏ 

»)۲۸۷ /۷( انظر : «الإشراف» (۲/ ۳٠۲)ء «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/۸٤۳)ء› «مصنف عبد الرزاق»‎ )٩( 
.)۳۳۰ /۷( «الاستذکار»‎ »)٥۹۱ /۸( «الییان»‎ 

ˆ أخرجه البيهقي في «الکبری» (۸/۱۰٤۳)ء وعبد الرزاق (۱۳۲۲۲) (۲۹۱/۷). قال أبن حجر:‎ )٠١( 
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۲- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «کنا نبيع سراريناء وأمهات 
أولادنا والنبی کیا فینا حی› ل نری بذلك el‏ 
. 

. أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد‎ -٤ 

قال البيهقي : ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي ية علم بذلك وأقرهم 
و 

وتعقبه السندي فقال : لا یخفی أن الجمهور یرون ان لمثل هذه الأحاديث حكم 
الرفع» وما ذكر البيهقي احتمال بعيد» يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة . 

-٥‏ أن ما کان جائڙًا في عهد رسول الله کیا وعهد أبي بکر» لم يجز نسخه بقول 
عمر› و 
الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره" . 
العلماء أنكر دعوى الإجماع: 


-١‏ حكى الامام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه» وتوقف في 


= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر : «التلخیص الحبیر؛ .)۲٠۹/6(‏ 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۲()۲۵۱۷/ .)٤۳‏ والامام أحمد في «المسند» .)۴٤١ /۲۲( )۱٤٤٤٩(‏ صححه ابن حزم» 
والألباني: انظر: «المحلی» »)۲۱٤/۸(‏ صحيح ابن ماجه (۷۳/۲). 

(۲) آخرجه النسائي في «الکبری» )٥۰٤۱(‏ (۳/ ۱۹۹)» والإمام أحمد في «المسند» »)۲١۹ /۱۷( )۱۱۱۹٤(‏ 
والدارقطني )۷٩/٤( )٤۲۰۸(‏ . 
قال النسائي : فيه زيد العمي» وليس بالقوي . وقال ابن حجر: إسناده ضعيف . انظر : «التلخيص الحبيرا 
(/۸(. ۰ 

(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری» »)۳٤۸/۱۰(‏ وعبد الرزاق (۱۳۲۲۹) (۷/ ۲۹۲). 

(6) «السنن الكبرى“ )١( .)۴٤۸/٠١(‏ انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (۳/ .)٠۹۹‏ 

(0) «المغني» .)٥۸٦/۱٤(‏ (۷) «فتح القدیر» /٥(‏ ۳۳) . 
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بعضها الآخرء قال أصحابه : لينبه على الخلاف في بيعهن» وإفسادًا لدعوى الإجماع› 
ردا على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيعهن» بناء على أصله في أن 
الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن عليًا ط استجد خلافا في جواز بيعهن بالكوفة» 
بعد أن استقر الأمر على عدم بيعهن» وهو في المدينة. 

۲- قال ابن حجر قال عند قول البخاري : «باب أم الولد»: أورد فيه حديثين» وليس 
فيهما ما يفصح بالحكم عنده» وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف . 

۳- قال الشو كاني : وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولدء 
وهو مجازفة ظاهرة . القطع بالتحريم إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت»› 
و كيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ . 
]٠۳۷ -۹[ 5‏ ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها: 

يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكةء فإن أنجبت منه أولادًا فإنهم 
رقيق لسيد الأمة» ونقل الإجماع على ذلك. 

7 من نقل الإجماع: -١‏ ابن حزم (٦١٤ه)‏ حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد 
الأمة مملوك لسيد أمهء إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك فإنه 
کن 

۲- ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال : (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك› 
وا 

۳- ابن رشد (۹۵٠ه)‏ حيث قال : (وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمهء 
في الرق والحرية) . 

-٤‏ ابن تيمية (۷۲۸ه) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأةء وعلم أنها مملوكة» 
فان ولدها من ملوك لها باتفاق الأب“ : 


.)۱۹4۹ /٥( (افتح الباري»‎ (۲( .)٥۲۱/۸( «الحاوي» (۲۲/ ۳۷۰( «البیان»‎ )١( 


(۳) «نیل الأوطار» .)۲٠۸/(‏ () «نیل الأوطار» )٥( .)۲٠۸/7(‏ «المحلی» (۲۰۷/۸). 
(0) «الاستذکار» .)٤۳۹/۷(‏ (۷) «بداية المجتهد» (۲/ .)1۹١‏ 


(۸) «مجموع الفتاوی» .)۳۷١/۳۱(‏ 
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-٥‏ ابن الهمام (١٠۸ه)‏ حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد» حيث أقدم على 
تزوجها مع العلم برقهاء وفي هذا إجماع). 

-٦‏ ابن نجيم (١۹۷ه)‏ حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك» والحريةء 
والرق».. لاإجماع الأمة). 

۷- الشربيني (۹۷۷ه) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح» لا غرور فيه بحرية» 
فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) . 

ل مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين» ماء الزوج الحر» وماء الأمة 
المملوكة للسيد» فتتحقق المعارضة بينهماء فيترجح جانب الأم بيقين» بحيث لا ينتفي 
عنها لو نفاه الأب» ويثبت النسب منها بالزناء وبعد الملاعنة» فترث الأم ابنهاء 
ويرثهاء دون الأب . 

0 النقيجة: تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجهاء مملوك لسيدها؛ وذلك 
لعدم وجود مخالف . 
]٥۳۸ -[‏ صحة الوصية لأم الولد: 

إذا أوصى الرجل لأم ولده» فإن الوصية صحيحة» إذا كان يحتملها الثلث» ونفي 
الخلاف في ذلك. 

3 من نفی الخلاف: -١‏ ابن قدامة (١۲٦ه)‏ حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح› 
لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم). ونقله عنه الزر كشي" . 

-٣‏ المرداوي (٥۸۸ھ)‏ حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح 
تمليكه» . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع). 

الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في صحة 


الوصية لأم الولدء وافق عليه الحنفية“ OEE LS SERS‏ 
(1) «فتح القدير» .)٤٥٦/٤(‏ () «البحر الرائق» .)٠٠١١ /٤(‏ 

(۴) «مغني المحتاج» )٤( .)٥۱۷/١(‏ «فتح القدير» (٤/٦٥٤)ء‏ «البحر الرائق» .)٠١٠/٤(‏ 

(ه) «المغني» .)٠٠۲/۱۵(‏ (0) «شرح الزركشي على الخرقي» .)1۲۸/٤(‏ 


(۷) «اللإنصاف» (۷/ ۲۲۲). (۸) «مختصر الطحاوي» (ص۳۷۷)ء «حاشية ابن عابدین» .)۳٤١ /۱١(‏ 
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والمالكية“» والشافعية» وابن حزم . وهو قول عمر» وعمران بن الحصين»› 
وة ن ران لري وى الا سارى »وإ اق : 

مستند نفى الخلاف: -١‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب وله أوصى لأمهات 
E ET‏ 

۲- أن أم الؤولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز 
بموته» فتأخذ الوصية في ا 

0 الفقهجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد. 


]٥۳۹ -۱۱[ 3‏ أرش جناية أم الولد على سيدها: 


إذا جنت أم الولد جناية» فإن أرش جنايتها على سيدهاء ونمل الإجماع على ذلك . 

0 من نقل الإجاع: ابن عبد البر (۳٦٤ه)‏ حيث قال: (الإجماع قد انعقد أنها لا 
تعتق قبل موت سيدهاء وأنها في أرش جنايتها كالأمة) . 

7 الموافقون على الإجماع: : ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن 
أرش جناية أم الولد على سيدهاء وافق عليه الحنفية» اا وا 
وهو قول الزهري» وقتادةء والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق ۰ 

مستند الإجماع: -١‏ أن أم الولد مملوكة OE‏ له کسبهاء فلزمه أرش 
E‏ 


(۱) «التفريع» (1/۲) «التمهیدا .)۳٠١/۱۲٤(‏ 

(۲) «مختصر المزني» (4/ ۳۹) «الحاوي» .)۳۹٤/۲۲(‏ 

(۳) «المحلی» (۸/ ۳۷۱). 9) «المغني» )۸/ «(o*‏ °1/۱65(. 

(۵) أخرجه الدارمي )۳۲۷١(‏ (۲/٦۲۸)ء‏ وسعيد بن منصور في «السنن» .)۱۲۸/١(‏ 

.)۳٤١ /۱۰( «حاشية ابن عابدین»‎ »)٤٦1۷ /۱۷( «المغني» (١٠/١٠٠)ء «الشرح الکبیر»‎ )١( 


(۷) «الاستذکار» (۷/ ۳۳۲). (۸) «نتائج الأفكار» /٠١(‏ ۳١۳)ء‏ «تكملة البحر الرائق» .)٤١٤١/۸(‏ 
)٩(‏ «الحاوي» (۲۲/ »)۳٦١‏ «البیان» .)٥۲۹/۸(‏ 
)٠١(‏ «الإنصاف» (۷/ ۹۸٤)ء‏ «الشرح الکبیر» .)٤٤١/١۹(‏ (۱۱) «اللإشراف» (۲/ .)١٠١‏ 


. (T/0 «المغني»‎ (۲) 
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جنایتها"“ . 

0 الخلاف في المسألة" : ذهب اہن حزم إلی آن جنایتها تتعلق برقبتهاء ولیست 
على السيد» وقال به أبو ثور . 

7 ادل هذا القول: -١‏ قال تعالی : فول کیب َل کنیں الہ علا ولا ر از ودد 
رى (الأنعام: الآبة ]٠ ٠١‏ . وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة 
بجرمهاء ومعاقبة بإثمها . 

-٣‏ أن العبد مال من مال سيده» والمسلم على المسلم حرام» دمه» ومالهه 
وعرضه" . 

۳- أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد فإذا عتقت لزمتها" . 

0 النقيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد» لخلاف 
بي ٿور» وابن حزم ان جنايتها في رقبتها. 


.)۳٠٦١ /۲۲( «الحاوي»‎ )۱( 

() اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة آم الولد» وأرش 
جنايتهاء أم أنه يلزمه قيمة الجناية» بالغة ما بلغت؟ 
القول الأول: ذهب الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والإمام أحمد في رواية» إلى آنه يلزم الأقل من 
قيمتها» وأرش جنايتها . 
القول الثاني : ذهب الامام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت . انظر : «تحفة الفقهاء» 
(/۳۳). «الهداية» (۲/ .)٥٠١‏ «المعونة» )١ ٠11/۳(‏ «الذخيرة» .)۳۷۸/۱١(‏ «الحاوي» (۲۲/ 
6٥‏ ) «البیان» (۸/ .)٥۲۹‏ «الإنصاف» (۷/ »)٤۹۸‏ «الشرح الکبیر» .)٤٤٦۹/١1۹(‏ 

.)٠٠۳/١١( «المغني»‎ )( .)٤٥۷ /1( «المحلى»‎ )۳( 

.)٤٥۷/٩( «المحلی»‎ )0( .)٠٤١ /۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

.)٠۰۳/۱٤( «المغني»‎ )۷( 
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الخاتمة 


3 تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي : 

أت يلت سال هذه الرسالة ۴۹ مسالة: 

- المسائل التي تحقق فيها الإجماع ٠۹١‏ مسألة. 

۳- المسائل التي لم يتحقق فيها الإجماع ۸ مسألة. 

: أن المصطلحات التي تدل على الإجماع هي‎ -٤ 

أ- لفظ «الإجماع» وما تفرع منه من مصطلحات» مثل: أجمعواء بالإجماع» 
بإجماع العلماء» أجمعت الأمة» ونحو ذلك. 

ب- لفظ «الاتفاق» وما تفرع منه من مصطلحات. مثل: بالاتفاق» اتفقواء باتفاق 
المسلمين» ونحو ذلك. 

ت- نفي الخلاف وما تفرع منه من مصطلحات› مثل: لم أجد فيه خلافاء بلا 
خلاف› لم يختلف فيه أحد» ونحو ذلك. 

-٥‏ أن هناك من العلماء من عبر بلفظ الإجماع في مسألة في موضع» وعبر بنفي 
الخلاف في المسألة ذاتها في موضع آخر» ومنهم من عبر بالإجماع» وعبر في موضع 
آخر بالاتفاق في نفس المسألة. 

- يمكن تقسيم العلماء - من خلال الثلاثين كتابًا محل الدراسة - الذين نقلوا 
اللإجماع إلى قسمين : 

قسم يحكي الإجماع ابتداء؛ وهم: الامام الشافعي» والطبري» وابن المنذرء وابن 
حزم» وابن عبد البر» والبغوي» وابن العربي» وابن هبيرة» والكاساني» وابن قدامة» 
والنووي» وابن تيمية» وابن حجر» وابن الهمام رحمهم الله تعالى. 

وقسم يحكي الاجماع نقلاً عمن سبقه من العلماء؛ وهم من عدا المذكورين في 
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القسم الأول. 
الدراسة» والذين جاء ذكرهم في الكتب المساعدة الأخرى» وهم: الطحاوي» 
والقاضي عبد الوهات› والماوردي»› والسرخسي› والقاضي عياض › والعمراني› 
والمرغيناني» والرافعي» وقاضي صفد رحمهم الله تعالى . 

۸- أن أكثر العلماء دقة في حكاية الإجماع» أو الاتفاقء أو نفي الخلاف هو ابن 

-٩‏ هناك من العلماء من يعبر بالإجماع في مسألة ما كابن المنذرء وابن عبد البرء 
وابن قدامة» ويكون الخلاف قائمًا في مذهبهم» فضلاً عن بقية المذاهب. 

-١‏ يذكر علماء الحنفية الإجماع» أو الاتفاق» أو نفي الخلاف في مسألة ماء 
ويقصدون به فى المذهب لديهم في الغالب. 

-١‏ أن ابن حزم يذ كر الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع» ويخالف ذلك في كتابه 


المحلى كثيرًا. 
2 3 
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19 أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم: 

-١‏ «أحكام القرآن للامام الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . [طا» دت› 
دار القلم» بیروت» لبنان]. 

۲- «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . [طاء ١٠١٤٠هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

«أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق عبد الرزاق المهدي . 
[ط۱» ١۲٤٠ھ‏ دار الکتاب العربی» بيروت» لبنان]. 

-٤‏ «أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي. [ط۲» 
٠٥‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

-١٠‏ «تفسير الشعلبى» = «الكشف والبيان فى تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد 
اللعلبي»› ت ع کروی جن [ط ٥‏ هھ وار الكت الل بیروت› 
لېنان] . 

-٦‏ «تفسير الطبري» = «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري› دت . [دط» المكتبة الفيصليةء» مكة المكرمة]. 

۷- «تفسير ابن كثير» = «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير. [دط» 
دت دار التراث العربى» القاهرة]. 

۸-«الجامع لأحكام القر آن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق 
صدقى فحنا جل اط 1اه دار الفكرة جروت لان]؛ 

۹- «الدر المنثور ف التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي . [دط»› ۱۹۹۳ م» دار 
الفكر» بيروت» لبنان]. 

-٠‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري . [دط» دت دار المعرفة» بيروت) لبنان]. 

١-«المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
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الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد. [طاء ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان] . 

-۲١‏ «معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني. [طاء 
۹ھ e‏ القرى» مكة المكرمة]. 

۳- «الوسيط في ڌ تفسير القرآن المجيد» اف الحسن علي ب امك الواحدي 
النيسابوري» e‏ الموجود وآخرون. [ط اء ١٠١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان]. 


8 ثانياً: کتب الحدیث وعلومه: 


٤-«آداب‏ الزفاف في السنة المطهرة» لمحمد ناصر الدين الألباني . [ط ۱ ۹١٤٠هى‏ 
المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان] . 

٥-«الاستذكار»‏ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» وعلماء الأقطا لأبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر» تحقيق إبراهیم شمس الدین. [ط۲» ۳١٤٠ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

١-«إرواء‏ الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني . [ط۲» 
ك الم الملا روت ان]: 

۷-- «إ كمال المعلم بفوائد ا للقاضي عياض » تحقيق د. يحيى إسماعيل . [دط› 
۸٨؛ء‏ دار الوفاءء المنصورة» مصر]. 

۸- «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى› تحقيق محمد حامد الفقى . [دط» دت» دار الكتب العلمية» بيروت› 
E‏ 1 

۹- «التحقيق في أحاديث الخلاف» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق مسعد عبد الحميد. [ط١»‏ ١٠١١٤٠ه.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

١٠-«التلخيص‏ الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. [دط» 
دت دار المعرفة» بيروت» لبتان]. 

-١‏ «التلخيص على مستدرك الحاكم» لأبي عبد الله الذهبي» بهامش «مستدرك 
الحاكم». 


- «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
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عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد البكري . [دط» ۱۳۸۷ه دار 
المؤيد» الرياض]. 

۳- «جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق 
عبد الكريم الخطيب . [دط ١۳۹٠ه,‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة]. 

-٤‏ «الجوهر النقي» لابن التركماني» تحقيق يوسف مرعشلي. [دط» دت» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

-٥‏ «حاشية السندي على سنن النسائي» [مطبوع بهامش «سنن النسائي»]. 

»ه٠٤١١ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني . [ط۲»‎ -١ 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان].‎ 

۷- «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طا ١١٤٠هء‏ 
فة المعارف: الرياض)]: 

۸- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة» لمحمد ناصر 
الدين الألبانى . [طا١ء‏ ١١١٤٠هء‏ مكتبة المعارف» الرياض]. 

۹- «سنن الترمذي» لأب عیسی محمد بن عیسی الترمذي. [دط ١٤١٤٤۱ه‏ دار 
E‏ 

. «سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق مجدي بن منصور الشورى‎ -٠١ 
لبتان].‎ E الكت العلمية»‎ N [طا›‎ 

-١‏ «سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي. [دط ١٤٠١١٤٠اه‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان]. 

۲- «سنن أبى داود» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محيي 
ال ف او 5 ق 

۳- سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي» تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . [دط» دت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

. «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق يوسف مرعشلي‎ -٤ 
دت دار المعرفة» بيروت» لبنان].‎ »طد[٠‎ 

٥-«السنن‏ الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الخفار 
البنداري . [ط ١ء‏ ١١١٠ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-۳٦‏ «سنن ابن ماجه» لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق صدقي جميل 
AOE N e‏ 
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۷“ «سنن النسائي المجتبى » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق عبد الوارث محمد علي . [ط١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت› 
لہنان]. 

۸-«شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك» لسيدي محمد الزرقاني . [دط» ۱۳۹۸ه» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان]. ۰ 

۹-«شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق علي معوض» وعادل 
عبد الموجود. [ط١ء‏ ١١٤٠ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٠‏ - «شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال» تحقیق ابو تميم ياسر 
إبراهيم . [ط۲» ۳ه مكتبة الرشد. الرياض]. 

١‏ «شرح صحيح مسلم؟ = «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا 
یحیی بن شرف النووي› تحقيق صدقي جميل العطار . [دط› ٤١۱٥١‏ ۱اه دار الفكر› 
بیروت» لبنان]. 

۲- «شرح مشكل الاآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . [ط ١ء‏ ۸١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

۳ - «شرح معاني الآثار» لا جعفر آخمد ن محمد بن اة الأزدي الطحاوي» 
تحقيق محمد زهري النجار . [ط۱. ۳۹۹٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

-٤‏ «شعب الاإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد 
TE N SB‏ 

قاري لاي عد ال مق اا ر ا 
الفكر» بيروت» لبنان]. 

- «صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني . [طه» ١١٤٠ه»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض]. 

۷ - «صحيح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط۲» ١١٠٤٠هى‏ 
الكت لاسلا روت 

۸- «صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان؛ لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط . [ط ۳ء ۸١١٤٠١ه»‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان]. 

۹- «صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط ٠ء‏ ١١٤٠ه‏ مكتبة 
المعارف. الرياض]. 

-٠‏ «صحيح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طاء ۷١١١٤٠ه»‏ مكتبة 
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الحارف الريافن]: 

-١‏ «صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط ا ۹١١٤٠ه»‏ مكتبة 
الار ف الرافىا]؛ 

۲- اضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط۳ ١٠١١٤٠ه»‏ 
المكتت اسروك اآ: 

ی ی کید ای الد ا ا 7 
المعارف» الرياض]. ٠‏ 

٤١‏ - «ضعيف سنن أبى داود» لمحمد ناصر الدين الألباني. [ط ۲ء ١١١٤٠ه»‏ مكتبة 
Ne‏ 1 

-٥‏ «ضعيف سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني. [طاء ١١١٤٠هه‏ مكتبة 
٠ A ET‏ 

- «عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 
تحقيتق جمال المرعشلى . [ط ١ء‏ ۸١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

۷-«علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم» تحقيق 
محب الدين الخطيب . [دط» ١١٠٤٠ه‏ دار المعرفة» بيروت لبنان]. 

۸- «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لاي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي› تحقيق خليل الميس. [ط ا١ء‏ ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان]. 

۹- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني . [دط» دت» دار إحياء التراث العربي› بیروت» لبنان]. 

-٠‏ «عون المعبود شرح سنن آي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقیق 
محمد عبد الرحمن عثمان. [ط۲» ۳۸۹٠ه.‏ المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة]. 

. «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين الألباني‎ -١ 
. [ط ۳ ١١٠٤٠ه» المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان]‎ 

-١‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى . [طاء ۹١١٤٠ه‏ دار الحديث» القاهرة]. 
1~ الوقن بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق محمد 

السعيد بسيونى . [ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
-٤‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي. [دط»› دت» دار 
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الحديث القاهرة]. 

٥-«القبس‏ شرح موطأً مالك بن eS‏ بن العربي» تحقيق 
محمد عبد الله ولد كريم . [ط ا ۲م دار الغرب الاإسلامي» بیروت» لبنان] . 

- «كشف الخفاء ومزيل الالباس» إلإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح أحمد 
القلاش . [دط» دت نشر مكتبة التراث اللإسلامي» حلب» سوريا]. 

۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق محمد 
عبد ا [ط١»‏ ۲١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۸- «المراسيل» لاأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق عبد العزيز 
ایروا[ ۹ ای دار الفلا تروت لعا : 

۹- «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. [ط ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان]. 

- «المسند» لللامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد الله التركي» وشعيب 
الأرنؤوط . [ط؟» ١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

١-«مشكاة‏ المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . [ط۲» 
۹هھ. المکتب اللإسلامی» بیروت» لبنان]. 

۲- «مصباح الزجاجة» ا ات بكر الكناني البوصيري» تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي . [ط۲» ١١٠٤٠هء‏ الدار العربيةء بيروت» لبنان]. 

۴- «مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي . [ط۲. ١١٠٠ه.‏ المكتب الاإسلامي» بيروت» لبنان]. 

٤-«المصنف‏ في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . [دط› 
٤ھ A‏ بیروت لبنان]. 

-٥‏ «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي»ء تحقيق محمد راغب 
ga EN EN ADE‏ 

١ «المعجم الأوسط» لسليمان , بن أحمد الطبراني» تحقيق د . محمود الطحان. [ط‎ - -۷٦ 
مكتبة المعارف» الرياض].‎ ه٥‎ 

۷-«المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
[دط» دت» مكتبة ابن تيمية»› القاهرة]. 

۸-«معرفة السنن والآثار؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي 


امین قلعجی . [ط۱› ۱۲٤۱ھ‏ دار قتيبةء دمشق» سوريا] ۔ 
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4-«المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر . [ط۲» ۱۹۹۲ م» دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان]. 

-٠‏ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود. [طاء ١٠١٠ه»‏ مكتبة طبرية› 
الرياض]. 

۱- «المفهم شرح صحيح مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق 
الأحمدي أبو النور» وآخرون. [دط» دت» دار الكتاب المصري القاهرة]. 
۲- «موسوعة أطراف الحديث النبوي» لأبى هاجر محمد السعيد بسيوني . [دط» دت» 

ر 

۳-«الموطأ» للامام مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . [دط» 
دت دار الحديث القاهرة]. 

٤-«نصب‏ الراية في تخريج أحاديث الهداية» لأيي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي› 
تحقيق أحمد شمس الدين. [ط١ء‏ ١١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٥-«نيل‏ الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني » تحقيق صدقي جميل 
العطار . [دط› ٤٠١٤٠ه»‏ دار الفكرء بيروت» لبنان]. 

ثالثاً : كتب العقيدة: 

-٦‏ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي . [دط » دت دار المعرفة»› بيروت لبنان]. 

۷- «جامع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقیق د. محمد رشاد سالم . 
[ط۱» ۳۸۹١ه»‏ دار المدنى» القاهرة]. 

۸-«المّرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي . [طاء ۳۹۳١هء‏ دار الآفاق الجديدة» 
القاهرة]. 

۹- «مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية . [دط» دت» مكتبة و مطبعة 
محمد علي صبيح › القاهر ة]. 

۰- «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم . 
[ط اء ١١٤٠ه»‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية]. 

رابعاً: كتب الفقه : 


۱- «الاجماء» لا مم اا المنذر. [طا ١٤١١٤١ه‏ دار الكتب 
جما بی بن إبراهیم .بن : 
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العلمية» بيروت لبنان]. 

۲- «الإجماع» لابن عبد البرء جمع وترتيب فؤاد الشلهوب» وعبد الوهاب الشهري . 
[طا› ۸ه دار القاسم» الرياض]. 

۳- «إجماعات ابن عبد البر في العبادات» للدكتور عبد الله بن مبارك البوصي . [طا١ء›‏ 
٠ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض]. 

-٤‏ «إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . [دط» دت» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان]. 

0 - «اختلاف العلماء» لا عبد الله محمد بن نصر المروزي› تحقيق صبحي 
السامرائي . [ط ٠۲‏ ١١٠٠ه.‏ عالم الكتب» بيروت» لبنان]. 

١-«الاختيار‏ لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . [دطء 
دت دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

۷-«الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي الحسن علي البعلي» 
تصحيح الشيخ عبد الرحمن حسن . [دط» دت» المؤسسة السعيدية بالرياض]. 

۸- «أُسنی المطالب شرح روض الطالب» لأبي يحيى زكريا الأنصاري . [دط» دت» 
المكتبة الإسلامية للحاج رياض الشيخ» دون بيانات]. 

۹4-«الإشراف على مذاهب أهل العلم» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر. [دط» 
دت» المكتبة التجارية» مكة المكرمة]. 

٠ح‏ «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية› تعليق الشيخ محمد جمال الدين القاسمي . [دط› دت» مطبعة الإمام» 
القاهرة]. 

١-«الافصاح‏ عن معاني الصحاح» لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» تحقيق 
محمد حسن إسماعيل . [ط ١ء‏ ١۷١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

۲ -«الاقناع؟ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق محمد حسن إسماعيل . 
[ط١»‏ ۸١١١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

-٣‏ «الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربينى» تحقيق على معوض › وعادل عبد الموجود. [ط۱.» ١٤١١٤٠ه.‏ دار الكتب 
اة بيروت» لبنان]. 

-٤‏ «الاقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي» 
تحقیق د . عبد الله التر كي . [ط١»‏ ۸١١٤١ه.‏ دار هجر» القاهرة]. 
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٥٠-«الأم»‏ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمود مطرجي . [طاء› 
۳ هه دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

١-«الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد» لعلاء الدين 
أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي . [ط ١ء‏ دت دار 
إحياء التراث العربى»› نىروت »› لبتان]. 

۷- اإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي» تحقيتق أحمد بو طاهر البغدادي» ١٠٠٤٠ه.‏ [مطبعة فضالة» 
المحمدية› المغرب]. 

۸-«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزین الدين إبراهيم بن نجيم . [ط ۳ ۳١١٤٠هء‏ 
دار المعرفة› بیروت »› لہنان] . 

۹-«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني . 
[ط ۰۱ء ۱۸٤۱ھ‏ دار الكتب العلمية» بیروت› لبنان]. 

١٠-«بدائع‏ الفوائد» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيتق هشام عبد العزيز عطا وآخرون. [طاء ١١١٤٠ه»‏ مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة]. 

. «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد» لابن رشد القرطبي» تحقيق حازم القاضي‎ -١ 
مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة].‎ ها١‎ ٤١١ [دط‎ 

۲- «بلغة السالك لأقرب المسالك» للشيخ أحمد الصاوي. [طاء ١٠١١٤٠ه‏ دار 
الكتب العلمية»› بیروت › لہتان]. 

۳- «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني› تحقيق أيمن صالح شعبان. [ط١»‏ 
6ه دار الكت الغلمية بيروت : لبنان]. 
تحقیق قاسم النوري . [ط ۲ ١٤١١٤١ه‏ دار المنهاجء جدةء المملكة العربية 
السعودية]. 

-٥‏ «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد. [دط ١١٠٠ه.‏ دار الغرب الإسلامي» 
بیروت »› لہتان] . 

١٩-«التاج‏ والإكليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق. 
[ ط۱ ١١٤۱ھ‏ دار الكتب العلمية› بیروت»› لبنان]. 
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الكتاب الإسلامى» القاهرة]. 

۸- اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي . [ط اء ١١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية› 
بیروت› لبتان] . 

۹- «التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب» تحقيق د. حسين 
الدهمانی . [ط۱. ۸١٤٠ه.‏ دار الغرب الإسلامی» بيروت» لبنان]. 

١‏ كا الو اراي لمجة بن جين بن على الطرري: طا هدار 
المعرفة» بيروت. لبنان]. 

-١‏ «تكملة فتح القدير» = «نتائج الأفكار في كشف الرموز الأسرار» لشمس الدين 
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي . [دط» دت. دار الفكر» بيروت› 
لہنان]. 

۲-«التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق الشيخ 
زکریا عمیرات . [طا› ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبتان]. 

۳ - «التنبيه) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق علي معوض» وعادل 
عبد الموجود. [ط١ء‏ ۸١٤٠ه»‏ دار الأرقم» بيروت» لبنان]. 

٤‏ -«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق 
عادل عبد الموجود» وعلي معوض . [ط١ء‏ ۸١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لہنان]. 

- «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبى بكر عبد الله بن محمد الحداد 
E SS hs‏ 

-١‏ «حاشية ابن عابدين» = «رد المحتار إلى الدر المختار» لمحمد أمين الشهير بابن 
عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود» وعلى معوض . [ط اء ١٠١٤٠ه»‏ دار الكتب 
الل رو 1 

۷-> «حاشية الخرشى على مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشیى» تحقيق ز كريا 
TOSS EEN AEN EE‏ 

۸- «حاشية الدسوقي» لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي . [دط» ۲۳٤۱ھ‏ دار 
الفکر» بیروت» لبنان]. 

۹- «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
[ط ۲ء ۰۳٤۱ھ‏ دون بیانات للناشر]. 

-٠‏ «حاشية الشرقاوي على التحرير» لعبد الله حجازي» الشهير بالشرقاوي . [دط› 
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دت دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابى الحلبى» القاهرة]. 

ا حاف المدري بها اة الخرعي) لتلى ن أغمد المدري: يق زكرن 
عمیرات . [ط۱» ۱۷١٤۱ه»‏ دار الكتب ا e‏ لبنان] . 

۲-«الحاوي الكبير» لأبى الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق د. محمود 
E N SSE IE‏ 

۳- «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال» تحقيق د. ياسين أحمد دراركه. [ط١»‏ ۱۹۸۸م» مكتبة الرسالة الحديثة» 
عمّان» الأردن]. 

- «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي الحصكفي» تحقيق عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض . [ط ١ء‏ ١٠١١٤٠١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان]. 

٠-«الذخيرة»‏ لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق د. محمد 
حجي» وآخرون. [ط۱» ٤۱۹۹م»‏ دار الغرب الإسلامي» 0 لبنان]. 

-٠‏ «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الدمشقي 
العثماني . [ط ا١ء‏ ۷١٤٠١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷-«الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عرض . [ط۲» ١١٤١ھ‏ دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان]. 

۸- «روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي . [دط› 
دت داز الفکر» بیروت» لبنان]. 

۹-«الزواج والطلاق في الاإسلام» لبدران أبو العينين . [دط» دت» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية. 

٠‏ -«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الزركشى» تحقيق عبد الملك بن دهيش . [ط اء ١١١٤٠ه»‏ مكتبة ومطبعة 
ا E‏ 

١‏ -«الشرح الكبير» لأبي البر كات سيدي أحمد الدردير . [دط» ١١٤٠ه»‏ دار الفكر» 
بیروت»› لبنان]. 

۲ - «الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 
المقدسى› تحقیق د. عبد الله التر كى . [ط ا۱ء ٤١٤٠١ه»‏ دار هجر» القاهرة]. 

۳ - شرح منتهى الارادات» eT‏ يونس البهوتي . [ط 1 ٤ه‏ عالم 
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الکتب» بیروت. لبنان]. 

٤‏ -«العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي 
معوض» وعادل عبد الموجود. [طاء ١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت› 
لہنان]. 

٥‏ -«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبد الله بن نجم ابن 
شاس» تحقیق د . حميد بن محمد لحمر . [طا ۳ه دار الغرب الإسلامي» 
بیروت»› لبنان] . 

٩-«العناية‏ على الهداية» لأكمل الدين محمود بن محمد البابرتي . [دط» دت» دار 
الفكر» بيروت» لبنان]. e‏ 

۷ اعيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب بن علي البخدادي» تحقيق امباي بن كيبا 
كاه. [ط١ء‏ ١١١١ه»‏ مكتبة الرشد» الرياضاً. 

۸- ا«الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية» لأبي يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر عطا. [طاء ۸١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت. لبنان] . 

۹ -«الفتاری الخانية» لفخر الدين حسن بن منصور الفرغاني المعروف بقاضي خان . 
1 دف فار خا القراف العري> ررك لان]: 

١-«الفتاوى‏ الهندية» للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند. [ط٤)›‏ ١١٤٠١ه‏ 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان]. 

١-«فتح‏ القدير لمحمد بن علي السيواسي المعروف بكمال الدين بن الهمام. [دطء 
دت دار الفکر» بیروت»› لبنان]. 

١۲-«فتح‏ الوهاب شرح منهج الطلاب» لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري . [دط 
دت » مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة]. 

۴-«الفروع؟ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق د. عبد الله التركي. 
6 وة السا روت لاة]: 

-٤‏ «الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق خليل 
المنصور. [ط ا ۱٤۱۸‏ دار الكتب العلمية» ر لبنان]. 

٥0-«الفقه‏ الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي . [ط۳» ۹١٤٠ه»‏ دار الفكرء 
دمشق]. 1 

-١‏ «الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم الأزهري» 
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قق عبد الو ارت محمد على [ط ا ۸ه دار الكت الحلمية يروت 
لبنان]. ٤‏ 

۷- «قوانين الأحكام الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» تحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود. [ط اء ١١٤٠ء‏ دار الأقصر» القاهرة]. 

۸-«الكافى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» تحقيق 
د. عبد الله الترکي. [طا ۱۷٤۱هى Ty‏ 

۹-«الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر . 
SSS a ESE‏ 

٠-«كشاف‏ القناع عن متن الاقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق الشيخ هلال 
مصیلحی هلال . [دط› ۲١٤۱ھ‏ دار الفکر» بیروت لبنان]. 

1- «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الميداني. [ط اء ١٠١٤٠ه‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان]. 

لهات ف اف اكا الو اخ ومد احا اه 
اله ومن الي ا ها لار اليه ار 

۳-«المبدع شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل . [ط ا١ء‏ ۸١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

4 -«المبسوط» لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي . [دط» ۹١٤٠ه»‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

٥-«مجمع‏ الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» 
المعروف بشيخ زاده. [طاء ۹١١٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

1-«المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا يبحيى بن شرف النووي . [دط› دت» دار 
الفکر» بيروت لبنان]. 

۷ -«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم . [دط» ١١٤٠ه‏ دار عالم الكتب» الرياض]. 

۸-«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع 
وراد مكمد ن سعد الشر ي اط ١‏ 5ه شر زقاسة البخوث العلمة 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية]. 

٩4‏ -«المحرر في الفقه» لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد 
حسن إسماعیل . [ط ۱ء ۹١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 
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-٠‏ «المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. عبد الغفار 
البنداري . [دط» دت دار الفكر» بيروت» لبنان]. 

-١‏ «مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي› تحقيق الشيخ طاهر الزواوي . [دط» 
دت دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى» القاهرة]. 

۲-«مختصر الطحاوي» ا جر ادب مج اة الطاري: تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني . [ط١»‏ ١١٠٤٠ه‏ دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان]. 

۳- «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين محمد بن على البعلى . [دط› 
دت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. ۰ 1 

-٤‏ «مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة الصت لبي الحسن علي بن محمد 
ابن القطان» تحقيتق محمد أبو الأجفان. [ط ١ء‏ ۸١١٤٠ه»‏ مكتبة التوبةء الرياض]. 

-٥‏ «مختصر المزني على كتاب الأم» لإسماعيل بن يحيى المزني» تحقيق محمود 
مطرجى . [طا١»‏ ١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٠-«المدونة»»‏ رواية سحنون عن ابن القاسم عن الامام مالك . [ط اء ١٠١١٤٠ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۷-«مراتب اللإجماع» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري . [ط۱» ۹١١٤١هى‏ 
دار ابن حزم» بیروت» لبنان]. 

۸-«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین» للقاضی أبى يعلى» تحقيق د . 
عد لكر م اللاي اطا 458 اه مك المخارته الرياضص ا ٠‏ 

۹- «المعونة» للقاضى عبد الوهاب بن على البغدادي» تحقيق حميش عبد الحق . 
[ط» ١۲٤۱ھ‏ نة رار البازء EES‏ 

-٠‏ «معين الحكام في القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن حسين المعروف 
بقاضي الجماعة بتونس . [دط» ۱۹۸۹م دار الغرب الإسلامي» یروت لبتان]. 

-١‏ «المغنى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى» تحقيق د. 
عبد الله الترکي» ود. عبد الفتاح الحلو. [ط۲» ١١٤١ه»‏ ا القاهرة]. 

۲- «مغني المحتاج» لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني»› تحقيق علي 
معوض» وعادل عبد الموجود. [طا١.»‏ ١٠١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لېنان] . 

۳-«مقدمات ابن رشد في بيان ما اقتضته المدونة من الأحكام» لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد» تحقيق أحمد عبد السلام. [ط١ء‏ ١٠١٤٠هء‏ دار الكتب العلميةء 
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بیروت» لبنان]. 

٤4-«الملخص‏ الفقهي» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. [ط ١ء‏ ۳١٤٠ه»‏ نشر رئاسة 
إدارة البحوث بالمملكة العربية السعودية]. 

-٥‏ «منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحی» تحقيق د. عبد الله التر كى . [ط ا١ء‏ ۹١٤١ه.‏ مؤسسة الرسالة» 
E‏ 

1-«المنح الشافيات شرح المفردات» لمنصور بن يونس البهوتي . [دط» ۳٤۱۳ھ‏ 
المطة السلفة القاهرة]: 

۷-«منحة الخالق على البحر الرائق» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» - مطبوع 
بهامش البحر الرائق -. [ط۳» ١١١٤٠ه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

۸-«المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق 
زكريا عميرات . [ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۹- «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ف عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» تحقیق زکریا عمیرات. [طاء ١١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان]. 

٠-«موسوعة‏ الإجماع في الفقه الإسلامي» لسعدي ابو جیب . [ط ۳ ۹١١٤٠ه»‏ دار 
الفكر» دمشق» سوريا]. 

١-«موسوعة‏ الإجماع لشيخ الإسلام أبن تيمية)» جمع وترتيب عبد الله بن مبارك 
البوصى . [ط١ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ مكتبة دار البيان الحديثةء الطائف]. 

۲ - «المؤسوعة الفقهية الكويتية؛. [ط ٠ء ٠٤١٠١‏ ه» نشر وزارة الأوقاف والشتون 
الإسلامية» الكويت]. 

۴۳- «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني› تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. [طا› 
۹ه عالم الکتب» بیروت» لبنان]. 

-٤‏ نقد مراتب الإجماع» لشیخ اللإسلام ابن تيمية› مطبوع مع «مراتب اللإجماع» 
لابن حزم . 

-٥‏ انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملى. [دطء ١٤١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان]. 

-١‏ «نوادر الفقهاء» لمحمد بن الحسين التميمي الجوهري» تحقيق د. فضل 
عبد العزیز المراد. [ط ا ١٤١١٤١ه»‏ دار القلم دن سوريا]. 
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۷ -— «الهداية شر سرح بداية المبتدي» ا اللحسن علي بن ات بکر المرغيناني . [طا 
۰ه دار الكتب العلمية»› بیروت› لہبنان]. 


۸- «الوسيط في المذهب» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيقق أحمد 
محمود إبراهيم . [طا› ۷ه دار السلام» القاهرة]. 

خامساً: كتب أصول الفقهء والقواعد الفقهية؛ 

۹4-«الابهاج في شرح المنهاج» لعلي السبكي وولده تاج الدین. [ط ۱ء ٤١٤٠ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

١“-«إحكام‏ الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد 
تر کي . [ط۱» ١١٤٠ه.‏ دار الغرب الإسلامی» بيروت لبنان]. 

١-«الإحكام‏ في أصول الأحكام» لأبي er‏ علي بن أحمد بن حزم. [طا» 
٤ه‏ دار الحديث. القاهرة]. 

. -«الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» تحقيق د. سيد الجميلي‎ ١ 
[ط ۱ ٤١٤٠ھ دار الکتاب العربی» بیروت» لبنان].‎ 

٢‏ -«إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبو 
مصعب البدري . [ط٤»‏ ٤٠١١٤٠ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان]. 
-٤‏ «الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل عبد 

الموجود» وعلى معوض . [طا١ء‏ ١١١٤٠١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
٠-«الأشباه‏ والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان؛ لزين الدين إبراهيم ابن نجيم» 
تحقیق محمد مطيع الحافظ . [ط ١ء‏ ۳١٤٠ه.»‏ دار الفكرء دمشق] 
- «الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بکر السيوطي» ڌ تحقيق محمد المعتصم البغدادي. [طاء ١١١٤٠ه.‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت› لبنان]. 

۷- «أصول السرخسى» لمحمد بن أحمد السرخسى» تحقيق أبو الوفا الأفغانى . 
[دط» دت دار الل بیروت. لبنان]. ۰ ٠‏ 
۸-«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي . [ط۲ » ١١١٤٠ه»‏ دار الفكر» 

دمشق» سوریا]. 
۹ -«إعلام المو قعين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». 
تحقيق بشير محمد عيون. [ط١ء‏ ١١٤٠ء‏ محتبة دار البيان» دمشق» سوريا]. 


١٠-«البحر‏ المحيط فى أصول الفقه» لبدر الدين الزركشى . [ط ۲ء ١١٤٠ه»‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإاسلامية بالکویت] . 

١-«بذل‏ النظر في الأصول» لمحمد بن أحمد الأسمندي» تحقيق د. محمد زكي 
فال[ ی مک دار الراك ٠‏ 

۲-«البرهان فى أصول الفقه» لإمام الحرمين أب بي المعالي الجويني» تحقيق د. 
عبد العظيم ا [ط ۳ ۲١٤۱ھ‏ دار الوفاى المنصورة» مصرا. 
۴۳- «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لمحمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني» تحقيتق د. محمد مظهر بقا. [ط١ء‏ ١١٠٤٠ه»‏ دار المدني» جدة]. 
-٤‏ «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق محمد 
حسن هیتو . [دط› ١١٠٠٤٠ه.‏ دار الفكر» دمشق 

٥‏ -«التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. [ط۲» 
۳ هه دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

١-«التقرير‏ والتحبير» لابن أمير الحاج. [ط۲ء ١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان]. 

TTT‏ تحقيق د . عبد الله النيبالي› 
وشبير العمري. [ط ۱ء ۷١٤٠ه»‏ دار البشائر الإسلامية ب روت+ لتان]: 

۸- «التمهيد فى أصول الفقه» لأبى الخطاب الكلوذاني» تحقيتق مفيد أبو عمشة. 
ASE A‏ 

مارغل كاب التري المد نالروف امير باد قاط 
دت» دار الكتب العلمية › بيروت› لبنان]. 

-٠١‏ «الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. [دط» 
۸ه القاهرة]. 

١-«روضة‏ الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لأبي محمد عبد الله بن قدامة. 
[دط» دت» دار الزاحم» الرياض]. 

۲-«شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين أبو العباس القرافي» تحقيق طه عبد الرءوف 
سعد. [ط ۲ء ٤٠١١٤٠ه.‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة]. 

٣-«شرح‏ العضد على مختصر ابن الحاجب» للقاضي عضد الملة عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي . [دط» ۳۹۳١ه»‏ نشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة]. 


٤-«شرح‏ الكو كب المنير» لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق 


® مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


د. محمد الزحیلی» ود. نزيه حماد. [دط» ١١١٤٠ه»‏ مكتبة العبيكان» الرياض]. 

٥-«شرح‏ الل قى اعرا اله اي ان زرا بوعل او تحقیق د . 
علي عبد العزيز العميريني . [دطء ١١٠٤٠ه.‏ دار البخاري» بريدة» المملكة العربية 
الحا ۰ 

1-«شرح مختصر الروضة» لنجم الدين سليمان الطوفي» تحقيق د . عبد الله التر كي . 
[ط› ۱٤1۹‏ هھ› مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

۷-«العدة فى أصول الفقه» للقاضى أبى يعلى › تحقيق د. أحمد سير مباركي . [ط١»‏ 
۰ ه» الا e‏ 

۸-«علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف . [دط» ١١١٤٠ه»‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة]. 

۹- «الفصول في الأصول» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق د. 
عل لن د اه ر د ا اران ر رة ا 
الكويت]. ۰ 

٠-“-«الفقيه‏ والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تعليق الشيخ 
إسماعيل الأنصاري . [ط ٠ء‏ ١٠٠٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان]. 

-١‏ «فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت» لعبد العلي محمد الأنصاري. [ط۲› 
۳ هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۲-«قواطع الأدلة» لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد حسن 
الشافعى . [ط١ء‏ ۸١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۳-«كشف الأسراز عن اصول قخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز البخاري . [ط١ء‏ 
۸ه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

٤-«اللمع‏ في أصول الفقه» إلابراهيم بن علي الشيرازي . [طاء ١٠٠٤٠هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان]. 

٥-«المحصول‏ من علم الأصول» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقیق عادل 
عبد الموجود. [طا١ء‏ ١۷١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

“- «مختصر التحرير فى أصول الفقه» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى› 
E ELS a‏ 
الزاحم» الرياض]. 

۷- «المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي. [ط ۲ء دت» دار الكتب 
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العلمتة زوتة لبان هضور عن المطغة الاميرية سنة ١۲١۳١ه]:‏ 

۸-«المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
[دط» دت دار المدنى» القاهرة]. 

۹-«معالم أصول ات عند أهل السنة والجماعة» لمحمد بن حسين الجيزاني . 
[ط ا ١١١٠ه.‏ دار ابن الجوزي» الرياض]. 

٠١‏ - «المعتمد فى أصول الفقه» لا الحسين محمد بن على البصري. [طا› 
SED‏ ی و لبنان]. ۰ 

١-«المنشور‏ فى قواعد الفقه» لأبى عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي› 
و ا اد رة ا 0 6اه ر وران الأرقاف و اون 
الإسلامية» الكويت]. 

RG -«المنخول من تعليقات‎ ۲ 
E N E 

۳ -«الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق الشيخ 
عبد الله دراز. [ط ١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

. «الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء بن عقيل» تحقيق د. عبد الله التركي‎ - ٤ 
[ط ١ء ١١٤٠ھ مؤسسة الرسالة» بيروت.. لبنان].‎ 

. -«الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البخدادي» تحقيق د‎ ٥ 
عبد الحميد علي أبو زنيد. [ط ا ١٤١٠١٤٠ه. مكتبة المعارف» الرياض].‎ 

سادساً: اللخة وآدايا : 


-١‏ «إصلاح المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن السكيت» تحقيق أحمد شاكر» 
وعبد السلام هارون. [ط٤»‏ دت دار المعارف» القاهرة]. 

۷ - «الأغاني» لعلي بن الحسين بن محمد المشهور بأبي الفرج الأصبهاني . [دط› 
٥م‏ دار الثقافة » بیروت» لبنان] . 

۸- «تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق 
عبد السلام هارون. [دط» ۳۸۹١ه»‏ مطبعة حكومة الكويت]. 

4-«تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق عبد الغني 
الدقر. [ط اء ۸١٤٠ه‏ دار القلمء دمشق]. 

TE‏ «التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري. 1ط۲› 
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۳ه دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

١-«تهذيب‏ الأسماء واللغات» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 8 دت» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

۲“ (تهذيب اللغة» ا منصور محمد بن أحمد الأزهري»› تق عبد الكريم 
العزباوي» ومحمد النجار. [دط»ء دت الدار المصرية للتأليف والترجمة]. 


۴۳ -«شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق مو يق محمد أبو 
الأجفان› والطاهر المعموري . [طا 4۲م دار الغرب الإاسلامي» یروت »› 
لبنان]. 


-٤‏ «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى الدميري. [طاء 
٥٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

-٥‏ «دیوان الأعشى»» شرح د. يوسف فرحات. [طا۱» ۳١١٤٠ه.‏ دار الجيل› 
بیروت» لبنان]. 

1 - «دیوان امرئ القیس». [دط› دت» دار صادر» بیروت» لبنان]. 

۷ “- «(ديوان عمر د بن ابي ربیعة». [دط» ۱۳۹۸ه.» دار بيروت للطباعة» بيروت› 


لبنان]. 
0۸~ «دیوان الفرزدق»› شرح 3 على مهدي زیتول. [طا› ۷ اه دار الجيل› 


۹- «دیوان المتنبی». [ط۳» ٤٩٤۱ھ‏ دار صادر» بیروت» لبنان]. 

١‏ «ذيل كشف الظنون» لاسماعیل البغدادي . [دط» ٤٠١٤٠ه.‏ دار الفكر» بيروت»› 
لېنان] . 

a‏ . [دظ› 
٤‏ هھ دار الفکر» بیروت»› لبنان]. 

۲- «الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . [ط ۱ ٤١٤۱ھ‏ دار 
إخياء العلوم» بيروت لبنان]. 

۴۳-«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري» 
تحقيق د. محمد نبيل طريفي . [طاء ١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت› 
لبتان]. 

٤‏ -«طلبة الطلبة» لنجم الدين بن حفص النسفي› تحقيق الشيخ خليل الميس . [طاء 


٦٤اه‏ دار القلم› بیروت › لبتان]. 
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٥-«غريب‏ الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. محمد خان. [طا» 
هھ دار الکتاب العربی» بیروت لبنان]. 

1- غریب الح ا ا 0 تحقیق د . 
عبد الله الجبوري . [ط ١ء‏ ۳۹۷٠ه.‏ مطبعة العاني» بغداد]. 

۷-«الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق علي محمد البجاوي» و محمد أبو الفضل إبراهيم. [ط۲» دت» مطبعة 
بطق البابي الحلي القاهرة]: 

۸٨-(فقه TT‏ العربية) لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» تحقيق د . 
ا مخ 1ط ۷ه داز الكات الخرنى ٠‏ روت انا : 

۹-«القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . [ط۲» ١١٤٠ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت لبنان]. 

١٠-«كتاب‏ الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
[دط ١۱٤۱ھ‏ دار الجیل› بیروت لبنان]. ۰ 

۷۱- «کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة . [دط ٤۱٤۱ھ‏ دار 
الفكر»ء بيروت»› لبنان]. ٠‏ 

۲-«كفاية المتحفظ» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المشهور بابن الأجدابي» 
تحقيق السائح علي حسين . [دار اقرأًء طرابلس» ليبيا]. 

۳- «لسان العرب» ا الفضل جمال الدين محمد مکرم بن منظور. [طا› 
١‏ هھ دار صادر» بیروت لبنان] . 

٤-«المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي الفيو مي . 
[دط» دت» مكتبة لبنان للنشر والتوزيع» بيروت) لبنان]. 

-٥0‏ «معجم البلدان» ا عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق فريد عبد 
العزيز الجندي . [دط» دت دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

١-«معجم‏ الشعراء» لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني» تحقيق د. ف. 
کرنکو : [ط ۲ ۲١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت› لبنان]. 

۷-«معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
هارون. [ط١ء‏ ١١۳٠ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة]. 

۸“ «معجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد رواس قلعه جي . [ط ۲ ۱٤١۸‏ دار 
النفائس» بیروت» لبنان]. ۰ 
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۹-«المغرب في تر تيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي› 
تحقيق محمد فاخوري› وعبد الحمید مختار. [ط ۱ء ۳۹۹١ه»‏ مكتبة أسامةء 
حلب» سوریا]. 

٠-«المفردات‏ في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب 
الأصفهاني . [ط اء ۲١٤۱ه‏ دار القلم» دمشق]. 

١-«النظم‏ المستعذب في شرح غريب المهذب» لمحمد ب بن أحمد بن بطال اليمني» 
تحقيق ز كريا عميرات . [ط ٠١‏ ١١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان]. 

۲-«النهاية فى غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبى الشعادات المبارك بن محمد 
ابن اة ا [طا› 6غا ا الكتب العلمية» بيروت› 
لبنان] . 


ا سابعاً: كتب الرجال والتراجم والسيرة: 


۳--«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري› 
SALSA E‏ 
N O‏ 

٤-«الاستيعاب‏ فى معرفة الأصحاب» لأبى عمر يوسف بن عمر بن عبد البر» تحقيق 
شا ری . [طا ۲اه 4 الجيل» بيروت. لبنان]. 

٥-«الاصابة‏ في تمييز أسماء الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني > تحقیق 
علي معوض › وعادل عبد الموجود. [ط۱» ١٠١١٤٠ه»‏ دار الكتب ا بیروت› 
لہنان]. 

1- «الأعلام» قاموس تراجم لخير الدين الزركلي . [ط ١٠ء‏ ۱۹۹۷م دار العلم 
للملايين › > بیروت › لبنان] . 

۷- «الأنساب» د سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبد الله عمر 
البارودي . [ط ۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ دار الفكر» بيروت» لبنان]. ۰ 
۸- «البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق على شيري. [طاء 

۸ه دار إخياء الترات الغربي» بیروت لبنان]. ٠ ٠‏ 
4-«البدر الطالع ی السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. [ط١›‏ 
۸ه دار الكتب العلمية› بیروت. لبنان]. 
-٠‏ «تاج التراجم» لزين الدين قاسم بن قطلوبغاء تحقيق إبراهيم صالح. [ط١ء‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


۲ هھ دار المأمون» دمشق]. 

١-«التاج‏ المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن بن علي 
القنوجي . [ط ا١ء‏ ١١١٠ه.‏ مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض]. 

۲-«تاريخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . [دط» ١۱۹۳م»‏ مطبعة 
لیدن» بریل]. 

۴۳-«تاريخ بخداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. [دط» دت» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان]. 

٠4‏ -«تاريخ الجبرتي» = «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن بن حسن 
الجبرتى . [دطء دت دار الجيل» بيروت» لبنان]. 

٥-«التاریخ‏ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري› تحقيق السيد هاشم 
الندوي. [دط» دت دار الفكر» بيروت لبنان]. 

٩-«تذ‏ كرة الحفاظ» لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . [دط» ۳۴۳١٠ه»ء‏ حيدر 
أبادء الهند]. : ۰ 

۷-«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض › 
تحقیق د. أحمد بكير محمود. [دط» ۳۸۷٠ه‏ دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان]. 

۸-«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
E‏ 

۹4- «تقريب التهذيب؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
فی ودغ 2 ٩‏ هھ دار الرشید» د : 

١٠-«تهذيب‏ التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
[ط اء ٤١١٤٠ه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان]. ۰ ٠‏ 

E ES SS CS ۰١‏ . بشار 
معروف . [طا١ء‏ ١١٠٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان]. 

۲-«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد. 
[ط ۱ ۱۳۹۵ھ دار الفکر» بیروت لبنان]. 

۴۳-«الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. [ط اء ١۷١٠ه‏ دائرة 
الخارف اة ادا 

٤‏ - «الجواهر المضية ر طبقات الحنفية» لمحيي الدين عبد القادر بن محمد 
القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو. [دط ۳۹۸١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» 


a‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


القاهرة]. 

۵- «اجمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي ب بن أحمد بن حزم . . دط» ١١٤۱ھ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

-١‏ «جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة مكناس» لأحمد بن القاضي 
المكناسي . [دطء ۱۹۷۳م» دار المنصور للطباعةء الرباطء المغرب]. 

۷-«حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . [ط ١ء‏ ۳۸۷١ه»‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة]. 

۸-«خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» للمولى محمد المحبى . [دط» دت» 
دار صادر» ا لبنان]. ۰ 

۹-«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانی . [دط» ۳۹۲١ه»‏ مطبعة RT‏ العثمانية» حيدر 
أبادء الهند]. ٤‏ 

١-«الدر‏ المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمد» لمحيي الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين. [طاء ١١١٤٠ه.‏ مكتبة التوبةه 
الرياض]. 

١-«الديباج‏ المذهب» لابراهيم بن علي بن فرحون» تحقيق مأمون الجنّان. [ط١»‏ 
۷ه دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان]. 

۲- اذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق محمد 
حامد الفقي . [دط» ۷۲١١ه»‏ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة]. 

۳-«الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الخثعمي السهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل. [طاء ١٠١١٤٠ه»‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة]. 

-٤١‏ «روضات الجنات» لمحمد باقر الموسوي . [دط» دت» دار المعرفة» بيروت› 
لہنان] . 

E O 

قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط . [ط١٠ء‏ ١١١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالةء 

بیروت» لبنان] . 

٠-«السحب‏ الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله النجدي» تحقيق بكر 
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أبو زيدء ود. عبد الرحمن العثيمين . [طاء ١١١٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
لبنان]. ۰ 

۷- «سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط . [ط٩.‏ ١١١٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان]. 

۸ «السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري. [دط» دت دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة]. 

۹-- «شجرة النور الزكية» لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف» تحقيق عبد المجيد 
خيالي . [طاء ٤١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 

٠-«شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 
[دط» ت» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان]. 

-١‏ «صفة الصفوة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق محمد 
فاخوري. [ط۲» ۳۹۹١هء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان]. 

۲-«الصلة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال. [دط» ٩٦۱۹م‏ الدار 
المصرية للتأليف القاهرة]. 

۳-«الضوء اللامع» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي . [دط» دت» محتبة الحياة» 
بیروت» لبنان]. 

-٤‏ «الطبقات» لخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري . [ط ۲ء ۲١٤٠ه»‏ دار طيبةء الرياض]. 

٥٠-«طبقات‏ الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي . 
إا ى مط الت الميدة الاه ةا 

١-«الطبقات‏ السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي› 
تحقيتق عبد الفتاح أبو غدة. [ط ا١ء‏ ١١٠٠هء‏ دار الرفاعي» الرياض]. 

۷--«طبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه» تحقيق د . 
الحافظ عبد الحليم OE a A BE Sk‏ 

۸-«طبقات الشافعية» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري . 
[دطء ١٠٤٠ء‏ دار العلوم» الرياض]. 

۹“ «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي› 
تحقیق مصطفی عبد القادر عطا. [طا١ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لہنان]. 
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٠-«طبقات‏ الفقهاء» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . [دط» دت» دار القلم» 
بیروت لبنان]. 

١-«طبقات‏ فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» لعمر بن علي بن سمرة 
الجعدي» تحقيق فؤاد السيد. [دط» دت» دار القلم» بیروت]. 

۲ س «الطبقات الكبرى» لأبی عبد الله محمد بن سعد. [دط» دت دار صادر» 
بیروت» لبنان] . ۰ 

۳“ «طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقیق سلیمان بن صالح 
الخزي. [ط١ء‏ ۱۹۹۷م مكتبة العلوم والحكم» المدينة المثورة]. 

٤١‏ - «علماء نجد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. [طا» 
۸ه مطبعة ومكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة]. 

٥-«الفهرست»‏ لابن النديم» تحقیق الشيخ إبراهیم رمضان. [ط ۲ء ۱۷٤۱ھ‏ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان]. 

٩--«الفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . 
[دط» دت دار المعرفة» بيروت لبنان]. 

۷“-«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى› تحقیق محمد عوامة . [ط ۳ه دار القبلة جدة]. 

۸ - «الكامل في التاريخ» لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن الأثير. [ط٤›‏ 
٤ه‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. لبنان]. 

۹-«الكامل فى ضعمفاء الرجال» ا أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الجرجانى» ق س مختار E‏ [ط ۳ ۱۰۹ھ دار الفکر» بیروت› 
انا 

“٠‏ «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد باب التنبكتي . [طا» 
۲ هھ دار ابن حزم» بیروت لبنان]. 

. «لسان الميزان» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى‎ “١1 
۰ [دط ١۱۳۳ھ ا الهند].‎ 
-«مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي . [دط» ٤٠۹٠ء مطبعة نهضة مصرء‎ ۲ 

القاهرة]. 1 
۳ -«مشاهير علماء الأمصار» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي . [دط» ۱۹5۹ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان]. 
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٤‏ - «معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . [ط اء ١١١٤٠ه»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان]. 

٥-«معجم‏ المؤلفين» لعمر رضا كحالة . [ط ا » ٤١٤٠ه»›‏ مؤسسة الرسالة» بيروت› 
لبنان] . 

٠-«المقتنى‏ في سرد الكنى» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق محمد صالح 
المراد. [طا ۸١٤۱ء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة]. 

۷-«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لمحيي الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمى»› تحقیق مصطفى عبد القادر عطا. [طاء ١١٤٠ه»‏ دار الكتب 
O‏ 

۸-«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق صالح 
أحمد الشامی . [ط۱» ۲١٤٠ه»‏ المكتب الإسلامی» بيروت» لبنان]. 

۹ “- ميزان الاعتدال» لأبى عبد الله محمد بن اکا الذهبي› تحقيق علي محمد 
البجاوي . [ط١»‏ ۳۸۲٠هء‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة]. 

٠١‏ -انزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البر كات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» 
و مد ار اقل ا ا 0 ر 
لبنان] . 

-١‏ «نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندى. [ذطة توان الب الخلسة» بيروته :لقان 

۲- «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي . [دط» ٤١٤۱ه»‏ دار الفکر» بيروت› 
لق : 

۴۳-«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق جماعة من 
المستشرقین . [دط› دت» دار صادر» بیروت» لبتان]. 

-۳٠ ٤‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان» 
تحقيتق إحسان عباس . [دط» دت دار ا بیروت» لبنان] . 


1 ثامناً: الجلات العلمية 


--٥‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد ٦۷‏ ۳١٤٠ه»‏ نشر رئاسة البحوث العلمية 


% 
%4 
* 
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LSD ALLA ثانيًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره‎ - 
Ms. ESED ENS Se Sa es ثالتًا : الدراسات السابقة‎ - 
E ASTD e e رابعا: أهداف البحث‎ - 
SE OIE CEN ASAR e خامسًا: أسئلة البحث‎ - 
E OE SS A سادسًا: حدود الدراسة‎ - 
IE DIINO EES RS ASS! سابعًا: منهج البحث‎ - 
NE EMSS ASRS ثامتًا: إجراءات الدراسة‎ - 
E. SSE تاسعًا: خطة البحث‎ - 


وفيه فجلان 


- المبحث الأول: تعريف الإجماع A SSRIS ease‏ 
- المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة A O AAAS RES‏ 
- المطلب الثاني : تعريف الإجماع في الاصطلاح ES e SARS a‏ 
- المبحث الثاني : مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية» وأهميته I Fo‏ 
- المبحث الثالث: أنواع الإجماع» وحجية كل نوع Er, SESS.‏ 
- المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته E MUO O‏ 
- المطلب الثاني : الإجماع السكوتي وحجيته E OC SS‏ 
- المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع O E Rae:‏ 
- المبحث الخامس: شروط الإجماع NE ARSE ES a‏ 
- المبحث السادس: ألفاظ الإجماع E EDR‏ 


- المبحث السابع : مسائل أصولية في الإجماع E . ANE ECS ae‏ 
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- المسألة الأولى : 
- المسألة الثانية: 


- المسألة الثالثة : 


- المسألة الرابعة: 


- المبحث الأول : 
- المطلب الأول : 
- المطلب الثاني : 
- المبيحث الثاني : 
- المطلب الأول : 
- المطلب الثاني : 


- مشروعية النكاح 


الإجماع على أحد القولين» هل يرفع الخلاف المتقدم؟ a‏ 
إذا أدرك التابعي عصر الصحابة» وكان من أهل الاجتهادء فهل 


هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟ TET‏ 
ما یترتب على الإجماع بعد ثبوته LE SSS SAA‏ 
الفصل الثاني 
تعرية النكاح وحقيقته 
تعريف النكاح BRS SSSA E SEES‏ 
تعريف النكاح في اللغة Se NS ASS SE‏ 
تعريف النكاح في الاصطلاح SERE O‏ 
حقيقة النكاح SNS NS ASS‏ 
حققة النكاح في اللغة ae E EAS SES‏ 
حقيقة النكاح عند الفقهاء QESER E‏ 


الفصل الأول 


- وجوب النكاح عند خوف العنت e LSS SR E‏ 


- النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى EES AR‏ 


الفصل الثاني 
مسال الإجماع في الخطبة 


aR AEG a SAAS SSSA EE حكم خطبة النكاح‎ - 
O O دا ي ال‎ 
CS E SSA AKAR ATE SE AA A خطبة الخلية عن زوج أو عدة‎ - 


o ze oe a RSE SDS N e ES خطبة ذات الزوج‎ 2 


- التعريض بخطبة الرجعية. SS AN RS N‏ 
- تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق e AES EA AS‏ 


- نظر الرجل إلى الرجل ea RR N‏ 
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- النظر إلى المرأة الأجنبية AV. ND eR RAE eS‏ 
- الخلوة بالمرأة الأجنبية AE ۹ SIAN ERR‏ 
- نظر المرأة إلى الرجل NIA aE AE CESAR ES‏ 
- النظر بين الزوجين U E O OE‏ 
- النظر إلى الأمرد a E OO‏ 
- ما يحرم النظر إليه من المحارم VE Ae e E‏ 
الفصل الثالث 
مسائل الإجماع قي ألفاظ النكاح وشروطه 
- انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج IIL RCA ED ae‏ 
- عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال E‏ 
- لا خيار في عقد النكاح i E E‏ 
- تعيين الزوجين عند عقد النكاح TOF AUIS EES‏ 
- رضى الزوج الكبير r O TNT‏ 
- تزويج الصغير Ne NASO SASS a‏ 
- استئذان البكر البالغة في النكاح e E‏ 
- استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها NEE EES A a Nd‏ 
تزویج الثيب الكبيرة NE o SERS SAA I‏ 
- تزويج الصغيرة E aE AR SALSA Se meta Ras‏ 
- إذن الثيب والبكر في النكاح LER eS AES ERASE‏ 
- النكاح بلا ولي EN So SER aS AS ER‏ 
- يشترط في الولي أن يکون مسلمًا NOs BE SBS SES‏ 
- يشترط في الولي أن يکون عاقلا VAY, SENOS Sa‏ 
- يشترط في الولي أن يكون بالعًا UE E SSL‏ 
- يشترط في الولي أن يكون حرا A ESAS EK e‏ 
Res‏ أن يکون درا AE SRA A  e‏ 
ت العقالة المت شرا في الؤلى الحقد النكاخ NO ESSE ASSES‏ 
- يكون الأخ وليًا بعد عمودي النسب IV EES se A‏ 
- ولاية المولى المنعم VIA SR A A A OE‏ 
- إذا عضل الولي المرأةء لها أن ترفع أمرها للسلطان» ليزوجها Vel sete‏ 
- إذا زوج المرأة ولان YE SS ESALETA ES‏ 
- کون السلطان ويا لمن لا ولي له WN ALAS Sa‏ 


VN O O SEA e ول اة شیا‎ 
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إذن السيد في نكاح العبد EER E A SO‏ 
إعلان النكاح» واشتراط الشهود فيه SEA AES SME AS‏ 
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين E‏ 
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين dE SENE‏ 
لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين E E‏ 
يشترط تكافؤ الزوجين في الدين a A ASRS‏ 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة 


N PT OES RL AO SEK RR SRE Eat ES O DR SA E المحرمات پالنسب‎ 


تحریم أمهات الزوجات RAE SARS ASE A ENE A SEA‏ 
تحريم بنات الزوجات e AOS SLL SE RENE S‏ 
تحريم حلائل الآباء والأبناء DE a.‏ 
المُلاعِنةٌ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا N‏ 
تحريم الجمع بين الأختين E OEE ED RAS‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها DS DS‏ 
إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ET‏ 
إباحة الجمع بين بنات العم» أو بنات الخال ERS E‏ 
ما يجمعه الحر من النساء SEAS RnR‏ 


تحريم نكاح الحامل من الغير OT NETE TE‏ 
- إباحة نكاح الزانيةء لمن زنى بها بعد الاستبراء O‏ 
تحريم نكاح الكافر للمسلمة SS A EAE EES‏ 
- إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية AES nele‏ 
إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين ETN EET‏ 
تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح» أو ملك يمين NEE‏ 
إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة» عند عدم السعةء وخوف الزنى e‏ 
نكاح العبد للحرة e SSSR SSSA REAR,‏ 
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ملك أحد الزوجين للآخر RE EE SS SE o O EC E ara ES e‏ 
تحریم نکاح ذات المحرم EAS E CER a a e‏ 
الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة ASAR ES mg e‏ 
تلبت حرمة المصاهرة فی الوطء بالملك› کالوطء فی النكاح الصحيح O‏ 
رش أحد الزوجين ١‏ يفسح نکاحهما» سواء وقع الزنى قبل الدخحول أو بعلده . 
نکاح خامسة فى عدة الرابعةء والأخت في عدة أختها E‏ 
الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الشروط في النكاح 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه E AREN SOA ea‏ 
تحريم نكاح التحليل SESE E O VES AE SE ORS‏ 
لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء A AS E‏ 
المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه AEA AA‏ 
تحريم نكاح المتعة O E‏ 
اشتراط الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان OS RSS‏ 
اشتراط المرأة طلاق أختها ASS Sl AS‏ 


إذا شرط الزوج ألا يخرح زوجته من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج عليها 


إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها EE EOE‏ 
ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد SE ARRAS‏ 
يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء E SAS AER‏ 


الفصل الساجاس 
مسائل الإجماع في العيوب في النكاح 


تأجيل الينين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة ONES‏ 
التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها E‏ 
ما تبطل به عنة الرجل EEE ADEA BRAND e‏ 
لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة a RAS BSASSSS a‏ 
حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر EET‏ 
العرج» والعمىء والقرع» A Es SE‏ 
لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة EEE SEA es,‏ 


EEE ê Ê A ae ES A التق عیب ترد به الزوجة‎ 


۳ 


علم أحد الزوجين بعيب الآخر» يسقط حقه في الخيار E‏ 
نكاح العبد الحرة على أنه حر ER SE MO ES‏ 
فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق O OE‏ 
الفصل السايع 
مسائل الإجماع في أنكحة الكفار 
حكم أنكحة الكفار E ERA E AA GE ATS A‏ 
إسلام الزوجين الكافرين معّا يبقيهما على نكاحهما AS‏ 
إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية EE ET‏ 
إسلام أحد الزوجين قبل الدخول RoR SEAS LS‏ 
إسلام أحد الزوجين بعد الدخول e EE Ae‏ 
إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة ANA SR A SSA‏ 
إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه» ثم أسلم SDSL SEES A‏ 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول Ea ERDA‏ 
سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما PERLE‏ 
الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في الصداق 
وجوب الصداق في النكاح EEE O A E EES RS‏ 
لا خد لأكثر الصداق SE NS BO ARA ESERIES.‏ 
صحة النكاح من غير تسمية صدافق EEA E RE a E‏ 
تملك المرأة الصداق بمجرد العقد EE EEE TTT‏ 
تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول E SAME SES‏ 
حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجهاء حتى تقبض صداقها aE‏ 


إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقدء استقر عليه المهرء ووجبت عليها العدة 


الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول ACAR ARN DAE‏ 


عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول 


الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر a EO E a A E‏ 
الصداق لا يكون إلا معينّا موصوفًا RAISES Ad‏ 
رد الصداق بالعيب الكثير Te SE RE LASER EO‏ 
فساد الصداق بسبب جهالته» أو عدمهء أو العجز عن تسليمه» لا يفسد النكاح . 
إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرّم» صح النكاح» وفسد الصداق e‏ 


تستحق المرأة المتعة بالطلاقء قبل فرض المهرء وقبل الدخول ARE‏ 


GE‏ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 
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المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر» لا متعة لها E‏ 
جواز عفو المرأة عن صداقها E N O TE‏ 
جوا عقو السك عن صداق آميه SS RA‏ 
لا يحل لأحد أن يطأً فرجا وهب له دون رقبته» بغير صداق RESO‏ 
يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية A‏ 


إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول» وقبل تسمية الصداق» فإن الآخر يرث 


الفصل التاسح 


اا و و CD OO OSO‏ 
لا حد لأكثر ما يولم به» ولا حد لأقله SAE OR‏ 
ا ااه آي غو الرن PARE OO OEE‏ 
من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب ESAS AA So ea‏ 
إباحة أخذ النثار فى العرس ETE EEE‏ 
الفصل العاشر 
مسائل الإجماع في عشرة النساء 
تحریم وطء الحائض SAAT EE e N OR Sa E E ee EE TRA e Ra Se E A O r e i E A e‏ 
تحریم وطء الزوجة في الدبر 3 8 ORR OREOR ED oS SAS at‏ 
الل غو اک ا E e‏ 
العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها iS ea‏ 
العزل عن الأمَة المملوكة ESE AA ee A e‏ 
وجوب العدل بین الزوجات في المت SE mE RA RES Ra AA‏ 
انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها E OEE AA SE AO eer‏ 
لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه و کک و ا ایی ا 
وقت القشم بين الزوجات هو الليل AS EO SSS e A‏ 
القَم يكون للزوجة المريضة وغيرها EA SS‏ 
اترا اة اة في اا E RSS LE‏ 
يقسم الزوج یومین للحرة» ویومًا للاأمة E E ES ES ARS RE DD‏ 2 
5 يقسم الرجل لاأمَته م زوجته E FA STERA EES WR SSE E kS e‏ 
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للزوج منع زوجته من الخروج من منزله ........ EASE‏ 
للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها ............. E‏ 
بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين IDES EEIBET. ORE ERS‏ 
اشتراط كون الحكمين من آهل الزوجين E ASSESSES‏ 


المخاطب في قوله تعالى: «وَإِن فشر شقاق ينما فأبمَتوا هم الحكام والأمراء 


الباب الثاني 
مسائل الإجماع في فرق النكاح 
الفصل الأول مسائل الإجماع في الخلع 


مشروعية الخلع› وأنه مستمر الحكم غير منسوخ EEE SEER‏ 
جواز الخلع مع استقامة الحال O E‏ 
الخلع دون إذن السلطان SESSA SA e‏ 
إذا أضر الرجل بزوجته» فلا يأخذ منها شيئًا؛ ليخالعها N TTT‏ 
جواز الخلع بمقدار الصداق» ولا تجوز الزيادة عليه A OSS Se‏ 
کل ما جاز أن یکون مهرّا جاز أن يكون بدلا في الخلم E‏ 
جواز خلع المرأة على رضاع ابنها LED Se SARA‏ 
صحة المخالعة في المرض E A I ECE‏ 
صحة التوكيل في الخلع E‏ 
إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا N ACESS‏ 
إذا قالت طلقني ثلاثًا بألف» فطلقها واحدة» لزم الطلاق e‏ 
صحة الخلع من الأجنبي E‏ 


e a Pea ER E ROD E AEA a a SA O E CITE EE E a 0 کک الخلع‎ 
eR من الخلع النفقة والسكنىء إن كانت حاملا‎ 
E a E A e E المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها‎ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الطلاق 


e AAR ASAS AARNE مشروعية الطلاق‎ 


ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه A RESON Eee SRS A‏ 
الطلاق الموافق للستة .ن EERE‏ 


الطلاق في الحيض› والنفاس»› وفي الطهر الذي جامع فيه» طلاق بدعي محرّم 
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الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه RRA SS‏ 
استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه RS‏ 
طلاق الحامل طلاق للسنة EEE E Aes‏ 
لاق هير ادر ا ل س ولا دغه A DS‏ 
إذا طلق الرجل ثلانًا مجتمعات» وقعت ثلانًا N‏ 
طلاق الواحدةء أو الثلاث يقع بغير المدخول بهاء وتبین به AE‏ 
جد الطلاق وهزله سواء RD e E SRR AS Sea‏ 
طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع Se RE ASR‏ 
طلاق الصبي لايقع AD O OT‏ 
طلاق السفيه لازم له O A‏ 
طلاق الغضبان لا يقع ESS a SA‏ 
طلاق المريض يقع ERRORS‏ 
إذا طلق المریض امرأته ثلائاء ورثته إن مات» ولا یرٹها إن ماتت E‏ 
طلاق الأخرس صحيح TE OEE ٠...٠.‏ 
الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق ERS‏ 
صريح الطلاق يلزم نواه المطلّقء أم لم ينوه ANE‏ 
ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية EO SE a‏ 
مجرد النية لا يقع بها طلاق SERE EB eS‏ 
عدم وقوع الطلاق قبل النكاح SSS a‏ 
تكرار الطلاقء لا يقع منه إلا ما نواه AES Ne‏ 
الإشارة بالطلاق ABS ASS o‏ 
الشك في الطلاق NE GSS A‏ 
الشك في عدد الطلاق RE AE E SSAA SAE Sasa‏ 
طلاق الحر ثلاث»ء وطلاق العبد طلقتان PONE TIT‏ 
طلاق العبد بيده لا بيد سیده SEAS ER RES‏ 
إذا طلتى الرجل امرأته ثلاثاء فلا تحل له إلا من بعد زوج EE E‏ 


إذا طلقها ثلانًا فتزوجت غيرهء ثم تزوجها الأول» فترجع إليه على ثلاث طلقات 
إذا طلق امرأته المدخحول بها دون الثلاث» تعود إليه برجعة»ء أو بعقد جديد بعد 


العدة» وبما بقي عليها من الطلاق O E NO‏ 


إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة» فلا تحل له إلا بعقد جديد 
من طلق زوجته طلاقًا رخات فمات أحدهما فی العدة» فإنهما یتوارثان E‏ 
من طلتق زوجته في صحته طلاقًا بائتّاء فلا يتوارثان» سواء مات أحدهما في 


. مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه ۰ CA‏ 
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مسائل الإجماع في النكاح وابوابه 


العدة أو بعدها 
الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي EE E SO DS‏ 
لا يلزم الإشهاد على الطلاق TT‏ 


متعة الطلاق غير مقدرة» بل هي بالمعروف E IO CEA‏ 
صحة التوكيل في الطلاق N O O AT‏ 
تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح nae‏ 


إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور 


إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك N SS‏ 
تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع aS RE‏ 
تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع ee‏ 
تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط e‏ 
إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة» وقعت طلقتان E‏ 
إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين» وقعت واحدة کو 
إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانّاء وقعت ثلاث AD‏ 
تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه .... 
إذا قال لامرأته: شعرك طالقء أو ظفرك طالق؛ فإن الطلاق يقع a‏ 
إذا قال لامرأته: دمعك طالقء أو ريقك طالقء فلا يقع الطلاق Es‏ 
من طلق امرآته جزءا من الطلقةء وقعت طلقة كاملة RSS‏ 
من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا» وقع واحدة إن لم ينو أكثر .... 
من قال لامرآته: أنت طالق واحدة كألف» وقعت ظلقة بائنة ا 


تعليق الطلاق بالحيض يقع RL AR SS‏ 
إذا قال لامرآته: إن لم أطلقك فأنت طالق» وقع على التراخي ا 
إذا قال لامرآته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم» وقع الطلاق کی 
إذا قال لامرآته: أنت طالق ما لم أطلقك. أو متى لم أطلقك» وسكت» طلقت 
في الحال 
لا كفارة في يمين الطلاق» ويلزم الطلاق إن حنث RA A‏ 
إضافة الطلاق إلى الزوج لايقع به طلاق بلا نية TEE OEE‏ 


مسائل الإجماع فى النكاح وأبوابه ۰ 


الباب الثال 
مسائل الإجماع في توابح النكاح ولوازمه 
الفصل الأول مسائل الإجماع في الرجعة 


مشروعية الرجعة EEN SEA‏ 
المراد بقوله تعالى : نيش برض : الرجعة ER‏ 


المراد بقوله تعالى: لدا بسن أَجلَهنّ : مقاربة بلوغ انقضاء العدة 
الإشهاد على الرجعة سنة ORISSA ER‏ 


الرجعة لا تكون إلا في العدة LR SS‏ 
صحة الرجعة بالقول O E‏ 
صحة الرجعة وإن كرهت المرأة SEE RS‏ 
الرجعة تصح بلا علم المرأة PROSE NTC ADOT‏ 
الرجعة تصح بلا ولي E AS sS SEAS‏ 
تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر E‏ 
الرجعة تكون للمدخول بها I PE O‏ 
تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة a AS‏ 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاقء والظهارء والإيلاء» واللعان .... 
إذا أسقطت الرجعية سقظا فقد انتهت عدتهاء فلا رجعة عليها .. 
الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق e‏ 
المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره 
إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان ETE‏ 
وجوب النفقة والسكنى للرجعية DRA AR Ay‏ 
لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية A‏ 
للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى E eR‏ 
إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول EE.‏ 
إذا راجع امرأته ثم دخل بهاء ثم طلقهاء لزمها عدة جديدة .... 


إذا خالع امرأته» أو فسخ نكاحهاء ثم دخل بهاء ثم طلقهاء فعليها العدة E‏ 


إذا تزوج رجل الرجعية» وكانت تعلم هي أو زوجها الثاني أن زوجها الأول 


- إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه» فلا يقبل قولها OE‏ 


للرجعية أن تتزين لزوجها ERE ea.‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وابوابه 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في الحدة 


- وجوب العدة على النساء E OS ASSES ESR‏ 
- أسباب العدة SESE SSAA DESE‏ 
- تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق»ء أو الوفاة SES SSN‏ 
- انتهاء العدة DESL EES ESSE SOS‏ 
- انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة O‏ 
- لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها RE E OEE CSE‏ 
- وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول SOSA DS EEE BS SEA‏ 
- عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلائثة قروء AR RA RSS‏ 
- عدة اليائسات من المحيض» والصغيرات» ثلائثة أشهر E‏ 
- إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها EE ER‏ 
- عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل E Desa‏ 
- عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر TEE‏ 
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ESSA‏ 
- إذا اذّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدّقت ET ETE‏ 


- إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث؛ تستأنف العدة 


- إذا اعتدت المستة بالحيض» ثم ارتفع عنهاء اعتدت بالأشهر EER‏ 
- وجوب العدة بالخلوة O E O EEE‏ 
- وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد RAA‏ 
- فسخ النكاح إذا وقع في العدة SR RTE e‏ 
- إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني أتمت عدتها من الأولء ثم استأنفت 
عدتها من الثاني e EAN e RARER ER‏ 
- تحريم نكاح الحامل EET E EEO‏ 
- عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض TEE‏ 
- من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتی تتم ثلاث حيض» وإن طالت 
- العدة تعتبر بالنساء E RSE GER GARD ai ae SSA aS‏ 
- عدة الأمة المطلقة حيضتان A OO‏ 
- عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال Tei SS‏ 
- عدة الأمة الحامل كالحرة؛ تنقضي بوضع الحمل E E CCE‏ 


- انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمى SSS TRAE‏ 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


- وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها» دخل بها آم لإ ESS SR‏ 


ET SE AA OS RS وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا زخغتا‎ - 
E e e REE E EF TIS ETE a E e Sa e المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تُخرّج من بيتها‎ - 


- تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ee ESA‏ 
- المعتدة من طلاق بائن» لا تلزمها عدة وفاة؛ إن مات زوجها وهي في عدة 
الطلاق E SOE GRE OS OSA ARSON‏ 
- إذا طلقت المرأة وهي نفساء؛ فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة TEY‏ 
- وجوب العدة على امرأة الخصي DEE E SE OA SDE ag‏ 0 
- تعتد المختلعة بحيضة واحدة E RE OSA ne eae‏ 
- إذا خالع الرجل زوجته» وهي حامل» ثم تزوجها حاملاء ثم طلقها حاملا؛ 
انقضت عدتها بوضع الحمل PES OARS e e SSA Aa‏ 
- وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي SS ES‏ 
- لا نفقة للمعتدة من وفاةء حاملا أو غير حامل EARS AA‏ 
- المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا SANE‏ 
- نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر ESATA‏ 
- أقل مدة الحمل ستة أشهر Os RSTA‏ 
- الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة SSSR a‏ 
- زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته O a‏ 
- إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته SESE SAE‏ 
- إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك؛ تربصت امرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ثم تتزوج ES SES a ESS CARAS‏ 
- إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته» حير في أن تعود إليه» أو يأخذ الصداق 

- وجوب النفقة لامرأة المفقود» حتى تخرج من العدة E DS:‏ 
- لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما؛ ما لم يأتِ يقين وفاته e‏ 

الفصل الثالث 
مسائل الإجماع في الحذود 

- وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ESS ٠..٠.......‏ 
- لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب RES AAS‏ 
- لا تلبس الحادة الحلي E TO‏ 


- منع الحادة من الطيب والزينة E N ARES SSSA r RE A‏ 
- جواز استعمال السدر والزيت للحادة فى مشط رأسها ARAS‏ 


- لا إحداد على غير الزوجة O DO DE OIE‏ 


@ مسائل الإجماع في النڪاح وأبوابه 


ج إحداد على غير زوج 


- لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا بسبب الطلاق E A‏ 
- سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل TEE‏ 
- المطلقة قبل الذخول لا إحداد عليها O OO SE‏ 
- إباحة الإحداد للمطلقة البائن eS A E‏ 


الفصل الرابع 
مسائل الإجماع في الإسبتراء 


- من ملك أمَة حرم عليه وطؤها قبل أن تستبرا O E‏ 


- المسبية تستبرأً قبل وطئها 


- سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما E OS DDS‏ 
- لا يجب استبراء الأمة المحرّمة» والمرهونة e DAA ES‏ 
- لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأً بحيضة EAE‏ 
- إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطءء قبل الاستبراء E E OEE‏ 
- لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك»ء بل لا بد من الوطء EEE‏ 


الفصل الخامس 
مسائل الإجماع في الرضاع 


- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب O EE‏ 
- التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء EGE Rs‏ 
- إذا لاعن الرجل امرأته؛ حرمت عليه ابنتها من الرضاع ET‏ 
- رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم RS EES SS‏ 
- اللبن المحرّم هو ما كان من النساء دون غيرهن e SR‏ 
- الرّضاع المحرّم ما كان في الحولين RNS DEE SEAS‏ 


- قليل الرضاع وكثيره يحرم 


- الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم ê EEK aS‏ 
- كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرّضاع يثبت به التحريم ASE‏ 
- إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا E E‏ 
- إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها E‏ 
- إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخولء فلا يسقط المهر DRA‏ 
- لا يثبت الرضاع إل بشهادة رجلین ۰ أو رجل وامرأتین E E e S4‏ 


- إذا تزوجت المرأة وكانت مرضعًا» فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع 


من الزوج الثاني ما لم تلد 
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مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه E‏ 


- رضاع الكبير لا يحرم SEDE A OAS NM e‏ 
الفصل اسادس 
مسائل الإجماع في النفقات 
- وجوب نفقة الزوجات E A OY‏ 
- وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن SE EES SR‏ 
- الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها SE‏ 
- وجوب النفقة للزوجة المريضة SS DE E e‏ 
- لا نفقة للزوجة الناشز NE OSA‏ 
- إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجهاء فلا نفقة لها 2 
- إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» فلا نفقة لها A SERA‏ 
- وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا RE ERS ES SL‏ 
- إذا أبى الزوج النفقة» لزمته نفقة ما مضى EEE SS‏ 


- إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب» ثم تبين أنه قد مات» حسب من ميراثها 


e Es ESER E e aa es السكن حقی واجب للزوجة على زوجها‎ 


- النفقة تكون بقدر المعروف .' AS SSE ESR ELS‏ 
- الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان AES NA o‏ 
- وجوب نفقة الزوجة الرجعية TEDE SUS SAE Sn e.‏ 
- لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها E O TIT‏ 
- تجب نفقة زوجة العبد عليه es a RS SE Gee Ae.‏ 
- وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه» حتى يبلغ a Se‏ 
- نفقة الصغير إذا مات والده» تكون في ماله إن كان له مال .......... RR‏ 
- يباع عروض الصغير للنفقة عليه E LS ER A ASRS‏ 


ک جیر الا إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدى غيرهاء أو لم يوجد غيرها 
E ca‏ ارصع ٤‏ ئ یر پو جت کین 


- إذا لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لها لبنء لزم الأب إرضاعه» إن لم يكن 


للابن مال E O O E‏ 
- لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها EE A a‏ 
- أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع» إن طلبت ذلك ....: TE‏ 
- لزوم نفقة الوالدين على الولدء إن كانا فقيرين a‏ 
- إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه r‏ 
- وجوب نفقة المماليك على أسيادهم E LS ADA e‏ 


- لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال SS SA AS‏ 
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CA‏ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


e Eat TT CA 
EASA SE SS is SSSA ؤجوب النفقة للحيوان‎ 


الفصل السابع 
مسائل الإجماع في الحطانة 


إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها NE SS‏ 
سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت ....... r. ٠...٠...‏ 
لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه OE OE‏ 
تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين EE‏ 


الفصل الثامن 
مسائل الإجماع في اللقيط 


إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم O CEE‏ 
الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه a‏ 
ما وجد مع اللقيط من مال فهو له : a‏ 
إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة TEE‏ 
إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنهاء لا يقبل قولها إلا ببينة NT‏ 


إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهماء أو لهما بينتان فتعارضتاء نريه القافة 


نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ES o SEA‏ 
نفقة اللقيط فى بيت المال ae A N ALE Sa A SS‏ 


ولاء اللقيط لجميع المسلمين IA‏ 
إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين ا 


الباب الرابع 
الفصل الإأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك 


جواز عتق المشرك تطوعًا E SSE DASE RSs SES‏ 
الألفاظ الصريحة في العتق E RE ASEAN‏ 
لا يصح العتق إلا من جائز التصرف ADS ahe‏ 
من ملك والديه وإن علواء أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه RE‏ 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه EO ARAS GF RES‏ 
إذا أعتق الرجل عبده البق وقع العتق SDA‏ 


E n E 8 


A» 


A\4 
۸۱1٦ 
A\Y 
۸1۹ 
A۰ 
A۲۱١ 
AYY 
AYo 
A1٦ 
AYA 
AT» 


۸۴۳۱ 
AY 
A‘ 
Ao 
AFV 
A۳۸ 
A4 
۸٤١ 


مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه @ 


إ1 


e Ae DERNE 


- من قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنهء فالولاء للمعتق عنه ,8 eee‏ 
- إذا قال لعبده: أنت حر» في وقت سماه» لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. 
- وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحملء دون الأم. SS‏ 


- إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه Ana A A‏ 
. تحریم وطء الجارية المشتركة› وتعزير الواطئ OEE N‏ 


- مشروعية التدبير SRS‏ 


- من ملك الرقيق ملكا تامّاء وكان جائز التصرف» غير محجور عليه» فله حق 


EE التدبير‎ 


إذا ادعى المملوك العتق» وأنكره المولىء فلا يقبل قول العبد إلا ببينة e‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإجماع في التجبير 


- يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده ESR‏ 
- تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًاء فلا يعتق إلا بعد الموت E‏ 
- من دبر عبده أو أمته» ولم يرجع حتى مات» أُخرج من ثلث ماله SR e‏ 
- إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها E IE‏ 


- ولد المدبر حكمه حكم أمه. 
- للرجل أن يطأً جاريته المدبرة 
- يجوز بيع المدبر المقيد .... 


- إذا ادعى العبد التدبير» وأنكره 


سيده» فلا يقبل قول العبد إلا ببينة E‏ 
الفصل الثال 
مسائل الإجماع في الكتابة 


- مشروعية الكتابة CE E EEE‏ 
- إذا دعا العبد سيده لمكاتبته» لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير SENN ne‏ 
- الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخهء ما لم يعجز المكاتب. A‏ 
- كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة . SNE‏ 
- تصح مكاتبة الأمة» كما تصح مكاتبة العبد. OT TEVE‏ 
- أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرارء ومن الأمة مماليك لسيدها E DS‏ 
- أولاد المكاتّب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها. E‏ 
- لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتّب بأداء ما عليه. o a‏ 


- لا تنفسخ الكتابة بموت السيد 


At 


@ مسائل الإجماع في النكڪاح وابوابه 


- إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه» مات رقيقًا WR. Aa‏ 
- ولاء المكاتّب لسيده NVA aA LES SOD A SS E‏ 
- إذا شرط في کتابته أن يوالي من يشاء» فالشرط باطل AAs ese‏ 
- تصرف المكاتّب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا ANY ARS‏ 
- للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف AAT See‏ 
- المکاتّب محجور عليه فی ماله AAT, BALES SEA RA‏ 
AA e TAMA Ek ess E ES‏ 
- لا يجوز بيع المكاتّب إلا برضاه ANS AS ena ode‏ 
- لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتّب AAV ESSE EEE SRA RASS‏ 
- صحة تدبير المكائّب AAS BMA SES AEG ES‏ 
- يحرم على السيد وطء جارية المكاتب» أو المكاتبة» فإن فعل فلا حد عليه 

ولسيدها المهر AAS RSAC SE ESS‏ 
- حرية المكاتب بأداء ما عليه وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء AY. ceset‏ 
- ما اكتسب المكاتّب بعد الأداء فهو له a e ٠‏ 


الفصل الرابح 
مسائل الإجماع في أمهات الإولاب 


- إباحة التسري» ووطء الإماء AVE E O O ET‏ 
- بم تصبح الأمة أم ولد؟. NE eet SSeS SS ES‏ 
- إذا اشترى الرجل أمة» ووطئهاء فأتت بولد» تبقى على أحكام الإماء AAA ces.‏ 
- للسيد وطء أم الولد AA EAE SR AD e‏ 
- أم الولد تعتق من رآس المالء وإن لم يملك سيدها غيرها NIE RASAN‏ 
- حرية ولد ام الولد من سيدها E SD E e SS‏ 
- أولاد أم الولد من غير سيدهاء حكمهم حكم أمهم E SANSA SESS‏ 
- لا يجوز بیع أمهات الأولاد O a n EES RD ARA‏ 
- ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها Vis SAMAN an ESAS‏ 
- صحة الوصية لأم الولد EN SSNS SERS NAAR SR‏ 
- أرش جناية ام الولد على سيدها EAN ANERGERSSD EASELS‏ 
- الخاتمة A asas E ESSA DSN eS‏ 
- تبين لي من خلال دراسة مسائل البحث ما يلي I AAO ES E‏ 
- فهرس المراجع IE o eres ERR AS SSR‏ 
- أولاً: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم O ENE‏ 


NE ED SAL SSSA AE Seas ثانياً : 'كتب الحديث وعلومه‎ - 


مسائل الإجماع في النكاح وابوابه ® 


AL, ae Se e ثالث : كتب العقيدة‎ = 
A SEALS EAs ES ESS RS رابعا: کتب الفقه‎ - 
A oes a اشا كب أصول افق رالو اغد اة‎ 
Eo eee DEA Ss سادساً: اللغة وآدابها‎ - 
e . سابعاً: كتب الرجال والتراجم والسيرة‎ - 
E esa E SERETA ES ثامناً: المجلات العلمية‎ - 
EV SL As o Ra ES RE RES فهرس الموضوعات‎ - 


